عد 0 


9 غ ( يؤٍ الحكة من يشاذ » ومن يؤت 2 1 
1 0 قرا رآن كرم 2-6 300 


مخ ا ---_- 
20 2 -+ سب 1-2 -- 
ع و 7 9*2 ع 5-2-5-5 

1 َ 7 كط ست 5 

عر 6 أعاين 
رعو مستا ييه 92-7 
20 2-7 2 
لجر مر ب ره 
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ل 1 سس 
اك نا 


أستاذ الفقه الإسلامى وأصوله 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة 


+ يؤنيٍ الحكمة من يشاء » ومن يؤت 
الحكمة فقد أوقٍ خيراً كثيراً 4 
« قرآن كريم » 


له لسذرك 


دارالاقوجر 


الكتاب 5ك 
ف الطبعة الأولى 120١‏ ه - 1541 م 


جميع الحقوق محفوظة 
الاقتيباس منهء والترجمة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطى من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص.ب  )955(‏ س.ت 27/66 
هاتف 757070159704١‏ برقياً : فكر ‏ تلكس لا5 411745 518 »1 


ع زا بء 
2 15 
2 صر 


الحس ع السب 

2 ولاه * كماد 
1 0 ري 
7 سس و سا صاعم وا مسا هه 


المد لله الذي عل بالقلم » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مانح 
الخيرات والنعم » وأشهد أن سيدنا عمداً عبد الله ورسوله خير من اصطفى وبعثه 
إلى جميع الأمم » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين فقهوا هذا 
الدين » وعرفوا أسرار الشرع المتين » رضي الله عنهم واجزل لحم الاجر والغفران » 
وجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان . 

وبعد : فإن الفقه الإسلامي فا امتاق ننه هن قوة البشاء : ورسوت الاركان:+ 
وتعدد الآفاق وسعة المصادر والأحكام » يحتاج إلى صياغة نظريات عامة له 
نستطيع ها التعرف على مبادئه الكلية»:وأسسه الفافة + الشرعية والعقلية + 
لنتتكن من النفاذ إلى أغوار الأحكام الفقهية » والتفصيلات المتشعبة . 

وجال هذا يعرف في عم ( أصول الفقه ) الذي وضعه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في الرسالة التي كتبها لعبد الرحمق بن مهدي » فكان بحق أول من 
أصل الأصول » وقمّد القواعد.» وأذعن له الموافق والمحالف . كا قال أبن حجر 
عنة . 

وللوصول إلى الهدف السابق يمكن الاعتاد على مسا. كتبه الإمام الشاطبي في 
كتابه ( الموافقات ) ؛ لأنه ينفرد بمزية خاصة في كتابة عم الأصول تقيز بأنه اهم 
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أن الشاطبي ) ببيان مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي راعاها المشرع في 
التشريع ٠‏ والتي لا بد من العلم بها لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية » ثم أفاض في بحث الأحكام الشرعية والوضعية من وجهة غير الوجهة 
المذكورة في كتب الأصول ثم انتقل إلى دراسة تفصيلية لمباحث الكتاب والسنة 
متخذأ منها ينبوعاً غزيراً لتأصيل القواعد الكلية وإبراز أسرار الشريعة , 
واستداة المغنادر الشرعنة الاخرق منها » ثم ختم كتابه العظيم ببيان أصول 
الاحعهاد وأتزاعة وخاصيته بالاعتاد على ركنين هما : حذق اللغة العربية » وفهم 
مقاصد الشريعة على 5لا . 


وإفي وإن ‏ أحتذ حذو الشاطي مراعاة لظروف الدراسة الجامعة , ققد 
حاولت المع بين طريقته السابقة والطريقة التقليدية في دراسة عم الأصول التي 
تحق ذكر قواغن الاتباط التنصيلينة أتنناء مسافقة آراء الأصنؤليين واتشخادمن 
النتائج منها . 


وفي الملة : إن معرفة قواعد أصول الفقه أمر ضروري لاستنباط الأحكام 
الشرعية » وفهمها . وإدراكها , والوقوف على المصالح التي استهدفها الشارع 
الحكم . 

وإذا كنا تحرص على تكوين الملكة الفقهية عند العالم والمتعلم » فالأمر لا يتم 
بدون الاعتاد على قواعد الاصول وتحريرها وسبر أغوارها وتحقيق الحق أو الراجح 
منها . لذا قال الأصوليون : « إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس 
الفناوى الفرعية ٠‏ وركيزة الاجتهاد والتخريج ٠‏ وقانون العقل والترجيح » أي 
والحكم الفصل في مقارنة المذاهب الإسلامية ووضع القوانين المسقدة من الشرع 
الإسلامي الحنيف . روي عن ابن عباس أنه « فسر ( الحكمة ) في قوله تعالى : 
« ومن يوت الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً 4 بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه, 


خا 


١) 
١ « ونحكه ومتشابهه 2 ومقدمه ومؤخره 8 وحرامه وحلاله‎ 


ثم إن هذا العام بالتالي وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية » م أنه أداة صالحة 
لفهم وتنفيذ القوانين الوضعية » مع الاستعانة بالنظرية الماح فا عون د 
ما يعرف بأصول القانون أو مدخل العلوم القانونية الذي يبحث فيه عن المبادىٌ 
الأولية والقواعد الأساسية التي تطبّق على سائر أقسام القانون . 
وكا يبدوء فإن التشابه واضح بين العامين ؛ لأن أصول القانون يتناول 
المبادئ الأساسية التى تصدق على سائر فروع القانون ؛ وأصول الفقه يتناول 
لحك ف داه الق رين رقواسيطا اناشع إلا ووغلت لب لاصو لدان 
الشريعة تميزوا بالكلام عن الاجتهاد والقياس والمعارضة والترجيح بين الأدلة . أما 
القانونيون فتوسعوا في الكلام عن الناحية التحليلية وتقسي القوانين والمقارنة 
000 بطي الف وطاق القاردة اللاهية تب غانناء المريئة" وفيوآن 
هناك تشاياً تامأ بين أصول القانون وأصول الفقه حتى على طريقة التقليديين 
يظهر فيا يعرف بطرق تفسير النصوص ٠‏ فالأصوليون يبحثونها تحت أسم 
( البيان ) أو مباحث الكتاب بما يتضنه من الكلام عن العام والخاص والمطلق 
والمقيد ونحوها » والقانونيون يخصصون مبحثاً هاما للكلام عن .طرق تفسير 
القانوق وييتاة اللذارين التلقنة فى التشيين :وا للاصود اسن هبد 8 الثم او لنارتنه 
ودلالته أوافحواة... 
وإذا أرينه زنادة التحيق بق البعثك اقول + الواقع أن الكدلام عن طبيعة 
القائون وأقسنافه وتقتاتة وتطوره ى كتب أصول'التدانون لا يضلح أن يشى 
أضلاً للقانوق ق ضوع ديد كلنة:( الأضل )اععق ليل القىء آي عند عاماء 


() مناهل العرفان للزرقاني ٠١/١‏ 
0) مباحث الحم عند الأصوليين للأستاذ مد سلام مدكور 60 
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الأصول التقليديين » فالبحث عن طبيعة القانون وأقسامه يعد من مبادئ عل 
القانون الضرورية » ودراسة نشأته وتطوره يعد من تاريخ القانون » وكل 
ما يمكن أن يعتبر أصلاً للقانون هو مصادر القانون كالتشريع والعرف والقانون 
الطبيعي وقواعد العدالة . لهذا فيإن أصول الفقه يعتبر عاماً قائًاً بذاته بخلاف 
أصول القانون7" » وقد أشار إلى هذه الحقيقة الأستاذ الدكتور السنهوري في 
فقبتافة كتابة ( أحيولن القانون ) فقال : « ليس هناك علم واضح المعال بين 
الحدود. ؛ يسهى عم أصول القانون » ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي 
نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه » . بل ولا يعترف القانونيون إلى 
الآن يما يسبى والاحتيناة المعروف عند عاماء أصول الفقه الإسلامي . وهو 
استنباط الحم عند سكوت النصوص . 

أما بحسب طريقة الشاطبي فإن هناك تشابهاً أقرب بين أصول الفقه وأصول 
العانوق لاهتام العامين بالنواحي العامة والقضايا النظريئة الكبرى والبحث في 
أصول الشرائع . 

لذا فإن عاماء الإسلام اختصوا بوضع عامين لا نظير لما عند الأمم الأخرى » 
ألا وهما : علم أصول الفقه » وعم أصول الحديث ومصطلحه في دراسة الأخبار 
لتوثيقها واستبعاد الدخيل أو الموضوع منها . 

ويمتاز أصول الفقه أيضاً بأنه وثيق الصلة بالدين ومعرفة أحكام الحلال 
والحرام ؛ لأنه طريق لاستنباط كل 3 شرعي ٠‏ ولأنه ا أثرت يكوّن نظرية 
عامة » محكة.البناء » متينة النسج » أقامت بنيان الدين على أثبت القواعد : 
وأحكت أصول الشريعة . قال عضد الملة والدين في مقدمة شرحه مختصر المنتهى 
لابن الحاجب : « لما علم كون أحكام الحلال والحرام والمعاش والمعاد متكثرة » وأن 


(0 الأصضول العامة للفقه المقارن للأستاذ. حمد تقي الحكم . 
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قزة النباذ قأضرة عن ضبطها متتهرة #ناطها ( أي غلقها ) بدلائل وربطها 
بأمارات ومخايل » ورشح طائفة من اصطفام لاستنباطها ووفقهم لتدوينها بعد 
أخذها من مأخذها ومناطها » وكان لذلك قواعد كلية » بها يتوصل » ومقدمات 
جامعة منها يتوسل » . 

وتجب الإشارة إلى أن أصول الفقه هو الطريق المتعين لمارسة الاجتهاد , 
وإبقاء الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأن فضل الله لا ينقطع » وخزائنه لا 
تنفد » بخلاف ما يدعيه القاصرون ٠‏ وينتحله المبطلون . وسوف أفيض القول إن 
شاء الله في بحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح » لإماطة اللشام عن 
ضرورة الاجتهاد في الدين » وفقاً لما قرره عاماء الإسلام الأوائل . 

وإذا كان الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية متوقفاً على علم أصول الفقه » 
م هناك تلازماً وثيقاً إذأ بين الفقه والأصول » يظهر أثره عند قيام المسلم 
بواجباته الدينية والاجتاعية على أتم وجه . قال بعض المتكامين : « اعم أن أصول 
الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة » وهو النظر في الآدلة 
الفرفية نحي تود منه] الأحكاء والتكاليف .ا" » وتشال الشاطي ف 
الموافقات : « إن هذا العام لم يختص بإضافته إلى الفقه , إلا لكونه مفيدأ ومحققا 
للاجتهاد فيه » فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له » . 

ونظرة أخيرة هي : أن لي وطيد الأمل في استخدام قواعد الشرع الكلية 
وأصوله القطعية أو الظنية » في مجال المقارنة بين الأديان السماوية ٠‏ والقوانين 
الوضعية » حتى يتسع ميدان أصول الفقه وتظهر ثماره يانعة في مجال التشريع 
العالمي المقارن » وحل المشكلات الاجتاعية والآزمات المتعلقة بالعقائد ».من 
طريق استخدام قاض الانعباط الأسولية قحم التصوصن الندريية #الأيا 


(0) رسالة في أصول الفقه لابن فورك ؟١‏ 


تعمد على أساس سل من المنطق والفلسفة فكلا مكن اعتبنار قوافتد ههم 
النصوص وتفسيرها وطرق الترجيح بين الأدلة عند تعارضها أساساً في حل كثير 
من الاختلافات بين شراح القانون واختلافات الأحكام القضائية . 5 أن القياس 
يمكن استخدامه في تفسير القوانين الوضعية ؛ لأن ألفاظ القانون لا تشمل جميع 
الحوادث والوقائع » فيطبق القاضي نص القانون على الوقائع المتشاهة مراعياً في 
عمله الوصف المناسب أي علة القياس » بحيث يلام بين القانون ومصالح الناس 
التي يعترف با المشرع . 


وبما أن أصول الفقه يحتاج إلى تذليل كثير مما فيه من صعاب ٠‏ وطالبه يعاني 
شيئاً من المشقة في فهم مسائله » فيجب علينا في رحاب الجامعة أن نضع مؤلفاً 
يبسر غبارات الأصوليين » ويقف على دقائق هذا العم » ويبرز أهميته العملية 
والعامية . ؟ أن الناس في غير الجامعة يترقبون منا مثل هذا العمل المنتج , 
لشعورهم بصعوبة القضايا الأصولية » وهم بهذا كأنهم ينتظرون منا إحداث اتقلاب 
في مختلف كتب الفقه والأصول معأ » مثاما يشاهدون في المؤلفات الحديثة لختلف 
العلوم التي تمتاز ببساطة الأسلوب » وحسن التنظي » والاعتدال في شرح القضايا 
دون تطويل ولا إيجاز » فالتزمت هذا فيا تناولته هنا من مباحث عم الاصول » 
لتسهيلها على الدارس » والقارئٌ » والباحث . وقد لاحظت ما يعانيه الطلاب 
في البحث على مدى أكثر من عشرين عاماً في تدريس هذا العم العظيم . 


وطريقتى في سرد الموضوعات تقشى مع الاعتبارات المنطقية التي تقضي 
عو اله تالمه والشالخ إترالعسات ٠»‏ وفع الأرامى تين فعا التحرفه 
وبيان المذاهب الختلفة في كل مسألة » مع دعمها بأدلتها ثم مقارنتها ومناقشتها 
والترجيح بينها » وتسليط الأضواء على النواحي العملية فيها » مع بسط المسائل 


وتيسيرها بعبارات واضحة . 


والله أسأل أن يم النفع بها بذلت فيه من مجهود » راجيا منه سبحانه أن 
يلهمني الرشد والصواب » ملقساً من القارئ الكريم غض البصر عما يقع فيه القلم 
من سقطات أو زلات ؛ لأن الكال لله تعالى » وللّه وحده . 


د وهبة الزحيلي 


5ت 


خطة البحث : 
يشقل هذا الكتاب على هيد وقانية أبواب : 


أما التهيد : فهو في تعريف عم أصول الفقه » وبيان موضوعه » والغاية من 
شرن الفقة والاضول: 


وأما الأبواب فهي ما يأتي : 


الباب الأول الأحكام الشرعية » وفيه أربعة فصول . 

الباب الثاني - طرق استنباط الأحكام من النصوص 

وفيه فصلان : 

الفعيل الأول التلالات أ كيفية الابتتباط 

الفصل الثاني - حروف المعاني . 

الباب الثالث ‏ مصادر الأحكام الشرعية » وفيه فصلان : 
الأول العزادى الأعلنة أو التق عليه 
والثاني ‏ المصادر التبعية أو امختلف فيها . 
وفي الفصل الأول أربعة مباحث »ء وفي الفصل الثاني تسعة 
مباحث . 

الباب الرابع ‏ النسخ . 

الباب الخامس ‏ تعليل النصوص . 

النأيه التادسن :ذ مقاسة' القويمة العامة . 

الباب السابع + الاحقيناه والعدابى وني ففيالذة الآرل -الأعدياد 
العا التقليد.. 

الباب الثامن ‏ التعارض والترجيح بين الآدلة » وفيه فصلان : الأول 
ءافعا رضم والعاقت اللرسيم:: 


د ك5 


ه» 


مهييند 


في تعريف أصول الفقه » وبيان موضوعه 
والغاية من تدريس الفقه واللأصول 

تعريف عام أصول الفقه : 

اعتاد الأصوليون أن يعرفوا عم أضوة النقه دامينارية: عداو ل وك 
بحسب الإضافة » والاعتبار الثاني يحسب العامية » فبالاعتبار الأول وهو أن أصول 
الفقة مكنع إضاق نداب إلى كنز يق بيقرداقنه:, رواسا ببالاغتبنان الكان وهو ان 
أصول الفقه نقل عن معناه الإضافي وجعل لقبَا أي علا على الفن الخاص به من 
غير نظر إلى الأجزاء المكونة له » فيحتاج إلى تعريفه باعتباره مفرداً فقط'"" . 

عام أصول الفقه باعتبار الإضافة : 

يطلق العم ويراد منه أحد معان ثلاثة : 

. المسائل وهي القضايا التي يبحث عنها في العلم‎ ١ 

؟ ‏ إدراك هذه المسائل أي معرفة حكها على سبيل الجزم والاطمئنان . 
وهذا لا بد منه في العقائد . أما في أحكام الفقه فلا يشترط العم » وإنما يكفي 
غليه ال 
(2)0 راجع شرح العضد مختصر ابن الحاجب 18/١‏ , 58 , الإحكام للامدي ١/؛‏ » الهاج شرح 

المنهاج للسبي 11/١‏ وما بعدها » التلويح على التوضيح 80١‏ » التقرير والتحبير لابن أمير 

الحاج : 21/١‏ ء حاشية الأزميري على مرآة الأصول شرح المرقاة ١١/١‏ وما بعدها » إرشاد 

الفحول ؟ » المدخل إلى مذهب أحمد اه وما بعدها . 
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3 الملكة :الى صل لدارين هذه امسائكل ومازستهنا "وايقصن هنا الع 
الأول لأن المسائل هي موضوع الدراسة ومقصودها عرفاً . فثلاً عم النحو : 
يقصد منه مسائل هذا العلم » مثل المبتدأ مرفوع والحال منصوب . وعم الفقه : 
هو جموعة الأحكام الشرعية العملية .. 

والأضول «حهم أضل وهو لغة: :ما ببق غلية غيره سواء أكان هذا البنناء 
حا ام فعتويا ,نوق الامطلات: للق عل أحنامنان عي : 

١‏ أصل بعنى الدليل . وهذا ما تعارف عليه الفقهاء . يقال : الأصل في 
وجوب الصلاة قوله تعالى : « أقهوا الصلاة > , أصل هذه المسألة : الكتاب 
والفيقة أى“دليلها 2 ونه أصولالفقه رأى أدلك]د 

؟ ‏ القاعدة الكلية : مثل بني الإسلام على خمسة أصول » و« لا ضرر ولا 
ضرار » أصل من أصول الشريعة . 

؟ ‏ الرجحان : كقوهم : الأصلنفي الكلام الحقيقة »أي الراجح عند 
السامع هو الحقيقة لا لجاز 7 

: - الصورة المقيس عليها : مثل قوهم : المر أصل للنبيذ » فالنبيذ فرع في 
مقابلة أضله وهو الخر. 

5 - المستصحب : يقال لمن كان متيقناً من الطهارة وشك في الحدث : 
الأصل الطهارة ا ع كي لطي نحط ركه اوه اليا ؛ لأن اليقين 
لا يزول بالشك . 


والمراد من كامة أصل هنا هو المعنى الأول وهو الدليل » فأصول الفقه , أي 


)2 فواتح الرحموت شرح مسم الثبوت 8/١‏ » شرح العضد مختصر المنتهى مع حواشيه 55/١‏ , 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١0/١‏ شرح الإسنوي 18/١‏ » مرآة الأصول : ١/1ه‏ 


7 اكه 


أدلته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيينها"" . 


يز يعض الأفولين أن فلكةزامل) الع هما وال اللغرى أن 
(.ساايق .علييه غيره ) ؟ لأن التقل من المغى اللغوئ إلى مع اصطلاحي خلاق 
الأضل نولا روز عا تلديق إليه الاق الابقا العفل كابحاء الت عل ليله 
يقورع لفمطقق الأنداء ؛ لأبه يعيل الأقم اك الى كابياة المدان عل 
أساسه » والانبتاء العقلي كاتبناء الحكم على دليله » ولما ف كل ذأضل ا شفانة 
إلى الفقه هنما وهو معنى عقلي » دل على أن اراد الانبناء العقلي . وإني أرى أن 
انتعوا هام الدلئل هو الأشي عن إضافتها إلى كانة فقنه ؛ لأنه أدل عل 
المقصود وأوضح في بيان المراد . 


منا:الدليئل ؟ الدليل في :اللغة :'المرشد .. بوفي اصطلاح الأصوليين :: :منا يمكن 
التوصل شخب التطراقيعة طاو يرق" م كالعسالم ففانه تمك السوصدل 
بالنظر في أحواله من الحدوث والتغير إلى مطلوب خبري : وهو التصديق بان 
العالم لا.بد.له من محدث بأن يقال : العالمى حادث » وكل حادث لا بد له من 


)١(‏ شرح العضد المذكور ٠» 55/٠‏ التقرير والتحبير ١7/١‏ , إرشاد الفحول ؟ » المدخل إلى مذهب 
أجد مه 

عاق قود التعزيق +[ ها) :أو اكقء ( يكن التوضل'بته ): أي يمكن الوصول » 
( بصحيح النظر فيه .. إلخ ) أي بأن .يون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل 
الذهن .بزا! إلى ذلنك المطلوب ٠»‏ -و'('الخبزي) : ما يخبر به كحدوث !العام بووجوب الصلاة , 
والوصول إليه : أي عامه أو اعتقاده أو ظنه . .و ( النظر ) هو الفكر ء والفكر : حركة النفس 
في المعقولات والمعاني ا 
وخرج بصحيح النظر : فاسده » فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء روجه الدلالة عنهء 
كا إذا نظر إلى النار من حيث التسخين » فإن التسخين ليس من شأنه أن ينتقل به الذهن إلى 
وجود الدخان . ( انظر-حناشية:البناني وشرح جمع الجوامع للمحلي 50/١‏ ؛ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب مع الحواشي 50/١‏ وما بعدها » التقرير والتحبير 50/١‏ ) . 

0 أصول الفقه (؟) 


محدث . والمطلوب الخبري : العالم لا بد له من محدث"'" . ومثل « أقهوا 
الصلاة 4 فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمرأً مثلاً إلى مطلوب 
خبري وهو التصديق بأن « أقموا الصلاة » يفيد الأمر بوجويها بأن يقال : 
« أقيوا الصلاة 4 أمر بإقامتها » والأمر بإقامتها يفيد وجوبها . فكل من العام 
فقط وأقهوا الصلاة فقط هو الدليل عند الأصوليين : أي أن الدليل عندهم هومفرد 
وهو الحم الشرعي . وأما عند المناطقة فلا بد من أن يكون مركباً من جموع 
مقدمتين : صغرى وكبرى » وهو في المثال الأول مموع المقدمتين : العالم حادث » 

ودلالة الدليل ( أي الأصولي ) على الأحكام : إما قطعية كالعالم لوجود 
الصانع » أو ظنية كأقيوا الصلاة لوجوها . 

وأدلتة الفقة:تتوهان" ٠‏ أدلة كلية أي ملة وفن الى لأ تعلق يكن ء عدن 
كطلق الأمر والنهي ٠‏ فإنه ينتج حكاً كلياً هو الوجوب والتحريم ما م تصرفه 
قرينة عن ذلك . 

وأدلة جزئية وتسمى تفصيلية : وهي التي تدل على الحم في مسألة بذاتها 
كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها » وقياس الأرز على البرفي كونه ربوياً يفيد 
التحريم عند وجود علة الربا!" . 

والأصولي يبحث عن الأدلة الكلية . أما الأدلة التفصيلية فهي موضوع بحث 
القعيه + وحيطل فتكوق أضول الفقه هى آدلة الفقة الكلية : 

الفقه : الفقه في اللغة : الفهم . ومنه قوله تعالى : ا قالوا يا شعيب 
()2 ومثله قولنا في الأمور الحسية : النار شيء محرق ٠‏ وكل محرق له دخان . فيستدل بذلك على 


مطلوب هو : النار لحا دخان . 
)2 حاشية البناني وشرح الحلي على جمع الجوامع 55/١‏ » التقرير والتحبير ١7/١‏ 
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ما نفقه كثيراً ما تقول » وقوله سبحانه : # فا لطؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 

وفي الاصطلاح عرفه أبو حنيفة رحمه الله كعال انه : هعرف اقفن نا نا 
وناعانياة ١‏ :و لطرفة هن ارالك لقو تياك عن ناويدل أ والراه ما هنا 
سببها : وعو الملكة الحاضلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرئ. . 


وهذا التعريف عام يشمل أحكام الاعتقاديات كوجوب الإيان ونحوه , 
والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف ٠‏ والعمليات كالصلاة والصوم والبيع 
ونحوها . وعموم هذا التعريف يتقشى مع عصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه 
قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية » فاصبح بعدئذ عم الكلام أو علم التوحيد 
يبحث في الاعتقاديات » وعم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور ' 
القلب في الصلاة ونحوها يبحث في الوجدانيات . وأما الفقه المصطلح عليه 
فوضوعه أصبح مقصوراً على معرفة ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية ؛ 
متتو قا زاة اللفينة اق الريك كان( عكلذ ) لغرب الاعفاديحاة 
والوجدانيات . وأبو حنيفة م وك عيذ )الأنازك الول أى أطلق التشدع 
كل الآمور السابقة وسماه ( الفقه الاكبر ) 

وعرف الكاساني الفقه بأنه « عم الحلال والحرام » وعم الشرائع والأحكام » . 
والتعريف الختار للفقه هو تعريف الإمام الشافعي رضي الله عنه ؛ لأنه الأشهر 
والأضبط عند عاماء الأصول وهو : العام بالأحكام الشرعية العملينة المكشنب من 
أدلتها التفصيلية . أو هو جموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية!" . والمقصود بالعم في التعريف هنا هو الإدراك الذي يتناول العم 
)2 مرآة الأصول 44/١‏ » التوضيح لمتن التنقيح ٠١‏ 


3( شرح جمع الجوامع » المرجع السابق 7/0 وما بعدها ٠»‏ شرح العضد اك الحاجب اماع22 
شرح الإسنوي 1/١‏ ء مرأة الأخئول ١/ءه‏ »ء المدخل إلى مذهب أحمد 8ه 


2-1 


والظن:؟ لان الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية كا تثبت بالأدلة الظنية , 
والأدلة الظنية كلها معتبرة في باب ( الأحكام العملية ) » وعليه يقول 
الأصوليوة + القع فد :دان الغو 


ليق المراة.فخ "الل ) الإدراك اجام عق سبي اليقين والخوم مو نا 
يثمل الظن وهو إدراك الحكم من دليله على سبيل الرجحان بأن كان الدليل ظني 
الدلالة . وبهذا التقرير يندفع اعتراض القاضي أبي بكر الباقلاني ومؤداه : أن 
7" النقه فاق ١"‏ +« والعل سسا الادر كاقلا ره !"فإ حالنددق: مريت اله باطان:: 
وقد بينت سابقا أن العم ؟! يشمل الإدراك الجازم يثمل الظن الراجح . ورد 
القاضي البيضاوي برد آخر : وهو أننا لا نسم أن الفقه ظني » بل هو قطعي ؛ 
لأن امجتهد إذا ظن الحم وجب عليه الفتوى والعمل به » للدليل القاطع على 
وجوب اتباع الظن ٠‏ فالحم مقطوع به . والظن في طريق إثبات الج5(" . وهذا 
الدليل القاطع هو إجماع الأمة على أن كل مجتهد يجب عليه العمل » والإفاء با 


١8/١ التقرير والتحبير التلويح على التوضيح‎ » ٠١/١ شرح الإسنوي‎ 2)١( 

(5) يلاحظ الفرق بين هذه العبارات : العم والظن والوهم والشك . فالعم كا بينا هو الحم الجازم 
المطابق للواقع . وغير الجازم : إن كان الحكوم به راجحاً وقوعه فهو الظن » وإن تساوى 
احتال الوقوع مع عدم الوقوع فهو الشك . وإن ترجح عدم الوقوع فهو الوهم . قالوهم : 
ملاحظة الطرف المرجوج . والشك : التردد في الوقوع واللاوقوع . ( انظر ال حلي على جمع 
الجوامع ٠١5/١‏ وما بعدها » المعمّد لأبي الحسين البصري ٠١7١‏ . إرشاد الفحول ه » التعريفات 
للسيد الشريف الجرجاني ؟*1ء هك1اء 3"0ا 3١88٠‏ ) قال الغزالي في ( المنقذ من الضلال ؛') 
« العلم اليْقيني : هو الذي ينكشف منه اتكشافاً لا يبقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوهم : ولا يتسع القلب لتقدير ذلك , بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً 

() مثال ذلك أن تقول في الوتررمثلاً : ٠‏ الوتر يصلى على الراحلة » فهو سنة . فالوتر سنة » 
والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد .. والثانية بالاستقراء » وهما لا تفيدان إلا الظن » فالنتيجة 
ظنية لتوقفها على الظن . ( راجع الإبهاج شرح المنهاج 35/١‏ ) . 

ل 


علقه اوه أيضا التدلييل العقل الذي يفيد أن الظن هو الطرف الراجح من 
الاحتالات م قلنا ء أما الشك : فهو استواء الطرفين في الذهن ولا حم فيه 
لوجود التساوي بين الاحتّالين » وإلا لزم الترجيح بلا مرجح : ومن باب أولى لا 
حك في الوم ؛ لأنه يستحيل الح بين النقيضين . والوهم : هو إدراك الطرف 
المرجوح . ونقيضه الظن الذي يحم به . 

والأحكام : جمع حك » والحك لغة كو يتان اهن لاخر اميا اثبسانا أونفياً 
كالح بأن القمر طالع أو غير طالع . وأما الحم المصطلح عليه فهو خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضع" . لكن الحم بالمعنى 
السابق هو عند الأصوليين » فقوله تعالى : « أقهوا الصلاة © هو حك الشارع ٠‏ 
أما الحر عند الفقهاء : فهو الأثر المترتب على خطاب الشارع لا نفس الخطاب 
الذي يعتبرونه دليلآً » فيقال : حك الصلاة المفوية اللو قولة تحال : 
< أقبوا الصلاة 4 . وفي الملة : إن المقصود من ( العلم بالأحكام ) : هو الاحتراز 
عن الغم ااانا نكو العن ملفل 3 


وتقييد الأحكام بالشرعية وهي المأخوذة من الشرع : هو لإخراج الأحكام 
الحسية مثل الشمس مشرقة , والأحكام العقلية كالعم بأن الواحد نصف الاثنين » 
وبان الكل اعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب وال هندسة , والاحكام اللغوية أو 
الوضعية : وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب », كعامنا بقيام زيد أو 
دم قياقة:: أو أن الفاعل مزفوع'"" - 


وتقييد الأحكام بالعملية للاحتراز عن العم بالأحكام العامية أو الاعتقادية : 


(2)0 حاشية البناني 50/١‏ . التوضيح لصدر الشريعة ١١/١‏ وما بعدها . 

() شرح الإسنوي ١/5؟‏ ء التلويح على التوضيح 7١/١‏ » مباحث الحك للأستاذ مدكور ١6‏ 

(0) حاشية البناني ؛ حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح العضد لختصر ابن الحاجب 
5/١‏ ء شرح الإسنوي "0/١‏ 


7١ 


وو أضول الدين كالعلم بكون الإله واحداً سميعاً بصيراً » وكذلك أصول الفقه في 
رأي الإمام الرازي » وليس المراد بالعملية : هو أن جميع الأحكام الفقهية هي 
غملية +وإغا المراد بها أن أكثرها عل لا كلها إذ أن متها'ما هو'تظرئ مثل + 
الوق أذ الفقل هائع م ارو 1 .. 


ووصف العم بأنه مكتسب احتراز عن عل الله تعالى وعم ملائكته بالأحكام 
الشرعية العملية » وكذلك عم رسول الله يَئِتَهٍ الحاصل من غير اجتهاد بل 
بالوحي ٠‏ وكذلك عامنا بالأمور التي عم بالضرورة كونها من الدين » كوجوب 
الصلوات المسة وشبهها » فجميع هذه المعلومات ليست بفقه لأنها غير مكتسبة . 
وقد اذل ابن الطخاجي: يبدا القيدقيدا اح وهو( الأنيهة لآل ) افعتال؟ + الفة 
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" . 


ومن الادلة بالتفصيلية : يخرج عم المقلدين من العاماء والعامة لأمة 
المذاهب في هذه الأحكاء 7" ؛ لأن عم هؤلاء مستفاد من دليل إجمالي وهو أن كل 
حم قال به الإمام الذي يقلده » أو أفتى به المفقق هو حك الله تعالى في حقه . 


وليس المراد من العم هنا أن يعم الشخص جميع مسائل العم » وإنما المقصود 
العلم بجملة من الأحكام الشرعية والتهيؤ لمعرفة باقي الأحكام . فقد سئل العاماء 
امجتهدون عن بعض الأمور» فقال كل منهم : لا أدري » كا حدث مع الإمام 
مالك » حينا سئل عن أربعين مسألة فأجاب في أربع » وقال في ست وثلاثين 
نينا لا أدوي "> فيكو الزادايين ألا الأحكام 2 هر كلورن لبن ناذا 


() شرح الإسنوي ١/داء‏ مرآة الأصول ١/8؛‏ , 4ه 
")2 شرح العضد مختصر المنتهى 6/١‏ » الإيهاج شرح المنهاج : 5١7١‏ » التقرير والتحبير ٠١/١‏ 


(5) مرأة الأصول 513/١‏ ؛ شرح الإسنوي 77/١‏ 
() حاشية البناني 56/١‏ » شرح العضد مختصر ابن الحاجب : 50/١‏ » مرآة الأصول 64 . 


ات 


قال الآمدي في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام)!"' : « الفقه مخصوص بالعلم 
الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال » . وزيادة 
الآمدي ومثله ابن الحاجب كانتي « بالنظر والاستدلال » ليخرج عل الله تعالى 
بالحم الشرعي وعم جبريل والننبي لتو فا عامه بالوحي » فإن علمهم بالأحكام 
لا يكوة.نقها فى العرف الأصوق:» وإفى لا ارات 
« مكتسب » كا قلت احتراز عن عم هؤلاء . 


تعريف أصول الفقه باعتبار العامية : 

أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً من كامتين هو ما سبق شرحه ء أما 
باعتباره عَلَاً على العلم المعرّف » فأصبح مفرداً هو ما سياقءيياته الآن: 

إن عاماء الأصول من الشافعية عرفوا هذا العم بقولهم : هو معرفة دلائل 
النعه إخالاً . وكيفية الأرعقافة ينها #وحفال المشفيد ٠‏ + توقكةاختر روا فيو 
التعريف المذكور عن العلم القديم ؛ لآن ( العم ) لا يستدعي سبق جهل بخلاف 
المعرفة » وعن معرفة غير الأدلة كعرفة الفقه ونحوه » ومعرفة أدلة غير الفقه 
كأدلة النحو والكلام نوع ترق عقن أولتة البق لينات الواحد من امول 
الفقه » فإنه جزء ون ول انفد أله كين صترل الى :والزاف هكرت الاولية:. 
أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها ء وأن الآمر 
للوجوب ونحوه . 

والمقصود من قيد ( إجمالاً ) هو أن المعتبر في حق الأصوليين إنما هو معرفة 
الأدلةمة عفيق الإهال , ككون الإاضاع حجة مكلا ؛ 


“١ )(‏ ش 
لله المنهاج للبيضاوي مع الاسنوي ١0+»؛‏ حاشية البناني 0 
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وأما معرفة كيفية الاستفادة : فعناه استفادة الفقه من دلائله. 
استتناط الأحكام الشرعية منها . وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال 0 
النص على الظاهر والمتواتر على الأحاد ونحوها . 

وقولهم : ( وحال المستفيبد ) :أي معرفة حال المستفيد وهو طالب حم 
الله تعالى » فيدخل فيه المقلد والمجتهد ؛ لآن. الجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة. 
والمقلد يستفيدها من المجتهد . وذكر القيد الإحين اعاكة شرائط الاجتهاد وشرائط 
التقليد الي هي من اول الفقه ؛ لآن دلالة الأدلة ظنية غالبا » ومعرفة الظن 
ومدلوله يحتاج إلى الاجتهاد . 


هذا هو شرح تعريف أصول الفقه عند الشافعية يايجاز . 


وعرفه عاماء الأصول من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه هو : القواعد 
التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية أو هو العم بهذه 
افوا 

فالقواعد : جمع قاعدة وهي ما تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت 
موضوعاتها » إما على سبيل القطع أوعلى سبيل الظن . وهي للاحترازعن الأمور 
الجزئية الي.ليست بقواعد كالاستدلال على إباحة البيع وحرمة الربا بقوله تعالى : 
« وأحل الله البيع وحرم الربا > لآن الأصؤق لا حك قن الأدلة الجركية ولاعن 
دلالتها » وإفا يبحث في الآدلة الكلية ودلالتها لوضع القواعد الكلية مثل : الكتار 
الف الله متو انا ؛ والنص مقدم على الظاهر ء والمتواتر مقدم على الآحاد , 
والمطلق يحمل على المقيد » وكل ما أمر به الشارع فهو واجب » ونحوها!") 


,؟1/١ مرآة الأصول‎ ,» 58 : 75/١ التقرير والتحبير‎ » 18/١ شرح العضد لختصر المنتهى‎ )١ 
شرح سر(‎ )١( 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد مه 
() حاشية التفتازاني على شرح العضد ء المرجع السابق ١/؟؟‏ 
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ووصف القواعد بأنها توصل إلى استنباط الأحكام يخرج به شيئان 

القواعد التى لا يوصل البحث فيها إلى شيء » كأن تكون مقصودة لنفسها 
كقاعدة ر العدك ناض املك آراكتراطه الفقه < نكل قواعى اشيبا رات والكان + 
فهي لا توصل إلى الاستنباط » والقواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط غير 
الأحكام كتوعد الذلى الالخرق هيل المندية واكتو د رآيه] القواكد الى توصل 
إلى هذه الأحكام من زاوية بعيدة كقواعد النحو . أما القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام فعناها : أن هذه القواعد تكون وسيلة للمجتهد إلى فهم الأحكام 
وأخذها من الآدلة » وهي تثمل أيضأ القواعد التي يتوقف عليها توصيل الدليل 
ال لاوس وده نح لماكل هله يك اتن لكل اخر | اعدف 
وكالشروط التي تشترط في أن الدليل يؤدي إلى المطلوب » وغيرها ما سيوضح إن 
غاء الله تعالل : 

والأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية » والأدلة الجزئية هي ما تتعلق 
بسألة بخصوصها . ويدل كل واحد منها على حك بعينه » كقول الله تعالى : ' 
« حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم » الآية وقوله سبحانه :ا ولا تقربوا 
الزنا > . فالأول يدل على حك بعينه هو حرمة الوواج الام أو اليتكة م والفان 
ل خرومة ل : 

وأما الأدلة الكلية أو الإجمالية : فهي لا تتعلق بمسألة بخصوصها ولا تدل على 
حم بعينه » كصادر الأحكام الشرعية الأربعة : الكتاب والسنة والقياس 
والإجماع وما يتعلق بها ء مثل : الأمر للوجوب , والنهي للتحريم . فقد عرفنا 
كاين أن ننه الأدلةتهى عل عتم الأضو ل عوابا الأدلة التفصيلية في خن 

وحذف الإمام الشوكاني كامة ( التفصيلية ) وقال : إن ذكر الأدلة التفصيلية 
تصريح باللازم المفهوم ضناً ؛ لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلاً وهو لا يكون 
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إلا عن أدلتها تفصيلاً . وزاد في التعريف في كتاب ( إرشاد الفحول ) : « على 
وجه التحقيق » لإخراج عم الخلاف والجدل » فإنها وإن اشقلا على القواعد 
الموصلة إلى مسائل الفقه . لكن لا على وجه التحقيق » بل الغرض منها إلزام 
الخصم بقوله في مسألة من المسائل » أي أن المناظر وإن كان يبحث الأدلة بطرق 
التفصيل » فليس غرضه المباشر إثبات القضية بالدليل » وإفا لدحض حجة 
الخصم ونجرد البحث والمناظرة . 


موضوع عام الأصول وعام الفقه : 


موضوع كل عم : هو الشيء الذي يبحث في ذلك العم عن أحواله العارضة 
افيه آي الأحوال الممشوية الجها"'< وللزات بدالعرض + هو امون حل القرء 
التاريوهي ",دو إنا قال :لمر اداح الحيية تماق بالداقا نهد 
القىء لذاته الاذراك للإنسان > أن توابيطية من تسناومة #التييتك الونيان 
واسكلة دنه » أو بواسطة أمرأع منه داخل فيه كالتحرك للإنسان بواسطة 
كونه حيوانا . والمراد بالبحث عن الاعراض الذاتية : حملها على موضوع العم 
كقولنا : القران يثبت به الحم » أو على أنواعه كقولنا : الآمر يفيد الوجوب » 
أوتغل: أعزائقيه الداتنة كقولعا + التمن كد ل عل دلول ولالة تطعية :أو علق 
أنواع أعراضه الذاتية كقولنا : العام الذي خص منه البعض يدل على بقية أفراده 
ولآلة ك1 

ويلاحظ بعد هذا التهيد أن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات 


() همرآة الأصول 59/١‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ه 

() وبعبارة أخرى : هو نسبة مخصوصة كالنسبة بين المبتدأ والخبرء وذلك بأن ينسب إلى العم 
العوارض التي لها دخل في المبحوث عنه » وراجعة في الحقيقة إليه » والبحث هنا عن إثبات 
الأدلة للأحكام وعن ثبوت الحك بالأدلة ( راجع حاشية الأزميري على مرأة الأصول 78/١‏ وما 
بعدها ) . 
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راض 7 للآدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام 
بالأدلة7" . وإذأ فوضوع عل الأصول : هو الآدلة الشرعية الكلية من حيث 
نا يقت يبا امن الأحكام لكيه وبوالاحكاء الدركنة ين حيف قبويا بالادلنة .+ 
وهذا أولى من قصر موضوع الأصول على الأدلة الشرعية الكلية ؟ا يفعل كثير من 
الأصوليين!" , فلا يكون تعرض الأصولي إلى الأحكام الشرعية تطفلاً » وإنما هو 
من صمم اختصاصه . بخلاف المنهج الثاني الذي يقصر موضوع الأصول هل الالين 
السمعي الكلي فقط » من حيث إنه يوصل العم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام 
لأفوال كلقي »تكون الفمرضن الاحكاء امن مو فوضوع الأصوزل معلبا جان 
البحث في الأحكام والحاك والحكوم فيه والحكوم عليه تعدل بجانيا كيرا من عم 
الأصول , إذ لا مرجح للبحث في الأدلة على البحث في الأحكام » حتى يعتبر هو 
المقصود أصلاً موضوع هذا العم » وأن الآخر تابع له . وهذا الاتجاه سار عليه 
الشوكاني وصدر الشريعة صاحب التوضيح » وأما الاتجاه الثاني فقد سار عليه 
الآمدي » فاعتبر التعرض للأحكام في الأصول من طريق التبع والاستطراد . 


والأمثلة على الموضوع أشير إليها كقولنا : الآمر للإيجاب والنهي للتحريم , 
والعام ينتظم جميع أفراده قطعاً . والمطلق يدل على الفرد الشائع بدون قيد . 
وهذه كلها قواعد بعكس القواعد الجزئية التي يبحثها الفقيه » وقد سبق بيأنه 
وبما أني بصدد بيان موضوع أصول الفقه على هذا النحو , أذكر ما قاله الشاطي في 
كتاب ( الموافقات ) : « كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع 
فقهية أو آداب شرعية ‏ أو لا تكون عوناً في ذلك » فؤضعها في أصول الفقه 


عارية 2 


(2)0 مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 30/١‏ , المستصفى للغزالي : ١/؛‏ , التلويح على التوضيح 


525/١ 
55/١ راجع التقرير والتحبير‎ )5( 
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وبناء عليه يخرج عن أصول الفقه كثي من السائل التي تكلم عنها ال أخرون 
وأدخلوها فيه كسألة ابتداء الوضع في الأمماء قبل الاستعمال'”' » ومسألة الإباحة 
هل هي تكليف أم لا ؟ ومسألة : هل كان الني متعبداً بشرع أم لا ؟ وكالكلام 
على كثير من مباحث النحو ء نحو معاني الحروف وتقاسيه والفعل والحرف » 
والكلام على الحقيقة والمجاز » وعلى المشترك والمترادف والمشتق ونحوها . ولكن مع 
هذا التقدير ليس بحث هذه المسائل في أصول الفقه عبثا ؛ فهي في الواقع كالمدخل 
إل صو د أحد منرذات مادته وهي الكلام والعربية » وتصور 
الأحكا اشر" 


() أي ابتداء وضع اللغات + فهل لا بد أن يكون بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ذاتية » أم 

لا ينبغي ذلك ٠‏ وهل واضع اللغة هو الله سبحانه عامها بالوحي . أو بخلق أصوات تدل 
1 عليها . أو بخلق عم ضروري بها ء استدلالاً بقوله تعالى : < وعم آدم الأسماء كلها »> أم 
واضعها البشر » واحد أو جماعة » ثم حصل تعريف بعضهم بعضا باصطلاحاتها بالإشارة 
والتكرار » استدلالاً بقوله سبحانه : #8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » أي بلغتهم 
السابقة على الإرسال . 
في كل ذلك خلاف مشهور طويل بين عاماء الكلام ( راجع الإحكام للآمدي 588/١‏ ؛: شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب وحواشيه 67١‏ - 154 ء التقرير والتحبير 56/١‏ , 76 , شرح 
الإسنوي 38٠6/١‏ ) . 

وقد اختار ابن بدران في كتابه ( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 7 ) أن اللغة بعضها حاصل 
بالتوقيف والتعلم وبعضها حاصل بالاصطلاح » وقوله تعالى : #8 وعم آدم الأسماء كلها 4 
للعناة - والله أعم هناجع ودينها يديل تولب قيال : ج ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء .. » الآية . وهو إشارة إلى مسمى محسوس . وهذا رأي صائب في 
تقديرنا . ولا كانت اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة لامعاني » وكانت دلالة الألفاظ 
علىالمعاني مستفادة من وضع الواضع » كان من المناسب عند الأصوليين ذكر مسألة ابتداء 
الوضع في عم أصول الفقه ( راجع الإبهاج شرح المنهاج ومعه شرح الإسنوي ٠٠١١‏ وما بعدها , 
المستصفى ١65/١‏ ء إرشاد الفحول ١١‏ ) 

9) المدخل إلى مذهب أحمد 7 
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وأما موضوع الفقه : فهو فعل الكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام 
الشرعية أو الوظائف العملية من حيث التاسها من أدلتها . فالفقيه يبحث في بيع 
المكلف وإجارته وصلاته وصومه وحجه ووقفه لمعرفة الحم الشرعي في كل فعل 
من هذه الأقعال » وكل عقد أو تصرف من تلك العقود والتصرفات . وهذا غير 
عمل الأصولي الذي يبحث في الآدلة الكلية ؟ بينا . 


الغاية من تدريس الفقه واللأصول : 

الغاية من عم الفقه تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم . 
فالفقه هو مرجع العاماء في معرفة الحم الشرعي فيا يدرف الا شان فق أقوال 
وأفعال » وهو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في إفتائه . 


وأما الغاية من دراسة عم الأصول فهي مجال لاستيقاف النظر . لقد سمعت 
من بعض أساتذقي الأفاضل في الأزهر الشريف أن عم الأصول عم نشأ ونضج ثم 
اتتهى وانطوى + فاستغربت لهذا الأمر وقلت : ما هي إذأ فائدة دراسة هذا 
العم ؟ ْ 

وبعد التحري والتثبت اتتهيت إلى أن لهذا العم فائدة عظمى » حتى سمعت 
مطالبة قوية من رجال القانون في كلية الحقوق في مصر بالاقتصار فقط على 
تدريس عل أصول الفقه والتوسع فيه » دون حاجة إلى دراسة غيره من علوم 
الشريعة الإسلامية ؛ لأن هذا العلم قد نضجت نظرياته ولست آثاره وفوائده في 
دراسة القانون النظرية وفي مجال التطبيق في ميدان القضاء وا محاماة . فإذا تكم 
الشخص بفاعدة أصولية أذعن له المنازعون ؛ لأنه مبني على أدلة عامية من المعقول 
والمتقول , لا مجال للقدح فيها » أو الغض من شأنها ‏ أو عمومها , أو أهميتها . 
وسأذكر هنا أهم هذه القوائد : 


كت 


أولاً الفائدة التاريخية : نتعرف بواسطة قواعد الأصول مدارك الفقهاء 
امجتهدين وطرق استنباطهم والتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية معرفة دقيقة 
مرتكزة على الفهم واطمئنان النفس » وهذه الفائدة وإن كانت تاريخية فلا ينكر 
أهميتها . إذ لا ينكر أحد فائدة دراسة التاريخ في ارتباط الأمة يماضيها . 
والاتعاظ به في حاضرها » والتخطيط لمستقبل أفضل في ضوء ترانما وأصولها 
ومقدساتا . 

كاتا ء الفائدة العامية والعملية : وهي تحصيل القدرة على استنباط 
الأحكام من الأدلة » وهذا بالنسبة للمجتهد . أما بالنسبة لامقلد ففائدة هذا العم 
تطبيز ١‏ ضيفت في الفائدة التاريخية : وهي الوقوف على مدارك الأمة 
ومستنداتهم في الأحكام التي استنبطوها » وبه تذعن النفس ويطمئن القلب إلى 
ما قالوا ؛ والاطمئنان باعث على العمل والطاعة والاتقياد للأحكام الشرعية التي 
هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية . 


ثالثاً ‏ فائدته في الاجتهاد : تظهر فائدة الأصول لامجتهد ؛ لأنه يساعده 
على استنباط الأحكام 5 "أن فراسة عل الأصول توه الاحنين عدون خضب فى 
الترجيح والتخريج على أقوال الفقهاء السابقين » أو إصدار الأحكام الشرعية على 
ما يستجد من الحاجات الفردية أو الاجتاعية ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة 
متناهية محدودة » والحوادث والقضايا العارضة للناس غير متناهية » وما يتناهى 
لا يحيط بأحكام غير المتناهي إلا بطريق الاجتهاد . والاجتهاد لا يتأق بدون 
معرفة قواعد الأصول » وإدراك علل الأحكام الشرعية . وبالعودة إلى التعمق في 
هذا العم نستطيع أن ننفض عن أنفسنا غبار التقليد الأعمى » ونثير كوامن الفقه 


الإسلامي من 00 : 


() قال الإمام الرازي في الحصول : أهم العلوم للمجتهد : عم أصول الفقه ء وقال الغزالي في 
المستصفى : أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين . 5 
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رابعاً - فائدته في محال المقارنة : المقارنة المفرة لا تكون بدون الاعتاد على 
الأدلة النقلية أو العقلية أو الأصولية » وقد أصبح لامقارنة المذهبية أهمية قصوى 
في عصرنا الحاضر » سواء اء في مجال الشريعة في شتى مذاهبها أو بينها وبين القوانين 
الوضعية » وفي كلا الجالين لا يمكن إهال فالألا عربا عل أدلة 
الأحكام وتوصلنا إلى الموازنة الدقعةتين علق الآراء وترجيم الأقوى دلبلا 
مني اديه لور فائدة لاصو لامقلد ليتكن من الموازنة بين أدلة مذهبه وأدلة 
سوك ار : 

خامساً ‏ الفائدة الدينية : وهي أنه طريق لضبط أصول الأحكام الشرعية 
وأدلتها » وبعث المكلف على القيام بالتكاليف والاوامر الدينية » ومن هنا قال 
الأصوليون : فائدة أصول الفقه : معرفة أحكام الله تعالى » وهي سبب الفتوز 
بالسعادة الدينية والدنيوية . 


وحينئذ يظهر أن لا محال لقول قائل : إن الأحكام الشرعية قد دونت 
وفرغ منها ا جتهدون ٠‏ واقتصر الناس على الأخذ بآرائهم وأقفل باب الاجتهاد 
الذي ندرس عل الأصول من أجله . ويجاب عليه فضلاً عما عرفناه من فائدة 
الاضوك ا إغلاق باب الاجتهاد كان يقصد به الحجز بينه وبين أذقياء الفقه 
رن انمد الكاقين [الاععيناده يذليل أن المبناء امنا خرين السين 
أوصدوا باب الاجتهاد ظلوا يمارسون عل أصول الفقه حتى برع منهم فيه كثيرون » 
لما لمسوه من فوائد جسام لهذا العم : 


وقال الذهبي في بعض كتبه : يا مقلد ويا من يزع أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد : 
لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه » ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير مجتهداً به » 
فإذا عرفه ولم يفك تقييداً ؛ فإنه م يصنع شيئاً » بل أتعب نفسه » وركب على نفسه الحجة في 
مسائل » وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف:: وليقال عنه : إنه عام » فهذا من الوبال 
( راجع الرد من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي ٠ ) 7١‏ 


30006ظ 


والخلاصة : إن أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل مفت وكل 
طالب عم همه أن يعرف كيف استنبطت الأحكام . وإفا الذي لا يحتاج إليه ثم 
العامة الذين يكفيهم أن تنقل إليهم الأقوال » ولا يطالبون بدليْل ولا برهان ‏ 
وليس كل الناس يرضون أن يكونوا كذلك . فالعالم : هو من لا يكتفي بتلقي 
الأحكام عن الأمّة وأخذها قضية مسلّمة » وإفنا يبحث عن أدللة كل حم , ع 
خريج من مخنشه: 002 ممارساً اللاجتهناد مما يفيلده ف معرفة ة أحكام الحوادث والوقائع 
الجديدة . 


وال هنا كفي هذا ادويق الوزن ابناج الفروض لفيا عَم 
الأصول وكذوكية وامجحد املا وطلرق اسم كل القوافين الأمتو ننه عقن لكاي 
والمنقية":لآن كلما دك معروف موْضخ فى كتيب القدامن » 


قد تر يه 


ور 5 
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الباب الاول 


الأحكام الشوعية 
وفيه أربعة فصول : 
الفْضل الأول - الحم . 
الفصل الثاني الحام . 
الفصل الثالث ‏ المحكوم فيه . 
الفصل الرابع ‏ الحكوم عليه . 


اا أصول الفقه (؟) 


بي 


عهيد 


بيك ا كرا صورة إجمالية لعم أصول الفقه وتعفا أن متهن ا سواط 
حك من دليل » وجب علينا الكلام في الأحكام والأدلة » وسنبداً في الأحكام ؛ 
لأا الاضل الفضرة: 

وللحكم حقيقة في نفسه وأقسام » وله تعلق بالجحام وهو الشارع » والحكوم 
عليه وهو المكلف » وا نحكوم فيه وهو فعل المكلف . 

والبحث عن الحم يقتضي تعر يفه وأقسامه » وفي أقسامه يتبين حد الواجب 
والمحظور . والمندوب والمباح والمكروه » والقضاء والاداء » والصحة والفساد ء 
والعزيمة والرخصة » وغير ذلك من أقسام الأحكام . 

وفي البحث عن الحام يتبين أن لا حك إلا لله » وأنه لا حم للرسول » ولا 
للسيد على العبد » ولا لخلوق على لوق » بل كل ذلك حك الله تعالى ووضعه , 
لا حك لغيره . 

وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي » والمكره والصبي » 
وخطاب الكافر بفروع الشرع » وخطاب السكران » ومن يجوز تكليفه ومن لا 
يجوز » كل ذلك في بحث الأهلية وعوارضها . 

وأما البحث عن المحكوم فيه فيتبين فيه أن الخطاب يتعلق بالأفمال 
لزي ليان دوانة لمن ومفا للأفعا اق وان -. 
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جيذ الحنورة اللؤحيرة مكنا أن نقسم هذا الفصل إلى الفصول الأربعة 
التالية : 

الفصل الأول في الحم . 

الفصل الثاني في الحام . 

الفصل الثالث ‏ في المحكوم فيه . 

الفصل الرابع - في المحكوم عليه . 


لم شو اجو 


1ت 


الفصل الأول 
الحم 


أبدأ الكلام عن الحم ؛ لأنه هو الأصل الذي لا يمكن تصور غيره إلا به » فلا 
يتصور الحاء أو امحكوم فيه أو الحكوم عليه إلا بتصور الحم الذي هو جزء في 
مفهوم كل منها » وتصور الجزء سابق على تصور الكل طبعا . 

وهذا الفصل ينقسم إلى مباحث ثلاثة : 

المبحث الأول تعريف الحم . 

المبحث الثاني - أقسام الحم . 

اللبحث الثالث ‏ أنواع كل قسم . 


المبحث الأول 
تعريف الح 
الحم في اللغة : المنع . 
وفي اصطلاح جمهور الأصوليين : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 


5 10 


الكلفين بالافتضاء أو التخير أو الوط ''" .وعد !تعونت تهون ارون ا 
الخطاب والنخاطبة : هو توجيه الكلام نحو مخاطب لإفهامه . وهذا أمر 
اعتناري لآايتصقت بالوجوة + فا جدميية| العق حنسا ف[ التعريق لاجو 4 لان 
تعريف الوجودي بغير الوجودي لا يصح » لذلك يكون المراد هو أثر الخطاب 
وهو الكلام النفسي القدء "ا ؛ لأنه الحم الشرعي » لا توجيه الخطاب ؛ لأن 
التوجيه ليس بحك , فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز المرسل , 
من باب إطلاق المصدر على أسم المفعول » وإذا اشتهر المجاز صار حقيقة عرفية . 
والخطاب جنس وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس . والمراد 
قن الخطاناهو خطات اللدكفال مطالقا سواء أكان نشويا إلية تسال عبافره 
كالكتاب الكري » أم بالواسطنة كالسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة 
الشرعية ؛ لآن هذه الأدلة في الواقع راجعة إلى الله تعالى » وهى كلها في الحقيقة 
بما أن الحم هو نفس خطاب الله تعالى » فقد اعترض على تعريف الحم بأن مثل الوجوب 
والحل والحرمة من صفات أفعال المكلفين » والتي هي أثر الخطاب » لا يصح أن تدخل في 
التعريف » إذ كيف يكؤن ذلك خطاب الله تعالى وكلامه ؟ فالإيجاب مثلاً هو نفس معنى 
قوله 0 افعل » وهو قائم بذاته تعالى : 
يرد على ذلك بأن الخطاب وضف للحام متعلق بفعل المكلف » فباعتبار نسبته إلى الحام سمي 
إيجاباً . وإذا نسب إلى ما فيه الحم وهو الفعل سمي وجوباً » وهما متحدان بالذات ( أي 
حقيقتها واحدة ) » مختلفان بالاعتبار ( أي هما متغايران اعتباراً ) فلذلك نرى الأصوليين 
يجعلون من أقسام الحم الوجوب والحرمة مرة , والإيجاب والتحريم أخرى ٠‏ وتارة الوجوب 
والتحريم ؟! فعل ابن الحاجب ( راجع شرح عضد الملة والدين لختصر المنتهى وحواشيه 576/١‏ 
وما بعدها » التقرير والتحبير 78/١‏ », التلويح على التوضيح 35٠6/١‏ ) . 
) الإحكام للأمدي ١/3؛‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 40/١‏ شرح العضد ء المرجع 
السابق 5087١‏ » التلويح على التوضيح ١١/١‏ وما بعدها ء غاية الوصول شرح لب الأصول 
للأنصاري 7 » حاشية الأزميري على مرآة الأصول 71/١‏ » 750 » فواتح الرحموت شرح مسم 
الثبوت 56/١‏ »ء المنهاج للبيضاوي مع الإسَنوي ٠ "4/١‏ إرشاد الفحول ه ) . 
)2 هوالكلام النفسي القديم القاتم بذاته تعالى الموجه إلى المكلفين للإفهام من غير حرف ولا 
صوت 5 1 
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فعرقات خطان الله تقال وليست متهات:» فالبنة.وإن كانت من الرسول 2217 
فهى ثابتة بطريق الوحي الذي لا يقره الله تعالى على باطل » والإجماع لا بد من 
أن يكون له ممستد عو لكات أن السية أ وغيرها عن الآدلة التوعية ؛ والقيناض 
ليس مثبتاً للحم » وإفا هو كاشف أو مظهر له » والمثبت في الحقيقة هو دليل 
حك الأصل من الكتاب أو السنة أوالإجاع . 

ومعنى تعلق الخطاب بفعل المكلف : ارتباطه به على وجه يبين صفته من 
كونه مطلوباً أو غير مطلوب . والمراد بالفعل : ما يعده العرف فعلاً سواء أكان 
من أفعال القلوب كالاعتقاديات والنيات » أم من أفعال الجوارح واللسان كآداء 
الزكاة وتكبيرة الإحرام وبميع التصرفات القولية 3 ويدخل فيه الكف كترك 
الزنى . وقد احترز بقيد ( المتعلق بأفعال المكلفين ) عن المتعلق بذاته الكريمة 
كقوله تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو » . وعن المتعلق بالجمادات كقوله 
تعالى : « ويوم نسير الجبال »> فإنه خطاب من الله تعالى » ومع ذلك فهو ليس 
بح لعدم تعلقه بأفعال المكلفين » وكذلك يخرج المتعلق بذوات المكلفين مثل : 
< منها خلقنام > . والمكلف : هو البالغ العاقل الذي ل يمتنع تكليفه . والمراد 
جنس المكلف سواء أكان واحداً أم أكثر . فيخرج بهذا القيد : الخطابات المتعلقة 
بفعل الصبي من عبادات ومعاملاات ووجوب الزكاة 2 فالله - فالخطاب الوارد 2 
ذلك موجه إلى الولي . وثواب الصبي على الصلاة وإن م يؤمر بها لحكة هي أن 
يعتادها ٠‏ وهؤ يكاب عليه فضلاً من الله واتضية"" : وقندا طن يعض الأصوليين 
أن الصبي مخاطب بالتكليف فعرف الحم بقوله : هو خطاب الله تعالى المتعلق 
يأفعال ال . ويرد عليه يأقد لا داعى لمذا ا الخطناب لسن 56 إلى 
الصى نفسه وإنا لوليه كا قررنا . 
() حاشية البناني » المرجع السابق 59/١‏ » التقرير والتحبير 78/5 ؛ التلويح على التوضيح 78/6 » 

محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا حمد البنا ١5‏ 
0) التقرير والتحبير ؟/78 » روضة الناظر ١717//١‏ 
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والاقتضاء : معناه الطلب . وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك . 
وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب وإلا فهو الندب . وطلب الترك إن كان 
جازماً فهو التحريم » وإلا فهو الكراهة . وهذا القيد للاحتراز عن الحم المتعلق 
بفعل المكلف لا على وجه الاقتضاء كقوله تعالى : « والله خلقم وما تعملون © 
فهو خبر» ومثله قوله سبحانه : « وهم من بعد غلبهم سيغلبون ©'" . 

وأما التخيير : فهو الإباحة وهو استواء الفعل والترك!"' . وبناء عليه تدخل 
الأحكام الخخسة في النعريف بقيدي الاقتضاء والتخيير . 

والمراد بالوضع : هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو 
غائدا أوحكيها وكاس ارعرية اوارعية ١‏ سيان سه فرينا : 
هذا ... وقد اقتصر بعض الأصوليين في التعريف على الاقتضاء والتخيير: مما 
حعل التعريت قامرا والانه م يشمل الحر الوضعي مع أنه من الأحكام الشرعية » 
وقد ردوا: على هذا بأن أنواع الحم الوضعي ليست أحكاماً » وإفا هي علامات 
ومعرّفات للحك » أو أن الوضع داخل في الاقتضاء أو التخيير ؛ لأن المعنى من 
كو الرلزك مما الفلا .أنه إذابوسة الدنوةايطية العرلاة عرفين : 
والوجوب من باب الاقتضاء . والحق هو التعريف الأول ؛ لأن المفهوم من الحم 
الوضعي تعلق شيء بشيء آخر ء والمفهوم من الح التكليفي ليس هذا » ولزوم 
أحدها للآخر في صورة لا يدل على اتحادهها نوعاً » بدليل أن الأحكام الوضعية قد 
تتناؤل فعل المكلف وغيّره . 

وإدخال المباح في الحم التكليفي هو من باب التغليب” ؛ لأنه لا تكليف 
(0) البناني » المرجع السابق 35 
زلنة المرجع السابق . ش 
() شرح الحللٍ ,على جبع الجوامع 175/١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 8 » إرشاد الفحول 5 » 

مباحث الح لبه 

ب دام 


بالباج عن كاري لذ تعرس عل يبل الع ور لاسن 
فيه كلفة ومشقة » ولا شيء من ذلك في المباح . وقد يكون سبب هذا التغليب 
هو أن كثيراً من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب » أو بالنظر إلى وجوب 
افعقاة كوه مياه 


وتعريف الحم على النحو السابق هو اصطلاح جمهور الأصوليين » فقد 
جعلوا الحك علّاً على نفس خطاب الشارع . وأما عند الفقهاء فإن الحكم هو الصفة 
الشرعية التي هي أثر لذلك الخطاب وهو الذي توصف به أفعال العباد » فقوله 
تعالى : « أقيوا الصلاة »4 «٠‏ ولا تقربوا الزنا » » وقوله عليه الصلاة 
والسلام و ليزت العامل فقا" هر التاينات :هئ الأحكام عند 
الأصوليين . وأما عند الفقهاء فوجوب الصلاة وحرمة الزنا ومانعية القتل من 
الإرث هي الأحكام . فالحك عند الأصوليين : هو النصوص الشرعية نفسها » وعند 
الفقهاء هو الأثر الذي تقتضيه النصوص الشرعية . وليس لهذا الخلاف فائدة عملية 
لوجود التلازم بين الاصطلاحين إلا أنني أرجح اصطلاح الفقهاء ؛ لأنه يفرق بين 
الحم الشرعي وبين الدليل الذي يدل عليه من الكتتاب أوالسنة أو نحوهما . أما 
اصطلاح الأصوليين فيترتب عليه اعتبا رالصيغة حكناً ودليلاً للحم ٠‏ فهي حك 
تأفقيان قا لزنا كلام اللاقيال قم به الظلت أو التكيير أوالوظع ».وهى آدلة 
باعتبا ر أم رآخر » وهو تضمنها للحك الذي هو الإيجاب أو الإباحة أو غيرها ويه 
يظهر أن الحم قدي عند الجهور :أنه قم من كلا الله تحال النفيو "ا 


() أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وله ألفاظ أخرى ( نيل الأوطار 
0لا ). 
0 شرح التشل عل عتم التدين لازو الخالجب 076+ خرن الأسئوق 45/6+-مذكرات الاستاذ 


د عدت 


وهو حادث عند الحنفية ؛ لآنه عندهم فوا الاي 
الملبحث الثاني 


أقسام الحم 

لوحظ في تعريف الحم أنه ينقسم إلى قسمين : الحم التكليفي والح 
الوضعى #الآن كلم المتارع التدلق يافدال الكلنين إكااعل شيل الطلب أ 
التسين وغل هيل الوطم - كان كو مهلها عفدل الكلنه عل مديية الطاب أو 
التخيير» فيسمى الحم التكليفي » وإن كان متعلقاً بها على جهة الوضع » كان 
كا وها 

تعريف الحكم التكليفي : الحم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من 
المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه . مثال الأول : 7 أقيوا 
الصلاة 4 » « كتب عليك الصيام » . 

ومثال الثاني : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » , « حرمت 
علي الميتة والدم ولحم الخنزير .. »> ومثال الثالث : « فلا جناح غليها فها ٠‏ 
اقتدت به «3٠4‏ وإذا ضربم في الأرض فليس عليم جناح أن تقصروا من 
الصلاة © . 

وإا سمي هذا النوع حكاً تكليفياً ؛ لأنه يتضمن التكليف بفعل أوترك فعل» أو 
التخيير بينهها . وإطلاق التكليف على المباح هومن باب التغليب كا بان آنفاً . 
عزف انين الحم ناف أذ شلا اكور ؟ اران انان لزانو اتن الله انال هنو 

الإيجاب أو التحريم مثلاً » والفقهاء إفا يبحثون عن الأحكام الفقهية : أي التي توصف بها 

أفعال العباد » وليست هي الإيجاب والتحريم وما إليهما » بل هي الوجوب والحرمة اللذان هما 


أثر للإيجاب والتحريم » تقول : وفاء الدين واجب » ومطل الغني حرام ( راجع مذكرات 
الأستاذ أبي سنة.. المصدر السابق ) . 
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تعريف الحكم الوضعي : هو ما اقتض وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو 
فائعاً فقة .::وسايق ذلك تفصيلا . فقال الشني قولية عا :4< الن حي دم 
الشهر فليصمه > فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم . وقوله سبحانه : « أ 
الضلاة لدلوك الشمس » فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر . ومثال 
الشرط قوله اتفال :< وللشعل الناين حم البية من النتطناع اليه شهلا + 
فالاستطاعة المالية والبدنية شرط لإيجاب الحج . ومثال المانع قوله مَل : « ليس 
لقائل عيراض'"فققل الواريك مورقة عدوانا مائع ين :الستحقاق الإزث , 

وإفا سمي هذا النوع بالحمر الوضعي ؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط 
بالأخوق كالأسبات للسببات أو الشروط لللشروطانت:. 

التمييز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

يتبين الفرق بين نوعي الحم من تعريف كل منهما » وذلك من وجهين 

أولاً : إن المقصود من الحك التكليفي هو طلب فعل من المكلف أو كفه عنه 
أو تخييره بين الفعل والترك . وأما الحم الوضعي فليس مقصوداً به تكليف أو 
تخيير » وإما المقصود به ارتباط أمر بآخر على وجه السببية أو الشرطية مثلا . 

ثانياً : إن المفهوم من طلب الفعل أو الكف أو التخيير بين الأمرين في الحم 
التكليفي أن يكؤن ذلك في مقدور المكلف وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه 
حتى يتأق الامتثال . أما الح الوضعي فقد يكون مقدوراً له » وقد لا يكون 
ونور له قال لتق النهب إها أن يكون قفرا النكلتك كص العتود 
والتصرفات واقتراف الجرائم فهي سبب لترتب أحكامها » أو لاستحقاق عقوبتها . 
فالسرقة سبب لقطع اليد مثلاً . وقد لا يكون مقدوراً للمكلف كالقرابة سبب 
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(0) أخرجه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار 76/1 ) 
() المراجع السابقة في تعريف الحك » العناوين في المسائل الأصولية 01/١‏ 
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للإرث » والإرث سبب لاملك , ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة » وهي 
أمور غير مقدورة لامكلف . ومثال الشرط المقدور لامكلف إحضار شاهدين في 
عقد الزواج » والطهارة شرط لصحة الصلاة . أما الشرط غير المقدور لامكلف 
فثاله بلوغ الم شرط لانتهاء الولاية على النفس » وهو أمر ليس بمقدور أحد » 
وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات . 

وأما المانع قشاله إذا كان مقدوراً لمكلف : قشل الوارث مورثه » وغير 
اللقدور لامكلف : كالأبوة فإنها تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند جمهؤر 
الفقهاء #:وكون الوضى لة:وارثا ..وهذا أيضا أمر غير مقدور مكلف 

ثالثاً : إن الحم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف , وأما الحم الوضعي فإنه 
يتعلق بالإنسان »سواء أكان مكلفاً أم غيره كالصبي والمجنون » فإنه يثبت في حقهما 
الحم الوضعي كصحة بيع الصبي » وضمان متلفاتها أو ثبوت الدين في ذمتها . 
ار عم في الخطاب الطلبي بأفعال المكلفين » وفي الخطاب الوضعي 
بأفعال العبا() 


المبحث الثالث 
أنواع الحم 
لكل من الحك التكليفي والحك الوضعي أنواع هي ما يلي : 
أنواع الحكم التكليفي 
ينقسم الحك التكليفي إلى أنواع خمسة » ذلك أن طلب الفعل إما أن يكون 
جازماً أوغير جازم الأول : الإيجاب , والشاتي : الندب » وطلب الكف إما 
(1) هذكرات في أصول الفقه للأستاذ أحمد فهمي أبو سنة 6 
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جازم أوغير جازم » الأول التحريم » والشاني الكراهة » وإن كان الخطاب متعلقاً 
بالفعل على وجه التخييرفهو الإباحة . فهذه أنواع خسة!" . 

الإيجاب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلباً جازماً نحو« وآتوا 
الزكاة » . 

والندب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلباً غير جازم نحو 
( فكاتبوم إن عام فيهم خيراً > . 

والتحريم : هو الخطاب اواك عل لنت لتكت عو انول ليا ها رسا 
نحو ولا تقربوا الزنا © . 

والكراهة : هي الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم نحو 
قوله ملم :« إذا دخل أحدء المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين »!" . 

والإباحة : هي الخطاب الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك نحو قوله 
تعالى : « ليس عليك جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لك, » . 

والفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب : هو أن الإيجاب هو نفس الخطاب 
الخاص » والوجوب أثر الخطاب ٠‏ وهو ما يثبت في الفعل نتيجة لتعلقه به أي أنه 
هو الوصف الثابت للفعل وهو كونه مطلوباً جازماً . والواجب : هو الفعل الذي 
تعلق به الخطاب . ويقال مثل هذا في التفريق بين التحريم والحرمة والمكروه 
والمباح » وهي أنواع الحك التكليفي » وهي القسم الأول من المبحث الثالث في 


بحث الحم . 


. 5١0/١ روظة الناظر‎ » 60/١ التقرير والتحبير ؟ وما بعدها » المستصفى‎ )١( 
. أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة » وهو حديث ضعيف‎ )0( 
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3-5 الواجب وأقسامه 


تعريف الواجب : الواجب : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً 
حا بان اقترن طلبه ينا يدل عل تح فعله:.:ويئبارة أخرف:؛ هوها ظطلب 
الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام » سواء أكان ذلك مستفاداً من صيغة الطلب 
نفسها أم من قرينة خارجية . وتعريف الواجب بخواصه ( أي بعوارضه التي ميزه 
عن غيره » وتظهر بها حقائقه ) : هوما يمدح فاعله ويذم تاركه قصدا”" . 
ويستفاد الوجوب إما من صيغة الأمرء مثل قوله تعالى : « أقيوا الصلاة وآتوا 
الركاة عن أومون المسدر الناكت عن فغلة » مثل قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب > . أو من الفعل المضارع المقترن باللام كقوله تعالى : 
لينفق ذو سعة من سعته 4 . أومن مادة الفعل مثل قوله تعالى :< كتب 
عليك الطيام 4ن اومن أسالبي: خرف عسل ق اللقنة الريية الدلالة عل 
الطلب الجازم مثل قوله سبحانه : « ولله على الناس حج البيت » ونحو ذلك . 


حكم الواجب : حكه أنه يلزم الإتيان به » ويثاب فعله »ويعاقب تاركه » 
ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي . 


طريقة الحنفية في تقسيم الواجب : الفعل ؟ا يسمى واجباً يسمى فرضاً عند 
جمهور العاماء » إذ الواجب ؟ ذكرنا : هو عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض 
تركه سبباً للذم شرعاً . وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي”" . 


)2 شرح العضد لمختصر المنتهى 558/١‏ » المستصفى ١/5؟‏ , الإحكام للأمدي 20/١‏ » الإبهاج للسبكي 
70 المنهاج للبيضاوي مع الإسنوي 50/١‏ » التقرير والتحبير ؟/54١١‏ : المدخل إلى مذهب 
أحمد 5ه ء روضة الناظر 40/١‏ 

() شرح العضد ء المرجع السابق 575/١‏ » الآمدي المرجع السابق » المدخل المرجع السابق » كشف 
الأسرار 7١‏ ء حاشية البناني 51/١‏ 
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وأما الحنفية فيقولون : الفرض : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه, 
كأركان الإسلام الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكريم » ومثل ما ثبت بالسنة المتواترة 
أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة . وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني فيه 
شبهة » كصدقة الفطر » وصلاة الوتر والعيدين7 . فقد ثبت كلاهما بدليل ظني 
وهو خبر الواحد . 

قال بعض العاماء كالأمدي والرازي : إن الخلاف بين المهور والحنفية 
لفظي . ولكن الواقع أن الحنفية رتبوا على الخلاف بعض الآثار الفقهية . فن 
ناحية الحم : يكفر الإنسان بإنكار الفرض » وأما الواجب فلا يكفر منكره . 
ون ناحئة الآنان النقيية + قالوا «إوحجرك القرفة ق المئلاة مانا يللي ” 
لآن الأمر بها قرآني في قوله تعالى : <« فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » . وأما ترك 
قراءة الفاتحة بذاتها في الصلاة فلا يبطلها ؛ لأن الأمر بها ثبت بخبر الآحاد ( أي 
قوله رَئِهِ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب'" » وهو يفيد الظن . وإني 
أرجح اصطلاح المهور ؛ لأن اختلاف طرق إثبات الواجبات في القوة والضعف 
لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب . وقد أطلق الشارع 
اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى : # فن فرض فيهن الحج »© أي أوجب . 
وأجمع عاماء الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدي من الصلوات امختلف في 
صحتها بين الأّة بقولهم .: أدّ فرض الله تعالى ؛ والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

ثم إن هذه التفرقة غير مقبولة من ناحية أخرى : وهي أنه يترتب عليها أن 
يكون للفعل الواحد حكان مختلفان : أحدهما بالنسبة إلينا » والآخر بالنسبة 
للصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله يَبْنَهِ ٠‏ فهو بالنسبة إليه فرض لانتفاء 
() التقرير والتحبير 60/7 ؛ كشف الأسرار شرح الحلي لمع الجوامع 77/١‏ » مباحث الحم 


عند الأصوليين للأستاذ مدكور + 
() أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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الشبهة في صحة الدليل في حقه » وبالنسبة إلينا واجب ؛ لوجود الشبهة في صحة 
الدليل . وادعاء الحنفية بأن اللغة تفرق بين الفرض والواجب غير ثابت »فإنهم 
قالوا : الفرض هو القطع » والواجب معناه السقوط » والظن ساقط في الرتبة عن 
القطع . 

ولكن هذا القول يعد من باب التحم في تخضيص أمم الفرض بالمقطوع به ؛ 
لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً » سواء أكان مقطوعاً به أم مظنون]" , 
تعقصيضن :ذلك راحهه الفنينن دوق الآخر لاتدافل بغليية 6 قاد وكون يقبيو لا + 
والوجوب ليس هو السقوط في اللغة وإفا الوجبة/' » جاء في القاموس الحيط 
« وجب الحائط وجبة : سقط » ووجب القلب وجيباً خفق » وعلى هذا 
فاحتجاجهم بآية : « فإذا وجبت جنوها »4 مأخوذ من الوجبة » وكلامنا في 
المشتق من الوجوب وهو اللزوم . وأما الاختلاف في ناحية الحم فإن المهور 
يوافقون الحنفية في أن جاحد الثابت بدليل قطعي كحم الكتاب كفر . أما 
الثابت بدليل ظني كحك خبر الواحد في الشرع فإن جاحده فاسق . والخلاصة : 
أو التقنية ره امكئلات"" وارلا معاقة 3 الامظلاحع كايتولرة ان 
الغزاللي : ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني . 


أقسام الواجب : 


الواح يات اريعة نلك سين يرك وطن الأداء اها ديه 
تقديره » ثالثاً ‏ من حيث الملزم بفعله » رابعاً - من حيث تعيين المطلوب به . 


(0) أصول الشاشى ١١١‏ 

0) المرجع السابق »كشف الأسرار 771/١‏ 

0) قال الإمام ابن السبي في جمع الجوامع 72/١‏ : « والخلاف لفظي : أي عائد إلى اللفظ 
والتسبية ؛ إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كا يسمى فرضاً هل يسمى واجبأ » وما ثبت بظني كا 
يسمى واجبأ هل يسمى فرضاً ؟ » . 
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التقسم الأول باعتبار وقت الأداء : 


ينقسم الواجب من جهة وقت الأداء إلى واجب مطلق وواجب مقيد أو 


الواجب المطلق : هو ملا .ظذلب الشارع فعله حتا » ولم يعين وقتاً لأدائه 
الكقارة الواعنة عل دم خلت يفا وحيف فلن الفعل فد الواحتي رفت 
فقيو واذا كاء شاف كت رفو المع ماقرة وان قاء كنن فد ذلك 


الواجب المقيد أو المؤقت :هوما طلب الشارع فعله حتا في ؤقت معين 
كالصلوات انس #حنون لأذاك 16 سردلا كينا ترفك ور قوف لا ان اه 
وكام امكلف إن أخرهاعنه يكيو عدر وكصوع رمضان لات قبل الشهن 
ولا يؤدى بعده . ومثله كل واجب عيّن الشارع له وقتا . 


ويترتب على :55 تقسم الؤاجب إلى مؤقت :ومطلق : أن الواجب ب الؤقت 3 
اللقيد يأثم الكلف 0 عن وقته بغير عذر ؛ لأن المطلوب فيه واجبان : فعل 
الواجب » وفعله في وقته . فن فعل الواجب بعد وقته فإنه فعل أحد الواجبين 
وهو الفعل المظلوب كالصلاة مثلآ » وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقتهء 
نيام يارت للضي القاى يفير لزه وان الوا حي الطلو: كلبين لومت مه 
لفعله » وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء » ولا إثم عليه إذا أداه في أي وقت . 

أنواع 5 المقيد. : يتقسم الواجب جب المقيد أو لوقت عقو الجدية 2 
أنواع ل 

54/١ عفواتح ال رحموت‎ ١١0/١ التقرير والتحبير‎ ,..5057١ التلويح على التوضيح‎ )١( 
ع”/١ مسلم الثبوت‎ 250567١8٠: 7١5/١ التقرير والتحبير , التلويح على التوضيح‎ )0( 

وما بعدها » المستصفى ١/2؛‏ » شرح الإسنوي : 0٠١7/١‏ », مرآة الأصول ١/0؟؟ ‏ 399 . 2751 

3 عإرشاد الفحبول 5 » العناوين في الائل الأصولية 77/١‏ : أصول الاستنباط 

للحيدري 7١‏ » روضة الناظر 1/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١‏ ؛ مباحث الحم 7 


50 أصول الفقه (6) 


5 الواجب الموكم:# وف و الذي يكوق: وففه الذي وقنة الشارع له وتعه 
ويسع عيره من جنسه 3 سن د الوه متوييها اوتظوقا وتان ريق 
صلاة الطهر مكلا موقت موسع يسع أداء الطظهر بواداء صلاة خرف 3 


؟-الواجب المضيق : هو الذي يكون وقته الحدد له يسعه وحده ولا يسع 
غيره من جنسه »ويسمى هذا الوقت مضيقاً أو معياراً » مثاله : شهر رمضان هو 


#الراجت ذو الشيهى + وهو ادي لا نمي وفكه عيزه ف جية ٠‏ راسم 
غيره من جهة أخرى »وذلك كالحج لا يسع وقتنه وهو( أشهر الحج ) غيره من 
جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجاً واحداً .ويسع غيره من جهة أن 
منابك الل اشرق كل احور 


ويترتب على هذا التقسم أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن 
يعينه بالنية حين ادائه في وقته ؛ لانه إذا لم ينوه بالتعيين لا يتعين أنه أدى 
الواجب المعين » إذ الوقت يسعه وغيره » فإذا صلى في وقت الظهر اربع 
ركعات » فإن نوى الظهر كان أداء له » وإذا لم ينو بها أداء الظهر لم تكن صلاته 
أداء له ؛ ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعاً . أي أن صلاته هنا تكون حسب 
نيته . 

وأما"الواكي القيق وق «قلا عن عل المكلق عند اللتفينة أن يعينه 
بالنية حين أدائه في وقته ؛ لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه » فمبجرد 
النية ينصرف ما نواه إلى الواجب » فإن نوى في شهر رمضان الصيام مطلقاً »وم 
يعين بالنية الصيام المفروض انصرف صيامه إلى الصيام المفروض » ولو نوى 
التطوع لم يكن صومه تطوعاً » بل إنه يقع عن المفروض ؛ لآن الشهر لا يسع 


صوماً غيره . 


والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة واسحاق وداود : لم يفرقوا بين 
الواجب الموسع والواجب المضيق في تعيين النية » فقالوا : يجب أن ينوي أنه صاتئم 
من رمضان ؛ لأنه فريضة » وهو قربة مضافة إلى وقتها » فوجب تعيين الوقت 
في نيتها كصلاة الظهر والعصر لقوله يِه : « إنما الأعمال بالنيات وإفا لكل 
امرىء ما نوى »!'' فإذا نوى التطوع لم يقع صيامه عن رمضان ؛ لأنه يشترط 
إخلاص النية لرمضان ٠‏ والتعيين من جملة الإخلاص المأمور به » كذلك لا يقع 
صومه عن رمضان بنية مطلق الصوم » بخلاف النفل . 

وكذلك يعتبر صوم التطوع في رمضان غير مشروع فلا يصح » وعدم صحته 
لا يلزم منه وجود نية ما يصح فيه ء وإلا وقع الصوم جبرا عن الصاتم » وهذا 
يبطل معنى الفرض ؛ لأنه يلزم في صحته الاختيار » ومن هنا اختار ابن امام 
فذقي ليون 

وبا الواجب :ذو العبهينقيضح أذاؤوعطلق الثينة ؛ لآن الاهرمن حال 
المكلف أنه يبدأ بما وجب عليه قبل أن يتطوع» فهو في هذا كالواجب المضيق» ولا 
يصح أداؤه بنية غيره كأن ينوي التطوع » فيقع تطوعاً ؛ لآنه صرح بنية ما يسعه 
الوقت» وبنا يخالف الظاهر من حاله » وهو في هذا كالواجب الموسع . 

أنواع الواجب عند الشافعي : 

ينقسم الواجب عند الإمام الشافعي والمالكية والحنبلية إلى واجب مضيق 
وواعك جنويع "جالعو ده أن كوه رن لوجر هد ا شد الفعل 
بحيث ضيق على المكلف فيه , حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ء 
وذلك كليوم بالنسبة إلى الصوم . 


() أخرجه البخاري ومسل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
)2 راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجابي  *١‏ ؟5 ٠‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٠١‏ 
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والموسع : هو أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله »وذلك كأوقات 
الصلوات . 

واختلف العلماء في الواجب الموسع » ققال المهور : للمكلف فعل الواجب 
من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء ءفي أوله وآخره ووسطه وما بين ذلك 

وأنكر أصحاب أبي حنيفة الواجب الموسع ( بهذا المعنى المذكور ) وقالوا : ! 
وقت الوجوب يختص بآخر الوقت ٠‏ ولو أق المكتف بالواجب في أول 0 : 
كان جارياً محرى تعجيل الزكاة قبل وقتها . 

هذا .. وذكر الزنجاني الشافعي في تخريجه فروعاً متفرعة عن الاختلاف في 
هذا الأصل »وهى ما يأتي : 

إن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي ( أي ومن واققه ) وجوياً 

508 ول الوقت إلى آخره 5 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا تجب إلا في آخر الوقت والأداء قبله يقع 
تعجيلاً أونفلاً ثم ينقلب ع : 

فإذا صلى الصبي في أول الوقت » ثم بلغ في آخره »لم يلزمه إعادة الصلاة عند 
صار فيه أهلاً للوجوب 2 فيان أن ما أداه ّ يكن شاغلاً وظيفة وقته 2 خلااف 
البالغ إذا صلى في أول الوقت » فإنه كان أهلاً للوجوب . ١ض‏ 

) إن تعجبيل الصلوات في أوائئل الأوقات عند الشافعي ( أي والجهور‎ - ١ 
القع ا وى ل ال‎ 

يقال أنى شنة كن الله سس تسا عيهنا إل اخن اوفع ادل اد 
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لا وجوب في أول الوقت » وإنها شرع الوجوب أول الوقت رخصة من الشارع 
للحاجة » وليس الإتيان بالرخص أفضل من غيره . 

إن الشافن إذا بسافرق أول الوفك + أوضاهكةالمراة بعد وجول 
الوقت ٠»‏ ومضى مقدار الفعل من الزمان » يجب الإقام على المسافر » والقضاء على 
الحائض عند الشافعى ؛ لأنها أدركا وقت الوجوب ٠‏ 

وعند أبي حنيفة : لا يجب ء بناء على أن الوجوب ل يتحقق في أول 
الوقت . 

؟ - إن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوبا 
موسعاً عند الشافعي وعند أبي حنيفة : تجب مضيقاً على الفور . 

كَ - إن الحج يجب عند الشافعي ويا لي[ ظ يسوع تأخيره مع القدرة 
عليه . وعند أبي حنيفة : يجب مضيقاً على الفور . 


مسألتان في الواجب الموسع : 

المسألة الأونى : جزء الوقت الذي يضاف إليه الإيجاب : 

في هذه المسألة خسة مذاهب ذكرها الإسنوي شارح المنهاج للبيضاوي » 
وذكرها أيضاً الأمدي في الإحكام.في أصول الأحكام . ونحن نقتصر على ذكر 
مذهي المهور والحنفية يا فعل صاحب مس الثبوت!" . 

قال المهور : إن أول أجزاء الوقت هو سبب الإيجاب » أي علامة توجه 
الخطاب » فتى ابتدأ صار المكلف مطالباً بالفعل » مخيراً في جميع أجزاء الوقت » 


)2 انظر مس الثبوت 12/١‏ » المعتد لأبي الحسين ١/4؟1‏ وما بعدها . الإحكام الأمدي 04/١‏ » شرح 
امحل على جمع الجوامع ١١4/١‏ » شرح الإسنوي 115/١‏ » الفروق 50/١‏ . 
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وذلك متى كان متأهلاً للتكليف أول الوقت ؛ فإن لم يكن أهلاً » كان السبب 
الخزّه الذق وروك شه المائع من الوقك” . 

ودليل هذا الرأي قوله تعالى : < أقم الصّلآة لدلوك الشّمْسِ » فقد جعل 
الدلوك علامة على توجه الخطاب في قوله سبحانه : « أقٍ الصلاة » إلى المكلف . 
ولاابنيك البق اواك الأوقات وأواخرها » وقال الرسول عليه السلام : « ما بين 
هذين الوقتين وقت 72" » دل ذلك على التوسع على المكلف ٠‏ وليس تعيين بعض 
الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر . وينبني على هذا أن المكلف متى 
ضادفه جِرّْءِ من الوقت :خلا فيه من مواتع التكليف + استق الواجب فى ذمنه ع 
وإذا لم يكن كذلك فلا وجوب . 

وقال الخثفية : إن“ السبب عو الجرء الذي يتضل به الآداء مخ الوقت + فإن 
3 يؤد تعين الجزء الآخير الذي يسع الواجب للسببية » وبعد خروج الوقت 
تقناف السويية إل عله النوقف"" «وسنا الرام يق عل طويقة اطيفية فق 
استنباط قواعد الأصول بتطبيقها على الفروع المذهبية . وقد قالوا : إن هناك 
فروعاً لا يمكن تخريجها إلا بذلك ‏ وذكروا منها : إن الشخص إذا لم يكن مكلفاً 
أول الوقت » ثم زال المانع عنه في آخره استقر الواجب في ذمته » فعليه إما أداوٌه 
أو قضاؤه » كأن كان صبياً في أول الوقت » ثم زال المانع عنه بأن بلغ أثناء الوقت 
()24 وقالوا أيضاً : بت على من أخر الصلاة الكشوبة عن أول الوقت : العزم فيه على فعلها في 

الوقت ٠‏ ومن أخر الصلاة مع ظن فواتها بموت أو حيض أو نحوهما عص بالتأخير ويتعين آخر 

الوقت للأداء إذا أخر ( انظر شرح العضد على مختصر المنتهى ١41/١‏ وما بعدها ء التقرير 

والتحبير 115/١‏ > أصول الاستنباط للحيدري 77 , غاية الوصول شرح لب الأصول 2:58 روضة 

الناظر ١/؟١٠‏ ء المدخل إلى مذهب أحجد 30 ) . 
(0) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن جابر بن عبد الله ( نيل الأوطار ٠٠0/١‏ ) 
التلويح على التوضيح 707/١‏ » مرآة الأصول 555/١‏ » التقرير والتحبير 17/١‏ ؛ فواتح 


الرحموت 70/١‏ ء شرح الحلي على جمع الجوامع : ١5/١‏ » الإبهاج 77/١‏ » شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب 3175/١‏ 
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أو آخره » فإنه يجب عليه أن يؤدي الفعل المطلوب منه ٠‏ ولو كان الجزء الأول هو 
المي ها وسية عليه أن قوف فيك :أن الدع الأول فين فاتك وانقضن ولق 
شافظ الراء ا دهيت اشام القت اللو ميق الطنى قو جردا ولاج 
لكان الواجي قد امقزيق ذمنها وزولا :تقفو الدمة الاايتمل الواحب أداء أو 
ا 

وبتتبع هذا الخلاف وجدت أن قول الحنفية لم يرتضه محققو الأصوليين ؛ 
لأنهم جعلوا اتصال الأداء بجزء الوقت معرفاً لسببيته » فصارت العلامة التي تدل 
عل توخه الشظاب عتاجة ف انها إل الفعل الذي :خوطي المكلف بفعلة + 
وليس هذا هو وضع العلامة وإنما هو قلب لوضعها . لذا قال بعضهم : إنه 
لا يتفق مع آية : « أق الصلاة لدلوك الشمس 4 فإن الذي جعل الدلوك علامة 
الوحوب هو توك +2 أ الصلاة »إل الكشم وعد لصون ريت طعة 
والزل قلقت > واترسروسوي الأداء واشعفاق ذقة المكلة دون عا جة الت 
أن ش ْ 

ذا كافك اليفة يتف أن الأداءتفل التومع الابعل القو فإن :ديك 
لاوتاف ككل الذعقم وعدا هوا الضحي: 

قال الآمدي في الرد على مذهب الحنفية القائل بتعيين وقت الوجوب 
بالفعل : إنه إن أريد به أنا نتبين سقوط الفرض بالفعل في ذلك الوقت » فهو 
عمل :ولا :مدافاة بينه زوق ما ذكرنا وان أراقوا به أناانتبين أن غير ذلك لم 
يكن وقتاً للوجوب بعنى أنه لو أدي فيه الفعل » لم يقع الموقع » فهو خلاف 


الجاع و إن رمه يلا غير ذلاكة م قلا به نف ناتس وري 


وأما الفروع المذهبية التي ذكروها » فإن المهور يتفقون مع الحنفية في 
() الإحكام في أصول الأحكام ١/ده‏ 
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صورة طروء البلوغ على الصبي ؛ لأنهم قيدوا كون السبب أول الوقت بأن يكون 
الفعض اهلا للتكليف » فإذا طرأت الأهلية »توجه الخطاب عند ذلك . وفي 
صورة الحائض والنفساء يقول المهور : إن السبب.هو أول الوقت على التوسع » 
فيكون الكلقه يرا :فى أجزاء ومان ذلك الوكك ووعت انتهاء الوقف عبن القضاء 
عليها . لهذا كله » قال الكمال بن امام الحنفي : إنه ( أي مذهب الحنفية ) قول 
اهم من المذهب المرذول وهو أن التكليف مع الفعل ‏ لقولهم ( أي الحنفية ) : إن 
الطلب لم يسبق الفعل : أي أنه يحقل أن يكون الطلب متأخراً عن الفعل ؛ لأن 
عدم السبق ا القعارنة والشاخن» وهذا 5 يقنول الكنال أبشع من القول 
بالمقارنة ٠.‏ ويهذا يتبين أن الحق ق لك الجهور . 

المسألة الثانية ‏ الأداء والقضاء والإعادة : 

يلتحق ببحث الواجب الموسع الكلام في الأداء والقضاء والإعادة » لأن 
العبادة إن وقعت في وقتها المعين وم تسبق بأداء مختل » فأداء » وإلا فإعادة , 
وإن وقعت بعد وقتها المعين » ووجد في الوقت سبب وجوها فإنه يكون 
قضاء »ويدخل فيه ما إذا مات فحج غنه وليه » فإنه يكون قضاء لوقوعه بعد 
وقته الموسع » إذ الموسع قد يكون بالعمر وقد يكون بغيره . 

فالآداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعاً » والإعادة : فعله ثانياً 
في الوقت'' » والقضاء : فعله بعد الوقت . والوقت : هو الزمان المقدر له شرعاً 
مطلقاً » أي موسعاً كزمان الصلوات الخس وسننها والضحى والعيد » أو مضيقاً 
كزمان صوم رمضان وأيام 2 
0< فلل اققامة ف( روقة اللأطن لقال همل لويد مره بعد اعرد 
(0) المستصفى : 71/١‏ ,أصول الشاشي 9 » الإحكام للآأمدي 51/١‏ شرح الحلي على جمع الجوامع 

- كمء شرح العضد مختصر المنتهى 755/١‏ وما بعدها » مرآة الأصول 160/١‏ وما بعدها » 


شرح الإسنوي 85/١‏ » فواتح الرحموت 5/١‏ » التقرير والتحبير ١١7/١‏ وما بعدها .»روضة 
الناظر : ١١8/١‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ١لاء‏ الإبهاج 3/١‏ 
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فإن ابتدأ المكلف فعل الواجب في الوقت فهو أداء » سواء أأهه فيه أو 
خارجه » واشترط الشافعية في الصلاة أن يأتي بركعة منها على الأقل في الوقت 
لويف المحنين: د وندن درك ركية ون العلذة ا" أ واو 

وإن فعل المكلف الواجب أولاً صحيحاً غير كامل كأن صلى منفرداً » ثم فعله 
اننا فهو اف و إن كيرا فين يعة اقيداالوقع فيو فقوا نز ااانه عد 
الشافعية : إذا ابتدأ بالصلاة في الوقت وم يأت بركعة حتى خرج الوقت . 


دليل القضاء : 


وقضاء الواجب واجب إجماعاً إلا أنهم اختلفوا في الموجب : أهو الخطاب 


قال المهور : إنه واجب بخطاب جديد . وقال عاماء الحنفية . إنه واجب 
بالقطا نه الأرق !"حول فاق علية مر هذا الخلافت: 

استدل المهور : بأن الشارع جعل الوقت علامة على توجه الخطاب إلى 
المكلف بطلب الفعل مقيداً بالوقت لمصلحة في ذلك » ولعل فعل المطلوب بعد 
خروج الوقت ينافي تلك المصلحة . 

واتقول اللفيةة رأن التية غلاب عن اتهاناذية الكلت بالواعحب: كلا 
تتفرغ إلا بفعله » فإذا فعله في الوقت أدى ما طلب منه كا طلب » وإن فات 
الوقة) ينيف الدنه خدولة اقعنه تفرريفيا بالتحياء + 
() رواه الجماعة عن أبي هريرة بلفظ « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشيس » فقد 

أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشيس فقد أدرك العصر» ( نيل 

الأوطار 3807 ) . 


(0) فواتح الرموت شرح مسم الثبوت 45/١‏ ء شرح الإسنوي ١/ل‏ 
)2 غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ١١‏ 


لاة - 


ويعترض على رأي المهور بأنه لو كان وجوب القضاء محتاجاً إلى أمر جديد 
ها وجب قضناء الضلاة المتروكة عند + لوجوة الدليل عل وجوب القضاء لما كرك 
عسي النوم أو النسيان وهو قوله ع :« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها »''' ولم يرد نص يطالب بقضاء المتروكة عمداً مع أنم أجمعوا على 
وجوب القضاء إلا ما شذ به ابن حزم بعد انعقاد الإجماع . 

وقد يجاب عنه بإن إجماع الفقهاء دليل على قيام خطاب بذلك , لما سيعرف 
في مباحث الإجماع من أنه لا إجماع بدون مستند . ومن هنا قال بعضهم : إن 
الراجح رأي المهور لقوة دليلهم » ولآن تفريغ وجوب القضاء على شغل الذمة 
غير لازم ؛ لآن الذمة مشغولة بأمر معين » وهو ( أداء الواجب في وقته ) فإذا م 
ل فاك الوق توحقت الفقوية إلا إذا .ول الذليك عق مكلاف بولك ::. 


هل يتضيق الواجب الموسع ؟ 

اتفق العاماء في الواجب الموسع على أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه يموت في 
اخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت » وحرم عليه التاخيراعتبارا بظنه » وصورة 
ذلك أن يطالب أولياء الدم مثلاً باستيفاء الدم من الجاني فيحضره الإمام أونائبه, 
وطن للف وجا مرو قله وستلئه ا خا هنا ذا عقافق الراة اقيض شين يعد 
مضي أربع ركعات بشرائطها من وقت الظهرء فإن الوقت يتضيق عليها!" . 

كتاف عانق قدا نال بطولاء يعدقة و الرقضةء كأن نا أونياء الددة: 
أو لم يأت الحيض . فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنه يقع قضاء ؛ لأنه أوقعه 
بعد الوقت المضيق عليه شرعا : ولذلك عض بالتأخيرعنه . 


)2 أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول 
تم ). 
(0) المستصفى ١/ه؛‏ , الإحكام للأمدي 53/١‏ » شرح الإسنوي 27/١‏ » مسم الثبوت 56/١‏ 
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وقال حجة الإسلام الغزالي : إنه يقع أداء ؛ لأنه وقع في وقته المعين بحسب 
الشرع » وأما ظنه فقد تبين خطؤه فلا اعتبار به . والحقيقة أن غاية ظن المكلف 
أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي تبقى فيه حياته » فلا يلزم من 
جد قله الكلف موس] العففيان بالذا سير عالقة هذا الاصل أيضا + 

التقسيم الثاني للواجب باعتبار تقديره من الشارع : 

ينقسم الواجب من ناحية تقديره وتحديده من الشارع إلى واجب محدد 
وواقن قرشو ابوك الام نانك عو فين امعان كلمكلاة رالعيناء 
والحج » أم من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة كا قرر الشاطبي . 

قالواعنيا اده هوامااعن الشارع ل متتدارا معلوما ريت لآ قرا ذمة 
المكلف تمن إلآ إذا آداة على الضفة القن عيعهن) الشارع» الصلواك احنن والركاة 
والذيوة اثالية.راقاق الشترياك :"نكن فروسة من السلواات اللتس لسغل يها ذية 
المكلف حتى تؤدى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها . وزكاة كل مال واجبة فيه 
الزكاة تشة ل بها ذمة المكلف حتى تؤدى مقدارها في مصرفها » وكذلك مُن 
المشتريات وأجرة المأجور وكل واجب يجب مقداراً معلوماً بحدود معينة . فحكم 
الواجب المحدد : أنه يجب دينا في الذمة » وتصح المطالبة به من غير توقف على 
القضاء أو الرضا . ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الشرعي . 

والواجب غير امحدد : هو ما ل يعين الشارع مقداره » بل طلبه من المكلف 
بغير تحديد » كالإنفاق في سبيل الله » والتعاون على البر ء والتصدق على الفقراء 
إذا وجب بالنذر » وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف ٠‏ وغير ذلك من الواجبات التي 
م يحددها الشارع ؛ لأن المقصود بها سد الحاجة » ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف 
باختلاف الحاجات والاحوال . وحم الواجب غير المحدد : أنه لا يثبت دينا في 
(0) محاضرات أستاذنا حمد البنا /ا؟ » مباحث الحكر للأستاذ مدكور 8١‏ 
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اللذمَة إلا بالقضداء أو الرضا + لآن الندمة لا "تقفل الا يقىء عدن دق يك 

وهناك مسائل اختلف الفقهاء في إلحاقها بالواجب المحدد أو غير المحدد . ومن 
أمثلة ولك شق الزوحاف والأقاري: افاطتنية الحقوها والراجي كر الوه الأند 
لا يعرف مقدارها » فلا تترتب في الذمة » ولا يطالب بها الزوج أو القريب عن 
هدة ماضية بخ إذا تعيتت: بالقضساء أو التزاقق مز الطرفين عل مقتدارهنا : 

وألمقها غير الحنفية بالواجب الحدد ؛ لأها مقدرة حال الزوج أو بما يكفي 
القريب 5 على الموسر قدره وعلى المقتر قدره 3 ولمذا صحت عند هؤلاء المطالبة 
ها عن مدة ماضية قبل القضاء أو الرضا ؛ لأن القضاء أظهر مقدار الواجب وم 
يحدده » فإنها واجبة في الذمة قبل ذلك . 

التقسيم الثالث للواجب باعتبار الملزم بفعله : 

ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى واجب عيني وواجب كفائي . 

الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين 
به ء ولا يجزىء قيام مكلف به عن آخرا"' كالصلاة والزكاة والحج واجتناب 
الحرمات كار والزنا . وحككه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف » ولايسقط 
طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض . 


النيابة في القيام بالفعل : 


هذا الذي ذكرناه في حال توافر القدرة البدنية » وأما في حال العجز أو بعد 
الموت فهل تصح النيابة في العبادات أو لا ؟ قرر العاماء أن الأعمال القلبية 


(20 شرح الإسنوي ١١7/١‏ 


لا تصح النيابة فيها بدون خلاف إلا ما كان من النية كإحجاج الصبي » وكذلك 
لا تصح النيابة في الأعمال المالية الحضة بدون خلاف . 

وأما الأعمال غير المالية الحضة كالصلاة » فلا تصح النيابة فيها إجماعاً ؛ لآن 
المقصود من الصلاة هو الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه وتعالى وتعظهه . 
وهو يحصل لفاعلها بنفسه ٠‏ فإذا فعلها غيره لم تتحقق المصلحة التي طلبها المشرع ؛ 
والصوم مثل الصلاة . وأما الأفعال التي تشمّل على مصلحة بقطع النظر عن فاعلها 
كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم 
الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها » فيصح فيها النيابة إجماعاً ؛ لأن المقصود 
اتتفاع أهلها بها » وهو حاصل بأي شخص . 

وأما الحج فلم يج الإمام مالك وحمد بن الحسن وجماعة من المتأخرين النيابة 
فيه كالصلاة ؛ لآن القصد منه تأديب النفس بفارقة الأوطان وتهذيبها بالخروج 
عن المعتاد من لبس الخيط وغيره لتذكر المعاد والآخرة والقبر » وتعظم شعائر الله 
في تلك البقاع وإظهار الاتقياد من الإنسان لما لم يعم حقيقته كرمي امار 
والسعي بين الصفا والمروة » ونحو ذلك , وهذه مصالح ومقاصد لا تتحقق إلا لمن 
باشرها بنفسه . 

وأجاز جمهور الفقهاء النيابة في الحج ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتاله على 
القربة المالية غالباً في الإنفاق في الأسفار . 

والخلاصة : إن التكليفات ثلاثة أقسام : قسم يقبل النيابة وهو كل 
التكليقاث المالية » وقسم لا يقبل النيابة وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم » 
وقسم يقبل النيابة عند قيام العذر وهو ماله جانبان : احدهما بدني » والاخر 
مالي وهو الحج » فتصح الإنابة فيه عند العجز البدني عن أدائه”' . وقد رويت 
( )2 الفروق وحاشيته وتهذيبه ٠١5/6‏ » القواعد لابن رجب 5088 » غاية المنتهى 508/١‏ » تخريج 


الفروع على الأصول ٠»‏ » أصول الفقه لأبي زهرة 5٠١‏ 
2ك 


أحاديث كثيرة في ذلك منها ما أخرجه البخاري ومسل وأحمد والنسائي عن 

ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني مِكنَةِ فقالت : «إن أمي نذرت أن تحج 

فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيتة ؟ قالت : نعم » قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . 


الواجب الكفائي : هو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله وإنما 
يطلب من جموع المكلفين . وذلك كتعم الصنائع الختلفة وبناء المستشفيات 
والقضاء والإفتاء والصلاة على الجنائز ورد السلام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر : وغير ذلك ما:اطلب الشارع وجوده يقصد تحقيق المصلحة دون أن 
يتوقف على قيام كل مكلف بها ء وإغا يحصل الغرض من بعض الأفراد المكلفين!" . 

فتك + أنه عت عل الكل كوا ند اذااقيله أشي امكف بط الط مه 
الباقين »وارتفع الإثم عنهم جميعاً » وإذا أهمله الميع موا جميعاً . 

وقد اختلف الأصوليون في تعيين المخاطب بالواجب الكفائي : فقال 
اخمهور : إن الخطاب بالواجب الكفائي موجه إلى كل فرد . وقال بعض 
الأصوليين : إنه موجه إلى هيئة المحاطبين الاجتاعية . وقال فريق آخر : إن 
الخملاب موجه إلى بعض مبهم وهم : من غلب على ظنهم أن غيرهم لم يقم 
بالمطلوت: دأ إلى يعدن شعية عند اندتعا ل .: 

الأدلة : 

استدل المهور بما يأقي : 

أولاً ‏ تعمم الخطاب في طلبه » فإن الخطاب موجه للكل ؟ في قوله تعالى : 
(0) المعتقد لأبي الحسين ١48/١‏ , 7514 », شرح العضد 566/١‏ ؛ شرح جمع الجوامع ٠١/١‏ » التقرير 

والتحبير ؟/770 » فواتح الرحموت 78/١‏ ,الإبهساج ١70/١‏ » روضة الناظر 558/١‏ » القوانين 


الحكة للجيلاني 4 » العناوين في المسائل الأصولية 71/١‏ » أصول الاستنباط للحيدري 78 
كد 


« كتب عليك القتال » » # وقاتلوا في سبيل الله 4 وهو نظير الخطاب بقوله 
تعالى : « كتب عليك الصيام 4 فكما أن الصيام مطلوب من الميع » فقكذلك 
القتال . 

ثانياً - تأثم الكل عند الترك إجماعاً »ولو تعلق بالبعض لما أثم الكل » وهذا 
آية الوجوب على الميع . وردوا على احتجاج الفريق الثاني بقوهم : إنفا اسقطنا 
الوجوب بفعل البعض لحصول المقصود » فإن بقاء غسل الميت وتكفينه مثلا عند 
القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل . 

واستدل الفريق الثاني القائلون بتوجيه الخطاب إلى جموع المكلفين : بأنه 
لو تعين على كل فرد » لما سقط إلا بفعل الكل » فإذا سقط بفعل البعض » وكان 
واجباً على كل فرد » فيكون رفعاً للطلب بعد ثبوته » وهو إفا يكون بالنسخ » 
وليس هذا بنسخ اتفاقاً » بخلاف الإيجاب على المجموع من حيث هو جموع » فإنه 
لا يستلزم الإيجاب على كل واحد » ويكون التأثيم عند الترك للجميع ؛ لأن 
الواجب على الامة أن تعمل بمجموعها على أن يؤّدى الواجب الكفائي فيها . 

فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي : عليه أن يقوم به » وغير 
القادر : عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به » فإذا أدى القادر الواجب 
سقط الإثم عنهم جميعا » وإذا أهمل أمُوا جميعا » فياثم القادر لإهماله واجبا قدر على 
أدائه » ويأثم غيره لإهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له . وهذا 
هو التضامن في أداء الواجب الاجتاعى الذي جاءت به الشريعة الإسلامية . 
مجفلقة طون للكال ل اماه ” 


واندل القريق العالك القاتلون نوجي الخطات إل بعش سبد بدليلين.٠‏ 


أولاً - إن بعض المطلوبات الكفائية وردت موجهة إلى بعض الأمة مثل قوله 
تعال: : 
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# فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ٠‏ ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون * . 

قانيا درمقط الطلكوته شح يدن الكلفية تكؤم اقيقد أن تدك 
ذااغل مكلف ينعن عه د غير أنهذا الذليل مود امكيطاف لا 'تنيظن يه تحينة / 
غل أنه منقودن: سقوظ الدين عن المذيض باداء شامتة:, 

وأما قول بعض الأصوليين بأن الخاطب بالواجب الكفائي بعض معين عند 
الله تعالى قبلا دليل عليه .وهو يؤدي إلى أن المكلف لا يعم ما كلف به. 
ولا يعقل أن يكلف أحد دون أن يعم ؛ وإلا فلا حرج عليه إذا ل يعمل ويكون 
المكليقة لا كر له 


تعين الواجب الكفائي : 
هذا ... وقد يكون التكليف كفائياً ثم ينقلب عينياً إذا تعين فرد لأدائه!" , 
إذا لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد » فإن إسعاف المريض يكون واجباً عينياً 
عليه . وكذلك لو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة » أو 
لان الكااقة إلا واعد ودضي الخوادة اناق عدي بكرن الرايق الكنائى عننا 
بالنسبة لما . 
وبما ينبغي ملاحظته أن الواجب الكفائي والواجب العيني يشتركان :في :معنى 
الوجوب , لثيول تعريف الواجب لما » خلافاً لبعض الناس الذين يدّعون أن 
الواجي اكفاك يدقط ,شعيل العير قلا يكون لواب التيي: والنواقع أن 
الاختجلان لق طاريئ الإبقناط لأ بويدى الاشدلاة:ق الحقينة , الاحدلاف ف 
الثيوت» ؟ سبق بيانه» خلال مناقشة الحنفية في معنى الواجب والفرض . 


(0 2 شرح الحجلٍ على -جمع الجوامع ١77/١‏ 


ا 


التقسمالرابع للواجب باغتنبار تعين المطلوب به : 

ينقسم الواجب باعتبار تعين المطلوب بذاته أو التخيير بينه وبين غيره إلى 
واجب معين وواجب مخير أو مبهم ف أقسام حصوروا"ا 

الواجب ب المعين : هوما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره 
كالصلاة والصيام ورد المغصوب ونحوذلك من الواجبات التي لا تبرأ ذمة المكلف 
إل تأداتها #اعينها الخارية «وادكة امالاعرا نذا كلتق لا عه سق 


الواجب الخير أو المبهم : هو ما طلبه الشارع مبهاً ضن أمور معينة كأحد 
خصال الكفارة » فإن الله تعالى أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة 
مساكين أو يكسوم أو يعتق رقبة . والواجب واحد من هذه الأمور الثلاثة , 
والخيار لامكلف في تخصيص واحد بالفعل » وتبرأ ذمته من الواجب بأداء ما 
فعله . 

وحكه : أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع 
فيها » فإن لم يفعل أثم واستحق العقاب . 

وينقسم الواجب الخير إلى قسمين : قسم يجوز فيه المع بين الأمور المعينة » 
وتكوق أفرادها عصورة كعصنال الكتارة ان الوجوب تلق و انه من 
الإطعام والكسوة والعتق ا بينت » ومع ذلك بحوز! خراج الميع . 

وقسم لا يجوز فيه المع ولا تكون أفراده محصورة ء كا إذا مات الإمام الأعظم» 
ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة » أي اجتمعت فيهم الشرائط المطلوبة» فإنه يجب 
على الناس أن ينتخبوا منهم واحداً» ولا يجوز انتخاب أكثر من واحد . 


)١(‏ المستصفى 0١‏ », المعقد 555/١‏ , مسلم الثبوت 50/١‏ ء شرح الإسنوي 11/١‏ ء المدخل إلى 


مذهب أجد 59 وما بعدها . 
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واختلف الأصوليون في الواجب المطلوب في الواجب النخير : فقال أهل السنة 
من الأشاعرة والفقهاء”' : إن الواجب من الأمور انخير بينها هو واحد لا بعينه » 
وني شمل امك وفيا ره حرق فق الاصت النداق لا يعقه ون لمان 
كلها لصدقه على كل واحد منها » وكل واحد من هذه الأمور صالح لأن يتأدى به 
الواجب صلاحية غيره من الأفراد لذلك » أي فالواجب هو واحد مبهم .. 


وقال الجبائي وابنه من المعتزلة والشيعة!" : إن الإيجاب تعلق بكل الخصال 
على معنى أنه لايجوز تركها كلها » ويلزم فعل واحد منها . وهذا بعينه هو قول 
الفقهاء » ولا خلاف في المعنى . فلاحاجة إلى دليل يرد عليهم » غير أنه خلاف ما 
نقله الأئمة عن الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الميع ٠‏ 7 


وقال بعض المعتزلة : إن الواجب معين بخصوصه من بين هذه الأشياء » 
وتعينه في عل الله سبحانه كال "أن أن الواخيت قر عل الله لذ عدن اهيدا 
المذهب باطل ؛ لأنه تكليف باحال ؛ إذ لا طريق إلى معرفة العبد به وأيضاً إن 
هذا الرأي يؤدي إلى التناقض ٠‏ فقتضى التعيين : أنه لا يجوز العدول عن ذلك 
الوح لعن لاتجيد راز الليددوق عني إل عرد والح بيني 
متناقض ٠‏ فإذا ثبت أحدهها بطل الآخر ؛ والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومن 
هؤلاء المعتزلة » فيبطل قوهم القائل بالتعيين . 


وقن كل مدان لقره عله ل التؤذق الآ الففول متف عليه 
وهو أن الكل ”مظالت تاحرف هتاه التضال عافاق تعليها اذى الواعياء و إن 


() الإحكام للآمدئٍ 1/١‏ , شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 151/١‏ . شرح العضد :على مختصر 
المنتهى وحواشيه 5١5/١‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ١/دةء‏ مس الثبوت 65/١‏ 
() المعقد لأبي الحسين 47/١‏ » العناوين في المسائل الأصولية 3/١‏ »: أصول الاستنباط 6لا 
القوانين المحكة للجيلاني 51 وما بعدها . 
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ترك الميع أثم » والخلاف بعدئذ هو في شيء لا يترتب عليه عمل ا ذكر في فرض 
مكنا و لان دكت ب النشيفاء لل الع 


مسألتان تابعتان لبحث الواجب : 
المسألة الأولى - مقدمة الواجب : 


مقلطة لز الح ةب :قوق الرامي يله عمو اكانك القناعة هيا 
كالوقت بالنسبة للتكليف بالصلاة والصوم أم كانت المقدمة شرطاً كالعقل فإنه 
شرط للتكليف بالواجب . ويعبر عن هذه المسألة بعبارة « مالا يتم الواجب إلا 
به » فهل يوصف بالوجوب ؟ 

اختلفوا فيها . وقبل عرض الاختلاف أشير إلى أن مقدمة الواجب تنقسم 
و ْ ش 

١‏ ) مقدمة وجوب : وهي ما يتوقف عليهأ وجوب الواجب » سواء أكانت 
سبباً وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالصيغة بالنسبة إلى 
القع 0 » كا في حالة النذر أو الكفارة مثلآً » وكالوقت بالنسبة إلى الصلاة 
والصوم ؛ أم شرطاً وهو الذي يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم 3 كالاستطاعة لوجوب الحج 3 وحولان ال حول لوجوب الزكاة 2 والبلوع 
اونموى اللا ةرجات المكاليق القرضة: 


؟ ) مقدمة وجود : وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب كالطهارة بالنسبة 
إلى الضلاة + وحضور العدد الذي تتعقد. به صلاة المعة في البلدة بالنسبة لواجب 
المعة » والسعى إلى أماكن النسك بالنسبة إلى صحة الحج . 


(0) المستصفى 52/١‏ ء الإبهاج 071/١‏ شرح الإسنوي 11/١‏ ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 3١‏ » 
مباحث الحك 4م 


52-0 © 


والمقدمة : إما أن تكون سبباً أو شرطاً ٠‏ وكل منههما ينقسم إلى شرعي وعقلي 
وعادي . فالسبب الشرعي : كالوقت بالنسبة إلى الصلاة » والسبب العقلي : 
كالنظر اللحصل للعم الواجب » والسبب العادي : كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل 
الواجب . والشرط الشرعي : كالوضوء لصحة الصلاة . والشرط العقلي : وهو 
الذق يكون لازم لقامور بهعقلا كتزك أضداد المامون ينه + والفرزظ العنادف: + 
أي الذي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في الوضوء » وسترنشيء من 
الركبة لتحقق ستر الفخذ محل العورة . 


ويتنوع الواجب بحسب المقدمة إلى نوعين : مطلق ومقيد!"" . 


فالواجب المطلق : هو الذي لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده كالصلاة 
بالنسبة للطهارة . 


والواعب اللعنة #سوما يتوقان وسونناعل ملدسة وجويه “لمرلا بالنسية 
للبلوغ . 


واختلف العاماء ‏ كا قلنا ‏ في مقدمة الواجب هل توصف بالوجوب أم لا ؟ 


اتفق العاماء على عدم وجوب مقدمة الواجب إذا كانت مقدمة وجوب ؛ لآن 
شرط التكليف أن يكون المكلف به مقدوراً » وهذه غير مقدورة » وكذلك لا 
قيب الرجرة اذ لانن عمسيو" يتن الاق ل نتندية الوحود 
اللقدورة » وتحرير الخلاف هو أن الدليل الذي دل على وجوب الواجب » هل 
يدل على وجوب مقدمته أيضاً أولا ؟ 


)2 فواتح الرحموت 15/١‏ 
5 العرير والععبيز 377 "اليكل إن هاهب أن 55 الشاوين ف المساتل الأصولية 
للكاظمى 50/١‏ ء أصول الاستنباط للحيدري 36 


ا أت 


آراء العاماء في ذلك : 
تقلت العاناة وا الوضوع عل ازينة مداهيت 7 


الأول - رأي المهورء وهو أن الدليل الدال على وجوب الواجب يدل على 
وجوب مقدمته مطلقاً » سواء أكان ينيدا آم شرطاً بأقسام كل منها فرعا أو 
عقلياً أوعادياً والدلالة التزامية!" » أي أن التكليف بالشيء يقتضي التكليف با 
لاك اليه يو جيه للد الأامن جه للع يعالتهةة إذا ال البيد نادمه 
اثتني بكذا من فوق السطح » فلا يتأ المطلوب إلا بالمثي ونصب الس » فالمشي 
حم سني ل ا 

الثاني : إن الدليل الدال على وجوب الواجب لا يدل على وجوب المقدمة 
لقا “أ عَكسن الرأي الأول عاما:؛ 

الثالث ‏ إنه يدل إن كافك ليها بأقناسه الخلانة عو لا مدل اف كانت 
قرط بأقنانة الثلايةة لأن وجوه الست عازه «وضوة المنيين كلاف الشرط:. 


الرابع : إنه يدل إن كانت المقدمة شرطاً شرعياً فقط » كالوضوء للصلاة » 


() المعقد للبصري ٠١5/١‏ وما بعدها , الإحكام للأمدي ١/لاه‏ . شرح اللي على جمع الجوامع 
38/١‏ ء الإبهاج 37/١‏ ء شرح الإسنوي 1١١/١‏ ء فواتح الرحموت 10/١‏ . المدخل إلى مذهب 
أحمد 7١‏ » العناوين في المسائل الاصولية ١/5؟‏ ء روضة الناظر ٠١7/١‏ » أصول الاستنباط 317 

(5) الدلالات الوضعية ( أي دلالة اللفظ على معناه ) ثلاثة أنواع : دلالة المطابقة : وهي دلالة 
اللفظ على تمام معناه مطابقة »مثل دلالة الإنسان على الحيوان الناطق . ودلالة تضين : وهو 
دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الإنسان على الحيوان فقط . ودلالة التزام : وهي دلالة 
اللفظ على لازم معناه الذهنى .وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ ؛ كدلالة الإنسان 
عل قابليعه للمل ‏ ودلالة الأسه غل الفجاعة +.والتدلالة الأوق لنظينة والنتنان الأخريان 
عقليتان ٠‏ لتوقفهها على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه أو لازمه ( انظر شرح الجلال اللي 
على جمع الجوامع 17١7١‏ وما بعدها » شرح العضد على مختصر المنتهى ٠٠١‏ وما بعدها : الإيهياج 
للسبكي ١1١8/١‏ وما بعدها » شرح الإسنوي 550/١‏ » التقرير والتحبير 15/١‏ وما بعدها ) . 
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ولا مدل إن افع خرطدا عقلبا كتركة قد الواجي: + أوعنادنا كفل جز من 
الرابن القطل الوحدةء ولاق 6 تخسهيا رافنافهةالثلانة رهما راع أيه لاحت 
وإمام مريت" : 

استدل المهور : بأنه لوم تجب المقدمة بدليل الواجب لجاز تركها بالنظر 
لهذا الدليل » ولو جاز تركها بالنظر لهذا الدليل » لجاز ترك الواجب المتوقف 
عليها بالنظر له . وجواز ترك الواجب بالنظر لهذا الدليل باطل ؛ لأنه يستلزم 
أن يكون الدليل غير دال على الوجوب » وهذا باطل .فبطل ما أدى إليه » وهو 
عدم وجوها بدليل الواجب فثبت نقيضه : وهو وجوب المقدمة بدليل الواجب ؛ 
إذ لا يتأق حصول الشيء بدون شرطه وسببه » فلزم أن يكون الدليل الدال على 
الااكتني يساردلا 1م ا 

واستدل الفريق الثاني من الأصوليين : بأنه لو وجبت المقدمة بدليل 
الواجب لكانت متعقّلّة للموجب وللزم التصريح بها ء وكلا هذين باطل ؛ لآن 
الإنسان كثيراً ما يأمر بالشيء وهو في تمام الغفلة عن مقدماته » ولآن المقدمة 
لا يصرح ها »وهذا يستلزم بطلان وجوبها بدليل الواجب فيثبت نقيضه : وهو 
عدم وجوها بدليل الواجب .ويرد على هذا بأن التعقل والتصريح إفا يلزم لو 
كانت القدكة راجا أصليا أو كانت الندلالة علبينا سف دلالة التؤادية 4 أنيا 
الدلالة الالتزامية فلا يلزم فيها ما ذكر . 

وأنا أضعاله الزاى الثالق. : فعن الغيلوا يآ الارقاط ون السكي والمسب 
قوي بخلاف الشرط والمشروط” . وهذا ما قيل بأن السبب يستلزم وجود المسبب 
يخلاف الشرط . 


(22)0 شرح العضد على مختصر المنتهى ١54/١‏ 
3( شرح العضد »2 المرجع السابق ل 


والنقي أضحات الرأي الآخين ببان:غير الفرل الغرعي لسن اجا إلى 
إيجاب غير ما هو ثابت فيه . فالسبب وجوده ضروري لوجود المسبب بطبيعته . 
والشرط العقلي والعادي وجودهما لامشروط ضروري بالعقل أو بالعادة . أما محل 
البحث ففى الشرط الشرعي » فإنه لولا اعتبار الشارع له لأمكن وجود المشروط 
لوي فكان انها إلى هذا العا دولا كلك عووانن يقية ساد 

وأخيراً فإن المتبادر للذهن هو أن المقصود من إيجاب الفعل إنما هو الإتيان به 
على وجه يبرىء الذمة ويسقط الطلب . وذلك إفا يكون إذا فعل مستوفياً 
شروطه وأركانه . فالأمر بشيء يستلزم الآمر بمقدماته » ويكون الدليل الدال على 
وجوب الواجب يدل عليه بدلالة المطابقة » وعلى وجوب مقدمته المقدورة وهي 
محل النزاع: بدلالة الالتزام . وهذا هو رأي المهور . قال الأمدي : انعقد إجماع 
الامة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع ؛ وتحصيله : إنما هو 
بتعاطي الأمورالممكنة من الإتيان به . وعبارة العاماء في هذه المسألة : « المقدور 
الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقال في مس الثبوت : التكليف 
بالواجب بدون التكليف بالمقدمة يؤدي إلى التكليف باحال » ألا ترى أن تحصيل ' 
دان الواح واس ».و اينات اطرام تحرام بالاعنام' ., 

المسألة الثانية ‏ إيجاب الشيء وتحريمه : 


عرفنا أن الإيجاب : هو طلب الفعل طلباً جازماً » والتحريم : طلب الكف 
عن الفعل طلباً جازماً “فها متباينان ؛ فهل يمكن مع هذا التباين اجتاعها في 


بحث الأصوليون هذه المسألة . واتفق العقلاء على استحالة المع بين الحظر 


)0( الإحكام 00/١‏ 
0( مسام الثبوت 0591/١‏ 


0 


والوجوب في فعل واحد » من جهة واحدة » إلا على رأي من يجوز التكليف 
با حال » مثل كون الصلاة على ( خالد ) مثلآً في حال الصحة واجبة وحراماً في 
آن واحد . وإما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى 
وأجب وحرام ؟ وأن يكون الفعل الواخد بالشخص واجباً حراماً من جهتين!" : 
وبعبارة أخرى : هل يمكن أن يكون فرد من أفراد النوع الواحد » أو جهة من 
جهات الشخص الواحد واجباً » والفرع الآخر أو الجهة الأخرى حراماً ؟ . 

الثيء الواحد : إما واحد بالنوع » وإما واخد بالشخص : 

فإن كان واحداً بالنوع : قال جمهور العاماء : لا مانع من اجتاع الإيجاب 
والتحريم كالسجود لله تعالى والسجود للصم . قال تعالى : « لا تسجدوا للثمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن » . فالسجود : وهو الفعل المعروف أوجب 
القرآن فرداً منه » وحرم فرداً آخر . والدليل غلى ذلك ظاهر ء وهو أن المانع من 
الاجتاع ما يترتب عليه من التناقض أي كون الفعل مطلوباً وغير مطلوب » 
ولا تناقض مع تعدد متعلق الإيجاب والتحريم وتغايرههما . 


وقال بعض المعتزلة : إن مثل هذا الاجتاع غير جائز ؛ لأنه يستلزم أن 
يكون الشيء الواحد مامورأ به ومنهيا عنه » والسجود نوع واحد مأمور به لله 
سحانة ا . والمنهي عنه في الآية إفا هو قصد تعظم الشس 
والقمر وهو غير السجود . وهذا الكلام مكابرة ؛ لأنه كلام فها لا يحتل الجدل , 
إذ السجود لله فرد من مطلق السجود وهو مأمور به » والسجود لغيره فرد اخر 
منهي عنه . وهذأ أمر ظاهر لا محظور فيه » وهو ضرورة التغاير بالشخصية بين 
السجود لله تعالى » والسجود للَصم ونحوه . 


() الإحكام للآمدي 55/8١‏ » المستصفى 495/١‏ » مسلم الثبوت 50/١‏ » محاضرات في أصول الفقه 
للأستاذ الشيخ مد البنا ٠١‏ 
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وإن كان الغيء واحداً بالشخص » فله أقسام ثلاثة : 

لوطا له جية كر عد , 

انهاه حيقان كلذد تان لصفا اتعداهنا عن الأخرفى : 

؟ ‏ ماله جهتان لا تلازم بينها . 

كان نوا كد االسعضن :وليه ول سه الغلا على بيع ناا حال 
الصحة واجبة وحرام ) فلا يجوز أن يجتّع فيه الإيجاب والتحري لما يلزم عليه من 
طلت الاتيان بد امتقالاً للاععان + وطلي غدم الأقياق بها افتفالا للتعرم + 
وهذا جمع د بخ اللقتضيق فتكون التكليق نيما + لأدة غال ول وو التكليت 
به » وهذا هو ما قيل عنه : إنه يستحيل المع فيه عند العقلاء . 

وإن كان له.جهعان متلازمتان لآ تنك إحداها عن الأخرى > الحم فيية 
كذلك ؛ لأن الجهتين المتلازمتين ترجعان في المعنى إلى جهة واحدة . 

وإن كانت الجهتان لا تلازم بينهها » فحكمه حك الواحد بالنوع الذي ذكر في 
أول هذا 00 ؛ لآأن تعدد تدك ا 
0 

الصلاة في الأرض المغصوبة : فعل له جهتان : كونه صلاة وكونه غصباً , 
فهل الجهتان متلازمتان أو غير متلازمتين ؟ . 

المجهور من الحنفية والمالكية والشافعية : يرون أن الجهتين غير 
بعلاريعن "لاي وزخ نميا :هذ :الصورة فان القرادها مكن معطو 
() التلويح على التوضيح 507/١‏ » مرآة الأصول 558/١‏ » الفروق للقرافي ؟/85 , الإحكام للآمدي 


317/١ مسل الثبوت‎ ,» ١145/١ »؛ شرح الحلي على جمع الجوامع‎ ١ 
ات‎ 


فالغصب ينفرد عن الصلاة بأن يشغل المكان بأي عمل آخر ء والصلاة تنفرد عن 
الغصب بأن تؤدى في مكان آخر . فاجتاع الإيجاب والتحريم في هذا الفعل 
جائز . فهذه الصلاة واجبة من حيث إنها صلاة »وحرام من حيث إنها غصب 
خامل للك العيرة ولا تاق لعيم الأعاه ون تعلو الاين التق هو الصلدقه 
ومتعلق التحريم الذي هو الغصب ؛ وعليه فهذه الصلاة صحيحة ويثاب عليها 
ا 0 ااه 

أن الكماء: اح راجيائن رانيد واكتز اللتكاتين بواسل الطلنا هن والق بحن رن :: 
(8 الجيعونى هد القعر ريدن" نوهو اج الماصل ين السل ب اسان 
المغصوبة أفعال اختياريية ٠‏ بها يتحقق الغصب فتكون حراماً . ا الأفمال 
بعينها جزء من حقيقة الصلاة » إذ هي عبادة ذات أقوال وأفعال » والصلاة التى 
مريكا كران لكوي راي #رشهاء دنه الساذة أكون عدي 
ولا يسقط ها الطلب . 

وقد تأيد مذهب المهور بالإجماع على عدم مطالبة الظامة بقضاء ما أدوا 
من الصلاة في الدور المغصوبة » مع كثرة ذلك منهم » ولو لم تكن صحيحة لامتنع 
على الأمة عدم الإنكار عليهه!" . ثم إن هناك تغايرأ في الفعل الحكوم عليه باعتبار 
اختلاف جهتيه من الغصب والصلاة ؛ لأن التغاير بين الشيئين . ؟ أنه قد يقغ 
بتعدد النوع تارة كالإنسان والفرس ٠‏ وبتعدد الشخص تارة كزيد وعمروء فقد 
يقع التغاير مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصا بسبب اختلاف صفاته , كالحم 
على زيد بكونه مذموما لفسقه . ومشكورا لكرمه . وذلك مما.لا يتحقق معه 


6" قال العية ركريا الأتطاري ق. غاية الوصول 85) + وقد صحم الدافعينة أن فاعلالصلةة 
في الأرض المغصوبة:لا يثاب عليها » عقوبة له من جهة الغصب . 
)2 شرح المحلي على جمع الجوامع ١55/١‏ ء والمعقد للبصري 1950/١‏ , الأمدي في الإحكام ١/ؤه,‏ 
روضة الناظر 151/١‏ وما بعدها . الفروق للقرافي ١85/١‏ وما بعدها . 
(0) المستصفى 55/١‏ ؛ 
اب 


التقابل بين الحكين والمنع منهها . وعلى هذا فلا يعتبرفعل الصلاة في الدار 
العدوية يعكدا م .وهو شرا + اذل يكو والجيا © لآنالحكوم عليه با شرمة لبس 
هو ذات الفعل من حيث هو فعل » وإفا من جهة كونه غصبا » وهذا لا يلزم 
منهة امتناع “الحم عليه بالوجوب من جهة كونه ضلاة تسب وحجود الاختلاف في 
لشي 

ومن مسائل الخلاف بين الفقهاء صوم يوم النحر . فالصوم مأمور به 
باعتبار مطلق الصوم » وصوم يوم العيد منهي عنه ٠‏ فالمأمور به مطلق ,٠‏ والمنهي 
عنه مقيد . ولكون المقيد في هذه الحال وهو المنهي عنه فيه المطلق » فيكون 
المطلق منهياً عنه لوجود العلة فيه » وهو أن الإعراض عن ضيافة الله الذي هو 
مناط النهى لازم للصوم في هذه اليوم لا ينفك عنه ؛ لأنه لا يحصل إلا به » 
هذا عوقول الشتووري :نقد افعروا أن ايفين عدا متلاوفان ؟ لان الصو جرد 
من المنهي عنه ؛ فيكون منهياً عنه + والتهى يقتضى الفساد:مطلقاً . 

وخلاصة هذا القول : إن امحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله » فالمحرم هو 
الصوم الواقع » فألحق بالحرم باعتبار أصله » فكان تحره مضاداً لوجوبه : أي فلا 
يكون هذا الصوم واجباً . 

وأما الحنفية فقالوا : إن النهي عن هذا الفعل نبي عن وصفه , وهو الإيقاع 
في هذا اليوم » والنهي .عن الشيء لوصفه لا كان سرف ني اما 
يقولون : إن الصوم ينعقد في يوم النحر ؛ لان المحرم هو نفس الوقوع لا الواقع » 
وهما متغايران فلا تضاد بينها » وذلك إلحاقاً بالحرم باعتبار غيره كصلاة المحدث 
فإنها حرام » لفوات شرطها من الطهارة » لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث . 

وفي الملة فالمسألة ظنية اجتهادية لا حظ الما من اليقين 5 قال الأمدي , 


() مرآة الأصول 80/١‏ , التلويح على التوضيح 7١15/١‏ وما بعدها ١‏ الفروق للقرافي ١84/١‏ 
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وإن كان الأقوى هو مذهب الجهور ؛ لأنه لا فرق في اللغة بين تحريم إيقاع 
فعل » وبين تحريم نفس الفعل . 

وقد يعترض على هذا بأن تحريم إيقاع الطلاق في زمن الحيض ليس تحرهاً 
لنفس الطلاق . ويرد على هذا بأن تحريم الطلاق في زمن الحيض كان بسبب أمر 
خارج عن التحريم » وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه . 


؟ - المندوب أو البيثة 


المتددوت :+ الندي لقن هو الدعاء إل الفعل «والتدوت امطلاس] + هو 
ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم . وأما معناه بخواصه : فهو 
ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه(") . وهذا تعريف ببيان الحم » ا قال صاحب 
كشف الأسرار على أصول البزدوي . 

ويعرف الندب : إما بصيغة الطلب نفسها بحجيث تدل على عدم الإلزام كقول 
الشارع : يسن كذا » وقوله يََِةٍ : « من توضاً يوم المعة فبها ونعمت » ومن 
افقبل فالقمل افطل ,'" أو يصيغة الأمميع .وجوه فزتيعة تين المزاد بصرف 
المعنى عن الإلزام إلى غيره » سواء أكان الصارف نصاً أم قاعدة شرعية عامة » نحو 
قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه »4 
فإن الامر بكتابة الدين للندب ٠‏ لا للإيجاب » بدليل القرينة الصارفة عن 
ذلك » وهي في الآية نفسها » وهو قوله سبحانه :© فإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي اؤقن أمانته » ومعناه أن للدائن أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة 
الدين عليه . وهذه قرينة منصوصة . ونحوقوله عز وجل : # فكاتبومم إن 
() المستصفى 298/١‏ + كشف الأسرار على أصول.البزدوي ٠ 717/١‏ 38 ء المنهناج للبيضاوي مع 


الإسنوي ١/8ه‏ 


(') “أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزية عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عامتم فيهم خيراً 4 فإنه صرف هذا الأمرعن الوجوب قرينة خارجية ٠‏ وهي أن 
المالك حر التصرف في ملكه . وقد يعرف الندب من عدم ترتيب العقوبة على 
قلغل 

والأصوليون اختلفوا في المندوب » هل هو مأمور به أم لا ؟ 

فقال المثبتون وهم المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة!'! . إن المندوب مأمور 
4 أن فعل!! لتدوني سبي ظاقة بالاتماق > كا تتوافن فيه من امتال الام 
وامتثال الأمر يسمى طاعة . ويدل عليه اتقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر 


لدو 


وقال النافون وهم الحنفية وابن السبكي من الشافعية!' : إن المندوب ليس 
مأموراً به إلا مجازاً بدليل قول الرسول وَيِنْ #بزالولا أن افق عل أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة" » فع أن الفعل مندوب لم يأمر به الرسول يََِعٍ » فدل 
الإيجاب دون الندب . واستدلوا أيضاً بأنه لو كان مأموراً به على سبيل الحقيقة 
لكان تركه معصية » فإن المعصية مخالفة الأمر والنهي » ومعلوم أن تارك المندوب 
ليس عاصياً بتركه . 
واعتبار اللندوب من الحم التكليفي فيه نظر عند البعض! , إذ التكليف 
هوفعل ما فيه كلفة ومشقة . والواقع أنه من أقسام الحم التكليفي باعتبار 
() الأمدي . المرجع السابق 71/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 4/١‏ . روضة الناظر 1١54/١‏ »2 
محاضرات في أصول الفقه للشيخ عمد البنا ؛؟ 
0) شرح الحلي على جمع الجوامع 115/١‏ ء الأمدي , المرجع السابق » المستصفى 8؟ » فواتح 
الرحموت شرح مسم الثبوت 1١١7/١‏ » التقرير والتحبير ١55/١‏ 
() أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة » وأخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي .وابن ماجه عن زيد بن خالد » وهو حديث متواتر . 
(5) فواتح الرحموت؟/5؟١١‏ 


0 


وجوب اعتقاد كونه مندوباً » أو لآنه لا يخلوعن كلفة ومشقة » إذ هو سبب 
للثواب عند فعله » دون ترتيب شيء من الذم على تركه . وهو يسمى طاعة ». 
والطاعة تثمل المأمور به والمندوب . 
وأما حك المندوب فقك عرفناه ”+ وهو أن يتدق فاعليه الثوات ولا تيفافب 
تأركه . 
. أقسام المندوب : 
ينقسم المندوب إلى ثلاثة أقسام!"" : 
انا فتدوب قفلة غان وج ] لفاكيب» وهو القدل الذي ل وى كا ركاه 
ايهو ؛ لتق اللو لقانت يكل الأفعاق الككلنة للواعيات اد يية 
#الصلاة جناعة'"' والأذاق والإقانة »وكذا كل هنا واكلب عليه الرنول علد من 
الأمور الدينية ولم يتركه إلا نادرأ » وما تركه ليدل على عدم تحتهه كالمضضة 
والأيتفاق فق الوهرء» وقراقة كن :من القران فق الصلذة به الساعة ,وسح 
هذان التوعان بالسنة للؤكدة أوسبة المدى.. وك هذا القدم أن فاغلنة يستحق 
اكوا ارقا ركدلا مسعدق انان ارلكن: ينعيف النرع والنضات و إذا كن 
من الكفائن الديفية 6الأذان :والماعة واتفق اهل البلتدة عل تركتهةء وجب الحم 


م ل 2 
ولا عتاباً ولا لوم » كالأمور التي م يواظب عليها الرسول َه » وإنغا فعلها مرة. 
أو أكثر وتركه » مثل صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء » ومثل جميع 


(0) مرآة الأصول 599/6 , كشف الأسرار 50/١‏ 
() من المعروف أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند الحنفية » وعند المهور فرض كفاية ,2 وعند 
الحنابلة فرض عين . 
78 


التطوعات كالتصدق على الفقراء أو صيام يومي الاثنين والميس من كل أسبوع . 
ا القسم فضلاً أو مستحباً . 
وحم هذا القسم أن فاعله يستحق الثواب »وتاركه لا يستحق اللوم 
لكام 

؟ ‏ مندوب زائد : أي من الكاليات للمكلف , كالأمور العادية التي فعلها 
الرسول يَلَِةٍ بحسب العادة » كالاقتداء بأكل الرسول وشربه واتباع طريقته في 
مشيه ونومه ولبسه ونخوذلك 0 فإن الاقتداء في هذه الاعون امن كان ويعد من 
محاسن المكلف ؛ لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به » ولكن من لم يقتتد 
بالرسول يَئِتَمْ في هذه الأمور لا يعتبر مسيئاً » لأنها ليست من درجة سنن المدى 
السابقة . ويسمى هذا القسم سنة زوائد ولستعيا واذد وفضيلةة: 

وه رقظاه ]عار كه لا رت اللو السام ارين 
الثواب إذا قصد به الاقتداء بالرسول عَلِدُع . 

هذا التقسم عند الحنفية . أما عند غيرهم فم يفرقوا بين أقسام 
السنة »و يسمى عندهم المندوب سنة ونافلة ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه وإحساناً 
0" 

تراياات لحيل اتروع فب وو الاج سوا و مك دار 
على هذا الوصف ٠‏ وهو أنه .غير لازم » حتى يثاب على فعله » ولا يعاقب على 
تركه + وها دام أنه شرع على هذا الوجه ‏ فوجب أن يبقى كذلك بعد الشروع 


() شرج المحلي على جمع الجوامع 18/١‏ ء الإيهاج شرح المنهاج 51/١‏ ؛ المدخل إلى مذهب أحمد 31 
) شرجالمخلي ».المرجع: السابق 19 . غاية الوصول للأتصاري ؟١‏ 
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فيه » ولا يصير لازماً ؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع والأنه عرعظل بوصنة 

وقال الحنفية : يلزم النفل بالشروع فيه » فلو شرع في صلاة النفل أو في 
صوم النفل » يطالب بالمضي فيه » ولو لم يمض يطالب بالقضاء . ودليلهم قوله 
تعالى : « ولا تبطلوا أعمالم > ولأن ما أداه صار لله تعالى فوجب صيانته . 
ولا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم الباقي . 

واستدلوا أيضاً بأن النفل ينقلب واجباً بالنذر ويجب أداؤه » والنذر صار لله 
تعال ابطريق القول :أبن القفل القق يقرع فيه فاته ضار لله تعتال ,يطريق 
الفعل عونا ضان يطريف الفعل اول عاضا رتطريق القول: 

وينبني على هذا الخلاف » أن من شرع في نفل ثم أفسده لا يحب عليه قضاؤه . 
عند الشافعي رضي الله عنه أنا تعتى العف فضي هليه الها للادلة الباشة + 
ومن أراد النقاش العامئ والاستيعاب فليرجع إلى كتب المطولات مثل : كشف 


الأسرار فل أهوك البوودف 1 


؟ الحرام 


الحرام : هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام . وتعريفه 
بالخواص أو بالحم : هو ما يذم شرعاً فاعله”"' . ويعرف طلب الترك على سبيل 
الحتم إما بمادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل الخواقولة 


(0) قال الجلال اللي في المرجع السابق 14 : ولا يجب إتام المندوب » لأن المندوب يجوز تركه , 
وترك إتَامه المبطل لما فعل منه ترك له  .‏ 

() وارجع أيضاً إلى شرح الحلي على جمع الجوامع 7١/١‏ . فواتح الرحموت شرح مس الثبوت ١١/١‏ 

(0) المنهاج مع شرح الإسنوي 30/١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد 75 
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تعالى : <إ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 <٠‏ حرمت علي أمهاتم » , 
( لا يحل لم أن ترثوا النساء كرهاً » : وقوله يلات : « لا يحل مال امرىء 
مس إلا بطيب نفسه »!'' » أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتتية 
نحوقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا 4 «٠‏ ولا تقتلوا أولادم » . أو بالأمر 
بالاجتناب مقترنا بما سبق » مثل قوله تعالى :ا فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان 4 <٠‏ إنما المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه 4 »أو بترتيب عقوبة على الفعل مثل قوله عز وجل : ١‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً . إفا يأكلون في بطوهم نارأً وسيصلون سعيراً > : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها » . 

لي 2 د أيضأ معصية وذنباً وقبيحاً ومزجوراً 
عنه ومتوعداً عليه أي من الشرء ”ا . وفعل الحرام د تناوك. كل فى ناد رن 
القعفن سوا أكا كفن الأقوال الحروة كالليية والية وغيرهما , أم من الأعمال 
القلبية كالحقد والحسد ونحوهما ‏ أم من أفعال الجوارح كالسرقة وشرب الخر 
والزنا . 


أقسام الحرام 
نقتم المرام إلى قاين #تخراء لداقه. © وتحراء احيرا 


الحرام لذاته : هو ما حك الشارع بتحريّه ابتداء ومن أول الأمرء وذلك 
لما اشتّل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالزنى والسرقة والصلاة بغير طهارة 


() رواه الدارقطنى عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار 50/0 ) 
0) وانظر المدخل إلى مذهب أحمد + 
() التلويح على التوضيح 1١7/16‏ » مرآة الأصول لمنلا خسرو 514/6 , مباحث الحك ٠٠١‏ 
50 أصول الفقه (5) 


وأكل الميتة » ونكاح المحارم وشرب الخ وأكل لحم الخنزير » وقتل النفس وأكل 
أموال النائن بالناظل ,توقو ذلك ها اقول عل مفسية ومغرة ١ه‏ فبالتشرع وار 
هذا اعداء عل السدل كنس لاالشقىء احن» حكن + أتاخين شروع أضلا دوإذا 
فعله المكلف وقع باطلاً فلا يترتب عليه أثر.من الآثار الحمودة والمنافع المقصودة » 
فالزنى مثبلاً لا يصلح سبباً لثبوت النسبْ والإرث » والسرقة لا تصلح سبباً 
لثبوت الملك » وزواج المجارم لا يثبت النسب والإرث » والصلاة بغير طهارة 
باطلة » وبيع الميتة باطل ٠‏ والباطل لا يترتب عليه حك . 


؟ ‏ الحرام لغيره : وهو ما يكون مشروعاً في الأصل واقترن به عارض اقتضى 
تجريمه » كالصلاة في ثوب مغصوب » والبيع الذي فيه غش أو البيع وقت النداء 
لصلاة اجمعة » وصوم يوم العيد » وصوم الوصال « وزواج الحلل « ونحوذلك ما 
طرأ عليه التحريم لعارض . أما أصل الفعل فقد يكون واجباً أو مندوباً أو 
مباحاً ‏ إلا أنه لاقترانه بأمر خارجى جعل حرام » فالفعل ذاته لا مفسدة فيه 
ولا مضرة ٠‏ ولكن اعترضه ما جعله مفسدة ومضرة » فصوم يوم العيد حرام مع 
أن الصيام مشروع بحسب الأصل ؛ وسبب الحرمة الطارئة هو الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى » والبيع خلال ق ذانه إلا أنه خرن إذا :اعقل عل .ريا أو كان :تيبا 
لأضاعة لاة المعة © وعل هذا فقس 


وحكه : أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه . وعلى هذا فهو عند 
الحنفية يصلح سبباً شرعياً » وتترتب عليه آثاره ؛ لأن التحريم عازض له وليس 
أصلياً » فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسنقطة للفرض والمصلي آثم ؛ لآنه 
ارتكب الغصب ٠‏ والبيع المشمل على الربا أو على شرط فاسد هو من قبيل البيوع 
القائتدة لآ الحاظلة : قناذا قل معتكئ المفند تبت :املك فى العوضيق: لكل من 
العاقدين » إلا أنه يعتبر ملكا خبيثاً نظرأ إلى نبي الشارع . 


ونان القير فتن احزام اناق وكرام لفن وهنو أن السرم لشارصض 
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ليقع به خدل فق أصل الشبب :انا فى وصفة :ما دافت أركاتة وشروظة 
مستوفاة . وأما التحريم للشيء نفسه فهو يجعل الخلل في أصل السبب ووصفه » 
ينقد ركن من أركانة أوشرظ مق شروطه.+ فينخرج عن كونه مقتزوع”':. 

وقد غرفتا أن اكرام لقره لا يرتي اليو عليه أترا قرعيا + يتين 
أن أتقل لك هنا عبارة الشافعي في رسالته : ( أول مكتوب في الأصول ) » قال : 
« إن أصل مال كل امرىء حرم على غيره إلا بما أحل به » وما.أحل به من البيوع 
مام ينه عنه رسول الله » ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلاً 
داكن فيل عرها ع سال الرددل كبوا تعزن المي كالية الت كته 
تر خردا بولا عل الأ جا لا بكرو تضمية ميوننا تعلق امه العر ”1 


هذا جمدو كوويجن الأمولي كماك جد اللبوق'"' مقانة قابة 
للحرام : وهي تحربم واحد لا بعينه من أشياء معينة على مثال الواجب الخير » 
وتابعهم الخضري”' في ذلك » إلا أنني أوثر هنا الاختصار ؛ إذ لا فائدة عملية من 
تلك المسألة . 


؟ ‏ المكروه 


المكروه : هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام . وتعريفه 
بالخواص أو بالحك : هو ما يدح تاركه ولا يذم فاعله" وتعرف الكراهة : إما 


(2)0 محاضرات في أصول الفقه للأستاذ عمد البنا 4 

(0) راأجع 48؟ 

(9) راجع مسلم الثبوت ٠0/١‏ 

() أصول الفقه له 8ع 

(5) المستصفى ١/5؛‏ » الإحكام للآمدي 78/١‏ » المنهاج للبيضاوي مع الإسنوي 3117١‏ , المدخل إلى 


مذهب أحهد 57 


ا 


بمادة الفعل الدال عليها . مثل قول الرسول يِه : « إن الله حرم عقوق 
الأمفات »:ووأه البنات: » ومتئماً وهات ''" وكره لك ثلاتا + قيل وقال'"' » وكثرة. 
الخوان + وإشحاغة تال" ربكن لاود د بض الال إلى الله 
الطله» ".أ اتصيفة التهى التقرن عر شنة كيل عل أنه للكزاهة مكل قرك: 
سبحانه :9 لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تَسُؤْم > فإنه اقترن بصارف إلى 
الكراهة وهو قوله عز وجل بعدها : ©« وإن:تسألوا عنها حين يُنزْلَ القرآن تَبْدَ 
لم عفا الله عنها » والله غفور حليم » ومثل قوله يرن : ٠‏ دع ما يريبك إلى 
مالا يربيك »" فإنه صرف إلى الكراهة ؛ لأن الأمر نفسه مشتبه فيه عفلا 
وومشج لل لكر بولا كن وعدا متها 

وحك المكروه يا لاحظنا : أن فاعله لا يستحق العقاب وقد يستحق اللوم 
والعانة : : 


هذا .... واختلف الأصوليون في أن المكروه » هل هو منهي عنه أو هو من 
أحكام التكاليف »5 اختلفوا في المندوب . ولا حاجة لذكر الأدلة هنا » وإنما هي 
نفس ما ذكر في المندوب مع ملاحظة عكس الأوضاع . 

السبب في تنوع أساليب الطلب والترك : 

وما يجب ملاحظته أن تعدد أساليب الطلب والترك في الواجب والحرام 


)١(‏ اللمراد من المنع : منع ما أمر الله أن لا يمنع . والمراد ب « هات » : النهي عن طلب ما لا يستحق 
طلبه . 

() امراد به تقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره »فيقول : قيل كذا وكذا من غير تعيين القائل » وقال 
فلان كذا وكذا » وإما نبي عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني التكل » ولكونه قد يتضين الغيبة 
والنية والكذب » ولا سها مع الإكثار فن ذلك » قاما يخلو عنه . ( راجع سبل السلام 175/6 ) . 

(؟) متفق عليه بين البخاري ومسل عن المغيرة بن شعبة ( سبل السلام » المكان السابق ) 

(5) أخرجه أبو داود والحام.عن ابن عمر . 

(0) رواه الترمذي والنسائي عن أبي حمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهها ' 


2882 


والمندوب والمكروه مرجعه : تنويع أساليب البلاغة المعروفة في لسان العرب » 
ولهذا لا نجد في القرآن الكريم التزام صيغة طلب معينة أو صيغة ترك معينة ؛ 
لآن القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة بما تضنه من تحدي العرب في نواحي 
البلاغة وأسالنيةالبيان والتساحة © فلوفال الفق :فيا رلك وتعال تحن الكرمنة فى 
كل محرم : يحرم كذا ء لملت الأسماع منه . وهذا إن صح في أساليب القوانين 
الوضعية فهو لا يصح في تشريع القرآن لامتيازه بروعة بلاغته » وقوة أدائه 
وبيانه . 

وقد كان بعض عاماء المذاهب بسبب التورع يطلقون المكروه على الحرام 
مثل قول الأمام امد :.ويكره أن 'يتوضا فى آنبة الذهي والفقية #مع أن التوضق 
فيهها حرام ؛ وقوله : إذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن 158 
وهذا على سبيل التحريم ؛ وقوله : ويستحب ألا يدخل الام إلا بمئزرله . وهذا 

ل . 5 : 2100 

استحباب وجوب" . وسبب هذا الإطلاق هو الخروج من وعيد من احل أو حرم 


ا ف 
براية 2 . 


وفي المكروه أجد الحنفية قد خالفوا المهور في الإطلاق » فقالوا كا فعلوا في 
الفرض والواجب : إن المكروه نوعان7" : 


١‏ المكروه تحريماً : وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام 
بدابل طعي اعبار حاف كل لنت موري الفر» راحطية عن ع 
الره ادها مكري ريا لقو ونون لل لد انتم ارسي رين 


() المستصفى » المرجع السابق » المدخل إلى مذهب أحمد ,المرجع السابق ؛ أعلام الموقعين 51/١‏ 
وما يعتاها ؛ 

)2 وذلك في قوله تعالى : © ولا تقولوا لما تضف ألسنتكم الكذب هذا حلال » وهذا حرام » لتفتروا 
على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * . 

() التقرير والتحبير 6١"‏ ء مرأة الاصول 7554/7 . مباحث الحم 1 
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الخدولة عطي عل خطية حيدم" وهذا :وليل كلق لقبوقة مكبر الواح . 


ويتميزالمكروه التحريمي عن الحرام : في أن الحرام هو ما طلب الشارع تركه 
على وجه الحتم والإلزام بدليل قطعي كالآيات القرآنية والسنن امتواترة أو 
المشهورة » كالسرقة والربا والزنى وشرب افر ولبس الحرير والذهب للرجال ؛ 
والحرام يكفر منكره » أما المكروه التحريمي فلا يكفر منكره . ويشترك الاثنان 
في استحقاق العقاب والذم بالترك . والمكروه التحريمي في الحقيقة إلى الحرام 
أقرب » ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف » وقال محمد : كل مكروه حرام تجوزاً . 

؟ ‏ المكروه تنزيهاً : وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام » 
كأكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب » والوضوء من سؤر الهرة وسباع 
الطير ؛ وفي الملة ترك السنن المؤكدة وغيرها . 

وحككه : أن فعله لا يستوجب العقاب ولا الذم » ولكنه يكون خلاف 
الأولى والأفضل . وبه تكون أقسام الحم التكليفي عند الحنفية سبعة أقسام . أما 
عند ا جهور فهي خسة أقسام » ورجحت مذهب الخهور وناقشت أدلة الحنفية 
عند بحث الفرض والواجب ٠‏ وما قيل هناك يقال في تقس المكروه هنا . 


وقد يشقّل الفعل الواحد على هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يقترن 
به » فالزواج مثلاً قد يكون فرضاً على المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسائر 
الواجبات الزوجية » وتيقن من حال نفسه أنه إذا امتنع عن الزواج وقع في العنت. 
والمشقة . وقد يكون واجباً إذا قدر على ما ذكر وخاف أنه إذا لم يتزوج تورط في 
الرذيلة . ويكون مندوباً إذا كآن قادراً على واجبات الزوجية وكان في حال 
اعتدال . ويكون حراماً إذا تيقن أنه إذا تزوج ظلم زوجته ولا يؤدي لما:واحيات 
الزوجية . ويكون مكروهاً تحرياً إذا خاف ظامها . 


)0 متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه ( سبل السلام 51/5 ) . 


ك4 - 


واكلجاه راصال لعن كن الواع فيضا مق كز 
الإنسان قادراً عليه وعلى مؤنه » مستندين إلى ظواهر النصوص من الآيات 
والأحاديث التي ورد فيها الأمن بالزواج 

والشافعية يقولون في تلك الحالة : يكون الزواج مباحاً كسائر المباحات 
يجوز فعله وتركه . 

وأما مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو ما أختاره فيقولون : إن الزواج 
في هذه الحالة سنة مؤكدة بدليل حديث »م يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنداله وا +" 

المباح 
المباح : هو لغة المعلن والمأذون » وشرعاً : هو ما خير الشارع المكلف بين 


وتعرف الإباحة إما بمادة الحل أو الإباحة » مثل قوله تعالى : # اليوم أحل 
لم الطيبات رخل للها ورا الي . أو برفع الإثم أو الجناح أو 
شرج 0 : © فن ل ل 
( ولا جناح عليكم فيا عرضم به من خطبة النساء » ( أي خطبة المتوق عنها 
ونه 2 الس قفن الأعى عرد ولاعل الاعروسمرع 4ب الآية (إي ف 
تراقة ا شوامو لفمالن” 


(1) متفق عليه بين البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (.سبل السلام ٠١3/7‏ ) . 
(0) الإحكام للآمدي 70/١‏ » المستصفى للغزالي 49/١‏ » المنهاج مع الإسنوي 11١‏ وما بعدها . 


5 


وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب إليها 
كقوله سبحانه : « وإذا حللتم فاصطادوا » «٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض » » # وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر » . وتعرف الإباحة أيضأ باستصحاب الأصل » إذ الأصل في الأشياء 
الإباحة ؛ لأن كل شيء في الأرض, لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : « هو الذي 
خلق لك ما في الأرض جميعاً 4 » وذلك كحل أكل ما عدا الميتة والدم ولحم 
الخنزير والمذبوح لغير الله ٠‏ وكل ذي ناب من السباع ؛ أو مخلب من الطير . 

وحك المباح كا عرفنا : أنه لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه . 


والأصوليون اختلفوا في مسائل خمسة تتعلق بالمباح : هل الإباحة من 
الأحكام الشرعية » هل المباح مأمور به » هل هو داخل في مسمى الواجب أو لا > 
فل عه واخل قرع التكا نه وهل عو ية د ل 

أما المسألة الأولى : فخالف فيها المعتزلة لاشتراك المعنى فها ثبت قبل ورود 
الشرع » فيستر بعده فلا يكون حكاً شرعياً » وإني أسلّم بأن انتفاء الحرج عن 
الفعل والترك ليس بإباحة شرعية ٠‏ إلا أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الإباحة حمر 
شرعي بعنى أن الإباحة الشرعية هي خطاب الشارع بالتخيير » وذلك غير ثابت 
ا 1( 
قبل ورود الشرع : 

وأما المسألة الثانية : فاتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير 
مأمور به خلافاً للكعبي ( وهو البلخي ) وأتباعه من المعتزلة » الذين أنكروا 
المباح في الشريعة » فقالوا : إنه لا مباح في الشرع بل كل فعل يطلب فهو واجب 
مأمور به . واستدل الفقهاء بأن الأمرطلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك » 
وهو غير متصور في المباح ؟ا عرفنا . 


(0) المستصفى 48/١‏ » مسم الثبوت 7/١‏ » الأمدي 14/١‏ 


مقطا - 


ودليل الكعبي : هوأن كل فعل مباح يتلبس بترك حرام » وترك الحرام 
واجب » فالمباح واجب . ويرد عليه بأن ترك الحرام وإن كان واجبأ » فالمباح 
ليس هو نفس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك الحرام 
بعرو ز عاقلا :يلزنم أن يكوف واعييا'”".. 


وأما المسألة الثالثة : وهى هل المباح داخل في مسمى الواجب أو لا ؟ 


فقال بعض الأصوليون : إنه داخل في الواجب ؛ لأن المباح مالا حرج على 
فعلنة وها الف متحق ف الواجي؟ وقال اخروة» إقةهيرةاعيل لان 
المباح ما خير فيه بين الفعل والترك على حسب ما ذكر من القيود » وهو غير 
حدق ف لواحي وهنا قو الراى الخق قرو الأمزيق ”1 . 


وأما المسألة الرابعة وهى هل المباح داخل تحت التكليف ؟ . فقال جمهور 
العاماء : إن المباح غير داخل في التكليف إذ التكليف يقتضي طلب ما فيه كلفة 
ولع لق التكايقي > لاه كفن اماد ابا فيمة + والوحوزي نم مطنات 
الكلينه كان الأمعدفه #بواللق ان تلوف عله لمان لقطى. + ( أن 
صوري ) لعدم الالتقاء على محل خلاف واحد ؛ لآن الجمهور نظروا إلى أصل 
الفول »و الأسس زا بتق طن إل الامعناد يدا" برواذااغوك ذلك فكي مدعل 
المباح في الحم التكليفي ؟ يجاب على هذا بأن إطلاق الحم التكليفي على المباح 
(0) الإحكام للآمدي 14/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع 17/١‏ ء شرح الإسنوي 155/١‏ , الإهاج 
للسبي 40/١‏ ء شرح العضد على مختصر المنتهى ٠ 7/١‏ فواتح الرحموت 1١5١/١‏ ء التقرير 
والتحبير ١١5/١‏ ء نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 75١7١‏ » المدخل إلى مذهب 
أجد 4د 
)0( الإحكام ١/ه‏ 
() الإحكام , المرجع السابق ٠»‏ وانظر شرح الحلي على جمع الجوامع ١١١/١‏ : شرح العضد على مختصصر 
المنتهى 5/١‏ , فواتح الرحموت ١١7/١‏ 
٠‏ 0 


فونئبات التدلين"" ونه مكون نمي التتلبي هو أن كتيا ين الأفمال 
الباجة حاءت بشيفة الطلن الذى :هو الاقتضاء 5 عرق ف أسالبيه الإباتحةت, 


وأما المسألة الااخيرة : وهي هل المباح حسن أو لا ؟ فالراجح هو 
التفصيل : وهو أن المباح حسن باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعاً » أو باعتبار 
نوواففقه للفردن قشو تنه ولد عينيا طبار أقه داميوق ب اعنام عن 
فاعلها"" ».عل ما سيأق.بيانه.ق بحث الحا ومسألة السن والقبيح إن شاء الله .: 

هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة تسمى 
مرتبة العفو ؟ 

لقد ذكر الشاطي في الموافقات/"' هذه المسألة ويحسن أن أتعرض للبحث فيها 
لأني أؤيده فيها » وتلك خاتمة لبحث الحك التكليفي . 

يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من 
أقسام الحك التكليفي المسة أو السبعة يت الامسطلاحين السابقين » هق لبتن 
مأموراً به ولا منهياً ولا مخيرأ فيه » وإنما هو بين الحلال والحرام » إذ أنه لا يكن 
أن يكون متساوي النفع والضرر أو متساوي الفعل والترك » وفاعله لا يستحق 
الذم ولا المدح » وأما.المباح : فهو متساوي الفعل والترك » ولا مدح فيه على 
حدس" و لايل عل ماران ظ 

أولاً : عرف سابقاً أن الأحكام الجسة التكليفية تتعلق بأفمال المكلفين مع 
القصد إلى الفعل » وأما دون ذلك فلا يتعلق بفعل المكلف » وإذا لم يتعلق به 


(0) التقرير والتحبير 777١‏ 2 روضة الناظر ١71١/١‏ 

(0) الإحكام » المرجع السابق . 

زه الموافقات 111/١‏ وما بعدها . وراجع تهذيب الفروق 775/١‏ . 
() أصول الفقه لأستاذنا الشيخ عمد أني زهرة 68 


١ 
1 


ع 


5ت 


من تلك الأحكام » مع أنه يوجد الحم ممن شأنه أن يتعلق به , فهو معنى العفو 
المتكل فيه , أي لا مؤاخذة به . 

ثاني - هناك نصوص تدل على مرتبة العفو على الخصوص . قال يَيَْهِ :« إن 
الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها , وحرم أشياء فلا 
تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها »''' » وقال ابن 
عباس رضي الله عنها : « ما لم يذكر في القرآن فهومما عفا الله عنه » . وكان يسأل 
عن الشيء ل يحرم فيقول : عفو . وقال عبد بن عمير : أحل الله حلالاً وحرم 
حراماً » فا أحل فهو حلال , وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو 

ثالثأ - وهناك نصوص تدل على معنى العفؤ في الملة وليس على الخصوص » 
كقوله تعالى : © عفا الله عنك لم أذنت لهم » » فإن الرسول مله أذن لبعض 
الناس في التخلف عن الجهاد قبل أن يتبين الذين صدقوا » فهو حل العفو المبدوءة 
به الآية . 

وثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد ٠‏ وكان الرسول عليه السلام 
يكره السؤال فيا لم ينزل فيه حم . قال يَيتَهٍ : « إن أعظم المسامين في المسامين 
حركا ين لوعن قوع ل مروهل المفلين ادوم امن احدل نما و21 
وقال : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبل بكثرة سولهم واختلافهم على 
أنبائم ؛ فإذا أمرتم بثيء فأتوا منه مسا استطعم وإذا مجيتم عن شيء 
لدعريي"" وونال تان :ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تَبْدَ لم 


)2 حديث حسن رواه الدار قطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

0 رواه مسام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . وفي رواية : « من سأل عن شيء ونقر 
عنه » أي فتش وبالغ في البحث والاستقصاء . 

0( رواه مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وفي رواية للبخاري ومسل : « ما نيتم عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعم , فإما أهلك الذين من قبل كثرة مسائلهم » 
واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ . 

اكه 


تَسَؤم » » ثم قال تعالى : < عفا الله عنها 4 . أي عن تلك الأشياء » فهي عفو . 
وقد رد الرسول مله على سائل في فرضية الحج حين قال : أكل عام 
يا رسول الله ؟ فقال الرسول : « والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت » ولا 


استطعم ل 


وللعفو مراتب : إما أن يكون متفقاً عليه ٠‏ أو مختلفاً فيه . ومن أمثلته : 
الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة به » والخطاً في الاجتهاد متفق على 
عدم المؤاخذة فيه . والإكراه لا حرج على المكره في حالتي الترك والفعل . والأخذ 
مقتضى الدليل المرجوح عند الترجيح بين الدليلين المتعارضين » فإن مقتضى 
المرجوح في حك العفو . ومن أمثلة العفو : ما سكت عنه من الأفعال » لأنه إذا 
كان مسكوتاً عنه مع وجود مظنّة الحم فيه » فهو دليل على العفو فيه , كالخمر 
مثلاً قبل نزول النص القاطع بتحريها » فهي ليست متساوية النفع والضرر » أو 
لا يستحق تاركها المدح ٠‏ ولا شاريها الذم » وكتزوج امرأة لا يعم أن بينها وبينه 
علاقة محرمة ٠‏ فليس الفعل بالنسبة إليه مباحا قبل أن يعم » بل يكون في مرتبة 
العفوا"' . وهذا مما اختلف فيه » فإن خلو بعض الوقائع عن حك لله ما اختلف 
فذح قال انض :قو و اللو ابشدلالا عا قال هبيسن عين؟ دما يكت يعنه 
فهو عفو » . وقال البعض الآخر : ليس ثَمّ مسكوت عنه بحال . بل هو إما 
منصوص » وإما مقيس على منصوص . والقياس من جملة الأدلة الشرعية » فلا 
نازلة إلا ولها في الشريعة محل حك ٠‏ فانتفى المسكوت عنه إذن . 


والخلاضة :+ إن اللهتسيداتة تنكل عل مايه فجعل شط الأمورمياخا 
إباحة نسبية » بمعنى أن الله لا يعذب عليه ؛ لأنه قد عفا عنه » دفعاً للحرج مع 


)2 هذا هو سبب الحديث السابق عن أبي هريرة . 
() أصول الفقه لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 58 . 
شر 5 


أنه مشقل على ما يسوغ تحريمه . وهذا في الحقيقة لا ينطبق على المباح الذي 
يستوي فيه الفعل والترك ؛ لأنه متساوي الضرر والنفع . وهذه هي مرتبة العفو 
الي لا تخلو الأمثلة فيها عن أحد أمرين : 

إما أن تكون مسكوتاً عنها في الإسلام » فهي مباحة إباحة أصلية . 

أو تكن منصوصاً على حكها طلباً أو منعاً ٠‏ وإنها خالفها المرء الكلف بها 
خطأ ٠‏ اصطراراً » فهي مباحة إباحة عارضة''! . ومن أراد الإطالة والمزيد في 
هذا » مدرجع إلى كتاب الموافقات ‏ الجزء الأول . 


الحكم الوضعي وأقسامه 
الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو 
مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة . وهذا التعريف الشامل هو الذي 
اختاره الآمدي والغزالي والشاطبي” حيث إنهم اعتبروا الرخصة والعزيمة من 
أقسام الحم الوضعي وليس التكليفي ٠‏ وتابعهم فيه الخضري ؛ فثلآً ملك النصاب 
سبب لوجوب الزكاة 2 والطهارة شرط لصحة الصلاة 3 وقتل الوارث مورثه .مانع 


وأقسامه هي ما يلي : 

اب السست:” 

السبب : مغناه لغة : الحبل وما يتوصل به إلى غيره . قال تعالى : « فلهدد 
بسبب إلى السماء » » وقال سبحانه : # وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع 


517 راجع نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ جمد سلام مدكور‎ )١( 
شرح‎ . 187/١ وما بعدهاء الموافققات‎ 11/١ وما بعدها , الإحكام للأمدي‎ 55/١ المستصفى‎ )( : 
+0 العضد لمختصر ابن الحاجب 87 ؛ المدخل إلى مذهب أحمد‎ 
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سبباً 14 . وعند الأصوليين : هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على 
كونه معرّفاً لحم شرعي''! . فالوصف يراد به المعنى وهو ما قابل الذات » 
والظاهر : المعلوم غير الخفي . والمنضبط : هو الحدد الذي لا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال .. ويعرف السبب بالخاصة'" : بأنه ما يلزم من وجوده 
الوخوة وين هدع العدم ".وهنا الاعنداف عن المعريف السابق فى المعو« 
والسبب عند جمهور الأصوليين : هو ما يوجد عنده الحم لا به . سواء أكان 
مناسباً للحك أم لم يكن كذلك! . ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على 
ما إذا لم يكن مناسباً » أما إذا كان. مناسباً للحى فيسمى علة'' . والأمثلة توضح 
الراة » فالنقر سبي تكواز الفط وترمكان » وهورمتاتن لتشريع الحم متائبة 
ظاهرة باعتبار تضمنه المشقة التي يناسبها ويلائمها الترخص والتخفيف . والإسكار 
سبب ظاهر لتحريم الخمر وهو وصف مناسب ؛ لأنه يؤدي إلى ذهاب العقول 


57 المدخل‎ . ٠١ المراجع السابقة . المستصفى‎ )١( 

)م( شرح العضد المرجع السابق '/7 . إرشاد الفحول 5 

٠ 8‏ معى الخاطة + هو الماهية العرضية ...و إيضاح ذلك أن الاهية بان + ذانية وغرضية :: والأوى 
فى ألق .يؤق فق تعر ينها بالحد + لبيان: حقيقة الكوء وسعاه + عقل الإنمان. حيوان ناطق.» 
ا ا لي 1 
والثانية : هي الى يوق في 'تعريقها بالرسم لعي الغيء عن غيره مثل :+ الإنسبان حيوان كاب 
أو ضاحك ٠‏ فهذا تعريف بعرضيات الشيء الخاصة به » فالضحك أو الكتابة خاصة بالإنسان . 
تترريف: اليه لكايه منامييان نامية اللجب الحرضية وى هري بالرسم ” 
وتعريفه بقولنا : « هو وصف ظاهر إلخ » معناه بيان مفهومه ٠‏ وهو تعريف بالحد . والحد 
عند الأصوليين : هو منا ييز الثيء جما عداه . بأن يكون جامعاً لجميع مشقلات الشيء 
المعرف ٠‏ ومانعاً من دخول غيره فيه . ( راجع حاشية البناني وشرح الحلي على جمع الجوامع 
اكلا .)10٠١‏ 

(4) المدخل إلى مذهب أحمد 0< 

() المستصفى ٠0/١‏ . الإحكام للآمدي 37/١‏ 

(3) مباحث الحم للأستاذ جمد سلام مدكور ١55‏ 
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وضياعها . والقتل العمد العدوان سبب مناسب لوجوب القصاص : لأنه يكون 
نمدا لفط" لفق ومسائنة الندوداء + تقذ تسد لاحو تتا سف وعلنة عيدة 
ا 

وأما دلوك الشيس فهو سبب لوجوب الظهر » قال تعالى : ١‏ أقٍ الصلاة 
لدلوك الشمس » ٠»‏ وعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحك . وشهود 
شهر رمضان سبب لوجوب الصيام » قال تعالى : # فن شهد متم الشهر 
فليصمه » وقال نَع : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته »''' » والعقل لا يدرك 
مناسبة ظاهرة لتشريع الحم . وأشهر الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع : 
« الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج » . ونحن لا نلاحظ مناسبة معلومة ولا حكمة مفهومة غير اعتبار الشارع 
وشمى :هذا سبباً وعلة :عند امهور + ولا سيق علة عتد البعض + لآن الغلة فى 
رأيه محصورة فيا بينه وبين الحم مناسبة ظاهرة . 

الفرق بين السبب والعلة والحكمة 


السبب على رأي المهور أع في مدلوله من العلة » فكل علة سبب وليس كل 
بشي قلا فخلا ضقه النيغ الفزال قل الرفا همل اللكية # نيقال لله عله 
وسبب ٠‏ وأما زوال الشيس عن وسط السماء : فيقال له : سبب ٠‏ ولا يقال له 
9 , 

وعلى هذا فالعلة : هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل مناطاً لحم 
يناسبه » وأما السبب فينفرد فها ليس ظاهر المناسبة » ؟ يشمل أيضاً ما فيه 
مناسبة » وهذا هو الراجح . 
()0 رواه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه ( نيل الأوطار 

عأ/خةا ). 
()2 محاضرات في أصول الفقه للأستاذ عمد البنا 4؟ » مباحث الحم للأستاذ سلام مدكور ١١0‏ 
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وأمنا ق'رأي يعن الأضولبيق'* فإن آبين الغلة والسين تداينا + ف السلين 
يختص فيا ليس بينه وبين الحم مناسبة . وأما العلة : فهي الوصف المناسب 
لتشريع الحم ؛ فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر » ولا يسمى سبباً له , 
وزوال الشيس سبب لصلاة الظهر ولا يسمى علة له . 

وأما الحكة : فهي المصلحة التي يراد بالحك تحققهاء والمفسدة التي يراد به 
دفعها''! .. والحكة لا تصلح معرّفة للحك الشرعي في كل حال من الأحوال؛ لأنها 
وفق طاموغر شطع عختلب باختلاق :الات وانظياز الناس: وأضا العلنة: 
فهي وصف ظاهر منضبط مغرف للحك» وتفصيل ذلك يأتي في باب القياس . 


هذا ... وقد اعقدت في تعريف السبب على رأي المهور القائلين بأنه معرّف 
للحك أي مجرد علامة من غير تأثير له فيه . وقال المعتزلة : إنه مؤثر فيه بذاته 
أي أن الله تعالى جعل الزنى مثلا مؤثرا في إيجاب الحد . وهذا باطل من وجهين : 
أحدههما : أن الزنى حادث وإيجاب الحد قديم » والحادث لا يؤثر في القديم ؛ لأن 
تأكرم نوه متكد عق تأخ وعوده عند أوهقاريقه لد نواقان: + أن القول انين 
مبني على أن الأفعال مشقلة على صفات تكون هي المؤثرة في الحكم » وإلا كان 
تأثير الفعل في القبح دون الحسن ترجيحاً بلا مرجح''' وهذا غير مسأ به . 

وقال الغزالي : إن السبب مؤثر في الحم بإذن الله" . وقال الأمدي فيا 
ينقل عنه : إنه باعث على الج75' . وسواء أكان السبب علامة على الحم أم مؤثراً . 
فيه أم باعثأ عليه » فإن وجوده يستلزم وجود الحم » وعدمه يستلزم عدم 


() محاضرات البنا » المرجع السابق 97؟ 
)2 شرح الإسنوي 7١١‏ وما بعدها . 
0) المستصفى 7١/١‏ 
(:) الإحكام للآمدي 233/١‏ مسم الثبوت 559/5 ء محاضرات البنا المرجع السابق . ويلاحظ أن 
ما نسب للآمدي غير صحيح ء إذ أنني لم أجد ما يدل عليه في كتابه ( الإحكام ) المذكور . 
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الحم » ما عرف في تعريف السبب بالخاصية . ومما تجب ملاحظته أن مشروعية 
السبب لا تستلزم مشروعية المسبب » فالامر بالنكاح لا يستلزم الامر بحلية 
البضع ؛ لأن المكلف مأمور بتعاطي الأسباب » وليس عليه أن تتم المقاصد . 
ولهذا يرى الفقهاء أن العقود أسباب جَعْلية شرعية للأحكام على معنى أن العاقد 
بإرادته يكون العقد ء أما الأثر المترتب كنقل ملكية المبيع » فهو من جعل 
الشارع وترتيبه » وليس نتيجة حمية لإرادة المتعاقدين . 


أنواع السبب : 


١‏ قد يكون السبب سبباً لحم تكليفي كالوقت جعله الشارع سبباً لإيجاب 
الصلاة لقوله تعالى : « أَقَ الصلاة لدلوك الشمس » » وكشهود رمضان جعله 
الشارع سبباً لإيجاب الصوم لقوله تعالى : # فن شهد من الشهر فليصمه » . 

وعلى هذا ففي موجبية الدلوك ثلاثة أمور : أحدها : وجوب الظهر وهو 
حك تكليفي » والثاني : نفس الدلوك وهو زوال الشمس ٠‏ وليس حكا بلا نزاع » 
بل علامة عليه » والثالث : كون الزوال موجبا , وهذا هو الحم الوضعي 
لاستفادته من الشرع . وقد يكون سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتها كالبيع 
لإثبات الملك وإزالته بالعتق » والوقف لإسقاطه , وعقد الزواج لإثبات الحل » 
والطلاق لإزالته » والقرابة والمصاهرة لاستحقاق الإرث . 

د ويتقم السبب أيضاً من حي القدزة خلى فعلة إلى فنهين!" + 

الأول :"وقوه كاز مذ لكل مندور ا تس كالق العية :فاته سدث 
لوجوب القصاص من القاتل » وعقد البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب 
لأحكابها:. 


(0) محاضرات البنا 7؟ 
لاة ل أصول الفقه 7( 


الزقك اياي الجلاة.»:والقرابة للؤريح ه والصدر لشبوت الولاية على المنفين:. 
لمعلا كرون نيا ماقت سروه راضنك مراف إلا بك 
مدا عرف 


حك السبب : 

وإذا وجد السبب ؛ سواء أكان من فعل المكلف أم لا » وتوافرت الشروط 
وانتفت الموانع » ترتب عليه مسببه حتأ » سواء أكان مسببه حكاً تكليفياً أم 
الاق غك أم جل أم إزالقين :لآ لبيك ا معلف عن ري خرضا مهراد 
أقصد من باشر السبب ترتيب المسبب عليه » ام لم يقصد ء بل يترتب ولو قصد 
فم زتريه فالستوى .رطان مع الققار جراء أكمنو للتافر بل الإباحة ام 
لا ؛ ومن طلق زوجته رجعياً ثبت له حق مراجعتها » ولو قال : لا رجعة لي ؛ 
ومن تزوج امرأة حل له الاستتتاع بها » وإن لم يقصد هو ثبوت الحل . 

والخلاصة : إذا تحقق السب الجعلي من الشارع وجد مسببه دون توقف على 
تحقق الرغبة من صدر منه السبب ٠‏ بل ولومع تحقق عدم الرغبة » فالله تعالى جعل 
العقد سبباً للحكم » ولكن الربط بين السبب والمسبب تم بصنع الله وإرادته . 


مشروعيته . فن أراد التطويل » فليرجع إلى كتب المبسوطات » وقد آثرت عدم 
ذكره » لمعرفته بمقتضى قواعد الشريعة العامة وأحكام الفقه التفصيلية . 

؟ ‏ الشرط وأقسامه 
وبتحريك الزاةتمقاء : الفلامة ويه أخراط قال :قال :+ ققد جناء 
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أشراطها » أي علامات الساعة . وعند الأصوليين : هو الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يتوقف عليه وجود الحم من غير إفضاء إليه . وبعبارة أخرى : هو 
ما يستلزم من عدمه عدم الحك أو عدم السبب''! . ومعنى ( من غير إفضاء إليه ) 
أي من غير تأثير له فيه » وذلك أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط 
ولا عدمه ‏ ولمذا عرف بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط » ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم . ففي الشق الأول من التعريف خرج المانع ؛ لأن عدمه 
لا يؤثرفي الحم . وخرج بالشق الثاني من التعريف السبب ٠‏ فإن وجوده يستلزم 
وجود المسبب . 

مد امتاحه الطيارة القيلاة دوتو لاخ :اطول الوجوي الندكاة وا رةه 
على تسل المبيع لصحة البيع » والإحصان لسببية الزنا للرجم » والرشد لدفع مال 
اليتم إليه . فكل من هذه الأمور : وصف ظاهر منضبط ؛ فالصلاة متوقفة على 
الطهارة » وبدون الطهارة لا توجد الصلاة . ووجوب الزكاة متوقف على حولان 
الحول . وكل من الطهارة وحولان الحول يلزم من عدمههما عدم وجوب الصلاة أو 
الزكاة » ولا يلزم من وجود الطهارة مثلاً وجود الصلاة في الواقع » فلو توضأ قبل 
دخول الوقت مثلاً فقد وجد الشرط » ولم يستلزم ذلك وجود المشروط 
ولا عدمه . 

وزاد البعض في تعريف الشرط قيداً آخر في آخره وهو ( لذاته ) فقالوا : 
الشرط : هو ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته . وذلك حتى يشمل التعريف شرط حولان الحول . فإن وجوب الزكاة 
متوقف عليه » ولكن لا لذاته وإفا لانضام السبب إليه » وهوملك النصاب » 
ولا أجد داعياً لمذه الزيادة ؛ لأن الذي اقتضى وجود الحك هو السبب وليس 
الترظ . 


(0) محاضرات البنا 58 » المدخل إلى مذهب أحمد 78 . إرشاد الفحول + 
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الفرق بين الركن والشرط : الركن والشرط كبلاهما يتوقف عليها وجود 
الشيء » إلا أن الركن : هو ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزءاً من حقيقته 
أو ماهيته » فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء منها » وكذلك القراءة في الصلاة 
ركن ؛ لأنها جزء من حقيقة الصلاة . والإيجاب والقبول في العقد ركنان ؛ لأنما 
حودان مو المفيقنة ,رامنا الفترظل : فهوما حوتف عليه وجدره القوم ركان 
خارجاً عن حقيقته » فالطهارة شرط في الصلاة وهي أمر خارج عن الحقيقة . 


وحضور الشاهدين في النكاح ٠‏ وتعيين العوضين في الببيع من الشروط ؛ لأن كلا 


منها ليس من أجزاء العقد"" . 
00 ومن هنا كان للعقود اكات ١‏ كان 00 فإذا اختل رك أدى إلى 
يظلذى التقندا+ و إذا اعتر فرظ أدى إل الفهياه مح الحنفية «الكونه خللا فى 
الوص أي في أمر خارج عنه . وعند الجهور يعتبر الخلل في الوصف كالخلل في 

ظ أقسام الشوظ! . 

“سا معزي ارط ل ينهم إل لوق" : 

الأول عساو كزين لجس فثلاًإن الجول: فرظ ف وجتوب الزكاة 
قعدمه 0 ل 
1 الثاني - ا | يكون 0 فإنه شرط في سنببية الزف 


)1( مرآة : الأصول لملا ادو رضن م مباحكث الحم ل 
) مرآة الأصول » المرجع نفسه 85١/7١‏ 


3 ثم إن الشرط ي: ينقسم إلى قبمين.: شرط .شرعي وشرط جعلىي . 


فالشرط الشرعي : هو الذي يكون اشتراطه بحم الشارع » كالشروط التي 
اشترطها الشارع في العقود والتصرفات:والتي اشترطها للعبادات وإقامية الحدود 
وغير ذلك . ويفضل أن يجمع الشرط الشرعي على ( شرائط ) 


والشرط الجعلي : هو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته . ومثاله : 
الشروط التي يشترطها الزوج مثلاً ليقع الطلاق على زوجته » أوشروط الواقف 
والواهب والموصي » أوالشروط التي يكون فيها منفعة لأحد التعاقندين كأن يبيع 
متزلا عل اق مكتهغهيرا أومسكة كتلذ #شان تعلق الكلفادق أو التوقيع قرط + 
تجا + أله يتوق وجوه اللاق أو لوقل عل :وسو الشرظل » و بارع امن عنمن 
عدمه » فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الظلاق » ولكن إذا توافر الشرط . ' 


والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة » فليس للشخص أن يشترط 
أي شرط يريده ٠‏ بل لا بد من أن يكون غير مناف لحك العقد أو التصرف » وإلا 
كآن رلا لاقي منطلا للعقد »الآن الغرط مكل للمني :قاذا داق حكته أظل 
سبييعة", والشروظ: الجغلية انوا 

١‏ التجاكر و دج الام ا 
من الأمور . ومقتضاه : أن لا يوجد أثر للعقد إلا إذا وجد الشرط . وهذا ينافي 
وال ع ب ا 0 
حصول أمر بأحد أدوات التعليق ٠‏ كإن وإذا ومتى » مثل : إذا نجحت في 
الامتحان تصدقت على الفقراء بمبلغ كذا ... وللهذا بطل البيع المعلق على شرط » 
أو الزواج المعلق على شرط 

؟ ) الشرط المقيّد : وهو ما يقترن بالعقود والتصرفات من التزامات 
يشترطها الناس بعضهم على بعض » وحككه : أنه يعدل من آثار العقد الأصلية ‏ 

اك 


مال ذلك :أن يبيع الشحمن لآخ رن متزلاً عل أن يمسكفدسفة + أو يتزوي رجحل 
امرأة على أن يقيم معها في منزل أبيها » أو بشرط ألا يخرجها من دمشق . 

والخلاصة : إن الشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي : أي 
في الح على صحة العقد » وإذا لم يعتبره الشارع فلا يعتبر مثله . وعلى هذا 
فالحكم الشرعي في الشرط : إنفا هو قضاء الشارع على الوصف بكونه 
شرطاً »لا نفس الوصف الحكوم عليه . 

؟ ) شرط الإضافة : وهو الذي يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن 
المستقبل , كالاتفاق على بدء الإجارة من يوم معين . وحكه : أن العقد ينعقد في 
الحال سبباً للحم في المستقبل » فهو عقد قاتم بين المتعاقدين منذ إنشاء الإضافة . 


؟ ‏ المانع وأقسامه 


تائم +تعو فا يلم من وجوده عدم الم أوببطلان النيت"" +«وعرقة 
الأمدي بقوله : هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكة مقتضاها بقاء 
تقيض حك السبب مع بقاء حكة السبب . ويلاحظ أن هذا تعريف لمانع الح . 
وأما مانع السسبت!" : فهو كل وضف يتل وجوده بحكنة السبب:يقيداً . مثال 
الأول + الأبوة في:بان“ القطاض مخ القعل العمد العدوان + ومغال الشاق": الدين 
في باب الزكاة مع ملك النصاب . وبعبارة أخرى : هو ما يلزم من وجوده العدم 
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته7 . 


وينقسم المانع 5؟ يلاحظ من التعريف إلى قسمين؟! : مانع للحم ومانع 


)2 إرشاد الفحول + 
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للسبب . فالمانع للحكم : هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتيب الحم 
على سببه » مع تحقق السبب كالشبهة المانعة من إقامة الحد» وكالأبوة المانعة من 
القصاص عند المهور إذا وجد سببه وهو القتل العمد العدوان » وكالقتل المانع من 
الميراث عدوانا عند المالكية ؛ وعند الحنفية والشافعية والحنابلة : القتل مطلقا 
سواء أكان عمداً أم خطأ مع تحقق سببه وهو القرابة ؛ وكالحيض أو النفاس فإنه 
مانع من وجوب الصلاة مع تحقق سببه وهو الوقت . 

والمائع للسبب : هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب!"! , 
كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة ؛ لكونه مانعا من تحقق السبب وهو ملك 
النصات «الآن نانك المصاتع لتيل الخو مومع اليق للا رعق مد كن اقل 
يصلح لترتب الحم ؛ لآن ما يقابل الدين ليس مملوكاً لامدين على الحقيقة ٠‏ نظراً 
لتعلق حقوق الدائنين به . ومثله أيضاً : حرية المعقود عليه في البيع » فإنها مانعة 
من تحقق سبب الملك وهو البيع . وبالتأمل يلاحظ أن هذا المانع يرجع إلى انتفاء 
شرط من شروط السبب ؛ والمانع المراد عند الإطلاق هو مانع الحم . 

وكا أن الفعل في الحم التكليفي قد تجتمع فيه الأحكام المسة أو بعضهاء 
فكذلك قد يكون الشيء سببا وشرطا ومانعا باعتبارات » فالإهان سبب في 
الثواب » وشرط في التكليف » ومانع للقصاص من المسلم للكافر عند امهور غير 
ليق 


؟:»هة-الصحة والفساد أو البطلان 


الصحة في اللغة مقابل للسقم » وهو المرض . وأما في الشرع فقد تطلق على 
العبادات مرة » وعلى عقود المعاملات 51007 : وهي عند الأصوليين وقوع 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7/١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد 14 ؛ شرح جمع الجوامع 
7/١‏ 


يمد 


الفعل ذي. الوجهين موافقاً أمر الشارع”' . والوجهان : هما موافقة أمر الشارع 
وتخالفته... ومفعضاء أن الفعل الذئ له جية واعدة لا يقفنت )ا الإعان فاته لا 
يقع إلا موافقاً أمر الشارع » فلو خالفه لا يسمى إهانا . 


والصحيح : هو ما استوف أركانه وشروطه الشرعية . ويظهر معناه في 
المعاملات بأن تترتب عليها الآثار القصودة منها ؛ وأثر المعاملة : ما شرعت له , 
فالبيع شرع لنقل الملكية » فنقل الملكية أثره » والإجارة شرعت لاستيفاء المنفعة 
لحنت التواقس عو التعقدان :الجن الاجو قيذا تيهنا + فالمراةمن بحس 
المقد + قركتيت أثزم حلية ودو نا قرع لف قدل الاضتاء ف البيغ ‏ والايتتاع 
في النكاح!" . 
وأما مظهر موافقة أمر الشارع في العبادات فهو وقوعها مسقطة للطلب أي 
نراقة الأعر مو إن سن قانع عوك ".وها عورا التكلبين ب وقان 
التقوافخ توقوقيا لوطه تقل العماء!"'". افقلا بز أقيرا العلؤة مداه عق 
الفقهاء أداؤها ستسعة خروطهنا وأركانها ف الواقع > فإن'ل.تؤة كذلك ظلت 
متعلقة في الذمة . ومعنى الخطاب السابق عند المتكامين : أداؤها مستوفية 
شروظها وأركانيا على حسب الوسع » بأن يفعل الواجب مستوفياً الثروط 
() المعقد 184/١‏ , الإحكام للأمدي 37/١‏ , شرح العضد على مختصر ابن الحاجب '/3 » شرح 
الحلي على جع الجوامع “6/١‏ ء الإهاج /١‏ ء شرح الإسنوي 75/١‏ » التقرير والتحبير 
077 »> فواتح الزجموت ٠٠١١‏ وما بعدها ء. روضة الناظر 116/١‏ » المدخل إلى مذهب 
أجد 15 
(0) مسم الغبوت 40/١‏ » التقرير والتحبير ١٠55/1‏ ء شرح الحلي على جمع الجوامع 71/١‏ . روضة 
الناظر 1720/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد 36 
0 كشف الأسرار 558/١‏ » التقرير والتحبير 155/١‏ ء شرح الحلي » المرجع السابق 175 1اء 
المدخل » المرجع السابق ٠ 7١‏ روضة الناظر ء المرجع السابق . 
(5). المعقد 184/١‏ » المستصفى 70/١‏ 2 مسلم الثبوت 78/١‏ » كشف الأسرار ء المرجع السابق » 
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والأركان في ظنه » فإذا تبين بعد أن الظن لم يكن مطابقاً للواقع » فإن الفعل 
يكون مطلوباً ثانياً ولكن بدليل آخر » وأما الطلب الأول فإنه سقط بالفعل 
السابق . وفائدة الخلاف تظهر فين صلى على ظن الطهارة #أف ونين له أنه 
محدث ؛ فإن صلاته صحيحة على رأي المتكامين لموافقة الأمرء إذ الشخص مأمور 
3 يصلي بطهارة 2 سواء أكانت معلومة أم مظنونة 5 وتعتبر هذه الصلاة فاسدة 
عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء : أي أن الفقهاء يقولون : إن دليل الوجوب قاتم 
حتى تؤدى الصلاة صحيحة في نفس الأمر . ويقول المتكامون : إن المكلف إذا 
أداها صحيحة في ظنه سقط هذا الدليل » واحتاج الوجوب إلى دليل جديد . 


والفريقان يتفقان على وجوب القضاء بعد اتكشاف الأمر لامكلف » وحينئذ 
فلا أثر هذا الخلاف علاً» وتفسير الفقهاء منتقض بصلاة المتهم في الحضر لعدم الماء » 
والمتهم لشدة البردء وواضع الجبائر على غيرطهرء وغيرذلك» فإنها صحيحة مع 
وجوب القضاء . وأيضاً فصلاة الجنعة توصف بالصحة والإجزاء ولا قضاء لها . 

وعلى هذا فالصحيح : هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه 
وأركانه على الكيفية المطلوبة وتترتب عليه آثاره الشرعية . 


وغير الصحيح : هو ما التزهل غيتاذات الصوةة ام نواء كان لاختارلن 
ركن من أركانه أم لفقد شرط من شروطه ؛ وسواء أكان عبادة أم عقدأ أم تصرفاً . 
وهذا يثمل الباطل والفاسد » وهما سواء في العبادات والمعاملات » فالصلاة 
الناكلقة #الطلاة الفاسسنة 9 تتقيظ الواخية ولا فرع الذمنة + والبيع البباطل 
كالبيع الفاسد » لا يؤدي إلى نقل الملك في البدلين ولا يترتب عليه حم شرعي . 
ونه القنية الشنائة هئ يرن الاو 


(0 المستصفى 30/١‏ » الإحكام للآمدي 28/١‏ » كشف الأسرار ١/ذه؟‏ » شرح جمع الجوامع 80/١‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد 59 » روضة الناظر 39/١‏ » الإبهاج ١/4؟‏ 
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قال الكلفية » العنئة القناكنة مرق فى الساداف فهى إما طحيحنة أو غير 
صحيحة ؛ وأما في العقود والتضرفات أي المعاملات المدنية فالقسمة ثلاثية لآن 


العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسدا'"! . 


فالباطل : هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد أي في أساسه » بأن كان 
في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه . ولا يترتب عليه أثر شرعي كأن يصدر 
البيع من مجنون أو صبي لا يعقل . وبعبارة أخرى : الباطل : هوما / يشرع 
بأصله ولا بوصفه كبيع الملاقيح والمضامين'" . ويراد بأصل العقد : الركن أو 
( الإيجاب والقبول ) والمحل » ومعنى مشروعية الركن : ألا يعرض له خلل , 
ومعنى مشروعية امحل : أن يكون مالآ متقوماً . ويراد بوصف العقد : ما كان 
خارجاً عن الركن والمحل كالشرط احالف لمقتضى العقد ء أو كون المحل غير 
مقدور التسلع ؛ أو الثنية » فهي صفة تابعة للعقد » وإن كان البيع يتوقف على 
الفن أيضاً » ولكن الأصل فيه المبيع »لذا ينفسخ البيع يهلاك البيع دون هلاك 
الفن ؛ لآن القن ليس مقصوداً وإما هو وسيلة للانتفاع بالأعيان . 

وأما الفاسد : فهو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد بأن كان في 
شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه » ويترتب عليه بعض الآثار إذا 
تؤافرك أر كن التصرف وامون الأساسية «ويعارة ثافزة :“القاسة اهو ينه كان 
أصله مشروعاً ولكن امتنع لوصف عارض . فثلاً بيع اجنون أو الصي غير المميز أو 
بيع المعدوم باطل . وأما البيع بن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد فهو فاسدء 
وزواج غير المميز أو زواج ا محارم باطل , وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد . 
ولأ اسارتي يدل اباط اتن عا القامين شرف يش لقا ولا مين 


(0) مرآة الأصول 85/8؟ » الإبهاج 5/١‏ » شرح الإسنوي 70/١‏ المدخل » المرجع السابق » رد 


الحتار على الدر الختار لابن عابدين ١/5‏ 
) الملاقيح : ما في بطون الإناث . والمضافين : ما في أصلاب الذكور » وقيل بالعكس 


1ك 


امون والقده تيت السب «الهول فق الزواع القاقث.والنيم القنافة سيد 
للك لخديف اناسل نل اقيض 1 


منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور : 


إن مرجع الخلاف بين المهور والحنفية هو اختلافهم في أثر النهي المتوجه إلى 
وصف من أوصاف العمل اللازم لها" » كالنهي عن الصوم في يوم العيد وأيام 
التشريق » والنهي عن البيع المشمّل على الربا » والنهي عن بيع الجهول أو متعذر 
التسليم . فالحنفية يرون أنه يقتضي فساد الوصف فقط » أما أصل العمل فهو باق 
على مشروعيته » وجمهور العاماء يرون أنه يقتضي فساد كل من الوصف والأصل . 
ومذهب المهور هو الراجح بالنص والإجماع والمعنى . أما النص فقوله َيه فيا 
رواه البخاري ومسل وأبو داود عن عائشة : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » والمراد : ليس بصحيح ولا مقبول . ولا يخفى أن المنهي عنه ليس مأموراً 
بهء ولا هو من الدين » فكان مردوداً . وأجمع الصحابة على فساد العقود 
بالنهي » في مثل فساد نكاح المشركات » بقوله تعالى : « ولا تنكحوا 
المشركات > » ثم إن النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء » ومخالف له في 
طلب الترك » وبا أن الأمر دليل الصحة » فليكن النهي دليل الفساد المقابل 
للصحة » باعتبار كون النهى مقابلاً للأمرء ومن المقرر أنه يجب أن يكون حك 


() على أن أصحاب الشافعي وأحمد فرقوا بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة . وقال 
في شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي : غالب المسائل التي حكوا فيها بالفساد : هي ما إذا 
كان مختلفاً فيها بين العاماء » والتي حكوا عليها بالبطلان هي : ما إذا كان جمعاً على بطلانها 
أواكلذميفيا 6ن السفل إل مهب أحن ارق نازات 4 وا ا + 

) راجع في هذا الوضوع تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور جمد أديب 
صالح 487 وما بعدها . مس الثبوت 70/١‏ , كشف الأسرار 558/١‏ » المعقد للبصري 88/١‏ 
وما بعدها . 

و 


أحد المتقابلين مقابلاً لحم الآخرا"ا 

وبه يظهر أن اعتبار الصحة والفساد من أقسام الحم الوضعي هو الأرجح ؛ 
لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال .. والفساد : عدم ترتب شيء 
من الآثار ا ال و اوقا البمضن ” : 
1 الفغل المستوفي 0 ركانة وشروطه مفهوم ضناً 3 واستيفاء هذه الأفياء ا 
إلى العقل ؛ لأنه الذي يدركه وليس راجعاً إلى الشرع . 


العزيمة والرخصة 

للأصوليين مسلكان في اعتبار الرخصة والعزيمة من حيث الحم , فقال 

. بعضهم » إنما من الح التكليفي ٠‏ بناء على أنما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير» 
فالغزيمة اقتضاء والرخصة تخيير . وقال بعضهم : إنها من الحم الوضعي ؛ لان 
الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً في 
التخفيف . والعزيمة هي اعتبار يخحرى العادات سبباً للجري على الأحكام الأصلية 
الكلية : فهذا الك عل الفرعة والاخصة من أقسام الفغتل + وهوبراي 
ابن الحاجب والآمدي والشاطبي . والحقيقة أن منهاج كل من الطريقتين 
صحيح ؛ لأن الحم متعلق بفعل المكلف » وتقسم أخدههما تقسم للآخر» فالتقسم 
بحسب الحك باعتبار تعلقه بالفعل » والتقسيم بحسب الفعل باعتبار تعلق الحم 
التكليفي به . فلا يكون هناك منافاة بين التقسيين لاختلاف جهة كل منها 
فقط . وإني أؤيد المسلك الثاني وأسير عليه ؛ لآن الحم المشروع هو جعل 


() قال ابن السبكي ‏ كا سبق أن قال في الفرضي والواجب ‏ الخلاف في الفاسد والباطل لفظي » 

إذ أن مخالفة أمر الشرع بالثهي عنه لأصله كا تسمى بطلاناً هل تسمى فسياداً » أو لوصفه 5 

تسمى فساداً هل تسمى بطلاثاً ؟ عند أبي حنية : لا ؛ وعندنا نعم . ( راجع جمع الجوامع ) . 
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الضرورة مثلاً سبباً في إباحة الحظور أو طروء العذر سببأ في التخفيف بترك 
الواجب . ١‏ 

العزيمة. : في اللغة الرّقية أو الإرادة المؤكدة » وهي مأخوذة من عقد القلب 
المؤكد على أمر ما » فهي القصد المؤكد . ومنه عزم على فعل الشيء : إذا أراد فعله 
رقم هليه واه فى لير قال اودري وماحب القامو: #قال تمان 
« فنسي ول نجد له عزماً 4 أي قصداً مؤكداً » وقال سبحانه د إن :ذلك ل 
عزم الأمور » » ومنه سمي بعض الرسل أولي العزم لتأكد قصدهم في إظهار الحق » 
وعند الأصوليين : ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل 
الكافيق فى ميم الأحوال + كالضلاة والزكاة وسائن الشعائن الإسلامية العلية!”" : 


ومعنى شرعيتها ابتداء : أنها لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرئ في 
موضوعها » والح الذي جاء ناسخاً لحم آخر يعتبر كالحك الابتدائي من حيث إنه 
رفع الأول وجعله كأن لم يكن . ويدخل تحت العزيمة ما شرع لسبب اقتضى 
تشريعه » إذ لا وجود لهذا الحم إلا بعد وجود سببه » فكان تشريعه ابتدائيا 
كتحريم سب الأنداد في قوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغير عم » فإنها نزلت لما قال المشركون لمسامين : « لتنتهن عن 
سب آلهتنا أو لنهجون إِلَهكم بت 


وكزلاقة يناخل تحت المزاية ها دمت الضلحة العامة إل تخريضة من اول 
الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص . 


() أصول الشاشي ١١5‏ وما بعدهاء الموافققات 500/١‏ » مرآة الأصول 550/7 , الإحكام للأمدي 
١/دداء‏ كشف الأسرار 718/١‏ ء شرح الجلال الحلى على جمع الجوامع 54/١‏ ؛ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب : //38 » شرح الإسنوي 11/١‏ » روضة الناظر 37١/١‏ , المدخل إلى مذهب 
أحجد 7 » الإبهاج ١/اه‏ 


وكذلك يوغل :نيهدا المنتغيات من العموينات 5ق قنولية تحال 
« ولا يحل لك أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله »> 
فحرم أخذ شيء من المهر إلا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله » فالأخذ 
في هذه الحال عزية . 


والعزيمة تتنوع إلى الأحكام الس : وهي الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح » إلا أنها لا تطلق عند المحققين إلا إذا كانت هناك رخصة مقابلة 
لما . أماما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزية . 


الرخفية #هدناها فق اللنة التبين والسؤيل فان#الموهرف الرخصضةى 
الأعر كلاق نوو نيه يه ان رحو الع اسه ود نينا 
الرخصة بفتح الخاء : فهو الشخص الاخذ ها كا قال الأمدي . 

وعند الأصوليين : هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار") 
العباد » رعاية لحاجتهم » مع بقاء السبب الموجب للحم الأصلي'"' . وعرفها 
الشاطبي بقوله : هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع » مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه!"' . وعرفها الشافعية بقولهم : هي الحك الشابت 
عل لاق الجلبل لجر الى وكاس اول علو الكل اع لعن | باتع الله 
تعالى من الأكل والشرب وغيرههما » فلا يسمى رخصة ؛ لأنه م يثبت على المنع منه 


(020 الأعذار كالاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى تمن الغلات قبل إدراكها » وإباحة ترك الججماعة 
في الصلاة لمرض أو نحوه . ( راجع غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري 18 ) . 

() شرح العضد على مختصر المنتهى ؟/8 » الإبهاج 01/١‏ ءمرآة الأصول 555/١‏ » التقرير والتحبير 
» فواتئح الرحموت ١١76/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد 7١‏ ؛: روضة الناظر ١/9/١‏ 

5١1١/١ الموافقات‎ )9 

() الإحكام للآأمدي 28/١‏ ء شرح الإسنوي 54/١‏ , شرح الحلي على جمع الجوامع 51/١‏ » المستصفى 
١‏ , كشف الأسرار 518/١‏ وما بعدها . 


لمك 


دلتل و وعدن سحو المفقة واطاحة وا لديا العاقهل نالكشي عمد ادكراف 
والأكل عق المنئة:علة الضرورة + #الفدزق الاوك هو الأكراء + وف الكتانى هو : 
ضرورة حفظ النفس » مع بقاء سبب الحك الأصلي » وهو في الأول : وجود أدلة 
وجوب الإيمان وحرمة الكفر ء وفي الثاني : هو ضرر الميتة . أما إذا لم يبق السبب 
الموجب للحم الأصلي كحل ترك المسم الثبات لعشرة من الكفار بعد أن كان 
منوعاً فلا يسمى رخصة ؛ لأن الحم الأصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال 
سببه وهو قلة المسامين » وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات لم يكونوا قلة وإنا كانوا 
كثرة . 


أقسام الرخصة 

أذكر تتشنج الرخصة عند كل من الشافعية والحنفية . أما الشافعية ومثلهم 
الحنابلة فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أقساء”" . 

الأونةة واجعة +85 ليفط مقط انه واعقي لكي وم ا الا 
ودليله قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديم إلى التهلكة » . 

الثاني - مندوبة : كقصر الصلاة لامسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام 
فقناهدا "و نا كان 'القضى مبدورا لقول عير رحن اللدبطته 4 امزقة تسدق الله 
بها علي فاقبلوا صدقته » . 

الشالث ‏ مباحة : كالسلّم والعرايا والإجارة والمساقاة وشبه ذلك من 
العقود » فإنها رخصة بلا نزاع ؛ لآن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول , 
والعرايا : بيع الرطب بالقرء فجوزت للحاجة إليها . وإفغا كانت هذه الأنواع 


» 551/١ »؛ شرح الجلال على جمع الجوامع‎ 55/١ الإبهاج‎ ,» ٠١/١ ء. شرح الإسنوي‎ 75/١ المستصفى‎ )١( 
٠7١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ 


1١١ 


رخصة ؛ لأن طريق كل منها غير متعين لدفع الحاجة » إذ. يمكن الاستغناء عنه 
بطريق آخر»ء فالس مثلاً يكن الاستغناء عنه بالقرض مثلا . 


الرابع - خلاف الأولى : كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم . وإنما كانت 
هذه الرخصة خلاف الأولى أخذاً من قوله تعالى : ١‏ وأن تصوموا خير لك »© » 
فالصوم مأمور به أمراً غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه ٠‏ وما هي عنه نهيأ 
غير صريح فهو خلاف الأولى . والخلاصة : أن مدار تقسم الشافعية هو العذرء ؟آ 
لاحظنا في تعريفهم الرخصة . 

وقال الشاطبي : حك الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة ء وأما 
وجوب تناول امحرمات في حال الاضطرار » فيرجع إلى عزيمة أخرى هي المحافظة 
على الحياة »ا دل على ذلك قوله تعالى : <« ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة » 
وقوله : « ولا تقتلوا أنفسك » واستدل بأدلة كثيرة لتدعم رأيه » أؤثر هنا عدم 
التعرض لها » ومن أراد الإطالة فليرجع إلى كتاب ( الموافقات ‏ الجزء الآول ) . 


1 افتدو ققد كوا ارس إن يمه أو 

الأوؤلن ]الك العمل الترم بعتلا الحتزوره بوانقائخة متويغاله:« الفلفظ ببالكفن 
عحة الأكراء علينه والسدل ‏ ار قله عط الامعتامم قبع اطمتفا بن القلية 
بالامان.. وولئله قرول تاق الحم كف بلسي :يعدا اينائنه الاين أكره وقليته 
مطمئن بالإيمان » . الآية . ومثل الإفطار في رمضان عند الإكراه » والجناية 
عل الاحرام ...و إتلاف مال غيره عند الإكراه + ول الأكل من اليتتة غند الجوع 
العديد ه وكإناسة هري ال عقي الط] الفدية + ركه وان الا إذا ياف 


(0 التقرير والتحبير 1655/7 » فواتح الرحموت 1١7/١‏ - 2115 مرآة الأصول 5505/8 وما بعدها ء 
كشف الأسرار 770/١‏ وما بعدها » مباحث الحم ١١4‏ 


2 


الشتخص هلال :تفسة أو دهان عضو هن أعضائه ‏ فحيقة يشي ن العمل بالرخضة»" 
وأجباً » فإذا لم يعمل بها حتى مات » كان آمأً » لتسببه في قتل نفسه » والله تعالى 
يقول : « ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة » » < ولا تقتلوا أنفسم » . 


ولكنهم قالوا : إن الأخذ بالعزيمة أولى في حال الإكراه على الكفر » ولو 
قتل كان مأجوراً"'' . واستدلوا عليه بما يروى أن مسيامة الكذاب أخذ اثنين من 
أصحاب رسول الله يَكِنَهِ فقال للأول : ما تقول في حمد ؟ . قال : رسول الله . 
قال فا تقول فّ ؟ . قال وأنت أيضاً » فخلى سبيله : وقال الآخر : ما تقول في 
عمد ؟ قال : رسول الله .. قال : فها تقول فّ ؟ قال : أنا أصم لا أسمع » فأعاد 
عليه ثلاثا » فأعاد جوابه » فقتله . فبلغ ذلك رسول الله مَلِئَمٍ فقال : « أما الأول 
فاخ جرحنية الله تال مر وأا لقان تقد عبجالحق فيلا لوم 


الغاني ‏ إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف كإياحة 
الفطر في رمضان لاسافر والمريض » قال تعالى : « فن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام أخر » . فهذا النص يقضي بأن اللسافر والمريض لا يجب 
عليها الصوم في حال السفر والمرض . ومثله قصر الصلاة الرباعية في السفر لقوله 
تعالى : ©« وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة » . 


القتائع ‏ إناعة النذود والقمرفنات الى سعاك الغاين إنيينا جع غدالفتها 
للقواف قر ود هه الم ووه ا تق مارهب العناتفيية» فتان المل من 
قبيل بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل » ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس إليه . 


() فواتح الرحوت 1١178‏ » التقرير والتحبير 1407/5 ء مرآة الأصول 565/5 » كشف الأسرار 
1 
9) التلخيص الحبير ٠١5/6‏ 


ا أصول الفقه (8) 


الرابع - رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة 
والتخفيف فيها عن الآمة الإسلامية » كاشتراط قتل النفس للتوبة من الفضيان:: 
9 فاقتلوا أنفسكم » » وتطهير الثوب بقطع موضع النجاسة » وإيجاب ربع المال 
في الزكاة » وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة | تخصوص . ونحو ذلك مما أشار 
إليه القرآن الكريم جملة . قال الله تعالى : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته 
على الذين من قبلنا » ٠‏ « ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم » . 
وهذا النوع رخصة مجازاً إذ لا شبه بينه وبين الرخصة ؛ لأن الأصل م يبق 
مشروعاً فلا عزيمة حتى يطلق عليه أنه رخصة في مقابلتها . إلا أنه لما ترتب على 
انتفاء هذه التكاليف من شريعتنا اليسر والسهولة في حقنا بالنسبة للأمم السابقة 
أطلق عليها عند الحنفية اسم الرخصة و ويا ابد شع فى الل 
يعتبر هذا من باب الرخصة'' . ويظهرمما ذكر أن الرخصة عند الحنفية تنقسم 
إلى قسمين : مباح وواجب . 

هذا وذكر الشاطبي إطلاقات أربعة للرخصة » منها ما هو خاص ببعض 
الناس » ومنها ما هو عام للناس كلهم » ثم قال : حك الرخصة الإباحة مطلقاً من 
حيث هي رخصة ؛ وأقام الأدلة على ذلك!" . 


0) الموافقات 509/١‏ وما بعدها . 
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الفصل الثاني 
الحاى 


م يختلف المسامون في أن مصدر جميع الأحكام التكليفية والوضعية هو الله 
سبحانه وتعالى بعد البعثة وبلوغ الدعوة!"' » سواء أكان ذلك بطريق النص من 
كتاب أو سنة أم بواسطة الفقهاء والمجتهدين ؛ لأن المجتهد مظهر للحم وليس 
مُنْشْئاً له من عنده ؛ لهذا قالوا : الحم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين . الخ .. » وقالوا : لا حك إلا لله » أخذاً من قوله تعالى : « إن الحم 
إلا لله »> . وفي هذا يتفق المعتزلة مع أهل السنة ؛ ولكنهم يختلفون في معرّف 
أحكام الله تعالى وطريق إدراكه قبل بعثة الرسل : أي في قابلية العقل لإدراك 
الأحكام الشرعية من غير طريق النقل!" . 

فقالت الأشعرية : المعرف مم الرسل خاصة ولا سبيل لدرك حك الله 
بالعقل ؛ ولا يتعلق لله سبحانه حك بافعال المكلفين » فلا يحرم كفر ولا يجب 
أعان :. 


وقالت المعتزلة : إن العقل يمكنه أن يدرك حك الله في الفعل » ويتعلق له 
تعالى حك بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح لذاته أو لوجوه واعتبارات على 
() الإحكام للآمدي 1/١‏ » مرآة الأصول 785/١‏ ء روضةالناظر 177/١‏ »فواتح الرحموت 70/١‏ » 
التقرير والتحبير 45/١‏ » حاشية البدناني وشرح جمع الجوامع :5/١‏ . شرح الإسنوي ١/44١1ء‏ 
إرشاد الفحول ١‏ » الأصول العامة للفقه المقارن ١8٠١‏ 
() الأصول العامة , المرجع السابق 58١‏ 
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اختلاف بينهم » وقالوا :إن الشرع كاشف'لما أدركه العقل قبل وروده . 

وها حلا يرع إلى فنيتةالنشون والقبيج الشلين باشل بحن 
الأفمال وقبحها يستقل بإدراكها العقل أو لا سبيل إلى معرفتهها إلا من طريق 
الشرع »فا أمر به الشرع فهو حسن » وما نهئ عنه فهو قبيح ؟ . وهل إذا 
أدركت عقولنا حسن شيء أو قبحنه تكون مطالبين به فعلاً أوتركاً قبل ورود 
شريعتنا ؟ . وإذا كنا مطالبين به ء فهل هناك عقاب على النخخالفة قبل بعثشة 
الرسل أولا ؟.. 


الحسن والقبح : 


اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين أو 
١ 00‏ 
معبيان 


الأول إطلاق الحسن على ملام الطبع كالحلاوة وعذوبة الصوت وإتقاذ 
لغرق » والقبح على منافر الطبع ومخالفه كالمرارة وخشونة الصوت وأخذ الأموال 
ظاماً . 


الثاني إطلاق الحسن على صفة الكال كالعلم والصدق » والقبح على صفة 
القضى كيل والكلات. 


وأما محل النزاع فهو في إطلاق ثالث : وهو أن يراد بالحسن : ما يترتب على 
فعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة . والقبيح : ما يترتب على فعله الذم في 
الدنيا والعقاب في الآخرة . هنا يظهر الخلاف » فهل يستقل العقل بإدراك الحسن 
() المستصفى 51/١‏ » الإحكام للآأمدي 17 التلويح على التوضيح 737١/١‏ » فواتح الرحموت » 

المرجع السابق ٠‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ٠٠١/١‏ , شرح جمع الجوامع 5/١‏ » التقرير 

والتحبير 60/5 » شزح الإسنوي ١40/١‏ إرشاد الفحول ١‏ » تخريج الفروع على الأصول 

١١ للزنجاني‎ 
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والقبح بهذا المعنى » وإذا أدركه فهل يكلف الشخص به فعلاً أوتركاً . ويترتب ٠‏ 
بالتالي الثواب أو العقاب في عخالفة ما أذركه العقل. ؟ ... هناك ثلاثة مذاهب في 
موضوع النزاع هذا . 0 | 

الأول مذهب الأشاعرة ومن وافقهم ) الأشاعرة : مم أتباع أبي الحسن 
الاشعري من أئمة المتكامين » توفي سنة 5١5‏ ه ) »ء يقول هؤلاء : إن الحسن 
والقبح شرعيان » فا أمر به الشارع كالإيان والصلاة والحج فهو حسن » وما نهى 
عنه كالكفر وغيره من الحرمات فهو قبيح . ولو أنه افتراضاً أمر بالمحرمات ونهى 
عن سات > لكان نا امن ومجيسا وواحن مندعيينا :وكا نهدلا 
يطالب المرء عندهم بشيء فعلاً أوتركاً إذا أدرك بعقله حسنه أو قبحه إلا بعد 
بلوغ الدعوة » ويترتب عليه أنه لا عقاب من الله تعالى على ترك الشخص ما 
جمنا أده هنا ذاه ذا إة إن بعت ال رمو . فالعقل لا يصلح طريقاً 
لإدراك حك الله في أفعال المكلفين . 

ومذهب هؤلاء في اعتبارهم أن حك الشارع : هو مقياس الحسن والقبح شبيه 
بما قال بعض عاماء الاخلاق : إن مقياس الخير والشر هو القانون » فها أوجبه 
القانون أو أباحه فهو خير ء وما منعه فهو شر . 

الثاني - مذهب المعتزلة ومن وافقهم » كالكرّامية والخوارج والشيعة الجعفرية 
والبراهمة والثنوية وغيرمم : يقول هؤلاء : إن الحسن والقبح عقليان لا يتوقف 
ا ا لد يعامه من حك الله 
كان ل ل ل 


(0) الإحكام للآأمدي ١‏ » شرح جمع الجوامع 55/١‏ ء» شرح العضد على مختصر المنتهى ١58/١‏ » 
الإبباج ارقة شرح الأستوي 357+ :الدخل إل سذهب أحذ ١‏ 
مسلم الثبوت 177 », التلويح على التتوضيح 15١ , 375/١‏ ء المبادىء العامة للفقه 
الجعفري 558 وما بعدها . 
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عبيد المتوفى سنة ١56‏ ه ) وإدراك العقل للحسن والقبح : إما أن يكون 
ضرورياً كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارء أو يكون بالنظر والتفكير 
كحسن الصدق الضار » وقبح الكذب النافع » وذلك كأن يكون في الصدق ضرر 
لبعض الأشخاص » وفي الكذب نفع لهم . فإن التفكير هدي المرء في هذه الحال 
إلى أن الضرر في الصدق ٠‏ والنفع في الكذب لا يتعدى أن يكون ضرراً لبعض 
الأفراد » أو نفعاً لهم على حساب مصلحة الجقع . 

أو يكون إدراك العقل متوقفاً على ورود الشرع كحسن صوم اليوم الأخير 
من رمضان »وقبح صوم أول وم من شوال » وكأعداد الصلوات والركعات » فإن 
العقل قاصر في هذه المجال » والشرائع هي المختصة ياظهار الحم لمعان خفيت على 
العقل . والمعتزلة مختلفون في تحديد منشأ الحسن والقبح . فقال متقدموهم : إن 
الحسن والقبح في الفعل أمر ذاتي » أي منشؤه ذات الفعل وحقيقته لا أمرآخر 
وراءه » فالفعل نفسه يقتضي حسنه أو قبحه في الاحوال العادية » دون ملاحظة 
حيط علبد اجا ا مال ازور اع بدالا كك يج فانم عكر حرو نه ليق 
مدا للق . 

وقال متأخرو المعتزلة وهم الجبائية : إن الحسن والقبح لصفة في الفعل 
لا تفارقه » فلا يتوقف تحسينه وتقبيحه على اعتبار المعتبر . 

وقال بعض المعتزلة : إن الحسن والقبح ليسا ذاتيين ولا لصفة ملازمة له. 
و إنا لاع راف عتداى :تلات الاجوال كراغاة مميلعة الفرك أحيانا «ومضاءة 
المع أحياناً أخرى . 

وعلى كل حال :فإن العقل ‏ ؟ا قال الإسنوي عن مذهبهم ‏ له صلاحية 
الكشف عن الحسن والقبح ٠‏ وأنه لا يفتقر الوقوف على حك الله تعالى إلى ورود 
الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد » وإفا الشرائع مؤكدة لحم 
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المقل :كا ميعانة: المقل بالسووية اووبالتطر ه ينا افاماتها لابه القن 
بالضرورة ولا بالنظر » فإن الشرائع مظهرة لحكه لمعنىَ خفي علينا » فالحاك 
حقيقة هو الشرع إجمالاً » وإفا الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفة حم 
الشرع أولا ؟ ويترتب على رأي المعتزلة : أن العبد مطالب قبل ورود الشرائع 
بعمل مارآه حسناً » وترك ما رآه قبيحاً » والله تعالى يعاقبه إذا عمل على غير 
فا راع 

ومذهب المعتزلة في هذا شبيه بما قال بعض عاماء الأخلاق : إن مقياس الخير 
والشر هو ما يدرك في الفعل من نفع أو ضرر لأكبر جموعة من الناس يصل إليهم 
1" 

وعلى هذا : فإن من ل تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم مطالبون بفعل 
ما هدم عقلهم إلى أنه حسن » ويثابون من الله على فعله » وبترك ما دهم 
عقلهم إلى أنه قبيح » ويعاقبون من الله على فعله . 


الثالث : مذهب الماتريدية : وهم أتباع أبي منصور عمد الماتريدي ( نسبة 
إلى ماتريد بسمرقند » توفي سنة 7555 ه ) ومن هؤلاء عاماء الحنفية » يقولون : 
إن الحسن والقبح عقليان أي لا يتوقفان على الشرع بل يدركها العقل .والحسن 
والقبح عند بعض هؤلاء بالإطلاق 3 00 1 أق أنه قد يكؤناق "نذا 
الثيء أو لصفة فيه أو لاعتبارات مختلفة'' : فلا يعترض عليهم بالنسخ م 
ا : 


ومتقدمو الماتريديه يخالفون متأخرهم » فيقول متقدموهم . إن العقل قد 
يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى » وذلك كالإيهان وحرمة الكفر وكل 


. وما بعدها‎ ١189/١ التلويح على التوضيح‎ » ٠١/7 التقرير والتحبير‎ )١( 
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مالا يليق بجنابه تعالى » حتى على الصبي العاقل » وتعتبر دمة العبد مشغولة بما 
اكه الحقل تفج ل رون كلا عافية القرلة الجماه ال رلك مقع بيو بلح 
الدعوة أم لا''' . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا عذر لأحد في الجهل بخالقه ل 
يري من الدلائل . قال صاحب مس الثبوت”" : لعل المراد بعد مضي مدة 
التآمل + فاته يتولة فغوة الرستل ف :تيه القلب © :وتنك الذة عنتلفة + فإن 
العقول متفاوثة : وهؤلاء يوافقون اللعتزلة فى الأقياء الظامن حستها وقبخهاء 
ولكن لا يقولون بتحتيم العقاب ؟ا يقول المعتزلة لجواز العفو من الله سبحانه . 
ومتأخرو الماتريدية يقولون :إن الحسن والقبح عقليان 5 يقول المعتزلة » 
ولكنهم يخالفون المعتزلة في أن الحسن والقبح لا يستلزمان حكاً في العبد » بل 
يصير موجباً لاستحقاق الح من الحكم الذي لا يرجح المرجوح » فا م يحم ليس 
هناك حك" , ولهذا فإنهم اشترطوا بلوغ الدعوة في التكليف بخلاف المعتزلة . 
فالفرق بين هؤلاء امتأخرين وبين المعتزلة هو في وقوع التكليف » فعند متتأخري ْ 
الماتريدية : لا تعتبرذمة العبد مشغولة بطلب الشيء فعلاً أوتركاً » ولا جزاء | 
من الله مطلقاً قبل ورود الشرائع » ويتفقون مع المعتزلة في أن العقول صالحة 
لأدزالة ستاط الوا أو النقابه فيعض الأفعان: 


ويخالف المتأخرون المتقدمين في أن إدراك الحسن أو القبح لا يستلزم الحم 
قبل ورود الشرع في جميع الأفعال » سواء في ذلك ما ظهر حسنه أو قبحه أو م 


(). . مرآة الأصول 507١‏ » التوضيح شرح التنقيح 16١/١‏ » مباحث الحم ١76‏ 
(5) رأجع مسم الثبوت ١5/١‏ 
)2 مجاضرات في أصول الفقه لأستاذنا حمد البنا 60 


17ت 


أدلة المذاهب 

أدلة الأشاعرة : 

استدل الأشاعرة بأدلة كثيرة ذكرها الآمدي”'' باستقصاء ومنها : 

أولآً - لو كان الحسن أو القبح من الصفات الذاتية في الفعل لكان ذلك 
نيوا ولا نلف لت يط انا نبل فق الفعل ينا دان او قيعنا ذانيا .لان 
ها بالذات لا يتخلف »مع أن الكذب مغلا قد بحسن ويجب إذا ترتب عليه 
عصمة نبي من يد ظالم أو إنقاذ يرىء من أخلاب سفاك » والصدق في هذه الحال 
قبيح رم . وهذا الدليل ضعيف ؛ لأن القبح الذاتي لا ينافي الحسن لعارض » 
التماافة كتنين المتلاة تاها للا ونتافئة فجي لحارض لكويناءن أرقن 
مغصوبة . ثم إن هذا الدليل لا يصلح ردأ على مذهب المعتزلة جميعهم ؛ لآن كثيراً 
منهم لا يلتزم ذاتية الحسن والقبح . 

ثانيا ‏ لو كان الحسن والقبح عقليين لكان الله غير مختار في أحكامه » وإما 
يكون مقيداً في تشريعه الأحكام ؛ لأنه يشرعها حتاً بناء على ما في الأفعال من 
حسن أو قبح » ولا يصدرها على خلاق المعقول + لأن ذلك قبيح ينزه الله عنه 0 
فوجب أن تكون الأحكام حسب المعقول » والوجوب ينافي الاختيار . وهذا دليل 
ضعيف أيضاً ؛ لأن موافقة حك الباري للحكة لا يوجب الاضطرار » بل لا يزال 
الاختيار قائًاً » كالقاضى الذي يصدر حكاً موافقاً للشريعة يعتبر مختاراً في حكه 
لا مضطراأ . بل إن هناك فرقاً بين من يوجب على نفسه وبين من يجبر على أمر 
() الإحكام للآمدي 4077 ء وانظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 5١١ ١707/١:‏ 


وما نعدها ء إرشاد الفحول 7 » حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع 48/١‏ » محاضرات في 
أصول الفقه لأستاذنا عمد البنا 49 وما بعدها . 
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من قبل غيره » فالأول مختار ء والثاني مكره أو مضطر » وقد ورد في القرآن 
الكرم :ل( كتب ربك على نفسه الرجة © . 

ثالثاً ‏ لو كان الظلم مثلاً قبيحاً لكونه ظاماً ( أي تجاوزاً على حق الغير ) , 
لكان المعلول متقدماً على علته , لأن قبح الظم الذي هو معلول للظم قد تقدم 
على الظم » وهذا لا يصح ؛ لأن قبح الظلم صفة للظم » والصفة لا تتقدم على 
الموصوف ٠‏ وهذا دليل ضعيف ؛ لأن المتقدم ليس هو الصفة » وإفا هو الحم على 
ما سيوجد من الظم بكونه قبيحاً شرعاً وعرفاً . 

رابعاً - لو كان كل من الحسن والقبح عقلياً لجاز عقاب من ارتكب قبيحاً أو 
ترك ما رآه حسناً قبل بعثة الرسل » مع أن هذا الجواز منتف ومخالف لصريح 
القرآن الكريم . قال تعالى #٠:‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 » وقال 
سبحانه : #8 ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 4 ٠‏ وقال تعالى : « رسلاً مبشرين 
ومنذرين لكلا.يكون للتاين عل الله خحة بعد الول "+ وإ لا أرق تلارما بين 
إدراك العقل للحسن والقبح » وعدم استحقاق الثواب والعقاب المفهوم من الآيات 
السابقة ؛ إذ لا تنافي بينها ؛ لآن الثواب والعقاب مرتبطان بوجود التكليف 
الترعق عن اللاسخانةالمستدق يدمعق الطاغة والعصيان "1 

وفك تاقكن المعتزلةاهذه الآدلة يناويلات متكلفة تاباها اللعة ويرقضها 
العقل والمقام » فثلاً قالوا : إن التعذيب المذكور في الآية الأولى يراد به التعذيب 
في الدنيا » بدليل قوله تعالى في الآية السابقة : « وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » » وبالنظر في سياق 
الآياث ومقازثة السابق متها باللاحق أرق أنه لا مساع لهذا التخصيص: . 


)2 راجع الأصول العامة للفقه المقارن للأستاذ الحكم ١97‏ وما بعدها . 
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وقال المعتزلة أيضاً : إن المراد بالرسول في الآية : هو العقل » فإنه رسول 
باطن ينبه المرء إلى الواجب ؟ا ينبهه الرسول . وهذا ليس بسديد أيضاً » فإن 
الرسول في عرف القرآن يراد به من يوحى إليه من البشر . والحقيقة الشرعية 
ثابتة حتى عند المعتزلة » فيحمل الكلام عليها » إذ لا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها 
إلا بدليل » ولذا قالوا : الأصل في الكلام هو الحقيقة . 

أدلة المعتزلة : 

ادك لقف ا 

أولاً - لولم يكن الحسن والقبح معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعاما عند 
وروده » وإلا كان وارداً بما لا يعقله السامع ولا يتصوره » وذلك محال » فوجب 
أن يكونا معلومين قبل وروده » وهذا الدليل غير سديد ؛ لأن الموقوف على 
الشرع ليس تصور الحسن والقبح » فإنا قبل الشرع نتصور ماهية ترتب العقاب 
والثواب والمدح والذم على الفعل » وتتصور عدم هذا الترتب . فتصور الحسن 
والقبح لا يتوقف على الشرع , إفا المتوقف عليه هو التصديق ٠»‏ وفرق بين 
الشيور والتفيويو 0 

تانيا هن المسل به أن العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم دون حاجة إلى 
الشرع . ويرد على هذا الدليل : بأنه في غير محل النزاع » إذ أن الأشاعرة يتفقون 
مع المعتزلة في أن العقل يدرك مثل هذه الأمور وهو أحد الإطلاقين اللذين 


(0) راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 515/١‏ 515 ء محاضرات الأستاذ 
البنا 44؟ »مباحث الحم عند الاصوليين للاستاذ مدكور ١75‏ 
(1) التصور : إدراك الشيء بلا حك عليه » كإدراك معنى الإنسان أو خالد بلا نسبة أو مع النسبة 
بلا حم يذعن به . 
والتصديق : إدراك الشيء مع الح عليه كإدراك أن الإله قديم وأن العالم حادث مع الإذعان 
واليقين . 
ال 


لا خلاف فيهها » فلا يدل هذا الدليل على الدعوى »فإن الدعوى هي بحسب 
الإطلاق الثالث للحسن والقبح عدي ترقي'القؤاب :والغقاك:. ْ 

ثالثاً ‏ لولم يكن الحسن والقبح عقليين لحسن من الله كل شيء » ومن ذلك 
جواز الكذب منه تعالى عقلاً , إذ لا يحك العقل بقبح ولا حسن . وإذا جاز عليه 
الكذب - تعالى الله عن ذلك - فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب » ميوصد 
باب النبوة وهو باب سعادة البشر » إذ لا يمكننا القييز بين الني والمتنىء » 
وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع . ورد هذا : بأن الكذب نقص فيجب تازيهه 
تعالى عنه . وقد قلنا : إن الحسن والقبح بمعنى صفة الككال والنقصان لا نزاع 
فيها بين العاماء في أنها عقليان . 

أدلة الماتريدية : 

اسعدل الاتريدنة بأدلة © متها ما وني 


أولآ يأل ادق والقسح التركانا شرهيوع : لغانك السلاة رارق ان 
متساويين في نفس الأمرقبل ورود الشرع » فجعل أحدها واجباً والآخر حراماً 
ليس أولى من قلب الحم » وهو ترجيح من غير مرجح . 

ثانيا ‏ لو كانا شرغيين لكانت بعثة الرسل ومجيء الأديان بلاء على العام 
وفتنة ومشارٌ نزاع وسبب تعب ومشقة » إذ أن الناس كانوا قبل الديانات في 
حرية مطلقة ؛ يفعلون: ما يشتاؤون <:ومتتمون عن يرغبون. + آمنين :من العقناب 
والجزاء » ولا جاءت الرسل انقسمت الأفعال إلى حلال وحرام » وصار الناس 
قسمين : مؤمنين وكفاراً » وأصبحوا فريقين : فريق في الجنة» وفريق في 
السعير » فكانت البعثة محنة ومضرة » مع أن ذلك باطل منقوض » لقوله تعالى : 
© وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 
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وكا أن هذا الدليل يدل على الحسن والقبح العقليين » فإنه يدل على أن 
وجوب الإيمان وحرمة الكفر عقليان أيضاً » إذ لو كان الكافر معذوراً في كفره 
قبل البعثة لكانت في حقه نقمة لا نعمة . 


واستدل متأخرو الماتريدية على عدم استلزام الحسن والقبح للحك مطلقاً , 
حتى ولو كان حكاً بوجوب الإيمان وحرمه الكفر : بأنه لا يمتنع عقلا ألا يأمر الله 
بالإهان » ولا يثيب عليه » وإن كان حسناً » ولا ينهى عن الكفر ولا يعاقب 
عليه وإن كان قبيحاً , إذ لا يحتاج الله إلى الطاعة للاستكثار ها » ولا يتضرر 
بالمعصية . وإذا لم يوجب العقل ذلك لم يبق إلا النقل السمعي ٠‏ وإنه تعالى قال : 
« وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً » وقال سبحانه : ©« كلما ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى » قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 
من شيء » . وأيضاً فإن العقول تختلف , والأهواء تتحك في ميدان الصواب » 
فيجعل الحم إلى الشرع . | 

وإفي أرجح رأي متقدمي الماتريدية''' القائلين بالمطالبة بأحكام العقائد قبل 
ورود الشرع ٠‏ دون الأحكام الفرعية العملية » بدليل ما ورد من الأحاديث التي 
تدل على تعذيب أهل الفترة''' في الجاهلية مثل قوله مَلِتع : « امرؤ القيس قائد 
الشعراء إلى النار»'' وقوله ميته :« رأيت عرو بن لْحَيّ يجرٌ قصّبه ‏ أي 
)2 وقد اعد هذا الرأي الإمام النووي في شرح مسم حيث قال في حديث مسلم : « إن من مات 

في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار» » وليس في هذا مؤاخذة 
قبل بلوغ الدعوة » فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة سيدنا إبراهيم وغيره عليهم الصلاة والسلام 

( راجع شرح الحلي على جمع الجوامع ١/8؟‏ ) . 
() أهل الفتزة كالعرب : من انقطاع رسالة سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى زمن نبينا جمد صلى 

الله عليه وس ( راجع شرح الحلي ٠‏ المرجع السابق الى ). 
,( رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار» ورواه 

أبو عروبة في الأوائل وابن عساكر عن أبي هريرة بلفظ « امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار ؛ 

لأنه أول من أحم قوافيها » وهو ضعيف . 

156 


أفاءفام فى الفناريج!"" لأنه أو ادن شير الجمرة «توسيث البالينة وبين غيناةة 
الأصنام للعرب ؛ فتعذيبه لأنه لم بهدد إلى الإهان بعقله , ولو كان ذلك قبل 
الضف النموية جزولا' داك الاركاء حل :كيت ؛وسصنةر التكليت بالفسية إل 
هؤلاء هو العقل , إذ أنهم أدركوا حم الشارع من طريق العقل وخالفوه فاستحقوا 
لذلك العقاب . ويترتب على هذا الرأي : أن أهل الفترة محاسبون على ضلاهم في 
الفقائد » وغين محاسبين في أحكاغ المسائل الفرعية ٠.‏ وأماامنا اشتهن :بين النامن من 
أن أهل الفترة ناجون فليس على إطلاقه ؛ فإن أهل الفترة أقسام ثلاثة : 

الأول .من أدركٌ التوحيد ببضيرته كقس بن ساعدة الأيادي الذي قال عته 
رسول الله يك تر أمة واحدة!" : مأك بن صيفي القمي » وزيد بن 
عمرو بن نفيل » وهؤلاء ناجون لأنم آمنوا بالله مقتضى عقلهم السلم . 

الثاني - من بدل وغير وأشثرك وشرع لنفسه وحلل وحرم كعمرو بن لحي 
الذي سن للعرب عبادة الاصنام وشرع الاحكام » فبحر البحيرة وسيب السائبة » 
ووصل الوصيلة » وحمى الحامي » وتبعته العرب في ذلك . وهؤلاء معذبون ؛ 
لذب ارتكتوادواظطليت بضيرق ٠.‏ فكفر و[ !وتوا الأصضاء الاوكات . 

الثالث - من لم يشرك وم يوحد .ء ولا دخل في شريعة ني » ولا ابتكر 
لنفسه شريعة » ولا ابتكر دينأ » بل بقي طول عمره على حال غفلة من هذا كله » 
وأطلق عليهم امم الحايدين أو التوقفين » وهؤلاء يرجى لهم النجاة . 

والخلاصة : إن الأشاعرة يقولون : إن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان , 
ويف ولا قراب نولا عقايقل العقة :+ والمتولة بالمكشض يفرليون :إن 
(0) رواة أحمد والشيخان عن أي هريرة بلفظ : « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرٌ قصبه في 

النار » وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة » 


()02 رواه البيهقي وابن عساكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها بلفظ « رحم الله قسآء أما 
أنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة » ( البداية والنهاية لابن كثير 7١0/٠‏ ( 


اسن 5 


الحسن والقبح عقليان يلازمها حك من الله بالفعل أو الترك » ويترتب بالتالي 
الثواب او العقاب ٠‏ ولو قبل ورود الشرع . والماتريدية قسمان : المتقدمون 
يقولون بالحكم والثواب والعقاب فها ظهر حسنه أو قبحه كالإإهان والكفر . 
. والمتأخرون يقولون بالحسن والقبح العقليين مطلقاً » ولكن ذلك لا يستلزم الحم 
والتكليف والثواب والعقاب''' . وتظهر ثرة الخلاف فها يأتي : 


أولاً ‏ من لم تبلغه الدعوة : كالبالغ في شاهق الجبل » ولم تبلغه الدعوة » وم 
يعتقد بالعقائد ولم يعمل بالشرائع . فعند المعتزلة وطائفة من الحنفية يطالب 
شعل انعا واتهنان البعات ويحاقك ف الأقرهة لتركياها متسل 
العقل . وعند الأشاعرة وجمهور الحنفية وهو رأي متأخري الماتريدية : غير 
وطالت ولبين لناتوات + 6 أموالا بعاف دول التقد الكو الطريي ”+ 

وعتراسقدن الاتزيدية + .يكو مطاليا ببالإيمان »ها علينة الكفن» 
كلا عل الل سويفانا عل لقان رن قال عت رما حون لإلعاره لكين 
وما ماثلها من كل ما ظهر حسنه أو قبحه فلا مطالبة به ولا ثواب ولا عقاب . 


تكانين اشكر كني 137 وفك الى القن مراع فق عه الاسام 
ومتأخري الماتريدية » وهم جمهور الحنفية . وعند المعتزلة ومتقدمي الماتريدية : 


00 


() مباحث الحم عند الأصوليين ١707‏ 

(0) فواتح الرحموت شرح مس الثبوت ١/1؛‏ , الإحكام للآمدي 60/١‏ 

(5) قال الإسنوي :ليس المراد بالشكر هو قول القائل : امد لله والشكر لله ونحوه ٠‏ بل المرأد به : 
اجتناب المستخبثات العقلية » والإتيان بالمستحسنات العقلية . والمنعم : هو الباري سبحانه 
وتعالى ( نهاية السول مع الإبهاج 8/١‏ ) . 

() المستصفى 85/١‏ . الإحكام للآأمدي 5/١‏ » التوضيح شرح التنقيح 155/١‏ , الهاج ١//المء‏ 
غاية الوصول شرح لب الأصول » . شرح العضد على مختصر المنتهى 517/١‏ , حاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع 53/١‏ وما بعدها . التقرير والتحبير "/51 ؛ فواتح الرحموت 57/١‏ » 
ضرع سوق ارده 
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ودليل الأولين : هو أنه لوكان العقل موجباً » فلا بد من أن يوجب لفائدة » 
وإلا كان إيجابه عبثاً » وهو قبيح » ويمتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه 
عنها » وإن عادت إلى العبد » فإن عادت إليه في الدنيا فهو محال ؛ لأن الشكر 
عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة لها بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية » 
وفعل المستحسنات العقلية » وهو لاحظ للنفس فيه . وإن عادت إليه الفائدة في 
الأخرة» هالفعل لأ:تبتمل عكزفة الفاكنية الأخرو كه أو معرفة الآخرة تهنا ' 
دون إخبار الشارع ها ء ولا إخبار . وقال المعتزلة ومن وافقهم : الشكر هو 
صرف العبد جميع ما منّ الله به عليه فها خلق من أجله . والإتيان بالشكر يدفع 
ظن الضرر ء ودفع الضرر المظنون واجب كالإتيان بالشكر واجب . وبعبارة 
أخرى ؛ إن للشكر فائدة وهو الخروج عن العهدة بيقين . وكون الشكر 
مشقةلا ينفي عضول فائدة تفار عليه كاسترار الصينة وسلامة الأعضاء الباطية 
والظاهرة وزيادة الرزق ودفع القحط إلى غير ذلك . وقد رجحت سابقاً مذهب 
المعتزلة ومتقدمي الماتريدية . 

وغير هؤلاء لا يعدمون الأدلة الكافية على مذهبهم » ويناقشون المعتزلة في 
الكلام الأخير . والحقيقة أنه 5 قال الشوكاني : وباملة فالكلام في هذا البحث 
يطول وإنكار مجرد إدراك الغقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة . 
وأما إدراكه لكون ذلك الفعل متعلّقاً للثواب » وكون الفعل القبيح متعلقاً 
للعقاب فغير مسم » وغاية ما تدركه العقول : أن هذا الفعل الحسن يدح فاعله , 
وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ء ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقاً للثواب 
العم 

وما تجب ملاحظته أن هذه المسألة من مسائل عم التوحيد أو عم الكلام 
الذي يبحث في العقائد الدينية وأث ن أثر الخلاف محصور فين لم تبلغهم شرا ائع 
الرسل قط . وأما من بلغتهم شرائع الرسل فقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة 
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هم ما ورد في شريعتهم لا ما تدركه عقوهم بالاتفاق » فا أمر به الشارع فهو 
حسن » ومطلوب فعله » ويثاب فاعله » وأما ما نهى عنه الشارع فهو قبيح » 
ومطلوب تركه » ويعاقب فاعله . 


واعترض على مذهب المعتزلة ومتقدمي الماتريدية بأنه إذا كان الحسن والقبح 
ذاتيين » ويتبعها تعلق حك الله بالأفعال أو ببعض الأفعال » فكيف يتأقى النسخ 
في الأحكام مع أن الصفة الذاتية لا تتخلف ؛ وحينئذ فلا يتخلف الحم التابع 
لما » والنسخ قد وقع فعلاً في بعض الأفعال » فإن زواج الأخوات كان مباحاً في 
مبدأً الخليقة ثم حرم . 

يرد على هذا الاعتراض : يأن الذاتي يطلق على ما يكون للشيء إذا خلي 
ليع برها الاق يكلف إذا عرض دحا نكافية:. ريفنار خرى»ة إن تدان 
قد يغلب عليه غيره كبرودة الماء بعد تسخينه » أو قد يسقط اعتباره كإباحة الميتة 
عند المحمصة . وهذا لم يجوزوا النسخ فوا لا يحل السقوط حسنه أو قبحه . وعلى 
هذا يقال : إن زواج الأخوات قبيح في ذاته عرض له الحسن في مبدأ الخليقة ؛ 
لأنة كان سيا في .بقاء التسل وزيادته فأبيس لذلك ».ولا زا العنارض عاد اليه 
قبحه » وعليه تقاس الأحكام التي ورد فيها النسخ . 

أقسام الأفعال باعتبار الحسن والقبح 

إن عاماء الحنفية بعد أن أثبتوا للأفعال حسناً وقبحاً لذاتها أو لأمر خارج 
عنها » وقرروا أن الشارع لا يطلب من المكلفين إلا ما اتصف بالحسن » قسموا 
الأفعال باعتبارما فيها من حسن وقبح وتعلق أوامر الشارع بها إلى أربعة 
أقسام » ثم ما يتعلق به نبي الشارع إلى قسمين . فالأفعال باعتبار ما تتعلق به 
الأوامر أربعة أقسام”'' وهي : 


() أصول الشاشى ١‏ » التوضيح 151/١‏ وما بعدها ».مرآة الأصول 885/١‏ » فواتح الرحموت 51/١‏ 
ا أصول الفقه (9) 


١‏ حسن لنفسه لا يقب السقوط كالإيمان » لا يسقط من المكلف بحال ولو 
بالإكراه . 

امسق النفسة حدتأ ء ولكنه يقبل السقوطظ لغارضن كالضلاة منعت فى.. 
أوقات معلومة هي الأوقات المكروهة » وسقطت عن الحائض والنفساء . 
فضاوَث حزما : لأنه عرض لما عارك خارج عن ها أكنها قساف نظر 
الشارع » ولكنها ل سلب حستها الذاق:: 

؟ ‏ حسن لغيره ملحق بالقسم الأول » وهذا هو الذي يكون الحسن فيه بخلق 
الله تعالى كالزكاة والصوم والحج . فإن هذه الأقعال إِنما حسنت لما طرأ للها وهو سد 
الزكاة خلة الفقير » وقهر الصوم للنفس الأمارة بالسوء » وتعظم البيت وتشريفه 
بالحج . ولو نظرت إلى هذه الثلاثة في نفسها لم يظهر لك فيها حسن ؛ فإن 
الزكاة في نفسها نقص امال » والصوم في نفسه كف للعبد عن التمتع بالنعم » والحج 
في نفسه قطع لمسافات شاسعة لزيارة أمكنة معينة . 


وطق هذا القسم بالقسم الأول لذو الوينافا اللسجة مضافة ال الله حميا 0 
فسقط اعتبارها في حق العبد حكاً » فصارت هذه الأفعال حستة خالصة من الله 
عز وجل » ولا دخل لاختيار العبد فيها . 


؛ ‏ حسن لغيره غير ملحق بالقسم الأولني كيان واطووة وضلاة اتنا نم 
فإن حسن الجهاد بواسطة دفع أذى المحاربين ٠‏ والحدود لكونها زاجرة للجاني عن 
المعاصي » وصلاة الجنازة بسبب إسلام الميت » وتراعى هذه الأسباب » حتى لو 
اتتقت الخارية تفي لياه + :ولق انقفت اللدانات اشفو الفند + ولو انقفى إِسَلام 
الميت انتفت الصلاة » وإنما اعتبرت هذه الأسباب ؛ لأنها باختيار العبد فلم تضف 
إليه تعالى . وأما كونها من باب الحسن لغيره فإن الجهاد مثلا فيه تعذيب العباد 
وتخريب البلاد » وحسنه لإعلاء كامة الله ودفع العدوان » وعلى هذا فقس . 
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وأما الأفعال باعتبار ما نهى عنه الششارع فهي قسمان : 

القسم الأول : ما يتعلق به النهي من الأمور الحسية كالكفر والزنى والقتل 
والغصب »٠‏ ولما كانت متعلّقات النهي فيها حسية لم يرد الشارع بإباحتها في أي 
ملة ؛ ول يجعلها سبباً لتحقيق نعمة تعود على مرتكبها ؛ لأن المجرم لا يصح أن 


بيقكي مم عرمة نيد« ولزلك كزيرا الوازيت القاتن من اريت 


الأول : ما يكون قبحه لنفسه ء فلا تقبل حرمته النسخ كالكفر . 


الثاني : ما يكون قبحه لجهة لم يرجح عليها غيرها » وهذا أيضاً لا تقبل 
حرمته النسخ » ويقال : إنه قبيح لعينه شرعاً كالزنى وغصب الأموال . 


القسم الثاني : ما يتعلق به النهي من الأمور الشرعية . وهذه يكون النهي 
وارداً عليها لا لذاتها ؛ لأن الشارع وضع أصلها سببأ ليتم بناؤها عليها » فالنهي 
يكون لأسباب خارجة عن ذاتها . وبناء عليه : تثبت فيها الحرمة حالفة 
الطلوب +.ولآ متمها :ذلك من انعقادها سبباً لتعسه""" . ويظهر أثر هنذا الكلام 
فها عرفناه من تقسم الحنفية غير الصحيح إلى باطل وفاسد . فالباطل عندهم : ما 
كان الخلل فيه راجعاً إلى أصل العقد . والفاسد : ما كان النهي لوصف فيه أوجب 
الخلل . فالبيع بشرط فاسد عقد قاتم إلا أنه فاسد » فثلاً إذا كان البيع على خمر أو 
خنزيرء فإنه يفيد الملك في المبيع بالقبض ٠‏ ويجب دفع عن المثل . 


)١(‏ المعتد لأبي الحسين البصري المعتزلي 515/١‏ , التلويح على التوضيح 151/١‏ وما بعدها » مرآة 
الأصول 707/١‏ وما بعدها . 


3-11 


الفصل الثالث 
الحكوم فيه أو به 


عبر بعض الأصوليين بالحكوم فيه ؛ لأن الفعل هو امحكوم فيه بالوجوب أو 
بالمنع مثلاً » وعبر بعضهم بالمحكوم به ال كسيرو ااطن باد 
ون د 


الحكوم به : هو فعل المكلف الذي تعلق به حك الشارع اقتضاء أو تخييراً أو 
وضعاً" . فقوله تعالى : © أقيوا الصلاة » فيه إيجاب تعلق بفعل هو إقامة 
الملا تحمله اغا وقوه تمان : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه » فيه ندب تعلق بفعل هو كتابة الدين فجعله مندوباً . 
وقوله تعالى : #8 ولا تقتلوا النفس 4 التحري المستفاد منه تعلق بفعل هو قتل 
النفس » فجعله حراماً » وقوله سبحانه : © فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض > فيه الإباحة : وهي الانتشار في الأرض ٠‏ وذلك متعلق بفعل المكلف . 

والمحكوم به في الفعل التكليفي : لا يكون إلا فعلاآ مقدوراً لمكلف دائماً من 
أول الأمن ».أن يكنون واجبا أو حراتا أو يدوي أومياخا م.واماف الحم 


(0 قال في التقرير والتحبير 7/7/7 « التعبير عن فعل المكلف بامحكوم فيه أولى من التعبير عنه 
بالحكوم به » كا ذكر صدر الشريعة والبيضاوي وغيرهما » 
قال الكال بن امام « إذ لم يحكم الشارع به على المكلف بل حك في الفعل بالوجوب » . 

)2 محاضرات أستاذنا الشيخ عمد البنا 5١‏ » مباحث الح للأستاذ مدكور 186 


شرو 32 


الوضعي : فقد يكون فعلاً للمكلف » وقد لا يكون فعلاً له . ولكنه يؤول إلى 
فعله » كدلوك الثمس الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة على المكلف » 
فتعلق الحم الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحكم التكليفي من جهة 
كوتسييا أوقرظ) أوماها مله 


ومن هذا نفهم : أنه لا تكليف إلا بفعل ‏ يقول الأصوليون7" . فإذا كان 
حك الشارع إيجاباً أو ندباً فالأمر واضح ؛ لأن متعلق الإيجاب فعل الواجب على 


سبيل الحتم » ومتعلق الندب فعل المندوب لا على سبيل الحتم » فالتكليف في 
الحالين بفعل . 

وإذا كان حكم الشارع تحرياً أو كراهة فالمكلف به في الحالين هو فعل أيضاً ؛ 
لأنه هو كف النفس عن فعل الحرام أو المكروه . 

وقال أكثر المعتزلة : إن المكلف به في النهي ليس فعلاً » وإنما هو الانتفاء 
وهو نفس عدم الفعل » وذلك مقدور لامكلف بعدم القصد إليه » وهو كلام غير 
سدين ؟ لآن العدم غيء غين مقدو عليه + قلا نيجه إليئة المناح والنواتب:+ 15 أن 
العدم حاصل قبل أن تتجه إليه إرادة المكلف فلا معنى للتكليف به » وهذا أدق 


وأصوب ٠‏ ؟ا قال الإسنوي . 
شروط المحكوم فيه : 
يشترط لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شروط . وهناك شرط رابع مختلف 
أولاً حشرط أن يكون الفعل معلوماً لامكلف عاماً تاماً حتى يتصور قصده 


() فواتح الرحموت ١5/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ١ه‏ 
9ل 


إليه » ويستطيع أداءه على الوجه المطلوب منه'"' . وعلى هذا فلا يكلف الشخص 
بالصلاة حتى يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها » فالآمر بها في القرآن جمل » 
قال تعالى : # وأقهوا الصلاة > فلا بد من بيان الرسول يَيِنَهِ ملحقاً به وقد 
فل ارول سن لعوقناله هار #اتر سرع أضل 21 ومتله[ 31 والصنى 
والحج وكل فعل مل في خطاب الشارع لا يصح التكليف به إلا بعد بيان 
حقيقته وأركانه وشروطه ومقداره ووقته . 

ثانياً ‏ أن يعم طلب الله للفعل حتى يعتبر طاعة وامتثالا لأوامر للها" , إذ 
الطاعة : موافقة الأمر . والامتثال : جعل الأمر مثالاً يحتذى » فلا بد من العم 
بيطت الاق للنعل ليتمووقيه قط الطاعة والامتقال: د وهندا أمن ضاق 
القوانين الوضعية » فلا تكون ملزمة إلا إذا صدر بها قرار أو مرسوم ونشر بين 
الناس في الجريدة الرسمية . والمراد بعلم المكلف بما كلف به : إمكان عامه لا عامه 
بالفعل » ويتحقق هذا بوجوده في دار الإسلام . فتى بلغ الإنسان عاقلا قادرأ على 
أن يتعرف على الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر اعتبر عالماأ ونفذت 
عليه الأحكام » ولا يقبل منه العذر بجهلها . لذا قال الفقهاء : لا يقبل في دار 
الإسلام العذر. بجهل الأحكام . 


والسبب في الاكتفاء بإمكان العام بالحم اهو أنه و قرط لصيف اكات 
عم المكئف فعلاً بما كلف به ما استقام التكليف , ولجأ كثير من الناس إلى 
الاعتذار بجهل الأحكام » وهذا تعطيل للأحكام . ولهذا نجد في القوانين الوضعية 
قيام قرينة على العام بالقانون بمجرد نشره وإصداره بالطرق القانونية . 


)١(‏ المستصفى 55/١‏ . روظضة الناظر ١545/١‏ ء حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 55/١‏ », المدخل 
إلى مذهب أحمد اه 
)2 رواه أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار /7/0؛ ) . 
(0) المراجع السابقة . 
عل 


كالقا ‏ أن يكون الفحل مكذا ضيت سعطيغ الاشنان أن يفعلة وآن' يتركه .. 
ويترتب على هذا الشرط ما يأتي : 

دلا بطع التكابشع لتحي ل عه اوور سيواء اكان متيلا 
بالنلن إل :ذانه أل بالنظى: الوعير.''" + فالأول 4 هوعالا ايتهور الفقل وحوده + 
وذلك المع بين الصدين والنقيضين +.والخصول فق حيّزين فى وقت واحسد : 


ومثاله إيجاب شيء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد . 


والستحيل لغيره : هو ما يتصور العقل وجوده , ولكن لم تجر العادة 
خضوله نو ادال انا حكن العا الطاران اللإفسان دوق «طجاتوة دلق 
الأجسام وحمل الجبل العظم ٠‏ وإما لطريان مانع كتكليف المقيد في غل بالعذو » 
والزمن اللقعد بالمقي.. فهنذان السوحان من المنتخيل لا يضم التكليق يها 
إجماعاً ؛ لآن الله تعالى أخبر بعدم وقوع التكليف با لا يطاق . 


انقدل الجهون غلى عدم ضحة التكليق بالستخيل فرعا نااياقي!" : 

أولاً ‏ يقول الله تعالى : < لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » 2« ولا يكلف 
اللهاتقي] الذاقا أقافا الا ترينا ولا يليا دالا لاف لعاية # رعق 
العنت أن سياه وقيال قال عن هذه العاف الذكورة ى القرا 71 قد 
فغلت »7 » وهذه الآيات ونخوها إفا تدل على عدم الوقوع + لا على عندم 
الجوازء إلا أن الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلا . 


)١(‏ المعقد 707/١‏ , المستصفى 5/١‏ , الإحكام للأمدي 54/١‏ ء شرح العضد على عختصر المنتهى 
٠7"‏ ء فواتح الرحموت شرح مسل الثبوت 115/١‏ » مرأة الاصول ١16/١‏ », المدخل إلى مذهب 
أحمد 5ه . إرشاد الفحول 8 
(0) مرآة الأصول 755/١‏ » الإبهاج للسبكي ٠١/١‏ وما بعدها » شرح الإستنوي ١11/١‏ 
(5) رواه مس عن ابن عباس وروى مس عن أبي هريرة قال : « قال الله : نعم » ( تفسير ابن 
كثير 365/١‏ ) . 
25586 


ثانياً ‏ إنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوباً حصوله » واللازم 
باطل » لأنه يؤدي إلى قلب الحقائق » إذ أنه لا يتصور اجتاع المستحيل مع إمكان 
خضر له 

ثم إن المقصود من التكليف امتثال المكلف , فإذا كان المكلف به مستحيلاً 
تمد ول الكت الافتقال شيعن كو التكلين هنا والتسال متزه عن 
العسة . ْ ش 

والحاصل أن قبح التكليف با لا يطاق معلوم بالضرورة » فلا يحتاج إلى 


قال عدويو الأعنا جح شوو التكلنف داكي تنظاكها أن هين 
لذاق أو لق زاسد روا بد لايق ٠‏ :: 


الأول - لوم يصح التكليف بما لا يطاق لم يقع » وقد وقع ؛ لأن العاصي 
مأمور بالإهان ومتنع منه الفعل ؛ لأن الله قد عم أنه لا يؤمن » ووقوع خلاف 
معلومه سبحانه محال » وإلا لزم الجهل واللازم باطل ٠‏ فالملزوم مثله . 

الثاني - لوم يحم يقع » وقد وقع » فإنه سبحانه كلف أبا جهل بالإيان 
وو يق ولس تع فا انكس وين طلخ والعدافنية أذ ابا جيل لا 
بمدقفه فقن كاده راق رغد ةق أنه لآ يوتةاكنه ذو نيا أن يتمعن الله 
تعالى!" ؛ لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه » وهو محال . 


وفائدة التكليف بالمستحيل اختبار المكلفين .هل يأخذون في المقدمات 


(0) شرح الحلي على جمع الجوامع ء شرح العضد لمختصر المنتهى 5/١‏ » الأمدي 16/١‏ , شرح 
الاسنوي 180/١‏ ء الإبهاج ٠١/١‏ 
)2 وهو قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم.لم تنذرهم لا يؤمنون © . 


و 


فيترتب عليها الثواب أو لا »فيحق العقاب!" . 

ويجاب عن الدليل الأول بأنه في غير محل النزاع » إذ أن أمر العاصي لا ينع 
تصور وقوع الإيهان منه » لجواز وقوعه من المكلف في الملة » وإن امتنع لغيره 
من عم أو غيره . 

ويجاب عن الدليل الثاني بأن أبا جهل لم يكلف إلا بتصديق الرسول فيا جاء 
به ء وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه إلا ممن عل الله انهم لا يصدقونه كعامه 
بالعاصين . ْ 

كتوم ووداك فرويه تيسن لعو ادو هنع الدتاودن هيا 
التكليف به ووقوعه إجماعا » وهو المستحيل لتعلق عم الله به كالإيهان من الكافر 
الذي عل الله تعالى أنه لا يؤمن » فإن الإيمان منه مستحيل » إذ لو آمن لا نتقلب 
علم الله تعالى جهلا . وقد وقع هذا شرعا ؛ إذ لولم يكونوا مامورين بالإيهان لما 
عصوا باسترارهم على الكفر . والدليل عليه أن الله سبحانه أمر أبا لهب بالإهان 
كينا ادر اللدتال يدق والتصديى يمه ونا انول لمان« أنه لا ومن + 
فصار أبو لهب مامورا بان يصدق الرسول في أنه لا يؤمن ٠‏ وإنما يحصل التصديق 
بذلك إذا لم يؤمن » فصار مكلفاً بأنه ومن >.ويانه لا يؤئن وهو جمع نين 

والحقيقة أن العم بعدم الوقوع لم يخرجه عن الإمكان في نفسه » فقد أمر 
أبو مهب بما هومكن في نفسه » وإن كان مستحيلاً لغيره فلا حرج في التكليف 
به ؛ حتى إن البعض قال : إن ما تعلق به عم الله بانه لا يكون : لا يعد من 
أقسام اللستحيل ؛ لأنه يقتضي رفع وجود الممكن » إذ كل ممكن : إما أن يعم الله 
وقوعه فيكون واجباً أو يعم عدم وقوعه فيكون مستحيلاً » وإن عم الله بالوقوع 


)2 شرح العضد ء المرجع السابق 11/7 » غاية الوصول شرح لب الأصول 5١‏ 


1ت 


وعدمه لا يغير من حقيقة أنه ممكن للمكلف إحداثه وعدمه » فالعم في الحقيقة هو 
صفة كاشفة فقط » إذ لا أثر له في وجود الفعل ولا عدمه ؛ لأنه لا يسلب قدرة 
العزم على الفعل عند خلق الاخنيار”" . 

وهناك مذهب ثالث في التكليف بالحال وهو مذهب التفصيل الذي اختاره 
الآمدي : وهو أن المستحيل لذاته يتنع التكليف به كالمع بين الضدين ونحوه » 
وأما المتشعيل لغيزة فيجوز التكليفت به ..:ومال الغزالي إلى هذا الرأي:. 

والخلاصة : إن التكليف بالمستحيل لذاته أم لغيره في غير صورة تعلق العم به 
م يقع شرعاً وإنا الخلاف في جواز التكليف به » وهذا أمر نظري . قال 
الأمدي : أجمع الكل على جواز التكليف بما عام الله أنه لا يكون عقلاً وعلى وقوعه 
شرعاً » كالتكليف بالإيهان لمن عل الله أنه لا يؤمن. كأبي جهل » خلافاً لبعض 
الشنوية!" ( أي الذين يقولون بإلهين اثنين ) . 

؟ ‏ لا يصح شرعاً تكليف الإنسان بأن يفعل غيره فعلاً » أو يكف غيره عن 
فعل ؛ لأنه ليس ممكناً له وهو تكليف بما لا يطاق'" » فلا يكلف إنسان بأن 
يصلي أخوه أو يزك أبوه أو يكف جاره عن السرقة . وبناء عليه فلا يسأل أحد 


(0) والحاصل أن تكليف أبي جهل ونحوه بالإيهان : هو من قبيل التكليف با عم الله عدم وقوه » 
وأخبر ذلك :.وهؤ لس من تكليف الخال في شىء ؛ لأن أبا تجهل وأمشاله / يكلفوا إلا 
بتصديق الني ميت فيا جاء به ء ولم يخاطبهم الله وم يخبرهم بأنهم لا يؤمنون حتى يلزم 
التكليت بان يضداتوه في عدم التصديق ليلزم امحال بل إفا أخبر الني َل بأنهم لا يؤمنون » 
كا أخبر نوحاً عليه السلام وخاطبه صريحاً بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن.. ( راجع 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١١/١‏ » التوضيح شرح التنقيح 197/١‏ » التقرير والتحبير 
5 ء شرح الحلي على جمع الجوامع ١68/١‏ ء الإحكام للآمدي 7١/١‏ » مرآة الأصول 556/١‏ » 
5). ش 1 

() الإحكام للآمدي 7/١‏ 

(0) الآمدي » المرجع السابق 25/١‏ ء مباحث الح 115 وما بعدها 


5 نر 5 


عن فعل غيره » وكل نفس بما كسبت رهينة . وكل ما يمكن التكليف به هو بذل 
النصح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا فعل للشخص نفسه مققدور له . 

وعلية لاتتوق النابة ق الأفمال البدنية كاننان سابها + اعدلالاً شول أن 
عباس : « لا يصل أحد عن أحد » ولا يصمْ أحد عن أحد » . وقالت عائشة : 
لاتصوموا عن موتام وأطعموا عنهم » . أما الحج فتجوز النيابة فيه بشروط 
معينة عند امهور . وعند الإمام مالك : لا تجوز النيابة في الحج مطلقا . 

يرق الأشافرة أن النابة فى الأفعال البونية عون خذفا شرل .وقد 
وق لكوك" "+ يدفلها زوك عن النى يله اندرأ هعم عرع بال عن 
شبرمة : فقال له الني ميت : ٠‏ أحججت عن نفسك ؟ فقال : لا ء فقال له : 
حي ادن شبك غ عن قبرية ا" »ونان يعن العافعينة والارر ايه عضيل 
ضوم الول عن الييت:: 

؟ - لا يصح شرعاً التكليف بالأمور الجبأية التي لا كسب للإنسان فيها ولا 
اختيارء كحمرة الخجل والخوف » والفرح والغضب », والحب والبغض واشتهاء 
الطعام والشراب ونحو ذلك . فثل هذه الأمورلا يصح التكليف ها ؛ لأنها 
ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره » وإفا هي خارجة عن قدرته . ومن 
هذا القبيل ميل القلب نحو بعض الزوجات أكثر من بعض . قال مَلِتَوِ : « اللهم 
هذا قسمي فيا أملك » فلا تامني فيا تملك ولا أملك »!" . 


فإذا وردت بعض النصوص الشرعية التي يدل ظاهرها على التكليف بمثل 
هذه الأمور فهي مصروفة عن ظاهرها » ويكون التكليف وارداً على ما يسبق 


(9) الأمدي » المرجع نفسه //١‏ 
(1) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهها ( نيل الأوطار 192/4 ) . 
() رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها ( نيل الأوطار 5807/6 ) . 


راد 5 


ذلك الشيء أو يعقبه . مثل قوله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا 
ها آتام والله لا يحب كل عختال قخور » » فإن التكليف بعدم الحزن وعدم الفرح 
غير مقدور لامكلف ٠»‏ والمراد هو منع الناس من السخط حالة الخزن » ومن التغالي 
والتكبر والمفاخرة حالة السرور وبسط العيش . ومثله أيضاً قوله ملم : « لا 
تومن ادو حي أكون اعبت ]لبه من والده وله رالداين امير" »فلا وراد 
ياهب جتقيقته وإنًا امراك الطاغة والاقياد ,نفل قولة تعنال: :ا ولا وين إلا 
وأنتم مسامون » » فإن الظاهر المطالبة بعدم الموت عند عدم الإسلام » وهذا غير 
مقدور لهم » والمراد هو الحث على الإسلام واعتناقه قبل مجيء اموت . ومن هذا 
قوله ييه من طلب منه أن يتوصيية فشدال »الا ضيبي" #افليين النون 
نيا دن المعو نان ل لقصو لبور الليية أل ادر نينا سيان 
غلهاء ركو الققيوه سسا اينات التي اعافد الففين خال 
الغضب ومنعها من الانتقام » والأخذ بفضيلة العفو والمغفرة . 


التكليف بالشاق من الأفعال : 

اشترط في فعل المكلف به أن يكون مقدوراً لمكلف . فهل يصح التكليف 
بالأعمال الشاقة ؟ وهذه القضية من توابع التكليف باحال . ظ 

من الأمور المعروفة أن الحياة كفاح وجهاد » وتحقيق الآمال مرهون ببذل 
الجهود وشحذ العزاتم . وكذلك ميدان التكاليف الشرعية لايخلو القيام بها في سبيل 
الظفر بثراتها من تحمل المشاق في أدائها إلا أن من رحمة الله بعباده أن رفع عنهم 
الحرج ووضع عنهم الإصرء لهذا يجب أن نبين حقيقة المشقة . 


)2 رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك . 
0) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


المشقة نوعان : معتادة وغير معتادة(”ا : 


١‏ المشقة المعتادة : هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق 
الضرر به » فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا والتكليف بها واقع » فإن كل عمل 
في الحياة لا يخلو عن مشقة » بل إن معنى التكليف : وهو طلب ما فيه كلفة 
ومشقة » لا يتحقق إلا ها » غير أنها محقلة . وليست هي المقصودة أصلاً من 
الأفمال ال كلفنا نياو اننا التصوة :الصا الترفئة عليواء فلس الصو من 
المزلاة يقلا كان الجسم وحصر الفكر ء وإفا الغرض تهذيب النفس وخشوعها 
الك وكوتا شبيلا للامتتاع عن الفحشاء والمنكر . وليس المقصود بالصوم إيلام 
النفسن بالجوع والعطش وحرمانا من طيناتك الوق + وا امدق هو ضفاء 
الروح وسموها وتفية عاطفة الرحمة والإنسانية فيه . وما الشارع في هذا إلا 
كالطنيب يعطي المرايض الدواء لز لأ ايقضه ايلامه + .ولكنه يقضد أن زديك 
علته » وهذا واضح في سائر التكاليف الشرعية . 

وإذا م تكن المشقة مقصودة » وإفا المصالح هي المقصودة » فلا ينبغي أن 
نفعيه الكقاك :وفك ينيك ونان أن وراء ذلك الأجر العظم » وأن الثواب 
على قدر المشقة » فإنه قصد يخالف قصد الشارع » وهو مردود على صاحبه ولا 
يؤجر عليه » فن ترك طريقاً معبداً إلى السجد وسلك طريقاً فيه عقبات يبغي 
بفعله زيادة الأجر فقد أخطأ القصد ء ولا ثواب له . وفي هذا المعنى ورد بعض 
الآثار “« فضل الذا نالقرريبة :مق المسجد على الدار السانيعة كفضل الغازف عل 
القاضد "7 واآراةبالكقة فى "ارمقلا تموشر التاخم اب الحافظة عل أذاء 
الماعة » والحث على القيام بالتكاليف والمبادرة إلى فعلها . 
() محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا البنا 55 » تاريخ الفقه الإسلامي للسايس وجماعة 2٠١6‏ 


مباحث الحم 115 وما بعدها . 


() رواه أحمد عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه . 


خا 


؟ ‏ المشقة غير المعتادة : وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإننان 
عادة » وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتها » وتعطل عن القيام 
بالأمال النافعة غالبا » وهذه لا مانع من التكليف بها عقلاً » ولكن م يقع 
شرعا ؛ لان الله تعالى لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه . وذلك 
كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل . والآدلة هي ما يأتي : 

أولاً - نصوص القرآن الكريم التي رفعت الحرج والعسر » مثل قوله تعالى : 
« يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكم العسر » » <( ويضع عنهم إصرمم والأغلال 
التي كانت عليهم > ١٠:‏ وما جعل علي في الدين من حرج > ٠‏ 7 يريد الله 
ان يخفف عنم وخلق الإنسان ضعيفا » . 

ا ا ل لاش الل 
ونا خين التي عله 'بين قينين إلا اغنار أينرهااما :ل يكن ماقا . 

ثانياً - ما ثبت من مشروعية الرخص » وهو أمر مقطوع به » وما علم من 
دين الأمة ضرورة » كرخص القصر في الصلاة » والفطن في رمضان + واجمع بين 
الصلاتين » وتناول امحرمات في حالة الاضطرار . فهذا فط يدل قطعاً على مطلق 
رفع الحرج والمشقة عن الناس . 

وهذه المشقة إذا كانت في نفس العمل » فقد رفعها الله في الرخص ورعت فى 
الألسل وان لاضن اقلق ارعمه © نك ان نون مرا دام 
تكن المفقة مق :تفن العمل ابل لبها الكلف هل نفسة وإرادته + قفد ناه الله 
عن ذلك وحرمه عليه . 


(0 أخرجه أحمد عن جابر وعن أبي أمامة » وأخرجه الديامي عن عائشة ( كشف الخفا 50١‏ ) . 
0 أخرجه الترمذي والبخاري بلفظ : « بين أمرين قط » ومالك : ه في أمرين » . 
(0) أخرجه أحمد والبيهقي عن ابن عمر ء والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً . 


1 


ويؤيده أن رسول الله َيِه مجى عن صوم الوصال وعن قيام الليل كله وعن 
الترهب فقال : « أما والله » إني لآخشاء لله وأتقام له » ولكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي فليس مني »'"' . وقال لمن 
فانرا اع تعحوم ا ال «الحيدى لصوا و لاون الخسي م 
ونان علق + يفك التتطدون "+ وفكال انها اندز سن الأعيدان 
لكر وقال ولتر:: « إن هنذا الدين سين ولن .يشباه البذين أتحند إلا 
غلبه »7 »وقال عَلقَةٍ : « ليس من البر الصيام في السفر »'" ؛ وحك بعصيان من 
جف بالسدعة وتركة لعل الهس اله أرقك الممعاة + أرلندية 
العا ١‏ 7 


ما ها ؤوة مر الاحافديية الوه قرى اععدناينا الجن هل الف إل التكاددت 
ابت القسر د منها قي لكا يدر كد زور اتوي فقطيية قل لحكل ليه اد 
عنه أوللصبر على المشقة ليعظم الأجرء م في الجهاد بالنسبة لمن تعظم المثقة 
عله ع فالمكقة فق هذا القصد تابعة لا موق نب بوكلامها إنا عودهها آذا كانت 
المشقة في القصد غير تابعة » وإفا هي مقصودة لذاتها » قال الشاطبي : « إذا كان 
سين لكلف ارق لعي سواه لبن قفن الك يون ل شمف الات 
لا يقصد بالتكليف نفس المشقة » وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل » فالقصد 
إلى المشقة باطل » . 


)2 أخرجه البخاري ومسم والنسائي عن أنس بن مالك ( جامع الأصول 5١17١‏ ) . 
0( أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس . 
لشدة . 


(5) أخرجه البخاري ومسم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هرريرة . 

(3) أخرجه أحمد والبيهقي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله . 

10 اأخرعه سمل والترمد قي عن عابر ين عد الله تائم الأضول 03/4 )1 


11ت 


ثالثاً - الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من التكاليف الشرعية وهو 
يدل على عدم قصد الشارع إليه . ومن أراد الإطالة فليرجع إلى ( الجزء الثاني من 
كتاب الموافقات ) . 


أقسام القدرة عند الحنفية : 
القدرة عند الحنفية : هي سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه » والمراد بها 


وتنقسم القدرة التي هي شرط التكليف ويزداد بها حسن المأمور به عندم إلى 
نوعين : مطلق وكامل'" . 


[فالمطلق .وهو القذرة المبكنة عر ادها يكن يه ماسو من أدك 
ذا لزعة نيديا كان أومالا 'موعذة القتدرة شرط فق أداء كل سامون ينه تبواء 
أكان حسناً لعينه أم لغيره » كالوضوء والصلاة والحج والزكاة » فيشترط لما 
بالترتيب المذكور : وجود الماء » والقوة والاستطاعة » والغنى ؛ ولا يشترط حقيقة 
القدرة » وإما يكفي توثم ما يتتكن به من الأداء » فإذا بلغ الصبي أو أسم 
الكافر » أو طهرت الحائض في آخر الوقت بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام فتلزمه 
الصلاة » لتوهم امتداد الوقت في آخر الوقت بتوقف الشمس وإمكانه عقلا » وإن 
كان نادراً في العادة » ؟ا حصل لسيدنا سلهان عليه السلام 5 هو مذكور في قصته 
في القرآن الكريم » حيث فاتته صلاة العصر ء بسبب اشتغاله بعرض الخيول 
ليدم 


() مرآة الأصول "١5/١‏ وما بعدها , التوضيح شرح التنقيح 198/١‏ وما بعدها » التقرير والتحبير 
؟/دم وما بعدها » مسلم الثبوت 50/١‏ » فواتح الرحموت ١77/١‏ 


- ١58 


ولاديشاط بقاء هذه القدرة لبقناء الواجي!"" + لأا عرط عضن : وبقاء 
الشترط ليس يكارط لبقناء الواجب + كالشهيود ف“ النكا لا يشتزمل يقناء الشهوه 
لبقاء النكاح » وبناء عليه : فلا يسقط الحج بعد وجوبه إذا فاتت الاستطاعة 
بهلاك الزاد والراحلة » ويثبت ديناً في ذمة الشخص . وكذلك صدقة الفطر 
لاتتتمط يلاك البالرسه الوعويي الآن القدرة شتكدة ىكل مده تقرط 
الحج : الاستطاعة » وشرط صدقة الفطر : أهلية الإغناء لقوله يَيَْمَ : 
1 أغنوهم ان 


والكامل » وهو القدرة الميسرة : وهي الزائدة على مقدار التكن ٠‏ أو الموجبة 
إبادة عن التكن لتيشرالاداء عل النخصض» أى أن لوقو شرف :ق يعدن 
الواتساكا عل هذه القدرة #فكام كعوية العنر إل البثر يواشطهنا + وشاده 
القدرة اشترطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية ؛ لأن أداءها أشق ؛ إذ المال 
محبوب النفس ٠‏ والمفارقة عن الحبوب أمر شاق ومهروب عنه . ومشاها الزكاة , 
فإ الطاب ينا اشترط لتوجييه ال عدا وت وي ادام 
وه ولاق الول المشكن هن البق وتقيو امال فاه لأداء كرب يد ون بح لاق 
الحول إلا أن اليسر يحصل به كيلا ينتقص أصل المال » ويشترط دوام هذه القدرة 
لدوام الواجب »© لأا شرط:فى معق'العلة “ومقئرة للواج مق العتنى إلى الببتر 
تقديراً : يعني أن القدرة الميسرة يشترط بقاؤها لبقاء الواجب . 


ودام عاب إن الركة اوالعشر تراج سعط اذك الال بو إلا علب 


)2 قال صاحب مسم الغبوت « لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء عندنا ؛ لأن الاشتراط لإيجاد 
التكليق لااغر: وقد تمقق التكليفك 'لاعا بالأذاء بحين .:وجود القدرة ووجؤت القكتاء بقناء 
ذلك الوجوب ٠‏ لاتحاد سبب وجوب القضاء والأداء ( مسم الثبوت 97/١‏ » فواتح الرجموت 
شرح مسم الثبوت ١60/١‏ ء وانظر مرآة الأصول "097/١‏ ) . 

(0) أخرجه.الحام عن ابن عمر بلفظ « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » وأما لفظ « أغنوم عن 
المسألة في هذا اليوم » فهو غريب 5 قال الزيلعي ( نصب الراية ؟/ 851‏ 595 ) . 


0-0 أصول الفقه )٠١(‏ 


البسر عا قاذا علك سعطى :الركة ووه لنوات القندزة المبسرة ب#وكذلك 
نص وتجنونن: الك كاه ]ذا اق نهنا ف فين كانتا نف بسيو والحق :+ إذ أن الما 
مشغول بحاجة أصلية وهي الدين . واليسر إفا يتحقق بما فضل عنها ء ولوم 
شط ل لالدو لديف اققلني الفتدة قبدرا أ أمان| الاك فلا تفط الدكاة 
لما فيه من التعدي على حقوق الفقراء . والكفارة بالمال كالزكاة في الهلاك . أما في 
الاستهلاك فإن الكفارة تخالف الزكاة » فيكون فيها كالملاك ؛ لآن المال غير 
متعين للكفارة » فلا يكون الاستهلاك تعدياً » بخلافه في الزكاة فإن الواجب جزء 
من النصاب . فتعين أن الواجب من هذا المال ٠‏ فإذا استهلك المال كله » استهلك 
الواجب فيضمن . وأما في حالة الدين فالكفارة تخالف الزكاة فتجب مع الدين ؛ 
لأن المقصود منها هو الزجر عن الجناية والسترلما . وأما الزكاة فالمقصود منها 
إغناء الفقراء شكراً لنعمة الغنى » والغنى لا يكون مع الدين . والذي يظهر من 
التتبع والاستقراء أن أكثر الواجبات المالية يشترط فيها القدرة الميسرة كنفقة 
الأقارب والدَّيّن والعشر والخراج . 


الشرط الرابع في المحكوم به : وهو حصول الشرط الشرعي : 

اختلف العاماء في حصول الشرط الشرعي الذي لا يصح عمل المكلف إلا به » 
فالصلاة مثلاً تتوقف صحتها على الإسلام والطهارة وستر العورة » فهل يشترط 
وجود الشرط الشرعي لصحة التكليف أو لا مقرل 8 


له الذالة مزق ف وهات كان مول الشرول: ارقن ليى فرطا ف 
فح التكانن ل خلاف »م فاق انين والتدق عامور ان بالصلاة + .وإننا تفترضن 
هذه المسألة في بعض جزئياتها » وهو هل الكفار مخاطبون بالشرائع أي بفروع 
العبادات ؟ ش 

لا خلاف في أن الكفار مكلفون +الاعان ونا لعاملات::والعقويات أيضا + لآن 

١552 


الرسول ميعوت إلى الناين جيعا -.وتركية الأحكام الشرعية على عقودهم وتعلق 
الحقوق في ذمتهم وأموالهم في الديون والكفارات والضانات ونحوها هو من خطاب 
الوضع » فيجعل إتلافهم وجناياتهم مثلاً سبباً في الضمان”"! » ولكن محل النزاع : 
هل هم مكلفون بأداء فروع الشريعة من العبادات في غير حق المؤاخذة في الآخرة 
عل فرك الامتتانيا الغتلاة والتركاة وسويا » اق ممع وجدون الأداى 
لبك نماك لذن اع 


١‏ - قال المهور من الأشاعرة وأكثر المعتزلة والعراقيين من الحنفية : إن 
جنول الوط اعرف (نين ترطايت] و لكات زلا قر اا 
بالفئل : أن: يكون حرط ساملا خالة التكليفه + بل لاامات من ووه التتكليفت 
بالمشروط وتقديم شرطه عليه ٠‏ وهو جائز عقلاً وواقع سمعاً » فيجوز عقلاً أن 
يتوجه الأمر بالشرط والمشروط » ويعاقب الكافر على ترك امتثال كل منها » 
وقد وفع :ذلك فرعا © سأوضت + 


؟مؤقال حتهؤن الحنفية وآبق خا سد الاسقزا بق ننن الكافى © ان عضول 

الشرط الشرعي شرط في التكليف . 
؟ - وقال قوم من الفريق الثافي : إن الكفار مكلفون بالنواهي دون 

الأوائتي #الان' التواشى الي بالحقويات التاجرة:: 

١78/١ التقرير والتحبير 88/7 وما بعدها ء فواتح الرحموت‎ » 7١١ التوضيح‎ , 555/١ المعمد‎ )١( 
ء‎ 154/١ شرح الإسنوي‎ , 7١4/١ وما بعدها » مرآة الأصول‎ ١45/١ وما بعدها » روضة الناظر‎ 
وما بعدهاء‎ ١45/١ وما بعدها ء إرشاد الفحول ؟ » روضة الناظر‎ ١١١7١ الإهاج للسبكي‎ 
. القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي 5؛ وما بعدها‎ 

0) المعقد لأبي الحسين 154/١‏ وما بعدهاء الإحكام للآأمدي ١/4/اء‏ مسلم الثبوت 85/١‏ » شرح 
المحلي على جمع الجوامع ٠6١/١‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/5‏ » التقرير والتحبير 
"7 » التلويح على التوضيح 775/١‏ »: روضة الناظر 157/١‏ » شرح الإسنوي 154/١‏ وما 
بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد 8ه , غاية الوصول ؟7 


/ا6١‏ ل 


الأدلة : 

النقذل كل فريق بآدلة أذكرها مع ستافقني!.: 

أدلة الجمهور : استدل المهوربأدلة على رأهم بأن الكفار مخاطبون بفروع 
العبادات 3 أي 3 موّاخذون بها في الآخرة ٠‏ مع عدم حصول الشرط الشرعي 
وهو الإيمان 3 وهذه الأدلة هى : 

1 الأوامنالفنانة + كقوله تعال:+ ا نا أنيا الشاءق اعندوا ريك 4 
واكفارتدئ جل انان رقولة كاه 1< روما أنروا الاالعسدرا الا علمين 
لهاالفيق عتتقناء ويقهوا الصلاة ويؤثوا الوك © والضي قر أمزوا »> عائد 
إلى الكفار ا لذكورين في صدر السورة » وقال تعالى : « ولله على الناس حج 
البيت # وغير المسامين داخلون في ععوم الناس . 

 ”‏ ما ورد من الوغيد للكفار على الترك كقوله تعالى : « ما سلكك في 
سقرء قنالوا لم نك من المصلين » وم نك نطعم المسكين » الآية ... وقوله عز 
وجل : 9# وويل لامشركين الذين لا يؤتون الزكاة > » وقوله سبحانه : 2 ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناً » , 
وقال تعالى : « فلا صدق ولا صلى » ولكن كذب وتولى » ٠‏ وهذا ذم على ترك 
العاليقهة: ولولم يكن مكلفاً بجميع التكاليف لما ذم عليه ٠‏ وقال تعالى : 
« والذين لا يَدُعون مع الله إلهأ آخر » . 

ومن أرظه الأدلة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقاً قوله تعالى : 
2 الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله زدناهم عتاباً فوق العذاب بما كانوا 
يُفسدون > » قال القاضي تاج الدين السبكي : « إذ لا يمتري الفهم في أن زيادة 


(0) الستصفى ١/ذه‏ ء الإحكام للآمدي ١/هلاء‏ الهاج للسبكي 1/١‏ ؛ حاشية التفتازاني على 
رج الل المرجع السابق 3/١‏ ؛ شرح الإسنوي 6 إرشاد الفحول 1١‏ 
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هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو قدر زائد على الكفر ء والإفساد + إما الصد 
ف ويا الفا مشي كي 


: وقال له‎ ٠ المعقول : لو خاطب الشارع الكافر المتكن من فهم الخطاب‎  " 
أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالإهان » وأوجبت عليك‎ « 
الإتيان بالإيهان » مقدماً عليها » » لم يلزم منه لذاته محال عقلاً » فالتكليف به‎ 
» جائز عقلاً . ثم إن الكفار مكلفون بالنواهي بدليل وجوب حد الزفى عليهم‎ 
. فيكونون مكلفين بالأوامر قياساً عليها » بجامع الطلب في كل منها‎ 

أدلة الحنفية : استدل الحنفية ومن وافقهم : 

١‏ بأن الكفار لو كلفوا بفروع العبادات لصحت منهم حال كفرم ؛ لأن 
الصحة موافقة الأمر ء أو لأمكن الامتثال ؛ لأن الإمكان شرط » ولا يصح منهم ؛ 
لأن الكفر مانع » ولا يمكن الامتثال حال الكفر لوجود المانع » ولا يغده » وهو 
حال الموت لسقوط الخطاب الشرعي . 

ويجاب عن هذا الدليل : بأنه في غير محل النزاع ؛ لأن حالة الكفر ليست 
قيدأ للفعل في مرادهم بالتكليف به مسبوقاً بالإيمان . وإفا يقول المهور : إن 
الكافر يقكن من أن يسم ويفعل ما وجب عليه ء كالجنب والمحدث ». فإنها 
مأموران بالصلاة مع تلبسها بمانع عنها » يجب عليها إزالته لتصح منهما ؛ 
والامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي . 

؟ - واستدلوا أيضاً : بأنه لو وقع التكليف للكفار لوجب عليهم القضاء إذا 
أساموا » واللازم باطل ؛ لأنه خلاف الإجماع في أنه لا قضاء عليهم . 

ويرد على ذلك بأن هذه الملازمة باطلة ؛ لأن القضاء على الكافر لا يجب في 


() أختص السبكي بذكر هذا الدليل ( راجع الإبهاج ١١٠0/١‏ ) 
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الشرع لقوله تعالى : # إن ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف 4 , ولقوله يَلْنّ : 
و الأسله عي ا ل 

أدلة المفصلين : واستدل القائلون بالتفصيل أي بتكليفهم بالنواهي دون 
الأوامر : بأن النهي هو ترك المنهي عن فعله » وهو ممكن مع الكفر . ويجاب عن 
هذه الحجة بأن الكفر مانع من الترك كالفعل ؛ لأن ترك هذه الفروع عبادة يثاب 
العبد عليها » ولا تصح إلا بعد الإيمان . ثم إن المكلف به في النهي : هو الكف عن 
الشيء » والكف فعل 5 عرفنا في مبدأ الكلام عن الحكوم به . 

وانتتدلوااعل أن الكقنا عن مكلفية بالأواس:؟ :نان الضلاة ثلا لبو كانت 
واجبة لكانت مطلوبة منهم » ولكن لا يصح أن تكون مطلوبة منهم » أما في 
حالة الكفر فلعدم صحتها » ويستحيل من الشارع طلب تعاطي الفاسد » وأما 
الوجوب . ويجاب عنه : بأن زمن الكفر يصلح ظرفاً للتكليف لا للإيقاع : أي 
أنه يكلف في زمن الكفر بالإيقاع , بمعنى أنه يُسْلمٌ أولاً ثم يوقع » وقوله يَلِنَعَ : 
« الإسلام يحب ما قبله » يقتضي سبق التكليف به » ولكن يسقط ترغيباً في 
ااه 

وأرى أن الراجح ‏ كا يلاحظ ‏ هو مذهب المهور ء ولذا قال الشوكاني : 
والحق ما ذهب إليه المهور . 

وبما تجب ملاحظته أن الشائع بين العاماء : ألا فرة لهذا الخلاف في أحكام 
الدنيا » فلا يصح أداء هذه العبادة منهم ما داموا كفاراً » وإذا أساموا لا يطالبون 
بالقضاء...وزإما الخلاق ف العقاب الأخروي + فعل برأي المهون: يستحق الكافر 
عقابين : عقاباً على ترك الإيهان » وعقابماً على ترك الفروع الدينية » وأما على 


)0 أخرجه مسم عن عمرو بن العاص بلفظ « أما عامت أن الإسلام هدم ما كان قبله ... » . 
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وأ لقره + لبوا نالحد عل تعر عاك 1 : 

والحقيقة أن للخلاف فوائد في الدنيا . 

منها : تنفيذ طلاق الكافر وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك , أي 
أنه يلتزم شرعاً بآثار هذه الأمور عند ليوا خلذفا الحفية: الأوتور سساطت 
الحنفية فليس سبباً للحرمة » كذلك لا يصح عندهم ظهاره ؛ لأنه يعقب كفارة 
ليس هو من اهلها . 
هذه القاعدة . 

ومنها : أنه هل يجوز لنا قكين الكافر الجنب من دخول المسجد ؟ فيه 
خلاف مبنى على هذه القاعدة أيضاً . 

فعنها أن المرتد إذا أسم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة » وكذا 
أيام الصيام الفائت في أيام الردة عند الجهور . وعند أبي حنيفة لا يلزم بقضاء. 
شيء ؛ لآن المرتد ملحق بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشرع . 

فعها :أن المسم إذا اجتّع عليه صلوات وزكوات فارتد ء ثم أسم لم تسقط 
عنه عند المهور » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يسقط الميع بردته وبرئت 
دمته . 

وهنا :+ ان الكشان إذا امعولوا عل امتوال ابلق واحرةوها بدارم لا 
ملكو عند هون لحا مععوية تغدرنة العواول , 


() راجع شرح العضد على مختصر المنتهى ١١/5‏ » الإبهاج للسبكي ١١7/١‏ 
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وعند الحنفية : يملكونها ؛ لآن تحريم التناول من فروع الإسلام » وهثم غير 
مخاطبين بها » ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسامين » ولا ضان ما أتلفوه 
من أموالهم . 

ومنها : فروع كثيرة تقل عن ممد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللاً 
بذلك . ومذهب المهور فيها الوجوب , كوجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده 
الس واووضوي الأتال عن الطيض إذا كان الكافرة زوع لسر .: 


أقسام المحكوم فيه عند الحنفية 
فسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حك الله تعالى إلى أربعة أقسام : 


هافو حدق خالصن لله»دوما فوحق حالس للفيد ونا احقع فيه شقان 
وحق اشرطالت بدو حلم فيه عفان عق العيد عالق" 


المراد بحق الله : ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد 
فينسب إلى الله تعالى » لعظم خطره وثمول نفعه : أي أنه هو حق للمجقع » 
العام دون مراعاة أفراد .” 


والمراد بحق العبد :-ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير . وبهذا 
يظهر أنه لا يتصور قسم آخر اجتمع فيه حق الله وحق العبد على التساوي في 


(0) شرح الإسنوي 150/١‏ ء الإبهاج 1١١/١‏ ء شرح الحلي على جمع الجوامع 191/١‏ ء تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني 5؟ وما بعدها . 

0) راجع التقرير والتحبير 1١١ ٠١4/١‏ ء كشف الأسرار 77576 » التلويح على التوضيح ١51/5‏ 
وما بعدها » حاشية نسيات الأسحار 555 » محاضرات الأستاذ الشيخ جمد البنا 56 » مباحث 
الحم للأستاذ عمد سلام مدكور ٠١9‏ وما بعدها . 
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اعتبار الشارع » ويكون المراعى في الحقين : هو مصالح العباد عامة أو خاصة , 
وليس منها شيء روعي فيه جانب الله » وسأبين كلا من هذه الأقسام . 


القسم الأول : ما هو حق خالص لله تعالى : وحكم هذا القمم أنه ليس 
للإنسان التنازل عنه » أو التهاون في إقامته . وينقسم إلى ثانية أنواع بالاستقراء . 


١‏ عبادات محضة : كالإيمان وأركان الإسلام الخمسة » فإن هذه العبادات 


؟ ‏ عبادة فيها معنى المؤونة : ألؤونة هي الضريبة التي تؤدي إلى امحافظة 
كزرانا ولس عن مو قي مال #مدقة النطي قايا يانه مو عزية ابنأ 
قرب إل الا بالتضدى. عل الشراء والساكيع:» ولذا تستريط قبا إلنية لأدائهنا:. 
وأما أنها مؤونة فلوجوها على المكلف بسبب غيره من يعوله وله ولاية عليه 
كخادمه وابنه الصغير » كا تجب عليه نفقتها » ولهذا لم يشترط فيها كال الأهلية ا 
شرطت في العبادات الحضة . فوجبت في مال الصبى والمجنون . ومعنى المؤونة فيها 
بانع إن الكلقة بزو آنا تعرعيت: شكرا لله امال عل 'النقاء بواققط لول العناء 
عرفت إن أن قر يح لجان نوا بسن الشرييية عل لسن الجائهة 
وحفظها . 


 "‏ مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفه فيا تنبته الأرض من زرع 
أو كج أما أنه مؤونة قطاققة لآنموونة القوه ها يه يعافد + وده الضونية با 
بقاء الأرض في أيدي أهلها » والحافظة عليها مستمرة من غير عدوان . فلو م يدفع 
العشر لم تكن هناك سبيل إلى عمارتها ولا لذب العدو عن بلادنا . وأما أنه عبادة 
فلتعلقها بالماء كزكاة المال »ولذا تصرف ق مصارف الرزكاة + ولا قدأ بالعشر 
على غير المسم » ولا يبقى عليه » فلو اشترى الكافر أرضاً عشرية صارت 


4. 


خراجية . 
7ن 


0 2 ة على الأرض ف 0 ف 0 أسّ لامك ان 
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وأما أنه عقوبة فباعتبار ما يسببه من الاتقطاع عن الجهاد والانصراف إلى 
الاختعال بابكقان ارسق ٠‏ فكان في الأصل مذلة وصغاراً . ولهذا ل يجب ابتداء 
على المسم » ولكنه يبقى مفروضا على المسم بعد انتقال ملكية الأرض إليه ؛ لآن 
اعتبار المؤونة أقوى من اعتبار العقوبة . وعند الحنفية : يجب على المسم في هذه 
الحالة الخراج فقط لا العشر . 


ولا أرى في الخراج معنى العقوبة ؛ لأن أصل وضعه من قبل عمر بن الخطاب 
عل الات ضي الفتوحة عنوة كان لرعاية مصلحة المسامين عامة » وذلك لتزويد 
خزينة بيت المال بالنفقات اللازمة التي تنفق على المصالح العامة » كأرزاق المقاتلة 
وتحصين الثغور وإصلاح المدن والطرق والجسور والمنشآت العامة » ويكون هذا 
التوع مؤونة فقط ليس فيه معى الغبادة أو العقوبة : 


ه ‏ عقوبة كاملة : كحد الزنى والسرقة وشرب اخخر ء والتعزيرات » وحد 
البغأة وقطع الطريق ».فهذه عقويات: خالصة لله عننهد الكلفية ؛ لأن تخر يمينا 
للمصلحة العامة » ولذا فإنها لا تسقط بالتنازل عنها من أحد ء أو التهاون في 
إقامتها » ويقيها الجام دون انجني عليه . 


5 عقوبة قاصرة : كحرمان القاتل من ميراث المقتول . فهذا عقوبة ناقصة 
في معنى العقوبة ؛ لأنه اقتصر أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له مع وجود 
سبب الاستحقاق وهو القرابة » دون أن يلحق بالقاتل ألم في بدنه ولا تقصان في 
ماله . ولا كان الحرمان عقوبة وجزاء للقتل : أي لمباشرة الفعل نفسه » ل يثبت 
ذلك في حق الصبي إذا قتل مورثه عمداً أو خطأ ؛ لآن فعله لا يوصف بالحظر 
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والتقصير لعدم الخطاب » والجزاء يستدعي ارتكاب محظور ء وكذلك لا يثبت 
هذا عند الحنفية في القتل بالتسبب بأن حفر بثراً في غير ملكه » فوقع فيها مورثه 
وهلك ؛ أو شهد على مورثه بالقتل » فقتل ثم رجع هو عن شهادته » فإن السبب 
ليس بقتل حقيقة . وأما القتل خطأ من البالغ كآن رمى صيدا فأصاب إنسانا » 
أوما جرى مجرى الخطأ كانتقلاب ناتم على شخص ٠»‏ فإنه يحرم من الميراث ؛ لآن 
البالغ يوصف بالتقصير » إلا أن الله تعالى رفع حك الخطأ في بعض المواضع تفضلاً 
منه » ول يرفعه في القتل » لعظم خطر الدم ٠‏ وأما القتل تسبباً فليس بقتل 
حقيقة . وعند الشافعي وابن حنبل : لا يرث القاتل مطلقاً . 

١‏ عقوبة.فيها معنى العبادة : وهي الحقوق الدائرة بين العبادات 
والعقوبات , كالكفارات » مثل كفارة الهين وكفارة الظهار وكفارة القتل 
خطأ . وجهة العبادة فيها غالب إلا كفارة الفطر في رمضان عمدأ عند الحنفية 
يغلب فيها جهة العقوبة على جهة العبادة . واشتالدها على معنى العبادة لأنها تؤدى 
بما هوعبادة كالصوم أو العتق أو الإطعام » ويؤدها الشخص بنفسه كا في 
العيادات: آنا اعهالما عل سق المقنوية قلأبا تب نجراة للفغل الحطون هنذا 
سميت كفارة أي ستارة للإثم . 

ونظراً لرجحان جهة العبادة في الكفارات » فإنها تجب على أصحاب الأعذار 
كامخطىء والناسي والمكره » أما كفارة الفطر في رمضان فباعتبار أن جهة العقوبة 
فيها راجحة . فلا تجب على اخطىء والناسي » وتسقط في كل موضع قامت فيه 
شبهة تبيح الفطر . 

4 حق قائم بنفسه : ل يتعلق بذمة عبد يؤديه على أنه طاعة » وهو خمس 
الغنائم والمعادن والكنوز » ولا لم يجب أداء لجس طاعة لم تشترط له النية » إذ م 
يقضد الفعل بل متعلقه ٠‏ وهو امال » ويضرف الخدن ف المضالج العامة المذكورة 
في آية الغنائم . 
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القسم الثاني : وهو حقوق العباد : وهي - "ا قلنا ‏ ما يكون المقصود منها 
صيانة مصلحة الفرد » مثل بدل المتلفات » وملك المبيع والمن » وحبس العين 
المرهونة لامرتهن وحق الشفعة ونحو ذلك من حقوق الأشخاص المالية » وحم هذا 
القسم أنه.يجوز لصاحبه التنازل عنه أو استيفاؤه . 

القسم الشالث : وهو ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب : وهو حد 
القذف ٠‏ فإنه باعتبار النفع العام » وهو ما يترتب عليه من صيانة أعراض الناس 
وإخلاء العالم من الفساد »يكون من حق الله تعالى » وباعتبار دفع العارعن 
المقذوف وإثبات شرفه وإحصانه يكون حقا للفرد . ولكن الجهة الاولى اظهر في 
فكو لفون قلا مقط مدقو الفا ويه وتنوفن :عفنا وه إلى ول الهو :وقد 
الشافعي : حق العبد هو الغالب في حد القذف . 


القسم الرابع : وهو ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب 550 
من القاتل قتلاً عمداً عدواناً . فباعتبار أن فيه مصلحة عامة : وهي صيانة الدماء 
وحفظ الأمن وتقليل الجراتم » يكون حقاً لله تعالى » وأما اشتاله على حق العبد 
فلآن القصاص يحقق مصاحة أولياء الدم » فيشفي صدورمم ويطفىء نار الثورة 
هاس الغضت وفك المفوعل القاتل : 

ونا كان القتل يمس المجنى عليه أكثرمما يس المجمع ونظامه » كان حق 
ال بهو القالنيع + زد أن وخويي التسزاسن بطر وق ال للقت ووته ميتو الفنايا: 
بالحل ؛ قال التفتازاني صاحب التلويح على التوضيح : « إن لله تعالى في نفس 
العبد حق الاستعباد ( وهو حق القع ) » وللعبد حق الاستتاع بالحياة والبقاء 
فيها » ففي شرعية القصاص إيفاء للحقين » 


0 ا امون الدع 
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وفي القوانين الوضعية » رغ أنه يجوز العفو عن القاتل » فيسقط حق الشخص 
المقائية أو الدعوئ العمومية لاستيفاء الحق العام . 

وفي جرية الزنى جعل لزوج الزانية حق في العقوبة القانونية » فيجوز له أن 
يعفو عن زوجته ؛ فالقصاص قانوناً حق لامجتع » والزنى حق للفرد بعكس 
الف نش > 


١61 


التفيل اراي 
المحكوم عليه 


الحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله . 

ويسمى بالمكلف . 

ويشترط في امحكوم عليه شرطان7" . 

الأول أن يكون المكلف قادراً على فهم دليل التكليف ؛ لأن التكليف 
خطاب . وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال . والقدرة على الفهم تكون 
بالعقل ؛ لآن العقل هو أداة الفهم والإدراك » وبه يمكن الامتثال » ولما كان 
العقل من الأمورالخفية » ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك 
بالحس هو البلوغ عاقلا . ويعرف العقل بما يصدر عنه من الأقوال والأفعال 
بحسب المألوف بين الناس عفن بلغ الحم » ولم يظهر خلل في قواه العقلية صار 
مكلفا » قال في مسم الثبوت : « العقل شرط التكليف ٠‏ إذ به الفهم » وذلك 
متفاوت ويناط بكل قدر » فانيط بالبلوغ عاقلا » . 


ويترتب على هذا أمور ثلاثة : 
أولاً .إن المراذ :من فوع السدليدل شنواء أكان ببالفخص تفتسبية + أم 
() المستصفى 48/١‏ , الإحكام للأمدي ١/8/اء‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ١5/١‏ » التقرير 


والتحبير ١٠5/7‏ وما بعدها » فواتح الرحموت ١85/١‏ ء إرشاد الفحول ٠١‏ . المدخل إلى مذهب 


أحمد مه 
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نالا نماو ون عضوو التؤقيول ا التشيدقة؟ له :تكو يدا أ الكمان 
مخاطبون بفروع الشريعة ؛ لأنهم يتصورون الأدلة . وهذا يتفق مع ما رجحناه 
في هذا الموضوع .وهو مذهب المهور القائلين بأن الكافر مكلف بأداء فروع 
الشريعة » مع اتفاقهم مع غيرهم في أنه مخاطب بالفروع اعتقادا . 

كانيا إن انجنون والصبى الذي لا يميز غير مكلفين لعدم القدرة على فهم 
أصل الخطاب . وأما الصبي المميز فهو وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميزء 
غير أنه أيضاً غير فاهم على وجه الكمال »ا يفهم كامل العقل من وجود الله 
تعاك وم كوقه متكا خاظنا 'مكلنا بالسداذه > نوفرة: بوكوة: الرمئول: الصيادق 
المبلغ عن الله تعالى » وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف . 

ثالثاً ‏ لا يكلف أيضاً النائم حال نومه ؛ ولا الساهي حال سهوه , 
وله التكراق جدال مكره :لض الندر هل التي "7 والدليل عل :هذا كد 
قوله ميم : « رفع القلم عن ثلاث : عن الناتم حتى يستيقظ ؛ وعن الصبي حق 

)( 5 

يحتام » وعن الجنون حى يميق 4 

اعرقى ل هنة الفروطة بامر ا ؟: 

الأول إذا كان الصبي والمجنون غير مكلفين » فكيف وجبت عليها الزكاة 
والنفقات والذمانات » وكيف أمر الصبى المميز بالصلاة ؟ . 

الوا : أن هذه الواجبات لست متعلقة يفعل الصئ وامجنون .يل 
ماله أو بذمته » فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيء بها لقبول فهم الخطاب عند 
() المستصفى 56/١‏ وما بعدها . المعقد 514/١‏ . ملم الثبوت ٠١8/١‏ وما بعدها . محاضرات 
لبنا 1ه 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنها . 


(0) المستصفى 05/١‏ . الأمدي 78/١‏ . المدخل : المرجع السابق . محاضرات البنا المرجع السابق . 
إرشاد الفحول ٠١‏ . مباحث الحك 5١‏ 


ده نت 


البلوغ!"" - والذي يتوق أداءها هو الولي أو هنا يعد الإفاقة:والبلوغ ٠‏ .وليتين 
ذلك من باب التكليف في شيء ٠‏ بل من قبيل خطاب الوضع » فهي مسببات 
ترتبت على أسباها “فيكون الوجوب من باب ربط الأحكام بالمسببات لوجود 
الضان ببعض أفعال البهائم » وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع . 
وإنفا هو من جهة الولي . لقوله وينم : « مروهم بالصلاة »وهم أبشاء:سِع 
ام 

وقل بهذا + والعائل عن كلف "نه والسكران التقيظ مك لا يمان 
حال الفغلة ار تكرح إذ كل حي :كلك كاله سوا بعالا مق الى المسية 
فها يرجع إلى فهم خطاب الشارع » وما يجب عليه من الغرامات والضانات 
تلد تلك ا 

وأما نفوذ طلاق السكران عند بعض المذاهب كالشافعية » فليس من باب 
التكليف في شيء » بل من باب ما ثبت بخطاب الوضع بجعل تلفظه بالطلاق 
علامة على نفوذه »؟! جعل زوال الثمس علامة على وجوب الصلاة » وهو على 
سبيل العقوبة والزجر . 

'الاعتراض الثاني : إن الله خاطب السكران بقوله تعالى : # يا أبها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتى.تعاموا ما تقولون 4 . والجواب أنه 
ليس المقصود من الخطاب هنا : النهي عن الصلاة حالة السكر ء بل النهي عن 
السكر في وقت إرادة الصلاة حالة الصحو . 


وتقدير الكلام : إذا أردتم الضاكة فل موكووا 6 قالكان أراة التيجن:: 


() أصول الفقه لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 5١0‏ 
() رواه أحمد وأبو داود والحام عن عبد الله بن حمرو رضي الله عنهها . 


1ت 


لحرن التعنيه زانى شعطان اف لاقعيي إذا أزدك التعيسة ص 
ليق طن علبك التهيجد : 

مدل عل أن هادا متو اللرالكيى الامنة ان للفمتااة وفنا عتدر | عن 
أذاوها فيا اقل كان الفردن تفن الآنة النهر عو قزياة الصلاة حال السكر: 
لدع بذلك :إن إخراج الضلوانق عن مراقيعها هذا الس ولا يكوه الإخراج 
إثم . ثم إن هذه الآية قد نزلت في المرحلة الثانية من مراحل التدرج في تشريع 
تحريم الخرء وهي قبل نزول آية : « إفا اخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 الآية .. 

ومع هذا » فإن الخبير بأسرار التشريع الإسلامي يفهم من طرف خفي أن 
الآية تطالب بالكف عن شرب الخر مطلقاً ‏ إذ أن أوقات الصلاة ضيقة 
عموماً » وإذا سكر الشخص فلا يدري متى يفيق » فيجب عليه الامتناع عن 
الثرب مخافظة على الصلاة ٠‏ ولذلك امتنع كثير من الصحابة عن شرب الخر 
عند نزول هذه الآية , حتى نزل البيان الشافي في آية : « إفاالخمر » 
المذكورة . 

الاعتراض الثالث : قد ثبت أن الشريعة عامة شاملة للناس كافة » قال 
الله تعالى : ©« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً > » © وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين 4# «وحض التتان لا يدرف لسان العركه لحان القزان: + 
فكيف يخاطب هؤلاء بلسان لا يفهمونه مما يؤدي إلى فقدان شرط التكليف » 
وهو "ا قررنا ‏ القدرة على الفهم . 

والجواب عنه : أن شرط التكليف يتحقق بالنسبة إلى غير العرب : إما 
بتعامهم اللغة العربية » أو تعليهم الدين بلغاتهم . أما تعلم العربية فقد يتعذرء 
وفيه حرج وعبو ولحي أحة اموي 

. ترجمة التكاليف الشرعية إلى اللغات الأجنبية‎ ١ 

151 أصول الفقه )١١(‏ 


١‏ - تخصيص فئة متعامة تدرس الدين دراسة ناضجة » ثم تتعلم اللغات 
الأجنبية » وترسل إلى سائر البلاد للدعوة في سبيل الله ويكون هذا من فروض 
الكفاية على الأمة الإسلامية »كا يقر القرآن الكريم : « ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك م المفلحون © . 

أما القول بترجمة القرآن فليس على إطلاقه » فإن ترجمة نفس النصوص 
القرآنية أمر مقطوع بتعذره » وقد منعه كثير من عامائنا المتقدمين . وإذا ترجم 
فعلا ذانه 5 شاك كثرة الأخطاءق شل معاق التصوض إلى غير" الفززينة #افذلا 
عن أن التفاسير مليئة بالخلافات حول تحديد المعنى المقصود المقطوع بصحته . 
ولا مانع في تقديري من ترجمة معاني القرآن على أنها ليست هي القرآن ؛ لأن 
القران قن ترلعرانا هقرم قل شري الديه لكاي ف الإنساة مقليه ماقيو 
معجزة الرسول الخالدة التى تظل على أبد الدهر ناطقة بتفوق القرآن في بلاغته 
وفصاحته وأسلوبه ولق 

الغوط الثاني : أن يكون المكلف أهلاً للتكليف . والأهلية لغة : هي 
الصلاحية » قال تعالى : « وكانوا أحق بها وأهلها 4 . والأهلية تتحقق بالعقل 
والفهم . والعقل هو مناط القدرة على الفهم بالنسبة جميع الأفراد ٠‏ ' 

قال الآمدي : « اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهماً 
للتكليف ؛ لآن التكليف خطاب » وخطاب من لا عقل لبه ولا فهم محال . 
كاماد والبهية » . وهذا الشرط يقتضينا دراسة الاهلية وعوارضها . 


وقبل بيان ذلك أشير إلى أن الأصوليين يذكرون في بحث المحكوم عليه 
مسألة فلسفية هي تكليف المعدوم : ومعناه: ليس المراد هو أن المعدوم مكلف 
بالإتيان بالفعل حالة عدمه » وإا المراد هو قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى 


0 


5 ندا 5 


فقال الأشاعرة والماتريدية : إن المعدوم مكلف أي يجوز الحم عليه . 

وقال المعتزلة : لا يجوز تكليفه . ولا أتعرض لتفصيل هذه المسألة » إذ هي 
من عم الكلام » وليس لا أدنى فائدة عملية في أصول الفقه . ومرجع الخلاف في 
تفسير خطاب الله تعالى المذكور في تعريف الح . فقال الأشاعرة : خطاب الله 
هو كلامه الآزلي القديم » وقال المعتزلة : معنى كونه تعالى متكاماً : أنه خالق 
للكلام . 


الأهلية وأقسامها 
قسم فلناء اليقية الأهلية إل أعلنة :يحوب وأهلية اذاف فاو تاكن كفت 
الأسرار”"! : « أهلية الإنسان للشيء : صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه . 
وهي في لسان الشرع : عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . 
وهي الأمانة التي أخبر الله عر وجل حمل الإنسان إيَاها بقوله : « وخلها 
الإنسان > . فالأهلية ملازمة للإنسان من يوم ظهوره في الحياة حقيقة أو حكا , 
نيقبير أهلا للإلزام والالتزاء :. وهى قنمان 7" 6 فلنا:. 


أهلية الوجوب : هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق » وتجب عليه 
واجبات . وأساس ثبوتها وجود الحياة . وتسمى عند الفقهاء : الذمة : وهي 
وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لما يجب له وعليه . وهي ثابتة لكل إنسان 
باعتباره إنساناً من حين بده تكونه جتيناً إلى اموت في جنيع أطوان الحياة ؛ لأنها 
مبنية على خاصة فطرية في الإنسان . 


() انظر /ل/اه؟١‏ 
90) مرأة الأصول ؟/5؟ , التقرير والتحبير ء حاشية نسمات الأسحار ١/7‏ 


17 


والذمة عند رجال القانون : مموع ما للشخص من حقوق وما عليه من 
التزامات . 


وهذا يعني أن الذمة تتصور في صورة مال للشخص صالح لوفاء الديون , 
فهي إذن ذمة مالية يقوم مفهومها على أساس مادي هو أموال الشخص . 


وذ فرقب ها ذكرتضع الفقيناء + إن كان الأدق هو تغريت النقياء: 
لآن الدذمة لست فكرة متصورة جالمال #وانا ضور نصورة غدل مقدرق 
القخص تيك فيه الديوة فين اذم ةا 


أهلية الأداء : هي سلاحة الأتسان تضدون الاففال: والاقوال نه عل جه 
يعتد به شرعاً . وأساس ثبوتا التقييز ء وأهلية الأداء ترادف المسؤولية » فالصلاة 
والصيام التي يؤديها الإنسان تسقط عنه الواجب ٠‏ والجناية على مال الغير توجب 
المسؤولية . ويلاحظ في تعريف نوعي الاهلية إدخال قيد ( الإنسان ) » وعند 
رجال التتاتوع مدكو جه (الشعض ) لكل الفخض الطنيقي #لاقراد:» 
والشخص المعنوي أو الاعتباري كلهيئات والمؤسسات العامة والشركات . والحقيقة 
أن الشريعة الإسلامية تعترف بالشخصية المعنوية » فقد يكون الحكوم عليه غير 
إنسان » فيقال : ( بيت المال وارث من لا وارث له ) » فهذا حق ثابت له . 
وتصح الوصية لامساجد أي تثبت لما الحقوق والالتزامات » ويقال : ( للسجد 
وقف ) » ويجوز الوقف على الجنين ويثبت له الإرث . ويفترض بقاء ذمة الميت 
بعد وقاثه حئ :تنفد لقوق المتعلقة بالتركة من مؤونة التجهيز والتكفين:والدفن 
وسداد الديون وتنفيذ الوصايا . كل ماذكر يؤكد أن الفقبه الإسلامي قد عرف 
الشخصية المعنوية » وإن لم يعرف هذا الاسم صراحة » والعبرة للمعاني . 


() انظر المدخل إلى نظرية الالتزام الغامة للأستاذ الزرقاء ٠١7‏ 


5 11 


أدوار الأهلية : ير الإنسان من مبدأ حياته في بطن أمه إلى وقت بلوغه 
بأربعة أدوار تكون فيها أهليته : إما ناقصة أو كاملة!! . 

الذوو الأول تدوز الاعكاق:. انسور الكات ح ووو الها أو الطفولة + "الذوى 
الثالث ‏ دور القييزء الدور الرابع - دور البلوغ عاقلاً .فها هو نوع الأهلية في كل 
دور ؟. ش 

الات أهلنة الوجونن: أعلة الرحوف اما أن كوت نافضة أو كافلة: 

١‏ أهلية الوجوب الناقصة : وهى تثبت للجنين في بطن أمه فيكون أهلاً 
000000 
الجنين تثبت له حقوق لا تحتاج إلى قبول كالإرث والوصية والاستحقاق في 
الوقف » ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات . ويترتب عليه أن الحقوق التي 
ماع إلى فول لعزا وافئة الاتسك ل لأن اللي لسع لدعبارة #وكدلك 
لا تصح الهبة منه والصدقة والشراء له » ولا يجب في ماله شيء من نفقة أقاربه 
الحتاجين . والسبب في اعتبار نقص أهلية الوجوب للجنين : هو ماله من 
الاعتبارين : اعتبارٌ بأنه جزء من أمه » واعتبارٌ بأنه نفس مستقلة . فبحسب 
الاعتبار الأول ل يجعل له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام 
بالواجبات ‏ وبالاغعبان الشاق جل له ذمة نافضة تؤهله لاكتساب: الحقوق 
فقط . ونظراً لأن وجود الجنين محل ٠‏ فقد اشترط الفقهاء أن ينفصل حياً » فلو 
انفصل ميتاً لم يكن الموص به لورثته . والميراث الموقوف له من تركة مورثه 
يبقى على ذمة المورث الأصلي ويوزع لبقية الورثة . 


)2 التقرير والتحبير ؟/17١‏ وما بعدها » مرآة الأصول 455/١‏ وما بعدها » فواتح الرحموت ١51/١‏ 
وما بعدهاء حاشية نسمات الأمسحار 578 الأموال ونظرية العقد لامرحوم جمد يوسف 


موسى اماد وما بعدها 3 حاضرات البنا 03 


ب 31518 


وتكل يعض النقواء لأعانة الوسوى التاقصة” بالميع إذاماف وين فاده 
تبقى عليه حقوق دائنيه . ولكن. قال البعض : إن هذا كلام لا وجه له ؛ لأن 
الموت يقضي على الإنسان » فيعصف بذمته وأهليته مطلقاً . 

أهلية الوجيوت الكافلة وود تنيع اللؤنفا ل زمسل ولاد هه فون أن 
تفارقه في جميع أدوار حياته » فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق والالتزام 
بالواجيات: نولا يوجن إنشنان "قافن لمذه الأهلية : 

غير أن الصبي قبل سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كاملة » فيصلح 
لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التى يجوز للولي أداؤها بالنيابة عنه كالنفقات 
والزكاة وضدقة الفط ٠‏ وليين له أهلية أداء مظلقا لتعفة وقصور عفله اذا 
كلف ببعض الواجباث المالية فيكون الخطاب موجهاً لوليه أو لوصيه » وليس هو 
امخاطب , مثل الزكاة في ماله وضان المتلفات والجنايات . 

حالات أهلية الأداء 

هذه الأهلية تتوقف عليها ننائر المعاملات: والتضرفات والتكاليقث الشرعية . 
وهي : إما ناقصة أو كاملة بحسب أطوار حياة الإنسان بعد سن التتييز . أما قبل 
التنييز فتكون أهلية الأداء منعدمة . مثل حالة المجنون » فكل من الصبى غير المميز 
واجنون لا تترتب على تصرفاته)| آثار شرعية » وتكون عقودههما باطلة إلا أنها 
يؤاخذان مالياً في الجناية على نفس الغير أوعلى ماله . ويقوم الولي من أب أو 
جد أو وصي بمباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الصبي أو امجنون . 

, أهلية الأداء الناقصة : وهي تثبت للإنسان في دور القييز إلى البلوغ‎ ١ 
, ويصدق ذلك على المعتوه الذي لم يصل العته به إلى درجة اختلال العقل وفقده‎ 
. وإنما يكون ضعيف الإدراك والمييز‎ 

وفي هذه الحالة يجب أن نفرق بين حقوق الله وحقوق العباد . 

5 اند 5 


أما حقوق الله تعالى : فتصح من الصي المميز كالإيمان والكفر والصلاة 
والعياء و الي رلكن لاكون نارما ناذا ازاك لاجر دي اماي 
والتهذيب . ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته » فلو شرع في صلاة لا يلزمه المضى 
ا قوفت 1 خا ْ 


واختلف الفقهاء في صحة الكفر من الصبي بالنسبة لأحكام الدنيا مع اتفاقهم 
على اعتبار الكفر منه في أحكام الآخرة . فعند أبي حنيفة وخمد : تعتبر منه 
ردته » فيحرم من الميراث وتبين امرأته . 

وعغند أن يوسف والشافعي : لا يحم بصحة ردته في أحكام الدنيا ؛ لأن 
الارتداد ضرر محض لا يشوبه منفعة » وهو لا يصح من الصبي » فلا يحرم من 
الأوف ولا كين افبرانهة, 

وأما حقوق العباد : فعند الشافعي تعتبر عقود الصى وتصرفاته باطلة . وأما 
عند الحنفية : فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - تصرفات نافعة نفعاً محضاً : وهي التي يترتب عليها دخول شيء في 
كدعو فويس ل اكقيول الم والسا فده رحن نه الجر اذ اريك 
وق كالقد طن و3 ان طبه الك فيها تتوونا له مل مركم 
فرك قال ع ركز االمنائني ون و التعر كا كاابسم رن الي عاط از 
عا إن إذن وليه أو إبجاريه . 


؟ - تصرفات ضارة ضررا محضأاً : وهي ألتي يترتب عليها خروج شيء من 
ملكه دون مقابل , كالطلاق والعتق والهبة والصدقة والوقف والكفالة بالدين أو 
بالنفس . وهذه لاتصح من الصبي المميز » ولو بإجازة الولي ؛ لأن الولي لا هلك 
هذه التصرفات . ْ 


شو 8" 


١‏ تصرفات دائرة بين النفع والضرر : وهي التي تحمل الربخ والخسارة 
كالبيع والشراء والإجارة والنكاح ونحوها . وهي تصح من الصبي المميز وتنعقد 
صحيحة بإذن الولي » بناء على ثبوت أصل أهلية الأداء له . فإن لم يأذن الولي 
تكون موقوفة على إجازته » بسبب نقص هذه الاهلية » فإذا أجاز نفذت وإلا 
بطلت . فالإجازة تجير النقص ٠‏ فيصير العقد أو التصرف صادراً من ذي أهلية 
كاملة . 

؟ ‏ أهلية الأداء الكاملة : وهي تثبت لمن بلغ الحم عاقلاً , والبلوغ يحصل 
إما بأمارات البلوغ الطبيعية أو بتام الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء . والآصل 
أن أهلية الأداء تتحقق بتوافر العقل » ولما كان العقل من الأمور الخفية ارتبط 
بالبلوغ ؛ لأنه مظنّة العقل » والأحكام ترتبط بعلل ظاهرة منضبطة » فيعتبر 
الشخص عاقلا بمجرد البلوغ وتثبت له حينئذ أهلية أداء كاملة » ما لم يعترضه 
عارض من عوارض الاهلية . وهنا يصبح:الإنسان أهلا للتكاليف الشرعية » 
ويجب عليه أداؤها ويأثم بتركها » وتصح منه جميع العقود والتصرفات » وتترتب 
عليها مختلف آثارها ويوؤّاخذ على ججميع الأعمال الصادرة منه . 


عوارض الأهلية 
قد يعترض أهلية الأداء بعض العوارض فتؤثر فيها . والعوارض : هي 
ما يطرأ للإنسان فيزيل أهليته أو ينقصها » أو يغير بعض أحكامها . وهي 
نوعان : 
عوارض سماوية : وهي التي لم يكن للشخص فيها اختيار واكتساب . 
عوارض مكتسبة : وهي التي يكون للشخص فيها دخل باكتساها أو ترك 
إزالتها . والسماوية أكثر تغييراً وأشد تأثيراً » فيجب البدء بها . 


د 5 


العوارض السماوية : هي أحد عشر وهي الجنون والصغر والعته والنسيان 
والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت!" . 


١‏ الجنون : هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على 
مجه إلا نادراً . وهو مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة التى بها يتكن الشخص 
من إنشاء العبادات على النهج الذي اعتبره الشارع وهو أداؤها بنية مع قوة البدن 
والعقل . ويؤاخذ المجنون بضان الأفعال دون الأقوال » ويحك بإسلامه تبعاً لأبويه 
أو أحدها 2( ولا بحم فواقة يها لت : 

والجنون :“إهنا أن يكون قعذا وكير معد : وكل متها إما أصل سآن يبلغ 
مجنوناً : أو طارئء بعة البلوغ + فالمتون الممتد مطلقا مشقنط للعيادات » 
والامتداد يختلف بحسب كل عبادة . فالامتداد في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة 
بساعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 2 وعس فم سمزورة الصاوات نكا 5 وفي 
الصوم بأن يستغرق الجنون شهر رمضان . وفي الزكاة بأن يستغرق الحول كله . 
وعند أبي يوسف : يكفي استغراق أكثر الحول لسقوط الزكاة . 


وقال الإمام الشافعي وزفر : إن الجنون مسقط للعبادات كلها أي إنه مانع 
لوجويها » أصلياً كان أو عارضياً » قليلاً كان أو كثيراً . حتى إنه لو أفاق الجنون في 
بعض شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما مض كالصبي إذا بلغ » والكافر إذا أسلم . 
وكذا إذا أفاق في اليوم لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات . وهذا الرأي 
يقشثى مع إطلاق الحديث السابق : « رفع القام عن ثلاث » - منهاأ : « عن المجنون 
حق يفيق ا 

وأما إذا كان الجنون غير ممتد فقال الحنفية : إذا كان طارئًاً بعد البلوغ فلا 
() مرآة الأصول 555/5 » التقرير والتحبير ؟/؟7١‏ 


(0) المرجعان السابقان » التقرير ١75‏ » كشف الأسرار ؟/85؟1 » التلويح على التوضيح ١77/1‏ 
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يسقط العبادات قياساً على النوم والإغماء » فيجب القضاء لعدم الحرج » فإذا كان 
أضليا © :فقه ان توسفه : يكون سقط كلكنون الطارقء + وعنيل مسد : لبس 


؟ ‏ العته : آفة توجب خللاً في العقل » فيصير صاحبه مختلط الكلام » 
فنشسةخزة كلام العقتلاة »وغزة كلام الجنانيق!" + وحكمه حك الصبي المميز كا 
سيأقي بيانه » وبعض الكاتبين يفرق بين نوعين للعته : نوع لا يكون معه إدراك 
وقييز » وحكمه كالمجنون » ونوع يكون معه إدراك وقييز » ولكنه لا يصل إلى 
درجة إدراك الراشدين عادة » وحكه كالصبي المميز في جميع أحكامه . والعته نوع 
واحد » وهو ما ذكر وإلا كان جنوناً » والمرجع فيه إلى الواقع وطبيعة المرض » 
ولا خلاف على الحم . 

؟ ‏ الصغر : الصغير قبل أن يعقل ؟لمجنون » فيؤاخذ بضان الأفمال في 
إتلاف الأموال » م إذا أتلف مال إنسان » فإنه يضنه . أما أقواله : فلا يعتد بها 
شرعاً لانتفاء تعقل المعاني » فلا تصح إقراراته وعقوده وإن أجازها الولي » أما بعد 
أن يعقل فيصبح له أهلية أداء ناقصة لقصر عقله . فيسقط عنه مايحقل السقوط 
عن البالغ من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وسائر العبادات » فإنها تحقل 
السقوط بأعذار » ولكن لا يسقط عنه ما لا يحل السقوط كفريضة الإيان , 
فإنه فرض داتم » وتصح منه مباشرة التصرفات التي لا ضرر فيها كقبول ال هبة 
والصدقة ‏ أما ما يحتمل الضرر والنفع فيحتاج إلى إجازة الولي » ؟ا تبين في حمر 
أفلة اداه الناشنيو ا 

وجعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ الفطرة : 


(0) مرآة الأصول /607: »ء التقرير والتحبير 175/1 » كشف الأسرار 7754/١‏ ء التلويح على 
التوضيح ١78/١‏ 
() المراجع السابقة . المرآة 4٠‏ » كشف الأسرار 187 » التقرير والتحبير 179 » التلو يح,8١١‏ 
١/6‏ 


باعتبار أن الأصل في الإنسان هو تحمل أعباء التكاليف ومعرفة الله تعالى » وأعني 
والسؤارش اللتالات الى لكوع لارية للاشياة 4 رداق الأفلية ومن 
الواضح أن الضغر لا يلازء الإنسان + 

؛ ‏ النسيان :هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع عامه بأمور كثيرة : 
أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه . وهو لا ينافي أهلية الوجوب 
لبقاء القدرة بكال العقل + ويتافى وجوب أداء الحقوق كسائر الأعذان.. 

وحكه : أنه يعتبر عذراً في حقوق الله تعالى بالنسبة لرفع الإثم كا قال مَلتم : 
« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان »''' . وأما بالنسبة لترتب الحم على الفعل فقد 
قسم الحنفية النسيان إلى نوعين : إما أن يقع بتقصير من الإنسان كلاكل في 
الصلاة : فإنه يفسدها لوجود المذكر : وهو هيئة الصلاة » وإما ألا يقع بتقصير 
مذ الاسان: #افدكوق عدر سواءا أكان ممه :نا مكو داعم الل السكان وسكدافياً 
للتذكر كالأكل في الصوم ؛ لأن الطبيعة تنزع إلى الأكل » أم لم يكن كترك 
التسمية عند الذبح » فلا داعي إلى تركها » 5 لا يوجد مذكر بها لإجرائها على 
اللسان » وعلى هذا : فإن سلام المصلى ناسياً في التشهد الأخير يكون عذراً » فلا 
تبظلل فاته إة لاسصورهن حيعه: والتسيان عالق تلك كاله لكيه 
تسلم المصلي في القعود الأخير . 

وأما في حقوق العباد فلا يجعل النسيان عذراً حتى إن الشخص لو أتلف مال 
إنسان ناسياً يجب عليه ضمانه ؛ لأن حقوق العباد محترمة لحاجة الناس إليها بخلاف 
حقوق الله تعالى التي هي للابتلاء » فتحتاج إلى القصد » والنسيان يعدم 
لهي الك 
)١(‏ رواه الطبراني عن ثوبان » وهو حديث صحيح . 
(5) مرآة الأصول 660/5 » كشف الأسرار ؟/97؟1 » التقرير والتحبير 175/١‏ وما بعدها » التلويح 

على التوضيح ١75/5‏ ْ 


١ ل١‎ 


النوم : هو عجز عن الإدراكات الظاهرة والحركات الإرادية يوجب ' 
كير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه لامتناع الفهم . ولكنه لم يوجب تأخير 
نفس الوجوب ؛ لأن النوم لا يخل بالذمة والإسلام » ولأنه يمكن الأداء حقيقة 
بالانتباه وإلا فبالقضاء . بدليل قوله يَيِتُهّ : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها ء لا كفارة لما إلا ذلك <« وأ الصلاة لذكري ي 72" , 
ولا حرج في الحالين » والنوم ينافي الاختيار أصلاً » ولذا فإن عبارات الناتم 
باطلة ».فلا يصح طلاقه وعتاقه وإسلامه وردته وبيعه وشراؤه » ولا تفسد صلاة 

5 ع 2 2 ” 
الناثم بالكلام ؛ والصحيح أنه لا يكون حدثا مقسداً للصلاة”" . 


1 الإغماء : هو تعطل القوى المدركة والحركة حركة إرادية يسبب مرض 
يعرض للدماغ أو القلب » وباعتبار أنه مرض هنع فهم الخطاب فيؤثر تأثيراً أكثر 
من النوم » لذا جعلوه ناقضاً للصلاة في كل حال . وحككه : أنه ينافي أهلية 
الوجوب ٠‏ وأهلية الأداء في الحال . أما القضاء فإذا كان الإغماء قصيراً » فيكون 
كالنوم لا يسقط به القضاء » وإذا كان طويلاً فهو كالجنون والصغر يسقط 
الفضاء ا 

وقال الشافعى رضى الله عنه : إذا امتد الإغاء طوال وقت الصلاة فلا يجب 
الا يكن التو ؛ لانذي كان الإننناق + آنا الاك فينم حرا . 

- الرق : هو في اللغة : الضعف » يقال : ثوب رقيق » ورقة القلب أي 
ضعفه . وأما في عرف الفقهاء : فهو عبارة عن ضعف حكي يتهياً الشخص به 
لقبول ملك الغيرء فيقلك بالاستيلاء ؟ يتلك الصيد وسائر المباحات . وهو 
وصف لا يحل التجزؤ , وكذلك العتق لا يحل التجزؤ . ولذا فإن رقيق البعض 
)2 رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) المراجع السابقة : المرآة ١؟؟‏ » كشف الأسرار 1898 » التلويح 176 » التقرير والتحبير ١707‏ 
() المراجع السابقة »المرآة ه؛؛ » كشف الأسرار ١5‏ » التلويح ١76‏ » التقرير والتحبير ٠75‏ 


1ت 


رقيق الكل » ومعتق البعض معتق الكل . وحك الرق أنه يبطل مالكية المال 
لقيام المملوكية لسيده , فلا يجب الحج على الرقيق لعدم الاستطاعة المالية , 
ولكن يجب عليه الصلاة والصيام ؛ لآن أصل القدرة ثابت له » ولا يبطل الرق 
مالكية النكاح والحياة والدم » فيصح إقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة 
المستهلكة والقائمة ( أي بسرقة مال قائتم بعينه في يده فيرد على المسروق منه ) ؛ 
لذن الرقيق ليس بمملوك في حق هذه الأشياء » وتكون الحدود وعدة زوجته 
والقسم بين الزوجات والطلاق على النصف من الحر فها يقبل التنصيف . فالجلد 
مثلا حمسون جلدة . والعدة حيضتان وللامة نصف الحرة في القسم » وطلاق 
الامة ثنتان » ويتزوج العبد امراتين فقط . وقية نفسه في الديات نصف دية 
الاك 
وهكذا تعرف خصائص الرقيق في أبواب الفقه الباقية كالآمان والجهاد . 


6 المرض : هو هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان ينجم عنها بالذات آفة في 
الفعل » وحككه : أنه لا ينافي أهلية وجوب الحم في حقوق الله وحقوق العباد 
وأهلية العبادة » لآنه ليس في المرضن خلل فى الدمة والعقل والنطق ».ولا كان 
المرفن هخ أسيات العدي ففرهت الفدا امهل اللزيضن بالقيدؤة النكنة : 
فيصلي قاعداً أو مستلقياً أو مضطجعاً أو على جنب : 

وَل] كان الرطن سيت لكوت عنادة والوكغلة الخلافة ٠:‏ كن المرظن عد 
أسباب تعلق حق الوارث والدائن ( الغريم ) بماله » فيكون من أسباب الحجر إذا 
اتصل المرض بالموت » ويستند أثر الحجر إلى أول المرض » ويشمل جميع مال 
المريض بالنسبة إلى حق الدائن الذي يستغرق دينه جميع المال » ويقتصر على ثلثي 


(0) مرآة الأصول 5402/١‏ , كشف الأسرار 1401/7 » التلويح على التوضيح 1/١/5‏ » التقرير 
والتحبير ما وما بعدها ٠.‏ 


١5 


المال بالنسبة للوارث ٠‏ أي أن الحجر يكون بقدرما يتعلق به صيانة الحق في 
الدائن والوارث . ونظراً لقيام الحجر فكل تصرف واقع يحقل الفسخ كالهبة وبيع 
المحاباة يصح في الحال » وينقض إن احتيج إليه باتصال المرض بالموت » وكل 
تصرف لا يحل الفسخ يجعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق الواقع على حق الدائن بأن 
يعتق المريض عبداً من ماله المستغرق بالدين ٠‏ أو كالإعتاق الواقع على حق 
الوارف بأن يغتق عبد تريد قيعه عل تلك ماله .:وعيشد قلا ينض المتق 
ويسعى العبد للغريم ( الدائن ) في قيته كلها » وفها زاد على الثلث بالنسبة 
للراي م 


ولااتنفد تبرعات المريض :ترذن اموت كلمبة والضدقة إلى دود الثلق:: 
ونظراً لقيام الحجر على هذه التبرعات ٠‏ فإن الحقوق المالية التي تجب لله خالصة 
إذًا إداها الكيض 'سفيه سق هد القلك فط سواء كنك وجي الا ف 
الابتداء والأصل ‏ كالزكاة وصدقة الفطر ء أم صارت مالآ بسبب العجز كالفدية 
في الصوم » وإن لم يؤد ذلك بنفسه فلا يصير ديئاً في التركة مقدماً على الميراث » 
وإن أوص بالواجب ينفذ في الثلث » وإن لم يوص به يسقط في أحكام الدنيا 
ويؤاخذ في الآخرة . وقال الشافعي : إن أداه بنفسه كان معتبراً من جميع المال » 
وإن م يؤد يصير ديناً في جميع التركة مقدماً على الميراث والوصية كديون العباد 


أوصى به أوم يوص ٠‏ 


٠0‏ الحيض والنفاس : الحيض : دم يخرج من أقصى رحم المرأة وقت 
الصحة . والنفاس : هو الدم الخارج عقب الولادة » وهما يشتركان في الصورة 
والح » فلا يسقطان أهلية الوجوب » ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة 
البدن + إلا أنه فبك بالتض أن الظهارة عن ايقن والتساين عرط للفيلاة لكوبها 


)١(‏ المراجع السابقة » التلويح الادء كشف الأسرار 15719 ء التقرير والتحبير 185 » المرآة ؟؟ 
5ل/ا١ا ‏ 


من الأحداث والأنجاس » وفي فوات الشرط فوات الأداء . أما القضاء فلم يجب في 
الصلاة دفعاً للحرج والمشقة مع تكرار ذلك وطول الزمن . أما الصوم ففع أن 
الطهارة عن الحيض والنفاس شرط في أدائه إلا أنه لم يسقط القضاء عن الحائض 
والنفساء لعدم وجود الحرج في قضاء الصوم ؛ لأن الحيض لا يستوعب الشهر » 
ووقوع النفاس من النوادر فلا يبنى الحك عليه كالإغماء إذا استوعب الشهر”" . 

١‏ -الموت مغك لاضن كللاأى لمن فتفهينة الققيرة يسام الوعو 
وهو آمن ويجودى عند أهل السنة . وحكه : أنه مناف لأهلية أحكام الدنيا ما فيه 
كلك عق إسقطة الغناداها لها عن الب وها افيا التنضن 7 

الأحكام نوعان : أحكام الدنيا » وأحكام الآخرة . 

أما أحكام الآخرة فإن الميت يعتبر كالأحياء بالنسبة لما » وهي أربعة 
أنواع : ما يجب له على الغير من الحقوق المالية والمظالم » وما يجب عليه من 
الحقوق والمظالم » وما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات » وما يلقاه من عقاب 
بواسطة المعاصي والتقصير في العبادات . فالميت في كل هذه الأحكام له حم 
الاحياء ؛ لان القبر لاميت كلمهد للطفل من حيث إنه وضع للخروج . 

وأما أحكام الدنيا فهي أربعة أنواع أيضاً : 

١‏ - ما هومن باب التكليف : يسقط بالموت » إلا في حق الإثم » فيبطل 
وخوبة آذاء الزكاة والغلاة وسائر القزياف» لآن الفرضن ينا الأداءعق خياد 
ليحصل الابتلاء » وهو قد زال بالموت . 


(0) كشف الأسرار ”7 ء التلويح على التوضيح 175/1 , الإحكام للآمدي 20/١‏ وما بعدهاء 
التقرير والتحبير ؟/188 » مرآة الأصول ؟/407) 

() مس الثبوت 1١8/١‏ ء كشف الأسرار 1455/١‏ » التلويح 7178/١‏ » التقرير والتحبير ؟/6ذا » 
مرأة الاصول ؟/8غ؛ وما بعدها . 


 ا١ا/له‎ 


؟ - ما شرع من الأحكام لحاجة غير الميت : فإن كان حقاً متعلقاً بالعين كا 
في المرهون والمأجور والمغصوب والودائع والأمانات ٠»‏ يبقى ببقاء تلك العين ؛ 
لأنها ليست متعلقة بفعل الميت » وإنما يتعلق الحق فيها بذاتها » وحقوق العباد 
تتعلق بالمال » أما إن كان ديناً فم يبق بمجرد الذمة لضعفها » أو خرا.ها بالموت , 
ونا يبقى إذا تقوت الذمة بمال تركه الميت أو كفيل كان بالدين قبل الموت . 
ونظراً لأن الذمة لا تحمل الدين بنفسها » قال أب و ختيفة : إن الكفالة عن الميت 
المفلس لا تصح ؛ لأن الكفالة التزام الطالبة » ولا مطالبة فلا التزام . وقال 
الصاحبان وسائر الأئّة : تصح الكفالة ؛ لأن الموت لا يبرئ الذمة عن الحقوق » 
فيطالب بها في الآخرة إجماعاً » ويطالب بها في الدنيا أيضاً » إذا ظهر لاميت 
مال > أو تبرخ أحد عن لمشت 

وأما العجز عن المطالبة لعدم قدرة الميت فلا يمنع صحة الكفالة , 5 إذا كان 
المديون حياً مفلساً . ويؤيد ذلك أن الني عَلِتم « أني عقا ومن الاطيات. 
ان لماه : هل على صاحبك دين ؟9 فقالوا : نعم درهمان أو ديناران 2 
فامتنع عن الصلاة عليه » فقال أبو قتادة : هما علي » يا رسول الله » فصلى 
وى 

٠”‏ ما وجب عليه لحاجة الغير مشروعاً عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم 
والزكاة وصدقة الفطر ونحوها : إنه يبطل بالموت إلا أن يوصي فيصح من 
الشليق: 

؛ - المشروع حقاً اميت بناء على حاجتة ؛ لآن مرافق البشر شرعت 
لحاجتهم » والموت لا ينافي الحاجة » فيكون حكه : أنه يبقى له ببقدار ما تنقضي 
به الحاجة . وهذا يفترض بقاء التركة على حك ملك الميت حتى تؤدى منها حقوق 
0 عرب اع امات الس الأرجة إلا للااماى من مكيف اق كاذه راخرغية تان 

وأحمد والنسائي وابن حبان عن سامة بن الأكوع . 

الا 


الميت » وهي مون التجهيز والدفن ثم قضاء الديون , ثم تنفيذ الوصايا في حدود 
ثلث التركة الباقي » وأما مالا يصلح لحاجة الميت كالقصاص الثابت له في حياته , 
فإنه يجب حقا للورثة » فيصح عفوم عن الجاني قبل موت امجروح . وبما أن 
التضامئ عت ابقداء للويرقة + قال أبو حليفة رضي الله سال أن القصامن غير 
موروث عمن ثبت له . وأما أن القصاص لا يصلح لحاجة الميت : فلأنه عقوبة 
وجبت لتدارك الثأر وشفاء الصدر عند انقضاء الحياة » والميت لا يحتاج إلى هذا » 
بل الورثة محتاجون إليه . 


العوارض المكتسبة 

قلنا : إن العوارض المكتسية : هي التي يكون للإنسان فيها كسب واختيار 
قي حضوفا » وهى سبفة أنواع « اس أن :تكون فق نفس الشتحض اومن غيره:: 
أما الق رمن المرغل تفنند اقبي الحهل.والمكن والمول والتتفة أواتخط] .وأا الند 
من غيره عليه فهو الإكراه؟"" . 

١‏ الجهل : وهو صفة تضاد العم عند احتاله وتصوره . أما الأشياء التى لا 
علم لها كالبهائم » فإنها لا توصف بالجهل لعدم تصور العم . وهو أنواع أربعة!" . 

١‏ - جهل باطل لا يصلح عذراً أصلاً في الآخرة كجهل الكافر ؛ لأنه مكابرة 
وجحود بعد وضوح الدلائل على وحدانيته وربوبيته تعالى وإقامة المعجزات الدالة 
على إرسال الرسل . 


“الفروق اغراف 137 توما ينها تعر والتسسير رونم الأصرل واه تحاف 
نسمات الأسحار ١8؟‏ 

60 كشف الأسرار "/660 وما بعدها ء التلويح على التوضيح 180/5 , مس الثبوت 5007/5 » 
فواتح الرحموت 587/١‏ » مرأة الأصول ؟/577: وما بعدها . 


الا أصول الفقه (؟١)‏ 


؟ - وجهل لا يصلح عذراً لكنه دون جهل الكافر كجهل البغاة . والباغي : 
هو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق متسكاً بتأويل فاسد ء لأنه مخالف للدلائل 
الواضحة على كون الإمام العاذل على الحق » مثل : الخلفاء الراشدين » وكجهل 
من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة من عاماء الشريعة » أو عمل بالغريب من 
السنة » ومثل الحنفية له باستباحة متروك التسمية عدأ بالقياس على الناسي » فإنه 
مخالف لقوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » . 


؟ ‏ وجهل يصلح عذراً وشبهة كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح ٠‏ أو في 
غير موضع الاجتهاد . لكن في موضع الشبهة » من صلى الظهر على غير وضوء ثم 
صلى العصر به » وهو يظن أن الظهر أجزأه » فالعصر فاسد كالظهر ؛ لانه جهل 
على خلاف الإجماع » وكالحتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة فطرته ؛ لأن 
الحجامة عند الأوزاعي تفطر » فتسقط الكفارة لهذه الشبهة . 

: - وجهل في دار الحرب من مس ل يهاجر ء فيكون جهله بالشرائع عذرأ » 
فلوم يصل ول يعم مدة » ول تبلغه الدعوة » لا يجب عليه قضاوؤهما ؛ لان دار 
الخزب لبيك بحل لشهرة الأحكام: . 


. ويلحق به جهل الشفيع إذا لم يعلم ببيع دار له فيها شفعة » فإنه يكون عذراً 
ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع . ويلحق به جهل البكر البالغة بإنكاح 
الولي » يجعل عذراً حتى يكون لما الخيار بفسخ النكاح بعد العم به » ويبطل 
الخيار بالسكوت من جانبها . 

وأبقا يلحن بالتوع الزابع + ول الوكيل بالوكالتة أى بالعزل تهنا + فنإذا 
تصرف الشخص قبل بلوغ خبر الوكالة إليه م ينفذ تصرفه على الموكل » وكذلك لو 
تصرف قبل العلم بالعزل عن الوكالة ينفذ تصرفه على الموكل » ففي الحالتين يكون 
لديل عدا 


 ا١الث‎ 


؟ - السكر : وهي حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة 
المتصاعدة إليه » فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة . والسكر 
حرام إجماعاً إلا أن الطريق المفضي إليه قد يكون مباحاً كسكر المضطر . وعلى 
ا ال 

سكر بطريق مباح : كسكر المضطر ء والمكره » والسكر بدواء كالبنج 
والأفيون » وحكه : أنه كالإغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتى الطلاق 
والعتاق ؛ لأن ذلك ليس من جنس اللهو » فصار من أقسام امرض . 


وسكر بطريق محرم أو محظور : وهو السكر من كل شراب حرم » وحكله : 
أنه لا ينافي الخطاب بالإجماع لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا ما تقولون » . ويلزم السكران في هذه الحالة 
بكل الاحكام الشرعية » وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء 
والإقرارات والتزوج والإقراض والاستقراض وسائر التصرفات ؛ لأن السكر لا 
يعدم العقل » وإنما يفوت قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية ٠‏ فيجعل في حمر 
الموجود زجراً له » وعقوبة على سكره » ويبقى التكليف متوجهاً في حق الم 
ووجوب القضاء . ولا ينعدم بالسكر إلا القصد دون العبارة » فيصح منه الإسلام 
كإسلام المكره » ولا تقبل منه الردة لعدم الاعتقاد والقصد . 


وإذا ارتكب جريمة من الجرائم فيعاقب عليها » فإذا قتل يجب القصاص » 
وإذا كلف شخضا أو زفى بامرأة أوسرق » يقام عليه الحد بعد الصحو . 
وقال الإمام أحد والطحاوي والكرخي من الحنفية : لا يقع طلاق 


السكران +ؤية أخذ قانوخ الأحوال الشخصية ف سورية ومن 


() المراجع السابقة » كشف الأسرار 147١‏ » التلويح ١170‏ » التقرير والتحبير ؟15 » المرآة 656 
ولا ل 


وقال بعض المالكية : إن السكر مطلقاً » سواء أكان بطريق مباح أم محظور 
يذهب بالإرادة والقصد , كالجنون فتبطل معه العببارة » ولا يترتب عليها 
التزام ؛ لآن صحة العقود والتصرفات تتوقف على سلامة القصد ء والسكر يزيل 
القصد . وقد عرف أن هذا مخالف لرأي المهور » فإنهم يفرقون بين نوعي السكر 
بحسب السبب . 


١‏ -المهزل : وهو اللعب وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له . ويشبه في 
القائوة الحقوة السورية ) .وحكة + انهل تاق الأفلية أصلا ولا أحتيان السامرة 
والرضا بها » وإفا ينافي اختيار الحكم والرضا به » وتنقسم التصرفات بحسب 
الاختيار والرضا إلى إنشاءات وإخبارات واعتقادات7' . فالإنشاء هوإحداث حم 
شرعي ٠‏ والإخبار هو القصد إلى بيان الواقع . والاعتقاد عكس الإخبار : وهو 
ما لا يقصد به بيان الواقع . 


مزق الأغجارات غنامة مطليا » لأن الإقران يسعة سح اشير به ؛ 
وال هزل ينافي ذلك . وأما الاعتقادات : فالهزل بالردة كفر ؛ لآنه استخفاف » 
فيرتد الشخص بنفس المزل » لا بما هزل به » فإن الشخص لايعتقد بما هزل به » 
وإنما كفر بالهزل ؛ لأنه استخفاف بالدين وهو كفر ء قال تعالى واصفاً المازلين 
الكفار : © إنا كنا نخوض ونلعب » قل أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئون . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتم » . وأما الإسلام هازلاً فيصح ؛ لآنه إنشاء 
لا يحقل الرد والتراضي ترجيحاً لاعتبار الأصل في الإنسان » وهوالتصديق 
والاعتقاد أي ترجيحاً لجانب الإيمان ؟! في الإكراه . 


وإمنا الإتقفاءات كالبيع والإجارة وشائز التصرفات +:ففيها خلاف بين 


( 0 كشف الأسرار 1507/6 » التلويح على التوضيح 187/2 » التقرير والتحبير 114/١‏ » مرأة 
الأضول 407/١‏ ش 


0 


الفقهاء : فالشافعية يقررون على عكس رأهم في الخطأ أن الحازل يؤاخذ بما تدل 
عليه عبارته من إنشاء التزام وإبرام عقد » أخذاً بظاهر الكلام دون مراعاة القصد 
الذي لا يعاه إلا صاحبه » حتى لا يضطرب أمر المغاملات والعقود بين الناس . 


وقال المهور : ليس للهزل حقيقة أثر في الإيجاب أو القبول لانتفاء أساس 
الالتزام وهو القصد والإرادة . وهذا الراي قال به بعض المالكية في جميع العقود 
حتى الزواج والطلاق والعتاق . وقال الحنفية والحنابلة به في العقود المالية وما في 
حكها كالبيع ونحوه . أما الزواج والطلاق والرجعة والعتاق والهين فإنهم استثنوها 
من القاعدة العامة وجعلوا المزل فيها كالجد ء إذ لا ينبغى المزل فيا فيه حق الله 
قال ود كال علق و كله سدع عه زهرلن ند تكاس وا الوق 
اسم "ون روات القجحا تمن وفوروا مله لتحيل 


. ١» الرجعة‎ 0 


ومن صور الحزل بيع التلجئة : وهو العقد الذي يباشره الإنسان لضرورة 
تعتريه ويصير كالمدفوع إليه . فهو ليس له من البيع إلا صورته , فلا قية له ؛ 
لأجاظكة خدلاف طهاهزة: وهو احص :مق المزل «الأنه لز يكؤق الا عن 
اضظران ««وحكه + أنه لا" أثر له لأشتاله عل الحرل + وهو راى المهون . امنا عند 
الشافعية فيعتبر له أثر وقية . 

وأكتقق ببذا القندن» دون مجاراة كنب أضول الحنفية الى تذكر تتنبينات 
وفروعاً فقهية بقالب أصولي لخصت هنا جوهرها . 

؛ ‏ السفه : هو في اللفة : الخفة والتحرك . وفي الشريعة عبارة عن خفة 
تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل 


() راجع أعلام الموقعين لابن قيم ١65/5‏ وما بعدها . 
() رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وهو حديث حسن . 
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حقيقة » وزاد فخر الإسلام البزدوي قيداً في التعريف ٠‏ فقال في آخره : « من 
5-6 ان السفه في اصطلاح الفقهاء غلب على تبذير المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى العقل والشرع . وبدون ذكر هذا القيد يتناول التعريف ارتكاب جميع 
المحظورات 
وحكه : أنه لا يوجب خللاً في الأهلية » ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع » 
ولا يوجب وضع الخطاب بحال » فيظل السفيه أهلاً لمباشرة التصرفات ومطالباً 
بأداء العبادات . لكن أجمع العاماء على أن الصبي إذا بلغ سفيهاً هنع منه ماله لقوله 
تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لم قياماً > . فإن أصبح 
زأهدا ملو شن ومفرين دة نط دس شع المال عه »'لقوله 
تعالى :2 إن ضع ستو فته عادقيوا إليهم أموالهم » » ولا يجوز الحجر عليه 
عند أبي حنيفة ‏ والحجر : « هو منع نفاذ التصرفات القولية  »‏ لأنه أقام السبب 
الظاهر للرشد : « وهو أن يبلغ سن الجدودة » مقام الرشد » وإنما يحسن حجر 
السفيه بطريق النظر والتامل إذا لم يتضمن ضررأ فوقه » وهو إهدار أهلية الحر 
وعبارته وإلحاقه بالبهاتم . وقال جمهور العاماء ومنهم الصاحبان : يجوز الحجر 
على السفيه رعاية لمضلحتة وحافظة على :ماله » حى لا يكون غعالة على غيرة:. 
ويكون حكه حينئذ حك الصبي المميز في التصرفات ٠‏ ودليلهم قوله تعالى : 
« فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن يمل هو فيلل وليه 
بالعدل »4 صر و ا لج لولاا حضون افيد 
ال 6 
اقفر بطق انس ساعن لكر ودس وذو العقلة نو هومن 
لا هتدي إلى أسباب الربح والخسارة كا يهتدي غيره » وإإما يخدع بسهولة بسبب 
 0(‏ كشف الأسرار ؟/ ٠‏ التلويح على التوضيح للتفتازاني 1517١‏ ء التقرير والتحبير 3١١75‏ » 
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البساطة وسلامة القلب مما يؤدي إلى غبنه في المعاملات . فالسفيه كامل الإدراك 
وورعع ننوة تصرفته إلى سوه اختياره + .وام ذو الغفلة«'فهؤ ميف الإدراك + 


4 السفن #هوقطع السافة لق :.وق الكريسة عو الخروج عل قصيد السين 
إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام »فا فوقها بسير الإبل ومثي 
الأقدام . 

وحكه : أنه لا ينافي شيئاً من الأهلية » ولا يمنع شيئاً من الأحكام » لكنه 
جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاً من غير نظر إلى مشقة أو 
عدمها . فيجوز الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية . ويثبت هذا الحق 
لمسافر بمجرد إنشاء السفر بعد الخروج من عمران البلد » ؟ هو مبين في الدنة ء 
فإن الرسول بين لما خرج للسفر رخص لامسافرين » فلا يشترط إقام السفر 
بالسيرثلاثة أيام على الآقل ؛ لأن شرعية رخص السفر للترفيه في جميع مدة 
اشن 

ويثبت حم السفر إذا اتصل بسبب الوجوب وهو وقت الصلاة أو الصوم » 
فيثبت حينئذ حق القصر في أداء الصلاة . أما إذا لم يتصل السفر بسبب الوجوب 
بل اتصل بحال القضاء فلا يجوز القصر . وبناء عليه : إذا وجد السفر أول اليوم 
فلاسافر أن يفطر ء فإذا أصبح الشخص المقم صائًاً » ثم شرع في السفر لا يحل له 
الفطر ؛ لآن أداء الصوم وجب عليه في هذا اليوم حقاً لله تعالى » ولما كان إنشاء 
السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه . فإذا أفطر في هذه الحالة 
لا كفارة عليه عند الحنفية لوجود شبهة إباحة الفطر باقتران السفر . 

ويشترط عند الإمام الشافعي ومالك!' وأحمد أن يكون السفر مباحاً وليس 
)2 هذه رواية عن مالك » والمشهور من مذهبه أنه يجوز في سفر المعصية الأكل من الميتة » ولا 

يجوز القصر والفطر . 
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بمعصية » فإذا سافر امرؤ لمعصية كقطع الطريق وقتال المسامين والقرد عليهم » 
فلا يجوز القصر ولا الترخص برخص السفر ؛ لآن الرخص لا يجوز أن تتعلق 
بالمعاصي ٠‏ ولان في جواز الترخص حينئذ إعانة على المعصية ؛ والله سبحانه 
وتعالى أباح أكل الميتة لامضطر عند عدم البغي والظم » فقال : « فن اضطر غير 
باغ [ أي : خاري على الإمام ] ولا عاد [ أي : ظام على المسامين بقطع الطريق ] 
فلا ثم عليه » . 

وقال الحنفية : إن السفر يبيح الرخص » سواء أكان مباحاً أم معصية ؛ لأن 
سبب وجود الترخيص قائم وهو السفر » أما العصيان فهو أمر منفصل عن السفر » 
وقد يوجد في حالة الإقامة » والنهي لمعنى منفصل عن أمر من كل وجه لا ينافي 
مشروعية ذلك الأمر كالصلاة في الأرض المغصوبة . والآية السابقة في تحريم 
مجاوزة حد الضرورة ودفع الحاجة عند الاكل من الميتة . 


والشافعية اختلفوا مع الحنفية في قصر الصلاة حال السفر » هل هو رخصة أو 
عزيمة ؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى : هو رخصة حتى يكون الإقام مشروعاً , 
إلا أن القصر أفضل بعد ثلاث مراحل ( أي مسيرة ثلاثة أيام ) . 

وقال الحنفية : القصر عزيمة وإسقاط لشطر الصلاة حتى إن ظهر المسافر 
وفجره سواء . واستدلوا بأدلة منها : قول عائشة رضي الله عنها : « فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر » . ورد الشافعي على 
هديا تقول الشقاق المنن ضدو ا" 

و دققط) + عوقول أوافعل مصدز عن الانتتان فيز قصند سبب ترك 
الكقر عق مباغرة امن ملصود سواه 7 كا إذا زغن اشخض صيداً قاضاف إنناناً 8 
() ملم الثبوت ء» كشف الأسرار 1193/7 » لويخ عل التتوقييك ؟/5 ء التقرير 

والتحبير ؟/5١٠‏ وما بعدهاء مرآة الأصول القواعد لابن. رجب 5٠-‏ » القوانين 


الفقهية 40 » غاية المنتهى ١55/١‏ »2 تفسير القرطبي لذلقفق 
188 - 


فإنه قصد الرمي » ولكن لم يقصد به الإنسان » فوجد قصد غير تام . وحكه 


تلن مب حقو الله محتوق اليا 


أما في حقوق الله تعالى فيصلح الخطأ عذراً في سقوطها إذا حصل. عن 
اجتهاد » فإذا أخطأ امجتهد في الفتوى بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في تحري 
الصواب لا يكون آنأ ويستحق أجرأ واحداً . وكذلك يصلح شبهة في إقامة 
العقوبات » فلا يأثم الخحطئ ولا يؤاخذ بحد ( كن زفت إليه غير امرأته ) ولا 
قصاص ( 5 في القتل الخطأ ) ؛ لان العقوبة جزاء كامل » فلا يجب على المعذور . 

وأما حقوق العباد : فلا يصلح الخطأ فيها عذرأ » فيجب على من أتلف مال 
إنسان خطأ ضمان العدوان ؛ لأنه ضان مال لا جزاء فعل » فلو أتلف جماعة مال 
إنسان يجب على الكل ضان واحد » ولو كان جزاء الفعل لوجب على كل واحد 
ضان كامل 5 في القصاص وجزاء الصيد . وإذا لم يصلح الخطأ عذراً مسقطاً , 
فإنه يصلح سبباً مخففاً كالدية في القتل الخطأ تجب مخففة على العاقلة في ثلاث 
سنين تخفيفاً على الخطى ؛ وتجب الكفارة هنا أيضاً بسبب ما اشقّل عليه الفعل 
من التقصير وهو ترك التثبت والاحتياط . 


وطلاق الخطئ : يقع عند الحنفية ؟ إذا أراد أن يقول : اسقني , فجرى على , 
لمنايه:؛ تت ظالق © :وذلك لآن القضد أمرخاطن لا يوقف علية:و إلا كان 
حرجاً » فلا يتعلق الحم بوجوده حقيقة » وإنما يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه 
وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ نفياً للحرج كا في السفر مع المشقة . وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله : لا يصح طلاق المخطئ لعدم وجود القصد الصحيح كطلاق 
النائم والمغمى عليه . 


() كشف الأسرار ؟/5.0 » التلويح 1505/5 ء التقرير والتحبير ؟/504 » مرآة الأصول 511/7 ء 
مسلم الثبوت ١١5/١‏ 
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وأيقنا مقن يي الحظو :عند التفية 5 إذا حرق 2ل لمان خط ةقد 
وصدقه عليه خصمه » ويكون كبيع المكره لوجود أصل الاختيار » وهو أن 
جريان الكلام على لسانه في أصل وضعه اختياري » وليس بطبيعي » ؤلكن 
فوزع انيم لخراك ارط ْ 


الإكراه : وهو حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته لو 

الاختيار : هو ترجيح فعل الشيء على تركه » أو العكس . 

الرضا : هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به . 

ون جنيع انعا الأفسان لا جنا من اععيان إلا نقد كرون ححيهاً 
سلياً إذا كان صادراً عن الرغبة في الفعل . وقد يكون فاسداً إذا كان ترجيحاً 
لأخف الضررين أو أهون الشرين . 

أما الرضا : فلا يلزم وجوده في كل فعل من أفعال الإنسان » فقد يكون 
الفعل عن رضا وارتياح أو لا يكون . 

ويفهم منه أنه شط أن يكون المكزة فادرا هلقني ها | كرو عر هليه 
وللشافعية عبارة لطيفة في ذلك وهي : « شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق 
ما مردينه نزلاية أو قلي عناحلة ظطنا » وعجز المستكره عن دفعه ورت أن 
غير وكلة أنه إن :معت نكن فل ها اك تند عطق المكره مما شود و .. 


0 تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري 7/7" 
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والإكراه عند الحنفية نوعان : إكراه ملجئ أو كامل » وإكراه غير ملجئ أو 
ا 

الإكراه الملجى : هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالإلقاء 
من شاهق جبل » ونحو ذلك من كل ما يتلف النفس أو العضو من الأعضاء . 
وحكه : أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار . 

الإكراه غير الملجى : وهو التهديد بما لا يتلف النفس أو العضو كالإكراه 
بالقف أو اطسى لمق أو #بالقرب الى لانعناقة به عل تفي الحلت » 

وحكه : أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . 

والإكراه في الملة لا ينافي الأهلية بنوعيها ؛ لأنما ثابتة بالذمة والعقل 
زالبلوغ “ولا نوخت قوط الخطاب عبال سوا أكان فلك آم لا + لآن 
المستكره مبتلى » والابتلاء يحقق الخطاب », ولا ينافي الاختيار أيضا » وإن كان 
فاسداً في حالة الإكراه الملجىء ؛ لأن الإكراه حمل للفاعل على أن يختار ما هو 
أهون عند الحامل وأرفق له . 

وكنن كز يض الأسسوانين قتلاكة نداش فق الاكزاء المساضن أووعين 
المي 

أحدها ‏ أنه لا يمنع التكليف 5 ذكرنا وهو مذهب المهور . 

والشاني وهو مذهب المعتزلة : أنه ينع التكليف في عين المكره عليه دون 
نقيضه » فإذا أق بنقيض المكره عليه ٠‏ فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع . 
(0) المراجع السابقة ؛ كشف الأسرار ٠60١‏ , التلويح 157/١‏ » التقرير والتحبير ٠١5/1‏ » المرآة 

7 » فواتح الرحموت 177/١‏ » حاشية نسمات الأسحار 57 » أعلام الموقعين 181/6 » شرح 


الإسنوي ١//١‏ 
)2 روظة الناظر ١675/١‏ 


لاما 


والشالتك وهو مذهب الغزالي : أن الآتي بالفعل مع الإكراه من أكره على 
أداء الزكاة مثلاً » إن أتى به لداعي الشرع فهو صحيح » أو لداعي الإكراه فلا . 

وأما الإكراه الكامل أو الملجىء : فاتفقوا على أنه يمنع التكليف أي بفعل 
الام للك روزن و معدت "2 زا افيه ىقالو علا بق اقافتا 
واوا أذ الششكرة ف يمل تل الأكراء قتكن خطنان اخوء “فلو أكرن التحض 
على شرب المر » فإنه يفترض عليه الإقدام على ما أكره عليه » حتى لو صبر وم 
بغري حق قثل يعافب عليه لثبوت الإباحة ق حتداق ذه الحمالة بالاستقناء 
المذكور في قوله تعالى :8 إلا ما اضطررتم إليه 4 . ومن أكره على مباح 
يفترض عليه فعله فكذا ههنا , وفي الإكراه على إجراء كامة الكفر رخصة ٠‏ وفي 
الإكراه على الإفطار في شهر رمضان إباحة » وفي قتل مسلم بغير حق حرمة . 

أثر الإكراه في الأقوال والأفعال : 


الإكراه عند الشافعى : إذا كان بغير حق يعتبر عذرأ شرعياً أحياناً » فيحل 
للفاعل الإقدام على الفعل دون ترتب حك عليه » سواء أكره على قول أو عمل , 
5 . ع 5 ( 5 
لقوله مه : ه رفع عن أمتي انفكا والشييناق وهنا امتكرسوا علنهها بتولان 
الإكراه يبطل الاختيار . وبناء عليه يبطل إقرار المستكره وسائر أقواله , 
ولا يضمن ما أتلفه بالإكراه » وَإِنما الضان على المكره أي الحامل على الإكراه . 

وأحياناً لا يعتبر الإكراه عذراً شرعياً » وذلك إذا لم يبح الشارع الإقدام عليه 
بالإكراه ؟ إذا أكره على القتل » أو الزنى » فيجب القصاص والحد على القاتل 
والزاني المستكرهين » وهذا في الزنى رأي المالكية والحنابلة وبعض الشافعية'" . 
)١(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 51/١‏ » الإبهاج للسبكي ٠١1/١‏ ء شرح الإسنوي 775/١‏ 

الإحكام للآمدي /0م 
()2 رواه الطبراني عن ثوبان . 
)2 غاية الوصول شرح لب الأصول ه 
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والإكراه بالقتل والحبس الطويل والضرب الشديد وإتلاف المال سواء عند 
الشافعي ؛ لأن في الحبس ونحوه ضرراً كالقتل . 

ولخض بغظل الشنافعية الكلاء في أثنالإكراه.غل المستكرة فقنال + لا آثر 
لقول المستكره يغير حق إلا في الصلاة فتبطل .به ف الأصح. :ولا أثر أيضاً لفعله 
إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة » 
وكذا القتل ونحوه في الأصح . أما الطلاق فلا يقع » لقوله مَئِتَهٍ : « لا طلاق في 
أغلاق «( روآه الحام وصححسه على شرط مسم 2 وفسر الشافعي الإغلاق 
ةا 


ل ل ا 


الإكراه في الأقوال : الأقوال إما أن تحمل الفسخ أو لا تحتل الفسخ . أما 
مايحقل الفسخ ويتوقف على الرضا كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك من 
المقوو لعطرنة 1 1 مره قنيكا عدر الساة "قم بيهر لاسكا 
اررق عليه الطتلاق هواة أكاق الإكراه هلها أم'لا:#الآن .عند الحقود 
صدرت من أهلها في محلها » وأما الفساد : فلان الرضا شرط من شروط الصحة 
والنفاذ » فإذا أجاز المكره التصرف بعد زوال الإكراه » صح العقد لزوال المعنى 
المفسد . 

وكذلتك:الإقرارات لا تمع سيب الاكراه ».قا تفتيف > سواء أكافت فا 
يحقل الفسخ أم بما لا يحتله ؛ لأن الإقرار خبر يتردد بين الصدق والكذب » وإفا 


١7/١ مغنى امحتاج /لاء ؟/حك؟ ء: تحفة الطلاب‎ )١( 

() التقرير والتحبير ؟/1؟ وما بعدها , المراجع السابقة في الإكراه . 

#الراجدها برا نعف أن الأكراء عدن النقد كين ثافك ينوط فل اكازة تكو ينه زوال 
الإكراه ( انظر الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد للمؤلف 770١‏ ) 
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يوحت الحقوق باغتبان رجحان جانت الصدق غل جاتب الككذت »+ فإذا تحقق 
الإكراه وعدم الرضا ؛ دل على الكذب أي عدم وجود الخبر به » فلا تثبت الحقوق 
به » سواء أكان الإكراه ملجئاً وهو التخويف بالقتل أم غير ملجىء 50-000 
بالحبس أو الضرب ا 5 : 

أماما لا يحقل الفسخ ولا يتوقف على الرضا كالطلاق والعتاق والنكاح 
والرجعة والمين والنذر والظهار والإيلاء وإعتناق الإسلام » فإن هذه التصرفات 
لا تحمل الفسخ وتتوقف على القصد والاختيار دون الرضا » بدليل أنها'لا تبطل 
بالهزل . فحكها أن الأكراه لا يؤثر فيها ولا يبطلها , سواء أكان الإكراه ملجماً 
أم غير ملجىء . لوجود اختيار الحم كا في الهزل . 


وقال جمهور الأئمة : إن الإكراه يبطل مثل هذه العقود لعدم وجود الرضا 
والرغبة فيها » وليس هنالك اختيار صحيح فيها . وليس الإكراه كالهزل » فإن 
الهازل ينطق بالصيغة وهو راغب في التكم بها » ومختار اختياراً صحيحاً » وإفا 
يريد الاستهزاء فيجب أن يعاقب عليه تغليظا وتشديدا عليه . وذلك بجعل 
عتارتة ضحيحة '. أما الممتتكره: فعق العكين ليبن لةا.رقبة ولا أختنان ضحي 
في النطق بالصيغة » وإنما ميدب احي د اديوه 
التققينب موولك والقاء قبارية 


ب الإكراه في الأفعال : الأفمال : منها ما لا يحقل كون الفاعل آلة 
الحافل .حورته ها ميل + 

فالنوع الأول كالأكل والشرب والزفى : لا يؤثرفيه الإكراه ويقتصرأثر الفعل 
على الفاعل ؛ لأن الأكل بفم غيره لا يتتصورء وكذا الوطء لا يتصورأن يون آلة 
لغيره » وا إذا أكره صائم صائًاً على الإفطار» فإنه يبطل صوم الفاعل لا المكره . إلا أن 
للإكراه أثرأ هنا وهو في إسقاط الحد عن المستكره على الزنى مثلاً في رأي الحنفية إذا كان 


الإكراه تاماً» وهوالمعتد لدى الشافعية. ' 
1 


وأها التاى د وهوها بصخ أن كوف القاعل افيه الةالنيرة كاقلا الت 
وإكالة رهد فسا + 

أ إما أن يلزم من جعله آلة تبدل محل الجناية : فحكه أنه يقتصص على 
الفاعل ؛ لأن في تبديل الحل مخالفة المكره » وفيها بطلان الإكراه » مثل : إكراه 
محرم مخرماً آخر على قتل صيد' » فحك قتله يقتصر على الفاعل!" ؛ لأن المكره 
إنما أكرهه على الجناية على إحرام نفسه , فلو جعل الفاعل آلة للمكره”' » لزم 
الجناية على إحرام المكره لا إحرام الفاعل , فلم يكن آتياً بما أكرهه عليه , فلا 
يتحقق الإكراه . لهذا فإن الفاعل يضمن جزاء ما قتل من الصيد . وأشركوا معه 
المكره في الضمان ؛ لأنه جان على إحرام نفسه يإكراه الغير عليه . 


ب - وإما أن لا يلزم على اعتباره آلة تبدل محل الجناية كإتلاف النفس 
والمال : فإن كان الإكراه غير ملجىء اقتصر الحم على الفاعل ؛ لأن اختياره 
صحيح » فيضن قية ما أتلفه من الأموال . ويقام القصاص عليه في التدل 
العمد . 

وإن كان الإكراه ملجئاً فوجب الجناية من ضان المال والقصاص والدية 


والكقانة عي فل المقيم آيفواء ووق الفقل العم القساض عل الكزه نط 
عله شين وعد لان الآقيان شبول عل في المناة فليا اكز العامل 


() المستكره يصلح أن يكون آلة للمكره في القتل بأن يأخذ يده مع السكين ٠‏ فيقتل به غيره . 
ولأسندل و سن الخالغول لماي وعدا نوعني فين الفول فيد 
الأسرار 101١‏ ) . 

8 .< وش كر لان ع امو صل شل هيه الدزم . 

)2 يعني أنه يقتصر على المستكره في حق الثم والجزاء معاً . 

4 جعل اكه كار سما لو دن الفسد مقف وداب ع عر اناه ودبتف ب عل 
إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره » إذ لا يمكن للمكره أن يجني على إحرام الغير بنفسه 
فكذلك بالإكراه . 

ةا 


عْلَ قل غيره القن لنفسه خلضا عن اطلاك + فيفسن الخعباره بالا كراة قتضير 
كالآلة التي لا اختيار لها كالسيف في يد المكره » فينسب الفعل إليه لا إلى الآلة . 

وقال أبو يوسف : لا قصاص على أحد » بل الواجب الدية على المكره في 
ماله في ثلاث سنين ؛ لأن القصاص إفا هو بمباشرة جناية تامة . وقد عدمت في 
كل من المكره والفاعل لبقاء الإثم في حق الآخرة بالنسبة لكل منها .. 

وقال زفر وجمهور الأمة : إن القصاص في هذه الحالة يجب على الفاعل ؛ 
لأنه الماكر للقجل العمد العدوان »وقد ناغر ذلك لاجياء: نقننه عدا 6 فبلدطنه 
القود ؛ لأن إثم القتل لم يسقط عنه بالإكراه » فلا يسقط عنه حك القتل من باب 
1 

أثر الإكراه في الحرمات : 

إن ما سبق كان لبيان حك الأفعال المكره عليها من ناحية تعلقها ونسبتها 
إلى الفاعل أو الحامل . وهنا لبيان حم الإقدام على الأفعال التي لا يجوز الإقدام 
عليها عند الاختيار من حيث الحرمة والإباحة والترخيص . 

ريات اا ظ 

١‏ حرمة لا تحل السقوط بالإكراه » ولا تدخلها الرخصة كلقتل والجرح 
والزفى بالمرأة . 

فثل هذه الأمور لا تحل بالإكراه » وإفا يعتبر الإكراه شبهة تدرأ بها 
الحندوف» إذا كان الأكراء دلوا لأن«الدد الور و ولا عاحة الجر عفد 
الإكراه . وأما في حالة الإكراه غير الملجىء . فلا تحد المرأة لشبهة الرخصة في 
حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع 09/١‏ 
() التقرير والتحبير ؟/١١7‏ »2 مرأة الأصول » شرح المنار ”717 وحاشية نسمات الأسحار 954؟ 
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فيا وه الرجل التشكرة عل الوق تحرتقة العدم كيام شبية الرخصة ف تحقه:: 

والفرق بين الرجل والمرأة : هو أن الإكراه الملجىء لا يكون رخصة في حق 
الرجل » حتى يكون غير الملجىء شبهة رخص بالنسبة إليه » وإفا لم يحد حالة 
الإكراه الملجىء فلعدم توافر معنى الحد وهو الزجر 5 بينا . 

وس التفرقة :أن وق الوجل مغتي ن عازلة فقتل النفسى. »لما نيترك »عليه من 
ترك الولق الخلوق يدوق نسي + إذ أنه قطع الثنب عتنه جالرق »وام رن الرأة 
فلا يعتبر بمنزلة قتل النفس » إذ لا يترتب عليه إهدار أو قطع النسب عن 
للولوة لان الولت كمي اد #نوقوما لايد ل امه 

؟ - حرمة تحتل السقوط أصلا"'' كحرمة الميتة والخمر والخنزير . فإن الإكراه 
الملجىء فقط يبيحها ؛ لأن حرمتها م تثبت بالنص إلا عند الاختيار» والاستثناء 
من الحرمة حل » وهو قوله تعالى :# وقد فصل ليم ما حرم عليك إلا 
ما اضطررتم إليه 4 » حتى إن المضطر او المستكره ( بالقياس عليه لما فيه من 
خوف فوات النفس أو العضو ) إذا امتنع عن الاكل من الميتة ونحوها حتى قتل , 
كأ اغا نإ كاوها اعوط لخر 

 *‏ حرمة لا تسقط لكن تحتل الرخصة » وهي : إما من حقوق الله التي 
لاهن السترط اما جره كلةالكقرة نان الاجعان لا مدن السقوط ذا + 
وإما في حقوقه تعالى التي تحمل السقوط بالأعذار كالعبادات . وهذه بنوعيها 
يبيحها الإكراه الملجىء فقط » وإن صبر الشخص على ما أكره عليه وقثل » صار 
شهيدا . 


:د تحزينة عل التشوط :ف انفلة كنيد ل متمط ميدن الإكزاه »بوه 
)١(‏ أي ترتفع الحرمة بالكلية » وتصير حلال الاستعبال بالإكراه . 
ظ 06 5 أصول الفقه )١*(‏ . 


وحزمته تحتل السقوط بإذن صاحبه بالتصرف » وإذا أكره عليه الشخص إكراهاً 
دلجكاً قبرخصض "له إثلافه مع بقناء حرفته ؟ في القسمين السابقين + إلا أنه يحب 
الشيان لؤجوه الفصينة .أق انه ع تعل :من كرو غيزه فيان التلقة:+ الأن المنال 
معصوم حقاً لصاحبه فلا يسقط بحال . ونظراً لآن الحرمة قائمة بقوله تعالى : 
وق رت ل باكر ارسي رافح داكيو بابر 
عليه عق قتل ضار شهيدا , 


وهنا تنتهي عوارض الأهلية التي هي كا نان للقنازفء - إما أن تزيل 
الأحلية كالجنون ؛ أو تنقصها كالسكر ء أو تغير بعض الأحكام مراعاة لمصلحة 
لقو لقفلة ول كرات . 
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الباب الثاني 


طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول الدلالات أو كيفية الاستنباط . 
الفصل الثاني حروف المعاني . 
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الفصل الأول 
الدلالات 


أو كيفية استنباط الأحكام من النصوص 


تمهيد : 

يتناول هذا الفصل كيفية استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن » 
والسنة النبوية وما يؤول إليها » أو بعبارة أخرى : الكلام في هذا الفصل يثمل 
طرق دلالة النص على المعاني والأحكام . 

وهو على حد تعبير الغزالي') عمدة عم الأصول ؛ لأن مهمة الجتهدين اقتباس 
الأحكام من أصولها . وعمل المجتهد يتطلب فقه النص وفهمه » إذ لا يمكن له 
استنباط الحم من النص إلا إذا أدرك المعنى » وعرف مرمى اللفظ ومدلوله , 
وتبين كيفية دلالته على الحم 4 ونوع هذده. الدلالة ودرجتها 93 

وفهم النص يتوقف على معرفة أساليب البيان في اللغة العربية » وطرق 
الدلالة فيها على المعاني » وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة . 

ولاحظ الفقهاء أن اللفظ قد يستعمل في معناه الأصلي الذي وضعه له عاماء 
اللغة »؛ وقد يستعمل في غير معناه الموضوع له » وقد تتفاوت درجة وضوحه 6 
فليست الألفاظ في درجة واحدة من الوضوح والخفاء » وقد يعرف الحم من 


. المستصفى ١/6؛ , ط التجارية‎ )١( 
510 


صريح عبارة النص أو بواسطة إشارة النص التي تومئ إلى المعنى » أو من طريق 
لاله الاقعطاء زنع ذو لفطل لبد نو ستليرة > ركه يكن سكوك عات أ ويا 
يسمى مفهوم الموافقة أولى بالحم المصرح به في النص . 

ثم إن اللفظ من جهة أخرى قد يكون خاصاً مقصوراً على أمر ما » أو أمور 
معينة » وقد يكون عاماً له امتداد وثمول ينسحب على جميع الأقراد الى تنطوي 
تحته . ٌ 

لهذا وضع عاماء الأصول قواعد وضوابط هي في الحقيقة مسدة من طبيعة 
اللغة العربية واستعالاتها في المعاني حسبا قررأئمة اللغة ووفقاً لتتبغ واستقراء 
الأساليب العربية » فهي ليست قواعد شرعية أو دينية خاصة » وإا هي عربية 
شكلاً وموضوعاً نص وروحاً . لذا فإنها تستعمل في فهم أي نص شرعي أو 
قانوني ؛ لأن كلا من الوحي الإلهي والقانون الوضعي المصوغ بلغة معينة يجب أن 
يفهم بحسب قواعد تلك اللغة » ولا يلزم المكلفون بمقتضى الوحي أو القانون إلا إذا 
توافرت القدرة على فهم النص , وهذا ما يرشد إليه العقل » وتقتضيه طبيعة 


التكليف لتحقيق المطلوب . وهو الذي حدا بالأصوليين قسمة هذا الموضوع 
ةا 
سمين : 


الأول دلالة النص على المعنى » وتتوقف فيه معرفة الحك الشرعي على 
إفادة المعنى . وهذا يشمل بحث الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من 
الثاني دلالة النص على الحم الشرعي مباشرة » وذلك يشمل لفظ الأمر من 
حيث إنه يفيد الوجوب », ولفظ النهي من حيث إنه يوجب الحرمة » والوجوب 


والحرمة حك شرعي . 


() التوضيح : 59/١‏ ء ط صبيح 


 ا١ة58-‎ 


ولعلساء الأضول طريتفاق:ق مق موضتوغات هذا الفصل #طرئنة 
الحنفية » وطريقة المتكامين وهم جمهور الأصوليين ومنهم مذاهب المالكية 

المبحث الأول طريقة الحنفية . 

المبحث الثاني طر يقة الجمهور أو طريقة المتكامين . 

ويعتبرالمبحث الأول هو عود الكلام » ويشار فيه بعد بحث كل تقسيم لدى 
الحنفية إلى طريقة المهور . 

المبحث الأول طريقة الحنفية . 


رأفا علا الأصرل مج اللقفية '"' أن الينان: ف" التصوض أى بإطينا رن امعان 
والأحكام والشرائع خمسة أنواع : 


5-بيان تقرير : هو تأكيه الكلام بها يقطع احقال المجسان واختال 
الخصوص », مثل قوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون » فإن اسم المع 
وهو الملائكة كان عاماً أي شاملا جميع الملائكة » فقرر العموم بذكر الكل » حتى 
صار لا يحل الخصوص . ومثل قوله تعالى : # ولا طائر يطير بجناحيه » قرر 
الحقيقة التي تحمل الجاز بذكر الطيران بالجناحين ؛ لأن الطائر يحقّل الاستعمال في 
غير حقيقته » فيقال للبريد : طائر لإسراعه في مشيه » ويقال أيضاً : فلان يطير 
همته » فكان قوله : #8 يطير بجناحيه »> تقريراً لموجب الحقيقة وقطعاً لاحتال 
المجاز . 


فيان تمس هو يان عنا ونا ف ددن الشدالت واخل ووه 
مثل قوله تعالى : 9 وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة > فإنه مل لا يمكن العمل ا 


(0) كشف الأسرار على أصول البزدوي : 854/6 لام , 5م _ 860 6 8707 وما بعدها . 
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بظاهره ويتوقف فهم المراد منه على العمل الثابت في السنة النبوية الذي بان فيه 
كيفية الصلاة والزكاة . ومثل قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديها > فإنه جمل في مقدار ما يقطع من اليد في حد السرقة » لآن اليد تثهل 
جميع العضو إلى الإبط أو إلى المرفق أو الزند » فجاءت السنة موضحة المراد وهو 
القطع من الرسغ . 

د أن القواعد التي وضعها الأصوليون لاستنباط الحم من النصوص 
ترتبط بهذا النوع وهو بيان التفسير . 

0 الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول من المعنى 
الظاهر إلى غيره » بواسطة الشرط أو الاستثناء المتصلين بالكلام السابق . مثال 
الشرط أن يقول قائل : العقد صحيح إن صدر من ذي أهلية ٠‏ ومثال الاستثناء 
. قوله تعالى : ا وإن طلققوهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لحن فريضة » 
فنصف ما فرضت إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » فإنه تعالى 
أوجب على الازواج نصف لمهر المفروض بالطلاق قبل الدخول لميع المطلقات » 
ثم استثنى حالة العفو ء فيسقط الكل . 


-.بيان التبديل : هو النسخ وهو رفع الحك الشرعي بدليل شرعي متأخر 
أو متراخ عنه . والفرق بين التبديل والتغيير : أن التبديل أو النسخ هو رفع 
للشيء بقن وعوده: قنك وبنعة تسل بين اسوك والقابت انا التعير فلب 
فيه رفع لك الأول وإنا يكون بياناً متصلاً به » والفقهاء أجنعوا على أن الشرط 
والاستثناء إنما يكون متصلاً لا منفصلاً عن الكلام السابق . 


© بيان الضرورة : هو البيان الذي يقع بسبب الضرورة » وهو الدلالة غير . 
اللفظية »وسمئ 'دلآلة السكوت: + وتلدق بالذلالة اللنظينةاق إفادة الأحكام .. 
كآن يبتقدل سكؤيث القارع على مر حدت: أمامة عل مش روعيته + إن سكوت 
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المشرع يدل على أن ما سكث عنه يكون مشروعاً ؛ لأن الشارع لا يسكت عما 
يراه باطلاً ... 


وهذا النوع ينقسم إلى أربعة أوجه : 

الأول ما هوفي حك المنطوق ؛ أي أن يدل النطق على حم السكوت 
قوله تعالى : « فإن م يكن له ولد » وورثه أبواه » فلأمه الثلث » دل السياق 
عل انحصانالارث فى الأبوين + ودل منظوق الآية عل تخصيض الآم بالتلث ء 
لازم للتنطوق + ويصير نضيب الأب كالنصوض عليه عند ذكر نصيب الأم » كأنه 
قيل : فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي . 

الثاني دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان : كسكوت النبي وَِنَهِ عند 
أمر يشاهده من قول أو فعل » فيدل على الإذن فيه ء إذا لم ينكره . ومن هنا 
كان تقريره مَلَِةِ قسماً من السنة كقوله وفعله . 

ومثله سكوت البنت البكر عند استئذان وليها أو نائبه في تزويجها لشخص 
معين: : قانه يذل عل الرضًا لدلالة حال 

الثالث ‏ دلالة حال الساكت لدفع التغرير : كسكوت الأب على بيع شيء له 
يقوم به الصبي المحجور عن التصرف » فإنه ندل غل الرضا أو الإدق بالبيع متا 
من تغرير الناس » ودفعاً للضرر عنهم » ودفع الضرر واجب »٠‏ لقوله ييه : « لا 


: : لق 
ضرر ولا ضرار» © . 


() رواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحى عن أبيه » ورواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما 
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وكلة" «ينتكرث الشقع يق طني لفن ردن تكن نوه رونل فل كنا زه 
عن الشفعة » لدفع الضرر عن المشتري . 

الرابع ‏ دلالة السكوت على تعيين معدود تعارف الناس على حذفه منعاً من 
إطالة الكلام . مثل قول القائل : لفلان علي مئة ودينار. أومئة ودرهم » 
فالسكوت عن مميز الملة يدل عرفاً على أنه في الأول دينار» وفي الشاني درم . 
وقال:عاياونا أيضاً "إن العطفت جمل'بيانا للآول + وتجمل قفن حنين القطوفة.. 

تقسهات اللفظ بحسب دلالته على المعنى : | 

خم لضي" ايها الفط جالضيعة إل الى ارس شيناف سيط 

أشرت با سموه ( بيان التفسير ) وهي : 

التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ لامعنى . وهو أربعة أنواع : الخاص » 

العقمم الفا باعتبار ابعال اللتتحاق العى» .زهو ابيضا أريعتة أنواع» 
الحقيقة » وا جاز » والصريح ٠‏ والكناية . ظ 

التقسيم الثالث ‏ باعتبار دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهور المعنى وخفائه 
'ومراتب هذا الظهور والخفاء » وهو ثانية أنواع » أربعة هي مراتب الظهور 
وهي : الظاهر ؛ والنص ٠‏ والمفسر , والحم . وأربعة أخرى مراتب الخفاء وهي : 

التقسيم الرابع ‏ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على معناه وطريق فهم المعنى 
المراد من اللفظ » وهو أربعة أنواع أيضاً : الدال بالعبارة » والدال بالإشارة » 
والدّال«الدلالة :+ والدال بالافتضاء .22 


() التوضيح ١4/١‏ وما بعدها . كشف الأسرار 78/١‏ » مرآة الأصول 1١7/١‏ وما بعدها . 
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وأتكلم عن هذه التقسهات الأربع ببيان تعريف كل قسم منها » وحكه أي 
الاثر الثابت به » وأمثلته » وأنواعه » وتعيين الراجح منها عند تعارضه مع غيره . 

والسيت 6 أغريت فق ظيؤ هذه التفسيات للألفاظ + أن اللقفظ قن ودين 
الإاع ارلا تلعى ارده #«ممعيف لاك لط بق الع التق وضع لد وق 
غيره » ثم تكون له دلالة على المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه تتفاوت ظهوراً 
وخفاء , ثم تأتي كيفية هذه الدلالة أوفهم ذلك المعنى من اللفظ ؛ لأن الألفاظ 
قوالب العالى + 


ا 


التقسيم الأول 
باعتبار وضع اللفظ لامعنى 
الخاص ., العام » المشترك . المؤول 
ينقسم اللفظ باعتبار وضعه لامعنى » إلى خاص وعام ومشترك ومؤول ؛ لأن 
اللفظ إن وضع لمعنى واحد منفرد يسمى خاصاً » وإن وضع لمعنى متعدد مستغرق 
جنيع أفراده يسمى : عاماً » وإن وضع لمتعبدد يسمى مشتركا » وإن ترجح بعض 
معاق المقترك يغالب الرأق سمى :"مؤولا .. 


١‏ الخاص 


0-0-0 


تعريف الخاص : هو اللفظ الوضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل 


الانفراد . وهو إما أن يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد , 
وحمد ء أو يكون موضوعاً للنوع مثل رجل وفرس . أو يكون موضوعاً لكثير 
محصور كأمماء الأعداد كاثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين ومئة وألف وقوم 
ورهط » أو موضوعاً للجنس كإنسان ٠‏ أو لواحد بالمعاني كالعلم والجهل!" . 

وقد اعتبر اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص بالنظر إلى 
الحقيقة المجردة التى وضع لها اللفظ . فهي واحدة لا تعدد فيها ء ولا يضير هذه 
اي سود ا أو أنواع داخلة تحت مفهومها . 


0 اكش الأسرار 60/١‏ وما يعدها ء التوضيح 6 أضؤل السرخسي 30> وما بعدها . 


د 


فإن دل اللفظ على التعدد لا من طريق مادته أو حقيقته » وإنا من ناحية 
الواقع ونفس الأمر »مثل لفظ السموات ٠‏ فيكون من قبيل العام . 

حكم الخاص دل الخاض ياتفاق الحتفية والذاعي الأخرى عل معناه الذق 
وضع له على سبيل القطع واليقين » ما لم يدل دليل على صرفه عن معناه وإرادة 
بج "ا لوتطاللر تكله قدا ألا عدن هي ومكاء الستالا عافدا عن دين 
ولقن اللراكايه أنه لا فل كي ونا صل , 

مثل لفظ ثلاثة أيام في قوله تعالى : <إ فصيام ثلاثة أيام » ومثل لفظ 
عشرة في قوله تعالى : # فكفارته إطعام عشرة مساكين » يدل كل من العددين 
عل شنا قطها ولا عقن وراد قرولا نقها > لآن كلامت لفط بخاص لا يكن 
حمله على ما هو أقل أو أكثر » فدلالته على ذلك قطعية . 


ومثل قوله تعالى : < زأقيوا الصلاة واتوا النزكاة 4 كل شنها امن والآمره 
من الخاص » فيدل قطعاً على وجوب الصلاة والزكاة 


ومثل قوله سبحانه وتعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق © 
دل على تحريم القتل دلالة قطعية ؛ لأن صيغة النهي من الخاص أيضاً . 


فإن دل دليل على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي » فلا تكون 
دلالته قطعية » مثل قولهم : « قتل القاضي اجرم » فإنه يحتل أن القاضي حك 
بالقتل » وهو احتال مستند إلى دليل » هو أن مهمة القاضي الحك دون التنفيذ . 


)0 التوضيح 50/١‏ » أصول البزدوي 76/١‏ وما بعدها » أصول السرخسي ١١8/١‏ 

)2 يقال للقطع هذا المعنى : إنه قطع بالمعنى الأع : وهو ألا يكون له احتال ناشىء عن دليل » 
ويسمى عل الطبأنينة كالعلم المستفاد من اللفظ الظاهر والنص العام والحديث المشهور . وهناك 
قطع بالمعنى الخاص وهو عل اليقين : وهو ألا يحتّل غير معناه أصلاً » كالعلم المستفاد من اللفظ 
المفسر والحم والحديث المتواتر ( التلويح على التوضيح ١١52 55/١‏ ). 
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وقد رتب الحنفية على حك الخاص أو موجبه » وهو القطع معرفة حك بعض 
المسائل الفقهية » منها : ظ 

1 كنسير القرة + القرد ياتفاق العلاء لفظ معترك م وش اللحيض »:ووطع 
للطهر ؛ والمراد منه معنى معين » وقد نصت الآية الكريمة على أن عدة المطلقة 
المدخول ها ثلاثة قروء في قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » فقال الحنفية والحنابلة : القرء معناه الحيض ؛ لأن لفظ « ثلاثة »4 
خاص » فيدل قطعاً على وجوب ثلاثة قروء كاملة من غير زيادة ولا تقصان . 
ولو كان الراد :يها( الطين:) كا قال الشافية والمالكية» لبط موجب الخاض: 
وهو لفظ « ثلاثة » ؛ لأن الطهر الذي وقع الطلاق فيه إن ل يحتسب من 
العدة » يجب على المعتدة ثلاثة أطهار وبعض طهر رابع » وإن احتسب كا يقول 
الشافعية والمالكية يجب على المعتدة طهران وبعض طهر ثالث . وبعض الطهر 
ليس بطهر ؛ لأنه لو كان بعض الطهر طهراً . لا يكون بين الطهر الأول والثالث 
فرق ٠‏ فيكفي في الثالث بعض الطهر » وحينئذ ينبغي إذا مضى من الثالث 
شيء » أن يحل لامرأة التزوج » وهذا خلاف الإجماع . 

فيلزم من تفسير القرء بالطهر ‏ عاماً بأن الطلاق المشروع هو ما يكون في 
حال الطهر ‏ إبطال موجب الخاص بالزيادة أو النقصان » وهو لا يجوز . 


ب - ما يجب به المهر : قال الحنفية : يجب المهر بنفس العقد الصحيح » 
استناداً إلى لفظ الباء في قوله تعالى.: « وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا 
بأموالكم > فإن الباء خاص » ومعناه في اللغة الإلصاق » فيدل قطعا على أن 
الابتغاء ( أي الطلب ) الذي هو العقد الصحيح لا ينفك عن المال ولا يخلو عنه ؛ 
لأن موجب الخاص قطعي لا يصح مخالفته . 

ويتفرع عن ذلك أن المفوّضة ( وهي المرأة الي أذنت لوليها أن يزوجها من غير 


ادك 


تسمية مهر) إذا مات ل د دالن' يجب 
ها عند اخدفية مير الل كلو العقد غن المال فلا يصح خلوه عنه 


وقال المالكية : لا يجب لها شيء من المهر ؛ لأن المهر لا يجب بنفس العقد ء 
وإنما يجب بالدخول أو بالتسمية ( الاتفاق ) . 


+اشتراط الطاقيية في الصلاة : لم يشترط الحنفية عدا أبا يوسف الطبأنينة 
ا بما دل عليه قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا » فهو خاص قطعي الدلالة » فيكتفى بأقل ما د يسمى ركوعاً في اللغة : ش 
وهو أدنى انحناء أو ميل عن الاستواء » وبأقل ما يسمى سجوداً لشت وَضع الجبهة 
على الآرض » فإذا أريد تقييد هذا اللفظ الخاص ذي الدلالة القطعية » فيجب أن 
يكون بدليل مكافىء في القوة لهذا الخاص . والحديث الذي دل على اشتراط 
الطادجة عدية ااه لا يفيد إلا الظن » فلا يقوى على تقييد القرآن القطعي 
القبوف: : 


وقال أبويوسف والشافعي : الطمأنينة فرض في الصلاة ؛ لأن الخاص وإن 
كان قطعي الدلالة فهو يحل البيان ؛ ودل الحديث الصحيح وهو حديث المسيء 
صلاته على اشتراط الطبأنينة » لقول النبي مَلِتَةِ لأعرابي صلى في المسجد النبوي . 
دون الأطكان ننه ارعع قم ءا ذادق ل عون" نديه يكان ضريع لكل من 
الركوع والسجود والاعتدال بأنه لا بد من الطمانينة فيها » مع وجودهما . 


أنواغ الخاص سب الصيقة :“قد بره الذاضن بصيفة الإطلاق أو التقييند أو 
الأمر أو النهي » فيكون له أنواع أهمها أربعة هي : المطلق » والمقيد » والأمر, 
والنهي . وقد يأتي محصوراً بعدد معين » أكتفي ببيان الأنواع الأربعة . 
() متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسل عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ١04/6‏ ) . 
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أ المطلق : 


معنى المطلق : المطلق : هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد 
فل سول العو وا كتيه عفاي العفات '" مقر رس » ورجال: 
وكتاب وكتب » وطائر وطيور » وطالب وطلاب . فإنها ألفاظ تدل على فرد 
شائع في جنسه أو أفراد غير معينة . دون ملاحظة العموم أو الاستغراق » وإنما 
المقصود هو الماهية أو الحقيقة بحسب حضورها في الذهن بقطع النظر عن تقييدها 
سقة من الضفات» فيكون“الطلن اويا للتكرة ها ل يدحليها مره + 

حكم المطلق : المطلق يجري على إطلاقه . مال يرد دليل يدل على 
التقيبدا"' » وذلك إذا ورد مطلقاً في موضع دون أن يقيد في موضع آخر مثل قوله 
تعالى في كفارة الهين : « أو تحرير رقبة » فإن الرقبة يإطلاقها تدل على إجزاء 
المؤضة والكافزة :«ومقل قولة سبحاتة فى تعداد الحرمات من النداء © < وامهنات 
نسائكم »> فإنه يدل على تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها » سواء دخل بها 
الزوج أوم يدخل . ومثل قوله عز وجل : « أن تبتغوا بأموالم # فإنه يرشد 
0 زالتزوج على أي مهر دون تقييد بمقدار معين . وهو كل ما 2-2 

سم المال قليلاً كان أو كثيراً . 


ومثل قوله ته : « لا نكاح إلا بولي »''' فإنه يدل على اشتراط وجود أي 


() مسلم الثبوت 588/١‏ , ط الكردي » إرشاد الفحول ١65‏ . وعبارة صاحب مل الثبوت في 
تعريف المطلق : هي « أنه اللفظ الدال على أمر شائع » أو ما دل على فرد ما منتشر» . 
وعبارة البردوي "+ « هو اللفظل التمرض لتنذات دون 'المماية» لا:باليقي: ولا بالإثبنات م . 
وقال الآمدي في الإحكام 1,١76‏ : « المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات » . وانظر 
أصول الاستنباط للحيدري ١7١‏ 

(0) التوضيح مع التلويح 777١‏ » إرشاد الفحول ١65‏ 

)0 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحام عن أبي مومى الأشعري ٠‏ ورواه أيضاً ابن ماجه عن 
أبن عباس 


داه 7ب 


والكونية الأولتاة.. لاحك أن المطلق ورد هتنا فى عياف التردسوات موز 
الرقبة فورد في سياق الأمر . 

فإن دل الدليل على تقييد المطلق عمل بالقيد »5 في قوله تعالى : # من بعد 
وصية يوع يا ودين © فإن الوصية وردت مطلقة عن التقييد بمقدار معين . 
ولكن قام الدليل على تقييدها بالثلث » وهو قوله ته لسعد بن أبي وقاص : 
« الثلث » والثلث كثير ء إنك إن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تذرهم عالة » 

57 )1 
يتكففون الناس («( ١‏ 

والخلاصة : إن المطلق على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده . 

؟ المقيد : 

معنى المقيد : المقيد : لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من 
المذائة! نيد رودا لككل لند لل سال معن د و ا ا 
مؤمنون » وامرأة عفيفة » ونساء عفائف . فالخاص قيد هنا بما يقلل شيوعه . 
والواقع أن المقيد هو مطلق لحقه قيد » أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد . 


حك المقيد :المقيد يعمل به على تقييده » ما لم يذل دليل على إلغاء القيد , 
فيلغى حينئذ القيد اللاحق به!" . مثاله في كفارة الظهار : « فن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يقاسا » ورد الصيام مقيدا بتتابع الشهرين » 
وبكونه قبل العودة إلى التَّاس والاستتاع بالزوجة التي ظاهر منها » فيعمل به 
على تقيبده بهذين القيدين » فلا يجزىء في كفارة الظهار تفريق الصيام » 5 


) ٠١5/؟ متفق عليه بين البخاري ومسلم عن سعد ( سبل السلام‎ )١( 
١45 إرشاد الفحول‎ » 789/١ مسلم الثبوت‎ )0( 
١44 ء إرشاد الفحول‎ 75/١ التوضيح‎ )0( 
)١6( أصول الفقه‎ 50 


لا يحزىء كونه بعد الاستتتاع بالزوجة » وإن كان متتابعاً . ومثاله تحريم الدم 
المسفوح في آية « إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً » قيد الدم الحرم 2 
مسفوحاً » أما الدم الجامد كالكبد والطحال فليس بمحرم . 


وأما مثال إلغاء القيد فهو في قوله تعالى في يبان الحرّمات : # وربائبم 
اللاي في حجورم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 4 فإنه يعمل بالقيد الشاني وهو 
اشتراط الدخول بالزوجة » فلا تحرم بنت الزوجة إلا إذا دخل الزوج بأمها , 
ولا يعمل بالقيد الأول ؤهو كونهن في الحجور أي في رعاية الأزواج وتربيتهم » 
وإنا ذكر في الاية بناء على العرف الغالب من احوال الناس » وهو كون الربيبة 
غالبا مع أمها في بيت الزوج » ومقتضاه حرمة الربيبة ولو كانت في غير بيت 
الزوج ٠‏ لإلغاء هذا القيد . بدليل أن الله تعالى اكتفى في مقام التحليل بنفي 
القيد الثاني فقط , فققال : ا فإن لم تكونوا دخلتم بهن » فلا جناح عليم 4 وم 
يتعرض لنفي القيد الأول وهو وجود الربيبة في حجر الزوج . 


ولاس ةي فيال واليس كل ليقو جوع كنيف العاء اقول اذل 
ا" 


حمل المطلق. على القيد : 

معناه بيان المقيد لامطلق أو تقييد المطلق بالمقيد » فإذا طلب الشارع صيام 
ثلاثة أيام لمعسر في كفارة الهين مطلقاً دون تقييد بالتتابع ثم ورد نص آخر 
فداه الفا بالتعائم »فى غل لالع عل 'القيه نوكي التعارن... 

واشق الغلا حل زان دل الطلق عل القي» لكني اخقليوا فى الخالاتت 
الي يصي فيها ذلك . 


فإذا ورد مطلق ومقيد في نصين ٠‏ فإما أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب 
الحم أو في نفس الك" : 

الحالة الأولى ‏ أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم : 

وهي مختلف فيها » فقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد » وإفا يعمل 
بكل من النصين على حدة . 

وقال المهور غير الحنفية : يحمل المطلق على المقيد هنا . 

مثاله :حديت ابن عر قال + «فرض: رسول الله عللهزكاة الفطر من 
نضا مناعا من قزء أوضباعا من سكير عل الفبه والمنه والنذكر والاقق* 
والفعان والككتير اسن السابيق 0" وى إروا نه أحرى ل بذ كر ها دمن السانين 4: 


إن الحم في النصين واحد وهو وجوب زكة الفطر »ولكن وجد الإطلاق 
والتقييد في سبب الحم » وهو الشخص الذي عحوقة الرى ]د وردى أحنها 
مقيداً بأنه من المسامية #دوورة فق اثانيهنا عطاها عو هذا الفيد:: 

فقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد هنا » وإنما يعمل بكل منها » 
فيجب على المسلم أداء زكاة الفطر على كل من يمونه اللتصدق » مساماً كان أو غير 
مس » عملاً باللقيد في النص الأول » وبالمطلق في النص الثاني » ويمكن أن يكون 
الظلق ييا والفنه هبي > 

وقال الجمهور : يحمل المطلق على المقيد أي يحمل المطلق في النص الثاني على 
المقيد في النض الأول +“فلا تخب صدقة الفطر إلا على من هونه الشخضص من 
(1) مرآة الأصول 1١5/5 + 541 - 544/١‏ التقرير والتحبير 5937١‏ » التوضيح مع التلويح 75/١‏ »2 

إرشاد الفحول ١45‏ » الإحكام للأمدي 1١١5‏ ء شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في 


الأصول للقرافي 77؟ وما بعدها » ط دار الفكر بالقاهرة . 
0) رواه الماعة ( أحفد وأصحاب الكتب الستة ) عن ابن عمر ( نيل الأوطار 205/6 ) . 
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المسامين . وبه أخذ الشوكاني حيث قال عند كامة « من المسامين » : فيه دليل على 
اتتراظ الإسلام'ق وجوت الفظرة وافلا ندعل ااا 

استدل الحنفية على رأهم : بأن حمل المطلق على المقيد يكون عند وجود 
التسافي بينها » وإذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الح فلا يتحقق التنافي . 
لإمكان العمل بكل منهها على حدة » إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب 
كثيرة » كثبوت الملك » فإنه يمكن حصوله في كل من البيع والهبة والوصية 
والميراث وإحياء الموات . 

وامخدل اجهورن يان الحادثة إذا كانت واحدة ‏ كان الإطلاق والتقييد في 
شيء واحد » وإن لم يكونا في حكين ‏ والشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقاً 
ومقيدا :أن :واحبة'للتقاق يتن “فليم اناس احزهها أضلا وي الأخن 
عليه » وباعتبار أن المطلق ساكت عن القيد , والمقيد ناطق بالقيد , فكان أولى 
بأن يجعل المقيد أصلاً ليكون للقيد فائدة » ويبنى المطلق عليه . ظ 

ولا يخفى أن رأي ال جهور أرجح لان الخطاب لمسامين . سواء نص عليهم 
ام لا . ومن أمثلة هذه الحالة أيضاً : إطلاق كامة الغم في حديث . وتقييدها في 
آخر بالسوم ‏ أما الحديث الأول فهو : « وفي صدقة الغم في سائمتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاة »''' وأما الحديث الثاني فهو : ٠‏ وفي الغم من أربعين شاه 
ا فقد اتحد سبب وجوب زكاة الغم الذي هو العدد الخاص من اعنم فقال 
الحنفية والشافعية : يحمل المطلق على المقيد » فتجب الزكة في العم السائمة دون 
العلوفة م 
)2 نيل الأوطار 18١/4‏ 
)2 رواه أحمد والنسائي وأبو داود , والبخاري عن أنس (إنيل الأوطار 1.0/4 ) . والسائمة : هي 


التي تكتفي بالرعي في أكثر العام . 
(8): خنوؤاة أب داود عن الزهري عن سام عن أبيه ( نيل الأوطار 7٠١/6‏ ) . 
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الحالة الثانية ‏ أن يكون الإطلاق والتقييد في نفس الحكم : 

هذه الحالة صورأربع ء إذ إنه إما أن يتحد الحم أو يختلف »وفي كلتا 
القن انا أن نه السيت أن فلك . 

الصورة الأولى ‏ أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب : 

وحكينا أن نال الطلق عل اليه واتتخاق ا العلمتلء> لأ القيينه اده 
لا يفيدها الإطلاق » ولا يصح أن يختلف المطلق والمقيد مع اتحاد السبب 
والحك : لأن السبب الواحيد لا.يوجب المتتافيين في وقت واحه ».ومن غدل 
بالمقيد عمل بالمطلق » أما من عمل بالمطلق فلم يف بالعمل بدلالة المقيد ؛ فكان 
المع هو الواجب والأولى . 


مثال ذلك : قوله تعالى في موضع بالنسبة للتهم : # فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم » وفي موضع آخر : « فم تجدوا ماءً فتهموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهك وايدييم منه 4 . فالسبب واحد في الايتين وهو إرادة الصلاة » والح 
واحد أيضاً وهو وجوب المسح » فيحمل المطلق على المقيد » ويكون الواجب في 
التيم مسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر لا النجس . 
ومثال أخر : قوله تعالى # حرمت عليك الميتة والدم » وقوله سبحانه : 
« قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً » فالسبب في الآيتين متحد » وهو وجود الضرر في الدم » والحكم متحد 
أيضا وهو حرمة تناول الدم » فيحمل المطلق على المقيد . ويكون الدم الحرم هو 
المسفوح » وأما الدم الباقي في العروق واللحم فهو مباح معفو عنه . 

مثال ثالث : قوله تعالى في كفارة اليين : + فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 
يوجب صوم ثلاثة أيام من غير تقييد بالتتابع » مع قراءة ابن مسعود الشاذة : 
«انظياء خلانة | رامقه ا انث 6 عا توضبي الندائ + فالسيني ملعا تكن اوهو 
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الى اليه ركه بعد انقنا رحو الما غدل الطاى كل لجف ردلا 
عند الحنفية . لكن هذا منتقد من جهة أخرى ؛ لأن تقييد مطلق القرآن عندمم 
لا يكون إلا بخبر متواتر او مشهور ء والقراءة الشاذة هي بمثابة خبر احاد, 
فكيف يقيد بها مطلق الكتاب القطعي ؟ . لهذا فإن جمهور الفقهاء لا يحملون 
الطلق على القيد في هذا الثال » لآن. غير المتوائر لا يجوز الاحتجاح :به عل أنه 
من القرآن الكريم » بل ولا على أنه سنة ؛ إذ لم يروه الصحابي سنة . 


الصورة الثانية ‏ أن يختلف الحكم والسبب : 


مثل قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها 4 وقوله عز وجل 
في آية الوضوء « فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق » : لفظ « أيديها > في 
الآية الأولى مطلق » وفي الآية الشانية « أيديك » مقيد » والسبب في الآيتين 
مختلف . وهو في الأولى : السرقة » وفي الثانية : إرادة الصلاة ووجود الحدث » 
والحم مختلف أيضاً » فهو في الآية الأولى : قطع يد السارق » وفي الثانية : غسل 
الأيدي » ونظراً لهذا الاختلاف في السبب والحم لا يحمل المطلق على المقيد 
باتفاق أكثر العاماء » لعدم المنافاة في المع بينهها » لكن حددت السنة موضع قطع 
يد السارق وهو من الرسغ ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام « أمر بقطبع يد السارق من 
الرسغ » . 

وقيل : يتهم إلى المرفقين حملاً لمطلق على المقيد » وقيل : إلى الكوعين ؛ 
لأنه عضو أطلق النص فيه » فيختص بالكوعين » قياساً على القطع في السرقة . 

ومثله أيضاً : وجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ » في 
قوله تعاق :8 فن ل يجد فصيام شهرين متتابعين » ووجوب صيام ثلاثة أيام 
من غير اشتراط التتابع في قوله تعالى : « فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » الحم 
مختلف » ففي الآية الأولى : صيام شهرين » وفي الثانية : صيام ثلاثة أيام ؛ 
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والسبب مختلف » ففى الآية الأولى : القخل الخطاً ‏ وفي الثانية : الحنث في 
البين » فلا يحمل المطلق في الثانية على المقيد في الأولى في رأي المهور غير 
الحنفية » وأما الحنفية فأوجبوا التتابع في صوم كفارة الهين بقراءة ابن مسعود 
الشاذة . 


الصورة الثالثة ‏ أن يختلف الحكم ويتحد السبب : 


مثل : قوله تعالى في الوضوء : « فاغسلوا وجوهكم وأيديك إلى المرافق » 
وقوله سبحانه في التهم : « فامسحوا بوجوهك وأيديك منه > : الأيدي في 
الوضوء مقيدة بالمرافق » ومطلقة في التهم » والحم مختلف في الآيتين » فهو غسل 
في الوضوء » ومسح في التهم » أما السبب فهو متحد وهو الحدث وإرادة الصلاة . 


واتفق أكثر العاماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا » ويعمل بكل 
ننه عل :جدة + إلا إذا ول لديل عل الشمل» إذالا تناق ف المع نبيتهيا: 
وحينكذ لجأ الجتهدون إلى السنة » فقال الحنفية والشافعية : الواجب هو مسح 
الأيدي إلى المرافق » لقول الني يِه في حديث ابن عر مرفوعاً : « التهم 
ماك ةلوجه توقره ادق ل ارسي 

َقَالَ التالكية والكتايلة :©« الواجت هو سبع الكفين فط لآن الفى عله 
أموفارحيو تاراق للوجدوا لكين + 


)2 رواه السدارقطني والحام والبيهقي ؛ وفي إسناده علي بن ظبيان ضعيف ( نيل الأوطار 
رك ). 


2( رواه الترمذي وصححه عن عمارء ورواه الدارقطني عن عمار : « ... ثم تمسح ها وجهك 
وكفيك إلى الرسغين » ( المصدر السابق 557 555 ) . 
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الصورة الرابعة ‏ أن يتحد الحكم ويختلف السبب : 


مثل كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ » قال تعالى عن الأولى : « فتحرير 
رقبة من قبل أن يتاسا »© وقال عن الثانية : # فتحرير رقبة مؤمنة © ولفظ 
# رقبة # مظلق فى الآية لاون ٠‏ ومقيد بالإيمان في الآية الثانية : والحكم متحد 
فى الأبدو دولك الست عقلت م كينوق اللينان إزادة العودة إل الامتفياء 
بالرونجة :وق القثل + القتل الخطا.. 

وقدة امبرو خناتف فيا + فقال: اللتفيية وا كثرالالكنة © لأ عضيل الطلق 
على المقيد » ويعمل بالمطلق في محله » وبالمقيد في موضعه » فيجب في كفارة 

القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة » وفي كفارة الظهار عتق رقبة » سواء أكانت مؤمنة 

ظ أم كافرة . 

ودليلهم : أنه لا داعي مل المطلق على المقيد في هذه الحالة » إذ لا تعارض 
ييتهها ؛ لآن اختلاف السبب هنع وجود التعارض + وقد يكون المناسب لكفارة 
القتل التغليظ على القاتل وزيادة الزاجر أو الجابر » فيغلظ عليه بإلزامه عتق 
رقبة مؤمنة , أي باشتراط الإيمان في الرقبة » والمناسب لكفارة الظهار هو 
التخفيف والتيسير للحفاظ على الزوجية , ولخفة مفسدته . وذلك بعتى أي 
رقبة » لا سها وقاعدة الشرع اختلاف الآثار مع اختلاف المؤثرات » واختّلاف 
. العقوبات إذا اختلفت الجنايات » والجوابر إذا اختلفت المجبورات 

قال الفتاضية واسناناة ريط الالكنة + عمل :الطلق هل القية هده 
الصورة » فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار . 

واستدلوا بأن اتحاد الحم في النصين يقضي بحمل المطلق, على المقيد » حتى لا 
يكون هناك تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد ؛ لآن القران: كلة. كالكانة 
الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض » فكلام الله تعالى متحد في ذاته لاتعدد 
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فبه + فاذاانض عل أعتراط "الإعان'ق كفازة التعل الخطا :مق ذلك ختصيضا 
على اشتراطه في كفارة الظهار . ولآن الآتي بالقيد أي الإيمان في الرقبة عامل 
بالدليلين قطعاً » فيكون أرجح » فيجب المصير إليه . 

وفي هذا الكلام نظر » إذ إن كلام الله تعالى » وإن كان واحداً لا تعدد فيه , 
فذلك باعتبار عدم التناقض ء لا باعتبار الأحكام » بل هو مختلف قطعاً » فبعضه 

وجان عن الندلكل القان يجان الطتق لين #واخلا ف التكل ف ترسك 
الكفارتين مختلف 2« فالقتل يق يقتصي زيادة الزجر » لخطورته 9 والظهار يقتصي 
امعو تق قرا نه النسية الكل : 

والظاهر لي رجحان الرأي الأول لقوة دليله . 

والخلاصة : إن حمل المطلق على المقيد متفق عليه في حالة اتحاد الحم 
والسبب » ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحم والسبب » أو اختلف الحم 
واس السب عقت الأصوليؤة قا إذا ك3 الاطلاى والتعييئن فق" السب دوه 
الحم , أو كان في نفس الحم واختلف السبب واتحد الحم . 

الفرق بين المطلق والعام والنكرة والمعرفة والعدد!") : 


الطلى © بها وهو اليف اندال عل تيه ومقل «الرنعا عرمن 
المرأة » المراد به : حقيقة الرجل والمرأة » فإن لكل شيء حقيقة يقيز هاء 
يران الناطى فى تطيط الإفدان ولك امدق كاية اناا 4 ككرن 
الإنسان واحداً أو متعدداً » فكامة ( الرجل ) مطلق » لكون المراد به الماهية أو 


(0 المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ , شرح الإسنوي 378/6 7١١‏ وما بعدها . العناوين في الممائل 
الأصولية للحيدري 18/١‏ 
2 8 


المقيفة وو ان كرما ساماد ومقله كانه «وحل: اكروا عن التو وق ووه 

والمعرفة : هي ما يدل على واحد معين » سواء أكان واحداً بالشخص أم 
بالنوع أم بالجنس ‏ وذلك.بأحد أدوات المعارف السبعة » كالعلم والضير واسم 
الإشارة » والمعرف بلام العهد » والمضاف إلى المعرفة مثل زيد » ودار الوزير . 

والنكرة : هي ما يدل على واحد غير معين » مثل : رجل بالتنوين » فإنه 
يدل على فرد من ذكور بني آدم البالغين » بلا تعيين » والنكرة ليست عامة ». 
وإما هي تدل على بعض الخاص . 

والعدد : هو ما يدل على وحدات معدودة محصورة » لا تتناول ما عداها »2 
مثل خمسة » وعشرة . 

والعام : هو ما يدل على أفراد غير معدودة » بل مستوعبة لكل جزء من 
جزئيات تلك الحقيقة » أي لكل فرد من أفرادها » كالمشركين » فيإنه يستوعب 
جميع من أشرك بالله تعالى . 

؟ ‏ الأمر: 

بعناة. ؛ سفانت لامر جمد القطز وكفلالة لوول المكر ان داهس عن 
القور: علدا بأن'هذا هو التوح النالك .من أنواع الخاض + 

امدق لاني الأتر هر الليظ الدالونفل عتلية الفمل كل عية لاسا 
وهذا رأي الحنفية والحنابلة » فهو يكون من الأعلى إلى الأدنى » بأن يقول القائل 
لواحو اتتدلف ‏ افمل ...وهو يعيعة فى القون الطالت للففل "> قاذ شد وين 
)2 مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد ؟/ل2“ 
() التوضيح 145/١‏ » كشف الأسرار ٠١1/١‏ ء حاشية البناني على جمع الجوامع 5١7/١‏ », الإحكام 

للآمدي //7 : شرح الإسنوي : ؟/؟ وما بعدها ء 17 » إرشاد الفحول ٠١‏ ؛ شرح تنقيح 


الفصول ٠١١ , ٠١5‏ ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 
عام 3ه 


الأدنى إلى الأعلى على سبيل التضرع والشفاعة لا يسمى أمرأ » وإما يقال له دعاء 
والتاس - وقال ابن السبي :الششافعي في جنع الجوامع : لا يعتير في مسمى الآأمر 
علواولا اشعلا + وكذلك قال المالكينة :الا يعترطل ف“ الآمن علو الآمن > خلافا 
لامعتزلة . 


وكناة اخري بوويينا و لل طالب الفاء و فم نوق التع ا نبوا 
أكان بصيغة الأمر مثل قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته © 
وقوله : 8 أوفوا بالعقود 4 وقوله : © أقهوا الصلاة وآتوا الزكاة »> . 

أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمرء كقوله سبحانه : # لينفق ذو 
سعة من سعته # . وقوله:«# فن شهد من الشهر فليصه # وقوله : 
# وليوفوا نذورهم ٠‏ وليطوفوا بالبيت العتيق © . 


أم كان بالملة الخبرية التي يقصد منها الطلب » ؟! في قوله عز وجل : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » . فليس المقصود منه مجرد 
الإخبار عن إرضاع الوالدات أولادهن » وإنا المقصود الامر بالإرضاع وطلبه من 
الوالدات . ومثل قوله سبحانه : «# ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا > يقصد به أمر المؤمنين بالا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم . 


موجب الأمر أو مقتضاه ( دلالته على الوجوب ) : 


يرى يؤر لمن" أن الآمى يدل عل تجوت امأمور يه مولا يصزف عن 
الوجوب إلى غيره إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك . فإن لم توجد قرينة كان 


الأمر مفيداً إيجاب المأمور به . فن أحوال غير الإيجاب أنه قد يأتي الأمر 


() جمع الجوامع 7007/١‏ . كشف الأسرار ٠١8/١‏ ء شرح تنقيح الفصول 1١7‏ , الآمدي 3/١‏ » شرح 
الإسنوي 1778 » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 
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للندب »كا في قوله تعالى : ١‏ فكاتبوهم إن عاتم فيهم خيراً > فكاتبة الماليك 
وقد يكون الأمر للإباحة » كقوله تعالى : ١‏ كلوا واشربوا » . و« كلوا 
من الطيبات © بقرينة أن الأكل والشرب بحسب استدعاء الطبيعة البشرية . 
وقد يكون الآمر للإزغاد+ كالآمر القراني بالاستعهاد عل البيع »ويكتانة 
الدين في قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من رجالم > وقوله فيآية. 
الدين : « يا أيها الذين آمنوا إذاتداينم يندين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4. 
والقرينة التي صرفت هذا الأمر إلى الإرشاد تقة الآية نفسهنا وهي قوله تعالى : 
« فإن أمن بعضك بعضاً فليؤد الذي اؤقن أمانته » فإنه ا للدائن أن 
يثق بمدينه من غير كتابة الدين عليه . 
وفك يواد :الامن التاذني كقوله- ساو اريم 
الله وكل بيينك , وكل مما يليك »7 ,2 
/ 
وقد يكون الآمر للإنذار مثل قوله : « قل تمتعوا فيإن مصيرء إلى النار » 
وقد يأتي للدعاء » كقوله تعالى : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » . 
والخلاصة : إن الإمام ابن السبي ذكر في جمع الجوامع ستة وعشرين معنى 
للأمرء وتابعه في تعدادها ابن بدران الحنبلي » واكتفى صدر الشريعة أبن مسعود 
الدلو باك نعة عقر كس دوعن 0" 
الوجوب » والندب » والإباحة » والتهديد , والإرشاد » والتأديب » 


لله متفق عليه بين البخاري ومسم ( رياض الصالحين 30 ) 
09 حاكية البناق عل كبر ال لمع الجوامع ”١‏ -307ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 
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والتسوية , والدعاء . والقنى . والاحتقار ء والخبر » والاعتبار » والتعجب » 
والتكذيب « والمشورة 3 وإرادة الامتثال 3 والاذن 3 والإنعام 3 والتفويض 5 


ثم قال ابن السبكي : والجمهور على أن الأمر حقيقة في الوجوب فقط » لغة أو 
كوغا أوتعقلا عشي الذاهية: 

وهذا القول هو الحق » وهو الراجح ؛ لأن وضع الأمر في اللغة إنها هو لطلب 
الفعل على جهة الحتم والإلزام » فإن الإيجاب لغة : الإثبات والإلزام » والأمر 
الصادر من الله تعالى ليس إلا بقصد إثباته وإلزام الحاطبين به واستحقاق العقاب 
ا" . ويوضح ذلك إيراد أدلة ا جهور على أن الأمر للوجوب » وهي من 


ناحيتين : 


1 ناحية اللغة : وهو أن الأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم 
والإلزام على سبيل الحقيقة » فإن_.استعمل في غيره فهو على سبيل المجاز . لذا قال 
الحنفية : الامر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط » ففي الإباحة والندب يكون 
مجازأ بالضرورة » لتباين الأحكام .. وقال سعد الدين التفتازاني : الأمر حقيقة 
لغوية في الإيجاب بعنى الإلزام وطلب الفعل وإرادته جزمأ » وحقيقة شرعية في 
الإيجاب بعنى الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب », لا بمعنى إرادة 
وجود الفعل . سان 

ب ناحية الشرع : الأمر حقيقة شرعية في الوجوب الذي يترتب على 
مخالفته استحقاق الإثم والعقاب ٠‏ بدليل أن الشرع ذم تارك الواجب وبماه 
عاصياً » ورتب عليه العقاب . وقال عليه الصلاة والسلام : « لولا أن أشق على 


)00 مسم الثبوت 7١7/١‏ وما بعدها ء تيسير التحرير ؟/9؟ وما بعدها ء التلويح على التوضيح 
0 - 66٠ء‏ إرشاد الفحول 47 7 » شرح الإسنوي 55/5 وما بعدها . 
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أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة © ولفظة « لولا » تفيد انتفاء الأمر لوجود 
الققةا» والندن:ق البواك قاننك "قدا عل أن الأمر لا :صوق عل الاب عل 
ذا توامتهة مروذلك إغا يضق فق الوحويا- 

ويرقد التداقولة سمال لابليتن +( ما منتك الا فتجد إذ أمرفلة #ذمه 
على ترك المأمور به ٠‏ والذم يقتضي الوجوب ؛ لأن الذم لا يكون إلا في ترك 
واجب أو فعل محرم . ش 

وكذلك قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » ذمهم على ترك 
الركوع إذا أمروا به » وهو دليل الوجوب . 

ورقكاللمكيسناضه ونال الففستانمر اهن دل ترك الام قولف 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 
يفهم منه خوف إصابة الفتنة أو العذاب بمخالفة 5 5 أدل نص على أن 

ونفى ال تعالى احتال الخيار بالأمر قي قوله:« وما كان لمومن 
ولاامؤمة إذا قذى اللةاورسنولينة آمرا أن يكنون لهم اخيرة من أمرم > . 
والقضاء : الحم ٠.‏ 


الأمر بعد الحظر أو التحريم : 


كثيراً مايرد الأمر بعد حظر أو تحريم سابق » 5 في قوله تعالى : 9# وإذا 
حللتم فاصطادوا » بعد قوله سبحانه ©« وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً » 
وقوله « غير حلي الصيد وأنتم حرم » . وقوله عز وجل : # فإذا قضيت 


() رواه مالك وأحمد والبخاري ومسم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة » وروأه أيضاً أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن زيد بن خالد . 


2-01 


الصلاة فاتتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله > . بعد قوله سبحانه :« إذا 
نودي للصلاة من يوم المعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع » . وقوله 
سبحانه : « فإذا تطهرن فأتوهن 4 . « فالآن باثروهن » . 

وقوله َه : ٠‏ كنت نبهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » ليتسع ذوو 
الطول على من لا طول له » فكلوا ما بدا لم واطعموا وادخروا » وحديث 
اسيم سن ريال القنووه ألا فور وساي : 


فهليزاد ذا الآمر الإناجة أو الفجوت © :اختلف الأصوليوة :فيه عل آزاء 
برذ عه 

الرأي الأول للشافعي والحنابلة وبعض المالكية : إن الأمر بعد الحظر 
للإباحة » بدليل معظم أو غالب الأوامر التي وردت بعد الحظر ء فإنها للإباحة في 
عزف الشرع:وناتفاق العلناء : 

الرأي الثاني لعامة الحنفية والأصح عند الشافعية والمالكية : إن الأمر بعد 
الحظر للوجوب ٠‏ عملا بما هو الأصل في مقتضى الأمر بأنه للوجوب ٠‏ فيحمل على 
ما كان يحمل عليه ابتداء » ولقوله تعالى : ©# فإذا انسلخ الأشهر الحرم » فاقتلوا 
المشركين حيث وجدقومم 4» » ولقوله وين لفاطمة بنت حبيش التي كانت 
تستحاض ؛ « ذلك عرق » وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة » فندعي 
الصلاة دو إذا أدبوت ٠:‏ فاغتعسل وصلم7 . ْ 


() الحديث الأول رواه الترمذي عن بريدة » والحديث الثاني رواه الام عن أنس » ورواه 
أبن ماجه عن أبن مسعود . 

)2 مس الثبوت 5١5/١‏ ء وما بعدها ء التلويح على التوضيح 151/١‏ ء شرح الإسنوي 35/١‏ » 
الآمدي 7//١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ ء شرح تنقيح الفصول 1١9‏ » العدة في أصول 
الفقه لأبي يعلى ٠57/١‏ 

)0 رواه البخاري عن عائشة ( نيل الأوطار ١/0”؟‏ ) . 
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والخلاصة : إن هذا الرأي تمسك بوجود المقتضي اوعد ماده 
وورود الأمر بعد الحرمة لا يعارض هذا المقتضي » حتى يدفع ما ثبت له ء ولا 
نام تمه الالتقال يتن اضرع إل الإياحة معدلك إل الرمتولي» أي كنا 
يمكن الانتقال من التحري إلى الإباحة يمكن الانتقال منه إلى الوجوب . 


الرأي الثالث ‏ للكال بن المام من الحنفية وهو القول بالتفصيل : الآمر بعد 
الحظر يرجع إلى الحم الذي كان قبله من وجوب أو غيره » ويكون رافعاً الحظر 
الذي سبق الامر » بدليل تتبع واستقراء الاوامر الواردة بعد الحظر والتحريم » 
فإن المتتبع يجد انما للعودة إلى اصل الحكم قبل ورود الحظر . فالامر بقتال 
المشركين واجب » حظره الشرع في الأشهر الحرم ‏ ثم أمر به بعد انتهائها , عودأ 
إلى بدء الحم وهو الوجوب . وزيارة القبور مندوبة » ولكن نهى عنههنا الشرع 
لمصلحة اقتضت ذلك ث أمر بها الني مَلِنَةٍ » فعاد الحك إلى أصله السابق وهو 
الندب » والاصطياد قبل الإحرام مباح » ثم حظر عنه القرآن في حالة الإحرام , 


ثم أمر به بعد الانتهاء منه ١‏ 

دلالة الأمر على التكرار أو الوحدة : 

الأصنوليق آزاء تسة فق مندى ذلالة الأمرعل المرة الواجدة » أو تكران 
لقم موق لحياة + اذك قينا ا ء 

الرأي الأول للحنفية والحنابلة : كا رجح ابن بدران واختاره الرازي 
وأتباعه والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي الشافعي واعتبره ابن السبكي رأي أكثر 
 )0(‏ مسم الثبوت 5650/١‏ , التلويح على التوضيح :. شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٠١‏ . شرح 
الإسنوي ؟/؟؛ ‏ ؟ه ء المستصفى 5/8 وما بعدها ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ . الأمدي 


؟/ وما بعدها ء إرشاد الفحول 8 وما بعدها . شرح الحلي جمع الجوامع 52١/١‏ . كشف 
الأدرار ار كا ونا يشهك أشول المخسي 1 
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الشافعية : وهو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » ولا يفيد كية الفعل » وإفا 
ملددل ره الك سافية ادل الا دون تددو افو عن في داقر أذ 
تكرار » فيبرا بالمرة ٠‏ ويحقل التكرار . هذا هو الصحيح من مذهب الحنفية 
اللا يلة جوف لمكن النيدية كالرز وف« سقف وتطالي انكر رهن القرائن القع 
اقبط ريف و كرد ادر ملف عل قرط موعن لبداموى بن مزمل برل 
تال :# وإن كنتم جنباً فاطهروا » وقوله سبحانه : © إذا قت إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق ... 4 أو يكون منوطأً بثبوت وصف هو علة 
التأمو:تة أيكالء كترلة بال 4د أو المزلاة لندلر كا لكيس كا اوقولية نيد 
وجل : *# الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة *» . 


فإنه تعالى علق الأمر بالتطهر على وجود الجنابة » والآمر بالوضوء على إرادة 
الصلاة » والأمر بالظهر على دلوك ( زوال ) الشمس ٠‏ والأمر بالجلد على وجود 
سببه وهو الزنفى . ويتكرر الحم بتكرر سببه أو علته ؛ لأن الشرع علق الحم على 


وجود علته : 


ودليلهم : إجماع أهل العربية على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في 
اتج و ولان الاقر القع ب عم حي امتواد واقيى تالكر 
والاتعيف ايك + لم بعت تك رار الامن وايعيها بد وس رتنع ليان اف 
يوجد كل من الأمر والنهي معاً . 

ولآن الأمر المطلق ورد تارة مع الشكران شرع كآية الصوم والصلاة » وعرفاً 
نحو احفظ دابتي . وورد تارة لامرة الواحدة شرعاً كآية الحج ‏ وعرفاً كقول 
الشخص لغيره : ادخل الدار . فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار 
والمرة » وهو طلب الإتيان بالفعل . مع قطع النظر عن التكرار والمرة . 


3 أصول الفقه )1١(‏ 


الرأي الثاني لأكثر المالكية 5 قال القاضي عبد الوهاب وأكثر الشافعية 6 
قال الأسقاذ أو إستحاق القيرازى : إن الآمر يدل غل المرةالواحدة لفط 
وختدل الذكران » أن امفقان لانيو مين صمل لزه فقون لتنا .اولان 
الأقرع بن حابس لوم يفهم احتال التكرار من قوله يليه : « يا أيها الناس قد 
ا : ١‏ 0 
فرض الله عليك الجج فحجوا »!ما كان لسؤاله معنى » ولكان ملوماً في سؤاله . 

الرأي الشالث ‏ للأستاذين الاسفراييني والشيرازي وجماعة من الفقهاء 
والمتكامين وهو رأي الإمام أحمد 5 ذكر أبو يعلى : الأمر يدل على التكرار 
المبتوغن لزناق العمل 'وهوعيدة العيز « يقترظ" الأمكاق: .و اسغذلوا بأولة كلانه : 

كع إن أل الرذة اموا :الزكة قيلةا أببرك الصديق رذن اللاعيه فى 
وجوب تكرارها بقوله تعالى : «# وآتوا الزكاة » . وم ينكر عليه أحد من 
الصحابة » فكان ذلك إجماعاً منهم على أنها للتكرار . والجواب : أنه لعل 
الى “انر يدق للضحابة أن هذاه الي للتكزان: 

؟ د الهزى ققد التكران وبفكدلك الأمزافيناسا عليه عات أن كلذ 
منهما للطلب . والجواب : أن الانتهاء عن الشيء أبدأ ممكن ؛ لأنه موافق للأصل 
وهو العدم » وأما الاشتغال بالشيء أبداً فغيرممكن وفيه مشقة » ثم إن هذا قياس 
في اللغة . واللغة لا تثبت قياس : 


؟ ‏ لوم يدل الأمرعلى التكرارء بل دل على المرة الواحدة » لم يجز ورود 
النسخ عليه » لكن ورود النسخ جائز » فدل على أنه للتكرار . وجوابه : أن 
النسخ لا يجوز وروده على الأمرالذي يقتضي مرة واحدة » ولكن إذا ورد على 
الأمرالطلق ٠‏ صار قرينة على أن المراد به التكرار » وحمل الأمرعلى التكرار 
لقرينة جائز . 


() الحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي . 
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وهم أدلة أخرى منها أنه لوم يكن الأمر للتكرار » لما صح الاستثناء منه 
لاستحالة الاستثناء من المرة الواحدة » فيقال : صم إلا يوم المعة . 


والراجح لدي هو الرأي الأول ؛ لأن أدلة الرأي الغشالث مناقشة 6 بينا : 
ودليل الرأي الثاني مناقش أيضاً ؛ لأن حصول الامتثال بالمرة لا يستدعي 
اعقب رها نكو اس مدلول امن لاز ذلك حا فد عل قوير الال 

وعلى كل فإن الرأي الثاني قريب جداً من الرأي الأول » فيكون رأي المهور 
ف لاهن لاتيقفى التكرار وفنا خلو الأوادرالقوعة دن فيه كدل عل اله 
أو التكران 

أثر الخلاف في هذه القاعدة : 

من آثار الخلاف في هذه القاعدة : أن القن تليق اخ الأمر يقتضي التكرار 
شانوا لامرأة المقول لما : « طلقي نفسك » الطلاق مرة واثنتين وثلاثاً . ومن 
قال لأ تق الفكران) +لا عذك المراة الانظلقة واحدة < 

ومن هه ان المنفية الفانلي نان الأمردلا يقتضي التكرار لم يوجبوا التهم 
لكل فريضة » كالوضوء » وأجازوا لامتهم أن ماك 5 
والنوافل ؛ لأن قوله تعالى : # فتهموا صعيداً طيباً 4 لا يقتضي التكرار . 

ررق للالكية والعافنة أن اقيم #ا يمل :إلا قووقة وده عرو قامية 
قراف ش 

وأجاز الحتابلة لامتهم صلاة أكثر من فريضة في وقت واحد مع النوافل » ولا 
يصلي بالتهم فريضتين في وقتين . 

والقائلون بأن الأمر يقتضي التكزار أوجبوا تكرار التهم لكل فريضة . 


1ن 


الأمر بالثيء نمي عن ضده : 

قال العاماء : الأمربالشيء نمي عن أضداده » وقال أكثر العاماء خلافاً 
9 0 
الاستلزام » فالأمر بالإيمان مثلاً نبي عن الكفر ء والأمر بالقيام نجي عن جميع 
أضداذه كالقعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك » والنهي عن القيام أمر بواحد 
من أضداده لانه إذا نبى عن فعل شىء تضين ذلك وجوب الكف عنه » ولا يمكنه 
الكنة عن لا قعل را جد من الأمداة: 

الات عقن حت لمحي وله" ا لوق ا وريه لاهو ينه نك وهر 
لامقصود يكون حراماً » وإلا كان مكروهاً » وإن فوت ضد النهي المقصود 
بالنهي » ففعل الضد يكون واجباً » وإن لم يفوته ففعله يكون سنة مؤكدة . 
وعلى هذا قوله تعالى : « ولا يحل لمن أن يكتتن » هو في معنى النهي يقتضي 
وجوب الإظهار . والأمر بالتربص في العدة يقتضي حرمة التزوج . والمأمور 
بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام لا تبطل صلاته » لكنه يكره . واحرم في الحج لما 
لوق لم اقبط كان لت لازو والرداء ينه » 

الأمر المعلق ل 1 

إذا علق الأمر بشرط أو صفة » مثل الأول : # وإن كنتم جنباً فاطهروا © 
ومثل الثاني : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها » هل يقتضي التكرار أو 
اخعلنه العلناة كلل اقلؤقة مزافت 77 : 


(0) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى /0: . المدخل إلى مذهب أحمد ٠١5‏ . أصول السرخسي 
١‏ .وما بعدها ء شرح الإسنوي 228/١‏ . ملم الثبوت 5١15/١‏ . شرح تنقيح الفصول ١١5‏ . 
التلويح ا 

(0) مسم الثبوت , كشف الأسرار »:؛ شرح تنقيح الفصول 1١١‏ ؛ شرح الإسلوي 
؟/.ه ء أصول السرخجى 70/١‏ .ء المدخل إلى مذهب أحمد 17١8‏ . 7 
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الأول إنه يقتضي التكرار من جهة اللفظ ؛ أي أن لفظ الأمر المعلق 
بالشرط أو الصفة قد وضع للتكرار . وهو قول كثير من أصحاب مالك 
والشافعي : لآن الشروط اللغوية أسباب ١‏ والح يتكرر بتكرر سببه » فيجمع 
أمران لتكرار الوضع والسببية . 


فو القائل اخ رقب لماعل الرضت لا يدل غل الفلية + 


الثالث ‏ إنه لا يقتضيه لفظاً ويقتضيه من جهة القياس » وهو الحق عند 
الحنفية والحنابلة . وامختار عند الرازي والأمدي والبيضاوي » وابن الحاجب 
المالي . أي إن الأمر يتكرر إذا كان الشرط أو الصفة علة ؛ لأن العلملة شكور 
بتكرر علته » والح يدور مع علته وجوداً وعدماً . وهذا هو الراجح » فإن من 
قال لامرأته : « إذا دخلت الدار فانت طالق » لم تطلق هذا اللفظ إلا مرة » وإن 
تكرر منها الدخول » وم تطلق إلا واحدة » وإن نوى أكثر من ذلك ؛ لأن المعلق 
بالقرل بعتن نوتدوه الشرط امكف م :وفلة الضقة القنادرة نر الويع ا لامر مدلا 
تعئل العدة والتكرار عشن التعق فكذلك خبة التعليق بالقرط إذا وجيد 
اقرط 


دلالة الأمر على الفور أو التراخي : 

المقصود بالفور : المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود 
الإمكان + وإلا كان مؤاخذاً . 

والمقصود بالتراخي : تخيير المكلف بين الآداء فوراً عند سماع التكليف » وبين 
التأخير إلى وقت آخر ء مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت . 
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والأصوليوة اتعلقوا تق هلاه السالة عل مداه أشييها قلؤقة رقا 
الخلاف كلامهم في الحج » هل هو على الفور أو على التراخي ؟ . 

المذهب الأول لامالكية والحنابلة في ظاهر المذهب والكرخي من الحنفية : 
إن مطلق الأمرأي المجرد عن قرينة الفور أو التراخي هو للفور . ومعنى الفور 5 
بينا : الشروع في الامتثال عقب الامر من غير تاخير ولا فصل . 

المذهب الثاني للحنفية على الصحيح من المذهب : إن مطلق الأمر على 
التراخي » فلا يثبت حم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر . ومعنى التراخي 
كا أشرت : تأخير الامتثال عن وقت الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً . 
المذهب الثالث ‏ للشافعية على الراجح : إن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا 
التراخي : ش 


الأدلة : 

استدل القائلون بالفور بأربعة أدلة : ٠‏ 

١‏ إنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود لآدم عليه السلام بقوله : 8 ما 
منعك ألا تسجد لأدم إذ أمرتك > فلولم يكن الأمر للفورء لما استحق الذم . 
القرينة قوله سبحانه : ©« فإذا سويته ونفخت فيه من روحي » فقعوا له 
ساجدين 4 1 ا 

قوله تعالى.: « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » يسوجب كون الآمر 
() أصول السرخمبي ١2/١‏ وما بعدها . مس الثبوت 518/١‏ » شرح تنقيح الفصول 1١8‏ وما 


بعدها » شرح الإسنوي 51/١‏ وما بعدها » الآمدي 71/8 ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ وما 
بعدها » العدة في أصول الفقه للقاض أبي يعلى 581/١‏ وما بعدها . 
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للفور ؛ لأن الله تعالى أمر بالمسارعة » والمسارعة هو التعجيل » فيكون التعجيل 
مأموراً به . والجواب أن الفورية مستفادة من قوله تعالى : « وسارعوا » لا من 
لفل الآمن . 

” - لولم يكن الأمرللفورء لكان التأخير جائزاً » لكنه لا يجوز ؛ لأنه قد 
يؤدي إلى عدم امتثاله بسبب الموت فجأة . 


5 - قياس الأمرعلى النهي : النهي يفيد الفورء فيكون الأمر أيضاً كذلك 
مثله بالقياس عليه , بجامع الطلب في كل منهها . وجوابه : أن النهي لما كان 
مفيداً للتكرار في جميع الأوقات » ومن جملتها وقت الحال » لزم بالضرورة أن 
يفيد الفورية بخلاف الأمر ء أي أن القياس مع الفارق . 

واستدل القائلون بالتراخي بالفرق بين الأمرالمقيد والأمرالمطلق » فيان قول 
القائل لخادمه : « افعل كذا الساعة » يوجب الائتار على الفور وهذا أمر مقيد . 
وقول القائل « افعل » مطلق » وبين المطلق والمقيد مغايرة ومنافاة ء فلا يجوز 
أن يكون حك المطلق ما هو حك المقيد » فوا يثبت التقيبد به ؛ لأن في ذلك 
إلغاء صفة الإطلاق » وإثبات التقييد من غير دليل » وليس في الصيغة الآمرة 
المطلقة ما يدل على التقييد في وقت الآداء » فيكون على التراخي كالأمر 
بالكفارات وقضاء الصوم والصلاة . 

وانقدل أصحات المناهي الثالك: :باه نؤره الأمرهع القو نومع عدضه» 
ويصح تقييده بالفور وبالتراخي » فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب 
الإتيان بالمأمور به » منعأ من الاشتراك وامجاز . 

والراجح عند بعض العاماء أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو التراخي ٠‏ بل 
ينتفاد :ةرك مق القرائن ب قن :قال تقوو م اق 6 كان الر اوه القون كوي 
اواطلت اشرو هاده قوع عبد اتقانية. ل اماد وزو لكاو اللا بوه لقا 


0 


عن الوقت كالزكاة والحج وقضاء الصوم والصلاة » وأداء الكفارات » فيجوز فيه 
التأغيرة, لكن المتادرة إلى الففل أوى واخوطء قل ضاغتة الموت واقهاء الأجل 
قبل الأداء » لقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » . 

ومن آثار الاختلاف في هذه المسألة مسائل عديدة : 

5 أداء الحج : على الفور عند الإمكان في رأي المالكية والحنابلة 
والكرخي ٠‏ لقوله تعالى : ١‏ وأوا احج والعمرة لله » . وعلى التراخي في رأي 
الحنفية » وكذا في مذهب الشافعية » إذ الحج فرض في السنة السادسة » ول يحج 
الرسول نان ل الس الماقرد ويندين الها دحتا استرق + فلن 
كان الحج واجباً على الفور م يجز التأخير . 

ا ل دق السو فسعت النالكية والساينة ع تق 
الأمر. وكذا في مذهب الشافعية ؛ لأن حاجة المستحقين ناجزة » ولأنه حق لزمه 
وقدر على أدائه . وهو على التراخي لدى الحنفية على المعتد » ولكن يتضيق على 
المزي الوجوب إذا غلب على ظنه أنه يوت لوم يؤد » فيفوت الواجب . 

النهي.: 

هو النوع الرابع من أنواع الخاص فهو خاص في التحريم كالأمرفإنه خاص 
في الإيجاب ؛ وأبحث هنا تعريفه » وموجبه ء ودلالته على التكرار والفور » 
واقتضاء النهي الفساد أو البطلان وآراء امجتهدين في أثر النهي . 

تعريف النهي : النهي لغة المنع » وفي الاصطلاح له تعاريف متقاربة ‏ 
قال الإسنوي : هو القول الطالب للترك دلالة أولية . وقال البخاري في كشف 
الأسرار : هو استدعاء ترك الفعل بالقول من هو دونه . وأوضح تعريف هو 
ما ذكره ابن بدران الحنبلي وأخذ به الشوكاني : وهو القول الإنشائي الدال على 


سرررة 5 


طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء . وقريب منه تعريف مسل الثبوت : هو 
اانا كفن عن اعدل ددا ااا 

وبعبارة أخرى : هوما دل على طلب الكف عن الفعل . فخرج به الأمر 
لأنه طلب فعل غي ركف » وخرج الالتتاس والدعاء ؛ لأنه لا استعلاء فيهنا . وأساليب 
النهي : إما صيغة النهي المعتادة » مثل قوله تعالى :# ولا تقربوامال اليتم إلا بالتي 
هي أحسن 4 <٠.‏ ولا تأكلوا أموالك بينك بالباطل 4< ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق »> . وإمالفظ التحري مثل قوله سبحانه :#8 حرمت عليك الميتة 
والدم .. > أونفي الحل مثل قوله تعالى :< يا أيها الذين آمنوا لا يحل لك أن ترثوا 
النساء كرهاً > .7 ولا يحل لك أن تأخذواما آتيتوهن شيئاً > » أوالآمرالدال على 
الترك » كقوله تعالى :#8 وذرواظاهرالإتم وباطنه » . وقوله :« فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » . 

واختلف العاماء هل من شرط النهي العلو والاستعلاء وإرادة الترك أولا ؟ 


موجب النهي : يستعمل النهي في سبعة معان ذكرها الغزالي والآمدي 


و ظ 
أحدها ‏ التحرم كقوله تعالى ٠:‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » . 
الثاني الكراهة كقوله يَينَهِ : « لا يسك أحدع ذكره بهينه وهو 
لله 
يبول » 5 


(0) شرح الإسنوي 75/5 » مس الثبوت 558/١‏ ء كشف الأسرار 153/١‏ »المدخل إلى مذهب. 
أجد ٠٠١‏ ء إرشاد الفحول 5؟ 

0) الإحكام للآمدي 5076 ء شرح الإسنوي 77/5 , مس الثبوت 555/8١‏ », المدخل إلى مذهب 
أحمد ٠١١‏ وما بعدها . 

)2 رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا مساماً . 


11ت 


الغاليك ا الناعاء + كقوله: تعالى :2:4 ويد لاتتزخ قاو ينا يقد إن ديعن هت" 

الرابع - الإرشاد » كقوله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء » . 

الخامس - التحقير ء كقوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم » . 

السادس - بيان العاقبة » كقوله تعالى : © ولا تحسبن الله غافلاً ما يعمل 


الظالمون » . 
السابع ‏ اليأس » كقوله تغالى :< لا تعتذروا اليوم إنها تجزون ما كثتم 
تعملون *» . 


واختلف العاماء في النهي . هل له صيغة أو لا » وهل موجبه التحريم أو 
الكزافة "+6 اعقلتا فى موحي الأ 

والزئعك أن لليوى ضيه كدل معريها عليه وهن لاامسل وا 
خلافهم في موجبه : فذهب بعضهم إلى أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي 
الكراهة ٠‏ وذهب بعضهم إلى أنه مشترك بين التحريم والكراهة » ولا يدل على 
واحد منها إلا بقرينة . 

وقال المهور : موجب النهي التحريم ولزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي 
عه + 6 أن موحي الآمن الآاضاب ).وقة«صصرف إل الكراهة أو غير اعناابينا 
بقرينة » ؟ في قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لم » والقرينة : هي أن منع النفس من الطيبات مكروه وليس بمحرم . 


(0) أصول السرخسى 78/١‏ وما بعدها ء كشف الأسرار ١/51؟‏ » شرح تنقيح الفصول ١78‏ » شرح 
الإسنوي 71/١‏ وما بعدها » الآمدي 50/8 » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ , العدة في أصول 
الفقه 50/7؟ وما بعدها , إرشاد الفحول 51 
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ونص الشافعي على أن النهي يدل أصالة على التحريم فقال: « وما نمي عنه 
فهو على التحريم » حتى يأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم » . 

استدل المهور بقوله تعالى : © وما نام عنه فانتهوا » أمر الله بالاتتهاء 
عن المنهي عنه » فيكون الانتهاء واجباً ؛ لأن الأمر ‏ ؟ تقدم ‏ للوجوب . 

اراق احتف ان النهي للتحريم إذا كان الدليل قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة » فإن كان الدليل ظنى الثبوت أو ظنى الدلالة » فهو للكراهة التحريمية . 

والصحيح الراجح مذهب المهور ؛ لأن النهي في اللغة موضوع للدلالة على 
طلب الترك على وجه الحتم والإلزام » فلا يدل عند إطلاقه إلا على التحريم » 
ولا يدل على غيره إلا بقرينة . وكذلك العقل يفهم الترك حتّا من الصيغة المجردة 
عن القرينة » وذلك دليل الحقيقة : وهي أن النهي حقيقة في التحريم . 

فقوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس » يفيد تحريم القتل » لعدم القرينة 
الصارفة إلى غيره . وأا قوله تعالى : « ربنا لا تزغ قلوبنا 4« ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا » . فهو دعاء » بدليل القرينة . وهي كون 
النهي صادراً من الأدنى إلى الأعلى . 

دلالة النهي على الفور والتكرار : 

للعاماء رأيان في دلالة النهي على الفور والتكرار" : 

١‏ - فقال الرازي والبيضاوي من الشافعية : لا يدل النهي على التكرار 
ولا على الفور ؛ لأنه قد يرد للتكرار » كقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا 4 وقد 


() شرح تنقيح الفضول للقرافي 178 وما بعدها » شرح الإسنوي 30/8 » العدة في أصول الفقه 
8/7 » الأمدي 8/5 , المدخل إلى مذهب أحمد ١٠١٠6‏ 
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يرد لخلاف التكرارء كققول الطبيب : لا تشرب اللبن » ولا تأكل اللحم . وبما 
أن الاشقراك والمجاز خلاف الأصل » فيكون حقيقة في القدر المشترك 
واجواب : أن عدم التكرار في أمر المريض إفنااهو لقرينة وهوالمرض » 


؟ - والمشهور من مةاهب. العاناء منهم الآمدي الشافعي وابن الحاجب 
والقرافي المالكيان : أن التهي, يفيد التكرار والفور . قال الآمدي : اتفق العقلاء 
على أن النهي عن الفعل, يقتضي الانتهاء عته دائاً » خلافا لبعض الشاذين. . وقال 
ابن برهان : إنه جمع عليه 0 

فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة فور إلى الكف عن المنهي عنه ‏ 
ألا يفعله في يع أوقات حياته » جى, يتحقق الامتفال للتهي + ودرءاً لما فيه 
من المفسدة والضرر . فالنهي. يدل على الفور وعلى التكرار » وهو الأصح ٠‏ بخلاف 
الأمرء أواقه ينات لا تضق القورن ولا التكران. 


وَالذليل أنه لواقال السيد خاديه :«لا"تفعل كذا» وكان النهي مخردا عن 
جميع القرائن » فإن الخادم لو فعل المنهي عنه في أي وقت قدرء يعد مخالفاً لنهي 
سيده » ومستحقاً للذم في عرف العقلاء وأهل اللغة » ولو لم يكن النهي مقتضياً 
للتكرار والدوام » لما كان كذلك . ولا خلاف في أن النهي يقتضي الفورية إذا 
كان معلقاً بشرط » مثل قوله تعالى : #8 فإن عامموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار ء لا هن حل هم » ولا هم يحلون لمن © . 


آراء العاماء في اقتضاء النهي الفساد أو البطلان : 


شغلت هذه القضية العاماء لما لها من آثار عديدة في المسائل الفقهية في نطاق 
المعاملات » وكان الحنفية سبب إثارة البحث فيها لتفرقتهم بين الفاسد والباطل » 
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ومنشأ الخلاف بينهم وبين غيرهم هو أثر النهي في المنهي عنه من المعاملات!" . 

وتفصيل القول في أثر النهي في الأحكام الشرعية ما يأتي :: 

أولاً ‏ اتفق الأصوليون على أن النهي في الأمور الحسية ( وهي التي تعرف 
بالحس أوالتي لما وجود حسي فقط ) كالزنى والقتتل وشرب الخمر والغيبة 
والكفر »يدل على الفساد أي البطلان ؛ لآن النهي عن الآفعال الحسية دليل على 
كونها قبيحة في ذاتها ‏ إلا إذا قام الدليل على خلافه أي كونها قبيحة لمعنى لا في 
ذاتها » وإنما لمعنى آخر كوطء الحائض » فإنه منهى عنه لا لذاته.وإفنا لما يترتب 
عليه من الأذى + بدليل قوله تعالى : <« قل هو أذى 6 . ويفنذا يليت بوطء 
الحائض الحل للزوج الأول في المطلقة ثلاثاً » والنسب ٠‏ وتككيل المهرء والإحصان 
وسائر الأحكام المترتبة عليه . 

ثانياً ‏ اتفق الأصوليون أيضاً على أن النهي عن التصرفات الشرعية ( وهي 
التي لا تعرف إلا من طريق الشرع ) يدل على البطلان أيضاً إذا كان النهي 
متوجهاً إلى الحل المعقود عليه » كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه » والنهي عن 
بيع الزرع المعين قبل وجوده ؛ لأن محله معدوم لم يوجند ٠‏ والعقد لا يقوم إلا 
بامحل . 

ثالشاً ‏ اختلف العاماء في أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا كان النهي 
متجهاً إلى أمر مقارن للعمل غير لازم له » أي تعلق النهي بعنى في غير المنهي 
عنه » كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو بالثوب المغصوب أو اللمسروق » أو 
() راجع أصول السرخسي وما بعدها » كشف الأسرار 101/١‏ وما بعدها » مسل الثبوت 

0 357 ء التلويح على التوضيح 7١5/١‏ وما بعدهاء تنقيح الفصول 7 , شرح 

الإسنوي 5/5 وما بعدها » الآمدي 7/7 وما بعدها . العدة في أصول الفقه 890/5 547 » 


المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ وما بعدها ء إرشاد الفحول 17 » المعقد للبصري : ١185/١‏ 
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و الأدان القتلذة الحطة ووم 
فاه الشيوي انقو لا يفطي بطقلاة العقل أزلا يدام مله مقن لعفل 


ضعيها : ولكته يكون خرانا عند الأكترنة مكروها خو عا عند اطلفية : 

وقال الحنابلة والظاهرية : النهي هنا يقتضي بطلان المنهي عنه, 
لقوله يَئْتَوٍ :« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدَ »7 ؛ ولأن النهي عن الفعل 
على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعياً . والصحة والجواز من أحكام 
الشرع »وهذا الفعل منهي عنه . فوجب الا يكون ذلك شرعيا ؛ ولانه لا فرق 
بين أن يكون النهي لمعنى في ذات المنهي عنه » أو في غيره في توجه البطلان » 
بدليل أن شراء الصيد في حق الحرم » ونكاح امحرمة باطل . وإن لم يكن النهي 
متوجهاً لمعنى في المنهمي عنه » وإنما هو لمعنى آخر وهو الإحرام »فلا يمتنع أن تفسد 
الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في غيرها » وهو تحريم الغصب » وكذلك بيع 
الحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد » وهو باطل . 


واحتج المهوى :تأت التمى لا يرحت إلى النهي عننة #بدليل أنه متو من 
الجلوس في الدار المغصوبة في غير صلاة » وبمنوع من لبس القميص المغصوب »2 
وشرب الماء المغصوب ٠‏ وإذا لم يرجع النهي إليه لم يؤثر في المنهي عنه . 5 لو 
صلى وعنده وديعة قد طولب بها » فلم يسامها مع سعة الوقت , أو طلّق امرأته في 
الحيض » أو ذبح بسكين غصب » أو حد بسوط غصب , أو استام على سوم أخيه , 
أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة » فإن الوضوء وغيره صحيح » وإن كان ممنوعاً 
في هذه الال . ' 

رامعا احدلق العلماة أيضا اخكلافا غهيراً فى اثر النهى .عن التضرفنات 


)24 رواه مسم عن عائشة رضي الله عنها . 


17ت 


الشرعية إذا كان النهي متجهاً إلى وصف لازم للفعل الشرعي ٠‏ كالنهي عن صوم 
أيام العيد » والنهي عن البيع المشمل على الربا أوعلى شرط فاسد ء والنهي عن 
بيع الجهول ' أوعن الشراء بالمر بين المسامين » وذلك على آراء أهها ثلاثة هي : 


سور 5 ع د 
العيتاداث أو العاماذتك . فلا ينعقد صوم يوم العيد, ا 5065 واولا 0 
المتعل نعل خوط قانيد 1ل بيع امجهول ولا معجوز التسلم إلى المشتري . 


الرأي الثاني للحنفية : النهي يقتضي فساد الوصف فقط , أما أصل العمل 
فهو باق على مشروعيته » ويطلقون عليه في المعاملات اسم الفأسد » ويرتبون 
علة نكن الأثار ا موف ته 


أما في العبادات فالراجح المشهور عندم ألا تفرقة بين الفساد والبطلان ؛ 
لآن المقصود الأعظم من العبادات الامتثال والطاعة والتقرب إلى الله تعالى : 
ولا يتحقق هذا إلا بسلامتها من المخالفة . أما المعاملات فافا ينظر فيها إلى 
مصالح الناس », فإذا كانت الخالفة في محل العقد أو في حقيقته » كبيع المعدوم » لم 
ايد ام ال 0 
ل ل 0 ركنه ( الإيجاب والقبول ) 
العقوة عليه فإنه يكن أن مد كه 5 
عليه أثره »و يسمى فاسدأ , لا ١‏ باطلا ٠‏ ويزال سبب الفساد بعدئذ . 


الرأي الشالث ‏ لأبي الحسين البصري واختاره الرازي وأتباعه كالغزالىي : 
النهي يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات . 


)1( روى الطبراني ف الأوسط أن البي 2 « نهى عن بيع وشرط » ( نصب الراية 1000000 


3 رع 


الأدلة : 
اتدل الجهور :بأدلة كتدرة متها !: 


اب الحتديك التبوف التقلدم وحن عل عتلا ليس عليه أمرتا فهومره « 
والمنهي عنه ليس مآمورا به » فيكون مردودا بنص الحديث » أي يكون باطلا 
لا يترتب عليه أي حك أو أثر من آثار العمل اشرو طواء كيك الختالفية 
زاجعة إل ذات العمل + أم إلى وضفت لازه له:. 

؟ ‏ ما يزال العاماء من الصحابة وغيرهم في جميع الأعصار يستدلون بالنهي 
على الفساد أو البطلان في جميع الافعال والعقود الربوية والبيوع الممنوعة 
والأتكحة الباطلة . كاستدلالهم على بطلان الربا بقوله تعالى : « لا تأكلوا 
الربا » وقوله :ا وذروا ما بقي من الربا » وعلى بطلان بيع الربا 
بقوله مَئْنّهِ :« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » 
ولأاتيفسو ا غائها ناجون!" ..وادلاحم عل بظغلان: اخ امشركات يول 
تعالى : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ > فالصحابة ومن بعدهم استدلوا على 
فساد العقود بالنهي عنها . 

؟ ‏ إن الشارع إذا طلب العمل ٠‏ ونهى عن أن يكون متصفا بصفة خاصة ٠‏ 
كالنهي عن صوم يوم العيد » والنهي عن البيع بشرط مخالف مقتضى العقد , فإنه 
يريد أن يكون العمل خالياً من ذلك الوصف المنهي عنه » فإن وقع متصفا به , 
لم يكن هو العمل الذي طلبه الشارع ٠‏ فلا يترتب عليه الأثر الذي يقصده منه . 


)01 رواه البخاري ومس عن أي سعيد الخدري . وقوله : « لا تشفواء أي : لا تفضلوا 
أولا تنقصوا:. 


ل 


وانكول المي .ادلة متها : 


ذإ النهي تدل عل كو التهى عن متصينة + لأاعل كوكم طين فين 
لمكه الك مكلا + فتقول نضحة التصرف ع “لا "ناجيه 

؟ - إذا نهى الشرع عن شيء لوصف لازم له » كان النهي مقتضياً بطلان هذا 
الوصف فقط » ما دام لم يخل بحقيقة الشيء أو أصله بوجود ركنه ومحله » فيبطل 
الوصف , وتبقى الحقيقة على ما هي عليه . قال أبو حنيفة : أصل الماهية سام 
عن المفسدة ٠‏ والنهي إما هو في الخارج عنها » فلو قلنا بالفساد مطلقاً لسبوينا بين 
المافية التطوكة لضاف وين البناللنة سو الفسساد وجوالى قلت :ف اسفن ملفا 
لسويتاون الماهية المالةاق ذانا'ومتانيا توي التضك: للسياد'ق مفانيا 2 
وذلك غير جائز » فإن التسوية بين مواطن الفساد » وبين السام عن الفساد 
خلاف القواعد » فتعين أن يقابل الأصل بالأصل ٠‏ والوصف بالوصف . 

فنقول : أصل الماهية سالم عن النهي ‏ والأصل في تصرفات المسامين وعقودهم 
الصحة » حتى يرد نبي ٠‏ فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة » ويتبت 
للوصف الذي هو الزيادة المتضضنة للمفسدة الوصف العارض » وهو النهي » فيفسد 
الوصف دون الأصل .وهو المطلوب . 


قال القرافي المالي بعد إيراد قول أبي حنيفة هذا : وهو فقه حسن7" . 

؟ ‏ قد وجدنا في الشريعة نيا وتحرهاً يقارن الصحة والإجزاء » فدل على 
أن النهى لا يقن الفساد #.وذلك مثل البيع'ق حال النداء للجمعة + والطلاق 
في الحيض والوطء فيه ٠‏ والذبح بالسكين المغصوبة » والصلاة في الدار المغصوبة » 
وفي السترة المغصوبة » والوضوء بالماء المغصوب ٠‏ وإقامة الحد بالسوط المغصوب » 
وها أحيه ذلك الل كوو كه حائر نواه كود كرما مني ا عد 


. الفروق 85/5 68 » الفرق السبعون‎ )١( 
)15( اصول'الفقه‎ 00000 


واستدل أبو الحسين البصري ومن وافقه : 


بأن العبادات المنهي عنها لو صحت لكان مأموراً بها ندباً » لعموم أدلة 
مشروعية العبادات » فيجتميع النقيضان ( الأمر والنهي ) لأن الأمر لطلب 
الفعل » والنهي لطلب الترك »وهو محال . وأما عدم اقتضاء النهي للفساد في 
المعاملات غير العبادات » فلأنه لو اقتضى الفساد فيها » لكان غسل النجاسة بماء 
مغصوب ٠»‏ والذبح بسكين مغصوبة » وطلاق البدعة أي في الحيض مثلاً » والبيع 
وقت البذاءالحنحة > والوط داق وين الخيطن + خر تمع لأدارها من زوال 
النجاسة » وحل الذبيحة » وأحكام الطلاق والملك » وأحكام الوطء » وبما أن 
اللازم باطل أي عدم الحم بصحة هذه الآثار » فالملزوم مثله أي عدم صحة العقد 
المنهي عنه »فيثبت العكس وهو القول بالصحة بالرت من النهي . 

أثر اختلاف العاماء في قاعدة اقتضاء النهي الفساد : 

ترتب على اختلاف العاماء في أثر النهي : اختلافهم في عقود المعاملات أو 
اختلافهم في الحم على العقود المنهي عنها هل هي فاسدة,أو باطلة » وهل 
الفسناه والبظلان مترادفان ممق واخنام أو تلان © اما العيناداث: فالقسياد 
فيها هو البطلان بالاتفاق . ١‏ 

وأها العاملات” : 


قال الميؤن: العقود امن غنها 6الببوغ المتوعة ناطلة أوفناسيدة تع 
والحو عراء أكآن القدل فوا راجيا إلى أعكل المقد أمتوققة #القساد والطلون 
مترادفان . ش 
زقال لاسي لدوم ننه طزيا :نظي اال إذا كاك القل رول اعد 
وله موك اناج كاك لقال كت رجا دن الكل بول السو تالت 
اتعطى العقدرو كلقيية م فون طق تابلة للك فنيم الطيواق اللوام والنينات في 
2 


الماء واللقطة والمغصوب يكون باطلاً ؛ لآن امحل المعقود عليه معجوز التسلم » 
وبيع الجهول أو بثن مجهول أو بين محرّم شزعاً كالخمر والخنزير فاسد ؛ لأن الخلل 
في وصف العقد ؛ وحينئذ يكون الفساد غير البطلان » وحم البيع الفاسد » أنه 
يفيد الملك بالقبض ٠‏ وحك الباطل : لا يفيد الملك أصلاً . 


فالبطلان :“هو عنالفة العمل لآم الشارع فى أضلة ووضفه. ٠‏ والاظل : 
ما خالف أمر الشارع في أصله ووصفه . 

والقشاد :هو عخالفة العمل لآم الشارع في وضفه :دون أصلته. + والفتاسد»؛ 
ما خالف أمر الشارع في وصفه دون أصله . 


كرات رأضل” لفق الركي واخل وج اذ + جوضف اعفن ابي كان خا ريه 
عن الركن والخل!" . 


؟ ‏ العام 


ترك الاستفصال في حكاية الحال » عموم بعض الصيغ » الفرق بين العام اتخصوص 
والعام الذي د به الخصوص 
تعريف العام ا اللقة هو ول امى ناته نوا أكاق الأمر لقنا 
أموغيرة .نوق الاسظلا "" وهو اللشط الدى ترق حميع مكا مضل لادمين 
)١(‏ العناية بهامش فتح القدير ١87/0‏ ء حاشية أبن عابدين ٠١4/4‏ وما بعدها ء التقرير والتحبير 
١‏ وما بعدها . أصول السرخسي 20/١‏ وما بعدها . 


) أصول السرخسي 7١0/١‏ ء مسم الثبوت 111/١‏ » المعتد للبصري 7٠١7/١‏ وما بعدها ء الإسنوي 
- 34ء العدة في أصول الفقه ؟/86؟ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١‏ ؛ إرشاد 


الفحول 8؛ , الحلىي على جمع الجوامع 55١/١‏ وما بعدها . 
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الأفراد . وعرفه الرازي في الحصول فقال : هو اللفظ المستغرق ميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد » مثل الرجال : فيإنه يستغرق ميع ما يصلح له . فخرج 
بكامة : ( يستغرق ) المطلق مثل الرجل : فإنه لا يدل على شيء من الأفراد » 
قل عن" بعر افيا الأ اتلك .هو النفط الدان :مل اللفيعنة أو امنا هي روم 
عن وصف زائد ؛ وخرج به النكرة في سياق الإثبات سواء أكانت مفردة كرجل ‏ 
أم مثناة كرجلين » أم جموعة كرجال » أم عددا كعشرة » فإن العشرة مثلاً 
لا تستغرق جميع العشرات » كذلك باق النكرات » فكامة ( رجل ) يصلح لكل 
واحد من رجال الدنيا » ولا يستغرقهم ؛ ولا التثنية ولا المع ولا العدد ؛ لأن 
النكرة : هي ما يدل على واحد غير معين » والعدد : ما يدل على وحدات 


متعددة مخصورة غير مستغرقة . 


وخرج بعبارة : ( ما يصلح له ) ما لا يصلح » فيان عدم استغراق ( مَن ) 
لا لا يعقل , وأولاد زيد لأولاد غيره » لا يمنع كونه عاماً ء لعدم صلاحيته له . 
والمراد بالصلاحية : أن يصدق عليه في اللغة من جهة اللفظ . لا من جهة 
الواقع » فقوهم : عاماء البلد يشئل كل عام في البلد » ولكن هذا الحصر/ يستفد 
من اللفظ ء وإغا استفيد من الواقع . 


وخرج ببعبارة ( بوضع واحد ) اللفظ المشترك كالعين » وما له حقيقة ومجاز 
كالأسد » فإن اللشترك.موضوع في الأصل لأكثر من معنى . أما العام فيثمل جميع 
المعاني الصالحة له في حالة كونها حاصلة بوضع واحد في أصل اللغة . 


والعموم أربعة أنواع : 
الأول - لفظ المع مثل : المسامين + والمشركين + والرجال + والجبال »+ 
والأبرار » والفجار . 


000 


الثاني - لفظ الجنس .ء مثل : الناس » والنساء » والابل » والحيوان . وليس 
ذلك من ألفاظ المع ؛ لأنه ليس من جنسه واحد . 

القالق يا الالقاظ الهمة #تنتل: رام ) للقلاء منرو اجا ) الغين السافل إذا 
كان في الاستفهام » أو في الشرط والجزاء » و( أي ) في المع » و( أين ) في المكان , 
و(متى )للزمان . 

الرايع:-. الاسم المفرة إذا قحل عليسه الآلفه والئلام ستل + الإنستان : 
والسارق ٠‏ والزاني » والقاتل ٠‏ والكافر » والبيع » والصيد » والدينارء ونحوه . 
فقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها »> يثمل كل سارق وسارقة » 


بدون حصر في عدد معين . 


صيغ العموم أو ألفاظه : 
للعموم الدال موضوعة له حقيقة وهي ما د : 


5 ألفاظ الجموع : مثل كل وجميع ونحوهما » ومعشر ومعاشر » وعامة . 
وكافة » وقاطبة » ونحوها . مثل قوله تعالى : # كل امرئ بما كسب رهين » . 
« أم يقولون نحن جميع منتصر 4 . < وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونم 
كافة » ومثل قوله مَيُِهِ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » وسيأقي تخريجه 
قريباً . 


الجمع المعرف بأل المفيدة للاستغراق أوالمعرف بالإضافة : مثل قوله 
تعالى ١:‏ قد أفلح المؤمنون » .2 إن المسامين والمسامات » .9« إن الله يغفر 


() مسلم الثبوت 157/١‏ ء أصول السرخسي 101/١‏ وما بعدها , الحلي على جمع الجوامع 757/١‏ وما 
بعدها » شرح الإسنوي 78/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١5‏ , الأمدي 59/5 51 » إرشاد 
الفحول ٠١١ ٠١١‏ ء العدة في أصول الفقه 485/6 وما بعدهاء 1ه , شرح تنقيح 
الفصول ١/9‏ 
556 


الذنوب جميعاً > <٠‏ إن الله يحب الحسنين » . فكل ذلك يفيد العموم » سواء أكان 
لجع عت هد كر هال كالدافين أوروؤفة سال تلتاق اوج تكب الددون : 
والدليل إجماع الصحابة على إفادة ذلك المع العموم » فقد فهموا العموم من تلك 
الصيغة حينا رد أبو بكر على الأنصارالقائلين للمهاجرين في سقيفة بني ساعدة. : « منا 
أمير ومن أمير » بقوله يِه ٠:‏ الأمراء من قريش !” 

هذا إذا تجرد المع عن القرائن الدالة على أن الألف واللام للعهد » مثل قوله 
تعالى : ١‏ الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لم فاخشوهم > فين المراد 
بكامة « الناس » الأولى : نعم بن مسعود الأشجعي . والمراد بالثانية : أبو 
سفيان وجماعته . 


وأما مثل المع المعرف بالإضافة فقوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادم »> 
وقوله « خذ من أموالهم صدقة » فكل منه| يفيد العموم » بدليل صحة 
الاستثناء من المع المضاف » ؟ في قوله تعالى : © إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين > فإن الاستثناء أمارة العموم . 


الجمع المنكر : هو لفظ موضوع لأفراد كثيرة غير محصورة بوضع واحدء 
وبلا ثمول . فيشترط له ثلاثة شروط : وحدة الوضع » لإخراج المشترك » وعدم 
الانحصار » لإخراج الخاص » وعدم الشمول ٠‏ لإخراج العام » مثل « رجال © في 
قوله تعالى : 8 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 4 . فإن كامة # رجال »© 
ومثلها ( مسامون ) و( قوم ) و( رهط ) هي جمع منكر . 

والجمع المنكر غير المضاف لا يفيد العموم ؛ لأنه يحقل كل نوع من أنواع 
العدد كالمفرد المنكر . فإذا قال قائل : قام رجال » لا يفهم مه أحد أن المراد 


() رواه الحام عن أنس » وتذكره كتب الأصول والتاريخ « الأئمة من قريش » رواه النسائي . 
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ثبوت القيام لميع أفراد الرجل » فامع المنكر لا يشمل جميع الأفراد » بل يشثمل 
00 


أقل الجمع : يلاحظ أن أقل المع عند جمهور النحاة والشرع ثلاثة » بدليل 
تبادره إلى الفهم عند إطلاق المع : وهو أن يراد به ما زاد على الاثنين » والتبادر 
فخ أعارات الل 


المفرد المعرف بأل الاستغراقية أو المعرف بالإضافة ء مثل الأول : قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهها » .« الزانية والزاني 
فاجلدوا .. > . فإنه يفيد العموم » وقوله تعالى : # وأحل الله البيع وحرم 
الربا > فإنه يثمل كل بيع وكل ربا » وقوله تعالى : « إن الإنسان لفي خسر, 
إلا الذين آمنوا ... » يشمل كل إنسان إلا ما استثني منه . وقوله مله : « مَطْل 
الغني ظام .. »!1 يعم كل غني . 

وأما مثال المفرد المعرف بالإضافة فقوله مَل في شأن البحر : « هو الطهور 
ماه » الحل ميتته »"! فإنه يدل على حل كل أنواع ميتات البحر . 

وأما أل التي للعهد فلا تفيد العموم » ! في قوله تعالى : « ك أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول » . 

النكرة في سياق النفى أو النهى أو الشرط : مثال الأول : قوله تعالى : 
ا 


)2 شرح الإسنوي 45/١‏ » شرح تنقيح الفصول 0١‏ مسلم الثبوت ٠١١/١‏ وما بعدها . 

؟) الإحكام للامدي '/5؛ وما بعدها . 

رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضى الله عنه . 

)0 رواه أصحاب السنن الأربعة » وابن أبي شيبة » واللفظ له » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


5 
ع 
جد سده طن ا اه 


) حديث متواتر رواه اثنا عشر من الصحابة » وأرسله خمسة من التابعين . 


عله 


لورودها في سياق النفي إلا بإجازة الورثة ؟! دل بعض الروايات . ومثال 
الثاني : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً > . يعم جميع المنافقين » لورود 
كامة « أحد » في سياق النهي . ومثال الثالث : قوله تعالى : « وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحرٌ مسترٌ » . وقوله : « إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا 4 . 
يفيدان العموم لورود كل من « آية » و« فاسق 4 في سياق الشرط . فإن 
وقعت النكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها إلا بقرينة » مثل قوله تعالى : # إن 
الله يأمرم أن تذبحوا بقرة » . 

ه ‏ الأسماء الموصولة : مثل : ( ما ) و( من ) و( الذين ) و( اللاتي) 
و( اللائي ) » 5 في قوله تعالى : « وأحل لك ما وراء ذلكم » . # وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها 4 . « ولله يسجد من في السسوات ومن في 
الأرض > . « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظااً إفا يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراً 4 . « واللائي يكسن من المحيض من نسائيم ... ٠.4‏ 0 

5 أنياء الشرط +مشل + (من )وز سنا 6 و( أي ) :وى( أين )2غ 
كقوله تعالى : # فن شهد منك الشهر فليصه #* . # وما تنفقوا من خير يوف 
إليم » . « أياً ما تدعوا فله الأساء الحسنى » . « أينا تكونوا يدرك 
الموت »© . 

أمماء الاستفهام : مثل : ( من ) » و( ما)ء و(متى)ءو(ماذا)ء 
و( أين ) » 5 في قوله تعالى  :‏ من فعل هذا بالهتنا يا إبراههم » . # ماذا 
أراد الله هذا مثلاً > . « متى نصر الله > . # أين ما كنتم تدعون من دون 
الله » . 

دلالة العام : يرى ايوز أذ العتاء' التمبومن يبدل عل :يا يقي فين الأفراد 
يعد التخصيص عل سيل الطئ لا القطع ‏ لآن الغالبة فق ليل التخصيض: أن 


 ؟غ4‎ 


مكون مللا > وده الحلة فيه تتعتى فى أقراه أخرى ايقن يلد التخصيصضن + 
ومع وجود هذا الاحتال لا تكون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص قطعية » 
بل ظنية . 


ويرى جمهور الأصوليين"' : أن العام الباق على مومه يدل على جميع 
أفراده » وحكه يثبت لميع ما يتناوله من الأفراد ما لم يدل دليل على تخصيصه » 
أي إن صيغة العام موضوعة للاستغراق ويسمى هذا مذهب أرباب العموم ‏ 
وانتذلوا بها يا 


١‏ - القرآن : في قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء » قل من أنزل الكتتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىّ 
للناس + دلت كامتا «١‏ بشر » و#3 شيء 4 على العموم والثمول » بدليل الرد 
عليهم بإنزال الكتاب على موسى . 


قاس إل الذفنة إن العهوم هو القبادن إلى الذهن تع صي 'التموم + 
والتبادر دليل الوضع الحقيقي . فلو قال السيد لخادمه : كل من دخل داري 
فأعطه درهاً » لم يكن منفذاً الأمر إلا ياعطاء كل داخل . 


؟ ‏ إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ القرآن والسنة على عومها 
حتى يقوم دليل على الخصوص : استدل الصحابة بعموم المع المضاف » لإرث 
فاطمة رضي الله عنها من الني وَيَِةِ الأرض المعروفة وهي فَدَك والعواللي » بقوله 
تعالى :© يوصيك الله في أولادم » » فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه 


() كشف الأسرار ١/11؟‏ ء التلويح والتوضيح ٠٠ 78/١‏ ء شرح الإسنوي 241/1 أصول 
السرخسى ١‏ وما بعدها 0 الأمدي 71 ” إرشاد الفحول 5 المدخل إلى مذهب 
أحمد 1١١‏ ء الحلي على جمع الجوامع 7١7/١‏ وما بعدها » مسم الثبوت 7٠١0/١‏ 


ناد 5 


بقوله م « نحن معاشر الأتبياء لا نورث » ما تركناه صدقة »!" . 

نم اختلف المهور أرباب العموم في دلالة العام » أهي دلالة قطعية أم 
ظنية » وتحرير محل النزاع فيا يأتي : 

قالوا : العام ثلاثة أنواع!؟ : 

١‏ عام أريد به العموم قطعاً : وهو الذي اشمّل على قرينة تنفي احقال 
تخصيصه ء مثل قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » . 
فهذا عام لا خاصً فيه . 

عام ارودية امود تله :وك اللي افق كل تويك متي كاده 
على عمومه » مثل قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
وانجانين . 


؟ ‏ عام مطلق : وهو الذي لم تصحبه قرينة تدل على عمومه أو خصوصه » 


فقال أكثر الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : دلالة العام على جميع 
أفراده ظنية 5 


والمذهب الختار لدى الحنفية والمعتزلة » وهو المنقول عن الشافعي : أن دلالة 
العام قطعية » إذا لم يخص منه البعض ٠‏ فإن خص منه البعض » فدلالته على 


قال الإسنوي ( 20/4 ) : هذا الحديث معزر إلى الترمذي في غير جامعه ٠‏ والشابت في 
الصحيحين : « لا نورث ما تركناه صدقة » وهو عند أحمد بلفظ «٠‏ إنا معاشر الأنبياء لا 
تورث “١ن‏ . 


(0) الرسالة للإمام الشافعي 56 وما بعدها . 


8ن 5 


الباق:ظنية + ومع القظم + انثقاء'الاحتال الناعىق عن ذليل:+ لا انتفناء الاحتال 


حجة الجمهور : 

احتج المهور : بأن كل عام يحل التخصيص ء حتى إنه شاع بين العاماء : 
« ما من عام إلا وقد خص منه البعض » فالتخصيص شائع كثير في العام بمعنى أنه 
لا بخلو عنه إلا قليلآً » وذلك بقرينة مثل قوله تعالى : « كل من عليها فان » 
وهذا يورث الشبهة والاحتال في دلالة العام على كل فرد بخصوصه » فتكون 
دلألقة طني 


حجة الحنفية : 

احتج الحنفية : بأن اللفظ العام موضوع للعموم » فكان العموم ملازماً له , 
حتى يقوم دليل الخصوص ٠‏ واحتال التخصيص هو احتال غير ناثئ عن دليل » 
فلا ينافي قطعية العام » ا لا يؤثر احتال الجاز في قطعية الخاص . 

وقد فهم الصحابة العموم من النصوص القرآنية » فقوله تعالى : « الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مئة جلدة » يثمل قطعاً كل الزناة . وقوله 
تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراأً » يشمل قطعاأ كل متوفقّ عنها زوجها . 

أثر الاختلاف في دلالة العام : 

ترتب على الاختلاف في دلالة العام اختلاف في مسألتين فرعيتين هما : 
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؟ ‏ تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس : 

إذا ورد عام قطعي الثبوت في القرآن الكريم أو السنة المتواترة » فهل يجوز 
دونه رودلل كلق كفن الواعين أو القواين 3# 

رأى الحنفية أنه لا يجوز تخصيص العام القطعي بالظني ؛ لأن دلالة العام 
على أفراده قطعية » وقطعي الكتاب والسنة المتواترة لا يصح تخصيصه بالظني 
كخبر الواحد والقياس ؛ لأن التخصيص عندم تغيير » ومغير القطعي لا يكون 
ا 

وأجاز المهور هذا التخصيص ؛ لأن دلالة العام على أفراده ظنية » فيجوز 
تخصيصه بالدليل الظني من خبر الواحد أو القياس . 

وبناء عليه حرم الحنفية') متروك التسمية عدا » بقوله تعالى : « ولا تأكلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه » . ولم يخصصوه بقوله ييه : « ذبيحة المسم حلال ؛ 
ذكر اسم الله عليها » أم لم يذكر»'" لأنه حديث آحاد » وهو ظني . 

وأجاز الشافعية الأكل من ذبيحة المسم إذا ترك التسمية عليها عمداً ؛ لأَنم 
خصصوا عام القرآن الظني بهذا الحديث الظني ٠‏ والظني يجوز تخصيصه بالظني . 

(أوكين انض "١!‏ اليكو دو التققة البطالقة ناكا يقوف كاري يقولة سال 
« أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 . ول يخصصوه بحديث فاطمة بنت 
قيس » حيث ذكرت أن رسول الله مَئَِهِ لى يجعل لما سكنى ولا نفقة » وأيدوا 
رأهم بقول عمر رضي الله عنه : لا نترك كتاب ربنا » وسنة نبينا لَه لقول امرأة 
4 ووافقهم في ذلك المالكية » والحنابلة على التحقيق » علاً بنص الآية , أما الحديث فم تثبت 
)22 رواه أبو داود في مراسيله » ورجاله موثقون ( سبل السلام 41/6 ) ط الحلبي . 
(5) الدر انختار : 9087 ء البدائع : ١1/4‏ 
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لأقورى مايا طقطت: اوشتينت: لا النكق والو ا 


وخصص المهور عام القرآن بخبر الآحاد ؛ عملا بفعل الصحابة » فإنهم 
خصصوا قوله تعالى : « وأحل لك ما وراء ذلكم » بحديث النهي عن المع بين 
امحارم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها »''' وخصوا آيات المواريث 
بحديث « لا يرث القاتل شيئاً »!'' وحديث «٠‏ لا يرث الكافر من المسم ولا امس 
من الكافر»"”'' » وخصوا آية <( كتب عليكم القصاص في القتلى » بحديث ٠‏ لا 
جل مدل يكافره ٠”‏ 4 وستصنا بذ لل والسارق والنينارقة فاقطهوا أحديا 4 
بحديث « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً »9 . 

5 - تعارض العام والخاص : 

إذا تعنارض. هدلول العام :والخاض فيا قل عليه الخناض :فإن الحفية: 
يحكون بالتعارض بينهها في القدر الذي دل عليه الخاص لتساويها في القطعية »ثم 
يعملون بطريقتهم في دفع التعارض ٠‏ فيقررون بأن الخاص يخصص العام إن م 
يتراخ عنه في الجيء » فإن تراخى عنه كان ناسخا له إن علم تاخر احدهما وتقدم 
الآخرء وإن لم يعلم يعمل بالراجح منها . 

وأما اممهور : فلا يحكون بالتعارض بينها » وإنما يعملون بالخاص فيا دل 
عليه » ويعملون بالعام فها وراء ذلك ؛ لآن العام ظني الدلالة عندهم » والخاص 
قطعي الدلالة » ولا تعارض بين الظني والقطعي . 


. روأه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(50) روآه ملم . 

)0 رواه أبو داود . 

19 روا البخاري وأبو:داوه ؛ 

(5) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه والترمذي وأبو داود والنسائي . 
(3) رواه أحمد والموطا وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها 
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وكان من أثر ذلك اختلافهم في مسائل منها : 

نصاب زكاة الزروع والثار : فإن أبا حنيفة لم يشترط النصاب فيا أخرجته 
الأرض ٠»‏ واشترط الصاحبان والمهور ملك النصاب وهو خمسة أوسق ( 786 كغ أو 
ولا كغ ) . 

"سنج الخلاق تدارس حدين وها احويت: :و لبن فيا دون عسي ارسق 

فق الع سق 0" وضدوة 5ق نفك الساء و السعوة أو كان ختوها العتدرد 
وفاسقى القذي تصفت القدرا "١‏ قمارطق الفاح والخطاض اراي أي ديفن فيا 
دون خمسة أوسق » ولم يعم تاريخهما » فيعمل بالراجح منها » والعام هو الراجح ؛ 
لأنه يوجب الزكاة في القليل » فيعمل به احتياطاً » فأوجب الزكاة في الخارج من 
الأركقن مطلفا : 

وخصص الجهور منهم أبو يوسف وعمد الحديث الثاني بالأول » فلم يوجبوا 
الزكاة في الخارج من الأرض في أقل من خمسة أوسق », أي أنه يقدم الخاص , 


تخصيص العام : 

هو قصر اللفظ على بعض أفراده » أو صرف العام عن عمومه » وإرادة بعض 
ما ينطوي تحته من أفراد . وهو يحدث كثيراً في الكتاب والسنة » مثل قصر 
الوجوب في كامة « الناس »© عقلاً على المكلفين دون الصبيان واممجانين في قوله 
تعالى : ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 ومثل تخصيص 
آية الإرث بحديث « لا نورث ما تركناه صدقة » . 

واتفق جمهور العاماء على جواز تخصيص العام بالدليل » بصرفه عن عمومه 
إلى إرادة بعض الأفراد التي يتناولها » ولكنهم اختلفوا في الدليل الصارف له عن 
)2 رواه مالك والشافعي وأحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري . 
(9) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو . 
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العموم » هل يشترط أن يكون مقارناً للعام » ومستقلاً عن جملته أولا ؟ وذلك 
في ا 

١‏ - مذهب المهور : يرى المهور غير الحنفية أن التخصيص : هو صرف 
العام عن عمومه » وقصره على بعض ما يتناوله من الأفراذ لدليل يدل عليه , 
مادام لم يتأخر وروده عن وقت العمل به » فإن تأخر وروده عن العمل به كان 

وذلك لأن النسخ هو رفع الحم بدليل شرعي متأخر » وأما التخصيص فهو 
بيان أن المراد من العام بعض أفراده . 

والتحصصات عند المهور عدة أنواع يمكن أن تصنف إلى قسمين : مخصص 

المخصص المستقل : هو ما لا يكون جزءاً من النص العام الذي ورد به 
اللفظ . وأهمه ستة أنواع هي الحس ؛ والعقل » والعرف والعادة , والإجماع . 
وقول الضحانى + والنضن". 


الأول الحس أو المشاهدة : أي الإدراك بالحواس : وهو أن يرد الشرع 


(0) كشف الأسرار 70١‏ وما بعدها . مس الثبوت 290/١‏ 1868 , التلويح على التوضيح 2/١‏ » 
حاشية البناني على جمع الجوامع ؟//ا ‏ 5؟ . الامدي 6/5م  ٠٠١‏ », شرح الإسنوي 54/5 ١١١‏ 
30 101-1436 ء المدخل إلى مذهب أحمد ١١5‏ وما بعدها . العدة في أصول الفقه 40/6ه 
ثلاد » إرشاد الفحول ١54 ١١8‏ . 

() المراد بالمستقل : الكلام التام الذي يستقل بنفسه وبعناه . والمراد بالمتصل : المذكور مع النص 
العام :الذي اقاكل عليه اللكظ مون تزع عق فى التزوق > والر انبالطل بن أكون 
تذكورا مع النمن الغا.. 
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مخصصاً العموم » مثل قوله تعالى في صفة الريح العقم : « تدمر كل شيء بأمر 
ريها > فإنا نعلم بالحس أنها لم تدمر السماء والأرض مع أشياء كثيرة » كالكواكب » 
فكان الحس.مخصصاً ذلك العموم . وعند التحقيق نجد الآية خاصة أريد ها 
الخصوص ؛ لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بأن التدمير خاص با أتت عليه 
وهو قوله عز وجل : « وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقي ', ما تذر من شيء 
أتت عليه إلا جعلته كالرمم » . 


ومثل قوله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبأ : « وأوتيت من كل شيء © 
وقد خص ذلك بالحس ؛ لأن ما كان في يد سليان لم يكن في يدها . 


الشاني ‏ العقل : كالنصوص العامة الواردة بتكاليف شرعية من غير 
تخصيص » فإنها تختص بمن هو أهل للتكليف غير الصبي وامجنون مثلاً » مثل قوله 
تعالى <« ولله على الناس حج البيت » . « يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 فإن 
هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصي وامجنون » لكنه خرج 
بدليل العقل » فكان مخصصاً للعموم الذي ورد به . 


:هذا ومنع الشافعي تسمية العقل مخصصاً ؛ لأن ما تخصص بالعقل لا تصح 
إرادته من حيث الحم » والتخصيص فرع صحة الإرادة » والخلاف لفظي أي عائد 
إلى اللفظ والتسمية ؛ لأن اللفظ متناول لما نفاه العقل . 


الثالث .العرف والعادة : يصلح العرف القولي أو العملي خصصاً ما دل عليه 
النص العام . مثال العرف القولي : لفظ الدراهم إذا أطلق يراد به النقد الغالب في 
التتد. ولفظ الندوات يراف. يق عض البلاه الخيبل خخاصة +:ولااخلاف في 
تخصيص العام بالعرف القولي . 
ومثال العرف العمل : أن يقول الشارع : حرمت الطعام » وكان من عادة 
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البلد أكل البرّ » فتقتصر الحرمة على البر ؛ لأنه الغالب من الطعام في ذلك البلد . 
ومثله إطلاق كامة الرأس على رأس الضأن خاصة ء فن حلف لا يأكل الرؤوس في 
بلد اعتاد أهله أكل رأس الغنم خاصة » فإنه لا يحنث بأكل رأس حيوان آخر . 


الإمام مالك آية د والوالتدات رشق 50 حولق كأملين لمن أرا اذ أن يخ 
الرضاعة © بالمرأة غير الشريفة القدر ‏ بالعرف الذي كان سائداً في قريش بأن 
المرأة الحسيبة الشريفة القدر لا ترضع ولدها عادة . ولا يصلح العرف العملي 
مخصصاً عند الشافعية والحنابلة والقرافي من المالكية'" . قال ابن السبى : 
والأصح أن العادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم 
تخصص العام إن أقرها الني مَيْدَهْ . 


والخلاصة : اتفق العاماء على التخصص بالعرف القولي » واختلفوا في 
التخصيص بالعادة أو العرف العملي » فأجازه الحنفية وجمهور المالكية وم يجزه 
اجمهور ء والحق ا قال الشوكاني أن العادة لا تخصص ؛ لآن الحجة مع لفظ 
الشارع وهو عام والغادة ليست بحجة حتى تكون معارضة ل 


الرابع ‏ الإجماع : يجوز التخصيص بالإجماع ؛ لأنه بشابة نص قاطع 
فرعن أما العام فهو ظاهر ظني عند المهور غير الحنفية » وإذا اجمّع القاطع 
والظاهر ؛ كان القاطع ا 0 ابن ران لوا أن التعميون يكزة 
بدليل الإجماع لا بالإجماع ل 


)00 مسلم الثبوت 737١7١‏ » الفروق 7375/١‏ » تهذيب الفروق هامشه 1807/١‏ وما بعدهاء جمع 
الجوامع ٠ 3١/١‏ شرح الإسنوي ١05/١‏ 
0) إرشاد الفحول ١6١‏ 
() المدخل إلى مذهب أحمد ١١54‏ » إرشاد الفحول ١4١‏ 
0 أصول الفقه )١/(‏ 


مثاله قوله تعالى : # يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المعة , 
فاسعوا إلى ذكر الله »> فإهم أجمعوا على ألا جمعة على عبد ولا امرأة . 


ومن أمثلته تنصيف حد القذف على العبد » فإنه ثابت بالإجماع » فكان 
مخصصاً لعموم.قوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات » ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء » فاجلدوم ثمانين جلدة » قال الإسنوي : والحق أنه ليس التخصيص 
بالإجماع » بل ذلك إجماع على التخصيص » ومعناه أن العاماء لم يخصوا العام 
بنفس الإجماع » وإنا أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر» ثم إن الآتي بعدم يلزمه 
متابعتهم وإن لم يعرف الخصص . 


الأاشين < قؤل لمان »ياك هما عن حتف ولكدارلة © لاه عمة 
عندهم يقدم على القياس » فيكون مخصصاً ؛ لأن الصحابي العدل لا لمعه 
من الني مَل ويعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص . 


وقال المهور في الأصح عند الشافعية : لا يجوز التخصيص بمذهب: 
الصحابي ؛ لأنه قد يخالف المسموع من الني مَلِمٌ لدليل في ظنه » وظنه لا يكون 
عحة عل غيره ققد يظة ما اليس بتدليل:دليلاً + والتقليد'[الجتهد من عتهنة 
شق عو كر سيا ق متاك الأشيول "فقن مادو" فاطق م 
التخضيص يدهن الصحان الزاوئ العام #بدليل أن ا تال 
أريفيق تنتقام ولاا رع يدانا عق أنانا راع ين خديع وا احبر ان التي عل 
نبى عنه » فتركناه لقول رافع . 


() شرح الإسنوي ١45/1‏ 
(9) إرشاد الفحول ١67‏ 
(0) الخابرة : المزارعة . 
1 - 508 - ا 


السادس ‏ النص القرآني أو النبوي الخاص : 


يجوز التخصيص بالكتاب العزير وبالسنة المطهرة » سواء أكان النص 
الحصص متصلاً بالعام أم منفصلاً عنه . 

مثال التخصيص في القرآن بالنص المتصل بالعام فيه : قوله تعالى : 
« وأحل الله البيع 4 ثم خص منه الربا عقبه بقوله سبحانه : ل وحرم 
الربا 4 . ومثال التخصيص بالنص المنفصل من القرآن : قوله تعالى في سورة 
البقرة : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . فإنه يشمل الحوامل 
وغيرهن » فخص منه الحوامل بقوله سبحانه : © وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن » وخص منه أيضاً المطلقة قبل الدخول بقوله عز وجل : «# فا 
لم عليهن من عدة تعتدونها » . 

ومثال التخصيص بنص منفص ل من السنة النبويةالمتواترة :قولهتعالى: 
« كتب علي إذا حضر اح دع الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف #فإنه عام . خص منه عدم جوازالوصية للوارث بحديث« لا وصية 
لوارث». 

وماذاك التشصيض وتم لط مره الي هين اعنام انقو انه فيان 
« حرمت عليك الميتة 4 خص منه ميتة البحر بقوله وََةِ في شأن البحر : « هو 
الطهور ماؤه » الحل ميتته » . ولكن يسمى ذلك عند الحنفية نسخاً ضنياً . 
لتراخي الدليل الحصص . ومثله تخصيص آيات المواريث بالحديث المتقدم : 
«لا يرث القاتل »''' . ومنه تخصيص قوله تعالى « وأحل لك ما وراء ذل # 
بالحديث السابق :« لا تنكح المرأة على عنتها ولا على خالتها » . 


ويلاحظ أن تخصيص عوم القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة 
(01) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه . 
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بالسنة المتواترة جمع عليه بين العاماء » وأن تخصيص القرآن بالقرآن متفق عليه. 
"لدى العلياء مااهدا يعض الظاعرزية الدين ل غيزوه مسكين بأن التخقضيص" بيان 
لزان اللفظة» ولا يكرى إلا بالنينة لقولة تعالل ل لوطم 14 

وأناعميين الكتنات العزين عر الراجيه» تكلت به اجانه يود 
مطلقاً » ومنعه بعض فقهاء العراق . وقال الحنفية : إن كان العموم قد دخله 
اعمس بالاشانه جان عنيدحه كر اتواسة يون اك ذعنن: 
اقيض 1 عد كفيس غبن رانم فلا ور عضيس الكسيان خب 
الواحد ما لم يخص بقطعي ويجوز تخصيص السنة بالسنة » وتخصيص السنة 
التواترة بالكتاب وبالعكس7" . 

وأضاف الحتابلة أربعة مخصصات أخرى مستقلة هي ما يأتي » علماً بأنهم م 
يعتبروا العرف من الحصصات » فصارت عندهم تسعة : 


أولاً ‏ المفهوم : وهو نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . أما الأول فهو 

مثاله قوله تعالى : <« فلا تقل لما أف. » دل على المنع من الضرب ٠‏ فيقع به 
التخصيص . وأما مفهوم الخالفة ( ضد النطق ) فهو مخصص عند جمهور الحنابلة , 
غير #خصص عند القاضي أبي يعلى وأني الخطاب والمالكية وابن حزم » مثاله 
قوله مَلِتَهِ : « في سائمّة الغم الزكاة » دل على أنه : لا زكة في المعلوفة » فيخص 
به عموم حديث آخر : « في أربعين شاة شاة » الذي يدل على وجوب الزكاة في كل 
أويقان مع الشاء م سواء اكات اساقة آم غيرها : ٠‏ 


ومن أمثلته أيضاً قوله مَلِتَعَ : « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير 


7/7/١ مسلم الثبوت‎ )١( 


لونه أو طعمه أو ريحه'' » فإنه عام » وخصص بفهوم قوله يَرِئعِ : « إذا بلغ الماء 
5 عم () 
قلتين م يحمل خبثا » . 


ثانياً ‏ فعل الني مَيِثهِ : إذا وقع من الني فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر 
الكلنة + كن ذلكاموتها للتخصيصة 5 إن ايك عل علي : 


مثاله قوله تعالى : « :يوصيك الله في أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن 
ابنتى سعد بن الربيع الثلثين » فدل على أن الآية إنها قصدت الاثنتين فا فوق . 


ومن أمثلته قوله تعالى : ١‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإنه مخصص 
بال ماع في الفرج » أما مباشرة الحائض دون الفرج فجائزة » بدليل أنه وَئَِهٍ كان 
يباشر نساءه فها دون الفرج » قالت عائشة ومهونة : كانت إحدانا إذا كانت 
حائضاً » فأراد الني يَِِّ أن يباشرها , أمرها أن تتزر في فور حيضتها »ثم 
يباشرها »' . وهو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور . 


ثالثاً ‏ تقرير الني مَلِئَةٍ فعلاً على خلاف العموم » مع قدرته على المنع من 
خلافه : يكون مخصصاً ؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه » إذ لا يجوز له الإقرار 
الحرام » كان إقراره تخصيصاً للعموم . 


() أخرجه ابن ماجه عن أَني أمامة الباهلي » وضعفه أبو حاتم : بلفظ « إن الماء لا ينجسه شيء 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » ( سبل السلام 18/١‏ ) . 

)2 أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزية عن ابن عمر بلفظ « إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث » أو لم ينجس » ( سبل السلام 1١/١‏ ) . 

() هذا قول عائشة رواه البخاري ٠‏ ومثله قول مهونة رواه البخاري أيضاً . 


1 1ت 


رابعاً - قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر : أي أن هذا القياس 
يبخصص عموم النص » مثل قوله تعالى : # وأحل الله البيع »> عام في جواز كل 
بيع » ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البر ء والعلة هي الكيل » فيقاس 
الأرزعلى البرفي تحريم الربا » فيكون هذا القياس على هذا النص الخاص مخصصاً 
عموم إحلال البيع . ش 

ومن أمثلة #تفنيض العموه بالقينان'" 1قفيصض قوله تال فق اللعان:: 
« والذين يرمون أزواجهم >.. بجواز لعان المطلقة ثلاثا » لنفي ولد منها بالرغ 
من أنها ليست زوجة ٠‏ قياساً على الحم بالإرث في طلاق المريض الفارٌ من الميراث 
ثانا * لآثه قار ع الولد ٠‏ 

ومنها تخصيص حديث «٠‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم »'' بالسفر إلى 
مكان وجود القاضي مسيرة أيام لوجوب حق عليها ٠‏ وانتقالها من البادية إلى 
مكان وجود الحا لإقامة حد عليها » فكل من الحالتين أمر قد لزمها . 

ودهاان قخصيصض عدي ]فنالا عالت العاف فلو قال ريك الأمر احف: 
أنت طالق » ونوى ثلاثاً » فهي واحدة , بالرغ من نيته ثلاثاً » إذ لو نوى أن 
يطلق امرأته » وم يتلفظ » فلا يكون طلاقاً . 

الخصص غير المستقل : 

هوما يكون جزءاً من النص المشقل على العام » وأهه أربعة أنواع : 

الأول - الاستغناء المتصل : ؟ في قوله تعالى +78 من كقر الله من :بعد 
() العدّة في أصول الفقه لأبي يعلى ؟/ 505‏ ١ه‏ 
() أخرجه البخاري في باب حج النساء غن عبد الله بن عباس رضي الله عنها . 
0) رواه البخاري ومسلم عن حمر رضي الله عنه .رواه الحام في الأربعين وأبن حبان في صحيحه 

يحدذف ٠‏ إغا كه 


1ت 


إهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان » . فإن هذا الاستثناء أخرج من عموم 
مقدم الآية الشامل لكل كفر : الكفر الظاهر الذي يصدر بجرد اللسان مع 
اطمئنان القلب بالإيهان »نما يدل على أن الكفر الحرام هو الصادر عن رضا 
وأكضار ووة الكرا: 


الثاني الشرط : مثل قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أزواجك إن م 
يكن لهن ولد » . فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف التركة 
على حالة عدم الولد للزوجة المتوفاة » ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج 
النصفن 4ق كل الأحوالن: 

الثالث ‏ الصفة : مثل قوله تعالى : # ومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح 
الحصنات المؤمنات فا ملكت أيمانكم من فتياتم المؤمنات © فإن النص قصر جواز 
التزوج بالإماء المؤمنات دون غيرهن في حال العجز عن مهر الحرائر . 

الرابع - الغاية : مثل قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهك وايديك إلى المرافقق » فإن هذه الاية قد قصرت وجوب غسل 
اليد إلى المرفق فقط . 

والخلاصة : إن التخصيص عند المهور غير الحنفية له معنى أثمل وأع منه 
عند غيرهم » فهو يثمل التخصيص بالدليل المستقل وغير الستقل ٠‏ والمقارن 
والمراخي عن ورود النص العام . 

أما الحنفية : فيشترطون أن يكون دليل التخصيص مستقلاً ومقارناً » أما 
غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء » فيسمى قصراً لا تخصيصاً . وأما 
غير المقارن للعام فيسمى نسخاً ضنياً . وحينئذ يكون التخصيص عندم هو إرادة 
يمكريها يسارله العام من الأقراة يليل اسيعل مقارن للبم أي معدل 11 


(0) كشف الأسرار 55/١‏ , مسم الثبوت 577/١‏ 


ات 


وها سين عند الجهور أجياناً تخفيضا لااعبيى كذلك تخد الحتدية.. 


وكنون التخسيصض عتل المتقية عصمرا فاتلاقة أنواع هن النسل: 
والعرف والعادة » والنص المستقل المقترن بالعام . أما التخضيص باحس فق 
ملحق عندم بالكلام المستقل المتصل . 


ومما يلحق عندم أيضاً من الخحصصات بالكلام المستقل المتصل"!' : نتقص 
امف ناسعن الأفراف. :وز كافة لمعل ف عض الأفزاد »قال الأول أن يفول 
شخص : كل تملؤك لي حر ء فإنه لا يدخل فيه المكاتب » لنقصان الملك فيه ؛ 
لآنه لوك رقنة لاتيدا #دزلدا كان أسق يكن 

ومثال الثاني : أن يحلف شخص : ألا يأكل فاكهة » ولم ينو فاكهة معينة ‏ 
فإنه لا يحنث بأكل العنب والرطب والرمان عند أبي حنيفة » لما في هذه الانواع 
من التغذي وهو معنى زائد على التفكه » أي التلذذ والتنعم . 


حكم العام إذا خص : | 
اختلف الأصوليون في العام إذا خص » هل يكون حقيقة في الباقي أو 
عر" اكه هيو الأشاغرة والمالة إلى اتمعنا دق الباق ملفا شرا 
. أكان التخصيص بمتصل أم منفصل » وسواء أكان بلفظ أم بغيره ؛ لآن العام 
موضوع لامجموع » فإذا أريد به البعض فقد أريد به غير ما وضع له » وذلك هو 
المجاز . | 
وذهب جماعة من أهل العلم ( مالك والشافعي وأصحابه والحنابلة وأكثر 
الحنفية ) إلى أنه حقيقة فيا بقي مطلقاً ؛ لأن اللفظ إذا كان متناولاً حقيقة 
)١(‏ التلويح على التوضيح 45/١‏ 
(0) إرشاد الفحول ١1١16‏ », مسل الثبوت 541/١‏ 


- 555 


باتفاق + فالتقاول باق عل ما كن علينة ».ولا يقزة | خراع تمض مضه + ولان 
تناوله للباقي يسبق إلى الفهم من غير قرينة . 

وأجيب عن الدليل الأول : بأن العام كان يتناول الباقي مع غيره » والآن 
يتناوله وحده وههما متغايران : 


وأجيب عن الدليل الثاني : بأنه إنما يسبق إلى الفهم مع القرينة » إذ السابق 


هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ؟ . 

قال اليو + فقوو العمل الماك قزل السك عن الخصضن. د وذلك إلى :أن 
يغلب على الظن عدم وجود الخصص احترازاً عن الخطا الحجل » فإذا لم يوجد 
٠‏ الخصص بعدئذ » فيجوز السك به في إثبات الحم . 

وقال أبو بكر الصيرفي : يجوز السك بالعام ابتداء مالم يظهر دلالة 
مخصصة ؛ لأن الأصل عدم التخصيص ٠‏ ولآنه لولم يجز السك بالعام إلا بعد 
طلب المخصص .» ل يجز القسك بالحقيقة إلا بعد البحث : هل يوجد ما يقتضي 
صرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجارا'" ؟ . 

هل عطف العام على الخاص يخصص ؟ 

إذا ذكر العام » وعطف عليه بعض أفراده » ما حق العموم أن يتناوله , 
فهل يخصصه'" ؟ ك في قوله تعالى :ا حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسبطين 36 


(4)9 إرشاد الفحول ؟؟١‏ 
)4 حاشية البناني على جمع الجوامع ١/؟؟ ٠‏ شرح تنقيح الفصول ١5١‏ ؛ إرشاد الفحول ١55‏ », مسلم 
الثبوت 75١7/١‏ , 585 
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قال المهور : الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصص العام » والأصح 
أيضاً أن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف , مثال الحالة الثانية : 
حديث الي داود وغيره : « لا يقتل مسم بكافر ء ولا ذوعهد في عهده » يعني 
بكافر حربي » للإجماع على قتل المعاهد بغير الحربي » وأما كامة « كافر» الأولى 
فهي عامة لأنما نكرة في سياق النفي » فتعم كل كافر » حربياً كان أو غيره » وهذا 
هو المعطوف عليه » والمعطوف هو الخاص » وهو« كافر حربي » المقدر بعد قوله 
« ولا ذوعهد في عهده » فلا يقتل المسل بالكافر مطلقاً . 

ومن أمثلتها أيضاً : قوله تعالى : < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ثم قال تعالى ١:‏ وبعولتهن أحق بردهن » . فالكلام الأخيرخاص 
. بالرجعيات ؛ لان وصف الاحقية للازواج إما هوفيهن » فلا يوجب تخصيص 
التربص بالرجعيات »٠‏ بل يعم الرجعيات والبائنات » وعبروا عن ذلك بقوهم : 
رجوع الضير إلى بعض العام ليس تخصيصاً له . وقال أكثر الحنفية : هو تخصيص . 


وقال الحنفية : العطف على العام يقتضي العموم في المعطوف » لوجود 
الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحم » والعطف على الخاص يقتضي تخصيص 
المعطوف عليه . وعبارتهم : كاما ع المعطوف عليه ع المعطوف ؛ لان العطف 
للتشريك إلا بدليل » وتخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه با 
خص به عندثم . 
وبناء عليه : « لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذوعهد في عهده » هو خاص » 
والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه » وهو قوله : « ولا ذوعهد في 
عهده » فيكون التقدير : ولا ذوعهد في عهده بكافر . والكافر الذي لا يقتل به . 
ذوالعهد : هو الحربي فقط بالإجماع ؛ لأن المعاهد يقتل بالمعاهد » فيجب أن 
يكون الكافر الذي لا يقتل به المسم هو الحربي » تسوية بين المعطوف والمعطوف 
عليه » وبناء عليه : يجوز عندهم قتل المسلم بالذمي » لعموم آيات القصاص,. 
5 : 


وأجاب المهور بضعف هذا التقدير لوجوه : 
أحيقاء أن العطق لأ فى الأقتر امن كلوه 
الثاني - أن قوله « ولا ذوعهد في عهده » كلام تام » فلا يحتاج إلى إضار 
قوله « بكافر » ؛ لآن الإضار خلاف الأصل . والمراد حينئذ أن العهد عام من 
لفقل 
الثالف أن حكن الكافر الدكور عل الو لا عن : لأن هنذا دفية 
| معلوم من الدين بالضرورة » فلا يتوهم أحد قتل مسام به . 
قال الشوكاني تبعاً لغيره في عطف الخاص على العام أي عطف الصلاة 
الوسطى على الصلوات : هذا الخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم » وفائدته 
التأكيد » لأنه ذكر مرة بالعموم ومرة بالخصوص ٠‏ وهذا هو الظاهر . 


هل لامفهوم عموم ؟ . 

ذهب المهور إلى أن لامفهوم عموماً . وقال الغزالي وجماعة من الشافعية 
وابن تهية : لا عموم له'' . والخلاف متفرع على تفسير معنى العام » هل هو 
نا انتيرق قل النطق اونا يتعرق فى اله قن قال إن الموم من 
عوارض الألفاظ » قال : ليس لامفهوم عموم » لأن دلالة المفهوم ليست لفظية » 
فإذا قيل : « في سائّة الغ الزكاة » فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ » حتى 
يعم أويخص . 

ومن قال : إن لامفهوم عموماً مستنده أنه إذا قيل لشخص :« في سائمة الغن 
الزكاة » فقد تضمن ذلك قولا آخر » وهو انه لا زكاة في المعلوفة . 


()4 إرشاد الفحول 105 , المدخل إلى مذهب أحمد ١١١‏ 


 ؟5ا١ال-‎ 


والحق 5 أبان الرازي في المحصول : أن الخلاف لفظي ؛ لأن القائلين بأن المفهوم 
لا عموم له» لا يطلقون لفظ العام إلا على الألفاظ » فلا توصف دلالة المفهوم 
بالعموم . أما مول ما يدل عليه المفهوم فلا نزاع فيه » أي أن انتفاء الحكم عن جميع ما 
عدا الملفوظ أمر مقطوع به ؛ لآنه لوثبت الحم في غير المنطوق المذكورء والشابت 
بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق » لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة . 

إفراد فرد من العام بحكه لا يخصصه : 

قال جهور الأصوليين"' : إفراد فرد من العام بحككه لا يخصصه ء إلا إذا كان 
ل ا ل ل ل ا 
ا "جع فول يكن في حديث آخر في شاة 

: « دباغها طهورها »'' لأنه لا تعارض بينهها » فالتنصيص على الشاة في 
على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا تجرد مفهوم اللقب ( الاسم ) » 
ومفهوم اللقب ليس بحجة اتفاقاً » فقولنا : خالد كريم لا يعني أن غيره بخيل . 

ومن أمثلة.المسألة : حديث « تجَغلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وفي لفظ 
١ 1‏ 7 0) ا 1 
آخر : « وتربتها طهورأ »)0 . وحديت « الطعام بالطعام » مع حديث أخر : 
ان 


)1( صرايو 80/١‏ » إرشاد الفحول ١١9‏ 
0) أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) عن ابن عباس 
( سبل السلام 5١١‏ ) 
() رواه أبو داود والنسائي عن ميونة ( سبل السلام 57١‏ ) . 
() رواه أحمد عن علي » وأما الذي قبله فزواه البخاري ومسل والنسائي عن جابر بن عبد الله 
( جامع الأصول ل/؟ة؟ ) 
)0( رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ٠‏ وأما الذي قبله فرواه أجمد ومسام عن مَعْسر بن عبد الله 
( نيل الأوطار ١90/0‏ ؟5١‏ ) 
ش ل 5 


عموم المقتضى : 

المفتطى:-.يكنين الحاة :+ عو اللفبظ الطغالت تلؤفان ‏ عق أن اللفظ 
لا يستقم إلا بإضار ثيء . وهناك مضيرات متعددة » فهل يقدر جميعها أو 
يكتفى بواحد منها » وذلك التقدير : هو المقتضى - بفتح الضاد . 

فالمقتضى : هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه . وهو نوعان!" : 

الأدلوت ما انقيفاء صدق الكلام نحو : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » 
فإن رفع الذات ليس مراداً قطعاً ؛ لآن كلا من الخطأ والنسيان واقع » فلا بد 
من تقدير شيء يتحقق به صدق الكلام » وهو إما العقوبة » أو الحساب » أو 
الضمان ونحوه . فالمقتضى : هو ما أضمر ضرورة صدق المتكم . 

الثاني ما استدعاه حم للكلام يلزمه شرعاً » نحو : أعتق عبدك عني 
بألف . فإن هذا التركيب يفترض حكاً مقدراً وهو سبق القليك » ليقع بعده 
العتق . 

فإذا توقف صدق الكلام أو الحم على لفظ مقدر ء فهل يثبت له العموم ؟ . 
كلاق أنه إذا ول التدليل عل تحتق جف الأمزن الم لتة انين تاق 
« حرمت عليك أمهاتكم » . فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى : 
تحرج الأكل .وف الثائية: : الوط + لأنه لفظ مقدو + والمقدر كالملفوظا به ؛ 

واختلف العاماء فها يحل المقام عدة تقديرات » يستقيم الكلام بواحد منها » 
هل يقدر جنيعها أو يكتفى بواحد منها ؟ . مثل قوله تعالى :< الحج أشهر 
(0 كشف الأسرار 7/١‏ وما بعدهاء أصول السرخسي ١‏ وما بعدهاء مختصر 


ابن الحاجب 1١5‏ , المدخل إلى مذهب أحمد ١١5١‏ المستصفى 71/9 , الآمدي 35/١‏ ء 
وما بعدها » إرشاد الفحول ١١5‏ » أصول الخضري ١5+‏ 
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متلوناق #وتتدية نر عن انق قط والشيان 10" وعدرية نا الأعنال 
0( 1 
بالنيات («( ٠.‏ 


١‏ قال جماعة بعموم المقتضى » أي يقدر ما يعم تلك الأفراد “لان الفتضى 
المنصوص في ثبوت الحك به » فتثبت له صفة العموم كالمنصوص ٠‏ واستدلوا بأدلة 
أخرى منها : 

آ - إن إضار أحد التقديرات ليس بأولى من إضار الآخر » وإلا كان ترجيحاً 
بلا مرجح » فلا بد من إضار الميع . وأجيب : بأنه إنا يلزم ذلك لو قلنا بإضار 
حك معين » وليس كذلك . بل بإضار حم ما , والتعيين إلى الشارع . 


ب - إن إضار الكل أم فائدة » وأقرب إلى الحقيقة , فلو قدرنا جميع 
الأحكام في حديث « رفع عن أمتي » لكان أقرب إلى رفع الذات » وهو رفع جميع 
الأحكام . وأجيب بأن أحكام الخطأ والنسيان متعددة » فهتنع إضار الميع » إذ 
الإضار خلاف الأصل » ويحصل المقصود بإضار البعض . فوجب الاكتفاء به ع 
ضرورة تقليل مخالفة الأصل » فيلزم من إضار جميع الأحكام تكثير مخالفة الدليل 
المقنضي للاحكام » وهو وجود الخطا والنسيان . 

؟ - وقال المهور ومنهم الغزالي والآمدي : 0 لا عموم له » وإِنما العموم 
للألفاظ » لا للمعاني » فيقدر واحد من التقديرات ؛ لأن العموم من عوارض 
الألفاظ » والمقتضى معنى لا عموم له . قال الشوكاني : وهذا هو الحق . 

واستدلوا : بأن التقدير إنما يكون فها تقتضيه الضرورة على قدرالحاجة ». 


() حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس بلفظ « إن الله تجاوز لي عن 
أمتي الخطأ . : 
0( روآه 000000 
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والضرورة تقدر بقدرها » ولا حاجة لإثبات العموم في التقدير » ما داه القصود 
بحصل وتندفع به الحاجة ويفيد الكلام بدونه . 

وبناء عليه : قوله يَكِتّهٍ : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»'"' 
- وإجماع الصيام : العزم عليه » أو تبييت النية في الليل ‏ ظاهره ينفي صورة 
الصوم حسا . فوجب رده إلى الحكم وهو نفي الإجزاء أو الكمال , فقال الحنفية : 
الحديث مول على نفي الفضيلة والككال » وقال غير الحنفية : يحمل الحديث على 
نفي الإجزاء . أما من قال بعموم المقتضى فقال : إنه عام لنفي الإجزاء والكال . 

وحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » لا يراد به قطعاً رفع ذات الخطاً 
والنسيان » فيلزم منه تقدير« حك » وهو يثمل الحم الدنيوي والحكم الأخروي , 
فعند القائلين بعموم المقتضى : يقدر ما يعم كلا من الحكين الدنيوي والأخروي . 
وهذا غلط ؛ لأن الغموم نما هو للالفاظ . ولا لفظ هنا ء وإما هو شيء مقدر 
أفيق للضرورة ٠‏ والضرورة تتحقق با أتفق على رفعه وهو الحكر الأخروي ٠‏ وعلى 
كل فقد استدل المالكية والشافعية والحنابلة بعموم المقتضى في هذا الحديث وجعلوه 
املا الحم الدنيوي وهو عدم البطلان » والحم الأخروي وهو عدم المؤاخذة , 
وذلك في قوهم : لا تبطل الصلاة بكلام قليل ناسياً أو خطئاً ..وقال الشافعية 
والحنابلة : لا يبطل الصوم بالأكل ناسياً أو مكرهاً . أما | لمالكية فوافقوا الحنفية 
في رفع الإثم عن المكره مع وجوب قضاء اليو 

وعدن لاي والشافعية والحنابلة بعموم مقتضى افيف ينا اقول 5 
طلاق المكره لا يقع . وقال الحنفية : إنه يقع قياساً على ال هازل . 


وعند المهور القائلين بأن المقتضى لا عموم له : يقدر الحك الأخروي وهو 


لله أخرجة النسائي وبق داود والترمذي » وروأه الكاروطن يد 0 من لم يبيت الصيام قبل 
٠‏ طلوع الفجرء فلا صيام له » . 
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فع المؤاخذة والعقاب » للاتفاق أوالإجماع على سقوط العقوبة الآأخروية عن 
الناسي والحطئ » وبه يصح الكلام » ويترجح المراد » فلا حاجة لتقدير رفع 
الحم الدنيوي أيضاً ؛ لآنه يكون بلا مقتضٍ وشزائعل هذا أن الصلة هعد 
بكلام الخطئ والناسي ؛ لأنه مناف للصلاة بالنص على أنه لا يصلح الكلام فيها » 
ولم يوجد ما يعارضه . أما الصوم فإنه يفسد بالأكل أو الشرب خطأً » ولا يفسد 
إذلك فنا لوجرة القض الناركج وجو ةواقن الى وفواضام فا أن 
شرب » فليم صومه » فإفا أطعمه الله وسقاه ٠»‏ ولا يقاس الأكل نسياناً في 
الصلاة على الأكل نسياناً في الصوم ؛ لآنه في الصوم لا مذكر فلا تقصير» وفي 
الصلاة يوجد المذكر وهو هيئة الصلاة الخاصة.. فهو مقصر ء ولا يقاس مقصر على 
عمق 

وحديث « إما الأعمال بالنيات » متروك الظاهر ؛ لأن التقدير : لا عمل إلا 
بالنية » وليس المراد نفي ذات العمل ؛ لأنه قد يوجد بغيرنية ٠‏ بل المراد نفي 
الجكانها كافحة والكتال قال تيون #تتقى الصحة اول أنه اعسديشن 
إل كحي ولط تكو جه حرطا لنينة ليان ج11 اليه فى اوش 
والصلاة فرض عند المالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ 

وقال الحنفية : ليست النية في الوضوء والغسل فرضاً » لأن المراد بالحديث 
أن ثواب العمل بحسب النية » فالنية تطلب لتحصيل الثواب . أما النية في الصوم 
والصلاة والحج فهي واجبة عندم ؛ لأنهم يفرقون بين النية في الوسائل كالوضوء 
والغسل » فلا يوجبونها فيها » وبين النية في المقاصد كالصلاة والصوم والحج » 
فيوجبونها فيها » ويستدلون على وجويها بحديث « إنا الأعمال بالنيات » ولا يتم 
الهم الاستدلال به إلا بعموم المقتضى ٠‏ مع أنهم يقولون لا عموم لامقتضى . 


(4 رواه البخاري ومس وأبو دأود والترمذي واين ماجه . 


شرفة 5 


العام الوارد على سبب خاص ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) : 


قال أكثر الأصوليين''' : العام الوارد على سبب خاص في سؤال سائل أو 
وقوع حادثة أو غيرهما يبقى على مومه » نظراً لظاهر اللفظ » ولا يتخصص 
بالسبب » وهذا هو المراد بقوهم : العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب . 
والدليل على بقاء العموم : أن الحجة في لفظ الشارع , لا في السؤال والسبب . 
والآمثلة ما يأ : 

| مر الرسول مَل بشاة لمهونة وهي ميتة » فقال : « لو أخذتم إهاها ‏ أي 
كاده الوا إنا ميغد كال يظهرها الأعرو ال "كتوق الفط ون ألا 
استتتعتم بإهاها » فإن دباغ الأديم طهور» . فهذا الحديث وإن كان واردأ على 
سبب خاص وهو شاة مهونة » فهوعام يثمل كل جلد » لقوله : « دباغ الأديم 
و 0 

ب - سأل رجل من بت مدلج اسمه عبد الله » فقال : يا رسول الله » إنا 
وك البعره وخدل ميا القلل سن ءام فإن اتوم انان معلننا اوها 
به ؟ . أو : أفنتوضاً بماء البحر ؟ . فقال رسول الله ينه : « هو الطهور ماه ؛ 
الحل ميتته »''' فقوله « الطهور ماؤه » عام يثمل السائل وغيره » ويشمل حالة 
اللناجة وحال لمم وانوطوة وغي تعمل اسسومةه مرو اوور لس 
ا ْ 

ج - أكثر أحكام الشرع وردت لأسباب » كقوله تعالى : « والسارق 


. 1١١9 إرشاد الفحول‎ . 5١76 حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/6؟ »ء المستصفى للغزائي‎ )١( 
. ) ©560١ أخرجه أبو داود والنسائي عن مهونة ( سبل اللام‎ 2) 
. زواة الفارقطى عن ابن عباس :يلفظ عه دياح كل إغاب طهوره »وهو خدية حمسن‎ 5 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة . وذكر في الموطأ أن‎ )9( 
الحديث وقع جواباً عن سؤال » وفي مسند أحمد : « من بني مدلج » وعند الطبراني : « اسمه‎ 
. ) وما بعدها‎ ١4/١ عبد الله » ( سبل السلام‎ 
)164( ع0 أصول الفقه‎ 


والسارقة » نزل في سرقة الجن ( الترس ) أو في سرقة رداء صفوان بن أمية , 
وتزلفابة الاق ف»علال تيوق امية ه.وتؤلك ايه الطها راق سافة ين ضفر : 
وروى الحام أنها نزلت في أوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خولة بنت 
ثعلبة » وكل ذلك للعموم . 

فبقل التي لوعن جامع امراتنه فى مان رمضان: + فال + يدق 
,افيد شاف ف كيو طق وطننا ود روضا زاج والكقطا بماد إن انك نام 
بالواحد » فإنها تعم كل من جامع . 

ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال : 

كال الأفناء العنافي "م قرف الامشوال ف شكاية المع قدا 
الاحتال » ينزل منزلة العموم في المقال ؛ مثاله : أن ابن غيلان أسم على عشر 
نسوة » فقال له الني يَئَْوِ :« أمسك أربعاً منهن »وفارق سائرهن »7 ولم يسأل 
عن كيفية ورود عقده عليهن في المع والترتيب » فكان إطلاقه القول دالا على 


أنه لآافوق هين أن تتعكلك انقو ما أو عل الترتيت: : 

نفي المساواة بين شيئين : | 

إذا نفى الشارع المساواةبين شيئين » فهل يكون هذا عاماً في نفي المساواة 
مق تيع الوجوة أو لآمكاله ؟ .فثل قولتة تغالى :2 لا وستوي أصحدات الننان 
وأصحاب الجنة » . 

ذكر الأصوليون رأيين » فقال المهور : إنه يقتضي العموم » فأصحاب 


()2 رواه السبعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي هريرة ( سبل السلام ١50/9‏ ) . 

() شرح تنقيح الفصول 186 » والمدخل إلى مذهب أحمد ١١١‏ » إرشاد الفحول ١١١‏ 

)0 رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عحمرء وصححه ابن حبان والحام . وأعله البخاري 
وأبو زرعة وأبو حاتم ( سبل السلام 7١١7‏ ) 
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النار وهم الكفار لا يساوون أصحاب الجنة وهم المؤمنون في شيء . وقال 
الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي : إنه ليس بعاء!" . 


ونفى الكمال بن الام عن الحنفية ذلك . وقال : إغم موافقون على العموم 
في نفي المساواة »ولا يخرج منه إلا ما خصه العقل ؛ لآنه يقضي بالتساوي بين 
الفريقين ( المؤمنين والكفار ) في الإنسانية . ل 
ولكل هل عو هذه الآبة امل -لأموي الندقيا والآخزف» فيكتون :ملا 
لاينات القصاض”؟ أو المراد به 00 الآخرة خاضة ؛للقرينة التدالنة 0 
ذلك عفلا يعارض أيات القصاص ؟ 


أما المهور فقالوا : العموم شامل أمور الدنيا والآخرة »فلا يقتل مسم 
بكافر ذمي ؛ لأنه نكرة في سياق النفي » والملة نكرة باتفاق النخاة . 

وأما الحنفية فقالوا : لا يعم » وإنما المراد به خصوص أمر الآخرة ٠‏ بقرينة 
سياق الكلام » فإنه تعالى قال عقب ذلك : # أصحاب الجنة هم الفائزون 4# 
فهذا يدل صراحة على أن المراد : لا يستوي الفريقان في استحقاق الفوز بالجنة 
في عالم الآخرة . 

والراجح هو المذهب الثاني ؛ لآأن حرف النفي سابق » وهو يفيد سلب 
العموم > لا عوم الملب: :: 

والظاهر ‏ كا رجح بعض الأصوليين ‏ أن نفي الاستواء في الآية من باب 
المجمل لا من باب العام » فهذا التعبير لا يدل على عموم نفي المساواأة في كل 
صفة» وإنما يدل على أن أحد الفريقين امتاز على الآخر بشيء لم يعين , 
ويعقد تعيينه على البيان أو على القرينة الحالية » فهو من قبيل المجمل لا من 
قبيل العام . 
(1).' إرشاد الفحول 1١١‏ 107 : أصول الفقه للخضري 155 وما بعدها ؛ 
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ويتضح ماذكر بتتبع. مواقع استعمال هذا التعبير » مثل قوله تعالى :. 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلاً وعد الله الحسنى » فبالرغ من تساوي 
الفريقين والتصريح بأن كلا منهها موعود بالحسنى , فقد نفى-.الله المساواة في 
الدرجة ؛ لان أحد الفريقين أنفق وقاتل وقت الحاجة : 

ومثل قوله تعالى : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وا مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » ٠‏ فضل الله امجاهدين على القاعدين 
أجراً عظياً 4 فالفريقان متساويان ف أصل الإيمان , ولكن تبين من دفي 
المساواة أن أحد الفريقين أعظم درجة من الآخر . 


عموم خطاب المواجهة أو المشافهة : 

خطاب المواجهة : هو الخطاب الوارد شفاهاً في عصر النبي صلى الله عليه 
وآله 0 07 ا ل 
خال صدوره » ويوجدون بعدئدك كذ في للستقبل : 1 الخطاب 0 يتوجه 
ا 0 ا ل ل 
دل م كه بالودرونر* 

وإفا الخلاف في أن شموله : هل هو باللففظ أم بدليل آخر من إجماع أو 
الم ٠‏ 
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ذهب جاعة من الحنفية والحنابلة .إلى أنه يثملهم باللفظ . 


١١؟ إرشاد الفحول‎ )١( 
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وذهب الأكثرون إلى أنه لا يشملهم باللفظ » لما عرف بالضرورة من دين 
الإسلام : أن كل حك تعلق بأهل زمانه صلى الله عليه وآله وس » فهو شامل 
لجميع الأمة إلى يوم القيامة » ك في قوله سبحانه : « لأنذرم ومن بلغ » 
وقوله صلى الله عليه وآله وس :اه بعت إلى الثاس كافة +" وقوله تعالى : 
< هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم »> - إلى قوله © وآخرين منهم لما 
يلحقوا هم » ٠‏ 

هل خطاب الأمة يثمل الرسول ؟ 

لا خلاف في أن القطان الخاض بالآمه مكل نيا أيتها الآمة » لا يشل 
الرسول صلى الله عليه وآله وسم .وأما الخطاب العام الوارد من الله بلفظ يثيل 
الرسول نحو : < يا أيها الناس 6 <٠ا‏ يا أبها الذين آمنوا 4 ١‏ يا عبادي » 
ل ل اي يا ا 
(قل ) 31 

فإن ورد دليل خاص يدل على خروجه من الخطاب » عمل به . 

وقال جماعة : لا يشمله الخطاب ؛ لأنه مبِلّعْ الأحكام للأمة » ولا يكون 
مبلّغاً ومبلَّاً بخطاب واحد . ورد ذلك بأن المبلّغْ في الحقيقة هو جبريل عليه 
الك 

هل خطاب الرسول يعم الآمة ؟ 

برف لقيو" ذأن الطاب اعون بالزسول ل الله علية:وآله :وبي مل 
() رواه البخاري ومس والنسائي عن جابر . 


(0) إرشاد الفحول ١١١‏ 
)4 إرشاد الفحول ١١6‏ 
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« يا أبها الرسول 4 و8 يا أيها النبي »> لا يعم الأمة إلا بدليل آخر من خارج 
اللفظ » وقد ثبت بالعرف الشرعي أن الني مَلَِهٍ له منصب الاقتداء والمتبوعية , 
فهو القدوة » ونحن مأمورون باتباعه إلا فها دل الدليل الخاص على تخصيصه 
بذلك » وهذا يفهم منه أن خطابه يشمل أتباعه عرفاً » أي أن اللفظ بجرده 
بحسب اللغة لا يعم » وإنا يعم بحسب العرف الشرعي:. 

وما يدل على أن خطابه يثمل أتباعه عرفاً قوله تعالى : © يا أيها الني إنا 
أخللنا لك أوواجك اللاق انيت أحووين وما تلكى يربك ما أقاء اله ينك 
وبنات عك وبنات عاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك » 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني إن أراد البي أن يستنكحها » خالصة لك من 
دون المؤمنين » فالقيد الأخير وهو( خالصة لك ) يدل على أن ما حك له به 
يكون للمؤمتين » وإلا لما احتاج إلى هذا القيد. . ومثلة قولة تعالى <٠:‏ فاما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها » لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطراً > ولو م يكن لقومه ما له من الأحكام »لما كان لهذا 
التعليل معنى . 

هل الخطاب الخاص بواحد من الآمة يعم ؟ 

نوف اللتوطوو انقطا" 2ن نيان قياض وو سود الا مص 
لشفل نولا عا ول قرو | لاجلا هن كارن اللفظ اق أن الضيفقة اللقافية 
لا تعم بمجردها بحسب مقتضى اللغة العربية ؛ لآن الخطاب خاص لغة بذلك 
الواحد » وإنما هي عامة بحسب العرف الشرعي » ؟ في المسألة السابقة » فالتعمع 
متتق الغةاء قابت شرعا » لأنه لا تزاع في أن الآمة كلها سواء في المطالبنة. 
بالأحكام الشرعية ولآن المقرر شرعا عموم الرسالة » وقد ثبت عن الصحابة ففن 
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بعدهم الاستدلال بأقضيته مَئَِهٍ الخاصة بالواحد أو الماعة الخصوصة على ثبوت 
يكل ذلك تاكن اميق 


فالراجح في هاتين المسألتين التعمي حتى يقوم دليل التخصيص »؛ لا 5 
قيل : إن الراجح التخصيص حت يقوم دليل التعمم ؛ لأنه قد قام دليل التعميم . 

ويرى بعض الشافعية وبعض الحنابلة : أن هذا الخطاب يعم » بدليل قول 
النى عَلئو « حكى على الواحد حكي عل الناعة »'"' وقوله أيضاً : « إنا قولي 
لأمرأة: وانخدة: كقو ل 300 امرأة 10" وغ ذلك وبوها بطق بان الاتهد لاك ينذا 
خارج عن محل النزاع » فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل من خارج الصيغة على أن 
حك غير امخاطب كحكه ‏ كان له حككه بذلك الدليل » وإنما النزاع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة » هل تعم بمجردها أم لا ؟ . 

.دخول المخاطب في عموم خطابه ؟ 

إذا كان الخطاب غاماً لغة » وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم لفظ عام في 
إيجاب حك أو حظره أو إباحته » هل يدل ذلك على دخوله فيه أولا ؟ 

ذهب المهور إلى أنه يدخل » ولا يخرج عنه إلا بدليل » فالمحاطب يدخل 
وغوه خطابه. وقتال الشوكاق !"+ والتدي ينبعن اعقاده + أن يقنال * إن كان 
مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع لامخاطب يثمل المتكم وقعا كلييق 
كذلك ٠‏ وإن كان المراد أنه يشمله حكاً , فسَلّم إذا دل عليه دليل » وكان الوضع 
شاملا له كألفاظ العموم . 
() ليس له أصل بهذا اللفظ ك قال العراق في تخريج أحاديث البيضاوي ( المقاصد الحسنة 45 ) 
(1) رواه الترمذي والنسائي من حديث أمية بنت رقيقة » ولفظ النسائي « ما قولي لامرأة واحدة 

إلا كقولي لمئة امرأة » ولفظ الترمذي « إنما قولي 4 امرأة كقولي لامرأة واحدة » ( المصدر 


السابيق ) 
0) إرشاد الفحول ١١١ 1١١5‏ 


ا 


العام على طريقة المدح أو الذم : 

الكلام العام على طريقة المدح أو الذم نحو : © إن الأبرار لفي نعم » وإن 
الفجار لفي جحم » ونحو< والذين مم لفروجهم حافظون + . هل يفيد 
العموم ؟ 

ذهب المهور إلى أنه عام » ولا يخرجه عن كونه عاماً حسها تقتضيه الصيغة 
كونه مدحاً أوذماً ؛ لأنه عام الصيغة ولا دليل على التخصيص . 

وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم ؛ لأنه قد عهد في 
المدح والذم ذكر العام مع عدم إرادة العموم » مبالغة في الحث على الطاعة . 
والزجر عن المعصية . والجواب أن المبالغة لا تنافي العموم متى قصد منها الحث . 

قال الشوكاني!" : والراجح ما ذهب إليه الجهؤر » لعدم التنافي بين قصد 
العموم » والمدح أو الذم » ومع عدم التنافي يجب القسك بما يفيده اللفظ من 
العموم » ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة . 

الجمع المضاف جمع : ظ 

إذا علق الشارع طلباً بجمع مضاف إلى جمع مشل : ظا خذ من أموالهم 
صدقة » أضاف كمة « الأموال > التي هي جمع إلى المكلفين وهم جمع » فهل 

يقتضي هذا وجوب الأخذ من جميع الأموال أو من بعضها ؟ 

ظ ذهب المهور'" إلى أن الطلب في هذه الآية يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
من أنواع الأموال إلا أن يخص بدليل . قال الشافعي : مخرج هذه الآية عام في 
الأموال::ؤكاة عل أن تكو كن الأموال دوق نعط فدات السحة عل أن 


()4 إرشاد الفحول ١١97‏ 
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الزكاة في بعض المال دون بعض . وقال في موضع آخر : ولولا دلالة السنة لكان 
ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء » وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون 
بعض . ا 

واستدل المهور بأن هذه الصيغة من صيغ العموم ؛ لأنها جمع مضاف , 
فيكون المعنى : خذ من كل واحد من أموالهم صدقة » إذ معنى العموم هو ذلك » 
وعوالطلرف» وأعين عندايق كرون من التو 3ك . 

وقال جمهور الحنفية وابن الحاجب : إنه لا يعم ؛ ويكفي أن تؤخذ صدقة 
واحدة من جميع أموالهم » بدليل الاستعال المسمر » مثل قوله تعالى : « جعلوا 
أصابعهم في آذانهم »> فهو لا يفيد أن كل فرد منهم جعل جميع أصابعه في كلتا 
أذنيه » وإما المراد ان كل فرد جعل أصبعيه في أذنيه . ومثله قوله تعالى : 
« واستغشوا كلم 4 نيذا كه شوش احاذ] حاف إن عاد القات ليده 
ففى الاية يؤّخذ من مال كل مكلف , لا من كل مال » لانه قد دل العرف وانعقد 
الاخاع بعل أن المران فى شغل :ل سند نوالم #الأبواع + لذ: قرا 

قال الشوكاني : وبالملة فالمسألة محتملة » ومأخذ الحنفية دقيق . 

عموم العلة : ظ 

قال المهور'" : إذا علق الشارع حكاً على علة » فيفيد العموم في جنيع صور 
وجود العلة » حتى إنه يوجد الحم بوجودها في كل صورة . 

وذلك يعم قياساً لا لغة » فالتعميم بالعلة لا بالصيغة » لأنه ليس هنا صيغة 
عموم. »فليس في الصيغة ما يقتضي العموم » بل اقتضى ذلك القياس . 

وقال بعضهم. : إنه يعم لغة » إذ لا فرق في العرف بين قوله : « حرمت الخر 
() إرشاد. الفحول ١٠5‏ 


بلالا 


لإسكارها » « وحرمت كل مسكر » والثاني عام . وأجيب بوجود الفرق بين 
. الصيغتين ؛ لآن الكلام الأول خاص بالخمر بصيغته »والثاني عام لكل مسكر . 
الفرق بين أنواع العام : 
يتنوع العام حسب وروده مع قرينة تجعله محقلا التخصيص أو عدمها إلى 
ثلاثة أنواع. :ما أريد به العموم قطعاً ».ما أريد به الخصوص » العام المظاق 0 , 

١‏ العام الذي أريد به العموم قطعاً : هوالذي وجدت معه قرينة تنفي 
احال إرادة التخصيص ., مثل قوله تعالى : # خلق السموات والأرض 4« والله 
بكل شيء علم > #9 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » فكل آية من هذه 
الايات تقررسنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير » فلا تقبل تخصيصا ٠‏ فيكون العموم 
مقطوعاً به في مدلولاما الاك مم ش 

5 العام الذي أزيد به الخصومن فطعا : والذق وجوت معه قريئة تفي 
بعض أفراده منذ وروده » مثل قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » فإن قوله # من استطاع » جعلت المراد من العام من 
كآن مستطيغا # يل لين كل مستطيع مظالباً المج »:وإنا هوالمكلف البالغ 
الغافك اقل زكلت ينه الخنافين والأطفال أن العقل - كا بينا - يقضي بخروج 
الصبي وامجنون من دائرة التكليف . 

؟ ‏ العام المطلق : هوالذي أطلق عن قرينة تمنع إرادة تخصيصه »وعن قرينة 
تنفي دلالته على العموم » أي لم تصحبه قرينة تنفي احتال تخصيصه » ولا قرينة 
تنفي دلالته على العموم . ومثاله أكثر النصوص المطلقة عن قرينة لفظية أوعقلية أو 
عرفية » مثل قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > فإنه ظاهر 
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5 إن > 


في دلالته على العموم في كل مطلقة »حتى يثبت دليل التخصيص . 

والفرق بين هذه الأنواع : تحدده القرينة » فالعام الذي أريد به العموم 
وجدت معه قرينة تدل على عمومه » والعام الذي اريد به الخصوص صاحبته 
قرينة دلت على أن المراد به الخصوص ٠.‏ والعام المطلق : هو الذي خلا عن قرينة 
توجهه إلى العموم أو إلى الخصوص . 

والفرق بين العام الحصوص و«العام الذي أريد به الخحصوض : أن الأول أع من 
الثاني » فالعام الحصوص : المراد به الأكثر » وما ليس براد هو الأقل » والذي 
روه كه الخخوصض : ما كان المراد أقل » وما ليس عراد هو الأكثر . فالمتكل إذا 
أراد باللفظ أولاً ما دل عليه ظاهر العموم » ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه 
اللفظ » كان عاماً مخصوصاً » ولم يكن عاماً أريد به الخصوص . مشاله : قام 
الناس . فإذا اردت إثبات القيام لزيد مثلا ء لا غير ء فهو عام أريد به 
الخصوص ء وإن أردت به سلب القيام عن زيد » فهو عام مخصوص . 

وهناك فرق ثان بينهها : هو أن العام الذي أريد به الخصوص يحتاج إلى 
دليل معنوي يمنع إرادة الميع » فيتعين له البعض » والعام الخصوص يحتاج إلى 
قصيون باللفط هانب كالقرل والادكعاء والهاية + 


* -المشترك 

كدر يق اكداننة وضوة ا لاله لقب ولالت: : 
تعريف المشترك : المشترك : هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين 
تأكترا"ا فلا ود دينه من خرطين + تعره الوضع وتفتيد الع بان يوضع اللفظ 
ا 000 
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مثل لفظ ( العين ) فإنه في أصل الوضع.اللغوي يطلق على العين الناظرة » 
وعين الماء » والجاسوس » والشمس ء والذهب ٠»‏ والميزان » والنقد من المال ( امال 
الناض ) والشيء المعين » ولكن لا على أن جنيع ذللك مراد بمطلق اللفظ » وإفا 
يراد واحد منها بانفراده عند الإطلاق » فهو قد وضع لكل منها على حدة . 

ومثل لفظ ( القرء ) فإنه وضع في اللغة للحيض » وللطهر » بوضع خاص 
لكل منهها على حدة . ونفظ ( الول ) للسيسد +والعبد للعتسق أي الأعلى. 
والأسفل » ولفظ ( اجون ) للأبيض » والأسود . 


ومثل لفظ ( قضى )ف القران العرع + فقبد جاء ممق فى ( أمر) في قوله 
تعالى :( وقض ربك ألا تعببدوا إلا إياه 4 أي أمرء وجاء بعنى ( أعم ) في 
قوله عز وجل : ١‏ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4 أي أعامنا » وأق بمعنى 
( حم ) في قوله سبحانه (« فيسك التي قضى عليها اموت 4 أي أبرم وحمم . 

أننات وجود الاشتراك : 

هناك أسباب كثيرة لوجود المشترك أهها ما يأتي!" : 

5 اختلاف الوضع اللغوي بين القبائل : قند-يضع واضع في قبيلة عربية 
لفظأ لمعنى معين » ويضع آخر نفس اللفظ لمعنى آخر ء وقد لا يكون بين المعنيين 
مناسبة ء ثم ينقل إلينا اللفظ مستعملاً في المعنيين من غير نص على اختلاف 
الوضع ».عاماً بأن اللغات اصطلاحية . 

؟ ‏ تطور الاستععال أو الاشتراك المعنوي : قد يوضع اللفظ لمعنى عام يجمع 
بالاشتراك المعنوي » ويغفل الناس عن المعنى الأصلي » وتصبح الكامة في ظن 
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الناس من قبيل المشترك اللفظي ٠‏ مثل لفظ ( المولى ) فإن معناه في الأصل : 
الناصر» ثم استعمل للسيد والعبدٍ . وفثل لفظ ( القرء ) فإن معناه في أصل 
اللقة:: كلوقت (ععي فيه أمرخاص #ففال للحكن قر اف دور معتاد تكون 
فيه » ولامرأة قرء : أي وقت تحيض فيه » ووقت تطهر فيه » وللثريا قرء : أي 
وقت اعتيد معها نزول المطر فيه » ثم استعمل في القرآن الكريم لوقت العدة الذي 
تحكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها . ومثل لفظ ( النكاح ) فإنه لغة الضم » 
فيثمل العقد لضم اللفظين إلى بعضها » وا ماع لضم الجسمين إلى بعضه| » فهو 
مشترك معنوي » ثم كثر إطلاقه في الشرع على العقد . 

؟ ‏ التردد بين الحقيقة والمجاز: قد يوضع اللفظ لمعنى حقيقي أصلي » ثم 
يشتهر استعاله في معنى مجازي »وين أنه مجاز فيه » فيتقل اللفظ إلينا على أنه 
حقيقة في المعنيين : المعنى الحقيقي ٠‏ والمعنى المجازي . 

- التردد بين المعنى الحقيقي وَآلْعنى العرفي : قد ينقل اللفظ من معناه 
الأصلي إلى معنى اصطلاحي عرفي » فيكون حقيقة لغوية في الأول وعرفية في 
الثافي »ويصبح مشتركاً بينها ٠‏ . 

دلالة المشترك 5 - 

تروعلناة التخرل 91ب أن الاشررف لاق الأضل مدن ذنك أن العا 
متى تردد بين احتال الاشتراك والانفراد بالمعنى . كان الغالب على الظن هو 


الانفراد » واحتال الاشتراك مرجوح » أي أن عدم الاشتراك هو الأرجح » فإذا 
ورد لفظ في القرآن أو السنة يحقمّل الاشتراك وعدمه » رجحنا عدم الاشتراك . 


وإذا تحقق الاشتراك وجب على الجتهد ترجيح أحد معافي المشترك بالقرينة 


(20 شرح الإسنوي 783/١‏ + كشف الأسرار 75/١‏ » أصول السرخسى ١75/١‏ وما بعدها . 
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اللفظية أو الحالية التى ترجح المعنى المراد . والمراد بالقرينة اللفظية : ما صاحب 
اللفظ » والمراد بالقرينة الحالية : ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شأن 

فإذا كان للفظ معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي » كألفاظ الصلاة » 
والزكاة 3 والصوم 4 والحج 4 والطلاق » كان المراد هوالمعق الشرعي 8 لا المعنى 
اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي . 

فلفظ ( الصيام ) لغة هو مطلق الإمساك » وشرعاً : الإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فيتعين المعنى الثاني في ييان المراد به في 
القرآن والسنة ونحوها . 
والمالكية معنىالطهر بقرينة وهي لفظ ( ثلاثة ) التي ينبغي أن تكون بعكس 
العدود . فإن تأنيث اسم العدد دليل على أن المعدود مذكر وهو الطهر 
واية 1 

ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى وهي أن لفظ ( ثلاثة ) 
غاص الاق عد لآل قطعس عل أخسكة المدة ثلاقة فووونية فى رجحادة 
أو تقفوان م رهد لا فى إلا ]ذا كن مرا القن > شمن : 

وقد يحدث الترجيح بقرينة حالية كا في قوله تعالى : « ويسألونك عن 
الحيض قل هو أذى » فاعتزلوا النساء في الحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن » 
الحميض يطلق لغة على الزمان والمكان فهو مشترك » والقرينة الحالية تفيد أن 
المزاف:الكان لا الزمان لآن العر :ما كانوا كتزلون الساء ف رمن خض 

وقد يترجح إرادة المعنى اللغوي بقرينة لفظية » كلفظ ( الصلاة ) في قوله 
تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي 4 فإنه يراد بها الدعاء » وهو المعنى 
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اللغوي بقرينة لفظية هي نسبة الصلاة إلى الملائكة » فإنه يراد بها الاستغفار, 
ولاامتسيو يا الدن القرمي وض العاة ةا العروقة:. 


اما إنال يكن هناك قركة اترسع اسان قدت معان لمانا ليوا 
فكذلك"'"ماوتفل لزاع أفها إذا أراينه يك كل اسمن مسي لا امون من 
حيث هو جموع » فإنه غير متنازع فيه . 


فقال أكثر الحنفية والآمدي من الشافعية : يجب التوقف حتى يقوم الدليل 
على تعيين معنى من معاني المشترك » ولا يصح أن يستعمل المشترك في كل معانيه 
في إطلاق واحد » سواء في حالة النفي أو الإثبات ؛ لأن المشترك لم يوضع لكل 
معانيه بوضع واحد » وإنما وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص » فلا يراد منه 
جموع معانيه حقيقة ؛ لأنه لم يوضع له » وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة لمذا 
الوضع الخاص » بل ولا يكون للكلام فائدة . وهذا هو معنى قوهم : إن المشترك 
لايفيد العموم . 

وقال جمهور الشافعية والقاضي عبد الجبار المعتزلي » وابن الحاجب ونقله 
القراق كن الأبحام حاتف :يعم نقم انا الحتوله؟ فق ممانية زخو رده كل 
واحد من معانيه » سواء أكان وارداً في النفي أم في الإثبات . وهذا مذهب 
القائلين بعموم المشترك : أي أن يطلق ويراد منه جميع معانيه » ولكن لا يحمل 
على احد المعاني إلا بقرينة » واستدلوا بما ياتي : 


١‏ قوله تعالى : < إن الله وملائكته يصلون على البي » فالصلاة لفظ 
مشتزلة وين المتقرة والاتشعدان توق التعفيلت قينا ذقعة واحدة فاه متنا 


(0) كشف الأسرار 4١ 59/١‏ , شرح الإسنوي 594/١‏ 144 
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إلى الله تعالى وإلى ملائكته » وهي هن الله تعالى المغفرة!'' , لا الاستغفار » ومن 
الملائكة عكسه . 


١‏ - وقوله تعالى : « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس 4 والسجود 
مشترك بين وضع الجبهة على الأرض » والخضوع والخشوع والانقياد للقدرة 
الإلمية » والأول اختياري يصدر من الناس ء والثاني قهري جاصل من غيرهم » 
وكلاهما مراد من قوله تعالى « يسجد »4 وإلا لكان تخصيص <« كثير من 
الناس » بالذكر أي بالسجود دون غيرهم لا معنى له » لاستواء الكل في السجود 
بمعنى الخشوع والخضوع للقدرة الإلهية » فإن الناس جميعا يخضعون بالمعنى الثاني » 
لا الكثير منهم ء فثبت إرادة المعنيين . 


؟ - وقوله سبحانه :2« كيف وإن يظهروا عليك لا يرقبوا في إلا . 


ولا ذمة » فإن الل في اللغة : القرابة » والعهد . والحلف , وكلها مرادة في 
الآية . 0 1 

وتوقتن الاستدلال ذه الآياث ء بأن الصلاة فى الآية الأولى استعملت في 
قدو يركخ الففرة والامتتهار وهو الامعتاءتماطيها الشترف نوات السخود 
في الآية الثانينة معناه غاية الخضوع والانقياد . سواء أكان اختيارياً كا في 
الإنسان » أم قهرياً ما في اتحلوقات الأخرى » فهو من قبيل المشترك المعنوي 
لا اللفظى . ' 

وأن ( الال ) في الآية الثالثة له معان متلازمة » يصلح كل واحد منها 
اكتسو الا يدع اقليفية من شل الخاوقب 
)2 وقال بعض الأصوليين كالرازي : الصلاة من الله الرحمة » وعدل غن ذلك البيضاوي الشافعي 
لأمرين : أحدهما ‏ أن إطلاق الرحمة على الباري تعالى مجاز ؛ لأنها رقة القلب بخلاف 
المغفرة . الثاني أن التفسير بالمغفرة يكون جمعاً بين الحقيقة وامجاز . 

- 588: 


وقال بعض الحنفية : إن المشترك يعم في حالة النفي دون الإثبات 
كالنكرة » فن حلف ألا يكلم موالي فلان ؛ كان يمينه شاملا المولى الأعلى 
( السيد ) والأسفل ( العيد المعتق ) فأيها كامه حنث ؛ :لأن لفظ المولى مشترك 
وارد في النفي., فيثمل جميع معانيه . 


اما لون وح بثلث ماله لمواليه » وله موال أعتقوه وموال أعتقهم » ومات 
قبل البيان + ففيطل وطيقه'"" + لآن ابوزز امول ) مقترك > ولأقضع إرادة كل 
من معنييه » ولا عموم لامشترك في الإثبات . فصار الموصص له مجهولاً » والوصية 
للجهول ياطلة: 


؛ -المؤول 
تعريفه » تأويل المشترك » حك المؤول 


تعريف المؤول : المؤول : هوما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب 
الرأي والاجتهاد . وهو خلاف المجمل ؛ لأن المراد من المجمل إفا يعرف ببيان من 
المجمل » وذلك البيان يكون تفسيراً يعلم به المراد بلا شبهة . 


فإذا ترجح لدى السامع بعض معاني المشترك بالرأي الغالب أو بقوة الظن » 
سمي مؤولاً » فالترجيح لم يحصل بدليل قطعي »بل بدليل ظني . ويكون المؤول 
هو نفس المشترك الذي ترجح أحد معانيه بالقرائن والاجتهاد . أما المجمل الذي 
تبين المراد به فيقال له : المفسر ؛ لأنه عرف بدليل قطعي » فسمي مفسراً أي 
مكشوفاً كشفاً بلا شبهة . 

والمشترك أقوى من المجمل ؛ لأنه يمكن معرفة المراد من المشترك عند التأمل 


٠١6/6 الهداية‎ )١( 
)15( أصول الفقه‎ - 146 - 


قلعن أر ا اشول كلا يكن ححرفة الر ايه يدون ايان" 

تأويل المشترك : 

لتأويل المشترك في مذهب الحنفية أربعة طرق : 

الأول دسل انه للق + كرطع كوه سي الترو هوا املف + الزن ناية 
(اق /اتحنة م الجاع #القراح عدوي الانسعال م ندال قرا الحو أي 
ل اك هو عبارة عن اجتاع 

الشاق 0 
اميف لضت راسد + أها ل 
أريد به الحيض فلا يلزم النقص إذا طلقت المرأة فيه » لأنه لا يحسب ٠‏ ولكن 
تلزم الزيادة وهي المدة الباقية من الحجيض الذي وقع 5 الطلاق 2 فتغتفر هذه 
الؤيافة 2 لأن اطيض لا محرا يه دواري 0 
0( 


نصف عدة ال 

الثالث ‏ بالنظر إلى التاق وهو القرينة اللاحقة ,2 مثل قوله تعالى : 
( الذي أحلنا دار اللقامة من فضله » فلفظ ل« أحلنا » مشترك بين الحلول أي 
اللقامة > الواردة في سياق الآية . ظ 


الرابع ‏ الدليل الخارجي : مثل قوله تعالى : + واللائي يكسن من الحيض 


() أصول السرخسىي ١‏ وما بعدها » كشف الأنرار 55 وما بعدها . 
(0) التلويح على التوضيح 505/١‏ 
*ؤة؟ ‏ 


من نساكك إن ارتب » فعدهن ثلاثة أشهر » فالثلاثة الأشهر بدل الثلاثة القروء 
في قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وبما أن الطهر 
لا يأس فيه + وإفنا يقع اليأين من الدم:* فيكون المراد.بالقرء هو الحيض : 
أ الظين ::فيذا ذل كاوج فل أن الفصنايق القره هو اميف وسو لأدلة 
الاوعية الزتدلان الحنفية بقول النى :عله لفاطلمنه يدها ريش دلي الملا 
در قرافك وريش ا ات 0 


حكم المؤول : 

يجب العمل بالمؤول على احال الغلط في التأويل ٠‏ بحيث إذا ظهر الخطأ 
وجب الرجوع عنه . 

مثاله : لو قال الرجل لزوجته : أنت بائن » فإن صدر منه في أثناء البحث 
في الطلاق » كان مؤولاً بعنى الطلاق ٠‏ فتطلق منه بالبينونة . وإن م يقله بصدد 
الطلاق » فيراد منه البينونة الحسية أي الافتراق الجسدي . 

ومشاله أيضاً : إذا كان المن في البيع دنانير » ولم يبين صفتها »صرفت إلى 
الغالب استعاله في البلدة » عن طريق التأويل . فإن اختلفت أنواع الدنانير : 
وم يغلب استععال بعضها » كان البيع فاسداً ء إلا إذا بينه المتعاقدان في مجلس 
البيع » فتزول جهالته . 
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باعتبار استعال اللفظ في المعنى 
ينقسم اللفظ باعتبار استعاله في المعنى إلى أربعة أنواع : حقيقة » ومجاز, 
وصريح » وكناية . فلا يوصف لفظ بأحد هذه الأنواع إلا بالاستعيال ؛ لآن هذه 


الصفة من عوارض الألفاظ لا تظهر إلا عند الاستعال . ثم إن هذه الأنواع هي 
من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعاني . 
١‏ الحقيقة 

والقول بأنها ( كل لفظ ) إشارة إلى أن الحقيقة من عوارض الألفاظ لا المعاني 
ومكلها نضا الخان . 

أقسام الحقيقة : تنقسم الحقيقة بسبب اختلاف الواضعين إلى أربعة أنواع : 
لغوية » وشرعية » وعرفية عامة » وعرفية خاصة!" . 

١-الحقيقة‏ اللغوية : هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي » فواضعها 
واضع اللغة » كاستععال كامة ( الإنسان ) في الحيوان الناطق » والذئب في الحيوان 
المفترس والدابة في كل ما يدب على الأرض . 


(0) أصول السرخسى 77١ /١‏ » كشف الأسرار 71/١‏ » التلويح على التوضيح ,١ 75/١‏ 


() كشف الأسرار 70/١‏ » مسلم الثبوت 185/١‏ » شرح الإسنوي 516/١‏ 


0 


؟ ‏ الحقيقة الشوعية : هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعاً . 
فواضعها هو الشارع ٠‏ مثل استعال كامة ( الصلاة ) في العبادة اتمخصوصة المشملة 
عل أقوال نوا فعا ل متعر وف 

؟ - الحقيقة العرفية الخاصة : هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص 
يصطلح عليه جماعة أو طائفة معينة » وتسمى حقيقة اصطلاحية » مثل اصطلاح 
حركات الإعراب من نصب ورفع وجر عند النحاة » واصطلاح الاستحسان 
ادن قنه القيدادى و اتفال اوس والعرض عيف التكلي :وق قدا 

؛ ‏ الحقيقة العرفية العامة : هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام 
تقال لظ( الندابنة )الذواحه الآره ٠‏ والديباء (اللرافيى 1 ويسيى هنذا 

وينقسم الجاز أيضاً إلى هذه الأنواع الأربعة!"" : 


١‏ المجاز اللغوي : هو استعال اللفظ في غير المعنى الموضوع''' له لقرينة 
لغوية » كاستععمال ( الإنسان ) في الناطق » وكاستععال الشرعي الصلاة في الدعاء 
وإن كانت حققيقة لغوية » واستعال ( الأسد ) في الرجل الشجاع . 

؟ ‏ المجاز الشروعي : هو أستعال اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة 
شرعية » كاستعال اللغوي لفظ ( الصلاة ) في العبادة الحصوصة . ولفظ ( العقد) 
حقيقة بمعناه اللغوي , ومجاز بمعناه الشرعي . 

؟ ‏ المجاز العرفي الخاص : هو استعال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة عرفية 
خاصة » كاستعال النخوي لفظ ( الحال ) فها عليه الإنسان من خير أوشر . 

(0) كشف الأسرار 31/١‏ 
(؟) المراد من الوضع : هو تعيين اللفظ بإزاء معنى معين بنفسه . 
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؛ ‏ المجاز العرفي العام : هو استععال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة 
عرفية عامة » كاستعال لفظ ( الدابة ) في الإنسان البليد . 


المرتجل والمنقول : المرتجل والمنقول من أقسام الحقيقة" . والمرتجل : هو 
اللفظ المستتفمل فى غير المعين الموضوع اله يدون وتجود هناسية أوغلاقة بين الاسم 
والنيى:< كابناء الأعلاء » مقل رقمه وصالح وغادل+ ننه الأنماء وحتمق 
لأشخاص ارتجالاً بدون وجود علاقة بينهم وبين أسمائهم . 


والمنقول : هو ما نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي » كلفظ 
الصلاة موضوع لغة للدعاء » ثم نقل إلى كيفية مخصوصة معروفة » فالمعنى الأول 
حقيقة لغوية ٠‏ والمعنى الثاني حقيقة شرعية » فإذا استعملها اهل اللغة فهي حقيقة 
عق المقافب وعال اندي الشرصوره ويا لمكي إذا سملن السباء مكلف 
الشرعي تكون حقيقة » وإذا استعملوها بمعناها اللغوي تكون مجازاً بالنسبة 
١ 0‏ 

ولا بد من علاقة بين المنقول والمنقول منه » فأفعال وأقوال الصلاة الحصوصة 
لا تخرج عن كوبها دعاء وتضرعاً إلى الله تعالى . 
بين الحقيقة وامجاز : تعرف الحقيقة بالسماع من أهل اللغة!" » أما امجازفلا بد 
له من علاقة وقرينة مخصوصة . 

والأصل في الكلام الحقيقة » والمجاز عارض , فإذا احقل اللفظ المعنى 
لقح غناي م عل عل اخيقة لذ الما مشالف الأطيلا" فوفال: 
قفخ ال الفالاق عل أزلادي « القصر عل الأولاف العتانيين + ولا يكيل أولاه 
الأولاد ؛ لآن إطلاق الولد غلى ولد الولد مجاز . 
)2 التلويح على التوضيح 75/١‏ 


0 كشف الأسرار 7/١‏ 
(0) 2 شرح الإسنوي ١/8غ3‏ . 
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لكن الحقيقة ترك لتفدرها عملا أو عنادة أو لتعسرها أو شطهرها غنادة أو 
قرعا" يقال التعتو سن لعلف الآ ركنن هده القبدر فقو عل ا خلياء 
ومثال التعسر : من حلف ألا يأكل من هذه الشجرة فيقع على ما يخرج من أثارها 
الأكولة » فإن لم تخرج مأكولاً فيحمل على ثمنها . ومثال الجر عادة : من حلف 
الأابيا كل نوفيا اقيق مد اقلق كل ندا يسك سويت قاف ووقناك اشر 
شرعاً : من حلف لا ينكحن أجنبية إلا بنية » فلا يحنث بالزنا ؛ لأن المهجور 
شرعا كالميجور عرفا . 

حكم الحقيقة : 

للحقيقة أحكام ثلاثة هي" : 

الأوااي تيوت الى الذكق اوضع اله اللفل ضاف كاق اوتخناضا + مرا أ.' 
نيأ » نواه المتكم أو لم ينوه » فقوله تعالى : # اركعوا واسجدوا » فيه الأمر 
بحقيقة الركوع والسجود , وكل منهها خاص ؛ وقوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق » فيه النهي عن حقيقة القتل الحرام » وهو خاص . وإذا 
طلق الروجل زوجت > أو باع واشتري :»قبت "ذلك يدون نية. . 

الثاق ج امتماع اقفن العق عق اللفظ + قلا يقال [لذس اليس بأنا ع نواقنا 
يقال للجد ليس بأب ؛ لأن الجد مجاز بعنى الأب » فيجوز نفيه » ولكن الأب 

الثالث - رجحان الحقيقة على المجاز : لأها لا تفتقر إلى قرينة ‏ أما المجاز 
فيفتقر إلى القرينة ؛ لأنه بدل للحقيقة » فلا بد من قرينة تصرف اللفظ من 
الال لع اليول أو الذلككم واد حلي عن انفيفة , 
)2 مسل الثبوت 74/١‏ . أصول السرخسي 271/١‏ . 
٠ 1(‏ أطول المختق الات انا سيل التبوت ز565 كقف الأسزار و86 :, 
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وبناء عليه يرى أبو خنيفة أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف » 
عملا بالأصل » ففن حلف ألا يأكل ما » لا يحنث بأكل لحم آدمي إذا كان الخالف 
ينانا .زيرف اللمراحان التكن دنه إل الله 

؟ المجاز 

تعريف المجاز : هو كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له لمناسبة بينها » او 
اولاق مووي "اولاني عد انتان تو سيره قر سه قمع أراذة لفن 
الحقيقي . مثل : انقض نسورنا البواسل عثى طائرات العدو » فدمروا له بعضها . 
واحتل سباعنا قلعة كذا في ساعة متأخرة من الليل . ففى المثالين قرينة تمنع 
اران السويز السام العف 1 

علاقة المجاز : إن استعمال الكامة في غير معناها الأصلي يتطلب ظهور علاقة 
ما بين المعنى الأصلىي الذي وضعت له الكامة » والمعنى الآخر الذي استعملت فيه 
الكله'«ويسيئ لان الذئ غلاقته المقاية استعازة » الى علافته غير المنتابينة 
مجازاً مرسلاً . 

والعلاقات المعتبرة في نقل المعاني الحقيقية إلى الجاز كثيرة منها'"" 
المشابية : مثل خالد أسد » لوجود المشاهة بينها في الشجاعة . 
والكون : مثل « وآتوا اليتامى أموالهم » فلفظ « اليتامى » باعتبار الكون 
السابق . 
والأيلولة : مثل فلان يعصر خمراً » أي يعصر عنباً يؤول إلى لخر . 
والاستعداد : كتسمية الخمر وهو في الدن مسكراً #ناعقيار قائليتها للاسكار. 
والحلول : مثل قوله تعالى : « واسأل القرية 4 أي أهل القرية مثل « ب يد 
الله 4 أي قدرة الله . 
() مسلم الثبوت 7326/١‏ . 
() أصول السرخسي 1١١‏ ء كشف الأسرار 71/١‏ ء مسم الثبوت 155/١‏ . 


0") 2 شرح الإسنوي 548 ء كشف الأسرار 0ه التلويح على التوضيح 4١ 7/١‏ . 
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ففي المثال الأول أطلق اسم امحل وأريد الحال » وفي المثال الثاني أطلق الحال 
عل الحل.. 
والجزئية : مثل « يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت 4 أي أناملهم . 
والشية "مله رعيدا افيف ميويدون الننات التدى يتية الفيق بافاطلق 
اسم السبب على المسبب . ومثل <إ وينزل لك من السماء رزقاً 4 أي مطراً يؤدي 
إلى الرزق ء فأطلق امم المسبب على السبب . ومنه ( شربت الإنم ) أي اخمر 
المؤدي للإثم . 

قرينة امجاز : 

يشترط أيضاً لصحة المجاز وجود قرينة قنع إرادة المعنى الحقيقي"" . 
والقرينة : هي ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المراد » أو لبيان أن المعنى الحقيقي 
غير مراد » وتسمى الأولى ( قرينة معينة ) وتجري في الحقيقة والمجاز » والثانية 
تسمى ( قرينة مانعة ) وتختص بالمجاز . وإذا كانت القرينة لفظية من قبيل 
الأفوال تسمى ( مقألية ) وإذا كانت من قبيل الأحوال تسمى ( حالية ) . 

وقد ككون الفرنيتة (تحية) كن حلب الأياكل من هلاه القجرة” فالراد 
ألا يأكل من مرها . 

وقد تكون ( عقلية ) : مثل # واستفزز من استطعت منهم » لا يراد منه 
الآمن بالإكواء م نوإغا امراف الإقدا تمل الاطواء..: 

وقد تكون ( عادية عرفية ) : كالوكيل بالبيع » فإنه يبيع نقداً وبثن المثل 
عملا بالعرف والعادة . 

وقد تكون ( شرعية ) : كالتوكيل بالخصومة » لا يراد منه المعنى الحقيقي 


() كشف الأسرار 1/١‏ ء التلويح على التوضيح 55/١‏ وما بعدها . 


د سات 


وهو النزاع والجدال فهذا المعنى مهجور ممنوع شرعاً » وإنفا يراد به معنى الإجابة 
على دعوى المدعي » من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد ؛ أو ذكر الكل وإرادة 
اح 

أنواع القرائن : 

قد تدرك الحقيقة بأحد خسة أنواع من القرائن هي!" : 

الأولى ‏ دلالة الاستعمال والعادة : مثل ( الصلاة ) فإنها حقيقة لغوية فى 
الدعاء » ثم أريد ها العبادة المعروفة مجازاً . ومثل ( الحج ) فإنه لغة هو القصدء 
ثم صار أسماً لعبادة معلومة مجازاً . وذلك لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس 
وحاجتهم » فيصير انجاز باستعالهم كالحقيقة . 


وبناء عليه : من نذر صلاة أو حجاً م يلزمه إلا العبادة المعهودة . ومن نذر 
المثي إلى بيت الله أوأن يضرب بثوبه حطم الكعبة » فينصرف إلى امجاز المتعارف 
وهو التزام النسك في نذر المثي » وإهداء شاة إلى الحرم استحساناً في ضرب حطم 
الكعية , 

ومن حلف ألا يأكل رأساً » يقع على المتعارف استحساناً » ويسقط غيره . 

ومن وكل غيره بتشراء: حطيت للتدفقة + انضرف“ إلى منوسم القتاء + فإن اشتراه 
وهل وار الققام م لاف عق الو كل صل بالعف المتعمن:.: 

الثانية ‏ دلالة اللفظ نفسه : مثاله : من حلف ألا يأكل ما . فلا يقع على 
السمك . مع أنه لحم في الحقيقة ؛ لأن اللحم يتكامل بالدم » فا لا دم له قاصر 


(0 كشف الأسرار 5٠5/١‏ 155 . 


رض 5 


الثالثة ‏ دلالة سياق الكلام : مثل قوله تعالى : # فن شاء فليؤمن » ومن 
شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً © تركت حقيقة الأمر والتخيير بقوله عز 
وجل : 9 إنا أعتدنا للظالمين ناراً 4 وحمل على الإنكار والتوبيخ مجازاً . 


الرابعةما يرجع إلى حال المتكم : مثاله : من دعي إلى غداء » فقيل له : 

( تعال تغد معنا ) », فحلف المدعو قائلا : ( والله لا اتغدى ) الحقيقة تقتضي 
العموم » فيحنث بكل غداء يوجد بعد . لكن هذه الحقيقة تركت بدلالة المتكم » 
فصرف إلى الغداء المدعو له . ومثله : امرأة قامت لتخرج » فقال لما زوجها : إن 
خرجت فأنت طالق » إنه يقع على الفور . 


الخامسة ‏ دلالة محل الكلام أو مقتضى الكلام : مثل حديث « إفا الأعمال 
بالنيات » وحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » المعنى الحقيقي في الحديثين 
متروك ؛ لأن معنى الحديث الأول الحقيقي عدم وجود حمل بلا نية » مع أنه 
واقع » ومعنى الحديث الثاني عدم وجود الخطأ والنسيان » مع وجودهما كل وقت 
في أعمال الناس » فيترك المعنى الحقيقي ٠‏ ويراد به امجاز الحذفي أي حذف المضاف 
إليه وإقامة المضاف إليه مقامه » بتقدير حك الأعمال وحك الخطأ والنسيان . 


يرى جمهور العاماء أن المججاز وقع في الأصح في اللغة وفي القرآن الكريم 
والحديث النبوي . 

ووتع جباعة #الأستاذ أن إنتحاق الإنبشرابيق واي بكرءزن ذاود الأضفيتان 
الظاهري من دخول الجاز في القرآن والحديث!" . 


)2 مسلم الثبوت 1054/١‏ , شرح الإسنوي 554/١‏ », أصول السرخسي 2177/١‏ . 
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ودليل المهور الوقوع ٠‏ ؟ في الأمثلة التالية : 


قوله تعالى : « فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض > عبر عن الميل بإرادة 
اقوط لشم ين له عور + 

ومنه قوله تعالى : « الله يستهزئ .هم * «١‏ واشتسل الرأس شيباً > , 
« واخفض لما جناح الذل من الرحمة » ونحوها من.الآيات » مثل <« ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطها كل البسط » . 

وإذا جاز ذلك. في القرآن » جاز في الحديث ؛ لأنه أولى » ولأنه لا قائل 
بالفرق . 

واحتج ابن داود ومن وافقه على ,أنه لا مجاز في القرآن بوجهين. : 

أحدههما ‏ أن. وقوع انتجاز إن كان مع القرينة » ففيه:تطويل من غير فائدة » 
وإن كان بدونها ففيه التباس المقصود بغيره . وجوابه أن ذلك مع القرينة » فلا 
التباس وله فوائد :.هي''' أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً على اللسان مثل إطلاق 
الخنفقيق على الداهية أو الجيد الرأي » أو أن يكون معناها حقيراً كالعدول عن 
الخراءة إلى الغائطء أوأن يحصل باستعال لفظ المجاز شيء من أنواع البديع 
كالمجانسة والمقابلة والسجع ووزن الشعر » ولا يحصل بالحقيقة » أو أن يكون في 
ا جاز تعظي مثل سلام على امجلس العالي » أو زيادة بيان أي تقوية لما يريده 
اللتكم » مثل : رأيت أسداً يرمي » فنإن فيه من المبالغة ما ليس في قولك : 
رأيت إنسانأ يشبه الاسد في الشجاعة . 

الثاني لو تكم الباري تعالى بالمجاز لقيل له : متجوز » وهو لا يقال له 
اتقنافا :.وجوافه أن متاك اللهةتفنال 'توقئفية حل الشهورء فلا يطلق عليه إلا 


(0) شرح الإسنوي 507/١‏ 505 . 


عموم المجاز : 

يرى الحنفية أن امجاز إذا كان بلفظ عام كان عاماً » ففي امجاز عموم كالحقيقة 
لوجود المقتضي وعدم المانع . 

ويرى بعض الشافعية : أنه لا >موم لامجاز » فيتناول لفظ الجاز أقل ما يصح 
به الكلاه”" . 

ومتقا الخلاقف:فوترع الدلالةى الحان »هالشاففية يررون أن:دلألة اللفظ 
على معناه ا جازي دلالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها . ولا يرى الحنفية أن 
المجاز من باب الفرورات ٠‏ بل هو طريق من طرق أداء المعنى كالحقيقة » وقد 
يكون أبلغ منها . 

فقوله 2 :دلا تبيعوأ الصاع بالصاعين ل من باب المجاز؛ لأن فتاهلا 
تبيعوا ملء الصاع بملء صاعين » وهو عند الحنفية عام يتناول كل مكيل » سواء أكان 
مطعوماً أم غير مطعوم كالجص » وقال الشافعية : لا عموم له وإنها هو بخصوص 
بالمظطعوماك + الطموم قوله عالق :لا تبيعوا العام بالطعام الأسواء سولق" 

حكم المجاز : 

أثر ا جاز شيكان” : 

الأول وخوو ها اسمن جه ٠ك‏ هو حك الحقيقة » خاصاً كان المجاز أو 
عاها يتيك نا أريد من العى اذيك . 
() مس الثبوت 158/١‏ ء كشف الأسرار 760/١‏ وما بعدها ء أصول السرخسي 1707/١‏ , التلويح 


على التوضيح 86/١‏ . 
) راجع جامع الأصول 6/١‏ - 4080 ,2 5088 وما بعدها . 


مما مجم 
حداءي 2ه 


) راجع جامع الأصول ١/70؛‏ وما بعدها . 
)1 أصون السرخسي 1717 ء مس الثبوت 166/١‏ . 


0-5 
-- 


37 


الثاني - جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى امجاز . مثاله : لو قيل للبليد 
حمار» فيصح النفي » فتقول : ( إنه ليس بحار ) » أو يقال : ( خالد أسد) 
فيصح أن تقول : ( إنه ليس بأسد ) . فيكون من أمارات المجاز صدق النفي » 
ركه وليل اقيق وا يد الفرل ادليه »ازالب ساق ااانا ا لقع 
فلا يمكن نفيها عن مسماها » فلا يصح القول عن الأسد : ( ليس بأسد ) : 

والمجا زأولى من الاشتراك باتفاق الأصوليين » وخير من النقل» وأولى عند 
الحنفية من الحذف أو الإضار”"'» فإذا احقل اللفظ أن يكون جازاً ومشتركاً» يرجح 
المجازعلى المشترك ؛ لأنه أكثر شيوعاً من المشترك وأغلب منه بالاستقراء» ولآن 
الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة» فلا يدل على المراد بخلاف المجاز» ولآن قرينة 
المشترك قد تخفى » فيتعسر فهم المعنى المراد . أما المجاز فيفهم المراد منه بالقرينة إن 
وجدت» فإن لم توجد صرف المعنى إلى الحقيقة » ففي الأخذ بامجاز إعمال للفظ دائًا . 
مثاله : لفظ (النكاح ) يحل أن يكون بمعنى الوطء حقيقة » وبمعنى عقد الزواج 
يجازاً » أوأن يكون مشتركاً بينهاء فيحمل على اجاز؛ لأنه أقرب . 

تيبي كنون الجبار أول هن التدل: :أت النقل يستلزم نسخ المعنى الأول 
بخلاف المجاز» مثاله : ( الصلاة ) يدعي المعتزلة تقلها من معنى الدعاء إلى الأفعال 
الخاصة » والمهور يقولون : إن استعاللها في الأفمال الخاصة بطريق المجاز 
فيكون الجاز أولى . ظ 

وسيت كون لاز أول مخ ادف عو كثرتة وشيوعه ..وقال الشافعية : 
يستويان » فالإضمار مثل المجاز ؛ لأن كلا منها يحتاج إلى قرينة تمنع الخاطب عن 
فهم الظاهرء يكل أن عقو ل اليك لعيكه الأصعن مله يندا + هذا اب فعقل أن 
يكون ارا عن العتق > ويحمل أن يكون فيه إغبار أي في الحنو أو في غيزه: + فلا 


ا" 


المجاز خلف للحقيقة : 

امجاز فرع والحقيقة أصل له بدليل أن المجاز لا يثبت إلا عند تعذر العمل 
بالحقيقة » ولهذا يحتاج الجاز إلى القرينة » أما الحقيقة'' فلا تحناج إليها » لكن 
اختلف أئة الحنفية في الجهة التي يخلف فيها الجازعن الحقيقة » فقال أبو حنيفة : 
إن امجاز وخ عن ادم ويسى لتك ا«اووتي الحم ونا واو يق ار 
أصل ٠‏ أي أن التكلم بلفظ امجاز 2 ر خلفاً عن التكلم بلفظ الحقيقة الل 
وامجاز من أوصاف اللفظ يإجماع أهل اللغة لا من أوصاف المعاني » فجعل المجاز 
خلفاً عن الحقيقة في التكلم . فإذا قيل للشجاع : ( هذا أسد ) » فهذا خلف عن 
التكم بقوله :( هعد ند ) ) » للحيوان المعروف » ثم يثبت الحم به وهو 
الشجاعة » بناء على صحة التكم لا خلفاأ عن ثيء » كا يثبت حك الحتيقة بناء 
على صحة التكل . 

ويرى الصاحبان : أن الخلفية في حق الحم . لا في حق التكل ؛ لأن الحم 
هو المقصود لا نفس العبارة » فاعتبار الخلفية والأصالة فيا هو المقصود أولى من 
اعتبارهما فها هو وسيلة وهي العبارة . ففي قولنا للشجاع : ( هذا أسد ) » يراد 
أنه خلف في إثبات الفجاعة ؛ لأن اللقصد الأصلي من الكلام هو حكه . 

ورأي الإمام وهو اعتبار الخلفية في اللفظ أولى ؛ لأن وصف اللفظ بأنه 
حقيقة أو مجاز هو تصرف به . 

ويظهر أت هذا الاختلاق +اقيا إذا قال جل لفيقه الأكر شد مله + هذا 
أبني ) فيحمل كلامه على فد العدق معنا را و مق السية او راى ان حفن : 
لآن هذا التركيب صحيح » وموافق لقواعد اللغة » فلا يعتبر لغواً وباطلاً » وإنا 


(0) كشف الأسرار 90/١‏ وما بعدها ء شرح الإسنوي 508/١‏ » التلويح على التوضيح 85/١‏ وما 
بعدها . 
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هو مجاز من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم . ويلغو هذا الكلام ولا يتعلق به 
حك في رأي الصاحبين والشافعي #لأن للفيقة تهنا عنتمة كا :اذ ل يكن أن 
يكون الأكبر سنا ابنأ لمن هو أصغر منه » ولا يصح الجاز وهو هنا العتق » إلا إذا 
صحت الحقيقة حكاً » وهي هنا غير صحيحة حكأً » فلا يعتق العبد بهذا الكلام 
اق جره هذا اللفظ . 

ويتفرع عن خلفية امجاز للحقيقة المسائل الآتية'" : 


الأولى ‏ متى أمكنت الحقيقة فلا يصار إلى المجاز ؛ لأن الفرع لا يزاحم 
الأصل + أما إذا تعذرت الحقيقة أو كانث مهجورة عادة أو شرعاً فيضار إلى الجان ؛ 
لأن إعمال الكلام أولى من إهماله » وقد ذكرت سابقاً أمثلة التعذر والمهجر » ونص 
هذه القاعدة في الجلة ( م ١‏ ) :« إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى النجاز» . 

وأما إذا كانت الحقيقة غير متعذرة ولا مهجورة , والمجاز متعارف مشهور » 
فالقيقة أو يدان احتدفة و ودار اول بعس الما سين والقرا ف المالى + فين 
جلك لان مسحو الا م وق الأكل مو نعنينا مده أ حليفة ولا 
يحنث بذلك عند الصاحبين » واتفقوا على أنه يحنث بالأكل من طحينها أو 
خبزها . ومن حلف لا يشرب من الفرات » يقع على الكرع خاصة عند 
أي حنيفة » وعند الصاحبين : يقع على الشرب بالأواني منه . 

الشانية ‏ إذا تعذر إعمال الكلام يهمل : أي إذا تعذر حمله على معناه 
الحقيقي أو المجازي » همل ويعتبر لغوأ . والتعذر إما حسي أو شرعي . مثال 
الأول أن يقر خط لبها نمضا أولقارق التسي هن غيزة + أ اينه :وان 


الثاق؟؛ أن هر شخص رن أعتد :ترق شعفى حطهها من تركة أبية:: 


(0 كشف الأسرار ١/09؟ ‏ 406 : 5014 » التوضيح 47/١‏ وما بعدها » مسم الثبوت ١68/١‏ » شرح 
الإسنوي 568/١‏ وما بعدها » أصول السرخسي 7375/١‏ . 


0ه أت 


الثالثة ‏ قال الحنفية والمتكامون : لا يجوز استعال اللفظ في معنييه 
الحقيقي والمجازي معاً بإطلاق واحد في وقت واحد ؛ لآن الحقيقة أصل والمجاز 
فتن :و لفك وا لعي مني قوت تااكفدعة لقص نا لفقي ونون 
المملوك » والمجاز كالثوب المستعار » فيستحيل اجتاعها » !ا يستحيل أن يكون 


كذلك قالوا : لا يجوز استعال اللفظ الواحند في معنيين مجازيين بإطلاق 


واأحد . 


وبناء عليه » قالوا : المراد من الملامسة في قوله تعالى : « أو لامستم 
اسان ا هو المتاع دون الانتن حالس + لآن الماع امواه:بالاتفاق:+ حى يمور 
التيم للجنب هذا النص » ولا تجمع الحقيقة وا مجاز مراداً باللفظ » وما أن المعنى 
المجازي.وهو الوطء هو المراد بالإجماع » فلا يراد المعنى الحقيقي وهوالمن باليدء 
وإذا" و اكازمارا سكن المع 

ولو أوصى رجل إلى أولاد فلان » وله بتون لصلبه » وأولاد بنين » فإن أولاد 
البين لا يستحتون :قينا : لآي أولاد خناريون + شرف التوصيئة إلى الأولاد 
الحقيقيين' الموجودين » لعدم جواز اجماع الحقيقة وامجاز , ولأنه إذا كانت الحقيقة 
مرادة تنحى لجان . 

في الاستئان من العدو على الآباء لا يدخل الأجداد في ذلك » 6 لا تدخل 
الحداف 3 الاسفان عل الأموّاك -لآن طفع مرانة «افحطي الجان.. 

وقال الشافعية والمحدثون : يجوز المع بين الحقيقة والمجازء لعدم المانع : 
ولجواز استثناء أحد المعنيين بعد استعمال اللفظ فيها » ففي قوله تعالى : « أو 
لامستم النساء » لا مانع من إرادة المس باليد والوطء » بدليل أنه يصح استثناء 
أحدهما » كأن يقال : # أو لامسم النساء » إلا أن يكون المس باليد . 

0 أصول الفقه (١؟)‏ 


الرابعة ‏ يجوز بالاتفاق بين العاماء استعال اللفظ في معنى مجازي . تكون 
الحقيقة فرداً من أفراده مل كيدا حموم الجاز : أي إرادة معنى عام يثيل 
الحقيقة والمجاز معاً . مثل قوله تعالى : # حرمت عليك أمهاتكم » تدخل في 
الحرمة الجدات » بعموم امجاز » فهنا استعملت كلمة ( الأم ) مجازاً في الأصل الذي 
يثمل الأم والجدة . ومثل استععمال وضع القدم في الدخول الذي يثمل الركوب 
7" | 

دواعى المجاز أو فوائده : 

الحقيقة أصل , وا مجاز خلاف الأصل 5 بينا » والعدول إلى المجاز يكون 5 
عرفنا لدواع إما لفظية أو معنوية" . ظ 

أما اللفظية : فهي كثيرة منها :أن جكؤة لظ لجار الطلفو واس 
كانغوال الرؤضنة كان القيرة دبومنها المنتات الوييية الطباق والمشابق 
واللقابلة والترصيع المعروفة في علم البلاغة'"" . 

وأما المعنوية فكثيرة أيضاً منها : أن يكون المجاز أولى من الحقيقة بقصد 
إرادة التعظم أو التحقير أو الترغيب أو التنفير » مثل القول عن شخص عام : هذا 
أبو حنيفة أو هذا سقراط » للتعظم في وعد اهم هد داجة وديا فد 
للتحقير » وعن شراب : هذا ماء الحياة » للترغيب فيه » وعن طعام : هذا سم ء 
للتنفير مله . 
)١(‏ التلويح على التوضيح 11/١‏ وما بعدها . 
)0 الطباق : جمع معنيين متضادين كالسواد والبياض والليل والنهار ء والجناس : اتحاد الكامتين 

لفظاً واختلافهها معنى مثل قوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون ما لبثوا غير 

ساعة » والمقابلة : الإتيان بمعان ثم الإتيان بما يقابلها حسب ترتيبها مثل قول الشاعر : 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتقعا20 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

والترصيع : أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز مثل قوله تعالى : « إن إلينا 

إياهم » ثم إن علينا حساهم » . 

تت 


وقد يكون المجاز لزيادة البيان مثل قولك : رأيت أسداً يرمي ٠‏ فإنه أبين 
ف الدلالةاعل الجاع من قولك راي قعاعا وقد" يكون المجان لتلطيت 
الكلام » كأن تقول عن فحم فيه جمر موقد : بحر من المسك موجه الذهب . 

المعدود من الجاز : 

العدوة ون احا وها نيان 

أولاً - استعمال صيغة مكان أخرى : كاستعال المصدر محل أسم الفاعل مثل 
عدل محل عادل » أو محل اسم المفعول » أو بالعكس أي استعمال اسم الفاعل أو 
المفعول محل المصدر ء واستعمال امم الفاعل. محل امم المفعول » واستعمال صيغة 
جمع القلة مقام جمع الكثرة » واستععال المؤنث في موضع المذكر أو بالعكس . 

ومنه التغليب مثل : ا يا أها الذين آمنوا 4 يدخل فيه المؤمنات مجازاً 
من باب التغليب . 

تانيسا استعال حرف"الر لفين مشاه : كاستال ( فى ))الظرفية عمق 
( على ) للاستعلاء . مثل قوله : # ولأصلبتيم في جذوع النخل » أي على 

والحذف من قبيل الجاز ‏ على المشهور لدى العاماء » أما التأكيد فالصحيح 
انفتيق: اطقيقة :أن كلمن الم كد ولو كز لا مدين الاتسدي رادا دوا ان ا 
الكناية مترددة بين الحقيقة والمجاز ‏ فإن استعمل اللفظ في معناه الحقيقى ودل 
على لازمه » كان حقيقة » وإن استعمل في غير معناه الحقيقي كذكر اللازم 
وإرادة الملزوم » كان مجاراً . 

وأما تقديم ما حقه التأخير وتأخيرما حقه التقديم في الترتيب اللفظي 


ست 


فالصحيح أنه ليس من قبيل امجاز ؛ لآن المجاز هو الاتتقال من وضع إلى وضع » 
وليس في التقديم والتأخير انتقال في الوضع 
براك الصريح 
ينقسم كل من الحقيقة والمجاز إلى صريح وكناية » فالحقيقة التي لم تهجر في 
الاستعبال صريح » والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية . والمجاز الغالب 
الأنعوال ضرم وق لاله الامت ال اال 


تعريف الصريح : الصريح : ما ظهر به المعتى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة 
الاستعيال حقيقة كان أو جازا”" . أوهوعا لم يستقرالمراد مننه » لكثرة استعماله 
اقب مختقة كان ضارا مال لتقيف مرك العنافن فيه واشتريت 
وزوجت . ومثال الجاز : أكلت من هذه الشجرة أي من كمرتها . 


فالمعنى الصريح واضح بحيث لا يحتاج السامع إلى التأمل فيه » سواء استعمل 
اللفظ في المعنى الحقيقي له أو في غيره كامجاز المشهور المتعارف » مثل : ( لا أشثرب 
537 اكيس أن يانه بومدل إلا أكل وز انه امكل ١‏ امرسن لوقا 
فهذا مجاز متعارف يفهم معناه بلا تأمل . 


حك المريعم: ْ 

حك الصريح : ثبوت الحم الشرعي به أو تحقق مقتضاه بمجرد التكم به , 
بلا:توقف على النية » أي من غير نظر إلى إرادة المتكلم » فسواء أراد المتكلم معنى 
اكلام آم ال زرو قبع موكية ستواء أكاق حقيقة ام عار '" .فخ قال لوحم : 


(0” «الكاؤيج عل التوضيع 1/1 
63 التلويح والتوضيح » المكان السابق » أصول السرخسي الام 
() كشف الأسرار 595/١‏ , مس الثبوت 177/٠‏ وما بعدها » أصؤل السسرخسي 188/١‏ وما بعدها 
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( أنت طالق ) وقع الطلاق سواء نوى الطلاق أوم ينوه ؛ لأن ذلك من ألفاظ 
الصريح . ومن قال : بعتك هذا الشيء » وقبل المشتري ».تم العقد واتتقلت 
ملكية المبيع من البائع إلى المشتري » واستحق البائع القن في ذمة المشتري . 
والأصل في الكلام : الصريح ؛ لأنه موضوع للإفهام . 

والصريح يبطل أثر الدلالة ويزيلها ٠‏ لذا قالوا : « لا عبرة للدلالة في 
مقابلة التصريح » فوضع اليد على الشيء يفيد الملكية » ما م يقم المدعي البينة 
على ملكيته هذا الشيء » فإذا ثبت ذلك بالبينة » قضي له بملكية الشيء » فينزع 
نوراف لتلتويس لله لأن ارده تمريع »م ووش اليد و اعفاد علايا 
في مقابل التصريح . 

؟ ‏ الكناية 

تعريف الكناية : الكناية : هي لفظ استتر المراد منه في نفسه ٠‏ فلا يفهم 
الاإقرينة شواء أكاق الراد عن اسقيعة أ عق سارها" فقول الرطل 
لزوجته : ( اعتدي ) مريدا الطلاق » كناية ؛ لان حقيقة هذا اللفظ تعني العد 
والحساب ٠‏ والمراد به هنا أنه مجاز عن الطلاق الذي هو سبب العدة وهو عد المرأة 
أيام العندة : وكذلك قول الرجل لزوجته* ( أشعءيائن ) مشتق من العينونة 
ومعناها الفرقة » ويراد به مجازا فصل وصلة الزواج القائتم بينها . وهكذا فإن 
الفقهاء اعتبروا لفظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق » فلا يقع به الطلاق 
إلا بالنية » ولا يفهم المراد منه إلا بالقرينة أو بدلالة الحال » ويقع هذه 
الكنايات عند الحنفية الطلاق البائن . وأما عند الشافعي فيقع بها الطلاق 
الرجعي . 

فالكناية عند الأصوليين أع منها عد عاماء البيان ؛ لأنها تشمل الحقيقة 
والنجاز . 
() التلويح على التوضيح 76/١‏ . أصول السرخسي 188/١‏ وما بعدها . 
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وأما عد علياء البيان فالكناية تقابل امجازء وهي عندهم لفظ يقصد بمعناه 
الموضوع له معنى ثان ملزوم له » مثل قولهم : ( فلان طويل النجاد ) » يقصد به 
طول القامة » فطول القامة ملزوم لطول النجاد » ويصح الكلام وإن م يكن 
نجاد قط . واما انجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له » فهو ينافي إرادة الموضوع 
ل 


والكناية تختلف عن الخفي . لأن الكناية لا يفهم منها المعنى المراد إلا 
بقرينة . وأما الخفي فإنه معلوم المرا » ولكن خفي مراده لعارض غير الصيغة . 


والسبب في زيادة كامة ( في نفسه ) في تعريف الكناية : هو الاحتراز عن 
استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع اللغوي 
للك أوغة الفريقة أء و وتلق والاحتران ا ندنا فى ادكقيا فه المراة- فق 
الكناية بواسطة التفسير والبيان » فثل المفسر وامحكم داخل في الصريح ٠‏ ومثل 
المشكل والمجمل داخل في الكناية . 


حكم الكناية : ' 

حك الكناية : أن الحم بها لا يثبت إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة 
انال + أى لا حي الغعل بيا الايالتنينة أوولألنة الال * لآنيق الراد' با معن 
الأزفة افلا كو موي لمك شا لبه لشن الأرمبوليل شرا" دلي 
أن فيها قصورأ عن البيان اللازم » لذا لا يثبت ها ما يدرا بالشبهات كالحدود 
والكفارات » فلا يحد المقر بلفظ الكناية » ما لم يصرح بما يوجبه »ء فلو قال 
السارق : ( أخذت ) يكون غاصباً . ولا تقطع يده » وكذلك لا يحد حد القذف 
مثلآ عند الحنفية والحنابلة بألفاظ الكناية والتعريض » كأن يقول رجل لآخر 


(0) كشف الأسرار 579/١‏ , أصول السرخسى ١3/١‏ 


لك 


حصل بينهها تساب.: ما أبي بزان ولا أمي بزانية ؛ لأن ظاهره نفي الزنا عن 
أصوله » ولكن قد يكنى به عن نسبة أب الخاطب إلى الزنا . 

ومن التعريض في السرقة : أن يقول الرجل : ( لست أنا السارق ) يريد به 
اتهام الخاطب »فلا يترتب على قوله شيء 1 

والشر يض وهو اللكظ النداك سل القئ نتن طاريق التهوة ا لاابالوضع 
المقيقى :ولا ارق #أى أوايد كرقيء واير اد شق الخو 


وقول الزجل لؤويقه +( أنه اعدراء )أن( جاتن ) أن (اللقى جاهلتك) 
لا يقع به الطلاق إلا بالنية » أو قامت قرينة على نية الطلاق ؛ لآن حك اللفظ 
الكدائى: 3 توم الااهية الكل اوتتؤلالة اتذا اه لايشفا المعع امراك ملقم 

أها! اليد قيقيع" مدكنه ولق أيخير نية. + الونقوح كاه وعدم الحد ل لقره 
دن لحان 
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باعتبار دلالة اللفظ على المعنى 
بحسب ظهور المعنى وخفائه ومراتب ذلك 

ينقسم اللفظ بحسب ظهور معناه وخفائه ومراتب هذا الظهور والخفاء إلى 
واضح الدلالة » وخفي الدلالة . 

وواضح الدلالة : ما دل على معناه بصيغته من غير تنوقف على أمر 
خارجي . 

وخفي الدلالة : ما استتر معتاه ه لذاته أو لأمرآخرء فلا يفهم معناه ه إلا 
بغيره . 

وكلامق الواطع والقف معناو و دونه الوطوم والكقارته فالواشيم تعطنة 
أوضح من بعض ٠‏ والخفي بعضه أخفى من بعض » فيكون للوضوح مراتب 
وللخفاء مراتب . 

فراتب الوضوح أربعة : هي الظاهر ء والنص », والمفسر , والحكم وهي 
النص » ثم المفسر ء ثم الحم . وذلك بسبب درجة احتال صرف اللفظ عن معناه 
وقبوله النسخ وعدم ذلك . 

ومراتب الخفاء أربعة أيضاً : هي الخفي » والمشكل , والمجمل » والمتشابه . 
وهي تتفاوت في درجة خفائها » فأقلها خفاء وإهاماً : الخفي , ثم المشكل , ثم 


2-1313 


المجمل ثم المتشابه ‏ وهذه الأنواع الأربعة أضداد الأربعة السابقة”", فالخفي يقابل 
الظاهر ؛ والمشكل يقابل النص ٠‏ والمجمل يقابل المفسّر , والمتشابه يقابل المحم . 

أنواع ظاهر الدلالة : 

إن كان اللفظ لا يحتل التأويل ولا النسخ » فهو في أعلى درجات الوضوح 
في معناه » ويسمى الحكم . وإن كان لا يحقل غير المراد ولا مجال لتأويله » 
ويدل على معناه دلالة قطعية أي لا يحل التخصيص والتأويل » لكنه يقبل 
اللبنت +أفودى الى "إن كن اللقنظ ميل غين الف امزاة مف أي عسل 
التخصيص والتأويل ويقبل النسخ » ولكنه مسوق لإفادة معناه والمراد منه » فهو 
النص . وإن كان اللفظ يدل على معنى متبادر منه لكنه ليس مقصوداً بالسياق » 
ويحمل التأويل » والنسخ في عهد الرسالة » فهو الظاهر » وهو أقل الأنواع 
وضوحاً . 

ويكون الفرق بين النص والظاهر : أن الكلام سيق أصالة وبالذات لإفنادة 
ما دل عليه النص . والفرق بين النص والمفسر : أن بيان المراد في النص بعنى من 
المتكلم » وفي المفسر بنفس الصيغة . والفرق بين المفسر والحك أن الأول يحقل 
الفبت ونون العاق لا ققل الس 


قينا هده الانواع أوخجر عمق التأود ل بوضالة وفووطه وانواع + 


تعريف التأويل.: 


التأويل لغة + التفسير وق اضطلاح الأصوليين + هو صرف اللفظ عن مغناة 
الظاهر ء إلى معنى آخر غير ظاهر فيه . مع احتال له بدليل يعضده . فلا بد 


() أصول السرخسي 114/١‏ ء كشف الأسرار ١/1؛‏ » التلويح. على التوضيح ١4/١‏ 
(0) الأمدي ؟/ه؟١‏ وما بعدها . 
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للتأويل من دليل يقتضيه ؛ لأن الأصل عدمه » والواجب هو العمل بالظاهر . 
ومن أمثلة التأويل : تقييد المطلق ؛ وتخصيص العام » وصرفه عن مومه . 

دسق العلداروين العنؤو والق ويل «قالوا“العين : سوك امراك هم 
الكلام على سبيل القطع . والتأويل : تبيين المراد من الكلام على سبيل الظن . 

والتأويل.: منه المقبول الصحيح » ومنه الباطل » أما التأويل المقبول 
الصحيح : فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه . مع احتاله له بدليل 
يعضده . 

مجال التأويل : 

يدخل التأويل على طائفتين من النصوص : 

أولما - نصوص الأحكام التكليفية ؛ لأن الاحتالات قائمة ونستعين المجتهد 
في تأويلها باللغة ومفهومات الشريعة ؛ ليتتكن من استنباط الأحكام الشرعية 
منها . 

ثانيها - نصوص الاعتقاد : كصفات الباري تعالى » وفواتح السور مثل : 
« الم ء حم » ق . ص 4 . إلخ ... 

شروط التأويل : 

ارط لصبعة الذا ويل ما نيان 

أ أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل » كالظاهر والنص عند الحنفية » وليس 
مكدر :ولا عق .“قرت العناء عن العسو «وإرادة عضن أفراده ليل هو 
تأويل صحيح ؛ لأن العام يحل الخصوص » وصرف المطلق عن الشيوع وحمله 
على المقيد بدليل هو تأويل صحيح ؛ لان المطلق يحل التقييد » وصرف المعى 
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فداه ور اب ع اللا شري العناة الواحي د فدها زاة عن ومين من الم 
السائمة غير المعلوفة إلى قيتها في حديث البخاري : « في سائمة الغ في أربعين 
اد شاة #ننظرا إل عرض الفارع وهوس حواحة النقيرم وان ناويلا بعينداً 
عند الحنفية » ومثل : صرف البيع عن معناه الحقيقي إلى الحبة » لقيام الدليل على 
أنه تقليك بالمجان . 

أت أذ ييظنه الشاوول ال دلبل ضعي يدل عل طرف اللقط عن معناه 
الظاهر إلى غيره » وأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله ؛ 
لآن الأصل هو العمل بالظاهر . فالعام مثلآ على عمومه » ولا يقصر على بعض 
أفراده إلا بدليل , والمطلق على إطلاقه » ولا يعدل عن إطلاقه الشائع إلى تقييده 
إلا بدليل » وظاهر الأمر الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو 
الإرشاد أوغيرهما » وظاهر النهي التحريم » فيعمل به حتى يدل الدليل على 
العذول غنة إل الكراهة مدل : 

اه أن كور اللفل ول المض القى ايقون: المسساولق اعتو لا هرو وا 


؛ - أن يكون الناظر في النص المتأول له أهلآً للتأويل » ويوافق في تأويله 
وضع اللغة » أو العرف الشرعي أو الاستعالي . فتأويل القرء بالمعنى المجازي 
تأويل صحيح ؛ لآن اللفظ يحمّل إرادة معناه المجازي » والعام يحمّل التخصيص . 
أما تأويله بغير الحيض أو الطهر » فلا يصح ؛ لأنه تحميل للفظ أكثر مما يحقل . 

أفؤاع :التاويل للتاويل توفان:: 

1 - تأويل بعيد عن الفهم : وهو الذي لا يكفي في إثباته أدنى دليل » مثل 
قوله َي لغيلان الثقفي ٠‏ وقد أسم على عشرة نسوة : « أصصك أربعاً » وفارق 

ترهن »!"' وقنولة لفيزون الدياني: + وقتف أسام عل أختوق +« أبييك أبتها 

() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر ( نيل الأوطار 105/1 وما بعدها ) 


5١6 


ققك :+ وقارق الأخرى و "نوهو ظاعرق استذائة أو ابعضغان الزواح ولس في 
التجديد » لكن الحنفية أولوا الأمر بالإمساك بابتداء الزواج.إن كان الزواج هن 
في عقد واحد » واستبقاء الأولى منهن إن كان الزواج في أكثر من عقد فقوله : 
»2 أمسك أركفا «ى أي ابتدىء زواج أنعة منهن » وقوله » أمسك أيتها «( أي 
ابتدىء زواج إحداهها.. 

وهذا تأويل بعيد ؛ لأن غيلان أو فيروز حديث عهد بالإسلام » وليس له 
معرفة بالأحكام الشرعية » فالظاهر من لفظ ( الإمساك ) الاستدامة » دون 
التجديد ء ولو كان المراد من الحديث التجديد » لبينه الني مَل ؛ لأنه من 
المغاق الى لاجتعرف الا بالبهان : 

ومثل تأويل الحنفية قوله تعالى في كفارة الظهار : « فإطعام ستين 
مسكيناً 4 بأن المراد به إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ لآن المقصود دفع الحاجة » 
وهذا يجزىء بإطعام طعام الستين لمسكين واحد في ستين يومأ » وسبب بُعُد هذا 
التأويل العدول عن العدد : وهو ستون مسكيناً » والعدول عن لفظ ( الإطعام ) 
الذي يقتضي توزيع الكفارة لهذا العدد » وليس الظاهر أن يكون مفعوله هو 
الطعام . ومثل ذلك تأويل الحنفية حديث « في كل أربعين شاة شاة » قالوا : 
المراد الشاة أو قيتها ؛ لأن المقصود من إيجاب الزكاة سد حاجة الفقيرء وهو 
يحصل بنفس الشاة أو بقيتها . 

؟ ‏ تأويل قريب إلى الفهم : وهو ما يكفي في إثباته أذنى دليل . مثل 
قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم ... » 
فإن القيام مصروف عن ظاهره إلى معنى قريب وهو العزم على أداء الصلاة وإرادة 
الدخول فيها » بدليل أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في 


(40 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن فيروز ( نيل الأوطار ١55/1‏ ) 


1ت 


العلا لان الوصو كرطل لضحة المتلاة وزو لكرمة »نوصي 3 لمكن و - 


ومثل ما رواه البيهقي عن الشافعي في قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها » أنه قال : إلا وجهها وكفيها » فتأول الشافعي «# ما ظهر 
منها »> بالوجه والكفين » ورجح تأويله بحديث عائشة أن الني مِتَةٍ قال لأسماء 
بنت ابي بكر : « يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت الحيض » م يصلح أن يرى منها إلا 
هذانوهذا +.واغار إل كفة ووجيةة ”+ 


أنواع الواضح الدلالة عند الحنفية : 
١‏ الظاهر 
تعريف الظاهر : الظاهر: هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراذ به للسامع 
بصيغته » من غير توقف على قرينة خارجية أو تأمل ؛ سواء أكان مسوقاً للمعنى المراد 
؟ ن59) يراه راس 1 57 1 
منه أم لا" '. مثل قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربم 4» وقوله سبحانه 
الزانية والزاني فاجلدوا .. # # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها .. ». 


فهذا ونحوه : ظاهر ء يعرف المراد منه بسماع صيغته : وهو مسوق لبيان 
المعنى المراد . 

ونحوقوله تعالى ؛ «# وأحل الله البيع وحرم الربا » المعنى الظاهر من هذه 
الاية هو حل البيع » وحرمة الربا » ولكنها م تسق لبيان هذا المعنى » وإنما 
سيقت للرد على القائلين بأن البيع مثل الربا ٠»‏ فنزلت تكذيباً لهم » فهي مسوقة 
لنفي الماثلة . ويلاحظ أن كلا من البيع والربا لفظ عام يحل التخصيص » 
ويجوزنسخه في عهد الرسالة . 


(5) أصول السرخسي 77/١‏ وما بعدها » كشف الأسرار 43/١‏ » التلويح ١١6/١‏ 


53١07 - 


ومثاله أيضاً قوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » دل بظاهره على إباحة الزواج » وهو معنى لم يقصد من سوق الآية . 
وإفا هي سيقت لبيان إباحة تعدد الزوجات » ولفظ # ما » عام يحتقل 
التخصيص 5 

حكم الظاهر : حكه وجوب العمل معناه المتبادرمنه 3 قطعا يتا سواء 
ا 0 ادل كم اريف يقتضي العمدول عنه ما بإرادة 

فإذا كان عاماً يحل التخصيص ٠»‏ فقد خصص عوم قوله تعالى : «# وأحل 
الله البيع > بنهي الرسول #َِيَِهِ عن بيع الغرر"' » وعن بيع ما ليس عند 
لكان 
2 ن 5 

اذا كان خاضا احفل راد ممع عار سدم 6 تسافا 

وإذاكاق مطللقف] اجعل الشية ء امثل يه قيولة :تفال + وأعلالم 
ما وراء ذلك عا لاا در ولا ا : ©« مثنى وثلاث ورباع » 
ويك النمن عن الخع بين الراءتوعنها أربخالنها” 

العض 

تغزيت انض + هوهنا 'ازدادتوضوحا عن الظاهن بقريرة تقترن باللفظ من 
اللتكم ؛ ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة ان 
ازدياد وضوحه عن الظاهر ء لا يكون من نفس صيغة الكلام » وإفا بمعنى من 


(0 رواه الججاعة ( أحمد وأصحاب الكتب السثة ) إلا البخاري عن أبي مريرة ( ثيل الأوطار 
ها )2 
)2 رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ( نصب الراية ١8/6‏ ) 
8 وداه لماع عن أى هريرة ( فل الأرظار:1473:) 
() أصول السرخسى 334/١‏ : كشف الأسرار 43/١‏ » التلويح على التوضيح ١79/١‏ 
54 ل 


المتكلم نفسه » بحيث يكون غرض المتكم هو إيراد المعنى الزائد » وسوق الكلام 
إليه بقرينة . 

ويمكن تعريفه بعبارة أخرى هي : أنه اللفظ الذي يدل على معناه دلالة 
واضحة تحقل الناويل والتخصيض » ويقبل النسخ في عهد الرسالة .هثل قوله 
تعالى : # وأحل الله البيع وحرم الربا »> فإنه يدل على نفي التاثل وبيان الفرق 
بين البيع والربا من ناحية الحل والحرمة » فيكون معنى الآية ( ظاهراً ) في حل 
البيع وحرمة الربا » وهذا المعنى كان معلوماً قبل نزول هذه الآية .و( نصاً ) في 
التفرقة بينهها » وهذا هوالمعنى الذي سيق الكلام لأجله , بدليل أنها وردت للرد 
على اليهود عندما قالوا فها حى القرآن : « إنما البيع مثل الربا » . 

ومثل قوله تعالى :« فاتكحواما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع 4 فإنه ( ظاهر ) في إباحة النكاح » و( نص ) في إباحة تعدد الزوجات » 
وقصره على أربع » وهذ هو المعنى الذي سيق الكلام لأجله بقرينة سياقية »)هي 
قوله تعالى بعدئذ :© فإن خفت ألا تعدلوا فواحدة » دل على أن المقصود من 
الآية هوالمعنى الثاني » وهو إباحة التعدد مقصوراً على أربع . 

ومثل قوله سبحانه : لإ فطلقوهن لعدتهن » يدل بظاهره على ألا يزيد 
الرضيل عليظلقة والسهة 8 وسهو هن فق يسان فزاعنا نتوقت البدسةا عليه إرادة 
وهي حائض » فذكر ذلك عر للني مَل » فقال : مُرْه فليراجئها , أوليطأّقها 
افر و 

ومثل دلالة قوله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 على تقديم 
الدين والوصية على الميراث . 


() رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا البخاري ( نيل الأوطار 571/6 ) 


ا اك 


ومثل دلالة آية « والسارق والسارقة:فاقطعوا أيديها » على قطع يد 
السارق ٠‏ ودلالة آية # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » على 
وحون :كلد الزتاة + وهاه الدلالات ميمه الآزات لاقاد امن قبل الس , 


حكم النص : حم النص هو حك الظاهر : وهو وجوب العمل بعناه المتبادر 
منه المقصود بالذات والأصالة » مع:احتال التأويل إن كان ( خاصاً ) والتخصيص 
إن كان ( عاماً ) واحتال النسخ أيضاً . لكن لما كانتت:هذه الاحتالات لا تستند 
إلى دليل » كان حكه قطعياً أي يقيناً . ثم إن احتاله للتأويل أبعد من احتال 
( الظاهر ) له . ش 


فوجب النص هو موجب الظاهر أي لا فرق بينهها من حيث الحم ؛ لأن 
كلا منهما يجب العمل به » ولكن النص يزداد وضوحاً وبياناً على الظاهر ء بعنى 
عرف من مراد المتكلل » وإفا يعرف ذلك عند المقارنة والمقابلة بين الظاهر 
والنص » فيكون النص أولى من الظفاهر» أي أن الفرق بينها من حيث المعنى 
المفهوم من كليهما » فرتبة الظهور في النص أعلى منها في الظاهر . 


مثال النص الذي صرف العمل عن مقتضاه ؛ قوله تعالى : © حرمت علي 
الميتة والدم » نص في تحريم الميتة والدم , لكن الإطلاق في كامة ( الدم ) غير 
مراد » إذ لحقه التقييد بآية أخرى هي قوله تعالى : :# قل لا أجد فيا أوحي إلي 
محرماً على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً مسفوحاً » . 


70 بلإشفظ أن العتهناء أ راكوا #بالتض :نا دل عليه شطوق: القران والنتة وهر المفق البذاقي 
يريده القانونيون » فيقال : نص القانون » وهذا المعنى أع مما يريده الأصوليون ٠‏ فهو يشبل 
الظاهر والنص والمفسر وامحم . 

1ج 


؟ الْمفَسّر 

تغريقف المشن # هو اللفظ الدذى .دل على معناه دلآلة كر وضوحا من 
التضن والظاهنء عي لاتيجمل العاويل والتخصيصض: ولكه,يقيل التسخ اق 
عون الريوالة 7 

مثاله : قوله تعالى في حد القذف : <« والذين يرمون المحصنات ء ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء » فاجلدوم ثمانين جلدة » » وقوله سبحانه في حد الزنا : 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مئة جلدة » فكل من كامة ( تمانين ) 
و( مئة ) مفسّر ؛ لأنها عدد معين » والعدد المعين لا يحل الزيادة ولا النقص . 

وقوله عز وجل : 8< وقاتلوا المشركين كافة » منع لفظ « كافة » احتال 
تخصيص العام وهو لفظ « المشركين » » فالأمر بقتالهم نض » لكنه يحتقل أن 
يراد به بعضهم » فاما قال « كافة » انتفى تخصيص البعض . 

وبه يتبين أن المفسر هو لفظ أو كلام لحقه بيان تقريرأو بيان تفسير» 
فأصبح أكثر وضوحاً من النص ٠‏ فيتبين به المراد بالصيغة » لا بالمعنى من المتكم . 

وبيان التقرير : هو بيان يقطع احتال تخصيص اللفظ إن كان عاماً . 
واحتال المجاز والتأويل إن كان خاصاً » فيجعله مؤكداً » مثل آية « وقاتلوا 
المشركين كافة > فهو بيان تقرير . ومثل قول الرجل لامرأته : « طلقي نفسك 
مرة واحدة » نفى لفظ ( واحدة ) إمكان التطليق أكثر من مرة . 

وبيان التفسير : هو بيان يزيل الخفاء الحيط بالكلام » ويجعله واضحاً , 
مثل قوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 إن اسم الملائكة عام فيه 


() أصول السرخسي 170/١‏ ء كشف الأسرار 45/١‏ ومابعدها , التلويح على التوضيح ١١5/١‏ 
5 أصول الفقه (١؟)‏ 


بأن يكون بعض الملائكة لم يسجد » فاما قال ١‏ كلهم » انتفى احتال الخصوص » 
وهذا بيان تقرير » ولا قال <« أجمعون 4 انتفى احال سجودهم متفرقين » وهذا 
بيان تفسير ؛ فسر كيفية سجودهم » وقطع احتال تأويل الافتراق 

وقد يكون المفسر لفظاأً جملا ألحق الشارع به بياناً قطعياً أزال إجماله » حتى 
صار اللفظ المجمل مفسراً لا يحقل التأويل » مثل قوله تعالى : « إن الإنسان 
خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين » فإن لفظ 
( هلوعاً ) في الآية جمل لغرابة معناه » ثم فسره الله تعالى ببيان قطعي متصل به » 
فقال :< إذا مسه .. » ومنه ألفاظ الصلاة والزكاة والحج ونحوها التي نقلها 
الشرع من معانيها اللغوية إلى معان شرعية خاصة » أوضحها الرسول مَلَِعِ بقوله 
وفعله » فقال عن الصلاة : « صلوا كا رأيقوني أصلي »''' وعن الحج « خذوا عني 
مناسكك »'"وأبان في أحاديث عديدة أنصباء الزكاة وأحكامها المفصلة!" . 

حكم المفسر : 

حكم المفسر : زائد على حك النص والظاهر » فكان ملزماً موجبه قطعاً على 
ورج لاقن ميته احقال العا وول | التخفيصن ايع فاه اجخقال التس اذا 
ازداد وضوحاً وارتفع احتال نسخه صار محكاً . 

أي أن حك المفسر : وجوب العمل به قطعاً . بلا احتال تأويل أو 
تخصيص ء مع بقاء احةال النسخ فقط في زمن النبوة إذا كان الحم جزئيا قابلا| 
للنسخ ؛ لأن زمن النسخ محصور في عهد النبوة ونزول الوحي ؛ وأما بعد وفاة 
الني يَرِتَعِ وانتقطاع الوحي » فإن الأحكام الشرعية في القرآن والسنة تصبح محكة 
لاس ليوا لإطانت: 
)2 رواه البخاري 


() رواه أحمد فد ماني عن حابن 
زليه 6 الأوطار 4/4؟١‏ . 155 ء 757 , ١159‏ وما بعدها . 


ا 0 


؛ ‏ المحكم 
تعريف المحكم : الحم : هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة 
لا تحقل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً في حال حياة النى مَيِدُهٌ » ولا بعد وفاته 
4 000 
بالاولى ' . 


وذلك يشمل الأحكام الأساسية المبدئية في الدين » مثل أصول الإيمان ‏ 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومنه # إن الله بكل شيء 
عل > ومثل أصول الفضائل وقواعد الأخلاق التي يقرها العقل السلم يل 
والصدق والمساواة والوفاء بالعهد والأمانة وبر الوالدين وصلة الآرحام » وأضدادها 
من الرذائل كالظلم والكذب والقييز بين الناس في الحقوق والواجبات » ونقض 
العهد والخيانة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم . 

ويشمل أيضاً الأحكام الجزئية المتصفة بصفة التأبيد والدوام » كا في قوله 
تعالى : ظ« وما كان لك أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبداً 4 وقوله سبحانه في القاذفين : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * وقوله مَلئع : 
اتمحوو اط انها ف يقة يفي الله الو أن يقداكلق زهو اح التوجكا نان لبط لد 
فور جاتر ولا نل عافن لوال داري 


نوعا ا محكم : الحم نوعان : 

1 الحم لذاته : هو ما كان إحكامه من ذات النص » مثل قوله تعالى : 
9 إن الله بكل شيء علم » فصفة العم من الصفات القديمة الأزلية القائمة بذاته 
تعالى » فلا تحمل النسخ » لمنافاة ذلك صفة الألوهية . 


(0 أصول السرخبي 3760/١‏ ء كشف الأسرار 41/١‏ ء التلويح على التوضيح ١١5/١‏ 
() رواه أبو داود في سننه عن أنس » وفيه يزيد بن أبي نشبة في معنى مجهول . ؟ قال المنذري ' 
( نصب الراية ؟/لالا؟ ) . 
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المحم لغيره : هو الذي صار محكاً بسبب من خارج النص . وهو كل 
النصوص التي انقطع احتال نسخها بسبب انقطاع الوحي ٠‏ أو لانتهاء الرسالة أو 
النبوة بوفاة النى عمد متو . فالإحكام جاء من خارج النص » وهذا يثمل أنواع 
الواضح الأربعة : الظاهر » والنص ٠‏ والمفسر ء والمحكم . 


حكم المحكم : وجوب العمل به قطعاً » دون تردد ؛ لأنه لا يحتيل غير معناه » 
ولا يقبل النسخ والإبطال مطلقاً » سواء في عهد الرسالة » لاقترانه بما يمنع ذلك 
من قرينة لفظية أو حالية » أم بعد الرسالة ؛ لأنه ليس لأحد بعد الني مَيِنٌ 
صلاحية نسخ الأحكام وإبطاها . 


والخلاصة : إن كلا من الظاهر والنص والمفسر وامحكم يوجب الحم ( أي 
يثبته ) قطعاً ويقيناً وهذا هو الأصل » لكن كلا منها قد يفيد الظن : وهو 
دا ذا كاق انسال غير المراه قا كوو ا 0 


التعارض والترجيح بين هذه الأنواع : 

ليست هذه الأنواع الأربعة : الظاهر والنص والمفسر والح في مرتبة واحدة 
من الوضوح وقوة الدلالة على المراد منها » فأقواها وأوضحها : الحم , ثم المفسرء 
ثم النص » ثم الظاهر . فإذا تعارضت فيا بينها » قدم النص على الظاهر » والمفسر 
على الظاهر والنص » والحك على الميع ؛ لأن الأقوى يقدم على الأضعف عند 
التعارض . 

مثال تعارض الظاهر والنص : قوله تعالى : « وأخل لك ما وراء ذلكم » » 
وقوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » الأول 
ظاهر في حل ما زاد على الأربع » والشاني نص في الاقتصار على أربع زوجاث 


1/١ التلويح‎ (00) 
2555 2 


وتحريم الزيادة على ذلك فتعارضا ء فيرجح النص ؛ لأن النص أقوى من 
الطاقن » والعفل بالأوضع والأقوق أول وأحرى + ولأن فيه جنا دين التدليلين 
بحمل الظاهر مثلاً على احتاله الآخر الموافق للنص"ا 

ومثال تعارض النص مع المفسر : قوله يلد : « المستحاضة تتوضاً عند كل 
صلاة » وفي رواية أخرى : أن الني يِه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : 
وتو ارق كل ماود "!اديه درم نيقي ) لقبكد عات الرشو عدا 
المستحاضة لكل صلاة » ولو في وقت واحد » والثاني ( مفسر ) لا يحقل التأويل 
في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة » ولو لأكثر من ا نارون اللديكان 
- على فرض صحة الثاني - فيرجح الثاني » لأنه مفسر , والمفسر أقوى وأوضح من 
ان ْ 


وأما تعارض المفسر وامحكم : فلا يوجد له مثال كا نبه بعض الحققين . ومثل 
له بعضهم بقوله تعالى في شأن الشهود : « وأشهدوا ذوي عدل من » وقوله 
تعالى في محدودي القذف : #8 ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » الأول مفسر لا يحل 
غير قبول شهادة العدول » ومقتضاه قبول شهادة اللحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه 
عل بعد التوبة . والثاني محم لوجود التأبيد فيه صراحة » فيقتضي عدم قبول 
شهادتة وإن حاب فيرخ الثاني وهو اللتك .عل الأول :وهو الفسن» فلا تفيل 
غيادة عدون القد يدن إن قات" 


)2 التلويح على التوضيح ١١7/١‏ » كشف الأسرار 5/١‏ 

0) الرواية الأولى من حديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن . عن عدي 
ابن ثابت عن أبيه عن جده . والرواية الثانية من حديث رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة » 
لكن هذه الرواية مثل الأولى فهي « لكل صلاة » لا « لوقت كل صلاة » ( نيل الأوطار 
١‏ هلا ) ا 

)2 كشف الأسرار 01/١‏ 
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م ا ا 1 وزاء ذلم »4 
وقوله سبحانه في شأن زوجات الرسول طلا َيل : + وما كان لم أن تؤذوا رسول 
الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 0-0 > الأول نص في إباحة ما عدا 
المحرمات المذكورة قبله » ؤذلك يثمل زوجات النى عليه الصلاة والسلام » 
والثاني محم لا يحل النسخ والتبديل يفيد تحريم الزواج باحدى زوجاته ,لَه ؛ 
فيقدم الحم ؛ لأنه أقوى من النص . 

ومثال تعارض اللحكم مع الظاهر : قوله تعالى : « وصا.كان لك أن تؤذوا 
رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً © وقوله سبحانه 5« فانكحوا 
ما طاب لم من النساء » الأول محم يفيد تحريم الزواج بزوجات الني عَبْنَهِ » 
والثاني ظاهر في إباحة جميع النساء » فيقدم الح ؛ لأنه أقوى من الظاهر . 

ويلاحظ أن الترجيح يكون بين متساويين في الرتبة كآيتين أو حديثين » 
أما إذا لم ب محفة يتحقق التساوي في الرتبة » فلا تعارض ولا ترجيح » كالتعارض بين أآية 
وحديث ٠»‏ فتقدم الآية مطلقاً مثل قوله تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من 
طحي تتكج روجا فين ا وعديت ا الاكام الابول ,'" الحدية نض بق 
أن المرأة لا تزوج نفسها » فلا يرجح على الآية . 

أنواع الواضح عند جمهور الأصوليين : 

بينت أنواع الواضح الدلالة عند الحنفية » أما عند المهور من الشافعية 


1 " 
الف لمعب" 
)1( رواه أجد وأضحنانن السنن الأريعة والحامء عن أني موسى الأشعري: » ورواه 0 ماجه عن 
ابن عباس 
0) المستصفى ١5/١‏ وما بعدها2, شرح الإسنوي 778/5 - 187 ء المدخل إلى مذهب أحمد ١١‏ 
وما بعدها 


5 ارون 5 


الظاهر عند الجمهور : المراد بالظاهر عند المهور : هو الذي يحتِل 
التأويل» اوقدل هن جقناف د لاله قلقي ادر الم مراك اكاك هده الولولنة 
ناشكة عن الوضع اللغوي كدلالة العام على جميع أفراده » أم عن العرف كدلالة 
والفصلاة)ق القرع عل الاقنوال والأففال الممدوينة وعدا يشل كلا من 
الظاعن والثمن علن شتفي 

فإن صرف اللفظ عن المعنى الظاهر وأريد به المعنى المرجوح لقرينة , سمي 
مؤولاً . ش ش ش ش 

وحم الظاهر عند المهور : أن يعمل بمدلوله » ولا يجوز تركه إلا اويل 

6 :. 
التصن عند المهوز :النض .هو اللفظ الذى لا حل الفأويل أو هو اللفظ 
الذي يدل على المعنى دلالة قطعية » ولا يحقل غيره أصلاً . كدلالة اسم ( جمد ) 
على ذات مشخصة أو عم » فهو كالمفسر عند الحنفية . 

وحم النص : أن يعمل بمدلوله قطعاً ولا يعدل عنه إلا بنسخ . 

أما الحم غند ايوز فهق يشل كلا من التضن والظاه »وهو اللفظ الذي 
يدل على معناه دلالة واضحة » سواء أكانت ظنية أم قطعية . 

وم يشتهر( المفسر ) عند الجمهور في معنى معين » ؟ا اشتهر عند الحنفية , 
وقد استخدم الإمام الشافعي في كتابه ( الأم ) هذا التعبير بالمعنى اللغوي , 
فقال : إن حديث « فيا سقت السماء العثر » جمل » بينه حديث « ليس فها دون 


خببة أوسق اصذقة »!" فهو مفكن بين ذلك المحمل » وأوضيم حدودة:: 


() الحديث الأول رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا مساماً عن ابن عمر ء والحديث 
الثاني رواه الماعة أيضاً عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار )15١ ١١5/6‏ . 
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نوعا الواضح بحسب طريق البيان : 


أطلق البيضاوي في ( المنهاج ) وتبعه الإسنوي لفظ المبيّن على الواضح 
١ 95 5‏ 
وقلمك توعان بالنظن | ذرتعية البياق ماهعال +« الي تان" 


5 الواضح بنفسه : وهو ما يكون كافياً في إفادة معناه » إما لأمر راجع إلى 
اللغة كقوله تعالى : <« والله بكل شيء عليم » فإن إفادة هذا اللفظ هذا المعنى 
بوضع اللغة » وقد يكون بالعقل كقوله تعالى : # واسأل القرية » فإن حقيقة 
هذا اللفظ من جهة اللغة إنما هو طلب السؤّال من الجدران » ولكن العقل قد 
نوتتاافي ذلك نورين أن المزاقية الاهل:: 

- الواضح بغيره : وهو ما يتوقف فهم المعنى المراد منه على انضمام غيره 
إليه » ويسمى ذلك الغير الذي حصل به الإيضاح مبيّنا بكسر الياء . 


طويق البيان"' : البين ار ل يكون ا د 
( إن الله ا 


وقد يكون قولاً من الرسول وَئْنَهِ » كقوله : « فها سقت السماء العشر » فإنه 
بيان للحق المذكور في قوله تعالى : # وآتوا حقه يوم حصاده *» . 


وقد يكون فعلاً من الرسول عليه الصلاة والسلام » كصلاته » فإنها بيان 
لقوله تغنالق + واقموً الغلاة #المدا قال + د طروا ؟ راضيوق أطل 1" 
وكحجه » فإنه بيان لقوله تعالى : ١‏ ولله على الناس حج البيت »© ولهذا قال : 


(20 شرح الإسنوي 778/6 - 180 
6 2 شرح الإسنوي ١65/6‏ . 


() رواه البخاري وأحمد والدارمي 
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و تخدذوا عق متاسكك +1" . 

وإما يعلم كون الفعل بياناً لمجمل بأحد أمور ثلاثة : 

أحدها ‏ أن يعم ذلك بالشرور كن فصذ الفاقل أن ره الينان:. 

وثانيها - أن يقول الفاعل : هذا الفعل بيان لامجمل . 

وثالثها ‏ بالدليل العقلي : وهو أن يذكر الفاعل المجمل وقت الحاجة إلى 
العمل به » ثم يفعل فعلاً يصلح أن يكون بياناً له » ولا يفعل شيئاً آخر » فيعم 
أن ذلك الفعل بيان له » وإلا لزم تأخبر البيان عن وقت الحاجة » وهو لا يجوز 
كا سأوضح . 

وبه يعم أن بيان الشيء قد يكون بأضعف منه » كبيان القرآن بأحاديث 
الأجاده :فهو ام يداد 

ويرى الحنابلة أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول!'' هذا .... وقد 
تكن لكان واتقاى العلناء بالجاء: الضخابة لإيضاح عتدلوك الككايه أو البيده : 
كإجماع الصحابة على أن التقاء الختانين ولو بدون إنزال موجب للغسل » فإنه 
بيان لقوله تعالى : « وإن كنتم جنباً فاطهروا » . 

والخلواهة قال أبن السمفان شم ونان ادل اميق اموا 

أحدها -بالقول :وهو الأكثن . 


والقاو ةوالتل 


)2 رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
9) المدخل إلى مذهب أحمد ١4‏ 
)4 إرشاد الفحول ٠6١‏ 
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والثالكبت «الكتابة ‏ كبيان أسيان الديات وديات الأعضاء ومقادن:' الزك كاة 
فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بينها بكتبه المشهورة . 

والزااك بالإغارة : كقوله ينه عن مقدار الشهر القمري : « الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا يعي ثلاثين يونا 8 ثم أعاد بالإشارة بأضائعة ثلاث مرات » وحبس 
إيافة ق الثالنة > إشارة إلى أن الكون قد بيكون تسنعة ومفتدية +اذا 

والخامس - بالتنبيه : وهو المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الأحكام , 
اكول ل ل ابيع ارظن باهر ١١١‏ تدج الرفلت يون 106" ولول نا 
في قبلة الصاتم : « أرأيت لو تقضضت جاء وأنت ا يا 

والناقدج هنا ته «الداناك بدانة هه دياك + ا فيه الوجوة الحنة 
الشابقة إذا كان الاجتهاد موضلاً إِليه من أحد وجهين : إما من طريق قياس فرع 
على أصل » وإما من طريق إمارة تدل عليه . 

هل يقدم بيان القول أو بيان الفعل ؟ 

انور بعد ادل كرا وفحل + وال أوالحاتيته] بالج لان يكون بيانا له . 
فأيهم| 0 ؟ِ ف الأمن تفضيل : 

أ إن اتفقا في الدلالة » وعلم سبق أحدهها » فالسابق يعتبر بياناً » واالتأخر 
(18 زول الخارق وسل بوأيواذاوه:«السناتي عن ابو عن »«زرواية ستل لإا أمة أكينة » 

لا نكتب ولا نحسب ء الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإهام في الثالثة » والشهر هكذا 

وهكذا وهكذا ٠‏ يعني : بقام الثلاثين » ( جامع الأصول 185/7 ) 
)2 رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربع ) وصححه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ( نيل 

الأوطار ٠ ) 159 ١52/6‏ 
50) رواه أجد وأبو داود من حديث عمر رضي اللّه عنه ( سبل السلام ا/رحها ). 


وما بعدها . الإحكام للأمدي ؟/5؟١‏ 


نينا كيدا “ولد كان امنا حر يدون التقوه فنقوة الدلالة ؟ لآنالتأكي قي 
متقل لا يطل فية أن يكون الؤكد أقوى ؛ لآن' اللة تؤكد مجملة ووتها ؛ أهنا 
التأكيد بغير الستقل فيطلب فيه كون المؤكد أقوى ؛ لأن الشيء لا يؤكد بما هو 
دونه 3 

فإن جهل المتقدم منهها » قدر أحدهما بياناً والآخر تأكيداً , ولا يقال : إن 
أحاقنا هو امب انه ْ 

عد انا اق اليا ىق الؤلاقة + #العررر وى اشيور أن القول بعتن هو 


وقال أبو الحسين البصري : المتقدم منها هو البيان » كا في صورة اتفاقها . 
مثاله : بيان المجمل في قوله تعالى : « وللّه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً م في صورة قران الحج والعمرة » هل يجزئ طواف واحد 


وسعي واحد » أو لا بد من طوافين وسعيين ؟ ورد في المسألة حديثان : 
الأول ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهها » أنه يَلِيَةٍ قال : « من 
أحرم بالحج والعمرة » أجزأه طواف واحد » وسعي واحد » حتى يحل منها » . 
والثاني - رواه النسائي عن إبراهيم بن حمد بن الحنفية . قال : « طفت مع 
أبي » وقد جمع الحج والعمرة » فطاف لما طوافين » وسعى لما سعيين » وحدثني 


أن علياً رضي الله عنه فغل ذلك , وحدثه أن رسول الله مََِةٍ فعل ذلك » . 


يقدم حديث الترمذي في رأي المهور ء ويحمل الطواف الثاني في حديث 
الفيناتن كل التدمة: 


5 حرص 5 


تأخير البيان عن وقت الحاجة : 


:ما يحتاج إلى البيان من جمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا 
تأخر بيانه » إما أن يتأخر بيانه عن وقت الفعل » وإما أن يتأخر عن وقت 
الخطات الويف لبن , 


أما الأول : وهو تأخر البيان عن وقت الحاجة الحقية وهو وقت الفعل : 
وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه » لم يقكن المكلف من معرفة ما تضضنه 
الخطاب الشرعي » وذلك في الواجبات الفورية » فلا يجوز بالاتفاق ؛ لان 
الإتيان بالشيء مع عدم العم به متنع , لأنه تكليف بما لا يطاق ؛ ولم يحدث أن 
خاطب الله تعالى عباده بمجمل من القول مثلاً » ثم جاء وقت تنفيذه » ولم يعرف 
مضيونه وظل جملا . 

وأما الثاني : وهو تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة 
إلى الفعل . وذلك في الواجبات التي ليست بفورية ٠‏ حيث يكون الخطاب لا 
لاه [ه امياد الشركة + أولهعداهزر لكته متتو ل .و تخلان .هزه كاين 
التخصيص والتقييد والنسخ ونحوها . فهو جائز وواقع فعلاً عند الخهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . 

وقالت المعتزلة والحنفية والظاهرية : لا يجوز تأخيره » فلا بد من أن 
يكون الخطاب متصلاً بالبيان » أو في حك المتصل احترازاً من اتقطاعه بعطاس 
ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض . 

استدل المهور بأدلة ثلاثة هي : 

الدليل الأول قوله تعالى : # فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه 4 
() جمع الجوامع 50/6 وما بعدهاء الأمدي ١54/5‏ ؟؟1 , المعتقد للبصري 589/١‏ . إرشاد 

الفحول ١55‏ وما بعدها . المدخل إلى مذهب أحمد 4؟1 . شرح الإسنوي 185/5 وما بعدها . 
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ذكر البيان بلفظ « ثم » وهي للتراخي والتعقيب ٠‏ فدل على أنه يجوز تراخي 
البيان عن اتباع الرسول » واتباع الرسول متاخر عن إنزال الخطاب وهو المراد 
بقوله تعالى : <« قرأناه » أي أنزلناه . ومثل ذلك قوله عز وجل : « آلرء 
كتاب أحككت آياته » ثم فصلت .. » و« ثم »> للتراخي . 

الدليل الثاني - الوقوع الفعلي المتكرر في القرآن الكريم : مثل قوله تعالى : 
« إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة » المراد بقرة معينة » بدليل سؤال اليهود عن 
صفتها » وجواب الباري لهم » حيث قال : # ادع لنا ربك يبين لنا ... » فلو 
كانت عي سفينة لكان البؤال باطلا لا ييشحتون حليه عوابا + لكو البارى أخانن 
بأوقنا ف خافية .وقة تاخ و اليناة ع القطاي ندم الوه موالا بعد سنال 

واعترض على هذا المثال يما قاله ابن عباس رضي الله عنهها : « لو ذبحوا أي 
لزه لجرا كن يبد زاعل أشي وكندة الااعليوي !أي أن الشرة 
مطلقة غير معينة » وجاء البيان نسخأ لذلك المطلق » عقوبة لليهود بكثرة 
أسئلتهم دون حاجة ٠‏ ويدل عليه أنها لو كانت معينة » لما عنفهم الله تعالى وذمهم 
على سولهم » لكنه عنفهم بقوله تعالى : # فذبحوها وما كادوا يفعلون » . وهذا 
الاعتراض حق إن ثبت قول ابن عباس . 

وهناك أمثلة أخرى تغني عنه » منها ‏ قوله تعالى : <« أقيوا الصلاة 4 ثم 
وقع بيانها بعدئذ بصلاة جبريل وبصلاة النبي ويد . 

ومنها ‏ قوله تعالى : # وآتوا الزكاة »> » وقوله # ولله على الناس حج 
البيت 4 » وقوله #٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا » ثم وقع البيان هذه الأمور 
فها بغد بالسنة كحديث : « في كل أربعين شاة شاة » وحديث : « خذوا عنى 
مناسككم » وحديث نصاب السرقة . 


() رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » وروى البزار عن أبي هريرة مرفوعاً إلى الني مَنَةٍ مثله . 
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ومنها ‏ قوله تعالى : <« يسألونك عن الأتفال » قل : الأتفتال لله 
ل او اق تيهنا 
فق انين عل السنواء' 
ومنها - قوله تعالى : © واعاموا أنغا غنم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى .. 4 ثم بين الرسول عليه السلام المراد بذي القربى وهم بنو هاثم 
وبنو الطلب . ثم خصص عوم ما يغنم بحديث الصحيحين في وقعة حنين : « من 
قتل قتيلاً فله سلبه » أي أن السلب من الغنائم للقاتل . 
الدليل الثالث ‏ قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جه » هوعام في كل معبود » فاما سأل ابن الزبَعرى!'' عن عيسى واللائكة , 
نزل قوله تعالى : « إن الذين سبقت لهم منا الحستى أولئك عنها مبعدون » . 
واستدل الفريق الثاني بدليل ضعيف » فحواه : لو جاز تأخير البيان » فإما 
أن يكون إلى مدة معينة أو إلى الأبد » وكلاهما باطل » أما إلى مدة معينة فلكونه 
تحكاً ولكونه م يقل به أحد . وأما إلى الأبد فيلزم منه امحذور وهو الخطاب 
والجواب : نختار جواز تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله » وهو الوقت 
الذي يعم أنه يكلف به فيه ٠‏ فلا يكون فيه تح . 
تأخير تبليغ ما أوحي به إلى الني مَبِنَِ : 


اختلف الذيخ متغوا من تأخير يبان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب: : 


(20 رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة . 
() الزبعرى : هو السيء الخلق ؛ كا قال الفراء » وإنه كثير شعر الوجه ء ؟ قال أبو عبيدة 
وأبو عر . 
ع 


في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي مَلِتَهٌ من الأحكام والعبادات إلى وقت 
الحاجة إليه!"" . 


فقال أكثرهم بجوازه موافقين رأي المهور ؛ لأن صيغة الأمرلا تقتضي الفور 
ولا التراخي . 

وقال بعضهم : لا يجوزله تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره 
لقوله تعالى : ©# يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك » وظاهر الأمر 
الوجوب وفورية التبليغ . والجواب : إن مطلق الامر لا يقتضي الفورء ثم إن 
هذا الأمر وال هل قلغا اترئهت لفك القران يل ان هده الاية نزلكا قوية 
لعزيمته عليه السلام والمطالبة بالمضي في تبليغ رسالته » وعدم الالتفات إلى أباطيل ' 
المشركين والتأثر بزخارف أقوالهم . ' 

المبين له ( المجتهد ) : 

إفايحب البيان"" للمكلف الدئ أراد الله تعالى فهمه ؛ لأن تكليفه بالفهم 
بدون البيان تكليف بامحال . ولا يجب البيان لغيره ؛ لأنه لا تعلق له به . وإرادة 
الفهم قد تكون للعمل بما تضنه المجمل كبيان آية الصلاة ١‏ أقيوا الصلاة 4 فإن 
امجتهدين أريدوا بالفهم ليعملوا بها » وقد تكون للفتوى بما تضنه المجمل » كبيان 
أحكام الحيض » فإن تفهم الجتهدين لها إغا هو لإفتاء النساء به » لا للعمل7"" . 

أنواع غير واضح الدلالة عند الحنفية : 

ينقسم اللفظ غير واضح الدلالة أي خفيها إلى أربعة أنواع هي : الخفي 
والمشكل , والمجمل » والمتشابه » وهي ليست كلها في مرتبة واحدة من الخفاء . 
() الأمدي ١١١/5‏ 57اء جمع الجوامع مع شرح الحلى ؟/5: وما بعدها . 


9) أي بيان الشارع الخطاب الحتاج إلى البيان . 
(0) الإسنوي ١95/١‏ وما بعدها . 
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فأشدها خفاء هو المتشابه ثم المجمل ثم المشكل .ثم الخفي وهي دابل أنوا 
الواضح الأربعة السابقة . 


وسبب قسمتها إلى هذه الأنواع أن خفاء اللفظ إما أن يكون راجعاً إلى نفس 
اللفظ » أو لعارض » فإن رجع الخقاء لعارض غير اللفظ فهو ( الخفي ) » وإن 
رجع الخفاء لنفس اللفظ ٠‏ فإن أمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل فهو 
( الشكل ) » وإن أمكن إدراك المراد منه بالنقل لا بالعقل فهو ( المجمل ) » وإن 
م يكن إدراكه أصلاً لا بالعقل ولا بالنقل فيسمى ( متشامآ ) سي 
من غير الصيغة » وفي الأنواع الثلاثة الباقية بعارض من الصيغة . 


١‏ الخفى 

تعريف الخفي : هو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا 
بالطلي ٠‏ أي أن معناهطاه من لفظه : ولكن وجد سب عارض أدى إلى خفاء 
مراد المتكم في بعض أفراده » يحتاج إدراكه الح تكن وكايل ا 

وهو أدنى مراتب الخفاء » ويقابل ( الظاهر ) الذي هو أول مراتب الظهور . 

والظاهر : ما ظهر المراد به بنفس اللفظ » الخفى : ما خفى المراد به من 

وقد اعتبر الخفاء في تعريف الخفي من غير نفس اللفظ ليقابل الظاهر ؛ 
لأن الخفاء في اللفظ فوق الخفاء بعارض » فلو كان الخفي : ما يكون خفاوه 
بنفس اللفظ » لم يكن في أول مراتب الخفاء » فلم يكن مقابلاً للظاهر . 

مثال ( الخفي ) : لفظ ا السارق »> في قوله تعالى : 8 والسارق والسارقة 
() التلويح على التوضيح ٠ ١١1/١‏ 
)0 أصول السرخسي ادر ء كشف الأسرار 01/١‏ وما بعدها . التلويح ١١7/١‏ وما بعدها 
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فاقطعوا أيديه| » فإنه ظاهر في معناه : وهو كل من يأخذ مال الغير خفية من 
حرز'' مثله » لكن دلالته على بعض أفراده فيها شيء من الخفاء والغموض ٠‏ مثل 
الطرار : وهو النشال الذي يأخذ المال من صاحبه في غفلة منه يخفة يد ومهارة . 
ومثل النباش : وهو سارق أكفان الموق من القبور ء فأورثت هذه التسمية 
الجديدة لبعض اللصوص شبهة في إطلاق اسم السارق عليها » ويحتاج معرفة ذلك 
إلى بحث وتامل . 

وقد نظر العاماء في الموضوع . فوجدوا أن الظرانسارق وزيادة © لآن 
السارق يسارق الأعين النائمة » والطرار يسارق الأعين المتيقظة , لهذا اتفقوا على 
أن الطرار ينطبق عليه حك السارق » فتقطع يده » بل هو أولى بالقطع » فيثبت 
وَدون القطع فية عل الصحييج بغيارة النض + لآن السارق اول له لغة»:إذ 
فو نارق عافن ٠‏ .ووتجدوا أن النياش يتقض: فيه حقق السترفة عملا تتطيق ,عليه 
اسم السارق عند جهور الحنفية ؛ لأن القبرلا يعد حرزاً لما فيه ولأن الكفن 
ليس مالا مرغوبا فيه عادة » فنظرأ لنقصان معنى السرقة فيه » بسبب عدم الحرز 
وقصورالمالية » لا تقطع يده عندهم » وإفا يعزر . وقال الأنمة الآخرون 
ألو توستيه:ة ]نه يعت بارعا وتقطم بندها. 

ومن أمثلة الخفي أيضاً : لفظ ( القاتل ) في حديث «٠‏ لا يرث القاتل 
شيئاً »!'' فإنه لفظ عام يشمل القاتل عمداً أو خطأ » ولكنه ظاهر في دلالته على 
القع عورا ةا ةلالد عل القناتل خط فيا عن هه الكفاء والعموضن : 
بسبب وصف الخطأ » فاحتاج الأمر إلى نظر وبحث . ْ 


فرأى المالكية أن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث ؛ ولا يدخل في عموم 
(0) الحرز: كل ما يحفظ فيه المال عادة وعرفاً كالصندوق والمنزل . 


() روآه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار ا ). 


- أصول الفقه (9؟؟) 


الحديث لكونه لم يقصد القتل » ورأى الجهور أنه كالعامد يحرم من الميراث ؛ لأنه 
قضر في حالة تستدعي منه الاحتياط والحذر ء سداً للباب أمام امجرمين الذين 
يستعجلون الإرث » ويدعون القتل خط 


حكم الخفي : هو وجوب الطلب إلى أن يتبين المراد » أي البحث والتأمل 
في العارض الذي سبّب الخفاء » فإن وجد امجتهد أن سبب الخفاء في بعض الأفراد 
لزيادة فيه ؟ في لفظ ( الطرار ) بالنسبة إلى السارق » ألحقه بما دل عليه ظاهر 
اللفظ ,2 أعظاه حكنة : واإن وجند أن سيت الحفاء قبطن الأفراد هو تقضنان 
معنى اللفظ فيه ء ا في لفظ ( النباش ) في رأي أبي حنيفة وجحمد رحمها الله 
بالنسبة إلى السارق » لم يلحقه بظاهر اللفظ » وم يطبّق حكه عليه . 

؟ -المشكل 

تعريف المشكل : هو اللفظ الذي خفي معناه المراد بسبب في نفس اللفظ » 
بحيث لا يدرك إلا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه'"' . وهو يقابل النص . 

والفرق بينه وبين الخفي ؟ا يظهر من هذا التعريف أن الخفاء في اللشكل 
منشؤه من نفس اللفظ » ولا يمكن فهم المعنى المراد منه إلا بقرينة تدل على المراد 
منه » بينا الخفي يعرف خفاؤه من طريق خارج عن نفس اللفظ » فيعرف المراد 
منه من غير قرينة .ولا بد في كل من الخفي والمشكل من البحث والتأمل . 

وبسبن الاشكال فى المشكل: : كون اللفظ مشتركا بين معتيين أو أكش من غين 
أن يدل اللفظ بنفسه على معنى معين » فلا يفهم إلا بدليل وبعد نظر وتأمل . 

مثاله : لفظ « أنى » في قوله تعالى : « فأتوا حرثم أنى شئتم » فإنه 
مشترك يأتي بعنى ( كيف ) كا في قوله تعالى : « أنى يكون لي غلام > أي 
(0) أصول السرخسي ١ 178/١‏ كشف الأسرار 01/١‏ وما بعدها ٠‏ التوضيح ١73/١‏ 
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كيف » وجعنى ( من أين ) كا في قوله تعالى :« أنى لك هذا » أي من 
أين .فأشكل المراد به هنا » وبالتأمل يترجح كونه بمعنى ( كيف ) أي بأي كيفية 
شئتم قاعدة أوقائمة أوعلى جنب أومن الخلف في القبّل » لأن ( الحرث ) هو 
موضع طلب الأولاد والنسل » والدير ليس حلا له . 

ومشاله أيضاً لفظ « قروء » في قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4 فإنه مشترك بين ( الطهر والحيض ) وقد أشكل المراد به 
هذا »عل تنقضى :الفدة بالاطهاز أو واخيضاف:؟ 


وبالتأمل في القرائن والأدلة الشرعية الأخرى . رجح الحنفية والحنابلة كون 
الراك ايفن القيون قاد ميف هزه الذمة حت وي "لول شر نادمه 
والذره افو كيه الفلاة ودوك« التطانة جنيع الفلده أجام انرافينا» "ا 
ولآن العدة شرعت لتعرف براءة الرحم من امل » ويعرف ذلك بالحيض . 


ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء الأطهار , بقرينة تأنيث العدد 
وهو ( ثلاثة ) فيقتضي أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة » و لأن تفسير 
القرء بالطهر أقرب إلى الاشتقاق ؛ لآن معناها المع والضم » ولا شك أن مدة 
الطهر هي التى يتجمع فيها الدم في الرحم » ومدة الحيض هي مدة إلقاء الدم 3 
ومن أمثلته أيضاً كامة « الذي بيده عقدة النكاح » في قوله تعالى : < إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح .. 4 ( البقرة 757 ) : هل المراد به 
النزوج أو الولي + وبالتأمل والاجتهاد رأئ المهور غير المالكية + وكثين:من 
() رواه الترمذي وأبو داود”عن عائشة بلفظ « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » ( نيل 
الأوطار : /0١ة؟‏ ) 
)0س( روي من جد عدي بن ثابت ؛ ومن حديث أم مامة » ومن حديث سودة بنت زمعة » أما 
الأول فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وهو ضعيف . وأما حديث عائشة وسودة فرواهما 
الطبراني » وأما حديث أم سامة فرواه الدارقطني ( نصب الراية 7١5 - 7١1/١‏ ) 
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الصحابة والتابعين أن المراد به هو الزوج (أي الزوجة أو الزوج ) لآن العفولا يتتصور 
إلا من له حق التنازل عن المهر لغيره» فإن كانت المرأة أهلاً للعفو بنفسها أو بوليها 
عفت وم تأخذ شيئاً من المهر» وإن عفا الزوج كان لامرأة المهر كاملاً فيا إذا حدث 
الطلاق قبل الدخول » ويصبح تأويل الآية : إلا أن تعفوالمرأة عن حقهاء أو يعفو 
الزوج عن حقه وهو نصف المهر» فيكون المهر كله لامرأة . 

ورأى المالكية أن المراد به هو الولي » وتكون المرأة هي التي تعفو إن كانت 
أهلاً للتصرف ٠‏ بأن لم تكن صغيرة أو محجورا عليها » فإن م تكن أهلاً للتصرف 
أسقظه وليها » وتقيد كامة « يعفون » بقيد : إن كن أهلاً لذلك », وما بعد 
# يعفون 4 يكون الولي هو المراد . 

والراجح لدي هو الرأي الأول ؛ لأن زيادة قيد في الآية مما يحتاج إلى 
وليل .+ 

حكم المشكل : هو وجوب البحث والتأمل في المعنى المراد من اللفظ المشكل » 
ثم العمل بما تبين المراد منه » بالقرائن والأدلة . 

؟ ‏ المجمل 

تعريف المجمل : هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا 
يدرك إلا ببيان من المتكم به . فلا يدرك بالعقل وإنا بالنقل عن المتكلم » وهو 
ضد المفسر ء فلا يفهم المراد منه إلا باستفسار من امجمل ‏ بكسر المي الثانية , 
وبيان من جهته يعرف به المراد . 

وهو أشد خفاء من المشكل ؛ لأنه ازدحمت فيه المعاني وصار كل معنى يدفع 
كل واحد سوافي» لا أنه شل معان كت وا" .. 


)0( أصول السرخسي 0,7١‏ كشف الأسوان 0 وما بعدها , التلويح على التوضيح ١77/١‏ 
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وسبب الإجمال أحد أمور ثلاثة هي : 

' الاشتراك مع عدم القرينة : فإذا تعذر ترجيح أحد معاني المشترك لعدم‎ - ١ 
: قرينة تعين المراد منه » كان جملا » مشل لفظ ( الموالي ) فها لو قال شخص‎ 
أوصيت بثلث مالي لمواليّ ) » وكان للشوصي موال أعلون أي معتقون  بكسر‎ ( 
القاء».وموال أسغلون أي ممتقون:- يفتح التاء.» أي كن له بيد أعتقهم وأسياد‎ 
اعتقوه » ولم يبين المراد بقوله , فلا يعرف المقصود من الموالي إلا ببيان من نفس‎ 
الموصي » فإن مات ول يبين مقصوده بطلت الوصية في رأي الحنفية الذين لا‎ 
. يجيزون استعمال المشترك في جميع معانية‎ 

؟ - غرابة اللفظ لغة : مثل كامة ( الهلوع ) في قوله تعالى : « إن الإنسان 
خلق هلوعاً »> فإنه غريب لا يفهم المعنى المراد منه » حتى بينه الله سبحانه 
بقوله : « إذا مسَّه الشر جزوعاً » وإذا مَسَّهُ الخير منوعاً » . ومثل كامة 
« القارعة » في قوله تعالى : (١‏ القارعة ما القارعة » وكامة « الحاقة » في 
قوله تعالى : < الحاقة ما الحاقة > فإن كلاً من اللفظين لم يفهم المراد منهما إلا 
بعد بيان الله سبحانه » وأن المقصود بها يوم القيامة . 

” - النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي : كألفاظ الصلاة 
والزكاة والربا وغيرها من الألفاظ التي نقلها الشرع من معانيها اللغوية, 
وامتمطلها معان حرعية لا يرك عق طزي اللقة ٠‏ وإقا يتك البفة البوية 
المراد منها . 

حكم المجمل : التوقف في تعيين المراد منه في عهد الرسالة حتى يبينه المتكم 
به ؛ لأنه هو الذي أبهم المراد منة » وليس في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية 
. عنه ما يبينه » فيتعين الرجوع إلى المتكل والاستفسار منه عنه » ليبينه . 
فإذا كان الإجمال في كلام الشارع ٠‏ فيلجاً إليه نفسه لبيان المراد من قوله » 
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فإن كان البيان وافياً » انتقل اللفظ من المجمل إلى المفسر , وأخذ حككه » كبيان 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها . وإن كان بياناً غير واف » التحق المجمل بالمشكل 
وأخذ حككه » وعندها يكون لامجتهد حق إزالة ما فيه من إشكال » من غير حاجة 
إلى استفسار وبيان جديد من الشارع » مثل لفظ « الربا » في قوله تعالى 
وحرم الربا » فإنه في رأي الحنفية جمل ؛ لأن الربا عبارة عن الزيادة في أصل 
الوضع اللغوي » وقد عامنا أنه ليس المراد ذلك » فإن البيع ما شرع إلا للاسترباح 
وطلب الزيادة » ولكن المراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط 
في العقد » ومعلوم أنه لا يعرف هذا بالتأمل في الصيغة » بل بدليل آخر » فكان 
حملا فيا هو المراد » وقد بينه الني مَنَمِ بقوله : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبُرٌ بالبر ء والشعير بالشعير » والمّر بالمر ء والملح بالملح » مثلاً بثل » 
بذأسية فى راد أل تدرا ع ققد أو لعل والعطى في سبوا" 

ولا كان هذا البيان غير واف » اجتهد فيه الفقهاء » واختلفوا في بيان الربا 
بناء على اختلافهم في علة الحم » فقال الحنفية والحنابلة : العلة القدر المتفق (أي: 
التقدين يكيل أو ويخ" أو اللبى المتعيد ("أى اتاد الحنيق ):. وفال امالكية 
والشافعية : العلة في النتقدين ( الذهب والفضة ) : النقدية » وأما في بقية 
الأصناف : فالعلة عند المالكية : هي الاقتيات والادخار » وعند الشافعية : العلة 
هي المطغومية . 

ع المتشابه 


تعريف المتشابه : هو ما خفي بنفس اللفظ وانقطع رجاء معرفة المرأد منه 
ثن اشتبه عليه . فأصبح لا يرجى إدراك معناه أصلاً . وهو أكثر الأنواع خفاء 


)2 رواه أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري » ورواه:أجمد ومسلم عن عبادة بن الصامت بعبارة 
« ... مثلاً بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم » 
إذا كان يدا بيد » ( نيل الأوطار 15١/6‏ 2 1575 ) . 
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وإمانا" "بوك لبوا اسدرادو ارسي و التعادةيكذا العن لا موجه فا 
الآيات والأجاديف النبوية التي يقصد منها بيان الأحكام الشرعية العملية . 
فليس هناك متشابه في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام . 


وإغنا يوجدفي تجالات أخرى » مثل الحروف القطعة'' في أوائل بعض 
السور القرآنية » مثل : « آلم » حم عسق » كهيغص » ومثل صفات الله التي 
توه المشابهة للخلق ٠‏ والله تعالى منزه عن الحدوث والتشبيه » مثل ( اليد ) في 
قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » و( العين ) في قوله تعالى : #8 واصنع 
الفلك بأعيننا 4 وقوله : ا ولتصنع على عيني 4 ومثل الأفعال التي تصدر عن 
الله تعالى موهمة التجس والجهة » مثل قوله تعالى : ٠‏ الرحمن على العرش 
استوى © وقوله : # وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 وقوله ملت : « إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان » فقوموا ليلها » وصوموا يومها , فإن الله تبارك وتعالى 
ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا » فيقول : ألا من مستغفر فأغفرٌ له ؟ 
ألا من مسترزق فأرزقه ؟ ألا من مبتكىّ فأعافيه , ألا كذا ‏ ألا كذا . حتى يطلع 
الفجر »9 . 

حكم المتشابه : هناك طريقتان عند علماء الكلام والتوحيد لمعرفة حم 
امتقايهة .وكا طويقة التنلت » وطريهة اخلف: 

فطريقة السلف وهي طريقة عامة أهل السنة والجماعة من عاماء سمرقند 
ومنهج الأصوليين : هي الامتناع عن التأويل . مع الاعتقاد بحقية المراد الإلمي أو 
النبوي » والتسلم بما يريده الشارع منه » وترك الطلب والاشتغال بالوقوف على 
المراد منه . ودليلفم قوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب مته آيات 
(00 “أصولالعرخيى 155/6 + كقف الأموان60/هه«ونا يعدها + التلريي حل التوحيع 0 
)2 سميت بذلك لأنه يجب أن يقطع في التكلم كل واحد منها عن الآخر على هيئته . 
(5) رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه 
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مكاف يهن أ الكتان واغرمتقاي اعفان الدزواق فلوج وب عونا 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا 1" . فالحك الأصولي : هو التوقف مع اعتقاد 
الحقية » وتفويض علمٍ ذلك إلى الله تعالى بدون بحث في تأويله ٠‏ أي أن لله مثلاً 
يذ وعينا لا كالآيدي والاعين البشرية . 

وطريقة الخلف وهي طريقة المعتزلة : تأويل المتشابه بما يوافق اللغة , 
ويلاتم تنزه الله عما لا يليق به دلانة قال أيه داولا عين ول سكاف فكان 
الظاهر مستحيلاً » والتأويل والصرف عن هذا الظاهر واجباً » فيراد به معنى 
يحتله » ولو بطريق المجازء فيكون المراد باليد في قوله تعالى #١‏ يد الله » 
القدرة » ويراد بالوجه في قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » الذات . 
ويراد بالاستواء في آية ا الرحمن على العرش استوى # الاستيلاء على وجه 
التكن . 

ومنشاً الخلاف : هو اختلافهم بالوقف على كامة « الله »4 أو عطف 
« الراسخون 4 عليها » فن قال بالوقف على قوله : # وما يعم تأويله إلا 
الله > رأى أن المتشابه لا يعم تأويله غير الله » وأن الراسخين في العم يفوضون 
عامه إلى رهم » ويؤمنون به من غير بحث ولا تأويل . 

وأما من عطف : « الراسخون في العم » على لفظ الجلالة » وجعل الوقف 
عليها » قال : إن الراسخين في العلم يقدرون على تأويله بإرادة معنى يحتله 
اللفظ » ويتفق مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه . 

ورأينا ترجيح طريقة السلف ٠‏ والقول بالتسليم والتفويض لله بمراده » عاماً 
أنه لو حول تلان و اع برو ماف للقيو ام لحري 
وبعم الأصول » وإا هومن فلسفات عاماء الكلام . 


(0 آل عران ٠»‏ 
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المبهم او غير واضح الدلالة 
عند جمهور ( المتكامين ) 

إذا كان غير واضح الدلالة عند الحنفية أربعة أنواع هي الخفي والمشكل 
وامجمل والمتشابه + فإننه عتند أكثر المتكانين نوع واحد سمى عملا أو متشايا » 
فامجمل نوع من أنواع المتشابه" . 

والمجمل ا عرفه الآمدي : هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه . 

والمتشابه : هو اللفظ الذي خفي المراد منه » سواء أكان بسبب الصيغة » أم 
بسبب أمر عارض عليها . ظ 

فهها في المعنى سواء , والمجمل عند المتكامين يثمل أنواع الخفي الثلاثة عند 
الحنفية » فهو عند الخهور أع مما هو عند الحنفية . وبيان المجمل عند المتكامين 
لا ينحصر في أن يكون من قبل المتكم نفسه , بل يمكن أن يكون بالقرائن أو 
الاجتهاد . 

والمجمل عند المتكامين ثلاثة أنواع : 

أحدها ‏ أن يكون مملاً بين حقائقه , أي بين معان وضع اللفظ. لكل منها 
وهو المشترك ٠‏ كقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فإن 
القرء موضوع بإزاء حقيقتين وها الحيض والطهر . 

الثاني - أن يكوة غلا من أقراد :صفق واجيدة ٠»‏ كقوله تعالى : ا إن الله 
)١(‏ الإحكام للأمدي 226/5 - 214ء شرح الإسنؤي 2795/7 3293 . 
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يأمرم أن "دوا بقرة 4 فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة » ولها 
أفراد » وامراد : واحد معين متها . 

الغالك ‏ أن يكون يملاً بين مجازات اللفظ:: وذلك إذا اتتفت الحقيقة أي 
ثبت عدم إرادتها » وتكافأت المجازات ؛ أي لم يترجح بعضها على بعض . فإن 
ترجح أحد الجازات حمل عليه » وللترجيح ثلاثة أسباب : 

اأعدهاة أن كون اح لفازات أقرئ إل امف مثل عدي ذا 0 إلا 
بفاتحة الكتاب » وحنديث « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل »!') فإن 
حقيقة هذا اللفظ إنفا هو الإخبار عن نفي الصلاة ونفي ذات الصوم عند انتفاء 
القاقنة والعربيف م رهق المقلقة ‏ عي مرادة اشنا رع "فسني شيل عل روفو 
نفي الصحة أو الكال » ونفي الصحة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة . 

الثاني أن يكون أحد الجازات أظهر عرفاً » كحديث « رفع عن أمتي الخطأ . 
والنسيان وما استكرهوا عليه » فإن حقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأ وهو باطل 
لوقوعه بالفعل , فتعين حمله على المجاز وهو نفي الحك أو الثم » ويرجح الشاني 
لكونه أظهر عرفاً » فلو قال السيد لخادمه : رفعت عنك الخطأ لتبادر إلى الفهم 
نفي المؤاخذة . 


الثالث - أن يكون أحه اخاراة ت أعظم مقصوداً كقوله تعالى : « حرمت 
علي الميتة » فإن حقيقة هذا اللفظ تحريم نفس العين ٠‏ لكنه باطل لأن الأحكام 
الشرعية لا تتعلق إلا بالأفغال المقدورة للمكلفين + والعين ليست من أفعالهم , 
فتعين الصرف إلى المجاز وهو تحريم الأكل أو البيع أو المس » ويرجح الأكل 
() الحديث الأول رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عبادة بن الصامت , والحديث الثاني 

رواه الدارقطني عن عائشة بلفظ « من لْ يبيت الصيام قبل الفجر ء فلا صيام له » ورواه 

أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر عن أخته حفصة بلفظ «٠‏ من لم يجمع الصيام قبل 

الفجر » فلا صيام له » ( نصب الراية 550/١‏ , و99/6؟ ‏ 255 ) . 

قا 


بكونه أعظم مقصود عرفاً . 

وقد أدى الاختلاف بشأن الجمل إلى وقوع الاختلاف ببعض النصوص . هل 
هي من المجمل أو من غيره كل افوص الي علق بجا التلول والتجرع 
بأعيان » ؟ في قوله تعالى وجرت عع بينام > #٠‏ حرمت عليم 
0" 

فذهب المهور إلى أن هذه الألفاظ واضحة الدلالة على المراد » ولا تحتاج إلى 
بان » وليسث من المجمل ؛ لأن التحليل والتحري إذا أطلق في مثل هذا ء 
انصرف إلى التصرفات المقصودة في عرف الاستععال » فيكون المراد من التحريم في 
آية « حرمت عليك الميتة 4 تحريم الأكل ؛ لآنه هو اللطلوب الذي يعقل من 
تلك الأعيان » ؟ يكون المراد من قوله تعالى : « حرمت عليك أمهاتم » تحريم 
الزواج ؛ لانه هو المتبادر إلى الفهم » وما عقل المراد من لفظه لا يكون جملا 
لآن عرف الاستعمال عين المراد من النص.» كا يعينه أضل الوضغ اللغوي . 

ورأى جماعة من الحنفية : أنها جملة » وتحتاج إلى البنان لتحديد مرادها ؛ 
لأن العين لا توصف بالتحليل ولا بالتحريم » وإنما الذي يوصف بذلك هو أفعالنا 
المتعلقة بتلك الأعيان » فالذي يحرم من الميتة مثلاً هو أكلها وأنواعالاستعمالات 
الأخرى 6الاشتفاع .يجلدها أو شحمها :وعا أن :يعض الأفعال ليس أولى من البعضن 
الأجرء فاق الونيان نا عر را لااقرو كان ذلك عي : ظ 

وإني أميل إلى رأي المهور ؛ لأن الألفاظ تنزل على المفهوم عرفاً » وتكون ‏ 

حقيقة إضافة التحري إلى الفعل المطلؤب من العين » وهو هنا تحريم أكل الميتة » 

وتحريم الاستتتاع بالأمهات , فلا إجمال . 5 
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تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى 

للأصوليين تقسهان للفظ باعتبار كيفية دلالته على مراد المتكم » وها تقسيم 
الحنفية » وتقسيم المتكامين7" . 

أولاً ‏ تقسيم الحنفية طرق الدلالة : 

قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع : هي عبارة 
النص « وإشارة النص 3 ودلالة النص 3 واقتضاء النص 5 

والمراد بالنص هنا : هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى » سواء أكان ظاهراً أم 
نصاً أم مفسراً أم محكاً . والمراد بعبارة النص : صيغته المكونة من مفرداته وجمله . 

واللفظ باعتبار هذه الدلالة أنواع أربعة هي : الدال بالعبارة ٠‏ والدال. 
بالإشارة » والدال بالدلالة » والدال بالاقتضاء . 

ووجه انحصار هذا التقسم ك قال التفتازاني'" : أن الحم المستفاد من النظم 
( مراذهم بالنظم اللفظ ) : إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا » والأول : إن 
كان النظم مسوقاً له فهو العبارة » وإلا فهو الإشارة . والثاني : إن كان الحم 
مفهوماً منه لغة فهى الدلالة » أو شرعاً فهو الاقتضاء . 


(0) كشف الأسرار 77/١‏ ء الإحكام للآمدي ١4175‏ 
() التلويح على التوضيح ٠١/١‏ 
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١‏ عبارة النص 
عبارة النص : هي دلالة الكلام على المعنى اللقصود منه إما أصالة أو 
قفا" أن أن لكلا ممق مقصودا كنه أو داوب التوات: وهو القع المنقترة 
أصالة » وقد يكون له معنى آخر غير مقصود بطريق التبع » ويسمى المعنى التبغي 
أوخق الال 6ا تيف المع :الأول بالمقصود الأصلي . وتكون دلالة الكلام 
عليه| بعبارة النص . 


مثالها : قول الله تعالى : © وأحل الله البيع وحرم الربا » فإنه يدل بلفظه 
وعبارته على معنيين : أحدهها ‏ التفرقة بين البيع والربا » والثاني ‏ إباحة البيع 
وحرمة الربا » وكل من هذين المعنيين مقصود من سياق الآية الكرية , إلا أن 
المعنى الأول هو المقصود أصالة ؛ لأنها نزلت للرد على الذين قالوا : « إنما البيع 
مثل الريا © والثاق مقصود تبعا ليتوضل بة. إل إفادة المقى المقصود أضالة؛ 


ومن أمثلتها أيضاً : قوله عز وجل : # فانكحوا ما طاب لم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع © فإنه دل بلفظه وعبارته على معنيين : أحدهما ‏ إباحة 
الزواج » والثاني - قصر عدد الزوجات على أربع » وكلا المعنيين سيقت الآية 
لإفادته » إلا أن الأول مقصود تبعاً » والثاني مقصود أصالة ؛ لأن الآية نزلت في 
شأن الأوصياء الذين يتحرجون من الوصاية على اليتامى » خوفاً من ظامهم 
والوقوع في أكل أمواهم » مع أنهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل بين 
الزوجات , حيث كان الواحد منهم يجمع في عصته ما شاء منهن من غير حصر , 
ولا يعدل بينهن . 


)2 كشف الأسرار 37/١‏ وما بعدها . التوضيح والتلويح 7٠١/١‏ . مسم الثبوت 574/١‏ . أصول 
السرخسى 551/١‏ 
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فقال لهم الله سبحانه : إن خفم الوقوع في ظم اليتامى » فتحرجتم من 
الولاية عليهم » فخافوا أيضاً الوقوع في ظام النساء والميل إلى بعض الزوجات دون 
بعض » وقللوا من عدد الزوجات ٠‏ واقتصروا على أربع منهن ؛ لأن من تحرج من 
ذنب » وهو مرتكب أثله » فهو غير متحرج . 

فالاقتصار على أربع هو المقصود أصالة من سياق الآية » أما إباحة الزواج » 
فإنها ذكرت على سبيل التبع » ليتوصل بها إلى إفادة المعنى المقصود أصالة . 

هذا وأكثر تضوص التقريه ف القراق والشة دل عل الأعكام بطريق 
عبارة النص » مثل قوله تعالى : © يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
وقوله متو : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »'" . 

ودلالة العبارة تفيد الحم قطعا إذا تروت كن العبوازضن الخنارخينة عن 
النص ٠‏ فإن كانت من قبيل العام الذي دخله التخصيص كانت الدلالة ظنية لا. 


؟ -إشارة النص 
إشارة النص : هي دلالة الكلام على معنى غير مقصوذ أصالة ولا تبعناً » ولكنه 
لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته”" . وبه يتبين أن الحم مستفاد من النص في 
كل فق ذلالة العمتارة ؤدلالة الاشارة» وإ الفرق:يننها أن هدلول العبارة سيق 
الكلام لأجله » ومدلول الإشارة لم يسق الكلام من أجله » ولكنه لازم للحم . ودلالة 
الإشارة قد تكون ظاهرة يمكن فهمها بأدنى تأمل : وقد تكون خفية تحتاج إلى دقة 
نظر ومزيد تأمل» فتصبح مثا راختلاف بين اجتهدين. ٠‏ 


)2 رواه البخاري ومسم عن حكم بن حزام ( نيل الأوطار 185/5 ) . 
50) كشفف الأسرار 54/١‏ وما بعدهاء التلويح على التوضينح 1١/١‏ »2 مسلم الثبوت 78/١‏ 
وما بعدها » أصول السرخسي 757/١‏ وما بعدها . 
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شالك وله تساك : « أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائم .. »> دل 
بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر ء ويفهم منه 
بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم ؛ لأن إباحة الوقاع إلى 
طلوع الفجر يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب » وهذا المعنى غير مقصود 
بالسياق » لكنه لازم للمعنى المقصود بالسياق . 


ومثالها أيضاً قوله سبحانه : ٠‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف © 
دل بعبارتته على وجوب نفقة الوالذات المرضعات وكسوتهن على الوالد دون الأم ‏ 
ويلزم منه أن الوالد لا يشاركه أحد في الإنفاق على أولاده » لأنه لا يشاركه أحد في 
النسب إليه » ومن له غم النسب » فعليه غرم الإنفاق . ويلزم منه أيضاً أن للأب 
ولاية قلك نفس الولد ومالهء لأن الإضافة بحرف اللام في قوله : « وعلى المولود 
له » دليل الملك» وإليه أشار رسول الله َي بقوله : «أنت ومالك لأبيك»”" . 

ويلزم منه أيضاً عدم جواز استئجار الأم على الإرضاع في حالة قيام 
الزوجية ؛ لأنه تعالى جعل النفقة لما عليه باعتبار عمل الإرضاع بقوله تعالى : 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فلا يستوجب بدلين باعتبار عمل 
وأحد . 

ومن أمثلتها قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » دل بعبارته على 
بيان فضل الأم على الولد ؛ لأن السياق يدل عليه » ويلزم منه بالإشارة أن أقل 
مدة ال حل ستة أشهر ؛ لأن آية أخرى وهي قوله تعالى : « وفصاله في عامين » 
جعلت مدة الفصال عامين » فينقى للحمل ستة أشهر » :ين جوع مده الثلانين 
شهراً » وكان ابن عباس أول من فهم ذلك . 


() رواه ابن ماجه عن جابرء ويؤيده أحاديث أخرى في معناه ( نيل الأوطار 11/1 :77 ) 
والحق أن اللام للإباحة لا للقليك . 
١0ل‏ 


ومن أمثلتها أيضاً قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالههم .. » دل بعبارته على استحقاق الفقراء المهاجرين نصيباً من 
الفيء ؛ لأن الآية سيقت لبيان هذا الحم ؟ أرشد أول الآية : « ما أفاء الله 
على رسوله ... »# وثبت بإشارة النص أن الذين هاجروا من مكة قد زالت عنهم 
ملكية أموالهم التي خلفوها بمكة » لاستيلاء الكفار عليها ٠‏ فإن الله تعالى سماهم 
فقراء » والفقير حقيقة : من لا يملك المال » لا من بعدت يده عن.المال ؛ لان 
الفقر ضد الغنى » والغني من يملك حقيقة المال » لا من قربت يده من المال . 

وهكذا كان الشابت بالعبارة : ما دل عليه النص صراحة وسيق الكلام 
لأجله » والثابت بالإشارة : ما يلزم من حك العبارة لزوماً عقلياً أوعاديا , 
فالدلالة عليه التزامية . ولكن لما كان اللازم لا يتبين إلا بالتأمل اختلف العاماء 
فيه » لاختلافهم في درجات التأمل . 

وإذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارة » قدم الحم الثابت بالعبارة على 
الحم الثابت بالإشارة » مع أن كلاً منههما ثابت بالنص . ولهذا قيل : الإشارة من 
العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح . 

ومن أمثلة التعارض قوله تعالى : #8 يا أيها الذين آمنوا كتب علي القصاص في 
القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وقوله سبحانه : 8 ومن يقتل مؤمنأ 
متعمداً فجزاؤه جهام خالداً فيها » وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذابأ عظهأ » دل 
النص الأول بصريح العبارة على وجوب القصاص من القاتل عمدأ » ودل النص الثاني 
بالإشارة على أنه لا قصاص عليه » لاستحقاق الخلود في نا رجهم » فجزاؤه أخروي » 
وذلك يستلزم في مقام البيان أنه لا جزاء عليه في الدنيا . 

فيقدم الحم الثابت بالعبارة وهو القصاص من القاتل عمداً على الحم الشابت 
بالإشارة . 
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ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد ما يصرف الحم من 
القطع إلى الظن » كإجماع العاماء على أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية الذي 
خصص تبعية الولد للوالد المقررة في قوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف © . 

#مولالة النصن 

دلالة النص : هي دلالة اللفظ على ثبوت حك المنطوق به لمسكوت عنه ء 
لاشتراكهها في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة » من غير حاجة إلى 
الاجتاد الشرغن: ».وةدك مواء كان السكوة عننه عساويا اتوص علي 
للتساوي في العلة أم أولى بالحك منه لقوة العلة فيه" وسميت بدلالة النض ؛ لأن 
الحم الثابت بها لا يفهم من اللفظ ؟ في عبارة النص أو إشارته » وإفا يفهم من 
طريق مناط الحك أي علته . 

وتسمى هذه الدلالة فحوى الخطاب أي مقصده ومرماه » ويعتبرها الشافعي 
من القياس الجلي » وتسمى عند الشافعية مفهوم الموافقة . وعرفها صاحب مسلم 
الثبوت بقوله : هي ثبوت حك المنطوق لامسكوت ٠‏ لفهم المناط ( العلة ) لغة . 

مثال الأولى قوله تعالى : < ولا تقل لما أف ولا تنهرهما » دل بعبارته 
الصريحة على تحريم التأفف »لما فيه من الأذى » ويدل من طريق دلالة النص 
على تحريم الضرب والشتم والحبس ومنع الطعام ونحوه ؛ لأنه أشد إيذاء من 
التأفيف ٠‏ فيكون الح في المسكوت عنه أولى من ثبوته للمنصوص عليه ؛ لأن 
العلة أقوى في الأول من الثاني » فيكون الحم ثابتاً بالأولوية لقوة العلة في 
المسكوت . 
0 ؟أضوك السرخسي 540/١‏ - 544+ كشف الأسرار 1 وما بعدهاء ملم الثبوت 54/١‏ 


وما بعدها . التلويح على التوضيح ١7١/١‏ 
عمل أصول الفقه (؟؟) 


والفرق بين الحنفية والشافعية في ذلك أن الحم عند الحنفية شابت بالنص ؛ 
لأن إدراك علة الحك أو فهم معناه يدركه ويفهمه كل من يعرف اللغة » فيعرف 
أن الحم في اللنطوق لأجل ذلك المعنى » بالاتتقال الذهني من المنطوق إلى 
المسكوت . وأما في رأي الشافعية فإن الح في المنكوت يعرف عن طريق 
الاجتهاد أو القياس الشرعي , لا بمجرد معرفة اللغة » والقياس معنى يستنبط 
بالرأي مما ظهر له أثر في الشرع ليتعدى به الحك إلى ما لا نص فيه » فليس هو 
0000 

ومثال المساوي قوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاماً إنغا 
يأكلون في بطونم ناراً وسيصلون سعيراً » فإنه يدل بعبارته على تحريم أكل أموال 
الأينام ظاماً » ويدل من طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أمؤال اليتامى 
بمختلف أنواع الإتلاف كالإحراق أو التبديد ؛ لآن كل من يفهم اللغة يعرف أن 
المقصود تضييع مال اليتم » فيكون الإتلاف حراماً كالأكل لمساواته له في علة 
الحم . 

ومن أمثلة المساوي في علة الحم : قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » فإنه يدل بعبارته على وجوب العدة على المطلقة » والعلة 
هي تعرف براءة الرحم » ويفهم ذلك كل من يعرف اللغة ؛ وهذه العلة موجودة 
بنفسها في حالة فسخ زواج المرأة بأي سبب من أسباب الفسخ كخيار البلوغ أو 
عدم الكفاءة أو غيرهما » فتجب العدة في حالات الفسخ من طريق دلالة النص » 
اوخروعلة حون الكدة فرالة الطلاق : 

وبناء عليه قال الحنفية : ما روي أن ماعزأ زنى وهو محصن فرجم » وقد 
عامنا أنه ما رجم ؛ لأنه ماعزء بل لأنه زنى في حالة الإحصان ٠‏ فإذا ثبت هذا 
الحم في غيره كان ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس . وكذلك أوجب رسول الله مله 
الكفارة بسبب الماع في نهار رمضان على الأعرابي باعتبار جنايته ٠‏ لا لكونه 
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أعرابياً » فن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون الحك في حقه ثابتاً بدلالة النص 
1ج كيان + هذا لآن الت الوم بنالتضن: لق عززلة العلنة الخوض ليها 
شرعاً » على ما قال َيِه في الهرة : « إنها ليست بنجسة » إها من الطوافين عليم 
والطوافات »ثم هذا الحم يثبت في الفأرة والحية بهذه العلة » فلا يكون ثابتاً 
بالقياس » بل بدلالة النص . وقال عليه السلام لمستحاضة :« إنه دم عرق 
اففجر » فتوضكي لكل صلاة..!"" م ثبت :ذلك الك في سائر الدماء الي تسيل من 
العوؤقة» فيكون تابنا بزلالة انس بوذا جنل القايف بولالة الت #القابيع 
يآخازة البعن م وعو )ا التنات القوما ف والكفارا فور لاه الس مو إن كينا 
لاون ذلك بالقنان © فاوعيتا تخين قطناع الطريق عل الرده:تدلالة النض > 
ان عبارة النص هي الخاربة بمباشرة القتال » ومعناها لغة قهر العدو والتخويف 
على وجه ينقطع به الطريق » وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة » والردء مباشر 
للتعارة #الناتل .+ ولمذا امترك الرذء ف السمسي المتازوية + وأوجيوا الكشارة 
بالإفطار عمداً كالأكل والشرب مثل الجاع بدلالة النص لا بالقياس . 


الضاء' النيضن 


دلالة الاقتضاء : هي دلالة الكلام على مسكوت عنه » يتوقف صدق الكلام 
أو ضعت قرع نفل شوين "23 أي أن شينة لضن لكوك مايه بوانيا ترفك 
صحة الكلام عقلاً أو شرعاً على تقديره . وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء ؛ لأن 
الاقتضاء معناه الاستدعاء والطلب » والمعنى الذي يدل عليه الكلام يتطلبه 


() رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( أصحاب السنن الأربعة ) عن أبي قتادة . 

() رواه الترمذي عن عائشة ( نيل الأوطار ١/8١؟‏ ) . 

6 أصول السرخسي 8/١‏ وما بعدها » كشف الأسرار "6/١‏ وما بعدها ء مس الثبوت 565/١‏ » 
التلويح على التوضيح ١١/١‏ 
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اي ريا مي اولي وو امو جرت : اللازم 
المتقدم اقتضاء خلا الماش وويقدن بده : 


وأنواع التقدير التي لا بيد منها هذه الدلالة ثلاثة هي" 


عدا و هية دون سوق لكلا كول ار رفع أن نذا 
والنسيان وما استكرهوا عليه » فإنه بلفظه وعبارته دل على رفع الفعل الذي يقع 
خطأ أو نسياناً أو إكراهاً بعد وقوعه , ولكن هذا يخالف الواقع لوجود هذه 
العوارض من الأمة » فيقتضي تقدير شيء من الكلام كرفع الإثم أو الحم ليطابق 
الواقع » ويصير المعنى : رفع إثم الخطأ والنسيان والإكراه . فالإثم مسكوت عنه في 
هذا المثال » وتوقف صدق الكلام على تقديره » فيعتبر من مدلول الكلام بدلالة 
الاقتضاء . ش 


ومنه حديث ,»2 اغا الأعمال بالنئيات «( أي ثوابها 4 وحديث » لا 50 لن لم 

يبيت الصيام من الليل (( أي لا صضحة لصيام . ش 

الخوان وض درن القينة اكوا هر كتوله اق لد وابتان القويسة 
التي كنا فيها » فإنه لا يصح عقلاً إلا على تقدير : واسأل أهل القرية . 

*-ما وجب تقديرة لصحة الكلام شرعاً : مثل <« للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم » فإنه دل بعبارته على فقر المهاجرين » مع أنهم 
كانوا ا ال في مكة . وهذا الإطلاق لا كو فشيد ا لا إذا 
قدرنا زوال ملكهم عما تركوه في مكة » وأنه ضار مملوكاً للكفار بالاستيلاء عليه ؛ 
ويعتبر تقدير زوال الملكية مدلولاً بطريق الاقتضاء تصحيحاً للكلام . 


ومن أنثلق + أن يقول فخص لآخن : تمدق نامك هذااعق عله دينان؛ 


(0 كشف الأسرار 71/١‏ 
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فلا يصح هذا الكلام من المتكم إلا إذا ملك المناع » فتطلب صحة هذا شرعاً 
تقدير شيء يتوقف عليه صحة الكلام وهو بيع المتاع له » فكأنه قال : بع متاعك 
إلي » وتصدق به عني » فيكون البيع ثابتا بدلالة اللفظ بطريق الاقتضاء . 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى : # حرمت عليك الميتة » وقوله « حرمت 
علي أمهاتكم » لأن الحرمة لا تتعلق بالذوات ٠‏ وإنا تتعلق بالأفعال » فيقدر في 
الآية الأولى كامة ( أكل ) أي حرم عليك أكل الميتة » ويقدر في الثانية كامة 
( زواج ) أي حرم عليكم زواج امهاتكم » ويكون هذا التقدير ثابتا بدلالة 
الاتعداء: : 

أحكام هذه الدلالات : 

يقبك المكبيدة الذلالات الأريع :( الشارة والإخارة"والتلالة والاقتضاء.) 
على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو 
التأويل !+ لآن كل من دلالة العبدارة والإشارة :عرف القتوكيا بتئ اللفظ عن 
ودلالة النص يثبت الحم فيها من طريق العلة المفهومة لغة . والثابت باللغة 
قطعي . وأما دلالة الاقتضاء فتقتضيها ضرورة صدق الكلام وصحة معناه , 
فتكون دلالة قطعية . 

ومراتب هذه الدلالات بحسب تفاوتها في قوة الدلالة ‏ فعبارة النص أقوى 
من الإشارة ؛ لان العبارة تدل على المعنى المقصود بالسياق » والإشارة تدل على 
معنى غير مقصود بالسياق . 

والإغنارة افرع .من التدلالتة+ لان الأول كلدل عل لمن سنن اللقطط 
وصيغته » والثانية تدل عليه بمعقول النص ومفهومه . 

والدلالة أقوى من الاقتضاء ؛ لآن الثابت بالاقتضاء م يدل عليه اللفظ 
بصيغته ولا بمفهومه اللغوي » وإنا استدعته الضرورة لصدق الكلام وصحته . 

72غ70 


وإذا تعارضت هذه الدلالات في الأحكام الثابتة بها يرجح الثابت بالعبارة , 
ثم الإشارة » ثم الدلالة » ثم اقتضاء . 

مثال تعارض العبارة والإشارة : ما ذكرناه من . تعأارض وجوب القصاص 
الب ار دا س0 > واستحقاقه 
الخلود في نار هم عملا بآية 0 ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاوؤٌه جِهم خالداً 
فيها > فيرجح الحم الأول لأوكايت يغبا رق النضن م 


ومن أمثلته : قوله تعالى : © ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » 
بل أحياء عند ربهم يرزقون » دل بعبارته على مكانة الشهداء العالية » ودل 
بإشارته على أن الشهداء لا يصلى عليهم. ؛ لآن الله تعالى سماهم أحياء » وصلاة 
الكدارة تكون غل الاموات: ٠‏ زكن تعارضت في" الإقارة مع قولة ان + 
اسمس اال ل م 


ويحل التزوج جا ل ل 0 
الأية الأول 


ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة : قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها » فإنه دل بإشارة النص على عدم وجوب 
الكفارة على القاتل عدأ » وقوله تعالى : « ومن قتل مؤمنأ خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسامة إلى أهله »> فإنه دل بعبارته على وجوب الكفارة على القاتل 
خط + وول ايض بدلالة تمهغل أن الفاتل عيدا أو بالكتارةمن اخطى ف 
لآن الخطىء أذق :خالا مخ العاهن + قترجت إشارة الآينة الأوى لقونا عل :دلالة 
نض الآئة القائية اقل تي الكفارة عل القائل 'عندا : 


ةلعل الفتوى لتناوضن ولالة التصو بين اتا النص. : 
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ثانياً ‏ تقسيم الدلالات عند الجمهور ( المتكامين ) 

قالنالطاء 7" 3 الالطلةد عا فى (القوكان لقم اين ا لل قر وما 
وغروب الشمس على وجوب الصلاة . وقد تكون عقلية كدلالة وجود المسبب على 

والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

كج إطا عمقل كدلالتة العويتو' السعرف والكرف كل النقسية ومقل 6 
إنسأن حيوان » وكل حيوان جسم » فكل إنسان جسم . ومثل دلالة اللفظ على 
وجود اللافظ وحياته . 

. وإما طبيعية : كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدر‎ - ١ 


؟ - وإما وضعية وهي المقصودة هنا . 
ودلالة اللفظ الوضعية ثلاثة أقسام : 
5 دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تام مسماه » كدلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق .وسمي بها لأن اللفظ طابق معناه . 
ْ ؟ -دلالة النضين + وهى.دلالة اللفظ عق جزء المنمى ء كدلالة الإنسان على 
الحيوان فقط ‏ أو على الناطق فقط ٠‏ وسمي بها لتضمنه إياه . 
؟ - دلالة التزام : وهي دلالة اللفظ على لازمه ء كدلالة الأسد على 
الشجاعة . وإنما يتصور ذلك في اللازم الذهنى : وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند 


()2 شرح الإسنوي 774/١‏ 70” 
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سماع اللفظ » سواء أكان لازماً في الخارج أيضاً كالسرير والارتفاع , أم “لا كالعمى 
والبصر » وكدلالة ريد على عمروء إذا كانا مجتعين غالبا . 

طرق الدلالة على الحكم عند المتكامين : 

دلالة الخطاب أو اللفظ في الكتاب والسنة على الحم الشرعي في اصطلاح 
الممهور وهو المتكامون غير الحنفية تنقسم إلى قسمين هما بحسب تعريف 
اين داجب رفيو 

آ ‏ المنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . ودلالة المنطوق : هي 
دلالة اللفظ على حم شيء مذكور في الكلام . وهي تثمل دلالة العبارة والإشارة 
والاقتضاء عند الحنفية .وتسمى دلالة اللفظ بمنطوقه الدلالة اللفظية . 

والمنطوق نوعان : 

فر كوي من يدل عله اللتعل جا لطابقة أوالتفين + 
والتضن ) . 

ل ل ء وإيماء وإشارة 5 
ا » مثل تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة والعقاب في حديث 0 رفع 
ع أش الخطأ والشيان ونا اشتكرهرا عليه .+ 

لقان وتعف اديه هو أن يقترن مقصود المتكم فيه بوصف يومىء إلى 
() الآمدي 14١/5‏ وما بعدها » شرح الإسنوي والبدخشي .وخ 8و8 ء المدخل إلى مذهب أحمد 


:6 3153 ء مختصر أبن الحاجب ١0١‏ 158 ء إرشاد الفحول ١51‏ وما بعدها . شرح تنقيح 
الفصول ه , ١7؟‏ وما يعدها . 


أنه علة للحك كاقتران الأمر بإعتاق رقبة بالوقاع » فإنه يدل على أن الوقاع علة 
الإعتاق . 

وهي ستة أنواع مذكورة في بحث علة القياس ( ترتيب الح على الوصف 
بفاء التعقيب ٠‏ ذكر الحكم عقيب واقعة كالإعتاق بعد الوقاع ء اقتران الحم 
بوصف » تفريق الشارع بين أمرين في الحم بذكر صفة » ذكر شيء في أثناء 
الكلام يفهم منه أنه علة الحم » أن يذكر الشارع وصفاً مناسباً مع الحك )!"ا 

والإشارة : هي غير المقضود لمتكم » مثل دلالة حديث : « النساء ناقصات 
عقل ودين » فقيل له : يا رسول الله » ما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن 
افع بييتهدا اتطنوجرهنا > لاتميل نولا الود !" فهيذا انين إنكا بق لبيتان 
تقصان دينهن » لا لبيان أكثر الحيض » وأقل الطهر » ومع ذلك لزم منه أن 
يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما » واقل الطهر خمسة عشر يوما ؛ لانه ذكر 
شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن » ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر 
يوما » وكذا أقل الطهر » لذكره . ومثل دلالة جموع قوله تعالى : # وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً » » وقوله تعالى : « وفصاله في عامين » على أن أقل 
مدة امل ستة أشهر » وإن م يكن ذلك مقصوداً من اللفظ . 


؟ ‏ المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » وبعبارة أخرى : هو 
دلالة اللفظ على حك شيء لم يذكر في الكلام » أو هو إثبات نقيض حك المنطوق 
لكوت عند لأعضده وس بالدلالةالمعقوية :أو الدلالة الالترامية أؤدلالة 
المفهوم من باب دلالة الالتزام » ومن دلالة اللفظ » لا من باب الدلالة باللفظ » 
فلا يدخل المفهوم الحقيقة ولا ا جاز ء ولا يوصف بها . والمفهوم نوعان : 
(0) الأمدي 79/8 65 
() رواه مسلم عن ابن عمر شرح مسلم 509/1 11 
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الأول - مفهوم الموافقة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حم المذكور 
لامسكوت عنه . لاشتراكهما في علة الحك المفهومة بطريق اللغة » وهو دلالة التص 
عند الحنفية . ويسبى فحوى الخطاب أي مفهومه وتنبيه الخطاب , كقوله 
تعالى :#8 ولا تقل لما أف »> فإنه يدل أيضاً على تحريم الضرب من باب أولى . 
وهذا مثال مفهوم الموافقة الذي يكون المفهوم فيه أولى بالحم من المنطوق.. وقد 
يكون مساوياً له كإتلاف مال اليتيم المساوي لتحري أكله بالباطل » كا بينا 
سابقاً . فإن كان المنكوت عنه أولى بالحك من المنطوق به فيسمى فحوى 
لانت دوا اسان ١‏ لوانيمي لاشو ان 

الثاني مفهوم انخالفة : وهو دلالة الكلام على نفي الحم الشابت لامذكور. 
عن المسكوت » لانتفاء قيد من قيود المنطوق . ويسبى دليل الخطاب ؛ لأن 
دلئلة بغز عدن الختطان أو لآ الخطاف: ةعلس 

أنواع مفهوم المخالفة : 

مفهوم الخالفة أنواع كثيرة هي عشرة : منها : مفهوم الصفة » ومفهوم 
الشرط » ومفهوم الغاية » ومفهوم العدد » ومفهوم اللقب ( الاسم ) ومفهوم 
الخحصن وهذا يدك عل أن الشكين يأخدوق يكل طرق الدلالة عنيه الحهية + 
ويزيدون عليها مفهوم المحالفة . أما الحنفية فيسمونه ( الحصوص بالذكر) 
ويرفضون الأخذ به » ويسمون هذه المفاهيم استدلالات فاسدة . 

١‏ مفهوم الصفة : هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحم عن الموصوف 
عند انتفاء تلك الصفة!' . كقوله تعالى :< ومن ل يستطع من طولاً أن ينكح 
() لحن الخطاب أصله في اللغة :إفهام الشيء من غير تصريح ٠‏ ومنه قوله تعالى : ا ولتعرفتهم 

في لحن القول » أي في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق . 
() شرح الإسنوي 845/١‏ » الآمدي ١45/5‏ » إرشاد الفحول 108., المدخل إلى مذهب أحمد ١58‏ » 


شرح تنقيح الفصول 77١‏ 
بخ ا دكت 


الحصنات المؤمنات » فيا ملكت 0 من فتياتك المؤمنات » فإنه يدل على 
تحريم الزواج بالإماء عند عدم الإيهان : وقوله ينو : « في سائمة الم الزكاة » 
فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . وقول جابر : « أن الني ميتم قضى 
بالشفعة في كل مالم يقسم » فإنه يدل على عدم مشروعية الشفعة عند القسمة » وقد 
ضوع خرن القورك رلك فقال اين 4ه فاذا وفرع قوووذ قت الطررق كلا 
فعة "١‏ بواستدل امن قال :+ إن النسكة له عقت الآ الخلطنة لي الشركة 
ا ' 

وأثبت الجهور من الشافعية والحنابلة حجية مفهوم الصفة أي أن الحم 
المرتبط بصفة يدل على نفي الحم عند انتفاء تلك الصفة . ونفاه أبوحنيفة ومالك 
وجماهير المعتزلة » فلم يقولوا بأن التقييد بالصفة الخاصة يدل على نفي الحم عند 
انتفاء تلك الصفة . 


؟ - مفهوم الشوط : وهو دلالة اللفظ المعلق فيه الحم على شرط على اتتفاء 
الك عقن اقمساء لكر "١"‏ ككل قولنه:تقنالن مر بوإن كن أولاف نمل فانققرا 
عليهن حتى يضعن حملهن » فإنه دل بمفهومه المخالف على عدم وجوب النفقة 
لامعتدة غير الحامل . ومثل قوله عز وجل : # ومن لم يستطع منك طولاً أن 
ينكح الحصنات المؤمنات ... > فإنه يدل بمفهومه على تحريم الزواج بالإماء عند 
القدرة قل الزواج باخرائر.. ول قولة فسالل فيان لين لك عن رشيف عفنة 
نفسأ فكلوه هنيكاً مريكئاً 4 فيدل على تحريم أخذ شيء من المهور إذا لم تطب نفس 
الزوجات باعطاء شيء منه : 


)2 رواه أحمد والبخاري عن جابر ( نيل الأوطار 580/0 ) 
)2 شرح الإسنوي 4007/١‏ 505 » الأمدي ١145/5‏ » إرشاد الفحول 5ه : المدخل إلى مذهب 
أحمد 077 ء شرح تنقيح الفصول 57١‏ 


ل 


ومثل قوله ظليتةٍ : « الواهب أحق بهبته ما لم ينب منها »''' أي يعوض » 
دل بمفهومةه اخالف على منع الواهب من الرجوع في هبته إذا عوض عنها . 

ورأي العاماء فيه مختلف » فقال الأكثرون منهم ابن الحاجب وهو الصحيح 
عند العاففنة + إن النقبيد بالقوط يدل خل اضناء المشروط عتن انتفناء الشرط ؛ 
لأن النحاة نصوا على أن أدوات الشرظ للشرط » ويلزم من انتفاء الشرط. انتفاء 
ترط 

وده القاهن أبو نكر البناقلاق.وأكار المنترلنة:وأبو حديفة إل أن التعييد 
اقرط 9 وال فل ساد العروئلة باكقناءالعزيط مب ]فنا دلاف مي والاضل 
وهو عدم المشروط حال عدم الشرط . 

؟ ‏ مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحم بغاية على ثبوت 
تفيض ذلك الحم بعد الغاية"' وللغاية لفظان : إلى » حتى » مثل قوله تعالى : 
« وكلوا واشربوا ختى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرثم أَتموا 
الصيام إلى الليل »4 فإنه يدل بمفهومه الخالف على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية 
وهي طلوع الفجر » وعلى جواز تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك عنها 


طوال النهار . 
ومثل قوله سبحانه : # ولا تقربوهن حتى يظهرن 4 فإنه دل على جواز 
الاستتتاع بعد الطهر من الحيض . 


ومثل ذلك أيضاً قوله عز وجل كان مانلا الدع عق 
فك ووجا غيره > ذل عقووي قات عل أن الإزاعة فلانا عل لووعها الأول 


(0) روي من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمرء فحديث أي هريرة رواه ابن ماجه 
والدارقطني وفيه ضعيف » وحديث ابن عباس عند الطبراني والدارقطني » وحديث أبن مر 
رواه الحا وصححه ( نصب الراية 5/6؟1 ) 
0) شرح تنقيح الفصول 55 » شرح الإستوي 1١3/9‏ ؛ الآمدي ؟/60١‏ وما بعدهاء إرشاد 
الفحول ٠65‏ : المدخل إلى مذهب أحمد ١57/‏ . 
٠‏ 57355 


إذااتككد ف ورد أشن قهقم الأمتلة تدل عل انمع هنا بكر الاب مالف 
ما قبلها: 

وللعاماء رأيان فيه فقال المهور : هم أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلين : إذا 
قيد الحم بغاية دل على نفي الحك فيا بعد الغاية مول ام وا 
الفقواة بو التكابيق لأ يدل ظ 

؛ - مفهوم العدد : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الح بعدد على نفيه فها عدا 
ذلك" مل هوله تاقد الزائيتة والزاق فاعلدوا كل واحد مها مائة 
جلدة » فإنه يدل بمفهومه احالف على أنه لا يجوز الزيادة على عدد المئة 
ولا النقص عنه . ومثل قوله طلَِوٍ : « إذا بلغ الماء قلعن شيل حيفا »' اانه 
كذل عنيوفية اخذالنية عل أن الناء اندقف مون الفلنين كبجى علاننا الحم د 
ويرى الشافعي والمهور من المالكية والحنابلة وغيرهم أن الحك المتعلق بعدد يدل 
بمجرده على حك الزائد والناقص عنه نفياً وإثباتاً . قال الغزالي : وأما الشافعي فم 
يرى للتخصيض باللقب مفهوماً » ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان 
والمكان والعدد . وقال بعضهم : لا يدل العدد على نفي الحم عن غيره . قال 
الشوكاني : والحق ما ذهب إليه الآولون » والعمل به معلوم من لغة العرب ومن 
افرع 

ه ‏ مفهوم اللقب ( الاسم ) : هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات » 
سواء أكان عَلَاً من الأعلام أم وصفاً أم اسم جنس أم نوع . مثال العم ( مد رسول 


(0) الأمدي 0٠637/6‏ , شرح الإسنوي 03/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ١18‏ » شرح تنقيح 
الفصول *ه 

() أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزية عن عبد الله بن عمر بلفظ « إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الحبّث » وفي لفظ : ١‏ ل يَنْجّس » ( سبل السلام 15/١‏ ) والقتقان 
( 92 لترأ) . 
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الله ) ( زيد قائم ) ومثال الوصف حديث ٠‏ لي الواجد ‏ أي مطل الغني ‏ يحل 
دوك شرك رداق اكد لحيس سين الروا1 دهت بلطي تقذ 
بالفضة » » ومثال اسم النوع : « في العم زكاة » . 

وقذااتفق الأضوليون سائهدا الوقا ف كل أن متي القن البين عسة” .: 
ومعناه أن ينتفي الحم المتعلق باللقب عن غيره » ويثبت للغير نقيض الح 
المذكور . ففي الأمثلة السابقة لا يستفاد منها عدم تعلق الرسالة بغير جمد يَئْنْمِ » 
وعدم قيام غير زيد » وأن غير الواجد.لا يُحل مطله عقوبته » وأن الربا لا يجري 
في غير الأصناف الستة . 

أي أن مذهب المهور لا يعتبر مفهوم اللقب:المحالف حجة ؛ لأنه لا يفيد 
كوه يدا ولاتقخطيضا ولا الحترارا عا عدا 


5 مفهوم الحصر : هو انتفاء الحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه 
له » كقوله ملع « إنما الأعمال بالنيات » فإنه يدل منطوقه على حصر الأعمال في 
المنوي » ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي » وكقوله وَلِدمْ أيضاً « إفا 
الشفعة فيا لم يقسم » فإنه يدل بمنطوقه على ثبوت الشفعة في غير المقسوم وبمفهومه 
على نفي ثبوت الشفعة عند قسمة العقار المشفوع فيه » ومثل حديث « مفتاح 
الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير» وتحليلها التسلم »''' فصحة الصلاة محصورة 
بالطهارة » والتحريم محصور في التكبير » والتحليل محصور في التسليم : 

وقد اختلف الأصوليون في حجيته . فذهب الحنفية والقاضي أبو بكر 
عاد دن لتك نم لالدلا تود لعل للحن ْ 


(0) الأمدي 7٠0‏ > شرح الإسنوي ؟/98 وما بعدها > إرشاد الفحول ١0‏ ومابعدها , المدخل إلى 
مذهب أحمد 178 ء شرح تنقيح الفصول : 57 ١‏ ١ا؟‏ 
[8)- - زوآه أحنن وأصحات السين'الآريفة إلا النساني عن علي ( نيل الأوطار 178/1 ) . 


5 ردك 


وذهب الغزالي وا هراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر") 
ويرجح هذا الرأي أن أدوات الحصر قد وضعت في اللغة للإثبات والنفي معاً , 
فيكون الأولى أن يعتبر كل من إثبات الحك للمنطوق » ونفيه عن المسكوت عنه 
موكر ١‏ ابرن لالطو 

آراء العاماء في حجية مفهوم الخالفة : 

يظهر مما سبق أن العاماء ‏ من حيث المبدأ - فريقان في حجية مفهوم 
اقالنة :وها يون واف 

١‏ - فقال المهور : إن مفهوم المحالفة عدا مفهوم اللقب حجة يجب العمل 
به » على معنى أن النص الشرعي إذا دل على حك مقيد بقيد . فإنه يدل على 
ثبوت نقيض هذا الحك لأفراد المقيد عند انتفاء القيد » ومقتضاه أن النص دال على 
حكين : أحدههما ‏ بطريق المنطوق . والآخر بطريق المفهوم . وهل حجية 
الفهنوم:من.حيث اللفة أوالشرع ؟ رأينان للشافعية #قتال ابن 'الشعناني : 
والصحيح أنه حجة من حيث اللغة . وقال الفخر الرازي : لا يدل على النفى 
حنبث البغةاة لكيه وبل عليه ييا العرق الغا ْ 


؟ - وقال الحنفية : ليس مفهوم الحالفة في النصوص الشرعية بحجة ولا يجوز 
العمل به . وأما مفهوم انخخالفة في كلام الناس ومصطاحهم وفي عبارات المؤلفين 
( المصنفين ) فإنه حجة ويعمل به ؛فإذا تكلم أحد الناس أومصنف الكتب بكلام مقيد 
بوصف أوشرط أوغيرهما » فإنه يدل بنطوقه على ثبوت الحم عند تحقق القيد ء وعلى 
نفيه عند انتفائه ؛ لآن القيد لا بد له من فائدة ‏ وأغراض الناس ومقاصدم يكن 
معرفتها والإحاطة بها ؛ ولهذا شاع بين العاماء : أن مفاهيم الكتب حجة . 


)١(‏ الآمدي ١٠58/5‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠٠١‏ » شرح تنقيح الفصول /اه 
(0؟) إرشاد الفحول 157 ١‏ شرح تنقيح الفصول ”7١‏ 
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أدلة الحنفية : 


استدل الحنفية على أن مفاهي الخالفة في النصوص الشرعية في كتاب الله 
وسنة رسوله ليست بحجة بالأدلة التالية : 


آ ‏ إن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة » فإذا ورد قيد منها في كلام 
الشارع ٠‏ ول تظهر له فائدة معينة » فلا نستطيع أن نحك بأن الفائدة لذلك القيد 
هي تخصيص الحك بالمنطوق ٠‏ ونفيه عما لا قيد فيه ؛ لان مقاصد الشرع لا يمكن 
الإحاطة بها » بخلاف مقاصد البشر وأغراضهم » فإنه يمكن الإحاطة ها ء ولهذا 
كان مفهوم الخالفة في كلام البشر معتبراً . 

2 يعمل بمفهوم المحالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية » إذ لو عمل به لأدت هذه النصوص إلى معان فاسدة أو إلى أحكام تنافي 
القررشرعاً » مثل قوله تعالى : 8 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأ في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأزض » منها أربعة حرم » لم يكن التخصيص 
بالأربعة الحرم ( رجب وذو القعدة وذو الحجة والحرم ) دليلآ على إباحة الظم في 
غيرها من الأشهر ؛ لأن الظم حرام في جميع الأوقات . 

ومثل قوله سبحانه:: « ولا تقولن لشيء إفي فاغل ذلك غداً إلا أن هشاء 
الله 4 ليس لكادة <( غداً > مفهوم معتبر » فلا بد من ذكر الشيئة في كل 
الأحوال ووو اه مد عه أوشهر د شة و عوها . 


ومثل قوله مت « لا يغتسل أحدك في الماء الداتم ‏ الراكد الساكن ‏ وهو 
7 لون كاين وقتواخنن » مقفوء عالت مقس »الآن النهي.عن 


() أخرجه هذا اللفظ مسم عن أبي هريرة » ولفظ البخاري:: « لا يبولن أحدك في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم 'يغتسل » ولأبي داود بلفظ « ولا يغتسل فيه من الجنابة » ( سبل السلام 
١ ) ٠١ 1/١‏ 


5 ايو 5 


الاغتسال في الماء الراكد عام في حال الجنابة وغيرها . 


؟ ‏ لو كان مفهوم المحالفة معتبراً لما احتيج إلى النص عليه صراحة ع في 
قوله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك 
الله » وكا في قوله سبحانه : © وربائبك اللاتي في حجورك من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن » فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليم 4 ففي الآيتين نص الله 
سبحانه على حك المسكوت عنه . 


أدلة الجمهور : 

استدل اجمهور على حجية العمل بمفهوم الخالفة بالنقل والعقل . 

١-أما‏ الدليل التقل:+كقد تت أن كبا ر الصحابة والتابغين وأنة الاجتهناذ 
واللغة أخذوا بمفهوم الخالفة » فابن عباس فهم من قوله تعالى : 9 إن امرؤٌ هلك 
ليس له ولد » وله أخت »ء فلها نصف ما ترك © أن الأخت لا ترث مع البنت ؛ 
لأن الله تعالى لما جعل للآخت النصف عند عدم الولد ابناً كان أو بنتاً » دل على 
أن الأخت لا .درت سوروجوة الاق أو البنية 


وقال يعلى بن أمية لعمر : « ما بالنا تقصر الصلاة وقد أمنّا ؟ » وقد قال 
تعالى : # فليس عليم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا » فقآل له حمر : قد عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول الله مَلِنّهِ عن 
ذلك » فقال : « هي صدقة تصدق الله بها عليك » فاقبلوا صدقته » فقد اشترك 
عمر ويعلى في ضرورة الاخذ مفهوم المقيد بشرط » وعدم ثبوت نقيض حك 
المنطوق للمسكوت عنه , وأقرههما الرسول مَلِئَةٍ على فهمهما . 
واحتج أبو عبيد بحديث « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » على أن غير 
الوااحن هذ[ ؛ الل له 
5 أصول الفقه (8؟) 


رانف نونز هل جاع الحروف بالانة يكرك هد العندرة ل زود 


بالحرة » وعدم حل التزوج بالأمة إذا كان الشخص متزوجاً حرة » مستندين في 


الحم الأول إلى منطوق قوله تعالى : # ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
الحصنات المؤمنات » فا ملكت أياتك من فتياتكم المؤمنات » ومستندين في الحم 
الثاني إلى المفهوم الخالف من هذه الآية نفسها . 

وأخذ جمهور الفقهاء حتى الحنفية خلافاً للإمام الليث بن سعد والإمام مالك 
بقوله يَلَِع « في سائة الغم في كل أربعين شاة شاة » للقول بعدم وجوب الزكاة في 
المعلوفة » عملاً بمفهوم الخالفة المأخوذ من منطوق هذا الحديث الذي أثبت الزكاة 
فقط في ( السائمة ) التى ترعى الكلا المباح .. 

؟ ‏ وأما الدليل العقلي : فهو أن القيود الواردة في النصوص الشرعية من 
وصلت أوشرظ افاي لشب امس عقا ولا هنا أن تكون لتافدة ركاذا 
بحثنا عن فائدتها . فلم نجد لما فائدة إلا تخصيص الحك في المذكور ونفيه ما 
قرام + وى أ فوا عل لكت و لذ كان كن القية افيه عرفا محولا ”عدت من 
الشارع الحكم . 

فثلآ قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن 
قتله منم متعمداً » فجزاء مثل ما قتل من النعم » دل بمنطوقة على وجوب 
الجزاء على من قتل الصيد عمداً » ودل بمفهومه المحالف على نفي الجزاء عن قتل 
الصيد خطأ وهو محرم » فلو ل تدل الآية على الحك الثاني لكان ذكر التعمد لغوأ . 

مناقشة أدلة الجمهور : 

رد الحنفية على أدلة المهور فقالوا : 

اننا زوق مق التدلال ابن اس وآق عد :وعدم الركاة ف الف 
المعلوفة ليس مستفاداً من مفهوم انخالفة » وإنفا هو مستفاد من العدم الأصلي أي 


10ت 


الأصل عدم وجوب الزكاة » أو هو من باب إبقاء المسكوت عنه على الأصل فيه , 
فإن استحقاق الإرث » واستحلال العرض والعقوبة لا يكون بغير دليل » فإن مم 
لجنل عل لقم ع كل :سايقو الل فيه :زوالا سس الع الى العلدة .: 

وكذلك عجب عر كان بسبب الرجوع في المسكوت عنه إلى الأصل فيه , 
والأصل فى الصلاة الإقام:: 


؟ - لو كان مفهوم الخالفة حجة لوجب العمل به دائماً عند الإمكان » ولكن 
ورد في النصوص القرآنية إهمال بعض المفاهم » مثل قوله تعالى : # وربائبم 
اللاني في حجورم 4 وقوله تعالى : # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا © . 


؟ - ليست فائدة القيد هي نفي الحكم عن السكوت وإثبات نقيض الح 
له » كا يقول المهور» بل الفائدة هي السكوت عنما عدا القيد » ليؤخذ حكه من 
الإناحة الأصلية ولسن تق :هذا الحا للقية.: 


ترجيح : نرجح رأي المهور : لآن طبيعة اللغة التي نزل بها القرآن ٠‏ ونفي 
العبث عن عبارات الشارع يضعف مثل هذه الأجوبة التي أجاب ها الحنفية . 
ولأنٍ مقاصد الشرع » وإن م يمكن الإحاطة ها ء إلا أن الجتهد إذا بحث عن 
فائدة القيد الوارد في النصوص . ول يجد له فائدة إلا تخصيص الحم بما وجد فيه 
القند ويه عا لا يود قة #فانة يقلت غل الظن أن هذ القين ده 
الفائدة » وغلبة الظن كافية في وجوب العمل ببذه الدلالة » ولآن التخصيص لوم 
يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح وهو محال . 


ولأن الججهور شرطوا للعمل بمفهوم الخالفة شروطاً تضعف احتالات التشكيك 
الى «ويكيوا اللنة ' وأرادوا بها تعميم العمل بمفهوم الخالفة اذ كر مت 


اك 


شروط العمل بمفهوم الخالفة عند الجمهور : 
امترظ الجهون القائلون مج 'ممهوع الحخالفة فرزوط] مملينا الآ يكون للقيية 
الذي قيد به الحم فائدة أخرى سوى نفي الحم عند نفي القيد . وتفصيل هذه 
الفووظمادياق 1 : 
؟ ‏ ألا يدل على المسكوت المراد إعطاؤه حك المنطوق دليل خاص يدل على 
حكه وألا يعارضه ما هو أرجح منه » مثل دلالة قوله تعالى : « يا أها الذين 
آمنوا كتب علي القصاص في القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد ء والأتى 
بالأنثى ... » على ألا يقتل الذكر بالأثثى قصاصاً » فقد ألغى هذه الدلالة نص 
خاص يدل على وجوب القصاص بين الرجل والمرأة » وهو قوله تعالى : 
+ وكتبنأ عليهم فيها - عاق تورات أن النشي بالنسسن > فهذا عام يتملٍ 
الميع » فم يبق مجال للأخذ بمفهوم الخالفة . ٍْ 
ومتل دلالة قوله تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض فليس عليم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا » على عدم جواز القصر في 
حالة الامن » ولكن هذا المفهوم ملغىّ بالحديث السابق في قصة تعجب يعلى بن 
أمية وعمر » وهو قوله ملت : « صدقة تصدق الله بها عليم » فاقبلوا صدقته »”"ا 
فهذا دليل خاص يدل على حك المسكوت » وهو قصر الصلاة حالة الأمن . 
وإن عارض المسكوت أقوى منه كالنص ودلالة التنبيه والقياس الجلي سقط » 
وقدم الأقوى . ْ 


؟ ألا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير نفي الحم عن 


)01 الأمدي 6/١‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ١57‏ » شرح تنقيح الفصول 77١‏ وما بعدها . , 
159 .واه أضحات: الكنب الببئة الا البخاري ؛ 
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المسكوت خلافاً للمنطوق » مثل الترغيب » أو الترهيب ٠‏ أو التنفير » أو التفخم » 
أو تاكين الفالة أ الانعهان أو عن ذلك 

ومثال التنفير : قوله تعالى : 8 يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة » فإن وصف الربا بالأضعاف المضاعفة إفا أتي به للتنفيرمما كان عليه 
الواقع الظالم في الجاهلية » من الزيادة على رأس المال » ومضاعفة هذه الزيادة 
سنة بعد أخرى ٠»‏ وذلك كالفائدة المركبة المضاعفة في المصارف الحديثة سنة بعد 
سنة » مما يؤدي إلى استئصال مال المدين ٠‏ والذي دل على كون القيد للتنفير هو 
قوله تعالى : « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالك لا تظامون ولا تُظامون » . 

ومثال الحث على الامتشال قوله مَلَِعٍ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعثرا »!'' فعبارة 
« تؤمن بالله واليوم » يقصد منها حث المرأة على امتثال الأمر الإلمي ٠‏ وليس فيها 
دلالة على إباحة الإحداد والحزن على الميت أكثر من ثلاثة أيام لغير المؤمنة . 

ومثال الامتنان قوله تعالى : « لتأكلوا منه لماً طرياً 4 فإنه لا يدل على 
منغ أكل ها لبس يظرة + 

ومثال إفادة التكثير والمبالغة قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » 
إن تستغفر لهم سبعين مرة » فلن يغفر الله لهم »4 فإن ذكر السبعين دلالة على 
المبالغة في الاستغفار ٠‏ وأنه مع المبالغة لا فائدة لمن يستغفر لهم فلا يدل بمفهومه 
على أن الزائد عن السبعين يحقق فائدة . 

ألا يكون القيد لبيان الأع الأغلب أو مراعاة الواقع » ما في قوله تعالى 
في شأن تحريم بنات الزوجة ( الربائب ) : ا وربائبك اللاتي في حجورك من 
نسائك اللاتي دخلتم هن > فإن الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر . 
() رواه البخاري ومسم عن أم سامة ( نيل الأوطار 199/6 ) . 
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ومثله قوله تعالى في الخلع : « وإن خفم شقاق بينها فابعثوا حكاً من أهله 
وحكاً من أهلها » فإن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق . 

5 - أن يذكر القيد مستقلاً : فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر ء فلا 
مفهوم له » كقوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » فإن 
عبارة # في المساجد »> لا مفهوم له ؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً . 


25-6 


الفصل الثاني 
حروف المعاني 


إن سبب الكلام في هذا الفصل عن حروف المعاني هو ما لها من صلة وثيقة 
بالأحكام الشرعية من حيث استنباط الحم بطريق الاجتهاد بواسطة الحرف . 


وساحك هنا فاق بعض الحروف والطلروق:وآدواك الشوط الكندة حناجة . 
الفقيه إليها ؛ لآن كثيراً من مسائل الفقه يتوقف فهمها على فهم معنى الحرف » 
فهذا الفصل دقيق المعرفة وعظي الفوائد » وهو ذو صلة بعلم النحو وعم لفون 
والفقه . وقد جمعت الظروف وكامات الشرط وهي أسماء مع الحروف من باب 
التجوز والتغليب أو تشبيهاً للظروف والشروط بالحروف في بناء المعاني عليها 
وعم الالتقلال ف ذامال" 


الحرف 5 يقول النحويون : ما دل على معنى في غيره . وهو على أصناف : 
مَنها حرق الإضافة © .وهو ما يفضق جعان الأفعنال إلى الأسماء... وهو لهذا 
التكية الدى تم عروف لقان > ويك شك ار مانا نا الم دل 
الأسماء ها ذكر » أو لدلالتها على معنى » فإن الباء في قولنا : ( مررت بزيد ) 
حرف له معنى » لدلالته على الإلصاق » بخلاف الباء في بكر وبشر» فإنه لا يدل 


 االك/١ مسلم الثبوت‎ 217١١  ه2/١ اعقدت في بحث حروف العاني على التوضيح مع التلويح‎ )١( 
وما بعدها ء نسمات الأسحار‎ 408/١ كشف الأسرار‎ » 774 7٠٠١١ 6»؛ أصول السرخسي‎ 
15 شرح تنقيح الفضول للقرافي‎ » 58 507١ الإحكام للأمدي‎ » 1١5 لابن عابدين‎ 
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على معنى . وبه يظهر أنها سميت حروف المعاني لوضعها لمعان تيز بها من حروف 
المباني التي بنيت الكامة عليها وركبت منها . 

وهذه الحروف ثلاثة أقسام : 

الأول ما لا يكون إلا حرفاً : مثل : ( من وإلى وحتى وفي والباء واللام 
ورب وواو القسم وتائه ) . 

عانق معانفي كل منها . 


الثاني ما يكون حرفا وامماأ : مثل : ( على وعن والكاف ومذ ومنذ ) . أما 
كونها حروفاً » فأمر واضح . وأما مجيئها أمماء فيظهر من هذه الأمثلة . 


مثال ( على ) قول الشاعر : 
قدي مق عليه ديفا نوها" تعمل وو د بيار ا عه" 
مثال ( عن ) : جلست من عن يينه 
مثال ( الكاف ) قول الشاعر : يَضحكن عن كالبرد المنه"!") 
وأما ( مذ ومنذ ) فيكونان اسمين إذا رفعا ما بعدهما . مثل مذ يوم 
القالك: ما 'يكوق حرفا يرما يعده وقد يتصينة بالفعلية “مثل:: زعلا 
وا وعد 1 2 


(0- البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي يصف قطاة وفرخها . غدت من عليه : أي طارت من 
فوقه . تم ظمؤها : كلت مدة صبرها عن شرب الماء . تصل : أي تصوت .من أحشائها لشدة 
العطش . ( عن قيض ) معطوف على ( من عليه ) : أي وطارت عن قيض ٠‏ وهو قشر 
البيض . زيزاء : أرض غليظة . مجهل : مقفرة يتيه فيها الناس . 

0) البيت للعجاج » وصدره : « بيض ثلاث كنعاج جم » والمنهم : الذئب . 
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ومن الحروف : ( الحروف المشبهة بالفعل ) التي تنصب الاسم وترفع 
الخبر. ومنها : ( حروف العطف ) وهي عشرة منها أربعة تشترك في جَمْع 
المعطوف والمعطوف عليه في حك غير أنما تختلف في معان أخرى . وهي ( الواو 
والفاء وثم وحتى ) . 


ويقسم الكلام في الحروف إلى أربعة أقسام : 
الا وااسيسووف لعلف 
الثاني - حروف الجر 
التالقت انياء الظرف 
الرابع - أدوات الشرط 
حروف العطف 


| لعطف في اللغة : الثنى والرد » يقال : عطف العود إذا ثناه ورده إلى 
الآخر ء فالعطف في الكلام : أن يرد أحد المفردين إلى الآخر فيا حككت عليه , 
5 إحدى الملتين الال خورف في الحصول . 

وسأقتصر هنا على شرح سبعة من حروف العطف : وهي : ( الواو. 
والفاء » وثم » ولكن ‏ وبل » وأو ء وحتى ) . وذلك لكثرة استعالها وأهيتها . 

وفي الملة إن الواو : لمطلق المع » والفاء وثم وحتى لل اهنا 
وأم : لتعليق الحم نجه ال كوو ولاترناة ولكن > نيان غخالفة المقطوة 
لمعطوف عليه في حكه . 

وأضل العطت:الواى “لاخ العدلب اتناف المتداكة + 'ؤدلالة الؤاو عل غره 
الاكتتزاك ودواما بنائز قوف النطلف فجدل هل مس اكد فل الاقتراك هق 
واضح مما بينت . 
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ا الواو 
الواو كاذ سروك المطفة العلا وق مكنا فلانة جلاع" : 
أحدها ‏ أنما للترتيب وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي . 


الذاق اما للعية وهو نشول عن مالك .ونس إلى الفا حيية أ ووس 


الثالث ‏ أنها لمطلق المع » أي لا تدل على ترتيب ولا معية . وبعضهم يعبر 
عن هذا المذهب بالمع المطلق وهو تعبير غير سل ؛ لأن المع المطلق هو المع 
الموصوف بالإطلاق والمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا » بل المطلوب هو 
مطلق امع مع أ جمع كان » نواه أكان مَرئياً أم غير مرتب ٠.‏ 00 

فالواو لمطلق المع بمعنى أنها تفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الثبوت 
والخبر » كا في امل التي لا محل لما من الإعراب , أو في الحم ك في المفردات وما 
في حكها من امل التي لحا محل من الإعراب من الفاعلية والمفعولية أو السندية 
وضرها قال ابن يكن ف الاشكاء 8ه وأو الملف لاق اك الداق مع الأول إن 
في حككه » وإما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام . فإن كان الثاني جملة فهو 
اشتراك في الخبر فقط. » وإن كان امم مفردأً فهو مشترك في حك الآول » . 

والمذهب الثالث ‏ هو رأي جماهير أهل اللغة والأدب والنحو وأئمّة الفتوى 
والشرع ودليلهم ما يأتي : 

أولاً ‏ النقل عن أئمة اللغة العربية واستقراء مواضع استعاللها » فققد أجمع 
النحاة على أن الواو لمطلق المع » فإن العرب تقول : ( جاءني زيد وعمرو) , 
فيفهم منه اجتاعهما في ال مجيء من غير تعرض لامقارنة أو الترتيب في المجيء . ولو 


)2 فواتح الرحموت 515/١‏ ء حاشية نسمات الأسحار ٠٠١‏ 
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كانت للترتيب لما صح قوله تعالى في سورة البقرة : # وادخلوا الباب سجّداً 
وقولوا حطة » وقوله في سورة الأعراف مع اتحاد القضية ٠‏ والقصة واحدة : 
« وقولوا حطة وادخلوا الباب سجّداً » فالآمر والمأمور والزمان واحد ‏ ثبت 
عن أئّة التفسير » فلو كانت الواو للترتيب لتناقضا » لدلالة الآية الأولى على تقديم 
الدغول عل القول. + :ودلالة الآية الثاتينة عل عكسه + .وكلامة تعالى مزه عن 
ذلك . 


وقال أهل اللغة : إن قول العرب : ( لا تأكل السك وتشرب اللبن ) » 
بالنصب في الفعل الثاني معناه النهي عن امع بينهها من غير تعرض لمقارنة أو 
ترتيب في الوجود » فلو شرب اللبن بعد أكل السك جاز . ولو استعمل الفاء 
مكان الوا لبط ل المراة. ؛ لآن الغرض ف 'المتنال هو المع بين الشيقين » و إذا كان 
المراد هو المع فإن الواو هي التي صلخت لذلك ول يصلح غيرها كالفاء وثم . 


ثانياً ‏ تستعمل الواو فيا يستحيل فيه مجيء الترتيب أو المقارنة وهو 
نوعان : 

١‏ -ما يأتي على صيغة المفاعلة » مثل : ( تقاتل زيد وعمرو» واختصم بكر 
وخالد ) , فإن المفاعلة تقتضي وقوع الفعلين معا فلا يصح أن نقول : تقاتل 
زيدثم عمروء والأصل في الإطلاق الحقيقة » فتكون الواو حقيقة في غير 
الترتيب » وحينئذ فلا تكون حقيقة في الترتيب أيضأا دفعا للاشتراك في معاني 
اللفظ الواحد . 


وكذلك تستعمل الواو في المواضع التي لا يصح فيها المقارنة » مثل : ( المال 
بين زيد وعمرو + وسيان قَيامك وقعودك ) + .والأصل في الاستعال الحقيقة ».وأن 
كون اللفظ موضوغا لعن يتتزة به + فالاقتراكنخلات الأضل © لآن الكلام 
وضع للإفهام » والاشتراك يخل به . 
ان 


- حالة التصريح بتقديم أمرعن آخرء مثل : ( جاء زيد وعمرو) » فلا 
يصح أن يقال : ( فعمرو قبله ) » وإلا أدى إلى التناقض . 

ثالثاً ‏ قال أهل اللغة : والعطف في الأسماء الختلفة كواو المع وألف التثنية 
ف الأنماء التصبائكة٠‏ أى أن اواو شل بين :الاصين الختلفين “الآلف بين 
المتحدين أو كالواو بين الأمماء المتحدة . فيصح أن يقال : ( جاء رجلان ) » ولا 
يمكن هذا في رجل وامرأة . ولما لم يقكنوا من جمع الأمماء الختلفة أتوا بالواوء 
ومن المعلوم أن التثنية والجمع لا يوجبان الترتيب فكذلك الواو . 


رابعاً ‏ إن الواو لو أفادت الترتيب » لدخلت في جواب الشرط كالفاء ؛ لآن 
جزاء الشرط يعقب الشرط ونحوه 03 والفاء هي التي تدل على التعقيب » فلذلك 
اتسنا كراد افقلا :الاين أن فال ةاوهل يه الدان وأعط» 
درهما ) ويحسن أن يقال : ( فأعطه درهاً ) . 

وهذا المذهب هو المعتّد عند محققي الحنفية والشافعي » ورتب عليه الحنفية 
عدم وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء » بناء على تعاطفها بالواو في آية 
الوضوء : « يا أها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم وأيديك إلى 
المرافق ... > الآية . 

واستدل القائلون بأن الواو للترتيب بما يأتي : 

١‏ بالنقل : وهو قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 فإن 
الواجب المقرر في السعي هو البدء بالصفا » لقوله عليه السلام لمن سأله من 
الصحابة : « بِمَ نبدأ ؟ فقال : ابدؤوا بما بدأ الله به »''' ولولا أن الواو للترتيب لما 
كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك . 


0 رواه مسم وأحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها ( نيل الأوطار ه/١ه‏ ) 
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ويرد على هذا الدليل بأنه يضلح للاحتجاج به على القائلين بالترتيب » فإن 
الصحابة مع أنهم من أهل اللسان سألوا الرسول عن ذلك » ولو كانت الواو 
للترتيب لما احتاجوا إلى السؤال » وإنا ثبت الترتيب بالحديث الصادر عن الوحي 
على الرسول عليه الصلاة والسلام . 


؟ ‏ بالحكم : فإن الشخص لوقال لزوجته قبل الدخول بها : ( أنت طالق 
وطالق وطالق ) فيقع به طلقة واحدة . ولو كانت الواولمطلق المع لكان قوله : 
( أنت طالق وطالق وطالق ) يوجب إيقاع الثلاث 5 لوقال لما : أنت طالق 
ثلاث . ويجاب عن هذا بأن قوله : ( وطالق وطالق ) معطوف على كلام إنشائي 
فيكون إنشاء آخر » والإنشاءات تقع معاينها مترتبة بترتيب ألفاظها ؛ لآن 
معانيها مقارنة لألفاظها » فيكون قوله : ( وطالق ) إنشاء لإيقاع طلقة أخرى 
في وقت لا يقبل الطلاق » لأن المرأة بانت من زوجها بالطلقة الأولى » بخلاف 
قوله : ( طالق ثلاثاً ) فإنه تفسير لطالق » وليس بإنشاء جديد . 


؟ - روى مس أن ( خطيباً أعرابياً قام بين يدي النبي ميت فقال : من يطع 
الله ورسوله فقد رشد ء ومن يعصها فقد غوى . فقال عليه الصلاة والسلام : 
بئس الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » . قالوا : فلو 
كانت الواو لمطلق المع م يكن بين العبارتين فرق . ويجاب عنه بأن إنكار الرسول 
عليه السلام إنما كان لآن إفراد اسم الله تعالى بالذكر أشد تعظياً له . بدليل أن 
الترتيب في معصية الله ورسوله لا يتصور لكونها متلازمين . فاستعال الواو هنا 
بع انعفاء الترعيي وليل عل هلاه ولمسن ادن 


قال الآمدي : وبالملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب » وإن كان الأرجح 
في النفس هو الأول » أي مذهب المهور القائلين بأن الوا للطلق المع . 
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؟ الماع 
القاء للسقي تافاق الأدياء فل هله عو أهل الله" جومم التميي هو 
الدلالة على وقوع الثاني عقب الأول بغير مهلة » لكن في كل شيء بحسبه . فلو 
قال تاك تيمر ف5ة) أفادك السيس فل ما مكن:. ومقل :انه 


فى افو وو عا قل عوودولة يد ا« وان عرو اتزه لايل : 

وذهنن' الخرسى إن أن القاء ان وخلت غيل الاماكن أو المطي فل قرفي 
إذا فنا ره زظزلنا عدا فنيافة نوترك الطى عدا مهاف ).ون كلك اناق 
هد اساقة فق الارو ل نا 

والدليل عل أن الغاء للقي هو اندعب أن :ورظ جزاء القرط با لان 
الجزاء يعقب الشرط » فلا يدخل فيه إلا لفظ يفيد التعقيب . مثل : ( إن قام 
زيد فعمروقائم ) فإن الجزاء 5؟ قلت يجب أن يوجد عقب الشرط » فلولم تكن 
الفاء مناسبة لهذا المعنى مقيدة للتعقيب لم يجب دخوها عليه كالواو وثم » فإنه لا 
يجب بل يجوز . ووجوب دخول الفاء على جزاء الشرط مجاله إذا لم يكن الجزاء 
فعلاً 6 مثّلت ؛ لأن الفعل إن كان ماضياً فلا يجوز دخول الفاء عليه نحو : ( إن 
قام زيد قام عمرو) . وإن كان مضارعاً جاز دخول الفاء عليه ولكنه لم يجب 
نحو :( إن قام زيد يقوم عمرو) . 

وانعرل اللقفية"" يها عل أن الاك لفقب يأ الأضل فيا أن تدخل 
على المعلول ؛ لأن المعلول يعقب العلة نحو : ( جاء الشتاء فتأهب ) . ولكن قد 
تشخل أيضاً غل العلل على ممق أن ما تعدهنا يكون شببا لما قبلهنا ».ولا كان 
السبب يكون متقدماً على المسبب لا متعاقباً إياه تكلف بعض الأصوليين من 


)4 فواتح الرحموت 554/١‏ 
(0) التقرير والتحبير 61/١‏ 
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اللنفية كضبدر التويعة ابن سعوةق التتوفيت لفق التقيب :ذلك 
فقال" : وإنما تدخل الفاء على العلل لأن المعلول الذي هو الحك السابق على الفاء 
إذا كان امقصودا مق القلة تكو علة غتائتة للعلة فصن العلنة معلولا «فليندا 
تدخل على العلة باعتبار أنها معلول » أي أن ما بعد الفاء علة باعتبار » معلول 
باعتبار آخر » ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية » لا باعتبار العلية . مثال 
ذلك : ( أبشر فقد أتاك الغوث ٠‏ أدَ لي ألفاً فأنت حر ) » فيعتق العبد في الحال ؛ 
لآن قوله : ( فأنت حر ) معناه لأنك حر . ولا يمكن أن يكون : ( فأنت حر) 
جواباً للأمر ؛ لأن جواب الأمر لايقع إلا الفعل المضارع . ومثل قول المسم 
للحربي : ( انزل فأنت آمن ) . ومثل قوله تعالى : #8 وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى » . ففي هذه الأمثلة دخلت الفاء على العلة . 

ويلاحظ في هذه الأمكلة أن الإبشار ليس علة غائية لإتيان الغوث » ولا 
الأمر بالتزود لكون خير الزاد التقوى . وإنما هو علة غائية للإخبار بذلك . لهذا 
فإنى لا أؤيد تكلف ابن مسعود وتعسفه في التأويل > ؤيكون الأقرب في هذا إلى 
المعقول هو ما سلكه البزدوي وغيره في أن الفاء إنما تدخل على العلل إذا كان ذلك 
مما يدوم ويتد ؛ لآن العلة إذا كانت دائّة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء 
الحم » فيصح دخول الفاء عليها .هذا الاعتبارء كا يقال للسجين الذي ظهرت . 
بالنسبة له آثار الخلاص والفرج : أبشر فقد أتاك الغوث . فإن الغوث الذي هو 
غلة الآيق ار نا تيعد اقدانا الأقايم وى لقا ع قا العوايل لأا ممق 
لام التعليل . 

هذا ... وقد اعترض على أن الفاء للتعقيب بقوله تعالى : « لا تفتروا على 
الله كذباً فيسحتكم > فإن الافتراء في الدنيا » والسحت وهو الاستئصال إنفا هو في 
الآخرة . ويجاب عنه بأن الاستئصال لما كان يقطع بوقوعه جزاء للمفتري جعل 


(0)< التلويح على التوضيح .158/١‏ .. 
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كالواقع عقب الافتراء مجازاً » ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك » أي بأن نجعل 
للقاذ من * أخر عل مهيل الاختراك : 

واعترض أيضاً بقوله تعالى : « وم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » فإن 
مجيء البأس لا يتأخر عن الملاك » فيؤول بمعنى وجود الحك بمجيء الاين 
هلاكها. - 

ومثل الآية الأولى قوله تعالى : « وإن كنت على سفر وم تجدوا كاتبأ فرهان 
مقبوضة 4 فإن الرهن مما يتأخر عن المداينة » فيؤول بأن حك المداينة الرهينة » 
ك أن حك الافتراء الإسحات . 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوا بين الدّخول فحومل 


95 
- 


؟ - تم 
نم للعطف على سبيل التراخي'' . أي أنها تدل على وقوع الثاني بعد الأول 
بمهلة . وبعبارة أخرى هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل 
المتعلق بها . فثلاً إذا قلت : جاءني زيد ثم عمروء ضربت زيدأ ثم عمرأ » كان 
المعنى أنه وقع بينهها مهلة . 
واختلف الحنفية في ظهور أثر التراخي!' » فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
يظهر أثره في الحك والتكم جميعاً » حتى كان بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولاً , 
وذلك لأن ( ثم ) تفيد مطلق التراخي ٠‏ والمطلق ينصرف إلى المعنى الكامل فيه , 
والكال بأن يثبت التراخي في التكم والح جميعاً . 


() فواتح الرحموت 555/١‏ 
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وقال الصاحبان : أبو يوسف وحمد : التراخي راجع إلى الحم , أي إلى 
الوجود أي يوجد ما دل اللفظ عليه متراخياً كا في كامة ( بعد ) لا في التكم ؛ 
ل كر به رسيي كه يد انكل نولكات الا رضح 
الأنفضال. + فنقى الاتضال كا مزاعاة لق العطنب 

ويتضح هذا بالمثال فيا إذا قال الزوج لامرأته قبل الدخول ها : ( أ 
طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ) . فعند أبي حنيفة : يقع الطلاق الأول 
ويلغوما بعده كأنه سكت على الأول » ثم استأتف ؛ لأن التراخي في التكم يجعل 
الكلام بمنزلة الكلام المنفصل عن بعضه . وعند الصاحبين : تتعلق الطلقات جميعا 
بالشرط وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط ؛ لآن كامة ( ثم ) للعطف بصفة 
التراخي ٠‏ فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرط ومعنى التراخي يقع مرتباً » 
فإذا كانكمدغولاً با تطلق ثلاتاً ».وإن كانت غين مدخول ينا تطلق :واد + 
ويلغو الثاني » لفوات امحل بالبينونة . 


اعترض على أن كامة ( ثم ) تفيد التراخي بقوله تعالى : # وإني لغفارلمن 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى + : فإن الاهتداء لا يتراخى عن التوبة 
والإيمان والعمل الصالح . ويجاب عنه بأن ذلك مول على دوام الاهتداء وثباته . 


هذا ... وقد تستعار ( ثم ) بمعنى الوأ وار انجاوز الى يسني . قال الله 
تعالى 7 ُ 0 من الذين 1 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة © فهنا يتعذر 
الفدل ضقيفة م )اذ أن الأعان هو الاصل المقدم الذي وقق علي بتائز الأعبال 
حا لا لو ا م 
في يوم ذي مسفبة » معتبرين قبل الإيهان كالصلاة قبل الطهارة لا تعتبر » 
فعرفنا أن ( ثم ) هنا بمعنى الواو . ومثل ذلك قوله تعالى : # فإلينا مرجعهم ثم 

)6 التقرير والتحبير 48/١‏ 
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الله شهيد على ما يفعلون » فإنه يتعذر العمل بحقيقة ( ثم ) لأنه تعالى شهيد على 
ما يفعلون قبل رجوعهم إليه » ؟! هو شهيد بعد ذلك فكانت ثم بمعنى الواو . 

قال الرعخشرئ: المراد مق الشيدادة مقتحيناها وقبحتها وهو العقنانب كأنه 
تعالى قال : ثم الله يعاقب على ما يفعلون . وقال : ويجوز أن يراد : إن الله مؤد 
شهادته على أفعالهم يوم القيامة » حين ينطق جلودم والسنتهم وأيدهم وأرجلهم 
شاهدة عليهم . 

وأما في قوله ميته : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذي هو خير » ثم ليكفر ينه »7 فإن كامة « ثم ؛ عمولة على حقيقتها وهو 
التراخى » لإمكان: العمل ا * لآن الكفارة واجبة بعد الحقتث بالاتفاق. ..وهذه 
كن الروافة ليور لحني 


؟ ‏ لكن 
لكن للاستدراك بعد النفي'" . والاستدراك هو الندارك : وهو رفع التوهم 


ويظهر الفرق بين : لكن وبل من وجهين : 

أحيهيا أن[ لكن حصن امن رين تف الانعيراك.» لان الاتعدراك فى 
( بل ) يكون بعد الإيجاب مثل : ( ضربت زيدأ بل عمرأ ) » وبعد النفي مثل : 
( ما جاءني زيد بل عمرو ) . وأما ( لكن ) فلا تستدرك إلا بعد النفي . فلا 
بقن قولك + سريت ريدا لكن غرا )م وإعا تقول سا ضربتة زهدا كن 
)2 رواه مسم ومالك في الموطأ والترمذي عن أبي هريرة . 
(0) التقرير والتحبير ؟/9؟ , فواتح الرحموت 57/١‏ 
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عبرا ) . هذا في عطف المفرد على المفرد . أما في عطف امل فتكون ( لكن ) مثل 
( بل ) كا سأبين . 

الثاني دان فوتجب الأبكد راك دكلية:( كن / إثبات ما بعده . فأما نفي 
الأول فليس من أحكامها » بل يثنت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه صريحاً 
بخلاف كامة : ( بل ) فإن موجبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني . 

هذا بم وان كانه[ كن دلت بها نوكل عليه نا قافا كاخدذت 
كونه مفرداً أو جملة » ففي عطف المفرد على المفرد يجب أن يكون ما قبلها منفياً 
نحو( ما رأيت زيداً لكن عر ) فإنه يتدارك عدم رؤية زيد برؤية عمرو. 


موأما اق كان فى اكلام لمان فيجنب اختلافها ف النفي: والإثبنات > فنإن 
كانت الملة الأولى التي قبل : ( لكن ) مثبتة وجب أن تكون الجملة التي بعدها 
منفية » وإن كانت التي قبلها منفية وجب أن تكون التي بعدها مثبتة . مثال 
مي ا ل ا و 00 
0 مه 
أن كامة : ( لكن ) نظيرة ( بل ) في عطف المل فتأتي بعد النفي والإيجاب . 

ثم إن ( لكن ) للاستدراك والعطف إذا استقام الكلام واتسق » واتساق 
الكلام أي انتظامه يكون بطر يقتين : 

إحداه'ا ‏ أن يكون الكلام نتضلا يعضة يعض غير نتقضل ليتحقيق 
الطلك :: 

الثاني أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليكن المع بينهها ولا يتناقض 


د /ا53 - 


فإذا لم يتسق الكلام بأحد هذين المعنيين » فلا يصح الاستدراك » ويكون 
ذا ينه( 511 كلحم كانه : 


ويتضح هذا الموضوع بالأمثلة الآتية : مثال ما يصلح فيه العطف : 
( ما جاءني زيد لكن عمرو ) . وقول شخص: : ( لك علي ألف قرض ) فقال المقر 
له : ( لا لكن غصب ) . فالكلام متسق أي مرتبط منتظم مع بعضه في المثالين . 
إلا أن المثال الثاني ليس المقصود فيه نفي الواجب في استحقاق الألف » وإلا م 
يستقم الكلام . وإننا القصود هو نقي سبب الاستحقاق من قرض إلى غصب » 
فاما نفى كونه قرضاً تدارك بكونه غصبأ » فصا رالكلام مرتبظاً مع بعضه » 
ولا يصح رد إقرار المقرله حينئذ » وإنما يكون المراد نفي السبب . 


درهم مثلاً » فيقول السيد : ( لا أجيز النكاح لكن أجيزه بمائتين ) ) . فهنا ينفسخ 
التكاح وتكتوق (الكن ) ايعندائية » لأندالا فك نباك النكاح بمائتين . فهنا 
الكلام غير متسق ؛ لأنه لما قال : ( لا أجيز النكاح ) انفسخ النكاح الأول » فلا 
يمكن إثبات النكاح جائتين » فيحمل قوله : ( لكن أجيزه بمائتين ) على أنه كلام 
مستأنف فيكون إجازة لنكاح آخر مهره مائتان . 
وإِنما يكون الكلام متسقاً إذا كان التدارك في قدر المهر لا في أصل النكاح » 
كأن يقول : لا أجيزه بمئة ولكن أجيزه بمائتين:. ' 
ه ‏ بل 
بل : كامة موضوعة للإضراب عن الأول منفياً كان أو موجباً » والإثبات 
للثاني على سبيل التدارك للغلط » مثل ( جاءني زيد بل عمرو ) . فيان مقصود 
لمتكم الإخبار ببمجيء زيد » ثم تبين أنه غلط في ذلك فأضرب عنه إلى مرو 


5 سنن ك5 


فقال : بل عمرو . ومثل : ( ما جاءفي زيد بل عمرو ) فيكون نفي المجيء ثابتا 
لزيف ##وإثيات اميه لغمرو" . 

وغل هذا 'فتدق الإمزاضن عن الكلام !الأول بحو آنه عله كآنه اليس عند كوز+ 
ولكتوق1 نشنيا عل الاق قط كتاذ كوو ف العطنه مدل الاإكبار 
واعد و وقد خلات؟ ٠‏ كن ) فلفيي فيه اغرام عي اكلام الاوك 8 بشف بل 
ما الحككان متحققان » وفيه إخبار ان احدهما نفي والاخر إثبات . 

والإضراب بكامة ( بل ) إنما يصح إذا كان صدر الكلام محتلآ للرد والرجوع 
عنه . فإن كان لا يحل صار بنزلة العطف الحض . وحينئذ يعمل في إثبات 
الأمر الثاني مضوماً إلى الأول على سبيل المع دون الترتيب . فن قال لامرأته بعد 
الخولك 15 انك عالق وغوه أجل "١‏ افقين ١‏ فيللق الذنا أده الاتعلية 
الرجوع عما أوقع من الطلاق . ظ 


وكا لأ كله ريل اراس يله والاقا ك1 يسام فيال ريدن 
انيه إذااقال ,هعد + واليلاة عل الت درهيل القاة .لز ثلانة آلا + 
لآن كامة ( بل ) استدراك الغلط بالرجوع: عن الأول وإقامة الثاني مقامه » إلا أن 
رجوعه عن الإقرار باطل . 

مرا حسفقن" الكداس درو انان لاعفنا تاه أده اسه لقان ل قسن 
لآن كامة ( بل ) وضعت لتدارك الغلط » إلا أن المراد منه في مثل هذا الكلام في 
العادة هو تدارك الغلط بنفي انفراد ما أقر به أولاً » لا بنفي أصل الكلام ؛ لأن 
ذلك داخل في الكلام الثاني » فلو صح التدارك بنفي أصله لاجتع النفي 
والإثبات في شيء واحد » وهو باطل . فيكون تدارك الغلط في هذا الكلام 


571/١ التقرير والتحيير ؟/4؛ » فواتح الرحموت‎ )١( 
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يإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول تقديراً » كأنه قال : علي ألف ليس معه 
غيره » ثم استدرك النفي بقوله : بل ألفان » أي غلطت في نفي الغير عنه » بل 
مع ذلك الألف ألف آخر . ؟! يقال : حججت حجة لا بل حجتين . 

وهذا بخلاف الطلاق » لأنه إنشاء أي إخراج من العدم إلى الوجود » وبعدما 
كنك وود شق ءال تكن ندا ركه بان ضيه خب مر جود ف تلك اللتالية + أميا 
الاترار فين احا رهن اام 


5 او 


( أو ) لأحد الشيئين لا للشك!" : فإن كانا منفردين فهي تفيد ثبوت الحم 
لأحدههما » وإن كانا جملتين فتفيد حصول مضون إحداهما .وهي إما أن تدخل 
بين اسمين أو أكثر كقولك : ( جاءني زيد أو مرو أو'نين:ففلين أ وأكثر كقوله 
تعالى :8 استغف لهم أولا تستغفر لهم #ء <٠‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسك أو اخرجوا من ديارم » . 


ولأ تيفك أن تكوق'( أن) للقك عدي أن التكل فاك لا يعم أحد الشيئين 
على التعيين ؛ لأن الكلام موضوع للإفهام » فلا يوضع للشك , وإنا يحصل الشك 
من محل الكلام وهو الإخبار . 


والدليل :هو أن [أى) ذا اتعيلتك: في الأنتداء لا تودى سد الشيك صلا 
لأن الإنشاء معناه إثبات الكلام ابتداء » والأصل في الاستعمال هو الحقيقة . وعلى 
ذا فتكون 1ن ق الم إن للتعبير أ و الإباعة أوالوية أوفضو ذلك نا 
يناسب المقام . مثال الأول قوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليم أو كفو أو تحرير رقبة » الآية . 


() التقرير والتحبير 51/١‏ » فواتح الرحموت 758/١‏ . 
ا 


وإذا كانت( أن" شقاول: اجن امد كوورون قن فال8 متاحو اوها اد 
هذه طالق أو هذه ) فيكون قوله بمنزلة أحدكم أي أحدم حرأو إحداكم طالق . 
وَعهِذا المثال إلقتاء: ف الفترع انه مل الإلخبار 4 لأنهوطع الإخبان لعة مح 
إن الشخص لو جع بين حر وعبد وقال : أحدكا حر > أوقال : هذا حر أو هذا » 
لا يعتق العبد لاحتال الإخبار . لآنه أمكن العمل ب+وضوعه الأصلي وهو 
الا" 
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فن حيث إن الكلام إنشاء شرعاً » فإن قوله : ( هذا حر أو هذا ) يوجب 
التخييراي يكون السيد له ولاية إيقاع هذا العتق في اها شاء » ومن حيث إنه 
إخبار لغة فيوجب الشك ويكون إخباراً باجهول . فيكون على الشخص إظهار 
ما في الواقع . وهذا الإظهار لا يكون إنشاء بل إظهار لما هو الواقع . ولما كان 
للبيان أو الإظهار وهو تذييق أحلهنا شبهدان “تنه الإنقناء".وقبةه الإخمان:: 
نعمل بالشبهين » هن حيث إنه إنشاء يشترط صلاحية حل البيان حين إيقاع 
العدق فق أي اغا .:عإذا فاتك اح العيدوع أو احدف المراننى :وقال:: أردك اليك 
لا يصدق . ويتعين الباقي على الحياة لإيقاع العتق أو الطلاق » وذلك لخروج 
اميك قن خلية العف او الطلوق:: 


ومن حيث إن الكلام إخبار فيجبر الشخص على البيان والإظهارء إذ 
لا جبر في الإنشاءات يخلاف الإخبارات . 

وقد اعترض على أن ( أو ) تفيد التخيير بآية الحاربة وقطاع الطرق . قال 
تعالى :2 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلّْبوا أو تقطّع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » » 
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاية للتخيير في تطبيق هذه العقوبات في كل نوع 


() التلويح على التوضيح ٠١8/١‏ ؛ كشف الأسرار ”+5/١‏ 
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من أنواع قطع الطريق . وأما ا جهور فانم لا يقولون بالتخيير وإفا يطبق 
العقاب الموافق للجريمة » فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الاية ؛ لان 
العقاب يكون على قدر الجناية فالقتل جزاؤه القتل , وأخذ المال مع القتل جزاؤه 
الصلب » وأخذ المال فقط جزاؤه قطع اليد والرجل من خلاف ٠‏ والتخويف 
جزاؤه النفي أي الحبس الدائم عند الحنفية . فاكتفي بإطلاق الآية بدلالة تنويع 
الجزاء والعقاب . ويؤيدهم ما روي عن أبن عباس رضي الله عنها أن البي وين 
« وادع أبا بردة » وفي رواية أصح : « أبا برزة هلال بن عوير الأسامي على أن 
ادع ل هي عدوا الحادة ال بعرييوة ا السام قد ماني لكات 
الطريق فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم : أن من قتل وأخذ المال صلب » 
ومن قتل وم يأخذ المال قتل » ومن أخذ المال وم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاق »ومن جا ةمشلا هنم الأسلاة ها كال منه ف القرك + وف برواية غطية 
عتويون ا حات الطويق را دنا دوا ا 

ففي هذا الخبر تنصيص على أن كامة ( أو ) للتفصيل والتقسيم بحسب نوع 
الجريمة دون التخيير'" » ثم إن ( أو ) قد تستعار للدلالة على العموم بدلالة تقترن 
ها » قتصير شبيهة بواو العطف ٠‏ وذلك إذا استعملت في النفي . قال الله تعالى 
« ولا تطع منهم آنا أو كفوراً > أي لا هذا ولا ذاك ؛ لأن تقدير الكلام 
لا تطع أحداً منها » وهو نكرة في موضوع النفي ٠‏ والنكرة في سياق النفي تعم 
كا هو معروف في صيغ العموم . 

ويتفرع عنه أن الشخص لو حلف بقوله : ( لا أفعل هذا أوهذا ) يحنث 


0 ذهب أكثر المفسرين وجملة الفقهاء إلى أن آية المحاربين ( ؟؟ من المائدة ) نزلت في قطاع 
الطرق » والكلام كاقال الإشاض دعل سدق مكاف" أي مخازينون. أولياء اللهاتسالن 
ورسوله علته الصلاة والسلام : ْ 

(0) راجع تفسير الألوسي 7٠١6‏ » تفسير ابن كثير 01/1 


رك 


ذل داورو اذا قال +:( ”عدا وهد خم قعل الأمر ناحيف لا :براحن 
منها ؛ لأن الواو تقتضى المع » فهو قد حلف على أن لا يفعل هذا الجموع . فلا 
فيفل البسط» هذاإذا ل يك عاك دلد يسن ادال أو اتفال عل أن الراء 
أحد الأمرين 5 إذا حلف : ( لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم ) . فنإن المراد كل 
من الأمرين لتكريهها وعظم المسؤولية فيها شرعاً . فالمقصود نفي كل واحد منها 
تيكف قل وام + 

أما إذا (اخلق لا يتتاول النيك:واللان )انهنا قريسة دل عل فكين 
القضوه مق الغاك التاق ان امراف وام تون اك البينكة. واللوفها عفان 
قاو جوه] سنيف 


وقد تكون ( أو ) للإباحة مثل : ( جالس الفقهاء أو المحدثين ) . والفرق بين 
التخيير والإباحة هو أن الإباحة تستعمل في طلب أحد الأمرين من جواز المع 
بيني دو لتقي شتشول لوطه اعين الامركؤزمن اجام المع يني » 
ويعرف الفرق بدلالة الحال والقرائن » ففن حلف لا يكل أحداً إلا فلاناً أو فلاناً ‏ 
قله قاد قانهن اعنيوا :© الزوالاتستاوون لطن اناه بويقتة تولية سان 
# وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » ومن البقر والغم حرمنا عليهم 
شحومها إلا ما حملت ظهورهها أو الحوايا أوما اختلط بعظم » فإن الاستثناء لما 
كان من التحريم أفاد الإباحة في جميع هذه الأشياء . ومثله قوله تعالى : 
2 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن # الآية 6 

غير اكوركيقه وكلدةر واللنى :راس "١‏ ارقي ها مفصازن 
منصوب وم يكن قبلها مضارع منصوب ٠»‏ وإنا قبلها فعل ممتد أثره 0 
العام في كل زمان قفد مامه اليف الواق مضف | أى) مال ذلك 
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( لألزمسك أو تعطيني حقي ) وكقوله تعالى : <« ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم » أي ليس من الأمر في عذاهم أو استصلاحهم شيء حتى تقع توبتهم 
أوتغذينهه وما عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتاهة حدق تظهن السين #لأن أحيد 
المذكورين من المعطوف بأو والمعطوف عليه يرتفع بوجود الآخر ء 5 أن المغيا 
بحتى يرتفع بالغاية . ظ 

وق كات هده الاكلة إل اسان ( 0 لعن هن + لأ خطت اتدل 
في هذه الآية مثلاً على الاسم لا يحسن » أو عطف المستقبل على الماضي لا يحسن 
أيضا كا هو معلوم في النحو » فسقط اعتبار حقيقة معنى ( أو ) واستعير لما يحتله 
وَعو الغاية 5:نِينت سايقا . 


 !‏ حتى 
( حتى ) من الحروف الجارة والحروف العاطفة”" . وهي في أصل وضعها 
للغاية أي للد لالة فل أن ما يها غاية 1ادعيالها + بمواء اق جد اسه ف 
(أكت المكدح رانها ) امقر ضوف قل فونه سمال :لح مطل 
الفجر » . وعند الإطلاق : يكون الأكثر على أن ما بعدها داخل فها قبلها . 


ونا أخوال :هلها : 

١‏ ) قد تكون ( عاطفة ) يتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب . وفي العاطفة 
نه أن نكوة: المظوف عنما ف لسانوق عليه فا أفحكل أى أدوق 2 يل 
( مات الناس حتى الأنبياء ) فالمعطوف أفضل » ومثل ( قدم الحجاج حت المشاة ) 
فالمعطوف أدون . ولا أيصح 0 يقال : ( جاءني الرجال حتى هند ) ؛ لأن 
الممظوقك لبن مجزء ا م العطوف علي 
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8 ا 0 

ولأايتعين النطب الاق فول الخغصي ع اكت المتكنةة ادق را نيدن 
بالنصب . وحتى العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية ؛ لآن المعطوف يجب أن 
كوو سزوء فو التطرف عليه 6 فلك 

١‏ ) وقد تكون حتى ( ابتدائية ) يقع بعدها جملة فعلية أو أسمية . فإن كانت 
املة اسمية فقد يذكر خبرها مثل : ( ضربت القوم حتى زيد غضبان ) » وقد 
يحذف الخبر مثل ل ا 

وإن كانت الملة فعلية فتكون ( ) إما اللغاية إى خره البنيية وانا |2 
أو للعطف الحض او التفرية ا وسببية . 

فإن كاوتمسن الكلف:ر انا قل بدئ ) عملا الاحنداد وضوت ال 
وما ينها هيا كا لأشواءؤللة: لاهن اممتد إلبة وانقطر اع هتدم > متكون اس 
للغاية ) مثل قوله تعالى : ١‏ حتى يعطوا الجزية »4 «٠‏ حتى تستأنسوا » أي 
تستأذتوا - فإن الفعال.ق المقال الأول عمل الأمعداة #,وفيرل اجدينة يماج 
نهو لتنا وامتع نتن وجول ميق الفية ف التدال القناق مكل .قل الايشناد + 
والاستئذان يصلح منتهى له . 

وإن ل يحمّل صدر الكلام الامتداد وآخره الانتهاء إليه » وكان الصدر سبباً 
للفعل الواقع بعد ( حتى ) فتكون ( بعنى كي مفيدة للسببية والمجازاة ) مثل : 
( أطانق ع امل الجنة ) . فاعتناق الإسلام لا يوجب الانتهاء إلى دخول الجنة 
حقيقة » وإفا مجازأً باعتباره يكون داعياً إلى ذلك . 


فإن لم يصلح الصدر سبباً للثاني » فتكون حتى ( للعطف الحض ) من غير 
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دلالة على غاية أو مجازاة مثل : ( عبدي حر إن ل آتك غداً حتى أتغدى عندك ) 
فهي للعطف الحض لتعذر الغاية والسببية . 

أما تعذر الغاية فلآن آخر الكلام ( يعني التغدية ) لا يصلح لانتهاء الإتينان 
إليه بل هو داع إلى الإتيان اك عار لذلك أن يكون الفعل الثاني أثراً 
مباشراً وملازماً للفعل الأول ومنقطعاً به مثل : ( إن لم أضربك حتى تصيح ) . 
فالصياح مياسن ولازم للضغرب » ويصلح سيا لانقطاع الضرب به . 


انا قاقز النئنبة انان فلآن فعل الشخص لا يصلح جزاء لنعله هو 
تفيل 4 لان الجازاة هي المكافأة » ولا موق كاتا نهحقسة .: 
بكم عع سدم شن جنم اواعكون رق اناا 
الوتقوكو رلك النى رجه طاح كته الا ا د 0 
تكون (عقى القاء ) للتماكنة الظاهرة بين السفيب والغاية > فلو أق وتقيدئ 
عقب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا . 


حروف الجر 


سميت حروف الجر لأنها تجرفعلاً إلى ادم » نحو( مررت بزيد ) » أوامما إلى . 
اسم نحو( المال لزيد ) . وسميت حروف الإضافة لأن وضعها على أن تفضي بعاني 
الأفعال إلى الأمماء” . وسأتكم هنا عن خمسة حروف فقط هي ( الباء وعلى ومن 
وإلى وفي ) 


(0 كشف الأنرار ١//ا42‏ 


اك 


عابلا_-١‎ 


( الباء ) للإلصاق والاستعانة! . والإلصاق : هو تعليق الشيء وإيصاله 
مثل مررت بزيد . والاستعانة : طلب المعونة بشيء على شيء مثل ( كتبت 
بالقم ) . ونظراً لكونها للاستعانة تدخل على الوسائل إذ بها يستعان على المقاصد 
كالأثمان في البيوع مثل ( اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم ) . فالعشرة تن يصح 
الامكيدال:يه بدلآلة البباء + لآن القن ليدن عقضوة فق البيع:#بل :هو تيع المقضوه 
بمنزلة الآلة للشيء . 

وغند التفينة: لاأغذل الباء عل التبعيض مطلقا : إذ لا أضل لذلك فى 
اللغة » فلو أفادت التبعيض لأدى الأمر إلى التكرار والترادف مع كامة ( من ) 
الموضوعة للتبعيض لدلالة اللفظين على معنى واحد ٠‏ وأدى أيضاً إلى الاشتراك وهو 
أن يكون لفظ واحد دالا على معنيين مختلفين . وكل من الترادف والاشتراك 
خلاف الأصل فلا يعدل عن الحقيقة إلى أمر عارض ٠‏ والحقيقة في الباء هو معنى 
الإلصاق . قال ابن جني وابن برهان : من زع أن الباء للتبعيض » فقد أقى على 
أعل اللقة ها لا يعرفوتة . 

وبناء عليه قال الحنفية : إن الباء إذا دخلت في آلة المسح » اقتضت 
استيعاب الممسوح ؛مثل :( سحت السائط بدي » أو : مسحت بدي 
الحائط ) . فيجب استيعاب الحائط في المسح ؛ لأن الجائط اسم المجموع . وإذا 
دغلت: الباء علق غل المج افتضث اتستعاي'الآلة كنوله تعال 32 وامحوا 
برؤوسم »# أي امسحوا أيديم برؤوسكم أي ألصقوها برؤوسم فلا تقتضي 
استيعاب الرأس ٠‏ لكنه يقتضي وضع آلة المسح على الرأس وإلصاقها به . ووضع 
الآلة لآ يشوعب الرايخ ق العادات أيضا ؛ لآن البنق لا تنتوعت الرأين هاده , 
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فيكون المفروض في الوضوء هو مسح بعض الرأس وهو بمقدار الكف الذي يساوي 
تقوينا رع الرأس 

أما في التهم فإن استيعاب الوجه بالمسح ل يثبت بآية : «# فامسحوا 
بوجوهك وأيديم منه »> وإفا ثبت بالسنة المشهورة » وهي قوله عليه الصلاة 
والبلاء اعبار 8 ركقياة ركان « قرف اللوبعه:وطرية إلى الريفين ,ا" . 

وقال الشافعية : إن الباء إذا دخلت على فعل لازم » فإنها تكون للإلصاق » 
مثل : ( ذهبت بزيد » ومررت بخالد ) . وإن دخلت على فعل متعد كقوله 
تعالى : # وامسحوا برؤوسكم > فتكوّن للتبعيض خلافاً للحنفية ؛ إذ أن هناك 
ل بون فوسك لجع ولعت كز لخدي فان الال ادل 

وقد ردوا على ابن ا 0 بما ورد في كلام العرب من أن الباء تدل 
على التبعيض وذلك أمر مشتهر أثبته الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك , ا 
جاء ق مدئ اللبيت: “قال الشاعر أبوذؤيب الحذي يضف يحبا : 

شربن بماء البحر » ثم ترفعت 2 متى لجج خضر لهن نثيج 
أي شربن من ماء البحر . والنئيج : ار السريع مع الصوت » وقوله « متى لجيج 

وقال الآخر وهومنسوب ميل بثينة وعمر بن أبي رايعة وغدد ين أوسا 

انس قدانها اخكدا سروك . :ري الحويت زم هما مسرو 

0 معنى البيت أي قبلت شفة العشيقة » وقد كنت آخذاً 


(0) روأه الدارقطني عن عمار بلفظ « إفا كان يكفينك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ 
فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين «( ( نيل الأوطار )2 
7 او 5 


بضفائرها » وكان لي فاها كشرب النزيف ( أي الذاهب المنقطع ماء بئره » أو 
الظمان الذي يبس لسانه من العطش ) بعض برد ماء من الحشرج » وهو الحسي 
بكسر الحاء وتخفيف الياء » وهو المكان المستوي السهل الذي به دقاق الحصى . 
ومتكرة الممنه بطريق الاحتساء .و إضافنة رذ إلى المناء.هن اضتدافنة الصفة 
لاموصوف . والخلاصة : إن النزيف : العطشان , والحشرج : النقرة في الجبل 
يجمع فيها الماء . 

ثم إن الباء قد ترد بمعنى على » قال الله تعالى : # ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤده إليك , ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك » . أي على 
قنطار » وعلى دينار . 


وقد ترد بمعنى من أجل ٠‏ قال الله تعالى : « وم أكن بدعائك رب شقياً 4 
أي لأجل دعائك » وقيل بعنى : في دعائك : 


وقد تكون زائدة » كقوله تعالى : #8 ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة » . 


؟ ‏ على 

على : موضوعة للاستعلاء أي لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه 
قوف" ج يقال كلاق يلين أمييا* لآى للاميز سل وا زتها ها عن عره د يشان : 
ويدرغل السطهء :ولا كاتف هذه الكية الاستكلذء ناا خبل غل الإعان 
والالزام:في أصل الوؤضع اللوي + لآن الاستغلاء لا يكو إلا فى لجاب دون 
غيره » فثلاً إذا قال الشحص : ( لفلان علي ألف درم ) فإنه يكون ملزماً له 
بدين لا غير ؛ لأن الدين يستعلي من يلزمه ومن هننا يقال : ركبه الدين . 
ا 00000 ا 
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وفنا كاز عل لفق البناء اذا اضفات ق الع اوقنات الخضنة البيع 
والأعارة والكك ولاه احا فى أن الزرم ايها الالحيان فا عير لله 
مثل : ( بعت منك هذا العبد على ألف ) » معناه بألف . فباعتبار وجود اللزوم 
بين العوض والمعوض والاتصال في الوجوب ٠‏ ناسب أن تكون ( على ) بمعنى الباء 
للإلصاق . 

أما في الطلاق على عبوض فعند الصاحبين تكون بعنى الباء أيضاً ؛ لأن 
الطلؤق هل لالم سعاوضةمن عالت الراة عفتني عقيف دكون عدن اللروة 
والشرط » عملا بحقيقة ( على ) . ؤيترتب على هذا الخلاف أن من قالت له 
امرأته : ( طلقي ثلاثاً على ألف درم ) » فطلقها طلقة واحدة لم يجب عند 
أبي حنيفة على المرأة شيء + ويكون الطلاق رجعياً ؛ لآن ( على ) هنا تحمل على 
الغرط + وأجزاء الغرط لا تنقنم فق أجدراء المشروكل + لآن وتوم المخرروط 
والشرط يحصل بالتعاقب ؛ لان المشروط متوقف وجوده أو عدمه على 
القرطعقلنو ناهنيت اجداء القرط كل ' ازا المشتروط + لتزم تيدم جصرء من 
الشوونا وو الغ لقتل معنو متي لعن قج» وعدو اود نفيك الشريل ولام 
يتعقبه المشروط . هذا بخلاف ما إذا قالت : طلقني بألف ؛ لأن الباء للمعاوضة 
والمقابلة » وما ثبت بطريق المقابلة يثبت مع مقابله بطريق المقارنة » وهنا 
يتحقق ثبوت العوض.مع المعوض » بخلاف الشرط فإن القارنة فينه متعذرة مع 
المغروط . 

وأعقرة الفانشون اد ال عه اد انوك ارا عليف الالليه #الذن زعن 
بمعتى الباء في فو لقال عنرعنا بز كون الطلاق بادا لان الطلاق عن مال 


وقال الحنفية : قد تستعمل ( على ) للشرط أي تستعمل في معنى يفهم منه 
كون ما بعدها شرطاً لما قبلها . مثاله قوله تعالى (٠:‏ يبايعنك على أن لا يشركن 


د 


بالله شيا 4 أي بشرط عدم الإشراك بالله . وقال تعالى على لسان سيدنا موسى 
عليه السلام : 9 حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » أي إني جدير بأمر 
الرسالة برط أن لا أقول على الله إلا الحق . 
٠‏ 
 "‏ من 
3ق كانه السداة بوالحفتين لابقا الاين حفييه'"' كل لسرت من 
بغداد إلى دمشق ) ٠‏ والمراد بالغاية هي المسافة إطلاقاً لامم الجزء على الكل , إذ 
وفند كون للعفيض قل( اكنقادق التق :ا أعسدكتين الدراض + 
وتعرف بصلاحية إقامة البعض مقامها . 
© فاجتنبوا الرجس من الأوثان » . 
وفداتاق زائدة قلعا حادق من أحه) 
وهذه المعافي في الحقيقة ترجع إلى معنى ابتداء الغاية كا قال الحققون : قال 
الإمام الرازي : « ولق وى نذا التق لوتيزده ل انيع : الاتقرى انا يق 
مكان المعدي والأخون متنه أو الماكول نه » فتكون حقيقة ق القدر المقترك #.: 
وقد ذكر الحنفية فروعاً مذهبية على معنى ( من ) منها : إذا قال الشخص : 
المساكين ) . فإذا وجد في يده أربعة دراهم أو خمسة لزمه أن يتصدق بالكل لأنه 
جعل شرط حنثه أن يكون في يده غير الثلاثة من الدراهم فيتصدق بالكل ؛ لآن 
الدرهم والدرهمين من جنس الدرام . 
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ع - إلى 
وك ؛ لأقواة النان'"' نكل « سرع من النعدرة إل الكوفة )اومان 
معنى ( مع ) لامصاحبة كقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالم » . 
قال الحققون : وهذا راجع في التحقيق إلى معنى الانتهاء أيضاً » ومعنى الآية 
على هذا : لا ينته أكل أموالهم إلى أموالك . وعلى المعنى الأول : لا تضوها إلى 
أموالم في الإنفاق حت لا تفرقوا بين أموالك وأموالهم . 
ففن الواكم أن إن الاقواء العايس ف إذا كان صمو اكلام دل 
الامتذاد والاههاء: ال :مكان العاية + 


فإن م يحقتل صدر الكلام الامتداد أو الانتهاء » فينظر إن أمكن تعليق 
الكلام محذوف » دل عليه الكلام فيقدر المحذوف مثل : ( بعت إلى شهر ) » 
فالبيع أمر ناجز لا يحل الانتهاء إلى الغاية » لكن يمكن تعليق قوله : ( إلى 
شهر ) بمحذوف دل الكلام عليه وهو ( بعت وأجلت القن إلى شهر ) . 


وإن م يمكن تعليق الكلام بمحذوف مفهوم ضمناً » فيكون الأجل وارداً على 
صدر الكلام نفسه مثل : ( أنت طالق إلى شهر ) » فيقع الطلاق عند مضي شهر 
إذا لم تكن هناك نية أخرى كالتنجيز مثلاً » وإما الكلام مطلق . 

هذا اف يضاق مدق إل الاأن'العناء الخولفوا ق اللتذكور يمتنا إك ) عل 
يدخل فيا قبله حتى يثمله حك الكلام السابق أو لا يدخل ؟ فا هو الضابط في 
ذلك إذا كانت بعض الغايات داخلة في حك السابق وبعضها غير داخل ؟ 

الأصل في الغاية إذا كانت غاية قائّة بنفسها بأن كانت موجودة قبل التكلم 
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وليست مفتقرة في وجودها إلى الكلام السابق ( المغيا ) فإنها لا تدخل تحت الحم 
الثابت لامغيا » وإغا هي قائّة بنفسها مثل : ( بعت هذا البستان من هذا الحائط 
إلى ذاك . وأكلت السمكة إلى رأسها ) . فإن الغايتين لا تدخلان في البيع 
والأكل . ومثله قوله تعالى : ظ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فإن 
الإسراء إلى المسجد الأقص لم يثبت حكه بمقتض هذا النص » وإنما عرف ذلك 
بالاحاديث المشهورة . فإن لم تكن الغاية غاية بنفسها قبل التكل فينظر : 

١‏ -إن م يكن صدر الكلام متناولاً للغاية » فلا تدخل الغاية في حم 
ما قبلها مثل قوله تعالى : © ثم أتقوا الصيام إلى الليل » فالصيام لا يتناول 
الليل » وإفا يمتد حم الصيام إلى الليل ؛ إذ لو دخل الليل في الصوم لوجب . 
الوصال في الصيام وهو حرام . ظ 


” - وإن كان صدر الكلام متناولاً الغاية » فإنها تدخل في حك ما قبلها , 
ويكون المقصود من الكلام هو إسقاط ما وراء الغاية » مثل قوله تعالى : 
#8 فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق » اليد اسم لامجموع من طرف الأصابع 
إلى الإبط » فاسم اليد يتناول موضع الغاية فيبقى داخلاً تحت صدر الكلام لتناول 
الاسم إياه ؛ 7 قهؤمت الصحابة فخ إظلاق الأيدي في آية التهم أن المسح يجب 
إلى الإبط . وللا كان ذكر 8 إلى المرافق » ممدداً لمكان وجوب الغسل في الوضوء 
بحسب إطلاق اليد » فتكون فائدة ذكر الغاية هي إسقاط ما وراء المرفق من حم 
الغسل » ولا يكون الحك ممتدأ إلى غسل العضد . 

ويتفرع على هذا الكلام الأمثلة التالية!"ا 


- الإقرار بالدين إذا قال شخص : ( لفلان علي من درم إلى عشرة ) » م 
يدخل الدرمٌ العاشر في الوجوب ٠‏ فيلزمه تسعة ؛ لأن مطلق اسم الدرثم 
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لا يتناول الدرهم العاشر فيكون ذكره لمد الوجوب إليه » فلا يدخل . وهذا هو 
رأي أبي حنيفة . وقال الصاحيان : يجب عليه عشرة دراهم ؛ لأن العشرة 
لا توجد إلا بعشرة أجزاء » فالدرهم العاشر ليس بقاتم بنفسه . وقال زفر: يجب 
عليه مانية دراهم فقط ؛ لأن الدرهم الأول والأخير غايتان فلا يدخلان في حم 
الكلام . ورد الأمّة الثلاثة عليه بأن الدرهم الأول داخل في الكلام بناء على 
العراقن وولالة الخال 


؟ ‏ الخيار: إذا قال شخص لآخر: ( بتك هذا الثوب على أني بالخيار إلى غدٍ) 
فإن الغد يدخل في مدة الخيارء ويكون الخياز ثابتاً في الغد ؛ لأن ذكرالخيار مطلقاً 
ممتد إلى الأبد » فيتناول ما فوق الغدء كا في مثال اليد إلى المرافق » فيكون ذكر اليد 
لإسقاط ما وراءه» ولد الحم إليه . وهذا هو رأي أبي حنيفة . وقال الصاحبان : 
لاتدخل الغاية في مدة الخيار؛ لأن الغد جعل غاية » والآصل أن الغاية لاتدخل في 
ضدر الكلام » لهذا سعيت غاية ؛ لأن الحم ينتهي إليها . 

؟ ‏ الآجال في الأهان : تدخل الغاية في الآجال في الأهان : كن حلف 
لا يكلم فلاناً إلى رجب أو إلى رمضان أو إلى الغد . فإن مطلق الكلام يقتضي 
التأبيد » فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءها » وإسقاط ذلك , لا لمد الحم 
إليها » فيدخل رمضان في الأجل » وهذا هو قول أبي حنيفة في رواية الحسن بن 


زياد عنه . وأما في ظاهر الرواية عنه وهو قول الصاحبين فلا تدخل الغاية » 


وقولمما عمل بما هو الأصل في كامة ( إلى ) وهو أنا لانتهاء الغاية » وأما قوله هنا 
فبني على أن في تحريم الكلام الحلوف عليه ووجوب الكفارة بحصول الكلام في 
موضع الغاية ( وهو رمضان ) شكاً . ووجود الشك في ذلك ينع تطبيق قاعدة 
دخول الغاية في الآجال عند أبي حنيفة رحه الله تعالى . 
هذا ... وللنحويين أربعة مذاهب في دخول الغاية بعد ( إلى ) فها سبقها 
بح الكلام. ظ 
كت 


الأول : تدخل حقيقة ولا تدخل مجازاً . 

الثاني : عكسه وهو أن لا تدخل الغاية تحت حك المغيا إلا مجازأ كثال : 
( المرافق ) . ش 

الثالث : هو الاشتراك وهو أن دخول الغاية تحت حك المغيا في ( إلى ) 
بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضأ بطريق الحقيقة . 

الرابع : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها ء فتدخل الغاية في حك المغياء وإن 
لم يكن من جنسه فلا تدخل . فثال الأول هوما ذكرناه وهو مثال: (المرافق ) . 
ومثال الشاني هو مشال : (الليل في الصيام ) . وهذا هوالمذهب الختار عند صدر 
الشريعة من الحنفية ؛ لأن معنى كلام النحويين : إن كانت الغاية من جنس المغيا هو 
معتى ما قاله الأصوليون : إن لفظ المغيا يتناول الغاية . 

قال التفتازاني : هذه مذاهب ضعيفة والمذهب الختار عند النحويين هو : أن 
كامة ( إلى ) لا تدل على الدخول ولا على عدمه . بل كل منها يدور مع الدليل . 

والخلاصة : إن ( إلى ) لانتهاء حك ما قبلها . وأما دخول ما بعدها فوا قبلها 
ففيه مذاهب مثل كامة ( حتى ) . لكن الأشهر في ( حتى ) دخول الغاية » وفي 
( إلى ) عدم دخولما في ا جلة ‏ أما في التفصيل فإن تناول صدر الكلام آخره 
كالمرافق فتدخل الغاية وتسمى غاية إسقاط . وإن م يتناول صدر الكلام آخره 
. كالليل في مثال الصيام فلا تدخل الغاية وتسمى غاية المد . قال في مسم الثبوت : 
هذا التفضصل حسن :وقد تأرف باتفاق أكثر أئمة الفقه وأخلة اللفة .. 

ه في 

ذف كول عل الطررفة"" اننا عدن ها سبع عي طرق نااقبلينا 
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ووعاء له , إما تحقيقاً ٠‏ نحو جلست في المسجد أو تقديراً كقوله تعالى : 
9 ولأصلبنكم في جذوع النخل » . فإنه لما كان المصلوب متكناً على الجذع 
كتكن الشيء في المكان عبر عنه بفي . وهذا مذهب سيبويه وجمهور النحاة . 
وذهب الكوفيون إلى أنها تتأتي ببعنى ( على ) فيكون التقدير : ولأصلبنم على 
جذوع النخل وهذا بطريق الجاز . 


0 تيال . لح م 
الصلاة والسلام : « في النفس المؤمنة مئئة من الإبل »'" . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « دخلت أمرأة النار في هرة 0 

ويمكن حمل كل ما ذكر على الظرفية التقديرية مجازاً . 
الزمان ا اي 0 
السنة ا ل يي 0 
يقتضي تعلق الفعل بمجموعه إلا بدليل وبين قول : ( صمت في هذه السنة ) 2 
يصدق بصوم جزء من السنة ال لاس و ا 
لآن الطريف قد يكون أوشع:: 

ولو قال :انك طالق غندا )تشع ف أل القنان؛ أمنا ذا قتا أ 
طالق في الغد ) ونوى آخر النهارء فيصدق ديانة وقضاء » بعكس الأول يصدق 

| 


3 - عققاة لنسائي عن مرو بن حزم بلفظ ه وإن في النفس الدبية : مئة من الإبل »( نبل 


الأوطار /ا/لاه ) 
0( رواه أحد والشيخان وابن ن ماجه عن أبي هريرة » وتتدة الحديث : « ربطتها » فلم تطعمها | 
ولم تدعها تأكل من خشا كن الأرض خقق.ماتت 4.. 


0 


ذيالة فقظ . وهذا هو رائ-أنى. خديفة + وقال الصاجبان + (أدت طالق غدا؛ 
وأنت طالق في الغد ) سواء في الحم ؛ لأن حذف حرف ( في ) وإثباته في الكلام 
سواء ؛ إذ لا فرق بين قوله : ( خرجت في يوم اجمعة ) وقوله ( خرجت يوم 
امعة ) . 

أما إذا أضيفت (ى ) إل المكان مقل +( أنخ :طالق في الدار أو في الظل أو 
في الشمس ) فتطلق المرأة في الحال حيث كانت ؛ لأن المكان لا يصلح ظرفاً 
للطلاق ‏ إذ أن الطوّف للثىء عنذلة الوضف لفءدوها كان وضفا للقق» لا يدهن 
أ بكرن ها لا للحصيض كال لأ قا عيبا الطلدق عا لك نوالا 
فرق بين الأمكنة في الطلاق » فإذا وقع في مكان يقع في كل الأمكنة » وإذا لم 
يصلح مخصصاً لا يمكن أن تجعل « في » بمعنى الشرط بخلاف إضافة الطلاق إلى 
الزمان يصلح مخصصاً له . 

وكو فوتعار :1ق اللقنارنة إذا سنت ال _الفعل مكل ( انك بالق ق 
دخولك الدار ) فهنا ببعنى ( مع ) لأن الفعل لا يصلح ظرفاً للطلاق على معنى أن 
يكون شاغلاً له ؛ لأن الفعل عرض لا يبقى » فتعذر العمل بحقيقة ( في ) فيجعل 
مستعاراً لمعنى المقارنة ؛ لآن الظرف في معنى المقارنة » فتصير ( في ) بمعنى ( مع ) 
فيتعلق وجود الطلاق بوجود الدخول : إلا أنه لا يكون شرطاً محضاً ؛ لأنه يقع 
الطلاق مع الدخول لا بعده » فصار بعنى الشرط . وبناء على هذا إذا قال 
شخص : ( أنت طالق واحدة في واحدة ) » تقع طلقة واحدة إلا إذا نوى معنى 
( مع ) فتقع ثنتان إذ أن في الظرف معن المقارنة . 

أسماء الظرف 

أبحث هنا بعض أماء الظروف لتعلق المسائل الفقهية بها » وسأقتصر على 
أربعة أسماء هي : ( مع » وقبل » وبعد , وعند ) . وقد ألحقت بحروف المعاني 
من حيث إنها لا تفيد معانيها إلا بالحاقها بأسماء أخر كالحروف . 

لضا 


١‏ مع 
رأعن) لق سوق اماترك الاسسسحدن جكن ربجاء عدت 
عمرو) . يقتضي مجيئها معاً . ومثل : ( أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها 
راحق عنقاه ع لان مما سواة الل كل 


؟" قبل 


( قبل ) للتقدي!" » مثل : ( جاءني زيد قبل عمرو ) . فالقبلية صفة لزيد 
( أي صفة معنوية لا النعت النحوي ) . ومثل إذا قال لامرأة قبل الدخول ها : 
( أنت طالق واجدة قبل واحدة ) » فتقع طلقة واحدة ؛ لأن القبلية صفة 
للواحدة الأولى . وإذا وقع الطلاق قبل الدخول با » فلم يبق هناك محل لإيقاع 
طلقة أخرى . أما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق واحدة قبلها واحدة » 
فتقع طلقتان ؛ لأن القبلية صفة للطلقة الشانية ولما وصفت الثانية بأنها قبل 
السابقة » وليس في وسعه حينئذ تقدي الثانية وإِنما في وسعه إيقاعها مقرونة مع 
الأولى » فيثبت من قصده قدر ما في وسعه » ويصير معنى كلامه : بعد واحدة 
تقع عليك ٠‏ فتقع طلقتان في الحال ؛ لأن الطلاق المذكور أولاً واقع في الحال » 
والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق يقع أيضاً في الحال . 


 '"‏ بعد 


( بعد ) للتأخيرا"' عكس ( قبل ) . وحكها في الطلاق ضد حك ( ة 
فلو قال لغير المدخول بها : ( أنت طالق واحدة بعد واحدة ) فتقع تطليقتان ا 
بينا في مثال ( قبلها واحدة ) ؛ لأن البعدية تصير صفة للطلقة الأولى » فتقتضي 
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الطلقتين ء فتقع ثنتان » بناء على أن ذلك يمكن إثباته من مقصده . 

ولو قال لها : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ٠‏ تقع طلقة واحدة , كا بينا 
في مثال ( قبل واحدة ) إذ أن البعدية صفة للثانية . فم تجد محلا لإيقاعها 
قضارت لفواً:: 

ويلاحظ أنني مثّلت للقبلية والبعدية بغير المدخول بها ليتضح المثال . أما في 
المدخول بها فيقع الميع ؛ لأن المرأة لا تبين في الطلقة الأولى » فيلحقها طلاق آخر 
ما دامت في العدة . 


؟ - عند 

عقزم الحفرة ا" . كال ذامك اذا ات وععين لأف فال لان 
عندي ألف درهم ) فيكون ذلك المبلغ موجوداً عنده على سبيل الوديعة لا على 
سبيل الدين في الذمة ؛ لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم » كا إذا قال 
لآخر : ( وضعت هذا الشيء عندك ) يفهم منه الاستحفاظ » ولا يدل على اللزوم 
ف الذنة حق يكوث دين » فنكون هذا اقزارا هله ب الامانة : 

قال الحنفية بناء على أن هذه الألفاظ تدل على الظرف على تفاوت معانيها : 
إذا قال الشخص لامرأته : ( أنت طالق كل يوم ) فتطلق واحدة ؛ لأن كل الأيام 
ظرف واحد للطلاق فلا يقع إلا تطليقة واحدة . أما إذا قال : ( في كل يوم » أو 
مع كل يوم » أو عند كل يوم ) » فتطلق ثلاثاً » لآن إثبات اسم الظرف يجعل كل 
فرد ( أي كل يوم بانفراده ) ظرفا على حدة » فيتجدد عند كل يوم طلاق . 
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5 1 


حروف الشرط 

حروف الشرط هي كامات الشرط أو ألفاظ الشرط . وتسميتها حروفاً ٠‏ 
باعتبار أن الأصل فيها كامة ( إن ) وهو حرف . فهو الأصل لأنه اختص بمعنى 
الغرظ لبين له معى اخرسواه» مخلاق سائر الفاط الغرط »كنا تستعمل: فى 
قانع | لخر وف الشتوط- 

وأبحث هنا معاني أربعة حروف هي :( إن » وإذاء ومتى » وكيف ). 

نإ-١‎ 

( إن ) موضوعة للشرط أي لتعليق حصول مضون جملة بحصول جملة أخرى 
فقط , أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كا في ( إذا ومق 0 

وهي إنما تدخل على أمر معدوم على خطر الوجود أي متردد بين أن يوجد 
وبين أن لا يوجد » ولا تستعمل فيا هو قطنعي الوجود أو قطعي الانتفاء . مثال 
ذلك ( أن زرتق أكرمتك )+ ولا يصح أن يقال +[ إن حجاء غد أكرمتك )1 

وبناء عليه : إذا قال الرجل لامرأته : ( إن لم أطلقك فأنت طالق ) فإنها لا 
تطلق إلا في آخر حياة الزوج أو حياتها هي » لأن عدم الطلاق وهو الشرط الذي 
علق عليه الطلاق لا يتحقق إلا قبيل الوفاة » إذ أنه في تلك الحالة يتحقق عجزه 
غن إيقاع الطلآق عليها + فتحقق قرط اللدك وإذا كان فته دخل يبنا قلها 
الميراث بحم الفرار وهو ما يسمى طلاق الفار . 


؟ ‏ إذا 
)فح اعرف 11 عقيل الطرف ننم مك تحصول مفيتون هنا 


"58/١ التقرير والتحبير 76/6 . فواتح الرحموت‎ )١( 
١٠١/١ فواتح الرحموت ١/48؟ ». التقرير والتحبير 75 . التلويح على التوضيح‎ )١( 
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إليه أضيف ٠‏ فلا يجزم به الفعل . ويكون استعاله فيا هو قطعي الوجود . مثاله 
قول الشاعر : 
وإذا تكون كرهة أدعى لما وإذايحاس الحيس يدعى جُنْدُبٍ 
والمين. جان فلسل بالسية بنوكانن ليشن ب ال 

وتظيل ينا الخوط دق تنا خصرك محيوة جلنة مهو لعفو ومن 
دخل عليه » ويجزم به الفعل المضارع . ويكون استعماله في أمرعلى خطر الوجود » 
وفقالة قول القاض» 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبّك خصاصة فتجمّل 
أي إن يصبك فقر ومسكنة فأظهر الغنى من نفسك بالتزين وتكلف الميل . 

وعند البصريين : إذا حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معى 
الاستقبال » لكنها قد تستعمل جرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق » مثل 
قوله تعالى : #١‏ والليل إذا يغشى » أي وقت غشيانه . 

وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف مثل : ( إذا 
خرجت خرجت ) أي أخرج وقت خروجك تعليقاً لخروجك بخروجي » ”ا 
يتعلق الجزاء بالشرط » ولكنهم لم يجزموا به المضارع لعدم وجود معنى الإيهام 
اللازم للشرط فقولك : ( آتيك إذا احمر العنب ) بمنزلة آتيك الوقت الذي يحمر 
فيه العنب » ففيه تعيين وتخصيص . ولا يجزم الفعل بإذا إلا في ضرورة الشعر م 
في المثال السابق . 

وعلى قول البصريين : تدخل ( إذا ) إما في أمر كائن متحقق في الحال مثل : 
( وإذا تكون كرية أدعى لما ) كا عرفنا . أو في أمر منتظر مقطوع بتحققه في 
امستقبل » مثل قوله سبحانه : #8 إذا السماء انفطرت 4 , أي إن ( إذا ) تدخل 
في مقطوع الوجود . 


5 الى 5 


وقد أخذ برأي الكوفيين أبو حنيفة » وبرأي البصريين أبو يوسف وحمد . 
وعلى هذا اختلفوا فيا إذا قال الرجل لامرأته : ( إذا لم أطلقك فأنت طالق ) لا 
يقع الطلاق حتى يوت أحدهما مثل قوله : ( إن ل أطلقك ) كا أسلفنا . وعند 
الصاحبين : يقع الطلاق بمجرد الفراغ من اليين » كا في ( متى لم أطلقك ) كا 
سيأتي ؛ لأن ( إذا ) اسم للوقت بنزلة سائر الظروف ٠‏ وتدخل على أمر كائن أي 
موجود في الحال . 


وقد اعترض على رأي أبي حنيفة بما إذا قال الشخص لامرأته : ( طلقي 
نفسك إذا شئت ) فإن ( إذا ) هنا مول على ( متى ) بالاتفاق . فيكون لمرأة 
الحق بأن تطلق نفسها دون تقيد مجلس التخيير » بخلاف ( طلقي نفسك إن 
شئت ) فإنها تكون مقيدة با مجلس . 


ويجاب على ذلك بأن هناك فرقاً بين التطليق في مثال : ( إذا لم أطلقك 
قأنك طالق ) وين التظلينق فى كال طلعن سبك إذا فقت ).وهو أن 
الأصل في إيقاع الطلاق هو عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك . فإذا ملنا 
( إذا ) في امثال الأول على ( متى ) فيقع الطلاق في الحال » وإن حملنا ( إذا ) على 
( إن ) فيقع عند الموت » فوقع الشك في وقوع الطلاق في الحال , والطلاق لا 
يقع بالشك » فصار ( إذا ) ببعنى ( إن ) . أما في المشال الثاني فالطلاق تعلق في 
الحال بمشيئة المرأة » فيكون الأصل هو استرار التعلق » وذلك الأصل لا ينقطع 
ولا يزول بالشك . فإذا حملنا ( إذا ) على ( إن ) صادمنا ذلك الأصل » واتقطع 
بالتالي تعلق الطلاق بمشيئة المرأة » ورفع الأصل لا يكون بالشك , فكان لا بد 
من حمل ( إذا ) على معنى ( متى ) . 


50000 


"- متى 

( متى ) اسم للوقت المبهم أي أنها للظرف خاصة"" . فإذا استعملت في 
الشرط فلا يسقط معنى الظرف بعكس ( إذا ) . وإلا فلا نزاع في أن ( متى ) 
كامة شرط يجزم بها المضارع مثل : ( متى تذهب أذهب ) . وقال الشاعر : 
فح فاح ستجية الكسو توازة: ‏ «ستاعوكا عد اهنا موقن 

وبناء عليه : إذا قال الرجل لزوجته : ( متى لم أطلقك فأنت طالق ) فإنه 
يقع الطلاق بمضي أقصر مدة بعد السكوت ؛ لأنه حينئذ يتحقق معنى ظرفية 
( متى ) وهو وجود وقت لم يصدر فيه الطلاق . 

ومثاله كا بينت : إذا قال : ( طلقي نفسك متى شئت ) فإن المرأة تكون ' 
مخيرة في إيقاع الطلاق حسب مشيئتها » سواء أكان ذلك في مجلس الخيار أم فيا 
وراءه ؛ لان ( متى ) باعتبار إبهامه يعم الازمنة كلها . 

4 كيف 

( كيف ) للاستفهام أي للسؤال عن الال الخاصة من :بين ختلف 
الأحوال! » ويحمل الكلام على هذه الحقيقة إذا استقام المعنى مع صدر الكلام . 
والاستقامة هي أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام . مثل ( أنت طالق كيف 
شئت ) فإن للطلاق كيفية وهي أن يكون رجعياً أو بائناً . 

وتبقى هذه الكيفية مفوضة إلى الزوجة في امجلس ؛ لأن كامة ( كيف ) إفا 
تدل على تفويض الأحوال والصفات دون الأصل . هذا إذا لم ينو الزوج طلاقاً 
معيناً . فإن نوى فينظر : إن اتفقت نيتها على طلاق عمل بذلك . وإلا بأن 
)١(‏ التلويح على التوضيح ١71١/١‏ 
(9) التقرير والتحبير 76/١‏ . فواتح الرحموت 559/١‏ , التلويح على التوضيح ١75١/١‏ 


5 ردت 3 


احتلفت نيتهها فيتعارض الأمران » فيتساقطان » فيبقى أصل الطلاق » وهو 
الطلاق الرجعي ٠‏ فيقع طلاقاً رجعياً . هذا هو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وعند الصاحبين : تتعلق الكيفية بأصل الطلاق أيضاً » فيرتبط إيقاعه 
بمشيئتها ؛ لأنه فوض إليها كل حال » فيلزم منه تفويض نفس الطلاق » إذ أنه لا 
كن عدون كدالو رارز سوام اذ راف متم اسن د ماعو 
عندهما وهي : إن ما لا يكون محسوساً كالتصرفات الشرعية من الطلاق والعتاق 
والبيع والتكاح وغيرها » فحالة وأضله سواء + لأن وجوده لا يغرق إلا يوتجود 
آثاره وأوصافه » فثبوته لا يعرف إلا بأثره كثبوت الملك في البيع والحل في 
النكات ».وكدلك الأثرا أو الوضفمقتقر أيضا إل الآمل + قضنان اال والاصل 
سواء » ويكون تعليق الوصف تعليقاً للأصل . 

فإن لم يستقم السؤال عن الحال تبقى كامة ( كيف ) ولكن يبطل معناها 
مثل : ( انت حر كيف شئت ) » فيعتق العبد حالا ؛ لانه لا يستقيم السؤال عن 
الحال » ويبطل قوله ( كيف شئت ) ؛ لأن العتق لا كيفية له » فلا يستقيم تعلق 
الكيفية بصدر الكلام . هذا هو راي أبي حنيفة . وأما راي الصاحبين » فإن 
العتق لا يقع عندها ما لم يشأ العبد في المجلس . 

إلى هنا أنتهي من بيان حروف المعاني » وقد لوحظ أن فهمها يحتاج إلى 
ذقة + وأن لمأ أثاراً مقيزة في الفقد . لهذا قال أبن رع + إنه لبد للققية أن يكون 
نحوياً لغوياً » وإلا فهو ناقص , ولا يحل له أن يفتي لجهله بمعافي الأسماء وبعده 
عن فهم الأخبار . 1 


2ت 


الباب الثالث 
مصادر الأحكام الشرعية 
وفيه قصلان : 


الفصل الأول المغنادى الأعئلية أو الطق غليها : 
الفضل التاق : المضادن العيعية أو الختلقا فيها” 
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الفضنلن. الاو 


مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها 

مصادر الأحكام الشرعية : هي الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام 
القوفية ‏ 

والآدلة جمع دليل . والدليل في اللغة : اهادي إلى أي شىء حسي أو معنوي . 
وفي الاصطلاح : هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حم شرعي علي . 

والأدلة فوعان ‏ أدلة معقق علبيا رين يون العاناسم وعى :#«الكفاية والطة 
والإجماع والقياس . وأدلة مختلف فيها لم يتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها . 
وأشهرها سبعة وهي : الاستحسان » المصالح المرسلة أو الاستصلاح ء 

والضابط الحاصر للأدلة : هو أن الدليل إما وحي أو غير وحي . والوحي 
إما متلو أو غير متلو . فإن كان وحياً متلواً فهو القرآن » وإن كان وحياً غير متلو 
فهو الستة . وإن كان غير وحي + فإن كان رأي المجتهدين من الأمة فهو 
الإجماع . وإن كان إلحاق أمر بآخر في حك لاشتراكها في العلة فهو القياس » وإن 
لم يكن شيئاً من ذلك فهو الاستدلال . وهو متنوع إلى أنواع . 

فالادلة:الأريجة الأول اتذق جهو التعابيق عل الأتهد لالعن #«فين واحيعة 
الاتباع . واتفقوا أيضاً على أنما مرتبة في الاستدلال بها 5 يلي : 

القرآن قال + الجاع «تالقياس + زالذليل حدديث معاذ ين جيل 

/ااع ل أصول الفقه (9؟) 


رضي الله عنه « الذي بعثه رسول الله يِئهِ قاضياً بالإسلام إلى الين ؛ فقال له 

الرسول : كيف تقضى يا معاذ إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله ؛ 

قال :قإن ل تجد في كتاب الله ؟ قال : فيستة رَسول الله ؛ قال.: فإن ل تجد في 

ملنة رسول الله ؟ فال ؛ أجتهد برأي ولا آلو أي لا أقصر فى الاجتهاد -فضرب 
رسول الله يَيِنَةِ على صدره » وقال : امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 

يرضي الله ورسوله »7 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه « إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتتاب 

الله » فإن وجد فيه ما يفضي به فظن به + وإن 0 يكن في الكتاب وغل عن 

رسول الله في ذلك الأمرسنة قضى بها » فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم » فإن أجمع رأهم على أمر قض به » » وكذلك 

كان يفعل عمر » وبقية الصحابة وأقرهم على هذه الخطة المسامون . 
والأدلة أيضاً إما نقلية أو عقلية . فالأدلة النقلية : هي الكتاب والسنة 

والإجماع والعرف » وشرع من قبلنا » ومذهب الصحابي . 
والعقلية : هي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب 

والذرائع » وكل نوع منها مفتقر إلى الآخر » فإن الاجتهاد لا يقبل بدون ارتكاز 

على أسان الآدلة العقلية » والأدلة النقلية لا بد فيها من التعقل والتتديز والنظز 
المع : ْ 

ويلاحظ أن هذه الأدلة : إما أن تكون أصلاً مستقلاً بنفسه في التشريع » 

وهو القرآن والسنة والإجماع وما يتعلق بها كالاستحسان والعرف ومذهب 

الصحابي ؛ أو ليست أصلاً مستقلاً بنفسه وهو القياس . 

)2 أخرجه ابن عبد البرء وحاول ابن حزم منكر القياس إبطاله بقوله : « إن هذا الحديث ظاهر 
الكذب والوضع » ( الإحكام في أصول الأحكام 377/١‏ ) لكن الحق أنه حديث مرسل . وقد 
أخرجه أيضا ابو داود والترمذي عن معاذ بن جبل من طريق أصحابه الثقات ( نصب الراية 
ا 


آ--- 


ومعنى كون الدليل أصلاً مستقلاً بنفسه في التشريع : هو أنه لا يحتاج في 
إثبات الحم به إلى شيء آخر . وأما القياس فإنه يحتاج في إثبات الحم به إلى أصل 
وارد في الكتاب أو في السنة أو الإجماع , ويحتاج أيضا إلى معرفة علة حم 
الأصل . واحتياج الإجماع إلى مستند لا يجعله أصلاً غير مستقل بنفسه ؛ لأن 
ذلك مطلوب فقط عند تكوين الإجماع وانعقاده » لا عند الاستدلال » بخلاف 
القياس » فإنه عند الاستدلال به على الحم يحتاج إلى معرفة الأصل والعلة . 


ويشقل الفصل الأول على أو مباحث : 


اللبحث الأول القرآن الكري أو الكتاب العزيز 
المبحق الكان ب الكلة الفوينة 

المبحث الثالث ‏ الإجماع 

الملبحث الرابع - القياس 


لت 5 


المبحث الأول 


القرآن الكريم 
أو الكتاب العزيز 
الكتاب في اللغة يطلق على كل كتابة ومكتوب , ثم غلب في عرف الشرع 
على كتاب الله الكتوي: فى اللضاحف:وهو القرآن + 5 غلب في عرف أهل العربية 
على ( كتاب سيبويه ) . 


والقرآن في اللغة العربية مصدر بعنى القراءة . قال تعالى : « إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه > ثم غلب في العرف العام على امجموع المعين من 
كلام الله المقروء على ألسنة العباد . وهو في هذا المعنى أشهر من ( الكتاب ) فجاز 
أن يجعل تفسيراً له . 

وأبحث هنا ما يلي : تعريف القرآن » خصائصه » حجيته » إعجازه » 
أحكامه » دلالته على الأحكام » أسلوبه في البيان » بعض القواعد الأصولية العامة 
المتعلقة به . 

تعريف القرآن : 

قذ يقال : إنه لا حاجة إلى تعريف القرآن + لأنه مموع.مشخص معروف 
عند كل أحد » مقسوم إلى سور وآيات » فلا خفاء فيه » والتعريف إنفا يكون 
يدا ودر قدي لإراذة ناطق . 


يجاب غلى ذلك بأن تعريف القرآن هومن جهة مفهومه الكلي ؛ لأن 
الأصوليين يعرفون القرآن ليتبين ما تجوز به الصلاة وما لا تجوزء وما يكون 
حجة في استنباط الأحكام الشرعية وما لا يكون , وما يكفر جاحده وما لا 
قر دراه فريك القراك اللدف عور لبلا الفقدا.. 

وبكامة موجزة : إن تعريف القرآن هو من حيث إنه دليل الحم الشرعي » 
رفو قا فزق علهرم كاوها زل: لقا لاسرع ونون عصا نم ريع كن عنص 
به » وهي كونه منزلاً على رسول الله وَيدٌ » مكتوباً في المصاحقف » منقولاً إلينا 
بالتواتر . ْ 

وتعريف القرآن : هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله مَلِنَةٍ باللسان 
الغرين «الإمفان انض هزر سند الكتون :3 السساحتت النقرل ب الكوادر.ة 
لحمب كارف > المبدوة سيور القافنة ادوع ستورة التذاي'" ببوغرقة يعضهم 
بقوله : هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكرء المتواتر . وقوله ( للتدبر 
والتذكن) لريادة التوضيع ولس :مق شروزيات هذا العريت:. 

خصائص القرآن : يتبين من التعريف السابق خواص القرآن ومميزاته فهو 
يخرج كلام غير الله تعالى » وغير العربي من الكتب السماوية وغيرها وما ليس 
نك كن الليجان الفرى وما لس عفيواتر #القزاءاك التكاذه والاتياديت 
القدسية » وما لم ينزل للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة . 


أولا . إنه كلام الله تعالى . والدليل على ذلك هو إعجازه . والإعجاز هو 


()2 حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى ١18/١‏ 
() الإحكام للآمدي 40/١‏ ء حاشية التفتازاني » المرجع السابق ٠»‏ التلويح على التوضيح 75/١‏ » 
شرح الحلي على جمع الجوامع ٠65/١‏ , التقرير والتحبير 50777 » فواتح الرحموت 77 ؛ مرأة 
الأصول 51/١‏ » شرح الإسنوي 505/١‏ ء روضة الناظر 178/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد 48 » 
إرشاد الفحول 51 
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ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ؛ ولمذا عجز العرب عن 
معارضته عند تحدهم به . وسأفصل الكلام في وجوه الإعجاز قريباً . وإذا كان 
عل عله ! الكو كه اكلقيطة هنا الي عردة دا الخكام لصدو ووه نين 
اليوط يما ماس 501 بوسوعد وير القران عق 
ا راة 
الحديث من عند الله تعالى » وأما ألفاظه فهي من عند الرسول عليه الصلاة 
والللاي الا ان السوله ناه يقد وإ ضائنه المسيف ان له عز وجل فيسمى 
حديا دما ااانا لا بوكر بد للك حيري ديا توا 


ثانياً ‏ إن جميع القرأن عربي » وليس فيه شيء من لغة الأعاجي "ا » وقد 
أعلن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الرد القاطع في رسالته على من يدعي أن في 
القران غير لبان العرب: »«فقال :2 من الرسالة + 


« وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى 
به وأقرب من السلامة له ؛ إن شاء الله » فقال منهم قائل : إن في القرآن عربياً 
وأعجمياً » والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب » . ثم 
رد على حجج هؤلاء بأن « جهل بعض العرب ببعض ما في القرآن من ألفاظ 
غريبة عنهم ليس دليلاً على عجمة القرآن . ويحقل أن بعض الأعاجم تعم بعض 
الألفاظ العربية وانتشرت في لغاتهم » فتوافقت بعض كامات القرآن القليلة مع 
كلتك الالقافل دو رفتا تون بعقن الكلناى الأعنييةة فد عرف الى الفريء 
فعربوها فصار بذلك عربي الشكل والصيغة وانخارج » وإن كان أصله أعجمياً » 
ثم سرد الشافعي بعض الآيات القرآنية مثل : قوله تعالى : # وإنه لتفزيل رب 
العالمين » نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ٠‏ بلسان عربي 


١84/١ روضة الناظر‎ , 78/١ المستصفى‎ )١( 
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مبين > » وقوله سبحانه : ©« قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون #4 » وقوله 
عز وجل : ا ولقد نعم أهم يقولون : إنما يعامه بشر » لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي » وهذا لسان عربي مبين » » وقال تعالى : # ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا : لولا فصلت آياته » أأعجمي وعربي »> . 

ثم إن كتاب كل ني يكون بلسان قومه » وأما غير العرب فعليهم أن يتعاموا 
اللغة العربية . قال الشافعي : « فعلى كل مسم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
كيده حقى يديه أن لآ إلنه إلا اللد#وان تدا عبط ورسولة «ويتاو ابه 
كتاب الله » وينطق بالذكر فيا افترض عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك » وتعام اللغة العربية فيه معنى سيامي وجماعي ؛ إذ أنه يوحد 
بين مشاعر الآمة الإسلامية. ويقوي رابطتها ويحفظ كيانها ومقوماتها ويميز 
شخصيتها وصبغتها العامة . 

وفلاقةا ج فا قفي ننوزة أى انه بالفاظل خربية مزاذفة لالفاظ القران الا 
يعد قرآناً مهها كان مطابقاً للمفسر في دلالته ؛ لأن القرآن عربي خاص نزل من 
فين | لله بيدا نه + 

وترجمة القرآن لاتعد قرآناً مها كانت الترجمة دقيقة » فلا يصح الاعتاد 
عليها في استنباط الأحكام الشرعية ؛ لأن فهم المراد من الآيات يحتل الخطا . 
وترجمتها إلى لغة أخرى يحتل الخطأ أيضاً » فلا يصح الاعتاد على الترجمة مع 
وجود هذين الاحتالين » ولا تصح الصلاة بالترجمة ولا يتعبد بتلاوتها ؛ لآن 
القرآن اسم للنظم والمعنى . والنظم : هو عبارات القرآن في المصاحف ٠‏ والمعنى : 
هوما يدل عليه العبارات . ولا تعرف احكام الشارع الثابتة بالقران إلا بمعرفة 
انطو والمفى.. 

وأما ما نقل عن أي حنيفة رحمه الله تعالى من جوز القراءة في الصلاة 


0 


بالفارسية!') فلا يفهم منه أنه يعتبر القرآن هو المعنى امجرد وإفا هو متفق في هذا 
كشف الأسرار؟" ؛ لأن مبتى النظم على التوسعة + لأنه غير مقصود ‏ خصوضاً في 
حالة الصلاة التى هى مناجةة » ومبنى القراءة في الصلاة على التيسير لقوله 
تعالى : لإ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » . 


ومع هذا فإن شارح المنار وصدر الشريعة في التوضيح والكمال بن امام 
قالوا : الأصح أنه رجع عن هذا القول يا روى نوح بن أبي مريم هكذا ؛ لأنه يلزم 
قفد أحنة أمرين : إن تلان قير يف العرآن؟؛ لأن الدارسية فير شكفيوية فق 
المشائيينه وأو عور الطلاة يدوق القراق + لأندنانم للنطو بوامع ”ا 


ثالشاً ‏ إن القرآن منقول بالتواتر » أي بطريق النقل الذي يفيد العم 
والقطع بصحة الرواية! » وهو أمر ثابت للقرآن بطريق الكتابة والمشافهة في 
جميع الأزمان من لدن نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا مد وَيْنَهِ إلى يومنا 
هذا “ققد ان هناك كنات الوحى النذين تكتبون ما أزل على الرستول 2 
قط المتمانة اق اعدو هلها ننه وا وتحوها عله الاتكقدات مقتط امو اتلقاعنة 
لأوامره والتزام أحكامه . وقد ظل هذان الأمران معاً قاين بتوالي العصور 
وتتابعها إلى الان » ينقله الاسلاف إلى من بعدمم نقلا أمينا يستحيل في العادة 
تواطؤ الموع الإسلامية على الكذب فيه أو الزيادة أو النقصان . والتاريخ اصدق 
شاهد على ذلك . قال تعالى : ©« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 
) كشف الأسرار ١/6؟‏ 


(0) التلويح على التوضيح 507١‏ » التقرير والتحبير 5١17/6‏ : مرآة الأصول ٠١4/١‏ ؛ حاشية نسمات 
الأمحار على إفاضة الأنوار شرح المنار ؟١‏ 


() المستصفى 10/١‏ 
1ت 5 


ونقل القرأآن الكري بالتواتر ميزة انفرد بها هذا الكتاب المجيد من بين سائر 
الكتب السماوية دون تغيير أو تبديل » على عكس ما نقله إلينا المؤرخون في 
شأن التوراة والإنخيل حيث إنه لم يثبت تدوينها إلا بعد زمن طويل من وفاة 
سيدنا موسى وعيسى عليها السلام يتراوح بين قرن أو قرنين . 

ونظرأ لثبوت القرآن الكريم بطريق القطع واليقين » فيإن نصوصه قطعية 

ووترق ناج نا الت ضينة أنو'منا 'لنسى عتواتر اقرف القداذة اديه 
القمنى لا انعد عن القران "موقو أخرية 'القلدنة هيد ( التواقن) التقولالاحاد 
قاف أن بن كعب » فعدة من أيام أخر متتابعات 3 وروا قا اختص به 
ابن مسعود في مصحفه بأن زادوا في التعريف ( نقلاً متواتراً بلا شبهة ) » قالوا : 
إن كلتف تامع لقم يق الشهر ةمقل قزاءكه اق عه النيرفة :1 تاتظطعوا 
أعاني| ا وباعك هنا أموون : 

١‏ حك القراءة الشاذة فل السمهلة فران ؟ 

القراءة الشاذة : 

اختلف العاماء في المنقول إلينا آحاداً ككصحف ابن مسعود وغيره » هل هو 
فرآن أوالا*:فالعراءة العاذة + هي الى ل يثبتها قراء الأمصار لدم توادره"" , 
وهي التي صح سندها » ولكنها لم تحتل رمم المصحف مع موافقتها للوجه الإعرابي 
والمعنى العربي » مثل قراءة ابن مسعود في كفارة المين : « فن لم يجد فصيام ثلاثة 
كا دلشع ا واف ترزهاذ» هنا هام ل تضواتر فليسك من القران "+ ومن 
)١(‏ فواتح الرحموت 1/١‏ 


() مرآة الأصول 134/١‏ 
9) للمدخل إلى مذهب أحد 84 
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مندا ورد في قراءة بعضهم في نفقة الوالدات : « وعلى الوارث - ذي الرحم الجرم - 
مثل ذلك («( فزيادة 2 ذي الرحم الحرم »لم تتواتر . 

وقال ابن الأثير الحرري : القراءة الشاذة : هي التي لم يصح سندها مثل : 
0 فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وقراءة حفص 8# ننجيك # . 


وقد اتفق علماء القراءات على أن القراءات السبع هي المتواترة بإججاع 
المسامين!'' » وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير 
وابن عامر . وأما ما وراء السبع إلى العشر وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر 
وخلف » فهي مختلف فيها فقيل : إنها متواترة وهو الأشهر''' وقيل : إنها ليست 
متواترة . وأما ما وراء العشر فهي قراءات شاذة بالاتفاق . 


حكم القراءة الشاذة : 


واتهل عاذ امبر شان قلا" بوت ف اديفم اللفوتا تبه 
اختلف فيه العاماء . 


فقال الحنفية والحنابلة : إن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج ها على أنها حجة 
حجة #:وذليل البماع أن التاقل عدل:«وعدالثه قتعه من الاختزاع والالما شناغ 


()24 مل الثبوت 8/5 , إرشاد الفحول 7" 

)2 قال ابن الجزري : ٠‏ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة 
أبي جعفر ويعقوب وخلف : متواترة معلومة من الدين بالضرورة » ( راجع الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي 45/١‏ » وانظر مس الثبوت ع/4 . شرح الحلي على جمع الجوامع ١777١‏ ء مرأة 
الأصول 58/١‏ ء غاية الوصول 5 . العناوين في المائل الأصولية ؟/5 ) . 

(2)0 ملل الثبوت '/6) 


5 


بئذ تدر لفك عع الي 

وقال المالكية والشافعية : إن القراءة الشاذة ليست بحجة » ودليلهم أنها 
ليست بقرآن » إذ ل تتواتر » بل وليست سنة ؛ لأنا نقلت على أنما قرآن وم تنتقل 
غل أجاسة قلاعم 0 

وقد رد الغزالي على مذهب الحنفية فقال : لا يعد ذلك خبر آحاد ؛ لأن 
خبر الواحد لا دليل على كذبه » وأما جعله من القرآن فهو خطأ قطعاً ؛ لأنه 
وجب على رسول الله وين أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم » وكان 
لا يجوزله مناجاة الواحد به . فإن لم يكن من القرآن » احقل أن يكون ذلك 
مذهباً للصحابي قد دل عليه . واحمل أن يكون خيراً » وما تردد بين أن يكون 
خبرا أولا يكون فلا يجوز العمل به » وإما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه 
من رسول الله ينه . وقد أيد الأمدي ذلك فقال :« انخثار إنما هو مذهب 
الشافمي فلا يجب التتابع في الصيام في كفارة المين » . 

وقال صاحب مسم الثبوت والشوكاني في إرشاد الفحول : « ما نقل آحاداً 
ليس بقرآن قطعاً ؛ لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله لكونه كلام الرب 
سبحانه » وكونه مشقلاً على الأحكام الشرعية وكونه معجزاً » وما كان كذلك فلا 


بد أن يتواتر» فا لم يتواتر فليس بقرآن » . 


١81١/١ : روضة الناظر‎ : 5١7/١ المرجع السابق ؟/؟ » التقرير والتحبير‎ )١( 
2» 5١/١ ء شرح العضد لختصر ابن الحاجب وحواشيه‎ 85/١ الإحكام للامدي‎ , 80/١ (؟) المستصفى‎ 
إرشاد الفحول 7؟‎ » ١77/١ شرح الجلال المحل على جمع الجوامع‎ 


17ت 


هل البسملة آية في القرآن ؟ 

اختلف الفقهاء في أن البسملة أي : ( سم الله الرحمن الرحيم ) هل هي آية 
من القرآن الكريم » وإذا كانت آية اختلفوا أيضاً هل هي آية من أول كل سورة 
أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور ؟ 

اتفق المسامون على أن التسمية آية من القرآن في سورة الفل » واختلفوا في 
كام الى أواكل لويرم ظ 

فقال الشافعية في المشهور من مذهبهم 7 إنبا أية من كل سورة » سواء 
سنورة الفاقة وسائر الور ها عدا ستونة !"ايبوف داق التيوطي مية 
عشر حديثاً تفيد بمجموعها التواتر المعنوي بافتتاح السور بالبسملة'" . 

وقال المالكية +« انا ليست بآية أصلاً لآآمن الفاتحة ولا من غيزها +" : 

وقال الحنفية في الأصح من مذهبهم : « إنها آية من القرآن » ولكنها ليست 
من كل سورة في الفاتحة وغيرها » بل هي منزلة للفصل بين السورا"! » . 

احتج الحنفية لمذهبهم بأن الإجماع منعقد على أن ما بين دفتي المصحف كلام 
الله » وأنها كتبت مع القرآن بأمر رسول الله طبه » وكذا تقلت إلينا بين دفات 
المصاحف ٠»‏ مع أن الصحابة كانوا يبالغون في حفظ القرآن » حت إنم يمنعون من 
كتابة أسماء السور مع القرآن » ومن التعشير والنقط كيلا يخلط بالقرآن غيره . وما 
م يتواتر أ:ها من الفاتحة أوغيرها . عاماً بأن تواترها في الجل المذكورة فيه 
() المستصفى 70/١‏ , الإحكام للآمدي 45/١‏ , شرح الحلي على جمع الجوامع ١75/١‏ 
) الإتقان. في علوم القرآن 8١/١‏ 
)2 شرح لمحلي » المرجع السابق » شرح العضد لختصر المنتهى 11/١‏ وما بعدها مراتب الإجماع لابن 

حزم ٠/4‏ 
8 " التعرين والتصيي لحت قواك لوف 18/6 زمراة الأصول 1/ذا 
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لا يستلرم كوبا آية من كل سورة ؛ لأا أنؤلت للفضل .فدل :ذلك على أما 
ليست جزءا من أي سورة . وهذا بناء على مذهبهم في أن الآية القرآنية لا بد فيها 
فق تواتر أصل قرآنتها وتقلها على أنأ آية فى :المكان 'الذى وضعت فيه ٠‏ ويؤيدم 
ما قال ابن عباس رضي الله عنها : « كان رسول الله يِه لا يعرف خم سورة 
وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل عليه السلام ٠‏ بسم الله الرمن ن الرحم » في 
أول كل سورة ؛ فثبت أنها للفصل بين السور» . 

واستدل المالكية بأدلة منها : ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« كان رسول الله َيَوٍ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمد لله رب العالمين » . 
وثبت في الصحيحن عن أنس بن مالك قال : « صليت خلف الني َيِه 
وأبي بكر وعثان » فكانوا يفتتحون بالمد لله رب العالمين » ولس « لا يذكرون 

بسم الله الرمن الرحيم في أول قراءة ولا في أخرهما» ونحوه في السنن عن 
يس ل ياة . ويعضده في مذهبهم عمل أهل الدينة » وم 
ادرف النام داشر لامر ين من أحوال رسول الله من . 

واستدل الشافعية بأدلة منها : أنها أنزلت على رسول الله يَِبّعٍ مع أول كل 
سورة ٠.ومنها‏ أا كانت تكتب بخلط القرآن في أول كل سورة بأمر رسول 
الله يَيِّهِ » وتواتر ذلك » ولم ينكر أحد من الصحابة كتابتها مع تحرزهم في صيانة 
القران عا لسن هئ 

وقول الشافعية هذا مبني على مذهبهم في أنه يكفي تواتر أصل قرآنية الآية 
مع تواتر وجودها في امحل الخاص ها . 

ويؤكد رأهم آثار منها : ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ولقد 
اتجناك سما د لكان :4 افيه الكداي .فق ماين الساية ال 


١77/١ تفسير ابن كثير ء سبل السلام‎ )١( 


0ت 5 


عع 


سم الله الرحمن الرحيم » ..وروي عن أبي هريرة أن الني مَينَةِ قال :« إذا قرأتم 
أم القرآن فلا تَدَعوا « بسم الله الرحمن الرحيٍ » فإنها إحدى آياتها »''' . وهذا يدل 
على أنها آية من الفاتحة . 


أما باقي السور فإنه تواتر إثباتها في أول كل سورة ولا فرق بين سورة الفاتحة 
وغيرها من السور . قال ابن مبارك : « من ترك البسملة فقد ترك مائة وثلاث 


أي ا 


وفي ختام هذا الخلاف أذكر ما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول : « وقد ذكر 
جماعة من أهل الأصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين القراء في 
البسملة » وكذلك ما وقع من الاختلاف فيها بين أهل العم » هل هي آية من كل 
سورة أوآية من الفاتحة فقط أوآية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين أو 
ليست بآية ولا هي من القرآن » وأطالوا البحث في ذلك » وبالغ بعضهم فجعل 
هذه السالةمن ضائل الاعقاى» و#كرها فى :تال أضول لفون »وق آنا انه 
من كل سورة لوجودها في رسم المصاحف » وذلك هو الركن الأعظم في إثبات 
القرآنية للقرآن ‏ ثم الإجماع على ثبوتها خطاً في المصحف في أوائل السور ء ونم 
يخالف في ذلك من م يثبت كونها قرآناً من القراء وغيرهم . وبهذا الإجماع حصل 
الركن الثاني : وهو النقل مع كونه نقلاً إجماعياً بين جميع الطوائف . وأما الركن 
الثالث : وهو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العر بي فذلك ظاهر»'" . 


)2 رواه الدارقطني مرفوعاً وصوب وقفه ء وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما ( تفسير 
ابن كثير 17/١‏ ء سبل السلام ١75/١‏ ) . 
0) إرشاد الفحول 7؟ 


قال ابن الحاجب : « وقوة الشبهة من الجانبين في مثل بسم الله الرحمن 
الرحيم منعت التكفير من الجانبين!" » . وقال ابن كثير بعد أن أورد أدلة 
المذاهب :« فهذه مآخذ الآئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة ؛ لأنم أجمعوا 
عل صو مااع شين منت ريق انديع ولد اتوي لي 11 

حجية القرآن الكريم 

اتفق المسامون على أن القرآن الكريم حجة يجب العمل بما ورد فيه, 
ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا لم يرد فيه حك الحادثة التي 
يبحث عن حكها . 

والدليل على أنه حجة على الناس كافة ويجب اتباع أحكامه : هو أنه من 
عند الله ودليل ذلك إعجازه . 

إعجاز القرآن : 

الإعجاز في اللغة : نسبة العجز إلى من لا يقدر أن يأتي بمثل ما أتى به 
غيره . يقال : أعجز الرجل أخاه : إذا أثبت عجزه عن شىء . والإعجاز في 
القرآن : هو قصد إظهار صدق الني في دعوى الرسالة بفعل خارق للعادة . 

ولا يتحقق الإعجاز إلا إذا توافرت فيه أمور ثلاثة!" . 

الأول - التحدى أى«طلي الميازاة والعارطة , 


والثاني ‏ أن يكون المقتض الذي يدفع إلى التحدي والمباراة قائاً . 


(2)0 شرح العضد مختصر ابن الحاجب وحواشيه 160/5 » وراجع مرآة الأصول ٠١1/١‏ , مس الثبوت 
/31 

9) تفسير أبن كثير ٠7/١‏ 

() أصول الفقه للمرحوم عبد الوهاب خلاف 55 وما بعدها . 
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والنالث ‏ أن يكون المانع الذي يمنعه من المباراة منتفياً . 

والقرآن الكريم توافرت فيه هذه الأسباب الثلاثة » فقد تحدى الرسول مَلِن 
الناس به » وكان المقتضى عند العرب الذي تحداهم قائٌاً » والمانع عندهم منتفياً , 
ومع هذا لم يعارضوه وم يأتوا مثله . 

أما التحدي فقد ورد في آي كثيرة » منها قوله تعالى : « وإن كنم في 
ريب مما نزلنا على عبدتنا فأتوا بسورة من مثله:وادعوا شهناءك من دون الله إن 
كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » فقطع لهم أنم لن يفعلوا وهي كامة يستحيل أن تكون إلا عن 
اللسؤؤلا يفوك عر 4 العرت أبذا + 


وقال سبحانه : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفقريات 
وادعوا من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين » . وقال عز وجل : # قل 
لن اجتّعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 4 وقال تعالى : <إ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منها أتبعه إن كنتم صادقين » . فهذه الآيات الكريهة تتحدى العرب للإتيان 
مثل القرآن » وسمعوا التحدي »: فعجزوا أبد الدهر ء ولن يستطيعوا ذلك » ولو 

وأما قيام المقتضي لامباراة والمعارضة عند العرب فإن النبي أخبرهم أنه رسول 
لله وجاءم بدين يبطل دينهم وتقليد آبائهم » وسمه عقوهم وأحلامهم » وسخر 
من أوثاهم » وهزأ بعباداتهم » ودليله الصارم هو كتاب الله . فكانوا أحوج الناس 
إلى دحض ما ادعاه وإبطال ما أقى به من عند الله » دون أن يضطروا إلى شهر 
السيف في وجهه ؟ يبذل احرج آخر وسعه » فاختاروا ذلك مكرهين » وأذعنوا 
لعظمة القرآن صاغرين دون مباراة ولا معارضة . 
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وأها انتفاء الذائم من متعارضة القزآن فلآنه ترك بلساق عرق مين #فأحرقة 
من أحرف العرب ٠‏ وعباراته من أسلوب العرب » ومعانيه من مألوف العرب ) 
وهم أرباب البلاغة والبيان وملوك الفصاحة وفرسان الخطابة » وأساطين الشعر » 
ومعين الحكم . ولهم في ذلك مواقف مشهورة وأسواق معروفة ومساجلات 
ومباريات فريدة ؛ بل كان عندم. الكهان والعرافون والقضاصون والمتتيكون + ولا 
يحدد لمعارضة أجل معين » ولا نزل القرآن جملة واحدة » وإما نزل منجأً على 
عدف الاق و هري سقةء عا سول السارطنة وتهع نل الامتااة والككين 
وإحراز السبق » فعجزوا ووهنوا » وما قدروا على الإتيان بمثل أقصر سورهة أو آية 
من القرات الكريم : 

هذا البيان يبطل مذهب الباقلاني في الصّرفة القائل بأن العرب لم يأتوا بمثل 
القرآن لصرف الله لهم عن ذلك إلى ما صاروا إليه من المعاندة والمعاداة . 


وجوه إعجاز القرآن : 

إن الكلام في إعجاز القرآن لا يحصره بيان ولا يحدده إنسان » وكاما تجدد 
الزمن وتوالت الايام » تظهر أدلة جديدة وبراهين وافاق في إعجاز القرآن ؛ لآن 
كلق اللا عيطي اعد لشي ا جد يلي فاك اق رصان ضنياته 
وككة علفاع يداه لآ حيظون بق امن عله إلا وانقاء يوني كرست 

الميوات والارون . ْ 

ثم إن الأصولي يتكلم عن الإعجاز بمقدار ما يتصل بغرضه . لهذا كله فإني 
ساذكر بعض نواحي الإعجاز . وقد اتفق العاماء على أن القران أعجز العرب من 
نواح متعددة لفظية ومعنوية وروحية » وإن العقول لم تصل ولن تصل إلى كل 
لواحي الاعي ان نكا دو الفانى الغر ا نادت ١‏ نهم عقا وريعة .كينا كفن 
العم مقن عن انيرا الكو عجن المدرقياى قلق فرعا خرم مد 

اج أصول الفقه (8؟) 


نواحي الإعجاز » وأنه من عند الله الواحد القهار » وأنه معجزة الرسول الخالدة 
على تمر الزمان . 

وهذه هي بعض وجوه الإعجازا" : 

: اتساق عباراته ومعانيه وثمول أحكامه وأغراضه‎ ١ 

القرآن الكريم متكون من أكثر من ستة آلاف آية(511 آينة)في 
موضوعات مختلفة اعتقادية وتشريعية وخلقية » ويتضن نظريات كثيرة كونية 
واجتاعية ووجدانية فلا نجد معني يعارض معنى »ولا حك يناقض أو هدم حكاً 
مع نزول القرآن في ثلاث وعشرين سنة . 

كذلك لا نجد في عباراته اختلافاً في مستوى البلاغة ولا تفاوتاً في فصاحة 
التعبير » وإنما كل ما جاء فيه في ميزان واحد من الجزالة والمطابقة لمقتضى الحال . 
قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 

وقد كان البليغ من العرب يجيد موضوعاً واحداً » وإذا أجاده فنا يجيد بيتاً 
أو بيتين أو أبياتأ معدودة . وكانوا يقولون : أمرؤٌ القيس إذا ركب ,٠‏ والنابغة إذا 
رهب » والأعشى إذا طرب ٠»‏ وزهير إذا رغب . وهؤلاء هم أفصح العرب » 
ولا فصيح لحم إلا معدود ؟ تثبت لنا معلقاتهم المشهورة . وكانت أغراضهم ضيقة 
فلم يتكاموا في الملا الأعلى » ولا في عال الآخرة » ولا في تطهير النفس وتنعم 
الأرواح » وإنما كانوا يقولون في وصف عين نجلاء أو غارة شعواء أو جفنة 
مشرّعة + أما القران موضوعاته شاملة وأحكافه كاملة :وبباتة واف يكل الأخراض 
التكر يفي 
() إعجاز القرآن للباقلاني +5 50 , إعجاز القرآن للرافعي 187 وما بعدها . أصول الفقه 

لامرحوم خلاف ١8‏ وما بعدها » محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا جمد البنا 77 وما بعدها . 


لت 


نم إن أسلوب القرآن يتفق مع مقتضى الأحوال » فإذا كان اللوضوع تشريعاً 
للقي دكن دود ندجي بان اها .ناكام لوعو كن امد اد 
ضقها لعزاده وه كرا يقدوة الإله اونا دالبو الاخز أوجوف] مق العذاته: 
فيكون الأسلوب الخطابي المؤثر الذي هز النفنوس ٠‏ ويحرك الوجدان » ويثير 
المشاعر » ويطلق التفكير . 


؟ -انطباق آي القرآن على ما يكشفه العم اليقيني : 

أخا ر القران إل تق ريز :يعض النظرزيات العابية فى معرطن ادديث عن خلق 
الشيواف والارض عدا وعاق الإنشانة وجر كاك لكا كي دايا الاب لان عل 
وجود الله ووحدانيته » وتذكير الناس بالائه ونعمه ٠‏ فيفهم من الآيات تقرير 
سنة كونية ونواميس طبيعية » كشف العم الحديث في كل عصر براهينها . 
وتتجدد هذه الناحية كاما كشف البحث العامي عن سنة طبيعية » ومصداق ذلك 
قوله تعالى : <# قل أرأيتم إن كان من عند غير الله ثم كفرتم به من أضل من هو في 
شقاق بعيد » سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 'أوم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » . 


وهذا كله ليس من مقاصد القرآن الأصلية وإنما هو كتاب تشريعي » ولكن 
في ثنايا الآية ما قد يدل على هنا ذكر+ مثل قوله تعنألى فى آيات متها : 
« وأرسلنا الرياح لواقح » لتلقيح أشجار الثار » ١‏ أو لم ير الذين كفروا أن 
البجوافة وال رض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حي » الدالة على 
نظرية السديم » # وترى الجبال تحسبها جامدة وهي قر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل شيء 4 الدالة على دوران الأرض » « أو / يروا أنا نأقي الأرض 
ننقصها من أطرافها > الدالة على كون الأرض بيضاوية « يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل 4 الدالة على كروية الأرض لان التكوير هو اللف 
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على الجسم المستدير : ففي هده الآيات إشارات إلى معان تتفق مع الاكتشافات 
الحديثة التي لم يكن يعامها أحد من المسامين . كل ذلك مع صلاحية الآية للتفسير 
عند ظهور خطأ نظرية وتصويب أخرى دون تكلف ولا بعد . 


؟ ‏ إخباره بوقائع لا يعامها إلا علام الغيوب : 

أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا عم لأحد من الناس ها مثل 
قوله تعالى : « آل . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . 
في بضع سنين » وقوله سبحانه : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخأن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين > الآية . وفي القرآن قصص أمم بائدة ليست لما 
آثار ولا معالم تدل على أخبارها » ما يدل على أن القرآن من عند الله تعالى . قال 
سبحانه : 8« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك 
من قبل هذا »> . وقال عزوجل : # وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » ولكن 
رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ©.. 


؛ ‏ فصاحة الألفاظ وبلاغة التعبير وقوة التأثير : 


ليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أوما بعده . 
وعباراته في أعلى مستوى بلاغي »ويتجلى هذا لمن له ذوق عربي في تشبيهاته 
وأمثاله وحججه ومجادلاته في إثبات العقائد الصحيحة وإفحامه للمبطلين في كل 
معنى عبر عنه » وهدف رمى إليه . وإنك لتجد اللفظ في القرآن مسوقاً في آية , 
فتجد فيه الاتساق والانسجام » وهذا اللفظ بعينه يجيء في كلام البشراء فترى 
فيه النبو والضعف ؛ لأن الأول من وضع علام الغيوب » والثاني من وضع البشر 
الذي لا تواتيه القدرة على إحكام التعبير . ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى ' 
كتاب الكشاف للزيخشري » ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني . وإعجاز ‏ 
القرآن للقاضي الباقلاني والقاضي عياض ٠‏ وإعجاز القرآن للرافعي حديثاً . 

ش هدك 


ودلتاافة يط بووي عن لاخر وناو لك الرا«السدم القرية 
الذي ليس بشعر ولا سجع ولا نثر عادي » ومثل شمول تشريعه وسموه الذي 


هذا ... وقد هم بعض العرب الذين أضلهم الله معارضة القرآن فارتدوا على 
أعقاهم خاسرين ٠‏ ول يأتوا بمعارضة تستحق الذكرء إذ أن كلامهم في ذلك 
سخيف مضطرب مبتذل المعنى . لا يجهله هو نفسه » وإنا ليغرر به السذج 
والأتباع » مثل مسيامة الكذاب وعيهلة بن كعب وطليحة الأسدي . ومنهم من 
غاه "لوقه :وامعدف + وحسنا ذليلا عل :ذلك فول الوليدثين المقيرة اللد أعيذاة 
الرسول وَيْتَهٍِ : « إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مقر وإن أسفله 
لمغدق , وإنه يعلو ولا يعلى » وما هو بقول بشر» . 


وأما قوة تأثير القرآن على القلوب وسلطانه الروحي على النفوس فلا ينكره 
كل منصف » ولا يمل سماعه كل عاقل ولا يسعه إلا أن يشهد بأنه كلام الله القديم 
الذي لا تبلى جدته » فهو ؟! وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام : « حبل الله 
المتين » والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن تبعه , 
لايَمْوَحُ فيقوّم » ولا يزيغ فيستعتب ( أي لا يميل عن الحق فيطلب منه العتتى 
أي الرجوع إليه )© ولا تنقض عجائبه ولا تقق غرائبه + ولا يَخْلّق على كارة 
الرد!"" وقال اتن مسعوو ا ذا ارده الغل فآتروا القراق إن قغباعل اللي 
والآخرين » . 


)2 رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً 
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أحكام القرآن 
تتنوع أحكام القرآن إلى أنواع”") 
أولا ‏ الأحكام الاعتقادية : التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
قانياً ‏ الأحكام الخلقية :: الى تتعلق هنا يجباغل المكلف أن يتحل يدامن 
الفضائل ويتخل عنه من الرذائل .: 
ثالشاً ‏ الأحكام العملية : وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال 
فال وعقود وتصرفات . وهذا النوع هو فقه القرآن وهو المقصد من عم أصول 
الفقه » وهو ينتظم نوعين . 
ا - أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ونذر ويمين ونحو ذلك من 
العبادات الي يقصد بها تنظي علاقة الإنسان بربه . 
أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما 
يقصد به 0 علاقات الناس بعضهم ببعض » سواء أكانوا أفراداً أم جماعات . 
وهذه الأحكام تدة تتفرع إلى ما يلي : 
أحكام الأحوال الشخصية : وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها 
ويقصد بها علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض 
١‏ الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع 
0 ورين -- 00 ومداينة ووفاء بالالتزام 2 ويقصد بها تنظم 
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 *‏ الأحكام الجنائية : وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جراتم 
وما يستحقه عليها من عقوبة » ويقصد بها حفظ حياة الناس وأمواهم وأعراضهم 
وحقوقهم وتحديد علاقة مجني عليه بالجاني وبالامة . 

؛ ‏ أحكام المرافعات والإجراءات المدنية أو الجنائية : وهي التي تتعلق 
بالقضاء والشهادة والهين » ويقصد ها تنظيم الإجراءات لإقامة ميزان العدالة بين 
الكاين. : 

الأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الحم وأصوله » ويقصد 
بها تحديد علاقة الحام بالحكوم . وتقرير ما للافراد والجماعات من حقوق . 

١‏ الأحكام الدولية : وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية مع غيرها 
من الدول ٠‏ وهي القانون الدولي العام ٠‏ وبمعاملة غير المسامين المواطنين في الدولة 
الإسلامية وهي القانون الدولي الخاص . ويقصد هذه الاحكام تحديد علاقة 
الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السم والحرب ٠‏ وتحديد علاقة المسامين 
بغيرم في بلاد الدولة الإسلامية! : 

١‏ الأحكام الاقتصادية والمالية : وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية 
والتزاماتهم في نظام المال وحقوق الدولة وواجباتها وتنظم موارد الخزينة 
ونفقاتها . ويقصد بها تنظم العلاقات المالية بين الاغنياء والفقراء وبين الدولة 
والأفراد . 

وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة كالغناتم والأنفال والعشور والخراج 
ومعادن الارض وموارد الطبيعة » وأموال المجتع كالزكاة والصدقات والنذور 


()22 وقد أوضحت هذه الأحكام وحققتها وأبديت آراء جديدة فيها في كتابي ( آثار الحرب في الفقه 
الاسلامى -:دزاسة مقارنة:)'. 


والقروض ٠‏ وأموال الأسزة كالنفقات والمواريث والوصايا » وأموال الأفراد كأرباح 
التجارة والإجارة والشركات وكل مرافق الاستغلال والإنتتاج والعقوبات المالية 
كالكفارات والديات والفدية . 


وبيان القرآن للهذه الأحكام : إما تفصيلي يعرض لأكثر الجزئيات 5 في 
العبادات والأحوال الشخصية والمواريث » والحكة في ذلك أنها تتضن معنى 
التعبد . ولا مجال للعقل في إدراك حككتها في الجلة » فلا تقبل التعديل 
ولا التطور بتطور أحوال الناس . 

وإما بيان عام يعرض القواعد العامة والمبادىء الأساسية مع التعرض أحياناً 
لبعض: الخركيات: : والمكرة فى ذلك أن يترك أمن التفضيل لغاماء الأمة ليقرروا 
ما يتناسب مع تحقيق المصالح والحاجات وما تمليه ضرورة التطورات ومراعاة 
البيئات في كل عصر ومصر . وبهذا يتحقق خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيتها 
لكل زهان :ومكاق: + والامغلة أن اللّه سبحانه وتعالى وضع قاعدة عامة في الأحكام 
المدنية وهي قوله عز وجل : # يا أبها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالم بينم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض من » وأحل البيع وحرم الربا وأباح 
الرهن وترك بعدئذ تفصيل الاحكام لامجتهدين حسب المصالح . 

وفي الأحكام الدستورية : وضع الله سبحانه وتعالى أساس الحك الإسلامي 
بقوله :.طإ وشاورم في الأمر » ٠‏ <« وأمرمم شورى بينهم > . 
0 وفي الآحكام الدولية : بيّن الحق عز وجل أساس العلاقة بين المسامين وغيرهم, 
بقوله : « لا ينهاك الله عن الذين م يقاتلوك في الدين ولم يخرجوك من ديارء أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين . إنما ينهام الله عن الذين قاتلوم 
في الدين وأخرجوك من ديارم وظاهروا على إخراجكٍ أن تولوهم ومن يتوم 
فأولئك م الظالمون »> . 


وفي السم والحرب وضع الله تعالى هذه القاعدة بقوله : # وقاتلوا في سبيل 
لله الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . 

ومرد كل تلك الأحكام إلى آية واحدة في القرآن الكريم هي : « إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
يعظك لعل تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيهان بعد 
530 جعلع الله عليم كفيلاً إن الله يعم ما باو 

وتفصيل 03 هذه الأموان متروك لعاماء الأمة ومناستها الأمناء الخلصين الدين 
توافرت فيهم أهلية الزعامة العامة » ؟ا قِرر دستور الإسلام امجيد . 

دلالة القرآن على الأحكام : 

القرآن الكريم وإن كان قطعي الثبوت ٠‏ لوروده إلينا بطريق التواتر المفيد 
للقطع بصحة المنقول كا بينت » إلا أن دلالة نصوصه على الأحكام قد تكون 
فطعية الدلالة كلف وروي 

كارضن القلس التولالة ووو اللقكد الترارف ق القران'النذف يتمع يفيه 
ولا يحل إلا معنىّ واحداً . وذلك كآيات المواريث والحدود والكفارات مثل قوله 
تعالى : « يوصيك الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأتثيين » فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ... > الآية . ومثل : 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة » ومثل : # والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا ... » 
الأياتفالقلتان والتمفة والقة بوالرفية قظدية ف حدلولاته نولا مل مدق 


(4)0 النحل ١٠١و‏ 
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والنص الظني الدلالة : هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يحل أكثر من معنى 
واحد في مجال التأويل » مثل لفظ ( المشترك ) كالقروء في قوله تعالى : 
« واللطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فلفظ القرء في اللغة العربية 
مشترك بين معنيين : الطهر والحيض » فيحّل أن يراد ثلاثة أطهار أو ثلاث 
يشاك ميوقكوة اللالالة فل اسن العين طني و طون : 


بيان القرآن: . 

إذا كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء » قال تعالى : # ما فرطنا في 
الكتاب من شيء + فإنه لا يقصد بالتبيان المذكور أن يبين فيه جميع تفاصيل 
الأنون زونانيا را لكا علق ل نيت واللراقت والفها نبااب وإنا يياته:ى 
الغالب كلي لا جزئي » وإجمالي لا تفصيلي . وقد أشرت إلى الحككة وهي : تمبيز 
الشريعة الإسلامية بميزة المرونة والثمول والعموم لتنسع لحاجات الناس في مختلف 
الأعصار والأزمان ٠‏ ولكئلا يطرأ عليها نسخ ولا يعتريها تغيير أو تعديل » وأيضاً 
تشريف الأمة الإسلامية حيث لم همل الله عقول أبنائها » ولم يلقنها أحكام 
الأوداك طية 5169 واعنية كال الاقم الساهة' 


وما دام الآمر كذلك » فلا يصح استنباط الأحكام من القرآن بدون الرجوع 
إلى السنة المبينة له الشارحة لما خفي فيه » فإن لم توجد سنة نلجأا إلى تفسير 
السلف الصالح » فإن لم يوجد أثر في ذلك نحتم إلى الفهم العربي الصحيح . لهذا 
فإننا عرفنا أعداد الركعات في الصلوات ومقادير الزكوات وشعائر الحج وأحكام 
المهاة وفروظ المعاملات: والعقوبات والاتكحة من نيان الستة الغايقة عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


(1) أصول الفقه لشعبان ١44‏ 
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وقد يستشكل على قوله تعالى : # هذا بيان للناس # » بحروف المعجم في 
أوائل السور ؛ إذ هي غير موضوعة في اللغة لمعنى » وفيه ما لا يفهم معناه ؛ لقوله 
تعالى : « وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به » على أن 
الواو للايقه أو الابتعتاف رقي الكقاره وهو مه تارظن فيه الأجتال أومادوره 
في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه كاليد والهين والوجه والروح ومكر 
الهو الاتقواء غلن العرتت... 

ويرد على ما ذكر با يأتي : 

أما خروف المعجم في أوائل السو ر فلا يسلّم الباحث أنه لا معنى لها » بل 
هي أسماء السورء فيقال : سورة يس » وطله أو لإيقاظ العرب للاستاع 
والإصغاء إلى القرآن ؛ لآن ذلك يخالف عادتم » أو كناية عن سائر الحروف 
الابجدية التي لا يخرج عنها كلام العرب ٠»‏ تنبيها على أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهم » فهي للتحدي والإعجاز بأن يأتوا مثل القرآن » مع أنه من نفس 
حروف لغتهم التي يألفونها نطقاً وكتابة وخطابة وشعراً . 

وأما آية : # والراسخون في العم » : فإن الواو يها للعطف 5 قرر محققو 
الأصوليين » وأما جملة : # يقولون آمنا به » فنها حال من « الراسخون » 
وذلك خاص بهم دون أن يعود إلى الرب تعالى . والحصص هو العقل الذي يحيل 
إعادة الضير إلى الله تعالى . قال الغزالي : فإن قيل : هل الواو للعطف أو الأولى 
الوقف على لفظ « الله 4 ؟ قال : كل واحد محتل » فيان كان المراد به وقت 
القيامة فالوقف أولى » وإلا فالعطف » إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب 
بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق . 


وأما التقايافة قانه لابقا يا ادي أى الأسمر اروف المكان "أو التشينه» 
وإنما هي كنايات واستعارات وتجوزات يفهمها مؤمنو العرب » المصدقون بأن الله 


دف 8 


تعالى ليس كثله شيء ٠‏ وإنها مؤولة تأويلات بأدلة صارفة إليها تناسب مفاهم 
العونيه: 
رقتال"الشوكاق 6« الوقف عل قوله تتاق:<9 إلا الله »> متعين وهذا يعفى 
مخ تبي النادانه بأقدمينا اسنات الدساتة وعو شل ينةلك عل هذا 
لق 
0 
بر 


ثم إن بيان القرآن يتفق مع ما يقتضيه إعجازه وبلاغته » فالمنع من الشيء 
إما أن يكون بصيغة النهي مثل : « ولا تقربوا الزنى » أو بالإخبار بأنه ثر 
مثل : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم بل هو شر 
هم » أو بأنه ليس من البر مثل : « وليس البرٌّ بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها »> أو بذكرما يترتب على الفعل من كن وطن #الوقوع ف الجورأو 
دخول جهم مثل : « ذلك أدفى ألا تعولوا » . 

وطلب شيء إما أن يكون بصيغة الأمر مثل : # وأقهوا الصلاة وآتوا 
الزكاة » أو بأن الفعل مكتوب أو مفروض مثل : « إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً » أو بما يترتب على الفعل من خير أو نفع مثل : # ذلك 
أزى لم > . 

وغل هنا قلا بد اللاسوق الذي يفط اللحكاء الحرفينة من الفران من أن 
يلحظ ما يقارن الصيغة من وعد أو وعيد . ظ 

وهذه هى بعض قواعد الاستنياط : 
فهو مشروع مشتزك بين الوجوب والندب . 
() إرشاد الفحول 18 


ا 


#اداكل فعا طلئه القارع ترك أنه أوالفيه أرقيو ناعلة بالبهاء اد 
بالشياطين أو هو رجس أو فسق » فهو غير مشروع مشترك بين التحريم 
والكراهة . 

؟ ‏ كل ما أحله الله أو أذن-به أو رفع الجناح أو الحرج أو الاثم عنه فهو 
ف )00( 
+ 6 . 


بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن : 


أورد الخضري وغيره هذه القواعد التي هي أصول كلية في القرآن الكريم 
0س 
وهي : 


١‏ القرآن هو أصل الشريعة ومرجعها الأول وأساسها الذي تعود إليه كل 
الأدلة الأخرى ؛ والسنة ثم كلام السلف طريق لبيانه : ويمكن لصاحب العقل 
الناضج أن يفهم الايات بمقتضى الذوق العربي . 

؟ ‏ لا بد من معرفة أسباب نزول آيات القرآن ؛ إذ أنه نزل منجرأ حسب 
الإقائم بوالتا يناكم واللالبل عل تكلب ذلك أمراق: + 

أولاً ‏ لا يمكننا التعرف على إعجاز القرآن إلا بمعرفة مقتضيات الأحوال التي 
نزل فيها التشريع القرآني » وهي حال الخطاب إما من جهة نفس الخطاب أو 
الخاطب أو الخاطب » إذ أن الكلام يختلف فهمه بحسب الأحوال » كالاستفهام قد 
يكون للتقرير أو للتوبيخ » وكالأمر قد يكون للتهديد أو التعجيز أو الإباحة . 
وبة تدخ أن اسان الاؤولهى قرائن ضينة أو عدواينة ييكفاناينا على فيه 
القرآن حق الفهم » ويكون عرفانها أوقع في النفس وأقرب إلى الاتقياد . 


(0) أصول الفقه لشعبان +5 
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ثانياً ‏ إن الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه والإشكالات » ويظهر ذلك 


روي أن مروان بن الحم أشكل عليه معنى قوله تعالى : « لا تحسين الذين 
يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » 
فأرسل إلى ابن عباس وقال : « لن كان كل امرىء فرح با أتى » وأحب ب أن يمد 
ما م يفعل معذباً لنعذين أجمعون » فقال ابن عباس : مالم ولهذه الآية ؟ إنما دعا 
الني يده هود فسألهم عن شيء » فكقوه إياه وأخبروه بغيره » وأروه أنهم قد 
أخبروه با سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أتوا من كتانهم ؛ ثم 
قرأ +2 و إذ اعد الله ميقاق الدين أوقوا الككاي لتبيدته للناض ولا تكتونةء 
فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به تُناً قليلاً فبئس ما يشترون . لا تحسبن 
الذين ... > الآية . فلما نين ذلك له زال إشكاله » مما يدل على أن ظاهر الآية 
غير مقصود منها . 

وروي أن قدامة بن مظعون اتهم شرن انبرو توقاميت غلية اليل باالشرين 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال عمر : يا قدامة , إفي جالدك . قال 
ابه #والله ار كروت ؟ يلوق سا6 نالك ان لان لأ ال شو 
# ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وامنوا » ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب اللحسنين » وأنا 
منهم » شهدت مع رسول الله ِنع بدراً وأحداً » والخندق » والمشاهد كلها » فقال 
عمر : ألا تردون على هذا قوله ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً 
للماضين » وحجة على الباقين » فعذر الماضين : أنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم 
الخرء وحجة على الباقين ؛ لآن الله يقول : « يا أيها الذين آمنوا إنا الخر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون © 
فإن كان من الذين أمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وأمنوا » ثم اتقوا وأحسنوا » 


2 


فاق اللفيقة وى اتغرت لمن #الوعي #اصافة. 
فدل هذا على أن مقصود الآية غير ما تبادر منها 5 ظهر لقدامة . 
؟ ‏ لا بد من معرفة عادات العرب وأعرافهم في الأقوال والأفعال وصيغ 


الاستعال حال التنزيل ؛ إذ أن عدم معرفتها يوقع في الاشتباه » ويتوضح هذا 
بالامتال الغاليةة: 


1 قال تعالى : © وأموا الحج والعمرة لله » هذا أمر بالإقام دون الأمر 
بأصل الحج ؛ لآن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون ء فغّر الإسلام بعض 
الشعائر » وأضاف بعضاً مثل الوقوف بعرفة . مما يدل على إيجاب الحج والعمرة 
يخي : 

بع قا لحان وتفان 1 ريه انوعد إن سينا أواخط انا فال 
أبو يوسف : أي في الشرك ؛ لانم كانوا حديثي عهد بكفر » فيريد احدهم التوحيد 
فيخطىء بالكفر » فعفا لهم غن ذلك ؛ قال : فهذا على الشرك ٠‏ ليس على الأان 
في الطلاق والعتاق والبيع والشراء حيث م تكن الأيهان بالطلاق والعتاق في 
زمانهم . 

ج - قال عز وجل : « وأنه هو رب الشعرى » عين هذا الكوكب ؛ لأن 
قبيلة خزاعة من العرب عبدته » ابتدع عبادته لهم ابو كبشة » ولم تعبد العرب 
فيرو يه الكواكهة فلد ل عه : 

؟ ‏ كل حكاية وردت في القرآن وذكر فيه ما يردها في السياق أو السباق 
فهو دليل قاطع على بطلاها : مثل قوله تعالى :ا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء > أعقبها بقوله : #8 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً 
وهدى للناس » . ومثل # الا ساء ما يحون 4# إذ أن القران لا يذكر فيه إلا 
ما هو حق وهدى . ا 
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وعلى هذا قال بعض العاماء :« شرع من قبلنا الذي حكي في القرآن وم يرد 
فيه مأ يبطله هو شرع لنا » . وقال غيرهم : « مع التسلم بأنه حق وصدق ولكنه 
نسخ بشريعتنا » . 

وبناء عليه أيضاً قال أخرون : « إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله 
تعالى : « قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » ول يرد ما يبطله . 
ومن هذا القبيل أن سنة النبي مَلِتعٌ التقريرية تعتبر حجة في الأحكام الشرعية » . 

8 الدليل غل أن القرآن تضمن كل شيء رغ اختصاره هو أن أساس الأحكام 
عموماً وهو مراعاة الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكلاتها مبين في القرآن 
دون أي نقص أو قصور . وبه يتبين أن القرآن جامع للأحكام أي للأمور الكلية 
العامة التي يستلزمها أي تشريع في الوجود »فكان لذلك تعريف القرآن بالأحكام 
أكثره كلي لا جزئي ؟ا ثبت بالاستقراء » والسنة هي التي تفصل تلك الكليات ‏ 
وتوضح محملات الكتاب . 


10د كر 


المبحث الثاني 


السنة الشريفة 


تمهيد : 

الكدوف شبد لدع توك تعب انكر ى لاني لان احير الس يف سق 
ما أضيف إلى النى ميته أو إلى الصحابي أو من دونه قولاً » أو فعلاً » أو تقريراً 
ا 


بالموقوف . 
وأما السنة : فهي أقوال النى مَلَِهِ وأفعاله وتقريراته وصفاته!" . والكلام 
عن السنة فيا يأتي : 


تعريت النيفة البنامينا نا شيف المشة سعنيذ اه مزلتهنا بتالسية 
للقرآن +:مذاعب الصحابة والعفاء فى العمل بأغساز الحا والحديت المرسل: 
أفعال الرسول لَه » تعارض أقواله مع أفعاله . 


: تعريف السنة‎ ١ 


السنة في اللغة عبارة عن السيرة والطريقة المعتادة » فنة كل أحد : 


() الإحكام للآمدي 40/١‏ ء شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع 45/5 : شرح العضد لمختصر 
ابن الحاجب 75/١‏ » التقرير والتحبير 757/7 ٠‏ فواتح الرحموت 97/١‏ » مرآة الأصول 155/١‏ » 
الإبهاج 17١١‏ » شرح الإسنوي 558/5 » المدخل إلى مذهب أحمد 1م 


00 أصول الفقه (9؟) 


. 

ماغيدن هته الحافظ:ة علية سواه لانت يفأ كد ل فول 
طدن نازو بوي اهو زلد اكرطا واج عل ينا لوم 
القيامة » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرامن لبها إلى ىم 
القيانةي!" : 1 

انعم لنمواة هيمها يقابل راطيب مو االتجاداك 6 يشي فى 
وأعداكت ؛ واعطان ع مها ل البدعية تون تلاو اقل الل 
وف كله ال أصويين :2 كلها ضور عن الروك اين الأدلةا القرعية نما لبت تلن 
ولا هو معجز . ولا داخل في المعجز . وبعبارة'أخرى هي :كل ما صدر عن 
الإسسول يعن قو أو فدل أواتقوير اوعد ادر القتصوه يق البيان هنا . 

آ السنة القولية : هي الأحاديث التي قالما الرسول مَيَِهِ في مختلف 
الأعراض وللناسات ,مدل فول ونا الأغبال بالتيناف » وقولته» » لااضرر 
ولا ضرار في الإسلام » وقوله : « لا وصية لوارث » . 


ب السنة الفعلية : هي الأعمال التي قام بها الرسول مََِهٍ » مشل أداء 
الصلوات الخمس ٠‏ وأداء شعائر الحج » وقضائه بشاهد ويمين المدعي . وسأخصص 
مبحثاً لأفعال الني عَلُةِ هنا 

ج -السنة التقريرية #اوهن أن يسكت الني َيه عن إنكار قول أو فعل 
صدر أمامه أو في عصره وعم به » وذلك إما بموافقته أو استبشاره أو استحسانه » 
وإما بعدم إنكاره وتقريره » مثل : أكل الضبُ على مائدة رسول الله وَل » 
ومثل إقرار الرسول عليه السلام لمعاذ بن جبل في كيفية القضاء بالهن 5 سبق 
بيانه » ومثل : استبشار الني وَلِنَةِ بحم القائف بأن أقدام أسامة من أقدام زيد 
قائلاً : « إن هذه الأقدام بعضها من بعض » ء ما يدل على أن القيافة حجة في 


() إرشاد الفحول ؟؟ , محاضرات البنا 7 


قاف القكي ا مومتعت الإناء القافقى هنس01 

وقال الحنفية : إن استبشاره لم يكن من الحم » وإنا هو مما ثبت عنده من 
ترك المنافقين الطعن في نسب اسامة بن زيد ء وإلزام الطاعنين بخطئهم في 
الطعن حسب اعتقادهم » قال الخضري : ولا شك أن هذا مدفوع بأن ترك إنكار 
الرسول للقيافة ظاهر في أنبا حق ٠»‏ فلا يجوز الترك إلا مع أنها حق وإلا 
لأنكرها » ولا ينفي إنكاره لها اللقصود من رجوع الطاعنين عن طعنهم . 

؟ ‏ أقسام السنة من حيث السند : 


تنقسم السنة بهذا الاعتبار عند الجهور إلى قسمين : السنة المتواترة وسنة 
الأعاد + متواء أكاق خيئ الواع سحفيفا اوهو الدى زادنه واف فل تلاق © 
قرر الآأمدي وابن حاجب ؛ أم غير مستفيض : وهو المشهور » وهو ما رواه الثلاثة 
فأقل ثم اشتهر ء ولو في القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا يتوم 
تواطؤم على الكذب!" . 

وعد اللدفية لتقب الننةا واعتنار اند كلانه اتنا ات امتوائرة 
وسنة مشهورة وسنة ان وتفصيل الكلام فيها فها يأقي 8 


أولآً ‏ السنة المتواترة : التواترلغة هوالتتابع » يقال : تواترالقوم إذا جاء الواحد 
بعد الواحد بفترة بينهما » ومنه قوله تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا تترى > . وفي الاصطلاح : 
كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطوّهم على الكذب . 


)2 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحواشيه 50/١‏ ؛ وحديث أكل الضب رواه أحمد وأصحاب 
لكتب الستة إلا الترمذي عن ابن عباس ( نيل الأوطار 118/8 ) وحديث إثبات النسب 
بالقيافة رواه جماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عائشة ( نيل الأوطار /85؟ ) . 

(15. أفتَول الشائق 89 ء التتضفى اخ + الإيتاج وغر الانتوي: 300/8 إرعناه الفتخول 40 
وما (يعدهًا 

(0) التلويح على التوضيح 8/6 » التقرير والتحبير ؟/5؟؟ » مرآة الأصول ٠٠١0/6‏ 
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فالسنة المتواترة : هي ما رواها عن الرسول يََيٍْ جمع يمتنع عادة تواطؤهم 
على الكذب في العصور الثلاثة الأولى : عصر الصحابة والتابعين وتابعي 
الغابينين !"6" لآن النهل يعدثة عن طروي التذويق + واما انسبناع الكيذي قل 
ذلك فلكثرتهم وأمانتهم واختلاف وجهات نظرم وبيئاهم » ويشترط ذلك في كل 
الطيقاكة اهداء من الخوعنة إلى أن ديصل اشر للعو اليفقل الفذول: مقاله 
نقل القرآن وما ورد من السنن العملية كأداء ركعات الصلاة وشعائر الحج ومقادير 
الزكاة وكيفية الوضوء ونحو ذلك مما تلقاه المسامون عن الرسول بالمشاهدة أو السماع 
من غير اختلاف في عصر أو قطر . وأما في السنن القولية فهو قليل كحديث 
« لا وصية لوارث »('' عند بعض الحققين » وحديث « من كذب عل متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار »'" وحديث « ويل للأعقاب من النار»! . 


: يشترط في المتواتر ثلاثة شروط‎ 2)١( 
الأول - أن تكون الرواية مستندة إلى الحس » لا إلى العقل ( أي أن تدرك بإحدى الحواس‎ 
امس ) لأن العقل قد يخطىء , والتباس الدليل عليه محل » أما المحسوس فيتنع فيه‎ 
. الالتباس ؛ وأن تتكرر رؤيته حتى يؤمن من خطأ الحس أيضاً‎ 
. الثاني أن يستوي فيه الطرفان والوسط في الكثرة والاستناد إلى الحس عند الحنفية‎ 
» أن تتعدد روات بحيث يتنع عادة تواطؤم على الكذب لاختلاف مشارهم وبلداتهم‎  ثلاثلا‎ 
. وبذلك يؤمن مثل ما حصل من الخطأ في حادثة صلب المسيح عليه السلام‎ 
وما بعدهاء مسم الثبوت 3577 », التقرير والتحبير ؟/7؟؟ » فواتح‎ 83/١ راجع المستصفى‎ ( 
»ء الإبهياج شرح المنهاج 187/9 وما بعدها ء شرح الإسنوي مع البدخثي‎ ١١5/5 الرحموت‎ 
. ) 1١ حاشية نسمات الأسحار 154 » إرشاد الفحول ١؛ » المدخل إلى مذهب أحمد‎ + 7 

() حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابياً » منهم ما أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن عدي 
عن علي رضي الله عنه . 

(0) حديث متواتر أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أنس ٠‏ ورواه أيضاً الزبير وأبو هريرة 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وغيرهم كثير . 

(8) حديث متواتر رواه مس عن أبي هريرة ورواه أحمد عن جابر بن عبد الله » ورواه أحد 
والدارقطني عن عبد الله بن الحارث ( نيل الأوطار 176/١‏ ) . 
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وحك المتواتر : أنه قطعي الثبوت عن الرسول َم باتفاق العاماء . ويفيد 
العام واليقين مطلقاً ويكفر جاحده . وإفادته ذلك لأنا نعم بالضرورة وجود 
البلاذ النعيذة:ف القارة الأرضية والأشخاض الماضية أعلاء' العاناء والمف ونين !0 , 


وقد حدد بعض العاماء عدد التواتر المطلوب فقال بعضهم : هو خمسة عدد 
أولي العزم من الرسل ( وهم نوح وإبراهم وموسى وعيسى وحمد عليهم الصلاة 
والسلام ) » وقيل . سبعة بعدد أهل الكهف » وقيل : عشرة ؛ لأن ما دونها جمع 
قلة : وقيل : عشرون لقوله تعالى # إن يكن منكم عشرون صابرون 4 » وقيل » 
أربعون كالعدد المعتبر في المعة » وقيل : سبعون لقوله تعالى «# واختار موسى 
قومه سبعين رجلاً » » وقيل : ثلفائة وبضعة عشر بعدد أهل غزوة بدر 
المسامين . وقيل : خمس عشرة مئة بعدد أهل بيعة الرضوان . وهذه كلها أدلة 
ضعيفة لا ترجع إلى عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع أو 
رابط . وإفا الراجح هوأن ضابط التواتر : قوما حصل الغل واليقين عنده من 
وال الو وت و ل 0 


ثانياً ‏ السنة المشهورة : وهي ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل ( أي 
في الابتداء ) ثم اتتشر في القرن الثاني بعد الصحابة فصار ينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤمم على الكذب . ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة » 
كان عناية أخيان الأجاد اهرك ورعندة القرون مدل أن يروف ماق أن 


)١(‏ الإحكام للآمدي ٠١١/١‏ ء الامع للشيرازي 78 » كشف الأسرار 780/١‏ وما بعدها ٠‏ التلويح على 
التوضيح 8/١‏ » التقرير والتحبير ١/65؟‏ » الإبهياج 187/5 ء مرآة الأصول ٠٠0/5‏ » المبادىء 
الغامة للفقه الجعفري 75056 . 

(9) شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع ٠١6/١‏ وما بعدها ء التقرير والتحبير 7/5” », الإهاج 
7 » النظم المتناثر من الحديث المتواتر للسيد الكتاني ٠١‏ 


شرك 5 


صحابيان الحديث عن رسول الله مَيِنَهِ ثم يرويه عنها عدد التواتر"'! كحديث 
0 إغا الأمال بالنيات » » وحديث « بق الإسلام على مس » و» لا ضرر 
ولا ضرار «غ وحديث المسح على الخفين وحديث ل" 5 


ومن الواضح حينئذ بأن الفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة : هوأن 
المتواترة نقلت إلينا من مبدأ التلقي بطريق جمع التواترفي حلقات السند في العصور 
الثلانة كلها . أمنا الشهورة فتن الحلقة الأوى فيهنا مققودمتها جع الدؤاتر تعكس 
الحلقتين التاليتين . لهذا قال الحنفية : إن المشهور فيه ضرب شبهة صورة لا معنى . 

وحك السنة المشهورة : أنها قطعية الورود عن الصحابة الذين رووها ولكنها 
ليست قطعية الثبوت عن الرسول عليه الصلاة والسلام . وهي إنما تفيد الطمأنينة 
والظن القريب من اليقين ويفسق جاحدها » 0 بهاعام القرآن عند 
الحنفية ويقيد بها مطلقه كا هو حك السنة المتواترة'” ا يعرف عندهم 
عبد الزيادة عل كتاق الله 


ثالثاً ‏ سنة الآحاد : وهي ما رواها عن الرسول مَلِنَهِ آحاد لم تبلغ عدد. 
التواتن» كن .رواها واد أواثنان قضاعذا دون المشهور والمقواتر فق العصونز 
الثلاثة الأول .وأ كان الاحادية قد:شتاينا الطريق. 


) التلويح على التوضيح 7/١‏ » كشف الأسرار 188/١‏ » التقرير والتحبير ؟/5؟؟ وما بعدهاء 
شرح الحلي على جمع الجوامع ؟/6١١‏ » مرآة الأصول 7١/5‏ 

0) الحديث الأول أخرجه البخاري ومسل عن عمر رضي الله عنه . والحديث الثاني أخرجه 
لبخاري ومسم عن ابن عمر رضي الله عنهها » والحديث الثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني 
وغيرهما مسنداً عن أبي سعيد الخدري » ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحى عن 
أبيه » والحديث الرابع أخرجه أحمد والشيخان عن جرير » وأخرجه أحمد والبخاري عن 


بن عمر عن سعد ( نيل الأوطار 0756/١‏ 178 ) وحديث الرجم أخرجه الماعة (أجمد 
وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وزيد بن خالد ( نيل الأوطار 45/9 ) . 
() حاشية نسمات الأسحار لابن عايدين ١66‏ 
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وحكها :+ أهنا تفيل الظن لا اليقين ولا الطانيلة + ويب العمل ينا 
لآ الاعتقاذ للشك ق تبوننا . وهذا هو فدهن 0 وجملة ايه ل 
واخثار الأمدىئ أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن”") 

وقال جمهور العاماء : خبر الواحد مقبول في الحدود خلافاً لأكثر الحنفية . 

؟ ‏ حجية السنة : 

استدل العاماء على أن سنة الرسول يرنه حجة في استنباط الأحكام الشرعية 
بأدلة كقيرة من القراة والاجتا ع والمعقول''' .وان أول 30 سكاميد الآدلة 
ما عدا الإجماع ( ناصر الحديث والمدافع عنه وملتزم السنة ) ألا وهو الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في كتابيه ( الأم ) و( الرسالة ) 


١‏ - القرآن : فرض الله على المؤمنين طاعة الني يََهٍ واتباعه » وجعل طاعة 
الرسول طاعة له » وأمر المسامين برد المنازعة فها تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
الرسول » ولم يجعل لأحد ألخيار في قضاء الله والرسول » وألزم الإيمان بالرسول ؛ 
ومن كانت طاعته واجبة فأقواله ملزمة للمطيع » ومن يجب الإيمان به فتجب 
طاعته في أقواله وأفعاله وتقريراته . 


قال الله سبحانه : © يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلآً > » وقال تعالى : # من يطع الرسول فقد أطاع 


(0) كشف الأسرار 0١‏ , المستصفى ؟؟ . مس الثبوت 48/5 » مرآة الأصول ؟/4١٠7‏ : حاشية 
نسمات الأسحارء المرجع السابق » التلويح على التوضيح 5/؟ , شرح الحلي على جمع الجوامع 
”7 > روضة الناظر ١ 7٠0/١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول “1 , المدخل إلى مذهب 
أحمد 35١‏ » المبادىء العامة للفقه الجعفري 8 ؛ إرشاد الفحول +6 

() الإحكام للآمدي ١71١/١‏ 

)2 محاضرات في أصول الفقه للبنا 6؟ 


زه زه 


الله > » © ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً > » وقال : # وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيّرة من أمرهم » » 
< فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً مما قضيت ويساموا تسلياً 4 وقال عز وجل : ا وما آتام الرسول فخذوه 
وما هام عنه فانتهوا 4 » « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله > , 
< فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » . 

وقال الله مطالباً الإيمان بالرسول 2 :+ إفا المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه »> » # فآمنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكاماته واتبعوه لعل تبتدون » » 
وقال سبحانه : « هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »4 
والكتاب هو القرآن » والحكمة هي السنة النبوية كا فسرها الحققون . 

وقد أيد الرسول مَلِئّعِ هذه المعاني » فقال في حجة الوداع : « تركت فيكم 
أمرين ما إن اعتصمم بها فلن تضلوا أبدأ : كتاب الله وسنة نبيه »"' . وقال فيا 
يرويه المقدام بن معديكرب : « ألا وإني اوتيت القران ومثله معه , الا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول : عليك بهذا القران » فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه » ألا وإن ما حرم رسول الله ها حرم 
ا" 

؟ ‏ إجماع الصحابة : رضوان الله عليهم في حياته مَلِنَهِ وبعد وفاته في 
وجوب اتباع سنته » فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون أوامره ونواهيه » 
(0) وأخرجه مالك بن أنس في الموطأ بلاغ ( جامع الأصول 187/١‏ ) 
)2 أخرجه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معديكرب ( جامع الأصول 1٠١١‏ ) . 

 غهأ١‎ 


ولا يفرقون بين حك في القرآن أوحم صدر من الرسول في وجوب 10 5 
تبين سابقاً في حديث معاذ بن جبل : « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي 

مس رقول الع وقاسيلك أن مكروع رقوها و اقضاء 0 
عدوا ذا نكا المذان أحد وا +ايحفظه الميحا ره كن ربوك الله عازن رمكلا 
ندل واناة الجا يعر ليها ور د الكو مني حلم ل ا رد 


 "‏ المعقول : هو أن الله تعالى أمر رسوله بتبليغ رسالته واتباع وحيهء 
والتبليغ كان بإقراء القرآن » وبيانه عليه الصلاة والسلام » وقد قامت الأدلة على 
عصته من الخطأ والسهو وصدور الذنب منه » وعلى ذلك فالشريعة هي القرآن 
وأقواله عليه الصلاة والسلاء”" . 


نم إن القرآن غالباً ما يحتاج إلى بيان جمله وتفييد مطلقه وتخصيص عامه » 
مثل <« وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة 4 » © كتب علي الصيام 4 <٠‏ ولله على 
الناس حج البيت »4 <٠‏ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 «٠»‏ وأحل لم ما وراء 
ذلم 4 « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| » » ونحو ذلك مما يحتاج إلى 
البيان والتفصيل ٠‏ وقد قامت السنة القولية والفعلية بتلك المهمة وهذه هي مهمة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم » وكان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول بالسنة 5 ينزل عليه 
بالقرآن » وقال تعالى #١:‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » . 
ولوم تكن هذه السنة حجة على السابين ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ‏ 
ولا اتباع أحكامه . وقال الأوزاعي : « الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب » وقال أبن عبد البر : إنها تقضي عليه وتبين المراد منه . 


قال الأستاذ عمد تقي الحكم : وهذا الدليل من أمتن ما يمكن أن يذكر من الأدلة على حجية 
السنة » وإنكاره مساوق لإنكار النبوة من وجهة عقلية ( الأصول العامة للفقه المقارن 1١54‏ ). 


 ءةال-‎ 


هنذا بوقة:أذكن الونادقة وبعض شذاة الحخوارت ججيئة البقة. قال 
عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : « ما أتاكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف فلم أقله , 
وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني » . وقال يحى بن معين : إنه موضوع 
وضعته الزنادقة 5 الإمام الشافعي : ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء 
كك 


أدلة المنكرين لحجية السنة : 
وقد بنك نولا الدكوون لني اده ميدن لشب الاي" 


١‏ قالوا : إن الكتاب فيه تبيان كل شيء » وإنه عربي لا يحتاج إلى بيان 
غير معرفة اللسان العربي » وإن الأحاديث المروية يرويها رجال لا يبرؤون في 
نظر أحد من الكذب أو الخطأ أو النسيان » فلا ترتقي السنة إلى مقام الكتاب 
القطدن: العوف .قال فاق :21 حا فرطدا ف الككنان نمع كن > الوا +فلو 
اختاج القرآن إل النبنة لكان امقرط] وغينميين + وذلك يكازم الخلفنا فى خبر الله 
تعالى وهو محال . 


ويرد عليه بأن سياق الآية : # وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثشالم »ما فرطنا في الكتاب من شيء » يدل على أن المراد 
بالكتاب شيء آخر » وهو أنه تعالى ما فرط في كل شأن من شؤون هذه الأمم 
جميعها على كثرتها كتابة وإحصاء وعااً » فعامه حيط بكل ثيء . 


وعلى تسلي أن المراد بالكتاب هو القرآن فإن ظاهر العموم غير مراد » فإن 
0 المدخل إلى مذهب أحمد 1١‏ 


(5) محاضرات البنا م“ 
504 - 


كثيراً من الأمور الدنيوية غير مذكور فيه » وكذلك تفاصيل كثير من التكاليف 
كالصلاة والحج والزكاة » ويكون المراد بالشيء أحكام الدين التي ترجع إلى أصول 
العقائد كوجوب الصلاة والزكاة وإحلال الطيبات وتحريم الفواحش » وما أحال 
بيانه على أدلة أخرى كقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . 


وكذلك يؤول قوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » 
فإن العموم غير مراد » وهي مؤولة كالاية السابقة » يدل عليه أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال :« لعن الله الواثمات ( فاعلات الوثم ) والمستوثمات 
( الطالبات لذلك ) والمتفصات ( هي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها ) 
والعاع ا لكين اهن الى روما و ا مفالن ةا اكرام عا ذوعن 
ذلك امرأة من بني أسد , فافخ أبن مسعود فقالت : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ بلغني 
أنك لعدة كيت وكبت ققال »وال لا ألعن هن لفنه رشول الله عله :»«وهو 
فق كنات الله #انعالكت > لد كر انما بيع الوسى السك فأ ويدف :قال : 
لأن كنت قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله عز وجل : # وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاك عنه فاتتهوا » » وروي أن الشافعي رضي الله عنه كان جالساً في المسجد 
الحرام يحدث الناس ٠‏ فقال : لا تسألونني عن شيء إلا أجبتم عنه من كتاب 
الله : فسأله رجل عن بعض المؤذيات التي تقتل في الحرم : من أين يؤخذ حكها 
من القرآن ؟ فقال : # وما تام الرسول ... » الآية . ثم ذكر حديثاً في ذلك 
عن عمر رضي الله تعالى عنه . 

؟ - وقالوا ثانياً : إن السنة ليست بحجة إذ م يتكفل الله بحفظها 6 تكفل 
بحفظ القرآن . قال تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » والذكر : 
هو القرآن بدليل الحصر المستفاد من تقديم الجار وانجرور . 


)0 متفق عليه بين أحمد والشيخي' ( البخاري ومسم ) عن ابن مسعود ( نيل الأوطار ١6١/5‏ ). 


50001010 


ويرد عليه من جانبين : 

أولا- تمتخ أن يكو الذكر راذأ 'بة:القرآن خاضة يل :تحمل احالاً قريب 
أن يكون المراد به الشريعة من قرآن أو سنة » كا هو معنى قوله : «# ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون » ونوره : شرعه ودينه . 

ثانياً ‏ على تسلم أن المراد بالذكر هو القرآن خاصة» فلا دلالة في الآية على 
مدعاهم وهو أن السنة ليست بحجة » فإن الحصر في الآية ليس حقيقياً ؛ لأن الله حفظ 
أشياء أخرى غير القرآن » قال تعالى : « إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا » 
وذلك حفظ لها . وقال سبحانه : © والله يعصك من الناس » أي يحفظك . 

والخلاصة : إن إنكار حجية السنة يترتب عليه أمر خطير في الدين » فإن 
الأخذ به يترتب عليه ألا نفهم الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الفرائض المجملة 
في القرآن التي تولتها السنة بالبيان » إلا على القدر اللغوي,منها . وهذا تسقط 
الصلوات والزكوات التي تواتر لدى الكافة فرضها , حتى أصبح العم بها من 
الشافعى رضى الله عنه » وبنحوه قال الشوكاني في إرشاد الفحول . 

وقال ابن بدران : « وكل من له إلمام بالعلم يعم أن ثبوت حجية السنة 
المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من 
لا حظ له في دين الإسلام »7 . 

؟ - منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن : 

منزلة السنة من ناحية الاحتجاج بها هي أنما في المرتبة الثانية بعد القرآن » 
فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ؛ لأن القرآن الكريم قطعي 


(0) المدخل إلى مذهب أحد ١و‏ 


الثبوت » وأما السنة فهي ظنية الثبوت ٠‏ والقطعي بدون شك مقدم على الظني . 
تم إن السنة هي بيان للكتاب » والبيان تابع للمبين » فيكون المبين أولى بالتقدم . 
وقد دل على ذلك المنقول من الآثار كحديث معاذ : « بم تقضي يا معاذ ؟ » 
الذي سبق ذكره » وصنيع أبي بكر وعمر في الاجتهاد كا عرفنا »ورسالة عر إلى 
قاضيه شريح وفيها : « انظر ما تبين لك في كتاب الله عز وجل فلا تسأل عنه 
أحداً » وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله ِنع » . وقال 
ابن مسعود : « من عرض له منكم قضاء فليقض با في كتاب الله » فإن جاءه 
ما ليس في كتاب الله ؛ فليقض با قضى به نبيه مَينَهِ » . 


وأما منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من الأحكام » فقد أبان ذلك الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته”' . وهو إما أن تكون السنة مقررة ومؤكدة 
حا بجاء في القرآن أونة وشارحة للقران » أو للاستدلال بها على النسخ أو 
منشئة حك سكت عنه القرآن » وهذه الصور الأربع تحتاج إلى تفصيل . 

أولاً أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لحم ورد في القرآن: وعندئذ يكون 
للح مصدران ودليلان » مثل الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
النفس بغير حق » والنهي عن أكل مال الغيرمثل : «لا يحل مال امرىء مسا إلا 
بطيب نفسه ١»‏ فإنه مؤيد لقوله تعالى : (٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينم 
بالناطل 4 والإحسان إلى الشناء مكل +اتهوا الله ق النسناء واسستوضوا بين يرا 
فإنه موافق لقوله تعالى : # وعاشروهن بالمعروف © . 


)١(‏ أنظر 547 وما بعدها 
(1) رواه الدارقطني عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار 58/0 ) . 
(١‏ رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ : « استوصوا بالنساء خيراً » ( شرح مس ١٠/8ه‏ ) . ورواه 
الترمذي عن عمرو بن الأحوص بلفظ :« ألا واستوصوا بالنساء خيرا » . 
لت 5 


نائنا دان :تكو اكه عيكة القراف عوهدا عل كلانه رع ؟ 

عنقي البضتة ل القرانة» مقل الأحاد يك الور فميلة كينة إفنامة 
الاك عا مركم لقمم رعشم تقد رقايةه 1ع رجا رو وي 
الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام . 

ب - أن تخصص السنة عام القرآن » مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة 
أختها »!'' فإنه خصص لقوله تعالى بعد ذكر الحرمات من النساء : « وأحل لم 
ما وراء ذلم » ومشل حديث « أن الني يَيَْهِ نبى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير»!"' فإنه مبين لإرادة الخصوص فيا كان العرب يأكلونه 
في قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا اهل لغير الله 
به > . 

وغل ديف «الاايرق القائل تيعا +1" فإنه خصض لآيات المواريت ف 
سورة النساء » قال تعالى : « يوصيك الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين > 
الا اك 

أن هيه النيظة نطاق العرآن أوقيق المراءةمفة عن الاختان يشل يان 
الرسول عليه الصلاة والسلام موضع قطع يد السارق ؛ وهو من الرسة) فذلك 
مقيد لإطلاق الاية # والسارق والسارقة فاقطعوا ايده| #» . ومثل تكرار 


() رواه أحمد والشيخان والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ١437/1‏ ) . 
() رواه أحمد ومسم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس ( نيل الأوطار 117/8 ) . 

()0 رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار 74/١‏ ) . 

() فيه أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق 
رداء صفوان بن أمية » وفيها : « ثم أمر بقطعه من المفصل » ( نصب الراية ؟//3 ) . 
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الغسل لأعضاء الوضوء ووجوب غسل المرفقين'' » فإنه مبين لامراد من إطلاق 
الآية # فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق » الآية » فإنها تحمل تكرار الغسل 
وعدم دخول المرفقين في الغسل . 

فالناء أن مكل بالنجة تفل نابت القزاة ‏ ومتسيكته ب وعدا هو دهت 
القافعي الذي لا بجيو سخ القرآن تالسة لقولهتمال +2 ما سخ من آية 
أوننسها نأت بخير منها أومثلها 4 فإن فعل 8 نأت » يدل على أن الآتي بالخير أو 
المثل هو الله تعالى » وذلك لا يكون إلا إذا كان الناسخ هو القرآن وأن كامتي 
خرعتها أومتليا >« تنتفيان أن البدل كون شير هن الأ سوه اوقل 
لهاء والسنة ليست كذلك . ولكن السنة هي التي تبين نسخ القرأن للقرآن . 
مثال ذلك قوله تعالى : « كتب عليك إذا حضر أحدء الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين » فهذه الآية منسوخة 
بايات المواريث » غير أن معرفة هذا النسخ كان بالسنة . 

وقد خالفه في رأيه جمهور العاماء والبيضاوي والإسنوي من الشافعية ‏ 
فوووا أن النينة فندحا ن تايف اللقرا واوا للقي لو و اا 
فإنه نسخ أية ( الوصية للوارث ) السابقة وهي « كتب عليك إذا حضر 4 الآية , 
وليس الناسخ هو آية المواريث إذ لا تنافي بينها وبين آية الوصية للأقربين » فإن 
الأولى في ثلثي المال والوصية تنفذ في الثلث ويعرف النفصيل في :باب النسخ . 

رابعاً ‏ أن تكون السنة مثبتة ومنشكئة حك سكت عنه القرآن » فيكون هذا 
الحكم ثابتاً بالسنة ولا يدل عليه نص من القرآن » مثل الأخبار التي تدل على رجم 
الزاني الحصن والحم بشاهد ويمين » وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال » 


. ) 1؟5/١ متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عمان بن عفان رضي الله عنه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. حديث متواتر سبق تخريجه‎ )( 
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وصدقة الفطر » ووجوب الدية على العاقلة » وتحريم لحوم المر الأهلية وفكاك 
الأس #وغو ذلك 

ويلاحظ أن الإمام الشافعي قرر أنه وإن جاءت السنة بزائد عن القرآن » 
فإن السنة للكتاب تبع » وأنها راجعة إليه داخلة تحت الأصول العامة المشروعة في 
القرآن . وعليه فإن اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام أساسه القرآن 
وروح التشريع ادق فلا مكن أن يقع تعارض أو تخالف بين أحكام القرآن 
ولق . 

مذاهب الصحابة والعاماء في العمل يخبر الآحاد والاحتجاج به : 


الأول اتفق الصحابة على العمل يخبر الواحد وهو ؟ عرفئنا : ما رواه 
الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة . وعمل الصحابة به في وقائع 
لا تعد ولا تحص » منها قبولهم خبر أبي بكر الصديق يوم السقيفة « الأمة من 
قراك ك١‏ وغيهة دياه بدقيونا حيق شودون 06 وعره قن لسار 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »''' » وعمل هو بخبر المغيرة بن شعبة ومد بن 
مايه أن التى عليه السلاة والتيزلة أعطى اللددة التسكين "١‏ مبوعدل عر مين 
عمرو بن حزم في الديات) ؛ وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من 
الجوس وهو« سنوا بهم سنة أهل الكتاب »7 ؛ وعمل عثان برواية فريعة 


)١(‏ روأه مسلم عن جابر بلفظ « الناس تبع لقريش في الخير والشر » ورواه البخاري ومسم عن 
أبي هريرة بلفظ « الناس تبع لقريش في هذا الشأن » ( جامع الأصول 457/6 ) ورواه 
الطبراني في الصغير والأوسط عن على بلفظ « الأثمة من قريش .. » ( جمع الزوائد 150/0 ) . 

/ أقف على تخريج حديث « الأنبياء يدفنون .. » وأما حديث « لا نورث ما تركناه صدقة » 
فهو متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أبي بكر ( نيل الأوطار 7071 ) . 

(0) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب ( نيل الأوطار 51/1 ) 

() رواه النسائي ( نيل الأوطار 01/7 ) . 

() رواه الشافعي (رنيل الأوطار 52/7 ) . 
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بنت مالك في موضع اعتداد الزوجة بعد وفاة زوجها وهو« امكثي حتى تنقضي 
عدتك "٠١‏ أي في منزل الزوج . وعمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري في الربا 
في النقد بعد أن كان لا يحم بالربا في غير النسيئة'"' » وعمل الجهور بخبر عائشة 
رقق اللدضتها فى :وجو لفل لتقا الجاوين 1"7 !إلى درجم نالك من 
هه 1 

إلا أن الصحابة كانوا يتفاوتون في طريق إثبات السنة بخبر الواحد وفيا 
يرونه محققاً للاطمئنان والثقة والتثبت والإيمان بصحة ثبوت:الحديث عن 
الرسول لَه ؛ فكان أبو بكر وعمر لا يقبلان الحديث إلا بشهادة اثنين على سماعه 
من النى عليه الصلاة والسلام » مثل : ( حادثة توريث الجدة التي أشرت إليها ) 
جاه حافت أل آل كر عط براقا :قال مدا أخدالك ف كقات الله 
فيلا وما غليت أن رعول الله علا ذكر لكدههفا ‏ م سال الشان + ققناءم 
لمغيرة بن شعبة » فقال : سمعت رسول الله يي يعطيها السدس » فقال 
أبق كو همك اسل 9 هديو عد ين حسلية فثل ذلك فأنفدة 0 


وكذللك فعل عر » روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري », قال : 
« كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى الأشعري فزعاً , 
فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : أمرني عم ر أن آنيه » فأتيته » فاستأذنت » فلم يؤذن 
في » فرجعت » فقال لي : ما منعك أن تاتينا ؟ فقلت : إني أتيت » فسامت على 
بابك ثلاثاً » فلم تردوا علي » فرجعت » وقد قال رسول الله يلِتَع : إذا استأذن 
أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع” قال عمر : لتأتيني على هذا بالبينة » فقالوا : 
(0 رواه أحمد وأصحاب الستن الأربعة ( نيل الأوطار 8/6؟؟ ) . 
() رواه أحمد ومسم عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار 15١/5‏ ) . 
() رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه ( نيل الاوطار 75517١‏ ).. 
(8) كشف الاسرار 595/١‏ 
() رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري معا 


5 أصول الفقه (٠؟)‏ 


لا يقوم إلا أصغر القوم » فقام أبو سعيد » فشهد له » فقال عمر : إفي لم أتجيمك » 
ولكنه الحديث عن رسول الله ». 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يستحلف الراوي أنه سمع 
الحديث من رسول الله ينه » قال : « كنت إذا سمعت من رسول الله لقع حديثاً 
نفعنى الله بما شاء منه ٠»‏ وإذا حدثنى غيره حلّفته فإذا حلف صدقته » . 

وأحياناً كان الصحالي يرد الحديث ٠‏ إما لضعف ثقته بالراوي » أو لعانه يما 
ينسخة أو لعارضعه لاهو أقوئ:متة:قى نظرة ا يكين من الأمثال الأتية: 

أنكر مر حديث فاطمة بنت قيس في السكنى لما قالت :« بت زوجي 
طلاق » فم يجمل لي رسول الله يله ننقة ولا سكنى »'' » وقال :« لا ندع 
كتا ربتنا وبيفة وقينا لقول اقرأة لا:تدري اصترقك آم كتذية:: حفظت أو 
نسيت » ؟ 

وانكره عائشة حديث ابن عمر : غ0 إن المبت يعذب نكا هاه ايه 0 
لأن الله قعال يقول طاولا تون وازرة وزو أخرق م أي لااتتحمل نفس" المة 
دكي لس خرف 

وأنكر ابن عباس حديث أبي هريرة : « من حمل جنازة فليتوضاً » وقال : 
« لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة » . 


ورمعل عرو ل جو سان الانستى »إل فال الاب مسو ونه 
قض في المفوّضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول وم يسم لما مهرأ بأن لها 
صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط - : « قضيت قيها ‏ والذي يحلف 


)0( رواه أجد وأضيحات الكتب الستة إلا البخاري (.نيل الأوطار 0 
() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عمر ( نيل الأوطار ٠١1/4‏ ) . 
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به بقضاء رسول الله يَيِنُه في بروع بنت واشق الأشجعية ؛ ففرح أبن مسعود 
فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله يلاق 7 . 

م يعمل علي بهذا الحديث فلم يوجب لما شيئاً من المهر ء وقال : لا ندع 
كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه . فقد قاس علي كرم الله وجهه الوفاة 
على الطلاق قبل الدخول »٠‏ وقدّم القياس على خبر الواحد الذي لم يصح عنده . 

هذا الإنكار أو التوقك من الصحابة ليش“ لآن الدنة لآ يمسج ينا » وإفنا 
أنكروا أو توقفوا لأمور اقتضيت ذلك من وجود معارض أو فوات شرط . 

الثاني حجية خبر الواحد : أفاض الإمام الشافعي رض الله عنه في الرد 
على من أنكر حجية أخبار الآحاد مستدلاً بأنها ظنية الثبوت ٠‏ ولاحقال التدليس 
والكذب من الرواة » ولكثرة ما أدخله أهل الأهواء والبدع في الأخبار حتى عسر 
القييز بين الخبيث والطيب . 

وحجج الشافعي في الرد ت: تتلخص في خمسة : 

أولاً ‏ القياس على أمر مقرر في الشريعة ثابت بالقرآن أو السنة وهو أنه 
يقضى بشهادة شاهدين أو رجل » وبشهادة امرأة فها لا يطلع عليه الرجال » 
والقضاء : إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب . 

ثانياً إن الرسول يَيِبَهِ دعا إلى حفظ قوله ووعيه وأدائه سواء بطريق 
الواحد أو الجماعة ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « نضَّر الله عبداً سمع مقالق 
فحفظها » ووعاها ٠‏ وأداها ٠‏ فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه ء ثلاث لا يفل عليهن قلبّ مسام : إخلاص العمل لله : 


)0 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) ( نيل 
الأوطار ككرالاذ ) . 


ا 


والنصيحة لامسامين » ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم »''" . وليس 
للأداء أثر إلا إذا كان كلام الناقل الواحد حجة ومقبولاً لدى المؤدى إليه . 


ثالثاً ‏ ثبت أن الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادم » 
والني مَلِئةِ أقرهم على ذلك ؛ بل وكان النبي يكتفي بتبليغ الأحكام بواحد 
يرسله » كا حصل في : ( حادثة استدارة المصلين إلى الكعبة في مسجد قباء بإخبار 
واحد عن تحول القبلة ) . 


رابعاً إن الني يَيَِهٌ بعث في وقت واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر 
ملكأ يدعوهم إلى الإسلام ؛ وكان النبي يرسل الكتب إلى الولاة على يد آحاد من 
ال 


خامساً ‏ كان الصحابة يأخذون بخبر الواحد إذا ل يجدوا دليلاً في الكتتاب أو 
في السنة كا سبق بيانه ؛ وقد يقضون في المسألة برأيهم فإذا عرفوا حديثاً رجعوا 
إليه » كا فعل عمر الذي كان يورث دية المقتول لعاقلته » ثم أخذ بخبر الضحاك بن 
سفيان في : ( أن المرأة ترث من دية زوجها ) . 

هذه الحجج تبناها جمهور العاماء” في الاستدلال على رأيهم في وجوب العمل 
بخبر الواحد ؛ وأضافوا عليها أدلة أخرى من القرآن والمعقول!" . 

. أما القرآن : فإن الله تعالى يقول : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 


() حديث متواتر رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود ٠‏ ورواه أيضاً الترمذي والضياء 
عن زيد بن ثابت . 

()2 والشيعة يوافقوننا في اعتبار خبر الواحد حجة ( راجع العناوين في المسائل الأصولية للكاظمي 
وما بعدها . القوانين المحكة للجيلاتي 158 » أصول الاستنباط للحيدري ١187‏ ) . 

) مسلم الثبوت 17/١‏ وما بعدها » كشف الأسرار ٠ 791/١‏ شرح الإسنوي 781/1 


-كاة - 


الكنات لشبيئله للدائن ولا كتوق > الآيةء فالله سبيذاتة أخنة اليشاق والعهيد 
من الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتونه عنهم . فكان هذا أمراً 
بالبيان لكل واحد منهم ؛ لأن الخطاب يكون على حسب الوسع » وليس في 
الوسع اجتاعهم في البيان لكل إنسان » فتبين أن المحاطب هو كل واحد , بدليل 
أن المع المضاف إلى جماعة إفا يتناول كل واحد منهم » ولو لم يكن خبر الواحد 
ته 1 آم مان العل.. 


وقال تعالى : © فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون > ومن المعلوم أن الفرقة ثلاثة, 
والطائفة إما واحد أو اثنان » والإنذار ‏ وهو الخبر الذي يكون فيه تخويف 
حاصل بقول واحد أو اثنين » فلوم يكن خبر الواحد حجة لما وجب الحذر على 
السامع المستفاد من قوله تعالى : « لعلهم يحذرون > فإن الترجي من الله تعالى 
محال » فيحمل على الطلب اللازم » وهو من الله تعالى أمر » فيقتضي وجوب 
الحدن: 


وأما المعقول : فهو أن الخبر يحل الصدق والكذب ووجود العدالة المشترطة 
في الراوي يرجح جانب الصدق على جانب الكذب » ومن المقرر أنه يجب العمل 
بما ترجح صدقه ء ومن المعقول ما اتفق عليه الناس وهو وجوب العمل بخبر 
الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كإخبار الطبيب بمضرة شيء ٠‏ ونحو 
ذلك من الآراء في الحروب ونحوها . 


وقد تمسك منكرو العمل بخبر الواحد وهم الجبائي وجماعة من المتكامين 
والقاشاني وبعض الروافض بأدلة لا يخفى ضعفها على كل متأمل فلا مجال لذكرها 
هنا اكتفاء عا أوردثة .من أدلة امهون. 
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الثالث ‏ مذاهب العاماء : للأئّة الأربعة مسالك في العمل بخبر الواحد . 

أناالضفنة فال طون للشو عبن الوا اد قزويا تلود" : 

4 ألا يعيل الراوف تلاق ها ترووية ان تالوخ كالعما ةا 
بروايته » إذ أن مخالفته لم تكن إلا بسبب ناسخ عَلِمَه » لمذا لم يعملوا بخبر 
أبي هريرة في الكلب : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً إحداهن 
بالتزان: +" + قالوا:: فإن آبا هريزة اكتقن بالخيتل قلاثا كا وو الدارقطى :. 

؟ )ألا يكون موضوع الحديث فيا يكثر وقوعه وتعم البلوى به ويحتاج 
الناين إلى بيانة ؛ إذ أن ها كتاف كذلك أن واف السواعن كل تقلية يطوق 
التواتر أو الكهر8:* فزنوايقة بطريق الاحاد تورف القكدق محة صدوره عن 
الرسول مَتعِ » لمذا لم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة”" . 
ويلاحظ أن الشافعية أثبتوا نقل هذا الحديث عن أكثر من سبعين صحابياً . 

؟ ) ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير 
فقيية:+ إذ أن الرواية بالق كانت مستفيضة بين الرواة ٠‏ فإذام يكن الراوي 
فقيهاً » كان من الحتل أن يذهب شيء من المعنى الذي ينبني عليه الحم . ومن 
الرواة غير الفقهاء عندهم : أبو هريرة وسامان الفارسي وأنس بن مالك ع لمذا م 
)١(‏ التلويح على التوضيح ؟/؛ وما بعدها ء فواتح الرحموت ؟/8١١‏ , التقرير والتحبير 556/١‏ ء 

مرآة الأصول 71١/١‏ ء شرح الحلى على جمع الجوامع ١١5/١‏ » شرح الإسنوي 50١/‏ : أصول 

الفقه للشيخ زي الدين شعبان ؟” , محاضرات البنا 4٠‏ 
() هانق عليه بين أحمد والبخاري ومسل عن أبي هريرة بلفظ « طَهُور إناء أحدك إذا وَلَعْ فيه 

الكلب أن يغسله سَبْعَ مرات أولاهن بالتراب »:وهذه أرجح الرواينات لكثرة رواتها ولإخراج 

الشيخين لها . وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له : « إذا ولغ الكلب 
في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب » ( سبل السلام 307١‏ » نيل الأوطار 

.) 

(0) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عر ( نيل الأوطار 329/9 187 ) . 


لا 


يععلوا حديت إى هريرة في الشاة أو الناقة المصراة ( التي يجمع اللبن في ضرعها ) 
وهو قوله يَيَْوٍ : « لا تَصَرٌوا الإبل والغم » فن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين » 
هذا أن نعلي إفقناء اميك نو ان قاءودها وعنافا و اا 

قالوا : إن رد صاع من قمر بدل اللبن مخالف للقياس ولقواعد الشريعة » فهو 
مخالف للمقرر في الضان وهو المثل في المثليات والقمة في القهيات » ومخالف أيضاً 
لقاعدة « الخراج بالضان »!" التى تجعل الغلة الناتجة من العين ملكا لمن هي في 
فونه وتقنطى ذلتك أن الليق لمقارف عتالاك ورد ما عنمن فز خلال ماه 

القاعدة . 
واللفيقة نخدا اكرول هه رأ عيسى , 00022 

الحنفية » والمعتقد عندم تقدي الخبر مطلقا”" » وإن أبا هريرة كان فقيهاً , 

وأبو حنيفة نفسه يعترف بفقهه » فقد أخذ بحديثه في إفساد الصيام وهو قوله عليه 

السلام : « من أكل أو شرب ناسياً فليم صومه فإنا أطعمه الله وسقاه »'' وقال 
أبو حنيفة : « لولا الرواية لقلت بالقياس » » أي بفساد الصوم » فيكون ترك 
اديه للميل ديت الطراة اساي اخزّم هب السدعدق الفيجاق #القول: يان 
اذيك سقطرن امعو ول ستفضحة لني ون البلنة + لق تابن 
العاماء في أعذارهم وردوها كلها » قال الصنعاني في سبل السلام : « الحديث أصل 

في النهي عن الغش » وفي تحريم التصرية لامبيع وثبوت الخيار بها » . 

() متفق عليه بين أحمد 17 هريرة ( نيل الأوطار 5١5/0‏ ) . 

(19. 'الخرّاع هو الدخل: والتفعة أي ينك القترى الخراج الحناصل من البيع يقتآن الأصل الذى 
عليه » أي بسببه , فالباء للسببية » فإذا اشترى الرجل أرضاً أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه 
ثم وجد به عيباً قدياً » فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضان لامبيع الذي كان عليه . وهو 
نص حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ( نيل الأوطار 5١17/0‏ ) . 

0) التقرير والتحبير 758/١‏ » أبو حتيفة للأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة 18١‏ وما بعدها ء الإحكام 
للامدي ٠١١7١‏ وما بعدها . 

(9) رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا النسائي عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ٠١5/4‏ ) 

نالا ث 


مذهب المالكية : اشترط الإمام مالك للعمل بخبر الواحد ألا يكون الخبر 
مخالفاً لعمل أهل المدينة"" ؛ لأن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله مَكِنَهٍ ٠‏ ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن 
فرد » ثم إن أهل المدينة أدرى الناس بآخر الأمرين من أحوال رسول الله عَم » 
لهذا رد المالكية حديث خيار المجلس » وهو ما رواه حكمم بن حزام رضي الله عنه 
أن الني مله قال : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فإن صدقا وبيّنا بورك لها 
في بيعها 3 وإن كذيا وكتّا مُحقت بركة بيعها: ابن 3 وقد ناقش العاماء رأي 
مالك في إجماع أهل المدينة بأنهم ليسوا محل العصمة » لعدم كونهم يمثلون جميع 
الأمة كا سيأتي تفصيله . 

مذهب الشافعية : اشترط الشافعي لقبول أحاديث الآحاد شروطأً دقيقة في 
الراوي. وهي اا 

. )أن يكون ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه‎ ١ 

؟ ) وأن يكون عاقلاً لما يحدث فاهماًله ء بحيث يستطيع أداء الحديث 

؟ ) وأن يكون ضابطاً لما يرويه بأن يكون حافظأً له إن حدّث به من 
ا | 


؛ ) وأن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العم بالحديث إن شاركهم في 
موضوعه . وتشترط هذه الشروط الأربعة في كل طبقة من طبقات الرواة حق 


(0 2 شرح الحلي على جمع الجوامع 145/7 ء المدخل إلى مذهب أحمد ؟: » أصول الفقه لشعبان 0 

() أخرجه البخاري ومسل وأحمد ومالك في الموطأ عن حكم بن حزام ( نيل الأوطار 184/5 ): 

(0) أصول الشاشي ٠١‏ . الإحكام للآمدي 1/8/١‏ وما بعدها ء اللمع للشيرازي ؟؟ وما بعدهاء 
الإبهاج ؟/١٠‏ وما بعدها » شرح الإسنوي 554/5 .. 5٠١‏ 


الا م 


ينتهي الحديث موصولاً إلى الني مَلَِهِ أو إلى من دونه من التابعين . 
وفي الملة : إن شرط العمل بخبر الواحد عند الشافعية هو صحة السند 
واتصاله » ولهذا م يعمل الشافعي بالمرسل إلا بشروط ا سأبينه . 


مذهب الحنابلة :/ يشترط الإمام أحمد في العمل بخبر الواحد إلا صحة 
السند كالشافعى إلا أنه خالفه في العمل بالمرسل » فيعمل به عند الحنابلة » لكنه 
حديث ضعيف عندم يقدم عليه فتوى الصحابي!" . 


ومن هذا يتبين أن الحنابلة أكثر الفقهاء عملاً بالسنة » ويليهم المالكية 
والشافعية ثم الحنفية . ومرجع الخلاف هو الأخذ بالاحتياط وإجلال السنة » 
فالحنفية يرون أن الاحتياط في العمل بالقواعد العامة » واخمهور يرون أن 
الاحتياط في العمل بالسنة مها أمكن . 


الحديث المرسل : 

الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين : هو أن يترك التابعي ذكر الواسطة 
بينه وبين النبي يِه فيقول : ( قال رسول الله يي )''' » وسعي بذلك لكونه 
أرسل الحديث أي أطلقه ولم يذكر من سمعه منه . فإن سقط قبل الصحابي واحد 
فيسمى منقطعا » وإن كان أكثر من واحد فيسمى معضلا . وأما المعلق : فهو ما 
رواه مَن دون التابعي من غير سند . 


وأما المرسل في اصطلاح الأصوليين : فهو قول.العدل الذي م يلق 


(1) أعلام الموقعين ١/50:وما‏ بعدها » روضة الناظر ١ 5817١‏ 777 وما بعدها » المدخل إلى مذهب 
هد 6 
)2 شترج الحلي على جمع الجوامع ؟/68١‏ » الإبهاج 715/1 , شرح الإسنوي '/350 . 


2177 


ا 7 ا ءِ عع 2 1 
الني يي : ( قال رسول الله َه ) ؛ سواء أكان منقطعاً أم معضلاً أم معلق]"' ؛ 
فهو أع من تفسير امحدثين » إذ هو كل ما لم يتصل إسناده . 


حكم المرسل : 
الاق قن ان مونل الصعان مقيول جاه" إن ادحا نزوي العمان 


مول على سماعه من النبي ََِهٌ » أو سماعه من غيره » والصحابة كلهم عدول . 


أما امرش ل:غان لمتحا فصن اخطلت نه العاناء عل ماقي ري 


فذهب الخهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد : أنه تقبل المراسيل مطلقاً , 


عقن إن توي المفتولة الوا المرسل أفوف م لضي © الأن من أسقن فقن أحالك 
ومن أرسل فقد تكفل لك . قال الشوكاني : هذا غلو خارج عن الإنصاف9 , 


ومذهب ابن الحاجب وابن امام : أنه يقبل المرسل من أُة النقل الضابطين 


دون غيرهم . قال القاضي تاج الدين السبعي : وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة 


5 )0( 
والتابعون وتابعو التابعين ' . 


(9 
(02) 


ومذغج سن بن أبان +التفصيئل: + فئان كان المريسل »مق أعل القروة 


المراجع السابقة , الإحكام لابن حزم ؟/5؟7 », التلويح على 'التوضيح 77 » فواتح الرحموت 
74/١‏ ء التقرير والتحبير 788/١‏ » إرشاد الفحول /اه 
التوضيح شرح التنقيح 7/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع 166/5 » مرآة الأصول 3068/5 , , 
روضة الناظر 577/١‏ | 
المراجع السابقة » التوضيح 7 ء شرح الحلي 144 ء المرأة 7١7‏ » روضة الناظر 54 » الإحكام 
للامدي 73٠5/١‏ » أعلام الموقعين 51/١‏ » فواتح الرحموت 174/١‏ » التقرير والتحبير 788/١‏ » 
شرح الإسنوي 559/١‏ , 774 
إرشاد الفحول باه 
الإبهاج 777/7 

عار لان 


الثلاثة ( الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ) قبل مطلقاً » سواء أكان من أئة - ا 
النقل أم من غيرهم . 

ومذهب الشافعي : هو الاعتدال بين الرادين لامرسل والقابلين له » فيقبل 
الزكل إن افيه عل امور عي لل 

١‏ - أن يكون من مراسيل كبار التابعين الذين شاهدوا كثيراً من الصحابة 
كسعيد بن المسيب والزهري ونحوهما ممن لا يرسل إلا عن ثقة كالحسن والشعبي 
وابن سيرين » ولا يقبل من أصاغر التابعين . 

واو مسد مسن ف مطتاف: 

#اتو ان يجواققه فرال مقبول عه أغل العلم . 

؛ - أن يؤيده قول صحالي . 

قح أ قاو و ال 

وكل مرتبة من هذه أدنى من سابقتها » فإن لم توجد معاضدة للإرسال بأحد 
ا موود لا 

ومذهب الظاهرية وجمهور المحدثين بعد المائتين : أنه لا يحتج به مطلقاً . 

الأدلة : 

لكل مذهب دليله أوجزه فها يأت . 

دليل المذهب الأول : وهو مذهب المهور واختاره الأمدي : استدلوا 


بالمعقول وهو أن الراوي العدل الثقة إذا قال : « قال رسول الله مَلِتَوٍ كذا » مظهراً 


(1) الإحكام للأمدي ١‏ الامع للشيرازي ٠0‏ شرح الحلي على جمم الجوامع ١45/١‏ وما 
بعدها , الإبهاج 750/5 » فواتح الرحموت ١74/5‏ 


هلاه 


الجزم بنسبة المتن إلى الرسول وََِةٍ » فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز الرواية إلا 
وهو جازم بأن النبي مََِةٍ قال ذلك ٠‏ وإلا كان هذا منه غشاً وتدليساً ينافيان 
الأمانة ويطعنان في عدالته » فيكون الإرسال منه بمنزلة الإسناد . بدليل ما روي 
عن الحسن البصري أنه قال : « متى قلت لير : حدثني فلان فهو حديشه ؛ ومق 
قلت : قال رسول الله مَلِنوِ فن سبعين » . 

وعورض هذا بما قال عمد بن سيرين : لا نأخذ براسيل الحسن وبي العالية ؛ 
لأينا لاجالياق عن أعتذا"» :ويره عليه جان سيت الرد' قو عد عدالتها #ولا 
يلزم ذلك في بقية الرواة . 

ودليل ابن الحاجب : هو نفس الدليل السابق وهوأن جزم العدل العام 
بنسبه المتن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي تعديل أصله الذي أسقطه . 
قال النخعي : متى قلت : حدثني فلان عن عبد الله » فهو الذي رواه » ومق 
قلت قالعيد الله + قفي واحد: . 

ودليل ابن أبان : حديث « خير القرون قرني ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوهم ثم يفشو الكذب »" : فهذا الحديث يثبت عدالة أكثر أهل 'القرون الثلاثة 
إن لم يكونوا جميعاً عدولا . فغالب الظن أن الراوي من هؤلاء إنفا يروي عن 
العدل أو عمن سمع منه ؛ وبعد هذه القرون قد فشا الكذب » وقد استثنى ابن 
الحاجب من مفهوم آخر الحديث أن يكون الراوي من أئّة النقل . 


ودليل الشافعي : أن قبول خبر الراوي مشروط بمعرفة عدالته وعدالة 
الأصل في المرسل لم تعلم ؛ لآن معرفتها فرع عن معرفة اسمه ٠‏ فإذا لم نعامه تعين 
رده » وعندما ينضم إليه أحد الامور الخمسة السابقة يصير ظن صدقه راجحا على 
ظن كذبه » ويكون العمل به سائغا . 
0 رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن مسعود بلفظ : ٠‏ خير الناس قرني ثم الذين يلوهم »ثم 
الذين يلونهم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدم يمينه » ويينه شهادته » . 
ا الاء ‏ 


ويوقق :هذا الذليل عن أوساكلاقةنه أحدها ء أن وؤابة الفتدل عن الأضل 
السكوت عنه تعديل له ؛ لأنه لو روى عمن ليس بعدل وم يبين حاله لكان مليساً 
عاق '..واحت عنددران العدل قد «يروق: عق غين العدل ايضا + 

ثانياً ‏ إن إسناد الحديث المرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي 
صدقه ؛ لأن إسناد الكذب ينافي العدالة » وإذا ثبت صدقه تعين قبوله . وأجيب 
عنه بأنا لا نسم أن إسناده يقتضي صدقه » بل إنما يقتضي أن يكون قد سمع غيره 
يرويه عن الني مَيْنّةٍ » وذلك الغير لا يعم كذبهء بل يعلم صدقه ء أو يجهل 
حاله . 

تالا > إن الصيحانة أرسلوا أحاديك كنيزة وام الناس عل قوطا :.وققارة 
هذا بأنه إنما قبلت ؛ لأنه يغلب على الظن أن الصحابي سمعها من الني مَنَعِ » 
والعمل بالظن واجب . 

واستدل الظاهرية وامحدثون با يلي : 


أولاً ‏ بأن المروي عنه مجهول الذات » وجهل الذات يستلزم جهل الصفات » 
ومجهول الحال بالاتفاق لا تقبل روايته . 

وثانياً - بأنه لو كان المرسل مقبولاً لقبل في عضرنا للاشتراك في علة القبول . 

وقاكان لوقيل الأرال ا كان للإسقاد فائدة : 

ورد عليهم بأن رواية أمّة النقل دليل عامهم بصفات المروي عنه وتثبتهم من 
غدالئه و الفلا ركوتون قات .+ فقلا عن أن يكونوا آقة +دوذاف الراوف وإن 
غصرها افق اتيقك فق الرمل فروظ القبول نوف الإسناد فاتيدة > لأن فيه 
تفصيلاً » إذ أنه يبين حال الرواة » أما في الإرسال ففيه إجمال , لمذا كان المسند 
أقوى من المرسل . 


لالاع د 


: أفعال النبي مَلِعٍ‎ ١ 

أفعال الني مثو ثلاثة أنواء7") 

أولا ‏ الأفعال الجبلية التي يقوم بها الرسول يِه كالقيام والقعود والأكل 
والقوغ ٠‏ فيذة لاأنزاع فى أنا عل الاناحة بالنبية الب و[ق اكه وله عون 
غلينا الدانن'والاققداء رهق هذا التوع من الأفال»بوعد ادهو تعن يون 
وقال قوم : إنه مندوب » ومن المعروف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان 
يتتبع مثل هذه الأفعال » ويحرص على تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل 
مون عق من انان كاذ + 

ثانياً ‏ الأفعال التي ثبت كوبا من خصائص النبي َيِه كإباحة الوصال في 
الصيام » واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل , 
وإباحة الزيادة في النكاح على أربع نسوة » وغير ذلك . فحكم هذه الخصائص : 
هن يقندى به فيها وتعتبر خاصة به . 

ثالثاً ‏ الأفعال الجردة عما سبق وإنا المقصود بها التشريع . فهذه نطالب 
بالتأمي والاقتداء بها + غير أن صفتها الشرغية تختلف بحسب الوجوب أو التدب أو 
الإباحة . وتعرف صفتها مما يأقي : 

آدفإن كانت فده الأقفال واردة بيبانا حمل في القرآن أو تقيبة'لمطلق أو 
تخصيص لعام ؛ فحكمها حم مأ بينته من وجوب وندب اح اام 
بصريح.القول مثل قوله في الصلاة : «١‏ صلوا 3 ون أصلي 1 م الحج 


() المعقد 57/١‏ , الإحكام للأمدي 45/١‏ وما بعدها ء التقرير والتحبير ؟/؟70 ؛ شرح العضد 
نختصر ابن الحاجب 55/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع 45/١‏ ء فواتح الرحموت 18١/5١‏ 2 
الإيهاج للسبعي ١727١‏ شرح الإسنوي 950/5 », غاية الوصول ؟5 » إرشاد الفحول ١؟‏ 

(9) رواه أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار ١00/5‏ ) . 


عه 


« خذوعني مناسكك »'' وإما بقرائن الأحوال كقيامه بفعل صالح للبيان عند 
الحاجة إليه كقطعه يد السارق من الرسغ , فإنه بيان لقوله تعالى : # فاقطعوا 
أبدينا > » وكتهمه إلى المرفقين » فإنه بيان لقوله تعالى : # فامسحوا بوجوهم 
أبديع > . 

ففي هذه الأحوال يكون البيان تابعاً لامبين في الوجوب والندب 
الا" 


ب - وإن لم يظهر كون الفعل للبيان » بل ورد ابتداء فإما أن تعرف صفته 
الشرعية أو لا تعرف » فإن عرفت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة » فإن 
أمقةاق :القمان, ناته نوهو الرأي :الى 16 قال الشوكان والتدليل دو القرآن وفعل 

0 
العيجاته م 

أها القرآن فقوله تعالى : # وما آتام الرسول فخذوه وما نماك عنه 
فاتتهوا 4 » « إن كنم تحبون الله فاتبعوني » ٠‏ « فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره » , « لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة » ٠‏ 7 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » . 

وأما الصحابة فكانوا يرجعون إلى فعله مئِتَهٍ احتجاجاً واقتداء به في وقائع 
كثيرة 5 فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود وقال : 
لولا أني رأيت رسول الله ينه يقبلك ما قبلتك »7 . 


() رواه أحمد ومسم والنسائي عن جابر بلفظ « لتأخذوا عني مناسكم ... » ( نيل الأوطار 
6/0 ). 

0) الإبهاج شرح المنهاج للسبي ابا 

() شرح العضد لختصر ابن الحاجب وحواشيه ؟/؟؟ » الإبهاج » المرجع السابق ؟١‏ » شرح الإسنوي 
1 

() رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عمر ( نيل الأوطار 50/0 ) . 


 ؟ءالك‎ 


فإن جهلت صفة الفعل الشرعية نظر : إن ظهر فيه قصد القربة بأن كان مما 
يتقرب به إلى الله عز وجل كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليها » فيدل على 
التدى "!له تالاه رتو انه سحي 0 ردم كليون تمه القرية وليل 
غل أن القعل:مطلوتٍ + وقال الإمام مالاك: :يدل على الوجوب للأمر باتباع 
الرسول عليه السلام » والأمر للوجوب +9" , 


وإن لم يظهر فيه قصد القربة كالبيع والمزارعة . فقال الإمام مالك 
والكرخي : « إنه يدل على الإباحة ؛ لأنه القدر المتيقن من صدور الفعل منه فلا 
يكت الرائذ غل ذلك إلا مدلل" وهذا وها اعفار ابن الشاهي: :.وقنال 
الشافعي : « إنه يدل على الندب ؛ لأن الفعل وإن لم يظهر فيه قصد القربة » 
فهو لا بد أن يكون لقربة » وأقل ما يتقرب به هو المندوب » وهو قول أكثر 
الحنفية والمعتزلة . 


واختار الأمدي والإسنوي في حال ظهور قصد القربة أنه دليل على القدر 
المشترك بين الوجوب والندب وهو ترجيح الفعل على الترك أي مجرد المشروعية . 
وفي حال عدم ظهور القربة : أنه ليل على العو مقا لفاسية الر لعي وا قفوت 
والباخ وهى. رف اتوي هن اعد '» وهذا ما أرجحه : وهناك آراء أخرى ل 
اتفرض داولا لتفصيل ادلتياا كقناء فا 5 . 


551/١ شرح الإسنوي‎ » 18١75 فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) شرح العضد ء المرجع السابق » الإبهاج » المرجع السابق ١75‏ 

9 فواتح الرحموت » المرجع السابق , حاشية نسمات الأسحار 1؟1 » مرآة الأصول ؟/64؟ , 
التوضيح شرح التنقيح ١٠5/١‏ 

() الإحكام للأمدي ٠١/١‏ ء الإبهاج 175/6 ء شرح الإسنوي 5117 
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تعارض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله : 


التعارض بين الأمرين : هو تقابلهها على وجه ينع كل واحد منها مقتضى 
صاحبه . وهذا بحسب الظاهر لمجتهد لا في حقيقة الامر» إذ لا تناقض في 
التززيفة"' بوالكلاء فعهه الرشوع يكيل اخعالاس قلاقةة: 

الأول التعارض بين الفعلين : قرر جمه ور الأصوليين أنه لا يتصور 
التعا رض رين الفعلة ميف يكو أرقا ناسخاً للآخر أو مخصصاً له ؛ لآنه إن / 
تتيافض أحكاء النفلن فلا تمنارض + وإق تتاقضت فلا عارص أيضا + لأن 
اللقاثلين كصلاة الظهر في وقتين » أو امختلفين الجائز اجتاعهها كالصلاة والصوم لا 
جارك نشي انع اتام "أ كا لانم لدان 5 كور عل امنا 
وتتناقض أحكامها ما لوصام في وقت معين » وأكل في مثل ذلك الوقت » فإنه 
لاتفارش: متهي + إذ مون أن يكون الفعل في وقت واجباً أو مندوباً أو جائزاً . 
وفي مثل ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطلاً لحك الأول ؛ لأنه كا يقول 
الأصوليوق : لاوم للفمل ع يتل جيم الأوقنات السلة ولايد لعل 
اكوا 

لكن إذا كان مع الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره » فإن الفعل قد 
يكون ناسخاً أو مخصصاً للقول ‏ كا سأفصل الكلام فيه لا للفعل ذاته » وحينكذ 
فلا يتم التعارض بين الفعلين أصلاً . 

الثاني التعارض بين القولين : وهذا ينطبق على التعارض بين نصين 
عموماً . فإذا تعارض قولا الرسول مُه - وهذا م أبنت يكون بحسب الظاهر 


١85/١ التقرير والتحبير /؟ » فواتح الرحموت‎ )١( 
2375/8 شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ » 58/١ المعقد لأبي الحسين ١/88؟ , الإحكام للآمدي‎ )0( 
"4 شرح الإسنوي 501/1 , إرشاد الفحول‎ » ٠١7/5 الإياج 737776 » فواتح الرحموت‎ 


>5 أصول الفقه (1؟) 


لامجتهد لا في الواقع وحقيقة الأمر » وذلك نظراً لجلاء المعنى أو خفائه أو لأسباب 
ا : 

075 عند المهور ( غير الحنفية ) أربع مراحل في دفع العا" 

أولاً ‏ المع والتوفيق بين المتعارضين بأن نحمل كلاً منها على وجه دون وجه 
كالجمع بين العامين بالتنويع » وبين المطلقين بالتقيبد وبين الخاصين بالتقييد أو 
حمل أحدههما على امجاز » وبين العام والخاص بالتخصيص ؛ لأن إعمال الدليلين أولي 
من إقال أحذها بالكلية + لأن الأصل .3 وروه الدليل حو الإغال .لا الإهمال+ 


ثانياً ‏ الترجيح بينها إذا تعذر المع . والترجيح يكون إما من جهة المتن : 
فيرجح ما هو الأقوى في الدلالة كترجيح الحم عل :القن والنسا ره عل ايه ان 
من جهة السند : فيرجح المتواتر على غيره » والمشهور على خبر الواحد » وقد 
يرجح بكثرة الأدلة أو حال الراوي فقهاً أوعدالة أو ضبطاً أو كثرة العلم أو حسن 
الاعتقاد ونحو ذلك . 

أومن جهة المدلول : كالحظر والإباحة والإثبات والنفي » فيقدم الحظر على 
الإباحة عند المهور ؛ والنافي على المثبت أو العكس على خلاف بين العاماء . 

أو من جهة أمر خارج #كوائقة الدليق تدليل اخرودن كباب أوسنة أو 
إجماع . 

ا اه لي يقدم اللرجي طل الم ون لوليا" 


(1) المعقد ١/85؟ء‏ رسالة في أفنول الظاهرية لابن عربي ؟” ء التقرير والتحبير ؟/5 ؛ شرح الحلي 
1 جمع اخراقم ”/دة » المدخل إلى مذهب أجل لاوا 
)2 راجع التقرير والتحبير "/؟ 
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زابما <قتاقظ الفولية من إذاجول العا خرييتها وقدةز اشع والرسيس» 
فإنه يسقط العمل بها لتعارضها . 

وتفصيل كل هذا يعرف في باب التعارض والترجيح الآتي تفصيله . 

الثالث ‏ تعارض القول مع الفعل : وهذا هو مقصدي الجوهري هنا ٠»‏ 
مثاله : ( نهيه يَلِنَمٌ عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء الغائط والبول وجلوسه 
لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس ) . فإذا وقع التعارض بين قول 
الى يله وفملنة © ققيه أجوال قلاف" + إما أن يكون القول متقدما »أو 
العكسق. > أو أن يل دان 

١‏ إذا كان القول متقدماً على الفعل : ؟ إذا فعل النبي يَلَِهِ فعلاً وقام 
الدليل على انه يجب علينا اتباعه فيه » فإنه يكون ناسخاً للقول المتقدم عليه 
المخالف له » سواء أكان ذلك القول عاماً أم خاصاً به أم خاصاً بنا . مثال الأول 
وهو العام أن يقول : صوم يوم كذا واجب علينا , ثم يفطر ذلك اليوم . وأما 
التعارض في الخاص به رَينُهِ فلا يؤثر في حق الأمة . 

فإن م يدل الدليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في ذلك الفعل كالأفمال 
الجبلّية فلا يكون الفعل ناسخاً للقول » بل مخصصاً له إذا كان القول المتقدم عاماً 
ولم يعمل بمقتضاه . 

" - إذا كان القول متأخراً عن الفعل الذي دل الدليل على أنه يجب علينا 
اتباغه فيه تحن( أن يضل النى عله إل .بيت القدس + ويقول يعدكد +“الصلاة 
إلى بيت المقدس غير جائزة ) فهنا ثلاثة أحوال فيا إذا دل الدليل على وجوب 


)١(‏ المعقد 850/١‏ » الإحكام للأمدي ١‏ وما بعدها ؛ شرح الحلى على جمع الجوامع /48 وما 
بعدها » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحواشيه ”/6؟ وما بعدهاء الإهاج ؟/8لا١‏ , 
شرح الإسنوي 5520/1 » إرشاد الفحول 6 
85ة - 


تكراره عليه مَلِنَهٌ وعلى أمته » فإن لم يدل على التكرار فلا تعارض أصلاً . 

آ ) إذا كان القول المتأخر عاماً أي متناولاً له مَئَِهِ ولأمته » فإنه يكون 
ناسخاً للفعل المتقدم » كا إذا صام عاشوراء مثلآً » وقام الدليل على وجوب 
تكراره وعلى تكليفنا به » ثم قال : لا يجب علينا صيامه . فإن هذا القول ينسخ 
الفعل المتقدم . 

ب ) إذا كان القول.المتأخر خاصاً به مَلِئعٍ ».كا إذا قال في المثال السابق : لا 
يجب علي صيامه » فإنه يكون ناسخاً في حقه مَلَِهٌ ؛ وأما أمته فلا تعارض 
بالنسبة إليها لعدم تعلق القول بهم » فيسر تكليفهم به . 

ف ) إذا كان القول' التأشر خاضا بالأمة:: 5 إذا قال:ق الثال السابق + لا 
يجب علي أن تصوموا » فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الني َيِنَهُ » فيسقر تكليفه 
به ؛ وأما في حق الأمة » فإنه يدل على عدم التكليف بذلك الفعل . غير أنه إذا 
ووه القون قبل مكو الفذل مذ وتكوة ضوفا التدل التفدم» أفميها لعدهم 
الوجوب ؛ وإن ورد بعد صدور الفعل » فيكون ناسخاً للفعل المتقدم . وتفصيل 

إذا كان المتأخر من القول والفعل مجهولاً : فهنا يتحقق التعارض بنحو 
قوي » فإن أمكن المع والتوفيق بين القول والفعل بالتخصيص أو غيره ؟ا بينت 
فيلجاً إليه ؛ وإن لم يمكن المع فللعاماء مذاهب ثلاثة : 

أحدها - وهو مختار الرازي والمهور وهو الراجح عندي : أنه يقدم القول . 
لكونه يدل بنفسه على مقتضاه من غير واسطة . أما الفعل فإنه لم يوضع للدلالة » 
وال ان بل عو بطنة :الوك تل فلو كارا وق أضل > تان لالنة 
الفعل وهو صلاة الرسول مَِنَهِ حصلت بواسطة هذا القول . 

ثانيها ‏ أنه يقدم الفعل ؛ لآنه أبين وأوضح في الدلالة » فإن نظريات 
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الهندسة وأقوال المهندسين تحتاج في بيانها إلى الفعل برسم الخططات والخرائط 

ملا :وتوقفن هذا الرأي بأن فمل الميتدس :طريق للبيان > إلا أن :أكثر الأحكام 

مستندها هو القول لا الفعل » نظراً لقوة الدلالة فيه وعدم احتاله لشيء آخر . 
ثالثها - التوقف إلى الظهور نظراً لتساوي القول والفعل في وجوب العمل . 
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المبحث الثالث 


الإجماع 


نشوء فكرة الإجماع : 
إن الحاجة الماسة إلى الحم على القضايا الجديدة . في عصر الصحابة » بعد 
وفاة الني طَلْتَهِ » هي التي كانت سبباً في ولادة أو نشوء فكرة الإجماع عن طريق 
الاجتهاد الماعي , احتياطا في الدين » وتوزيعا لاسؤولية على جماعة امجتهدين 
خشية تعثر الاجتهاد الفردي » أو وقوع المجتهد من الصحابة في الخطأ » بالرغ من 
رفع الحرج والإثم عن الخطأ ف الاجتهاد » وتشجيعاً على التصدي للفتوى » بعد 
التثبت والتحري الظلوب.. 
وسيب هذا واشح وهو أنه كان طريق :سترفنة الأحكام القرعينة ف حيناة 
الرسول عليه السلام مأمون العاقبة ٠‏ لتلقيها من مصدر النبوة » ومعين الوحي 
اللمي . فلم يكن من السهل إذن أمام الصحالي الفقيه أن يتصدر للاجتهاد ؛ مع 
أنه كان يخشى أيضاً رواية الحديث عن الني وَلِنْهِ . وكان أبو بكر وعمر وبقية 
الخلفاء الراشدين يتشددون في قبول الحديث النبوي ؟ا هو معروف » خوف 
الكذب على رسول الله ينه . فأدى كل هذا الخوف إلى أن يجمع الخليفة الراشدي 
كبار الصحابة للتشاور فيا م يجد فيه حكاً للحادثة في القرآن أو في السنة 
النبوية . ومن هذه الاجتاعات نبتت فكرة الإجماع » وأصبح الحك المجمع عليه 
متصفاً بصفة الإلزام بالنسبة لبقية المسامين » واحتاج العاماء بعدئذ إلى تاصيل 
كون الإجماع مصدراً تشريعياً يلي في الدرجة القرآن والسنة . 
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إلا أن هذا المصدرالثالك .ها يزال عفترا إلى غيره عند تكو ينه + فهو يعد 
ويستند إلى المصدرين المتقدمين عنه , ويحتاج إلى دليل صر بح أو إجمالي في 
القرآن أو في السنة ؛ لأن مصدر التشريع الوحيد في الإسلام هو الله سبحانه 
وتعالى » أو الوحي المعبر عنه في متلو القرآن » أو في بيان السنة النبوية . فلا 
يملك مجتهدو الأمة الإسلامية قدا وحديثاً الاستقلال بالرأي والتشريع المستند إلى 
إلى العقل الحض » كا يفعل واضعو القانون » وإفا مهمتهم الكشف عن حك الله في 
القضية بواسطة الاجتهاد » والاجتهاد إن كان جماعيا فهو الإجماع . وإن كان 
فرديا خاضا فيو الفناين زوم من الأدلة:: 


أدوار تاريخ الإجماع : 

لقد كان الإجماع بحق طريقاً لتقوية مفهوم الحم الشرعي في أذهان 
المسامين 2 وواسطة لإثراء وغناء الفقه الإسلامي 2« وتلبية مقتضيات التطور 
وتجدد الحاجات الزمنية ٠‏ إلا أن قوة هذا اللصدر وخطورته مرت بأدوار أربع 
ذات أوصاف متفاوتة في الأهية . 


١‏ - عصر الصحابة : كانت ولادة فكرة الإجماع في عهد الصحابة ذات إيحاء 
وتأثير كبير في الوسط الإسلامي » وكان اللجوء لهذه الفكرة يتيز بالحركة 
والفاعلية والمو . فكاما استجد أمر جمع أبو بكر ومن بعده عمر رؤوس الناس » 
فاستشارهم وتدارس معهم الموقف الذي ينبغي عمله إزاء قضية من القضايا » مثل 
انتخاب الخليفة » ومحاربة المرتدين » وعدم قسمة الأراضي المفتوحة في العراق 
ومصر والشام » فإذا تم الاتفاق على الحكم » سار عليه الحام وتبعه المسامون ٠‏ وإذا 
وقع الاخثلاف في الرأي » اسقز النتقاش » وجهدت الأفكار في الوصول إلى 
ما يقنع ٠‏ والانتهاء إلى أمر مبرم ينعقد عليه الإجماع » ومن هنا كثرت أجاميع 
الصحابة . ش ش 
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؟ ‏ عصر التابعين :بدأت فكرة الإجماع تنككش » بسبب توزع الفقهاء في 
الأمصار »: وتشتت الآراء » وعدم توفر السياسة الراشدية لدى الحكام في جمع 
الفقهاء على رأي » ما أدى إلى قلة الإجماع أو انعدامه . 


عطس الاتتحيناة: :سادق الوشطل الاحتتادى ضرورة :أتباع الأجافيية 
السابقة في عصر الصحابة » وحرص كل إمام على أن يلتزم إجماع من سبقه » حتى 
لا يتهم بالخلاف أو بالشذوذ الفكري ٠‏ وتأثر كل مجتهد ببيئته » فالتزم الإمام 
. مالك إجماع أهل المدينة » واكتفى الإمام أبو حنيفة بما اتفق عليه علماء الكوفة . 


؛ ‏ عصر فقهاء المذاهب : برزت فكرة التزام المذاهب الفقهية عند تلامذة 
المجتهدين والفقهاء » فصار كل واحد يدعم مذهب إمامه بدعاوى من الإجماع ء 
وكثرت هذه الدعاوى وبقي قدر مشترك بينهم هو ضرورة العمل بما أجمع عليه 
الصحابة » والأخذ بما اتفقوا عليه » حتى لا يتهموا بالشذوذ » ثم استقر في الأذهان ‏ 
أن الإجماع حجة قاطعة لدى الأمة الأسلامية » وكان فقهاء كل عصر ينكرون 
ققد الاكاركل يزه هالت أى عتيودى القلف" ب.وسعم ها العسور العناة 
بالانكباء متلاقة سيره المتحابة :“ونا ضافلته الروأة من أنه ولا يع ام عل 
ضلالة » و« ما رآه امسامون حستاً فهو عند الله حسن » وروى الشافعي عن حمر 
: ألا فن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع الفذ » وهو من 
الاين ايو" 


دعاوى الإجماع : 


كثيراً ما نصادف في. كتب المذاهب الفقهية استدلال الفقيه بكامة الإجماع , 
وقد نجد في نفس الحادثة التى تختلف فيها أحكام المذاهب ادعاء كل مذهب انعقاد 
الأعاء بطل .راق إنناء لاد فين جع اسيل الإلعنا و كتين الوقوع قال الأنشياة 
)2 سيأت تخريج هذه الروايات . 
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أخو إتحتاق الاستراييق خن نعل أن ناكل الإقينات اكت من عدر ين القت 
دذالوا" "فيل يهنا الاذعاء سح » وهل جهو الإسماع الذي :يعي ددرا تالنا 
من مصادر التشريع الإسلامي ؛ والذي يمتاز عن غيره من الأجاميع في العلوم 
الأخرى بأنه مصون عن الخطأ » وكيف يتفق كلام الفقهاء هذا مع ما قرره 
جمهور الأصوليين بأن الإجماع حجة قطعية يكفر جاحده ؟ 

واللققة أنه لأ كمه عد الاتماعات الفقيية الابسد الت والتحرف: : 
فلربما يراد بها اتفاق الأكثر لا ال ميع » ولربما قصد بها اتفاق أمّة. المذاهب الأربعة 
دون غيرهم » أو جرد اتفاق عاماء المذهب دون غيرهم » أو لعدم العم بالمخالف , 
والغالب أنه يراد به الاتفاق المذهي . 

كل هذا وغيره يدعونا إلى البحث في حقيقة الإجماع لغة واصطلاحاً وفي 
لت انو اه » ومستنده ؛ وإمكان انعقاده ووقوعه فعلاً » وشروطه ٠‏ في 
المطالتالانية 4 

المطلب الأول تعريف الإجماع : 

الإجماع في اللغة يطلق على أحد معنيين : 

الأول العزم على الشيء والتصم عليه » يقال : أجمع فلان على الأمر أي 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من ل يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لنه »أ 

الثاني الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه . وهذا المعنى 


(؟) حديث حسن رواه عن حفصة أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي ( جامع الأصول 
لارتاا ) . 


كم 


يحتاج إلى التصم أهشا'' م والقرق بشية وين العق الارع أن الأول يطلق نك 
عزم الواحد » والثاني : لا بد فيه من متعدد . 

وأما في الاصطلاح فاختلف فيه العاماء » فعرفه النظام : « بأنه كل قول 
قامت حجته وإن كان قول واحد » . 

وعرفه الغزاليي : « بأنه اتفاق أمة مد ميته خاصة على أمر من الأمور 
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وعرفه جمهور العاماء : « بأنه اتفاق الجتهدين من أمة عمد مَلِئَةٍ بعد وفاته في 
عصر من العصور على حك شرعي . 

وأما تعريف الغزاللي : فإنه يتدثى مع مذهبه في تصور دخول العوام في 
الإجماع » ويرى ضرورة دخوهم فها علم من الدين بالضرورة وهو كل ما يشترك 
في إدراكه العوام والخواص » كالصلوات الخخس ووجوب الصوم والزكاة والحج ؛ 
لأنهم داخلون تحت مضمون كامة ( الأمة ) في قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تجتقع أمتي على ضلالة  »‏ أوه على خطأ »7 . 

أما ما يمختص يإدراكه خواص الأمة وه العاماء » فإنه لا يري إدخاهم في 
المجمعين ؛ لأن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب في حم مسألة من المسائل فهو 
كالصبي والمجنون في نقصان الأهلية » ثم إن الصحابة في صدر الإسلام أجمعوا على أنه 
() الإحكام للآمدي ٠١1١‏ ء التلويح على التوضيح 41/١‏ » كشف الأسرار 163/١‏ » مس الثبوت 

كرتت ء إرشاد الفحول ؟5 
(0) المستصفى ٠٠١/١‏ ء التقرير والتحبير 60/5 » فواتح الرحموت 5١١7١‏ » شرح العضد لختصر 

ابن الحاجب ؟/1؟ » شرح اللحلي على جمع الجوامع 162/1 » الإحكام للآمدي ٠١1/١‏ ء مرأة 

الأصول 850/١‏ » المنهاج مع الإسنوي 558/5 , إرشاد الفحول ؟3 » المدخل إلى مذهب 


أحمد 1١8‏ ء, غاية الوصول ٠١١‏ 
) سيأتي تخريج هذا الحديث . 


لا عبرة بالعوام في مسائل الإجماع في القضايا الفقهية .... هذا مع تسل الغزالي 
بأنه يتصور دخول العوام في الإجماع في هذه المسائل بعنى أنهم يفوضون الرأي إلى 
أهله ثم يوافقونهم فها ارتأوه » وذلك كالجند إذا حكوا جماعة من أهل الرأي 
والتدبير في مصالحة أهل قلعة » فصالحوهم على شيء » يقال : هذا باتفاق جميع 
أطي 

ويظهر من تعريف الغزالي أيضاً أنه لا يشترط أن يكون الإجماع بعد وفاة 
الوسول 82+ إذا ف يديا القرط ”+ 

وإني لا أؤيد الغزاللي في الناحيتين ؛ لأنه لا قية لكلام العوام فيا هو من 
شأن اختصاص أهل النظر والمعرفة والفقه » كذلك لا أرى حاجة للإجماع في 
حياة الرسول وينم لأنه عليه الصلاة والسلام هو مصدر التشريع المباشر ‏ والحجة 
في قوله هو » ولا عبرة بكلام غيره » سواء وافق أو خالف . وعليه فإني أؤيد 
تعريف المهور , وأسير على هديه في بحثي هنا . 

شرح التعريف : 

يتبين من تعريف الإجماع ضرورة توافر الضوابط الآتية : 

الضابط الأول أو ركن الإجماع ‏ صدور الاتفاق 2 

الاتفعاق + مسكاه لعة أن .يكون راف كل واعسواعن وفق رأى الآحن. 
والمقصود منه هنا الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل!" ويحصل 
الاشتراك إما بالأقوال أو الأفعال أو السكوت أو التقرير بالنسبة للأمراللتنازع 
فيه . ويترتب على ضرورة الاتفاق أمور خمسة : 
(2)0 محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا الشيخ المرحوم مد الزفراف 6 
)2 كشف الأسرار 5477 , مرآة الأصول ؟/507؟ 


ات 


١‏ لا بد من موافقة جميع امجتهدين'" » فإذا خالف أحدم ل ينعقد 
الإجماع , لأن ركن الاتفاق لم يتحقق » غير أن أكثر الأصوليين يحتجون برأي 
أكثر الجتهدين ؟ا سيأقي تفصيله . 

نالا يكن ستو الإقاع من عكودك اسن ]ذا انكر سود ومن ا 
لآن الأقناق :لحن قدي عن دوقن قاد بح لدي جيل و فا 
لا يكون رأيه حجة قطعية ,ا هو شأن الإجماع ؛ لأن المنفي عنه الخطأ هو 
الإجماع » وهذا رأي جمهور الأصوليين في أنه ليس حجة ولا إجماعاً ؛ لأنه رأي 
فردق نوك أن بخطىء . 

وقال بعضهم : إن رأيه يكون حجة ظنية وإن م يكن إجماعاً ؛ لأنه مجتهد 
وغير عامي . وعلى كل حال فهذا فرض بعيد الحصول , فإن كل عصر لم يخل من 

0( : 5 
عدد من الجتهدين ١ ١‏ 2 

ع أن تيصصدن راق واحد عن المجمعين . فإذا اختلف امجمعون عل زا ف 
فهل معناه أنهم جمعون على عدم جواز إحداث قول ثالث ؟ هذا هو ما يعرف 
بالإجماع المركب » أو الإجماع الضني . 

لان قي الا د قال ال كارو مودلا راو الوا ول ال 

وقال أهل الظاهن > مو رغطاقا . 


(1) مرآة الأصول . المرجع السايق 51١‏ 

)2 قال التبريزي في تنقيح الحصول : لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر » فلو انتهوا ‏ والعياذ بالله - 
إل ثلانة + كان ساعن اعيحة ؛ ولو ل يبح غنم إلا:واعد + :كان قوله ججة + لأنه كل 
الأمة . وإن كان ينبو عنه لفظ الإجماع . ونقل الأستاذ الإسفراييني عن الفقهاء قوهم : 
« لا يخلي الله زمانا من قائتم لله بالحجة » » سر عظم . قال السيوطي : هذه الكلمة المشهورة 
وهي : « لا يخلي الله زماناً من قبائم بالحجة » كأنما إجماع . ( راجع الرد على من أخلد إلى 
الأرض :لوطي #ن ع#) 
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وقال الآمدي وابن الحاجب : إن كان القول الثالث يرفع ما اتفقوا عليه فلا 
يجوز ؛ لأنه إيطال لما أجمع عليه » وإن كان لا يرفعه جاز لعدم مخالفته لما أجمع 
)0( 


ودليل المهون: أن اسان الكلاق:ق رآيين دال .عل أنة لين فى المسألة رأئ 
ثالث » فيكون القول برأي ثالث خرقاً للإجماع » وهو لا يجوز . 

ودليل الظاهرية : أنه متى حصل الخلاف في مسألة فلا إجماع » لتناقض 
الاختلاف والإجماع . 


ودليل التفصيل : أنه متى أمكن تصور الإجماع وتحققه , لزم القول به 
ومتى م يتصور تحققه لا يصح القول به » وعليه يصح احداث القول الثشالث . 
ويتضح الأمر بالأمثال الآتية : 

اختلف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة » فبعضهم قال : إن الجد يرث 
جميع المال ويحجب الإخوة وبعضهم قال : يرث مع الإخوة . فالفريقان أجمعا 
ضنا على ضرورة إرث الجد » فإحداث قول ثالث بعدم إرثه يعد خرقا للإجماع . 


واختلفوا في اشتراط النية في الطهارة » فقال فريق : تشترط في كل أنواع 
الطهارات من وضوء وعستل وتهم 0 سال أخروث : تشترط في التهم فققط 3 
فإحداث قول ثالث بعدم اشتراطها أصلاً يعد خرقاً لإجماع سابق . 


وفي فسخ النكاح بالعيوب من برص أو جنون أو عته أو .رتق أو قرن » قال 
بعصهم : يفسخ بكل هذه العيوب ٠‏ وقال بعضهم : لا يفسخ بشيء منها اكتفاء 


() الإحكام للآمدي 1507/١‏ ء الإحكام لابن حزم 517/4 : كشف الأسرار /105 وما بعدهاء 
التلويح على التوضيح 02 » التقرير والتحبير ٠١1/:‏ + فواتح الرحموت 7550/١‏ » مرأة 
الاصول : ؟/7377 ء الإهاج 567/6 ء. شرح الإسنوي 58076 », الامع للشيرازي 50 . روضة 
الناظر ١//ا57‏ , إرشاد الفحول 76 وما بعدها . 


ان 


بحق الزوج في الطلاق . فإحداث قول ثالث بفسخ النكاح ببعض هذه العيوب : 
وهي العته والرتق والقرن ٠‏ لا يكون خرقاً لإجماع سابق . 

وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها » قال بعضهم : تعتد بأبعد الأجلين . 
وقال بعضهم : إنها تعتد بوضع امل » فإذا قال قائل : إنها تعتد بالأشهر » فهو 
قؤل ثالث لم يقل به أحد » فيرفض . 

وفي إرث الأم مع أحد الزوجين والأب » قال ابن عباس : إنها ترث ثلث 
الكل » والباقي للأب ؛ لأن الله نص على فرضين للام : الثلث والسدس » فلا 
يجوز إثبات فرض ثالث بالقياس . وقال بقية الصحابة : إنها ترث ثلث البافي . 

فإذا قال قائل : إنها ترث ثلث الباقي مع الزوج والأب » وثلث الكل مع 
الزوجة والأب » يكون محدثا قولاً ثالثاً م يقل به أحد . 


وفي تقديري : أن قول ابن الحاجب والأمدي هو الأرجح ؛ لأن رأي المهور 
مبني على توهم أن السابقين إذا اختلفوا على مذهبين » فعناه أنم أجمعوا على عدم 
الزيادة على المذهبين » وهذا م يحصل ؛ لأن الامتناع عن قول ثالث لا يستلزم 
القول بعدم وجود القول » فالأول سلبي والثاني إيجابي . 

ومذهب الظاهرية مبني على توم أيضاً وهو أنه ما دام قد حصل اختلاف 
بين السابقين » فلا إجماع بينهم ألبتة » وهذا غير سديد ؛ لأنه يكن أن يتحقق 
الإجماع في قدر مشترك . ؟ في مثال : ( إرث الجد مع الاخوة ) . 


وهذا هو مستند القائلين بالتفصيل » فإن الإجماع قد يتحقق في حم بعض 
الحزئيات » وإن اختلفوا فيها جملة كا : ( في إرث الجد مع الإخوة ) : إنه تحقق 
الإجماع في إرث الجد » واختلفوا فها عداه . ش 

؛ ‏ أن يظهر الاتفاق بإبداء الرأي قولاً أو عملاً . أما إذا تكلم بعض المجتهدين 
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وسكت الآخرون » ففيه خلاف بين عاماء الأصول » وهو ما يعرف بالإجماع 
السكوتي الذي سأبحثه في أنواع الإجماع . 

أن مكيل الاقاق فق تلخطنة واحندة #شبواء :اررض عضر امون أو لا : 
أفتوا عن اجتهاد أو عن نص . وسأبحث الموضوع في عصر الإجماع : 

الضابط الثاني المجتهدون : 

يقتضي البحث في هذا الضابط أو القيد أن أتكم.عن أمرين : 

أولا < متم و دين" + | 

ثانياً ‏ ما يترتب على كامة ( المجتهدين ) باعتبارها جمعاً معرفاً بأل 
ا 


أولاً ‏ المجتهد : 

سأبحث هنا ثلاثة أمور : شروط الجتهد » ومسألة اعتبار العوام في الإجماع , 
والفقيه المبتدع . 

كيف يصير العالم مجتهداً ؟ 

يصير العالم مجتهداً : بتوافر ملكة الاستنباط عنده . 

فامجتهد : هو الذي حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من 
مآخذها . وعرفه الغزالي بقوله : « هو كل مجتهد مقبول الفتوى'' » . ويعتبر من 
المجتهدين : كل من له اختصاص في فن من الفنون إذا كانت المسألة المعروضة في 
عانى الا اكلا قواق: امنا مه سو ردي امعد احتانا الفقيه توقد شنم 
اجتهدون اهل الرأي.والاجتها + أو آهل الكل والفقن + 


١١٠6/١ المستصفى‎ )١( 
5 


. وإذا كنا اليوم بالذات في عصر الاختصاص العامي » وأن الشخص إذا تكلم 
فها ليس أهلاً له تعرض للنقد والقدح فإن من الطبيعي أن يكون المتكامون في 
مسائل الشرع ذوي أهلية معينة وكفاءة ضرورية » ختى يكون استنباطهم للحم 
الفرمن دلب لا ضير خدل ا وخطال + :ومدةه الأهلية أوملكنة الامتتياط 
لا تتوافر إلا بشروط ثلاثة!'! » جملها العلم بالشريعة واللغة . 

شروط المجتهد : 

يشترط في المجتهد توافر شروط ثلاثة : 

أولاً ‏ العام بأمور ثلاثة : 

العام بالقرآن : بأن يعرف الشخص معنانيه لغة وشرعاً . ومعرفة اللغة : 
تقتضي معرفة معاني النظم القرآني مفرداً ومركباً » بتحصيل علوم اللغة العربية 
من نحو وصرف وبلاغة » بحيث يكن من تفسير الاية على الوجه الصحيح . قال 
الإمام الشافعي : « يجب على كل مسم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده 
في أداء فرضه » . وقال الماوردي : « ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسم من 
مجحتهد وغيره 3 

ومعرفة المعافي شرعاً : تقتض معرفة الألفاظ التى نقلها الشارع إلى مدلولات 
جديدة » كلفظ الصلاة فإنه في اللغة الدعاء » وفي الاصطلاح :أقوال وأفعال 
مخصوصة ٠‏ وكلفظ الغائط في قوله تعالى : # أو جاء أحد منيم من الغائط » 
عن يذ شاف لآ التسند مق الازض ف اقل اللقق ولثايه يندا ند معرفة 
بعض القواعد الشرعية معاني العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ في 
القرآن وما يتعلق بها مما هو مطلوب ضناً تحصيله ومعرفته . 
(0) شرح اللي على جمع الجوامع ؟/١؟‏ وما بعدها » محاضرات الزفزاف ١‏ 
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ولا يشترط حفظ القرأن عن ظهر قلب » وإفا التكن من الإحاطة مختلف 
النصوص الواردة في موضوع معين . كذلك لا يشترط العم بجميع النصوص 
القرانية » بل ما يتعلق منها بالاحكام ومعرفة مواقعها في القرآن . قال الغزالي 
وابن العربي : « والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خسمائة آية » . 

؟ ‏ العام بالسنة : وهو أن يعرف سندها ومتنها . ومعرفة السند : بأن 
يطمئن إلى صحته وعدم إعلاله » عن طريق دراسة عم رجال الحديث . ومعرفة 
ل ل ل د ا 
أو إدراك التبارض الذي قد يظهر في بعض الأحاديت مع مقتضى القرآن أو 
تاغل الشريعة العامة أى ممقديات الاضول العقلية المسم بها 


؟ ‏ العام بمسائل الإجماع التي سبق الإجماع عليها : حتى لا يفتي بخلاف 
ما وقع الإجماع عليه ؛ لان الإجماع حجة قطعية لا #وز عخالفته . 

ثانياً ‏ أن يكون عالماً بعام أصول الفقه : بأن يعرف قواعده وقضاياه ؛ 
لأنهما لا جد مضه ق النتتناط الأحكام عن أدلتهنا + فهو أسان اللتاجنة وعناء 
الاجتهاد الذي تقوم عليه أركان البناء . قال الرازي : إن أَهم د 
أصول الفقه . 


وقال الغزالي : إن أعظم علوم الاجتهاد هيقول غل ثلانة فنون «الحدية 
واللقة واضول الفقة. : 
ثالقا - أن يكون ماما بعلوم اللغة التي يتوقف عليها فهم النصوص الشرعية 
المافا كاه ؛ إذ لا بد منها في الفهم الصحيح . ولا يشترط التبحر في هذه العلوم . 
في هذه العلوم التي يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند بحث ما يتعلق بفن من 
فنون اللغة كالنحو والصرف والمعافي والبيان وفقه اللغة . 
لاقع _ أصول الفقه (85) 


وقد يسأل سائل : ما الدليل على اشتراط هذه الشروط مع أن الصحابة م 
ينوهوا بها » ولم يبحثوا في توافرها » عند قيام الداعي لعقد الإجماع . 

يجاب عنه : بأنه تدوين العلوم حصل مؤخراً » وهذا لا عام وجوه 
قواعد العام في نفس الأمر في أذهان المتقدمين » فالعرب كانوا يفهمون هذه القواعد 


. بمقتضى السليقة وصفاء الطبع والذوق العربي الأصيل » ونحن الأن في مدارسة' 


هذه العلوم التي استنبطت من كلام العرب إنا نحاول تكوين تلك الطبائع 
والسلائق . فهذا ابن مسعوده أدرك أن النصين إذا تعارضا ء ول يمكن المع 
بينها » كان المتأخر ناسخاً لامتقدم . فقرر ومثله عمر : أن عدة الحامل المتوق 
عنها زوجها تكون بوضع الل » وقال : من شاء باهلتنه”" أن سورة النساء 
القصرى ( أي سورة الطلاق » وفيها عدة الحامل ) نزلت بعد سورة النساء الطولى 
( أي سورة البقرة » وفيها عدة المتوق عنيدا روعيذاة '"" #وباله عصيصض أن 
البقرة بآية الطلاق . وبعضهم يرى أن مثل هذا التخصيص يسمى نسخاً . 

والخلاصة : إن أهل الإجماع م العاماء ؛ لأنهم هم الذين يدركون الحلال 
والحرام في الأمور غير المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام . 
قال الشافعي : « لست أقول » ولا أحد من أهل العم : هذا مجتع عليه إلا لا 
لا تلقى عالماً أبداً » إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله ٠‏ كالظهر أربع » وكتحريم 
الخمرء وما أشبه هذا » . 


() أي لاعنته » يقال : باهل بعضهم بعضاً وتبهلوا وتباهلوا : أي تلاعنوا . وكان العرب يفعلون 
ذلك عند وقوع المنازعة أو الاختلاف في شيء ما ء فيجتعون ويقولون « بهلة الله على الظام 
فنا 

0) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق وفي أوائل سورة البقرة عنه , قال : أتجعلون عليها 
التغليظ ء ولا تجعلون لما الرخصة ؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : « وأولات 
الأمال أجلهن أن يضعن حملهن » وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : « من شاء 
لاعنته ... » وهناك ألفاظ أخرى ( نصب الراية 565/5 ) . 
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العوام والإجماع : 

العامي : هو من ل تتوافر لديه ملكة الاستنباط » سواء أكان غير عام 
أصلاً » أم عالماً بفن غير معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية . فالمهندس مثلاً 
عامي بالنسبة للفقه » ومعرفة أحكامه وطرق استنباط الح الشرعي من المصادر 
الشرعية . 


وقد ذكر الغزالي مسألة بين فيها كيفية تصور دخول العوام في الإجماع . 
فقال : إن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواص كالصلوات 
امس ووجوب الصوم والزكاة والحج » فهذا جمع عليه » والعوام وافقوا الخواص في 
الإجماع . وإلى ما يختص بدركه الخواص » كتفصيل أحكام الصلاة والبيع 
والإيجار والشركات ونحوها » فا أجمع عليه الخواص » فالعوام متفقون على أن 
الحق فيه ما أجمع عليه أهل الحل والعقد لا يضرون فيه خلافاً أصلاً » فهم 
موافقون فيه أيضاً . ويحسن تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة » ك أن الجند إذا 
حكوا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة ٠‏ فصالحوم على شيء » 
يقال : هذا باتفاق جميع الجند » فإذن : كل جمع عليه من المجتهدين فهو جمع عليه 
من جهة العوام » وبه يتم إجماع الأمة(" , 

وفائدة الإجماع على غير المعلوم من الدين بالضرورة هو انتقال الحم من 
مرتبة الظن إلى مرتبة القطع . 

بعد هذه المقدمة أذكر موقف العاماء في دخول العوام في الإجماع , فلهم في 
المسألة 0 : 


(9) المستصفى ١١0/١‏ ء: وانظر كشف الأسزانة 10 
(؟) الإحكام للاآمدي ٠١65/١‏ ء, شرح امحل على جمع الجوامع ١51/١‏ 
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قال بعضهم : وهو أبو بكر الباقلاني واختاره الآمدي : « لا بد من موافقة 
العامي ؛ لأن قول الأمة إفا كان حجة لعصتها عن الخطأ » كا سيعرف في حجية 
الإجماع » ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتاعية من الخاصة 
والعامة » وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فلا يلزم أن تكون العصة الثابتة للكل ثابتة 
للبعض ؛ لأن الحم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً للأفراد » . وهذا 
اللذهب شبيه بمبدأ الديمقراطية الشعبية المباشرة التي يلزم بموجبها إشراك جميع 
أفراد الشعب في ممارسة السلطة التشريعية . 


ويلاحظ أن عمدة هذا الرأي هو الاستدلال بعموم لفظ ( الأمة ) الوارد في 
. الأحاديث مثل : د لا تجتقع أمتى على ضلالة » أو« على خطأ »'' . غير أنه في 
الواقع ليس هذا العموم المتبادر لأول وهلة مقصوداً » فإن العامي كا قال الغزالي. : 
ليس أهلاً لطلب الصواب » إذ ليس له آلة هذا الشأن ٠‏ فهو كالصبي والمجنون في 
نقصان الآلة ‏ على حد تعبير الغزالي ‏ ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطاً إلا 
عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته » أي إن العامي فاقد الكفاءة العامية 
والاستعداد الذي يجعله أهلاً للرأي في مثل هذه الأحكام » وكونه يوافق المجمعين 
فها رأوه من الحق ‏ كا كان الحاصل من نواب العشائر في مجلس النواب السوري 
عند التصويت على مشروع ما لا قية له من.ناحية عصة الأمة من الخطأ . 


ثم إن الصحابة في صدر الإسلام اتفقوا على أنه لا عبرة بالعوام في مسائل 
الإجماع ؛ لأن العامي لا يدري ما يقول : وليس أهلآً للوفاق والخلاف » فلا 
عبرة بكلامه » لقوله تعالى : # لعامه الذين يستنبطونه منهم »© . 


وبناء عليه قال جمهور العاماء : لا يعتبر دخول العوام في الإجماع وينعقد 


() سيأقي تخريجه .. 


بدونهم'"' . ودليلهم : أن الإجماع في فنون العم هو إجماع أهل كل فن » العارفين 
به بدون من عداهم 5 وأ الخلفاء كانوا تستفيروق اهل الراى: كابق عباس وعمر 
وعبلي وأمشاهم من المفتين ؛ ولأن العوام ليسوا من أهل النظر في الشرعيات 


ولا يفهمون الحجة : 


والخلاصة : إن الإجماع المعتبر في فنون العم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين 
به دون من عداهم » كم قال الشوكاني » فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع 
الفقهاء » وفي المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين » وفي المسائل النحوية قول جميع 
التحويين » ومن عدا ادنك ال ولي العو 

وتدائيل عل علا الرأي يي خلاف في الفقيهالحافظ للفروع , وعالم 
اين 1 فقال قوم »هم معظم الأصوليين : لا يعتد بقوهم إذ ليست فيهم 
أهلية أقة المذاهت #الشافلي :ومالك رأي حتيقة ره الله تمان , 

وقال قوم : يعد بقوهم نظراأ لوجود أهلية فيهم لا وجود لما في العوام . 
فيدخلون في عموم لفظ ( الآمة ) الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجتقع 
0 ره (5) إٍ 
أمتي على ضلالة 4 ٍ 1 

ومنهم من قال بالتفضيل : يعتبرقول الفقيه الحافظ لأحكام الفروع الناهض 
ها » ولا يعتبرقول الأصولي الذي ليس بفقيه ؛ ومنهم من عكس الأمر. 

وار خوورة امال الأو لف الحتفيق»* لآن التناسة إل اختضساصض 
الأصول اهن اصيل في الإجماع, ٠‏ قال القاضي الباقلاني : « خلاف الأصولي 
() شرح الحلي على جمع الجوامع ٠50/6‏ ء بالق للشيرازي 5؛ » المدخل إلى مذهب أحمد 27١‏ 

إرشاد الفحول 8 وما بعدهأ 7 
(0) المراجع السابقة » المستصفى لمارء كشف الأسرار ؟/لاة؟ ء روضة الناظر 501/١‏ ,» حاشية 

نسمات الأسحار 5١5‏ » إرشاد الفحول ٠8‏ 
(0) سيأتي تخريجه . 


اءه 


معتبر» . وقال الرازي : « وهو الحق » . واحتج القاضي بأنه من أهل التصرف في 
الشريعة » يستضاء برأيه » ويستهدى بنصحه » ويحضر مجلس الأشوار » وإذا كان 
كذلك فخلافه يشير إلى وجه من الرأي معتبر » وإذا ظهر اعتباره في الخلاف 
ابتنى عليه اعتباره في الوفاق”" . 

فالأصول :“هو العارف بقواعن الاستتباط: + الواقق عل طرق الامعدلال : 
وعم الأصول يرجع إليه في الاستدلال بالدليل الذي يوصل إلى حك الحادثة . 

وأما الفقيه الحافظ للفروع كشروط الصلاة والبيع وأحكام الحيض والنفاس 
مثلاً » فلا أرى حاجة لإدخاله في الإجماع » إذ لم تتوافر لديه أهلية الاستنباط » 
ومعرفته بجزئيات الأحكام لا قية لها في باب الاجتهاد , إذ أن هؤلاء الأصوليين 
والفقهاء ناقصو الآلة في دَرْكَ الأحكام , ؟ قال الغزالي . 

أما بالنسبة لعاماء الكلام والنحو والتفسير والحديث : فحكهم حك الفقهاء 
الحافظين للفروع . وفي الملة : إن الإجماع إذا كان في مسألة تتعلق باختصاص 
مثل هؤلاء كانبناء الكلام على مسألة نمحوية أو كلامية فيجب إدخاهم في 
الإجماع”" » قال الزركشي في البحر : « ولا خلاف في اعتبار قول لمتكم في 
الكلام » والأصولي في الأصول » وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد 
في ذلك الفن »7 . 


)١(‏ الإبهاج للسبي //0507؟ 

(0) إرشاد الفحول 7 

() قال الإمام الرازي في الحصول : المعتبر في الإجماع في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن » إن 
لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره » فالعبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكامين » وفي 
مسائل الفقه بالمتكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه » فلا عبرة بالمتكم في الفقه » ولا بالفقيه 
في الكلام » بل من تمكن من الاجتهاد في الفرائض دون المناسك يعتبر وفاقه وخلافه في 
الفرائض دون المناسك ( انظر الرد على من أخلد إلى الارض 85 ) . 


ررك 5 


الفقيه المبتدع والمجتهد الفاسق : 


الفقيد المبتدع : إن كان ببدعته منكراً لما علم بالتواتر والضرورة من 
الشريعة ٠‏ فهذا كافر ببدعته » فلا يعتبر من الامة المشهود لما بالعصة » ولا يعتد 
بوفاقه أو خلافه » وينعقد الإجماع بدونه » حتى ولو م يعم هو بكفر نفسه ء 
وهؤلاء كامجسمة أو المشبّهة الذين شبهوا معبودهم بإنسان له جسم محدود بسبعة 
ايان يشر تشتنة أو عل القينة الذين :قدايوا علا وحعلزة اهنا + فتاذا حال 
أحد هؤلاء في مسألة فرعية » وبقي مصرّاً على الخالفة حتى تاب عن بدعته » فلا 
أ نخالفته » لانعقاد إجماع جميع الآمة الإسلامية قبل إسلامه » ويكون كن أسم 
ثم خالف ٠‏ إلا على رأي من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين . 

ما إذا كا اسه لا كت متعتة تر إنايكون مقللا #الفدؤية ( اللدين 
يقولون : إن الانسان يخلق أفعال نفسه » والمعاصي لا يريدها الله )''' والخوارج 
( الذين خالفوا في إمامة علي ٠‏ وكفروه مع غيره » مثل : عمان وعبد الرحمن بن 
عوف ) والرافضة ( الذين شايعوا علياً وخالفوا في إمامة أبي بكر وعمر ) فهؤلاء 
اختلف فيهم : فقال الإمام مالك والأوزاعي وحمد بن الحسن ونقل عن أهل 
المقة +( يععرزون و الداع الا ليين إلى أضنل وتقلون علتة سيت 
تكفيرهم السلف الذين أخذنا عنهم أصل الدين ٠‏ فهم أهل أهواء وضلال » . 


() القدرية : هم من المعتزلة » يقولون بأن الله تعالى غير خالق لأعمال الناس » ولا لشيء من 
أعمال الحيوانات . قالوا : إن الناس مم الذين يقدرون أعماهم . وأنه ليس لله في أعمالهم ولا في 
أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ( أي لا قدر يحول دون اختيار العبد ) . ولأجل هذا 
القول سماهم أهل السنة قدرية . ومذهب القدرية يثشمل جميع المعتزلة : وهو القول بأن الله 
لا يخلق أفعال الناس » ولكن الناس إِنا يعملون أعبللهم بالقدرات التي خلقها الله فيهم » فهم 
أحرار فها يعملون ٠‏ أي إن الله لم يقض على أحد أن يندفع إلى أي عمل من الأعمال . بل وكله 
إلى نفسه وعقله يتصرف في أموره على ما يقتضيه ميله . فإن عمل صالحا أثيب عليه » وإن 
أساء لقي جزاء ما جنته يداه ( دائرة معارف فريد وجدي 700/7 ) . 


شرسك © 


وقال أبو بكر الصيرفي : « يعتد هؤلاء في الإجماع فلا ينعقد بدونهم » . 
واختار هذا الرأي الغزالي والآمدي وبعض الأصوليين ؛ لأن هؤلاء من أهل الحل 
والعقد » ويدخلون في مفهوم لفظ الأمة الشهود لهم بالعصمة؛ لأم لم يصلوا 
ببدعتهم إلى الكفر . وكل ما في الآمر أن الواحد منهم يكون فاسقا » والفسق 
لا يخل بأهلية الاجتهاد . 


والظاهر من حاله فيا يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار غيره من 
المجتهدين » فإن الفاسق يعم صدقه بقرائن أحواله » في مباحثاته وفلتات 
.)00 
لسانه' * . 


ويلاحظ أنه لا يصح أن يستدل على بطلان البدع المكفرة وتكفير أصحابها 
بإجماع المخالفين لها ؛ لأن كون أهل السنة الحالفين للبدعة مم كل الأمة متوقف 
على إخراج المبتدعة من الآمة » والإخراج من الامة متوقف على دليل التكفير » 
فلا يجوزأن يكون دليل تكفيرم ما هو متوقف على التكفير ( أي الإجماع ) 
فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه . 


وأما الجتهد الفاسق : فهو من أهل الإجماع » ولا ينعقد الإجماع بدونه ؛ 
لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره » بل يتبع ما يؤدي إليه اجتهاده : 
وهو مق الآمة + ورؤاخين الفاسق يكون .بق خين غال التاويل والاجتهاد إذا كان 
عالاً بفسقه » والمعصية لا تزيل امم الإهان'" . 


() المستصفى 117/١‏ , الإحكام للآمدي 1١7/١‏ , شرح مسلم للنووي 7178/17 2 الإحكام لابن حزم 
6 » كشف الأسرار 505/5 : التلويح على التوضيح 45/8 شرح العضد لختصر الماتهى 
“35/5 ء الإبهاج 508/5 ء شرح الإسنوي "/لام؟ ؛ روضة الناظر 5058/١‏ » المدخل إلى مذهب 
أجد 1٠١‏ » مرآة الأصول 5٠١‏ ؛ إرشاد القحول "١‏ 

(9) المراجع السايقة » التقرير والتحبير ١0/7‏ » فواتح الرحموت 5١8/١‏ 
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ثانياً ‏ ما تقتضيه إضافة ( اتفاق ) إلى لفظ ( الجتهدين ) : 


كامة ( امجتهدين ) في تعريف الإجماع للعموم ؛ لأنها جمع محلى بأل » والجع 
المعرف بأل الجنسية يفيد العموم » كا هو معروف في صيغ العموم . وعليه » فإنه 
يجب اتفاق ججميع المجتهدين(' . أما إذا اتفق أكثر الجتهدين أو طائفة معينة منهم 
فلا يعتبر إجماعهم عند جمهور العاماء . ولا يعتبر أيضا إجماع اهل المدينة 
وحدهم , ولا إجماع أهل الحرمين وحدم . ولا إجماع أهل البصرة والكوفة 
وحدم » ولا إجماع أبي بكر وسمر أو إجماع الخلفاء الأربعة ولا إجماع أهل 
البيت . لكن مع ذلك سأبحث هذه الأجاميع وأفصل آراء العاماء فيها . 


إجماع أهل المدينة : 

قال الإمام مالك رحه الله : ( إجماع أهل المدينة حجة ) أي إذا كانوا من 
الصحابة أو التابعين دون غيرهم ؟! نبه عليه ابن الحاجب . وذلك في نحو ثمان 
وأدضفالة ف الوطا 


ولشتلئق أصيحابة ف المرادمن كوق إساعي بحب ته من قال المراد أن 
روايتهم راجحة على رواية غيرهم لكونهم أخبر بأحوال الرسول يد . ومنهم من 
قال : المراد أن إجماعهم حجة في المنقولات المشتهرة » أي التي يكون طريقها 
التفل المستفيض #الأذان والأفاقة والضاع والمن هون خيرها'" ؛ 


() اللمع للشيرازي 8: » شرح انحلي على جمع الجوامع "//ادلاء شرح الإسنوي 7378/١‏ » العناوين في 
المسائل الأصولية ١/1م‏ 

0) شرح النقد لقمير اين تان مار بض الوصول اننا الفروع عل الأول 
للتامساني ٠٠١‏ ء حاشية البناني على شرح المحلىي على جمع الجوامع 708/١‏ » التقرير والتحبير 
٠٠١‏ » الإبهاج 54076 ء شرح الإسنوي 555/9 , إرشاد الفحول 7 
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قال القرافي وابن الحاجب" : « والصحيح التعمع في هذا وفي غيره ؛ لأن 
الغادة تقضي بأن مثل هؤلاء لا يجتتعون إلا عن دليل راجح » . 

ويتاء عليه 0 أهل المدينة نوعان : نوع طريقه النقل والحكاية » ونوع 
ريك ادا 

النوع الأول الإجماع المنقول : ينقسم إلى ما يلي : 

١‏ -الرواية : وهوالإجماع على رواية الشرع عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
سواء أكان قولا آم فعلا آم تقريرا أم ترك لشيء قام سبب وجوده ولم يفعله وفي 
هذا النوع قال بعض الحدثين : إن روايتهم تقدم على رواية غيرم إذا عارضتها ول 
فكق التوفق لوث فق الضت + ويظون أن البعارق مرف ذلك "نا لوحظ ى 
تقديمه أحاديث أهل المدينة في كل باب ثم يتبعها غيرها . وقال جمهور العاماء 
وكثير من الحدثين : ليس لرواية المدني من حيث إنه مدني ميزة على رواية غيره 
من المحدثين ؛ لآن التفضيل يكون بالعدالة والضبط لا بالبلاد . 


؟ ‏ الإجماع على نقل مقادير الأعيان وتعيين الأماكن : كنقلهم مقدار المد 
والصاع وتعييتهم مكان المنبر, وموقفه للصلاة » والقبر والحجرة ومسجد قباء 2 
وتعيين الروضة والبقيع والمصلى وغيرها . قال بعض المالكية : إن مراد الإمام 
مالك هو هذا النوع من الإجماع : 
الإجماع على تقل أعمال مسقرة مند زمن الرسول مَيْقَعِ إلى عصر الإمام 
اليك لي تكنية الأذان وإفراد الأقامنة + وأن. الآذان يكون على مكان 


)2 شرح العضد ء التقرير والتحبير » المرجعان السابقان » فواتح الرحموت 57/١‏ 

)2 شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 50/8 » أعلام الموقعين 577/6 , 577 , التقرير والتحبير 
٠١‏ : إرشاد الفحول 76 , محاضرات في أصول الفقه للزفزاف ١8‏ 

)2 راجع أعلام الموقعين 5707/١‏ 


مرتفع » وأنه كان قبل الفجر في صلاة الصبح » ونقلهم المزارعة وعدم الزكاة في 
الخضروات وغيرها من الأعمال . ويظهر من موطأ مالك أنه يريد هذا النوع من 
عمل أهل المدينة . قال ابن الم : هذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها , 
وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين » وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه 
وأطانت البةاتصيوي" : 

النوع الثاني وهو ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال : اختلف فيه 
أصعات يالك هل فلاثة أوحةه:: 

أحدها - أنه ليس بإجماع ولا بمرجح لاجتهاد على آخرا" . 

ثانيها ‏ أنه ليس حجة ولكنه مرجح لاجتهاد على آخر . 

ثالثها ‏ أنه حجة ولكن لا يحرم خلافه . 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي : هذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر 
والخين اول فد خهور أضحانا #وفال عفاعة : إنه أول عن المتؤفل اعتار أنه 
إجماع . وليس ذلك بصحيح ؛ لأن المسشهود له بالعصصة إجماع كل الأمة 
لا بعضها . 


وال أب العباين القرطى:: آنا ةالفترت: الآرك:ز ايسا ان طرية لتقل ) 
فينبغي ألا يختلف فيه و لأبسمن ناث التقل التوائز مولا فرق من القول والفعلك 
والإقرار » إذ كل ذلك نقل محصل للعم القطعي » وإنهم عدد كثير وجم غفير 
تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق » ولا شك في أن ما هذا سبيله 
أولى من أخبار الآحاد والآقيسة والظواهر . وأما الضرب الثاني ( أي ما كان 
)2 أعلام الموقعين 507/7 , الإحكام لابن حزم 875/6 ٠‏ إرشاد الفحول » المرجع السابق . 


(0) وهو قول من أنكر أن إجماع أهل المدينة هو مذهب مالك كابن بكير وأبي يعقوب الرازي 
والطيالسي ( التقرير والتحبير ‏ المرجع السابق ) . 
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لت يع الأنشياه )نه ال التوك فيه أ نه حلجة اذا اشرو مرت لخدا الميغا رضي 0 
وبناء على هذه الأقوال : فإجماع أهل المدينة الذي طريقه النقل ليس بحجة 
من حيث إجماعهم » بل إما من جهة نقلهم المتواتر» وإما من جهة مشاهدتهم 
الأحوال الدالة على مقاصد الشرع . وأما النوع الاستدلالي فيقدم عليه الحديث » 
وهو ليس يإجماع ولاتحعلا هن ددن الالكية : وغيد الأخريق : يعتبر حجة ”ا 
نقل القرافي وابن القيم . 
وقال الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة : « والمتقبع لكلام مالك في عمل أهل . 
الدينة يرك انه كان يأخد يعملهم على أبناني أنه لا بد أن يكون'منقولاً + فهو قد 
رضن قف القل ناكا «روا الفوض فيد اشاكاق .عل اسايق الرأي "+ 
والخلاصة : إن إجماع أهل المدينة المنقول عن مالك يعتبر بثابة الحديث 
المتواتر » وأما الإجماع الاجتهادي فهو حجة عنده لا إجماع . 
الأدلة : 
استدل بعض المالكية كالقرطبي على حجية إجماع أهل المدينة بنوعيه بما يأتي 
8 60 7 
من التقل والوو "!0 
أما النقل فهو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام :ا 2, إن المدينة طيبة 
تنفى خبثها كا ينفى الكير خبث الحديد و1 الوا واططا عيف + فحت أن 
(1) التقرير والتحبير ٠٠١/7‏ 
(0) ( الشافعي ) لأستاذنا أبي زهرة : هامش 51١‏ » وراجع ( مالك ) له أيضاً 5١‏ وما بعدهاء 
المرذرا 
(0) الإحكام للآمدي 7765/8١‏ » فواتح الرموت 7١0/8‏ » شرح العضد لختصر ابن الحاجب 55/١‏ : 
التقرير والتحبير ٠٠١/7‏ ء شرح الحلي على جمع الجوامع ١65/7‏ 
() نص الحذيث رواه مسم عن زيد بن ثابت وهو : ٠‏ إها طيبة ‏ يعني الدينة ‏ وإنها تنفي 
الخبث م تنفي النار خبث الفضة » وفي لفظ آخر « ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث » 


7ك 35 


يكون منفياً عن أهلها » فإنه لو كان في أهلها لكان فيها » وإذا اتتفى عنهم الخطأ 
وقال يِيِمِ : « إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها »'"' 
قال ينا + لا نكي الكل المترينة دازلا "فاع كانيكا ءا للع 114201137" , 


ويجاب عن النص الأول : بأنه ليس نصاً في نفي الخطأ الاجتهادي عما اتفق 
عليه لهل ادي نلا قن در أذ تيه خلال الأ عله ومقها: + ودا اقم فيا 

وقد يراد به أنها أفضل من غيرها » وهذا لا يفيد في العصمة من الخطأ . 
والذليل إذا'قظرئ]إلبه الاجعال مقط يه الاسقذلال :يل :فنا لا صل أن لطا 
خبث ؛ لآن الخطأ معفو عنه » والخبث منهي عنه لقوله عليه السلام : « الكلب 
خبية وخبيث ثنه» وقولله ٠:‏ مه البفى خبيف +" .ويناب عَن النصين 
الآخرين بأن المراد ها هو إظهار شرف المدينة وإبانة خطرها » لما اشتلت عليه 
من الصفات باعتبارها دار ال هجرة وموضع قبر الرسول عليه السلام » ومهبط 


()2 رواه عن أبي هريرة أحمد والبخاري ومسم وابن ماجه . وأرزت الحية إلى جحرها : انضيت 
والتجات إلى ثقبها . 

)2 رواه البخاري ومسل عن سعد وأبي هريرة رضي الله عنها . 

)2 قال ابن حزم : في المدينة عدول وفساق ومنافقون , وهم شر خلق الله تعالى » وفي الدرك 
الأسفل من النار» وقال الله تعالى : © ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » لا تعامهم » نحن 
تقائهم > سستعدبهم مرتين » .وقال تعالى : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » » وفي 
سائر البلاد أيضأ عدول وفساق ومناققون » ولا فرق . 
( راجع الإحكام في أصول الأحكام له 8/1/ة ) . 

(5) روى أحمد ومسم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن رافع بن خديج أن النبي مله قال 
« كسب الحجام خبيث » مهر البغي خبيث » ومن الكلب خبيث » وفي لفظ « شر المكاسب 
نْن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي » ولأبي داود الطيالسي : « من الكلب ومهر البغي ون 
اخمر حرام » ( نيل الأوطار ١84 : ١55/5‏ ) وروى الجام عن ابن عباس : « من الكلب 
خبيث » وهو أخبث منه » ( الفتح الكبير ٠0/5‏ ) . 
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الوحي » ومستقر الإسلام » وجمع الصحابة . وهذا لا دخل له في عصمة الأمة عن 
الخطأ في الاجتهاد ؟] أوضحت . 

وأما المعقول ففن وجهين : 

الأول - إن العادة تقضي بأن هذا المع الكثير المقيين في المدينة مهبط 
الوحي » والذين هم شاهدوا التنزيل » وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال 
الرسول من غيرهم » لا يصح أن يجمعوا إلا عن دليل راجح . وإن الحق لا يخرج 
عتم ».وهذا أفوئ وليل اعد قله از الدلكن" . 

الثاني إن اجتهادهم الذي أدى إلى إجماعهم يكون كروايتهم » وروايتهم 
مقدمة على رواية غيرهم بالاتفاق » فيكون إجماعهم حجة على غيرهم . 

ويجاب عن الوجه الأول : بأنه صحيح لوم يتفرق الصحابة في الأمصارء 
وينتشروا في البلادا"' » فإن بعض الصحابة رحلوا عن المدينة كعلي بن أبي طالب 
وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ٠‏ ومن الجائز أن يطلع هؤلاء على دليل أرجح 
ما اطلع عليه بعض أهل المدينة » روي في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام قال : 

أ : 2 0( . : 9 
وأما الوجه الثاني : فإنه قثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية . 


()22 شرح العضد ء المرجع السابق . 

() أعلام الموقعين ؟/555 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر » والدارقطني في غرائب مالك عن جابر» والبزار 
عن عمر » والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة » وأبو ذر الهروي في كتاب السنة عن 
الضحاك بن مزاحم منقطعاً » والبيهقي ٠‏ وأسنده الديامي عن ابن عباس » وفي أسانيده كلها 
ضعف شديد » قال البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي مَتَهِ » وقال ابن حزم : هذا خبر 
مكذوب موضوع باطل ( راجع التلخيص الحبير ٠٠١/6‏ » أعلام الموقعين 75/1 ) . 
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والدراية ؛ لأن الرواية مبناها السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن 
البي مَلِئّةِ » أما الدراية والاجتهاد فطريقه النظر والبحث للاستدلال على الحم , 
وهذا لا يختلف باختلاف البلدان . ثم إن تقديم رواية أهل المدينة يكون إذا م 
يعارضها رواية الكثيرين . أما إذا عارضتها رواية الأكثرين فتقدم هذه بكثرة 
الرواة » ومن المقرر أن كثرة الرواة ترجح عند تساوي الرواة في العدالة والضبط . 

3 ادعاء الاتفاق على تقديم رواية المدنيين فغير مسلم أيضاً “لآن هوق 
الفقهاء والحدثين لا يقولون به كا يينت في النوع الأول من إجماع أهل المدينة . 
وإفا المعول عليه في التقديم هو التفاوت في العدالة والضبط » وليست الأمكنة في 
تعقو اخ زان العزالة :والضيط» 


وإني أمام هذه المناقشة لا يسعني إلا ترجيح رأي المهور القائلين بأن إجماع 
أهل المدينة ليس بحجة على أنه إجماع » وهو قول المحققين من أصحاب مالك ”ا 
ذكر القاضي عبد الوهاب ونبه عليه الأنباري" ؛ لأن الأدلة الدالة على كون 
الإجماع حجة » متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها » فلا يكون أهل المدينة 
كل الآمة ولا كل المؤمنين » فيترتب عليه أنه لا يكون إجماعهم حجة » سواء أكان 
طريقه النقل أم طريقه الاجتهاد . 

وقد رد الشافعي على إجماع أهل المدينة من ناحيتين : إحداهما ‏ أن الأمر 
امع غليه ليس هو اجتاع البلد » بل اجتاع العاماء في كل البلاد . والثانية ‏ أن 
المسائل التي ادعي فيها إجماع أهل المدينة عليها » كان من أهل المديد : سن يرى 
اها رن عامة البلدان من يخالفها!" . كا أن ابن القم أفاض في أعلام 
() الإحكام لابن حزم 201/6 » مراتب الإجماع لابن حزم أيضاً ٠١‏ ؛ الستصفى 2118/١‏ كشف 

الأسرار 57177 وما بعدها » التقرير والتحبير ٠٠١/8‏ » فواتح الرحموت 7١7/7‏ » روضة الناظر 

7 مرآة الأصول 71077 » المدخل إلى مذهب أحمد ؟١ » إرشاد الفحول‎ » 9/١ 
. 40/8 الرسالة للإمام الشافعي 565 » وانظر الإحكام لابن حزم » المرجع السابق‎ )( 
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الوقفيق: ف الرذ عل الماللكنة العالل ومنل أهل الدانية, 
إجماع أهل الحرمين وأهل المصرين : 


إجماع أهل الحرمين ( مكة والمدينة ) وأهل المصرين ( البصرة والكوفة ) غير 
ميت يف" لأ يمد لاه » على ما سبق تقريره في إجماع أهل المدينة إذ 
لا امتياز لبلد على آخر في أدلة الشريعة . 


وقد زع بعض أهل الأصول أن إجماع أهل الحرمين والمصرين حجة لاعتقادهم 
تخصيص الإجماع بالصحابة » وهذه البلاد كانت مواطن الصحابة ما خرج منها إلا 
الشذوذ » ولكني لا أجد وجهاً لهذا ؛ لأن الصحابة انتشروا في مدن أخرى كالهن 
والشام والعراق » ثم إنه كلام يشعر أن الإجماع خاص بعصر الصحابة فقط » مع 
أن الكلام في الإجاع مطلقاً .- 


إجماع الشيخين وإجماع الخلفاء الراشدين : 


قال بعض أهل العم : إن إجماع الشيخين : أبي بكر وعمر حجة ٠‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » رواه الترمذي » 
0 


وقال : حديث حسن 
وقال آخروت منهم القاضي أبو حازم من الحنفية وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه : إن إجماع الخلفاء الأربعة : أبي بكر وعمر وعمان وعلي رضي الله عنهم حجة 


() راجع '/00” 355 . 
(0) الإحكام لابن حزم 74 مراتب الإجماع له ٠١‏ » المستصفى ١١8/١‏ » شرح الحلي على جمع 
الجوامع ٠58/١‏ » الإبهاج ١/45؟‏ » إرشاد الفحول 7 
)2 ورواه أيضاً أحمد في مسنده وابن ماجه وابن حبان والحام عن حذيفة بن الان ( تلخيص 
الحبير ؛6/١ة١‏ ). ١‏ 
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مع خلاف غيرهم''' لقوله عليه الصلاة والسلام : «عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» روا اوماد بن ماجه والدارمي وأحمد 
وأ بن حبان والترمذي وصححه, والجام وقال : إنه على شرط الشيخين ووجه 
الدلالة : أنه لل مَكِدهِ أمر باتباع سنة الخلفاء +الأريفة الراقدين +5 امو تاتباع سح 
واللفاء الراحدون + هر التلفاء اذكو روخ #القولله علي الملاة والسلام : «الخلافة 
بات يمري بج :11 برس قي لطيو 
0 55 » هي مدة خلافة الحسن بن علي » فتشت المدعق . 

واي عن الدينة كيان ا للاقتداء بهم لا على أن 
قولهم حجة على غيرهم » فإن امجتهد متعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما 
كدبع ا اريزهنا بعارض هافيك أعرى قلق انق فتك الأحناديت تقيد 
حجية قول الخلفاء أو بعضهم » لكان حديث « رضيت لأمتي ما رضي ها ابن أم 
شب ع فول اذ نسعود + وتحدايت.: « أبوعبييدة .بن الجراخ آمين 
هذه الأمة 4 يفيد حجية قوله 2 وها حديثان صحيحان 5 وهكذا حديث 
حديث ضعيف جداً كا قررعاءاء الحديث . كذلك حديث « خذوا شطر دينم 
عن الميراء يعني عائشة رضي الله عنها مع أن قولها ليس بحجة » وأيضاً هو 


)١(‏ شرح العضد لختصر ابن الحاجب 58/١‏ , الإحكام للأمدي ١27/١‏ » شرح اللي على جمع الجوامع 
"5ه ء الإبهاج 7 : مسلم الثبوت 18١76‏ » إرشاد الفحول 7 » شرح الإسنوي ؟//70 2 
أصول السرخسي 1١77‏ . 

)2 رواه أحمد في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات ( جمع الزوائد 0/ها ) . 

(0) رواه الطبراني » ورجاله ثقات ( جمع الزوائد ؟/١؟6؟‏ ) . 

() أخرجه الشيخان ( البخاري ومسل ) والترمذي ( جمع الفوائد للروداني ؟/585 ) . 

(5) قال الحافظ ابن حزم عن الحديث الأول : مكذوب موضوع باطل » وذكر ابن حجر رجاله , 

وفيه إما ضعيف جداً أو كذاب ٠»‏ وقال الزيلعي عن الحديث الثاني : « لا أعرف له إسناداً  »‏ 


ا أصول الفقه (9؟؟) 


وبناء على هذا فإني أرجح قول امهور وهو أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس 
مة(" . على أن لي في هذا الموضوع جولة أخرى : وهو أن 
إجماع الخلفاء الأربعة معتبر إذا لم يوجد من يخالفهم في رأهم من أهل زمانهم 

على أن يعد ذلك إجماعاً سكوتي]" . أما إذا وجد من يخالفهم فلا يكون رأهم 
إجماعاً » ولكن وجود من يخالفهم جميعاً بعيد الحصول » إذ كيف يتصور أن 
يكون هناك دليل يخالف رأهم جميعا - مع تعدد عصورهم ‏ ولا يظهره من عرفه 
ف رمن من 'أزمان التعددة .. كا لا يتضور أن العارق بالدليل أظهره وامتنع 

خليفة ما منهم عن الأخذ به مى ثبتت صحته ؛ لأن كثيراً من الحوادث يدل على 
أنهم كانوا يرجعون عما قرروه متى ظهر نهم دليل صحيح يخالفه ك في مسألة 
إرث تدده" ».وقضية أن هوق الأشعري ف الاننفدان جل عبر ديالا 


بحجة ؛ لأنهم بعض الأمة 


ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير في مادة ( حمر ) وم يذكر من 
خرجه » ( تلخيص الحبير 110/7 ) 
وقال الذهي : « هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لما إسناد » ( التقرير والتحبير 
#ا/رحة ).. 1 ١‏ 

(0) شرح الحلي على جمع الجوامع ؟/64 » التقرير والتحبير 18/7 » مرآة الأصول 771/1 » روضة 
الناظر 865/١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد ١١١‏ 

0 محاضرات في أصول الفقه للزفزاف ؟" 

() «جاءت الجدة أم الأم إلى أبي بكر تسأله ميرانها . فقال : مالك في كتاب الله شيء » وما 
عادت لك في سنة رسول الله يَكِئةٍ » فارجعي حتى أسأل الناس » فسأل الناس » فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله مَل أعطاها السدس » وأيد ذلك حمد بن مساة » ٠‏ رواه 
مالك والترمذي وأو داود عن قبيصة ( راجع جمع الفوائد للروداني 7٠١/١‏ ) . 

(4) “وق أضحاب السنة إلا النسائي عن أن تعيد الخدرى :د أن أبا امون انشانق على كلما 
فلم يؤذن لهء » فرجع » فقال له عمر : ما منمك ؟ قال : استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي 
فرجعت ٠‏ وقال رسول الله لت : « إذا استأذن أحدم ثلاثا فم يؤذن له فلبريجع » فطلب منه 
شاهداً على قوله فشهد له أبو سعيد » ( جمع الفوائد "637/١‏ ) . 
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قال الغزالي : وقد قال قوم : الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة » وهو تح لا 
دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابىي حجة . 

إجماع العترة(١)‏ : 

قال الشيعة الإمامية والزيدية : إن إجماع العترة حجة ٠‏ وأرادوا بالعترة : 
غلياً وفاطنة وابنيينا الحين والكسين:- واسعدلوا بالكتان :والنسنة والتقول!" . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « إفا يريد الله ليذهب عن الرجس أهل 
البيت ويطهرك تطهيراً 4 وجه الاستدلال أن الله تعالى أخبر عن نفي الرجس 
وإذا كان الخطأ منفياً عنهم كان إجماعهم حجة . وأهل البيت : هم علي وفاطمة 
وابناهما رضي الله عنهم ؛ لآن الني رَِئْةٍ « لف عليهم كساء لما نزلت هذه الآية . 
وقال : هؤلاء أهل بيي كن 5 

واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه : « قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في 
القربى 4 5 

ويجاب عن ذلك : بأن الآية الأولى نزلت في زوجات الرسول يَئْنَوٍ بقصد 


() عترة الرجل : ذريته ورهطه الأذتؤن . 

0؟) العناوين في المسائل الآصولية '77 ١‏ أصول الاستنباط للحيدري ١55/١‏ ء المبادئ العامة للفقه 
الجعفري 778., الأصول العامة للفقه المقارن ١76‏ وما بعدها . وراجع أيضاً الإحكام للآمدي 
» شرح الامع للشيرازي » شرح الإسنوي ؟/55"؟ . الإهاج 3437/١‏ » شرح العضد لختصر 
المنتهى 562/١‏ , شرح الجلال اللي على جمع الجوامع "7 »؛ التوضيح والتنقيح 45/15 ؛ مسلم 
الثبوت 181/8 ء كشف الأسرار 931/79 

0 رواه الترمذي عن أم سامة » قالت : « إن هذه الآية نزلت في بيتي < إفا يريد الله ليذهب 
عنم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهياً ... 4 عالت : وفي البيت رسول الله َه ٠‏ وعلي 
وفاطمة وحسن وحسين » فجللهم بكسائه . وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي ٠‏ فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً » ( جامع الأصول ٠٠١/٠١‏ ) . 


60_,0 


دفع التهمة عنهن » وامتذاد الأعين بالنظر إليهن . يرشد إلى هذا المراد أول الآية 
وآخرها » وهو قوله تعالى : « يا نساء النبي لستن كأخد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول » فيطمع الذي في قلبه مرض » وقلن قولاً معروفاً . وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله » إما يريد الله ليذهب عنم الرجس ‏ أي الآثام ‏ أهل البيت ويطهرم 
تطهيراً 4 » وأما الأية التي بعدها فهي : # واذكرن ما يتلى في بيوتكن »> , 
تليق الا اشيحة دل ان اين الما حنم جيه ” 

ولو سم أن المراد من الآية أهل البيت:فاساذا قضر الشيعة المراد منهم على 
علي وفاطمة وولدها ! فإن أهل البيت يثملون زوجات الرسول وأولاده .ثم إن 
أداة القصر وهي « إنما » تدل على قصر الإرادة على إذهاب الرجس أي لا يريد 
انض ا أعن النيث إلا رزعاها الرعتي» لذن دروف عزية أوا ناك > جزل 
على قصر ما تدخل عليه على ما بعده . وذلك بعكس ما فهم الشيعة وهو قصر 
ذهاب الرجس عليهم دون غيرم”! . ولو سَلُم أيضاً أن الآية نزلت في علي 
وقاطية و يللين 6 ونه النوكاق"" 4ل غيل أن الططنا الاتكمامق وجن 5 إد 
لاندل غليه لكة ولا قرعا + :فإن مكناه ف اللعة الفذن ».ويطلق ف الشرع عن 
العذاب في الدار الآخرة » ؟ في قوله سبحانه : # إنه قد وقع عليم من ربكم 
رجس وغضب » وقوله : # من رجز أليم » والرجز : الرجس . 

والجواب عن الآية الشانية واضح » فإن المودة والحبة لقرابة الرسول عَيِنَمٌ 
شيء » والاجتهاد شيء آخر . 


وأا دليلهم من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « إني تارك فيك الثقلين 


(0) محاضرات المرحوم الشيخ جمد الزفزاف ؟7 
9) إرشاد الفحول عا 
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فإن تمسكم بها لن تضلوا : كتاب الله وعترتي »!'' » فإنه حصر السك بها فلا 
تقف الحجة على غيرهما . ويجاب عنه بأن هذا خب رآحاد » وهو ليس حجة 
عندم ؛ وإن كان حجة فلا يسَلّم أن المراد بالثقلين : الكتاب والعترة » بل 
الكتاب والسنة ؛ بدليل ما ورد في رواية أخرى : « كتاب الله وسنتي »!' , 
والمع بين الروايات يقتضي أن يكون المراد كذلك ؛ وإغا خص العترة بالذكر في 
روا لاي خرن عايد يوسن اثوالد وافمالة +والتقوين يا كو بارا عن 
البنقة : 


وأما المعقول : فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب » وإنهم أهل 
بيت الرسالة ومعدن النبوة » والوقوف على أسباب التنزيل » ومعرفة التأويل , 
والعلم بأفعال الرسول وأقواله لكثرة مخالطتهم له عليه الصلاة والسلام » وأنهم 
معصومون عن الأخطاء لأمانتهم بدليل الآية السابقة » فكانت أقواهم وأفعالهم 
حجة على غيرهم . 

ويجاب عنه بأن اختصاصهم هذه الأوصاف لا أثر له في الاجتهاد واستنباط 
الأحكاء .من مندازكها + و إفا المفول عليه + هو أهلينة النظر والآنتدلال: وأها 
كثرة مخالطتهم للننبي عليه السلام » فهومما يشارك العترة فيه زوجات الرسول 
عليه السلام وبقية الصحابة . وأما العصمة فم تثبت بدليل مقبول ؛ لأن المراد 
بنفي الرجس في الآية : هو نفي الظنة والتهمة عن زوجات الني عليه السلام ؛ 
وهو بمعزل عن الخطأ في الاجتهاد » ولآن العصمة تلازم الوحي ؛ ولا وحي على 


)2 رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله بلفظ « إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي » ( جامع الاصول اما ). 

0 أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلفظ « تركت فيك أمرين لن تضلوا ما سكم نا : كتاب الله 
وسنة رسوله » ( جامع الاصول 2١77١‏ , جمع الفوائد 3/١‏ ) . 
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لهذا كله أرى ترجيح رأي المهور بأن إجماع الققزة ونندها لسن ميد . 

اتفاق أكثر المجتهدين : 

اختلف العاماء في انعقاد الإجماع بأكثر المجتهدين ٠‏ فقال المهور : لا ينعقد . 

وقال أبوالحسين الخياط من المعتزلة وابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي : 
وقال ابن الحاجب « إذا ندر الخالف لا يكون إجماعاً قطعياً » لكن الظاهر 

أنه حجة ؛ لأنه.يبعد أن يكون الراجح من الأقلين » . 


وقال بعضهم : إن كان الأقل بالغاً عدد التواترلم يعتد بالإجماع دونه » وإلا 
( ش 


16 معدا ب( : 

قال الغزالي : « والمعتقد أن العصمة تثبت للأمة بكليّتها » وليس هذا ( أي 
الإجماع من الأكثر ) إجماع الميع » بل هو مختلف فيه » وقد قال تعالى # وما 
اختلفم فيه من شيء فحكه إلى الله 14" . 

استدل الجمهور على رأبهم بدليلين : 

أولاً ‏ إن أدلة حجية الإجماع من القرآن والسنة تدل على عصمة الآمة من 


(0 التقرير والتحبير ؟/18 » ومرآة الأصول 56177 » فواتح الرموت 708/١‏ . 

( الإحكام لابن حزم ع ”مه ,2 الإحكام للأمدي 1010504 *” كشف الأسوار 6 5 
التوضيح شرح التنقيح '/8؛ » شرح الحلي على جمع الجوامع 151/7 + شرح العضد على مختصر 

٠‏ ابن الحاجب 6/5" » الإبهاج 55/7؟ ء شرح الإسنوي 578/١‏ » فواتح الرحموت 7551/١‏ » روضة 

الناظر 508/١‏ » الرد على من أخلد إلى الأرض 5 » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١‏ , حاشية 
نسمات الأسحار 77١‏ 

١١/١ المستصفى‎ )9 
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الخطأ » فن الأدلة القرآنية : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » . 


عق أدلة التي وأه لذ عم امق عل :ظلالة "1 لفل الأمنة صمل أنه أراذ 
ناكل الأمة عملا بجقيعة اللفظ +.وعقل آنه آراة به الأكثرء 4 يقال ينو عم 
يحمون الجار ويكرمون الضيف ٠‏ والمراد به : الأكثر منهم » غير أن حمل الأمة على 
المع الأول ارمتسم لآنه يودي إل العمل ينا أراده الرسول قطنا + لآن العدد 
الأكثر يدخل في الكل » فحمل الأمة على الجميع أحوط » والأخذ بالأحوط في 
مواطن الاحتال أولى » وحينئذ يعتبر الإجماع حجة قطعية . 


ثانياً ‏ لو كان اتفاق الأكثر حجة لأنكر الصحابة على من خالفهم من 
الأقلين » ولكنهم لم ينكروا عليه » من أمثلته : اتفاق أكثر الصحابة على امتناع 
قتال مانعي الزكاة » مع خلاف أبي بكر لهم . ومنها مخالفة أكثر الصحابة لما انفرد 
به ابن عباس في مسالة العول » وتحليل المتعة » وأنه لا ربا إلا في النسيئة . ومنها 
اتفاق أكثرهم على مسائل في الفرائض مع مخالفة ابن مسعود لهم . فلو كان إجماع 
الاكثر حجة » لبادروا بالإنكار والتخطئة . وما وجد منهم من الإنكار في هذه 
الصور/ يكن إنكار تخطئة » بل إنكار مناظرة في مأخذ الاجتهاد » ؟ا هي عادة 
المتناظرين المجتهدين بعضهم مع بعض . ويؤكده أنه ظل الخلاف قائاً إلى وقتنا 


هذا . 


واستدل غير الجهور الخالفين ما عدا ابن الحاجب با يلي : 


أولاً - تالتصنوض :وهو أن المراه ( يتالامنة) ق الأجاذيق. هو الاكتر ؟ 
يقال : الآمة العربية تأبى الضم » فالمراد به الأكثر . وأيضاً يفول الرسول عليه 


(0) سيأ تخريجه . 


الصلاة والسلام : « عليم بالسواد الأعظ"" » عليم بالجماعة”" » يد الله على 
الجماعة'" , إيام والشذوذا'' » »فهذه النصوص تقتضي أنا مأمورون باتباع السواد 
0 دوة كف موايقية #الأن:«الشيطعان مع الواحية + وهو عن الآثنين 
أبعد »7 . فيدل على أن إجماع الأكثر حجة لدلالة النصوص عليه 

ويجاب عن ذلك بأن إرادة الأكثر من لفظ الأمة بطريق امجازء فيجب حمل 
لفظ ( الأمة ) على الكل ؛ لأن الحجة فيه قطعية , ويوجب حمل قوله عليه 
السلام ٠:‏ عليكم بالسواد الأعظم عل حيدم أهل العاصن إذ لااسواد اعظه من 

جميع المجتهدين في عصر من العصور . وأما النهي عن الشذوذ » فهو مول على 
الخالف بعد الإجماع والموافقة » لا من خالف قبل الموافقة . والتزام المماعة : يعني 
ذا أخهزا عليه أوانفقد رانيه غليف:: 

ثانياً _ بالإجماع ': وهو أن الصحابة اعتّدت في خلافة أبي بكر على اتفاق 
الأكثرين مع مخالفة علي وسعد بن عبادة » ولولا أن اتفاق الأكثر حجة مع مخالفة 
الأقل » لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع : 


)2 رواه عبد بن حميد وابن ماجه عن أنس رفعه « إن أمتي لا تجتقع على ضلالة » فإن رأُيتم 
الاختلاف فعليم بالسواد الأعظم » وروي من قول أي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وتقته أنه 
سأله رجل :ما السواد الأعظم ؟ فنادى أبو أمامة : هذه الآية التي في سورة النور # فإن 
تولوا » فإفا عليه ما حمل ٠‏ وعليك ما حملتم » ( جمع الزوائد 717/0 ) ورواه الترمذي عن ابن 
عباس بلفظ « اتبعوا السواد الأعظم » . 

4 رواه أحمد . ورفعه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ « لن تجمّع أمتي على ضلالة » فعليم 
بالماعة » فإن يد الله على الماعة » ( جمع الفوائد 289/١‏ . شمع الزوائد 5١7/5‏ وما يعدها ) 
ورواه الترمذي بلفظ وهو « عليك بالجماعة » ( جامع الأصول 599/7 ) . 

(؟) أخرجه الترمذي عن ابن عمر ( جامع الأصول 1537/٠١‏ 507 ) وروى النسائي والطبراني عن 
عرفجة « يد الله مع اماعة » . 

() في رواية الحديث السابق : « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » ويد الله على الجماعة » ومن 
شذ شذ في النار » ولأحمد والطبراني في الكبير : عن معاذ « إياكم والشعاب » . 

(5) روآه الطبراني في الاوسط . وفيه ضعيف ( همع الزوائد /85؟ ) . 


ف برك 3 


ويرة غلية بأن الإمامة لا تحتاج إلى انعقاد الإناع + وختالفة على أيضا لم 
تكن خروجاً على الإجماع » وإفا كان تخلفه بسبب ما انتابه من وفاة الرسول 
عن اعينو انث الأنه م التور الناون قالوا #بحتها ادن ومع اموي" تغلب 
كن نافق] دن حت التستافة + لأنة روف اموي غيرنا اتفى غلية:والتحلف» عن 
الإجماع لغير اجتهاد لا يعد خرقاً للإجماع على قول الخهور » ولا معفوا عنه على 
فول الس 


ثالثاً ‏ بالمعقول : وذلك من وجهين : 

١‏ إن الكثرة يحصل بها ترجيح رواية الخبر » فيحصل بها الترجيح في 
الاجتهاد . يرد عليه بأنه قياس مع الفارق » إذ الرواية يطلب فيها غلبة الظن 
فون القينء وابت] الالوداع قيطلب فين القطيع والنقين مثو اذا قلف الث 
المترتب عليه| اختلفا فها يصح به الترجيح فيها . 


؟ ‏ إن خبر الجماعة الكثيرة يفيد العم ٠‏ فليكن مفيداً في باب الإججماع 
والاجتهاد . ويرد عليه بأنه ليس كل ما يخبر به الأكثر يفيد العلم واليقين » فهذا 
مجاله في الأمور المحسوسة , فلا يلزم أن يكون الإجماع الصادر عن الاجتهاد 
مثلها . وأيضاً فإنه ليس دائًاً للأكثر حم الكل ٠‏ وإنما يكون هذا في الشيء الذي 
يتحقق بالاكثر 5 يتحقق بالكل , كالإخبار عن ظهور الملال » بل إنه قد يتحقق 
بالأقل . أما إذا كان الأكثر لا يتحقق به ما يتحقق بالكل غالباً فلا يصح أن يقوم 
الأكثر فيه مقام الكل » ؟! لو نذرت صوم شهر مثلاً » فإنك لو صمت أكثر الشهر 
ماابركت ذمتك ومن :ضام أكث رتبار رمضان لا يعتبر صائّاً لليوم » والإجماع من 


(2)0 أخرجه النسائي عن عبد الله بن مسعود ( جامع الأصول 50/4 ) . 


01 


هذا القبيل ؛ لأن الأقل قد يكون عنده من الأدلة ما يقنع به الأكثرين المجمعين . 

نم لو كان كل من أفاد بره اليقين » يكون قوله إجماعاً محتجاً به » لوجب 
أن يكون إجماع أهل كل بلد يفيد العلم . 

وأما دليل ابن الحاجب الذي يعتبر اتفاق الأكثر حجة وليس إجماعاً » فهو 
أن الاتفاق من الأكثر يدل بحسب الظاهر على وجود دليل راجح أو قاطع استند 
إليه هؤلاء المتفقون ؛ إذ من المستبعد أن يكون دليل المحالف هو الراجح » ومن 
المستبعد أيضاً أن يطلع الأكثر على دليله ثم يخالفونه عمداً أو خطاأ » والاحتالات 
البعيدة لا يترك الظاهر ها » ونظرأ لوجود الاحتال » ففإن قول الأكثر يكون 
حجة لا إجماعاً مفيداً للقطع في الحم . 

قال الشافمي وأحمد والصيرفي وابن حزم : « قول القائل : لا أعم خلافاً بين 
أهل العم » لا يكون إجماعاً » لجواز وجود الاختلاف » . وهو في تقديري الرأي 
5 

لكن قال ابن القطان : « قول القائل : لا أعلم خلافاً إن كان من أهل العم 
فهو حجة » وإن م يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة » . 

وأضاف إلى هذا الرأي القاضى الماوردي أيضاً فقال : « إذا قال القائل : لا 
أعرف بينهم خلافاً فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ؛ ومن أحاط بالإججماع 
والاختلاف » ل يثبت الإجماع بقوله . وإن كان من أهل الاجتهاد . فاختلف 
أصحابنا الشافعية » فبعضهم اعتبره إجماعاً » وبعضهم لم يعتبره » . 

وقد رد مد بن نصر المروزي على هذه الأقاويل » فقال : « وزع قوم أن العام إذا 
قال : لا أعم خلافاً فهو إجماع » وهوقول فاسدء فإنه فوق كل ذي عم علم » . 


ررك 5 


وبما يدل على فساد هذا القول أن الشافعي قال في زكة البقر : « لا أعم 
خلانا فى أتداليى ق أقزءية الآدن مها غيب" والقلاق فلك سنهون :: 
فإن قوم يرون الزكاة على خمس ٠»‏ كزكة الإبل . 

وقال مالك في موطئه ‏ وقد ذكر الحك برد اليين ‏ « وهذا مما لا خلاف فيه 
بين أحد من الناس ٠‏ ولا بلد من البلدان » والخلاف فيه شهير » وكان عمان 
رضي الله عنه لا يرى رد الهين » ويقضي بالنكول ‏ وكذلك ابن عباس » وبعض 
التابعين » وابن ألي ليلى » وأبو حنيفة وأصحابه » وهم كانوا القضاة في ذلك 
الوقّت + قاذا كان مكل :مذ كرنا يخقى :عليه الخلاف + فا تك بير[ ؟ 

والخلاصة : إن ما لا يعلم فيه خلاف هو داخل في الإجماع عند جمهور 
العلياف: 


هل يشترط بلوغ عدد المجمعين حد التواتر ؟ 

اختلف العاماء في اشتراط عدد التواتر في الإجماع » فقال إمام الحرمين وغيره 
فخ يبعدل عل خجينة الداع بالعقول :يقترط القوائ »لآن الحم الكنيزلا 
يتصور تواطؤم على الخطأ » وأما من دون عدد التواتر فيتصور الخطأ عليهم . 
وقال بهذا الرأي أيضاً بعض السدلين على حجية الإجناع بالأدلة التقلية من 


كقاني أو يشةف. 


وأما المهور فقالوا : إنه لا يشترط التواتر في الإجماع ٠‏ وهو الرأي الحق في 
تقديري ؛ لأن إثبات الإجماع بالمعقول غير متصور ؛ لأن الدليل العقلي الذي 
استندوا إليه ( وهو أن الخلق الكثير إذا اتفقوا على حم قضية » وجزموا به جزماً 
قاطعاً يستحيل في العادة وقوعهم في الخطاً ) دليل غير مقبول ؛ لآن العادة لا 


(0 التبيع : ولد البقرة في أول سنة . والأنثى تبيعة . 
(0) إرشاد الفحول للشوكاني ٠0‏ » تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٠٠١0/7‏ 


ررك 5 


لوال لطا عل الل لق وللنو هنا لبج قافا فاط فاك الوه 
والنصارى مع كثرتهم اتفقوا على الشرك وإنكار رسالة سيدنا مد عر , 5 
سأفصل الكلام فيه في حجية الإجباء() 


وما دام الدليل العقلي غير مقبول » فإن إثبات الإجماع طريقه الأدلة النقلية 
ا 0 
و الوقن )و زالامة) ) » وكل عدد من المجتهدين ينطبق عليهم وصف المؤمنين 
ا ل ويكفي أكثز من :اثنين + لأن كامنة 
( مجتهدين ) جمع » وأقل المع ثلاثة » ولأن الأحاديث واردة في ذم مخالفة ا جاعة 


كن مس 0 لواب ل 1 ا ل 


الضابط الثالث : أن يكون المجمعون من أمة مد مَلِدَهٍ : 

يققط انيكوخ أعل الألقناءب الى فو غتل الحكندامن السايين » 
وهم : كل من أجاب دعوة رسول الله يِه وآمن بما جاء به . والعاماء اتفقوا على 
أنه لا عبرة بالكافر في هذا الموضوع » ولا غبرة أيضاً باتفاق الأمم السابقة ؛ لآن 
الكافر غير مقبول القول في مسائل ديننا » فهو متهم بقوله بسبب مخالفته في 
الدين » ثم إن أدلة إثبات الإجماع النقلية دلت على أن 0 0 ا 5 

فهم أهل العصمة من الخطأ » وهم الذين تمتنع مخالفتهم ويجب اتباع رأيهم 


() الإحكام للآأمدي 107/8٠‏ » المستصفى 115/١‏ . فواتح الرحموت /700 » التقرير والتحبير 
377 ء شرح العضد تختصر ابن الحاجب 550/5 ؛ شرح الحلي على جمع الجوامع ؟/8ه١‏ . 21١٠١‏ 
روضة الناظر 553/١‏ ؛ مرآة الأصول 317/5 , الرد على من أخلد إلى الأرض 8؛ ؛ المدخل إلى 
مذهب أحمد ٠‏ ء إرشاد الفحول ا . 

)2 سيأتي تخريجه . 

(0) شرح اللي على جمع الجوامع 157/١‏ , الإحكام للامدي ١١6/١‏ 


00 


وقد عرف سابقاً : أن امجتهد الفاسق والفقيه المبتدع من أهل الإجماع 
لدخولها في مسمى ( الآمة ) الإسلامية » هذا ما لم يكفر المبتدع ببدعته . 


الضابط الرابع : اتفاق المجتهدين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

سيقك الإشارة إل تضروؤرة :هذا اقيض :واذكز هن عثلاف العلاء فية : 
فالجمهور يقولون : لا عبرة بالإجماع في عصره مَينَوٍ ؛ لآنه إذا وافق الرسول 
المجمعين » فالحجة هو قوله مَيْنْهِ » وإن خالفهم فلا عبرة بما أجمعوا عليه ؛ لانه 
صاحب التشريع » وعليه لا ينعقد الإجماع في عهد الرسول ويم . 

وقال بعضهم : إن الإجماع ينعقد في عهده 2َيْنَهِ ؟ا ينعقد بعد وفاتهء 
ويكون الإجماع حجة , وقول الرسول حجة أخرى , ولا مانع من اجتاع حجتين 


"00 


هذا كان سيد 4 لان الرسول إذا وافق الصحابة على حم كان الحم ثابتاً 
بالسنة لا بالإجماع » وإن خالفهم سقط اتفاقهم » ولا يكون حينئذ حكا شرعيا . 
وومكدل الاك عاسيف لأعق عانه نوق عيني النول. طفق عه ه فادعناء 
انضام الحجتين إلى بعضها لا يظهر له وجه ولا يؤيده منطق ؛ لأنه لا مسوغ له 
ولا أساس يقوم عليه انعقاده . 

الضابط الخامس : اتفاق امجتهدين في عصر من العصور : 

ليس المراد بداهة جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة 2 
وإلا أدى إلى عدم تحقق الإجماع أصلا » إذ لا إجماع قبل يوم القيامة » وبعد يوم 
القيامة لا حاجة للإجماع . وبما أنه لا يصح أن يراد بالأمة : الجانين والأطفال » 
فلا يجو زأن يراد بالأمة الموق أو الذين م يخلقوا بعد , وإفا المراد : هم الذين 


(0 '.أضون الشاشى ١‏ . المرجع السابق ١658‏ 


650 د 


يتصور منهم الاختلاف والاتفاق أثناء مناقشة مسألة مق المتسائل #:وذلم م 
الموجودون في كل عصر . والمراد بالعصر : هو عصر من كان من أهل الاجتهاد في 
الوقك الذي حدكت فيه السألة اللديية الى :تتطلن حجنا قرعا فنهنا ..وعلية 
فل يظة الاخيا ع بو هوا ربعايه] بعد حدوة تناك المانة مسق ولو كان 
امجتهدون الذين أصدروا حكاً فيها ما زالوا على قيد الحياة . وإنما متى اتفق 
الجتهدون في عصر من العصور على حك حادثة » انعقد الإجماع وصار واجب 
الاتباع » في اللحظة التي صدر فيها الحم . 

انقراض عصر المجمعين : 

تلك مسألة أثارها العاماء » واختلفوا فيها » وهي مسألة انقراض عصر 
المجمعين . ومعناه : موت أهل العصر وهم جميع من هم من أهل الاجتهاد في وقت 
نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حك فيها!" . 


فهل يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع ؟ وبعبارة أخرى : هل موت 
المجمعين شرط في العمل بمقتضى الإجماع » وشرط في صحته وانعقاده ؟ 

للكلناء كيه | وا م 

قال الجهور ( وهم أكثر أصحاب الشافعي وأبي حتيفة والأشاعرة والمعتزلة ) : 
لا يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع وتحققه » وإفا ينعقد الإجماع بمجرد 


() التلويح على التوضيح ؟/5: 

(0) الإحكام لابن حزم 515/4 » الإحكام للآمدي 0١‏ وما بعدها ء أصول السرخسي ٠١8/6‏ »2 
رشالة في أصول الفقه لابن فورك » المستصفى ١١١/١‏ , التوضيح 50/5 » كشف الاسرار 
؟ » فواتح الرموت ؟/4؟” » التقرير والتحبير ؟/87 » مرآة الأصول ء, شرح الحلي 
على جمع الجوامع ؟/58١  1٠١‏ » شرح العضد مختصر ابن الحاجب 58/١‏ وما بعدهاء روضة 
الناظر 353/١‏ » إرشاد الفحول 76 ء الإهاج 567/5 , شرح الإسنوي 585/١‏ » المدخل إلى 
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الباق كانه لأمة ولو لظام مرضي واي الاقبداع من الاهنة:ولشن لاد 
مخالفته أو الخروج عنه » ويخرج الحم بعدئذ عن دائرة النزاع » وإذا حدث مجتهد 
آخر في نفس العصر الذي انعقد فيه الإجماع » لزمه القول بالحم الذي أجمع عليه 
00 

وقال أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر بن فورك : يشترط 
القراق العصر 4 وموت جيم الجمعين )اذا انقرضوا ثبت اتاد الإنباع الذئ 
لاتصح عخالفته . 

وقال قوم بالتفصيل : يشترط أنقراض العصر في الإجماع السكوتي : ( وهو 
أن يذهب أحد المجتهدين إلى حّ » ويسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فا 
بينهم ) » ولا يشترط الانقراض في الإجماع التصريحي ( وهوأن يتفق المجتهدون 
بأقوالهم وأفعالهم أو بها جميعاً ) . وهو قول بعض المعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني 
فق الشاففية:: .وتان الأمدى»: 

وقال إمام الحرمين الجويني : إن قطع المجتهدون بالحك ( أي استندوا إلى 
دليل قاطع ) فلا يشترط انقراض العصر . وإن لم يقطعوا بالحم بل أسندوه إلى 
الظن ( بأن كان مستند الإجماع القياس ) فلا بد من تطاول الزمان » سواء ماتوأ 
لا 
الالقولق اضي يون ران الأذلة انذالة عل كرن الجاع بحينة مو الاية 
والخبر أوجبت حجيته بمجرد الاتفاق بين المجتهدين في عصر ؛ وليس فيها تعرض 
للتقييد بانقراض اجمعين » فتبقى الأدلة على إطلاقها ؛ لأن الأصل عدم التقييد » 
فيكون اشتراط الانقراض زيادة بلا دليل . قال في مسم الثبوت : الاتقراض لا 
مدخل له في الإصابة ضرورة فتأملٍ . وقال الغزاليي : الحجة في اتفاقهم لا في 
موتهم » وقد حصل قبل الموت » فلا يزيده الموت تأكيداً . فانقراض العصر ليس 
بشرط لثبوت حك الإجماع . 

7 


ولح للفتوطرن لاعراقي الس فك ١‏ 


١‏ - إن عدم الاشتراط يؤدي إلى منع رجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له 
دليل مخالف لحك المجمعين » ومنعه لا يصح . 

ويجاب عنه : بأن غفلة ال جمعين عن مثل هذا الدليل بعد فحصهم وتحرهم 
وبحثهم عن مظانه بعيدة الحصول . ولو سم هذا لجاز ألا ينعقد إجماع أصلاً » إذ 
يلزم مند جواز الرجوع عن الإجماع بعد انقراض العصر من أهل الخلف ٠‏ إذا تبين 
لهم ما ينقض الحك السابق » ما دمنا قد أجزنا الرجوع مالم ينقرض العصر . 

#بالاطيت الاجاع إلا بالشقرار الآراء :,والتقرارها لا بقرت لاسا شراون 
العصر . وأما قبله فالناس في حال تفحص وتأمل » فيحمل رجوع البعض أو الكل 
عما اتفقوا عليه . والدليل عليه أنه رجع بعض الصحابة بالفعل عما وقع فيه 
الإجماع . من ذلك ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه رجع عن حم تحريم بيع 
أمهات الأولاد » وقال : « اتفق رأبي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد » أما 
الآن فقد رأيت بيعهن » . فهذا علي وافق الصحابة رضي الله عنهم في منع بيع 
اللخولدة م رع عله وحق إيعبيلاة الكلاق'' "قال لوه رايهم الجباعة 
أخب إلينا من رأيك وحدك . 


وكذلك عمر خالف ما اتفق عليه أبو بكر والصحابة في التسوية في قسمة 
الغناتم » وقال بضرورة تفضيل المجاهدين الأولين الذين قاتلوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام على الذين لم يكونوا من أهل السبق في الإسلام » وفضل أيضاً 


()2 غبيدة السَلاني : بفتح العين والسين وإسكان اللام منسوب إلى بني سامان ( شرح مسلم للنووي 
7) وهو عبيدة الساماني المرادي ا همداني » أسم قبل وفاة رسول الله ينه بسنتين » وسمع 
عمر وعلياً وابن مسعود وابن الزبير» ونزل الكوفة ( تاريخ بغداد 1١5 7١6/١١‏ ) قال 
الشعبي : كان يوازي شريحاً في القضاء . 
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بالعلم والفضل وقدم العهد ؛ وخالف عمرأيضاً في حد المر ما كان عليه أبو بكر 
والصحابة من الحد أربعين » وقال بالحد انين . ويرد على الدليل بأن استقرار 
الآراة هيل اذا عضت ذه الكامدل وتطعت الامةغل الأثفاق ماخرو عن 
أنفسهم أنهم معتقدون ما اتفقوا عليه » فيكون اشتراط الانقراض بلا حاجة 1 وقال 
الغزالي : « لا نجوّز الرجوع من جميع المجمعين » إذ يكون أحد الإجماعين خطأ ؛ 
وهو محال . أما بعضهم فلا يحل له الرجوع ؛ لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة التي 
وجبت عصتها عن الخطاً . نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم » ويكون به 
عاصياً فاسقاً » والمعصية تجوز على بعض الأمة » ولا تجوز على الميع » . 

وأما الآثار التي استدلوا بها على وقوع الرجوع ٠‏ فهي ليست محل النزاع ؛ 
لأن بيع أمهات الأولاد لم يكن قد انعقد عليه الإجماع » فإن جماعة من الصحابة 


منهم جابر بن عبد الله وغيره كانوا يرون جواز بيعهن . 


وأما قول السسّاماني : «رأيك مع الجماعة» إلخ ...: فهو دليل على أنه قول 
الاكترزية ولس شوقول الآهة كلها يدلبل أق غناعة عن الحتجابة قالوا نا واف 


وأما كيفية قسمة الغناتم بالتسوية أو بالتفضيل » فإن عمر خالف أبا بكر في 
زمانه وناظره فيها » فقال : أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعاً ككن 
دخل في الإسلام كرهاً ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : « إنما عملوا لله » فأجرهم 
على الله » وإنما الدنيا بلاغ » أي بلغة العيش , وهم في الحاجة إلى ذلك سواء ؛ ولم 
دروفن عن رف الله عن انه رع عق فول اقول اوبكر فلا يكون 
الإعاع زوه متا »اقلا و الأتر إلة عل نرايهاء وكدلك جه الشار1 
يكن جمعاً عليه ؛ لآن عمان رضي الله عنه جلد ثمانين وجلد أربعين » وقال علي 
فية :ه كل سة ع" -فيدل هذا عل أن الإجماع لم يتعقد على أريعين.. 


() رواه مسلم من حديث حصين بن المنذر من قول علي ( التلخيص الحبير 79/5 وما بعدها ) . 
00 أصول الفقه (6؟) 


هذا وقد أيد ابن حزم في كتابه : ( الإحكام في أصول الأحكام ) مذهب 
وزو الذائعية العا رفي فاح قمر لسعنانة العرا المغناة رتاه 
وشين القتايفق امقان ا كر مقة [11 هق ) ولاق حمر الكابفين نياخ لفضر 
المحابة »قن الذي ستطيع حمر إتماع كل عض أو قبط أخوال اتفاقهم 
واختلافهم ؛ مع أن أهل العصرين متداخلان ؟ وكان جمهور التابعين يفتون مع 
الصحابة كعلقمة ومسروق وشريح وسلهان وربيعة وغيرهم » وقد ماتوا في عصر 
لفيا 4 

ثلاث مسائل تابعة لبحث عصر الاجماع : 

سأبحث هنا ثلاثة مواضيع : أولها ‏ هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة 
تابعي ؟ ثانيها ‏ فل يختص الإجماع بعصر الصحابة ؟ ثالثها - هل يتقيد الإجماع 
بعدم وجود خلاف سابق ؟ 


: إجماع الصحاية مع مخالفة التابعى‎ ١ 


يتعلق هذا الموضوع ببحث اشتراط انقراض العصر . فامهور الذين مم 
يشترطوا انقراض العصر قالوا : إن كان التابعي من أهل الاجتهاد قبل انعقاد 
إجماع الصحابة » فلا يعتد يا جماعهم مع مخالفته » وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
انعقاد إجماع الصحابة » فلا يعتد بخلافه . 

وقال قوم : لا عبرة بمخالفة التابعي ف زماق الضحابة + ننواء أكان مخ أهل 
الاجتهاد أم لا نوها هئ ملعي عض المتكلدية اوتقفاة القببايق ودين دل 
في رواية!" . 


() المستصفى 117/١‏ الإحكام للآأمدي 177/١‏ » التقرير والتحبير 977 » فواتح الرحموت 
0 » شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 55/8 ؛ أصول السرخسي 1154/١‏ , شرح الحلي على 
جمع الجوامع ١08/١‏ ء روضة الناظر 555/١‏ », مرآة الأصول 7١7/١‏ , إرشاد الفحول 7 » 
المدخل إلى مذهب أجد 7١‏ . 
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وإني أؤيد رأي المهور ؛ لآن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إفا هي 
الأخبار الدالة على عصة الأمة عن الخطأ » وإجماعهم بدون التابعي لا يكون 
إجماع جميع الامة » بل إجماع بعضهم » فلا يكون إجماعهم حجة ؛ لان الحجة في 
إجماع الكل . 

نم إن الصحابة سوغوا للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معهم في الوقائع 
الحادثة في عصرم » كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق 
والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم ؛ ولو كان قول التابعي باطلاً لما ساغ للصحابة 
تجويزه والرجوع إليه » فيعتد حينئذ بخلافه ؛ لانه من اهل الاجتهاد . 


وليس للصحبة مزية مقيزة في ميدان الاجتهاد : فلا موجب إذن في 
تخصيص الإجماع هم » ولو كان لمزية الصحبة تأثير في ذلك التخصيص ؛ لكان 
ينبغي الأخذ بقول الأكثر فضلاً » وترك الأدنى منه بسبب التفاوت والتفاضل , 
فيؤخذ مثلاً بقول المهاجرين ويترك رأي الأنصار » ويؤخذ بقول العشرة 
التشريق بالمنة'"' ويتزك قول باق المماخرين © وعكذا ,درولا قاللبييذا: 

وقد اعترض على أدلة المهور بأنه لو كان خلاف التابعي معتبراً لما أنكر 
فق فعا تسن نا لدف صق ناما ل ف الل ين له 
عنها » فإنها أنكرت على أي سامة بن عبد الرحمن بن عوف ارات لشم 
وكلامه فها بينهم » وزجرته عن ذلك . وقالت : « فروج يصيح مع الديكة». 
ويجاب عنه بأن إنكارها ليس لان قوله غير معتبر » وإنما يحتل أن يكون الإنكار 
نالفته إججاعاً سابقاً للصحابة » أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد أو بطريق 
التأويومع الصيكابة» 


)0( وهم الخلفاء الراشدون الأربعة » وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبو عبيدة بن 
الجراح » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وسعد بن أبي وقاص » والزبير بن العوام رضي 
الله عنهم أجمعين » وهنيئاً لهم بسبب أعنالهم التي استحقوا بها هذه البشرى . 
0ن 


؟ ‏ هل يختص الإجماع بعصر الصحابة ؟ 

قال المهور : إن إجماع الجتهدين في أي عصر كان يعتبر حجة , ولا يختص 
ذلك يعض الشحابة + 

وقال بعض العاماء : وهم داود الظاهري وابن حزم وابن حبان وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه : لا يعتد بإجماع غير الصحابة . واستدلوا بأن 
الإجماع إنا يكون عن توقيف » والصحابة ثم الذين شهدوا التوقيف من رسول 


الله لع . 
واستدلوا أيضاً في كتب الأصول بأثر :« أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم 
أهتديتم . 


ا على دليلهم الأول أن التوقيف وإن كان الصحابة م الذين شاهدوه . 
فإنه ينقل إلى من بعدهم » فيكونون في حك من شاهدوه!"ا 

5 على دليلهم الثاني بأن فيه ضعفا شديداً من قبل رواته ‏ قرر اه 
الحديث كالبخاري وابن معين وابن عدي" . وعلى فرض صحة هذا الحديث » 
فإنه لا ييدل على عدم الاحتسداء يفيرم إلا بطريق مفهوم اللقب ( الام َه 
والفووه ا اسيل قدا مر مور اللتس بوذيو وليف الضعراين اللي 0 
ولكنه لا ينفي الصواب عن غيرهم » فن أي و اعد ويك قد ارا د 
الصحابة ؟ 


(0) الإحكام لاين حزم 503/6 504 » مراتب الإجماع ٠١‏ , رسالة في أصول الظاهرية لابن 
عربي 19 » رسالة في أصول الفقه للسيوطي 70 وما بعدها ء المستصفى ١١7‏ ما بعدهاء 
الأمدي 1707/١‏ + كشف الا سرار 5707 » التوضيخ "/5؟ » شرح العضد لختصر المنتهى 75/١‏ » 
شرح الحلي على جمع الجوامع '/158 » التقرير والتحبير 507/7 » مس الثبوت 774/١‏ » غاية 
الوصول ٠١7‏ » برنوضة الناظر 577/١‏ » إرشاد الفحول ؟7 » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 

(0) أعلام الموقعين ؟/55” » القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني ٠١‏ 
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قال الغزاللي : « الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنة 
والعقل لاتفرق بين عصر وعصر ء فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع 
الأمة » ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين » . 

وقد اعترض على استدلالهم بأن المقصود بالآيات في قوله تعالى : « ويتبع 
غير سبيل المؤمنين 4 و # كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 : ثم الموجودون في 
زمن الني وُه » فلا يكون الخطاب متناولا لغيرهم . والإخبار في السنة عن 
عصمة الأمة خاص بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام . 

ورد على هذا بأنه يلزم القائلين به ألا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من 
كان موجوداً عند نزول هذه الآيات ؛ لأن إجماعهم ليس إجماع جميع المحاطبين 
وقت نزوها » والا يعتد ايضا بخلاف من أسم بعد نزول هذه الايات », لكونه 
خارجاً عن المحاطبين » بل إجماع من بقي من الصحابة بعد رسول الله يكون 
حجة بالاتفاق , وم من صحابي استشهد في حياة رسول الله مَئِنّةِ بعد نزول 
الآيةا فق ماك من الصحاية أو انتحهد ذاعل فم الزمين والامة”. 


وبناء عليه : فإن هؤلاء الذين ماتوا ومضوا لا يمنعون تحقق الإجماع . 
فكذلك من سيآقي بعدم لامانع من إجماعهم ؛ لآن وصف الأمة بكل أفرادها 
حاصل لكل من الموجودين في كل وقت . 


وادعاء قصر الإجماع على الصحابة تخصيص بدون مخصص ؛ لأن الآدلة الدالة 
على كون الإجماع حجة ‏ 5 قال الغزاللي - لاتفرق بين أهل عصر وعصر » وإنما 
هي بإطلاقها متناولة لأهل كل عصر حسب تناوها لأهل عصر الصحابة! » قال 
ينه : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرم خلاف من خالفهم 


(5) الرد على من أخلد إلى الأرض + 


رده 5 


حتى يأتي أمر الله »'" . 

؟ ‏ هل يتقيد انعقاد الإجماع بعدم وجود خلاف سابق ؟ 

تصوير هذه المسألة : هو أنه إذا اختلف عاماء عصر في مسألة على قولين » 
وأستقر خلافهم فيها » ولم يوجد له نكيرء فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم 
على أحد القولين » بحيث يمتنع على مجتهد الذهاب إلى القول الآخرء أو لا ؟ 

قال المعتزلة وأكثر الحنفية وكثير من أصحاب الشافعي : يجوز الإجماع على 
أحد القولين ؛ لأن الأدلة على أن الإجماع حجة لاتفرق بين ما إذا سبق الإجماع 
خلاف أو يسبقه . 

وقال أبو بكر الصيرفي والغزالي من أصحاب الشافعي » وأبو الحسن 
تقرف م راعة د سم وإساة: لوي انيري واسيايلة من [لا ويم + 
يتلم الإشنا عع أجد القولية يقل لايق الإتعاع لدف" ؛ 

واحتجوا أولاآ : بأن من مات من السلف يبقى قوله » ولا يموت بموتهء 
فيكون هذا القول قامًاً حال إجماع الخلف » وحيتئذ إذا كان هذا القول مخالفاً لما 
اجيم عليه الخلف قلا يتتقد الإشاع: ؛ لآن المطلوت فو إجماع كل الأمة .. 


ونوقش هذا الدليل : بأنه لا عبرة لقول السلف إذا أجمع الجتهدون على 


() رواه الحام عن عمرء وابن ماجه عن أبي هريرة ٠‏ والبخاري ومسم عن معاوية وجماعة وهو 
حديث متواتر ( جامع الأصول ١٠١‏ النظم المتناثر 55 ) . 

(9) اللمع للشيرازي 5: , الإحكام للآأمدي 15١/١‏ » الإحكام لابن حزم 58٠0/6‏ » كشف الأسرار 
» شرح العضد لختصر المنتهى 2087 » 58 » شرح الحلي على جمع الجوامع ؛ 2157/7 
التقرير والتحبير */48 » فواتح الرحموت ١١7/5‏ » مرآة الأصول 505/6 , الإهاج 760/5 ؛ 
شرح الإسنوي 7706 » روضة الناظر 571/١‏ . غاية الوصول ٠١‏ » إرشاد الفحول 27 
المدخل إلى مذهب أحمد ١ 1١١‏ أصول السرخسي ١١١/7‏ 
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علاقه ينو موف :ماحة :لان الرافسق اهماع الأمسة عق اخباع الجتييدين 
الموجودين على قيد الحياة » ووجود قول من مات دون إجماع عليه لا يضر ؛ لآن 
وجود الإجماع بعده يعتبر كالناسخ له . لقيامه على أساس يستند إليه المجمعون , 
ولعل هذا المستند لو اطلع عليه صاحب الرأي قبل موته لرجع عنه . وحينكذ 
يعد قول الميت ساقطأً اعتباراً » فلا تأثير له في إجماع الأحياء . 

والعتندوا ثانا : بأن إقاع الحتودية لا :خضل غاذة يبنو سيق الخلاف ؛ لأن 
العادة تقضي بالسك بالآراء الدينية » ولا سيا بعد التابعين لمن سلفهم . وحينكذ 
لأ عكة الاتفاق عي اذلف واخالة هزه : 


ونوقش هذا الدليل أيضاً : بأن الصحابة اختلفوا في بيع أمهات الأولاد . 
ولكن اتفقد الإباعيق القابعين عل عدم جوان بيعين'"" - لكن يظهر أن 
الإجماع بين التابعين لم يحصل ؛ لأن السرخسي في المبسوط يذكر أن بيع أمهات 
الأولاد مختلف فيه » ثم إن الشيعة والظاهرية''" يقولتون ذهب عل كم الله 
وجهه في جواز «يعهن . ونظرا لان هذه المناقشة لم تنتج فإن الإجماع الحاصل من 
الامةامن سيو لكلا تبر حويفي ١‏ الققمن الراطي اتناف تلد ا ان جع 
القول بجواز الإجماع رغ سبق الخلاف في مسألة من المسائل » والدليل : أن 
الصحابة أجمعوا على تحري المتعة ( وهي نكاح المرأة في مدة ) بعد أن اختلفوا 
فيها » فكان ابن عباس يفتي بالجواز » ثم رجع ٠‏ وأفتى بالتحري ٠‏ كافتاء جمهور 
انيار 1" ا لوتلكي ]اكاق وان لكيه نا بجزالنهان عمل الفكية دوع من اهل 
الإجماع فأين الإجماع عليه ؟ لهذا سواء صح إيراد أمثلة لحالات جمع عليها بعد 


)2 راجع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ٠٠١‏ . التقرير والتحبير ؟/48 وما بعدها . 
الإيهاج ١01/7‏ 

() التقرير والتحبير 675” . الإحكام لابن حزم 018/4 

(؟) الإبهاج », المرجع السابق ٠6١‏ 


_ ه056 


وجود الاختلاف فيها أم م يصح , فإني أجد في إطلاق الأدلة الدالة على حجية 
الإجماع دون تقيد بعدم وجود خلاف سابق » أجد فيها أقوى دليل يشهد لرأي 
القائلين يجواز انعقاد الإجماع على مسألة سبق فيها الخلاف . 


الضابط السادس ‏ الاتفاق على حكم شرعي : 

الإجماع محل البحث : هو المختص بالأمور الدينية أو الشرعية كحل البيع ؛ 
أما الاتفناق عل الأحكاء اللقوئية ككتون الفناء للتعفيب» أو القضبايا التقلية 
كحدوث العام ؛ أو الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية ونحوها 
كالقضايا العرفية نما لا يتعلق بأفعال المكلفين من حيث ثم مكلفون ‏ الاتفاق فيها 
ليس إجماعاً شرعياً”' . قال إمام الحرمين في البرهان : « ولا أثر للإجماع في 
العقليات » فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة » فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق » وم 
يعضدها وفاق » . 

وقال بعض العاماء كالرازي والأمدي والإسنوي والكمال بن امام والشوكاني : 
ينعقد الإجماع في كل أمرمن أمور السابقة + حتى يجب اتباع آراء امجتهدين في أمر 
الكريق وضيزمااء إن كان اتناف اقل الاحنيداة:والبدالة"" واف لا أرق وقد 
لأن الكلام إنما هو في الإجماع المعتبر حجة شرعية يأئم تارك اتباعه » وهو معنى 
وجوب اتباع الإجماع . 


يتبين من شرح تعريف الإجماع أن ركن الإجماع هو ( اتفاق الجتهدين ) . 
فإذا لم يحصل اتفاق بينهم لا يكون إجماع . 
)١(‏ فواتح الرحموت 63/5؟ » المدخل إلى مذهب أحمد ١78‏ 
(5) التقرير والتحبير ١١5/9‏ 


0ع 


واه "كي الام وب قدا معو وق النبي د يَفِنّةٌ » وفي عصر من العصور ء. على 
حم شرعي » فهذه شروط في تحقق الاتفاق المطلوب 5 

وكذلك كون المجتهدين من أمة مد مَيْنَةٍ هو شرط في المجتهدين ٠‏ وليس 
ذلك و كنا ميففلة : 

وبعض الكاتبين!'' ذكروا للإجماع أربعة أركان هي : 

الأول أن يكون الذين حصل منهم الاتفاق على حمر الواقفة عتذدا يق 
ل 
»0 2006 ا ا ا 0 

الثالث أن يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين المسامين في وقت الحادثة . 
من مختلف الأمصار الإسلامية . فلا ينعقد إجماع في بلد أو إقلِم معين كالحرمين أو 
الجا روقص أزا لعزا ف عاو افيف وهل الكو حيرف النينية . 

الرانغ ء أن يكون الاتفاق بإبنداكء كل واخد من المحتمندين راية ضرا في 

ويذكر بعض هؤلاء الكاتبين بدل الركن الثشالث كون الاتفاق على حمر 
شرعي » أما الإجماع على أمر لغوي مثلاً 07 تار يخي 00 من مصادر 


الشر يعة . 
0 هالا ركان لقف الا فروظا او حزابيطلق عن الانساق 


() عم أصول الفقه للأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف 9؛ وما بعدها » مصادر التشريع 
الإسلامى للدكتور أديب صالح ١45‏ 


6517 


المطلب الثاني حجية الإجماع أو حكم الإجماع : 


حك الكو 3 هو الائز الاسم ولع راتحمو معت وز امج كقنة وقر وه 
وهو المراد بحجية الإجماع » فإذا انعقد الإجماع على واقعة لمعرفة حكها الشرعي : 
فهو حجة قطعية يجب العمل به » وتحرم مخالفته ويح بكفر من أنكر أصل 
الإجماع » بأن قال :ليس الإجماع بحجة » وتصبح المسألة الجتهد فيها قطعية 
الحم , لا تصلح بعدها أن تكون حل النزاع » فليس لامجتهدين في عصر تال أن 
يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد ؛ لأن الحك الثابت بالإجماع حم شرعي قطعي 
لاعال لق النهم وله لبك ول لأنبنا رفيو الأدلنة العقي "إلا انو ليله 
الثالثة بعند الكتاب والسنة . قتأثير الإجماع هو رفع الحكم من مرتبة الظن إلى 
زرك القطع افلة فيل الاتراض بأملااواكدة الإشاء مم وجوه اللقعددة د 
الحجية في السند لا في الإجماع » وذلك لأن الإجماع قوّى الحجية » فرفعها من 
بوئية الطاو ل مرئة افطع 4إقا كان المع كه وف العناد طكيا تيبي 


بالإجماع على معناه قطعيا 1 


فحك الإجماع إذن : هو أن يثبت المراد به على سبيل اليقين » بأن يكون 
موجباً للحم قطعاً كالكتاب ل ا 
لكن إذا كان دليل الإجماع قطعياً لم يكن الإجماع حجة مستقلة » بل مقويا 


0 قال العاماء : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به شيء ء وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ 
به » فكون الإجماع لا ينسخ » لأن الإجاع لا يكون إلا بعد عهد النبوة » والنسخ لا يكون 
بعدها . ولا ينسخ بالإجماع , لأن النسخ إفا يكون لنص , والإجماع لا ينعقد على خلافه » 
لكونه معصوماً عن الخطأ » وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ ( راجع المعتد لأبي الحسين 
١‏ ؛ 455 ء روضة الناظر 775/١‏ ء مرآة الأصول 181/١‏ وما بعدها ء المدخل إلى مذهب 
أحمد ٠١‏ ) وسيخصص عنوان بحث له . 

٠ )0‏ المستصفى ١١5/١‏ »2 شرح الحلي على جمع الجوامع ؟/ » روضة الناظر ١/60؟‏ , الإهياج 


> شرح الإسنوي 565/١‏ » المدخل إلى مذهب أحجد 1١5‏ ء كشف الأسرار 171/7 
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للدليل . وإذا كان دليل الإجماع ظنياً كان دليلاً مستقلاً أي أنه يكفي الاستدلال 
به » ولا حاجة للرجوع إلى ذلك الدليل المستند إليه . لا أنه منشىء من ذاته 


ةل والفيية والخرارض إن الإججاع ليس بحجة'"ا . أما النظام : 
فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كا ذكر سابقاً » بل قال : إن الإجماح هو كل 
قول يحتج به . ومعناه أن الإجماع الذي يقول به ال جهور ممكن لكن يتعذر 


وأما الشيحة فانم يقولون” : إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعاً .بل 
لاشتاله على قول الإمام المعصوم ٠‏ وقوله بانفراده عندثم مه اوراس الدمة 
ورئيسها » لا لكونه إجماعاً وإذا انوا يرون أن الإمام غير موجود » فلا يحدث 
إجماع أصلاً . 


وأما الخوارج فقالوا : إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة » وأما 
بعدها فقالوا : الحجة في إجماع طائفتهم لا غير ؛ لآن العبرة بقول المؤمنين » 
ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم . 

آذه الوه الكصير لاوز انهف الأسا عدن لكايه واليسة ما 
من استدل بالمعقول على حجيته فدليله ضعيف » إذ أنه قال : إن العدد الكثير » 
وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حك قضية وجزموا به جزماً قاطعاً » فالعادة 
تحيل على مثلهم قصد الكذب والجزم بالحك أو القطع به » دون أن يكون له 
(220 هو أبواسحاق» إبراهم بن سيار النظام » كان ينظم الخرز بسوق البصرة » وكان يظهر 

الاعتزال » وهو الذي 0 الفرقة النظامية من المعتزلة . 


(0) المراجع السابقة رم ( ١‏ » التقرير والتحبير 85/7 » مس الثبوت ١11/7‏ 
) العناوين في المسائل 0 ؟/ء الأصول العامة في الفقه المقارن 565 , إرشاد 


الفحول 36 » الإبهاج 55١0/7‏ 


شايرك 5 


ميديه تالع :)نيك ا يه والتك رتفي : :لطا فق التلع هنا لين قاط 
وحفق هد الدليل عنه أن العدد الكثيرء وإن بعد في العقل اجتاعهم على 
الكذب » فلا يبعد اجتاعهم على الخطأ كاجتاع الكفار على جحد نبوة سيدنا 
جمد ما . ا 

كذلك لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع كقوظهم : إنهم أجمعوا 
على تخطئة الخالف للإجماع ؛ لآن ذلك دور ء وإشات للشىء بنفسه وهو باطل . 

ولا يصح أيضاً الاستدلال عليه بالقياس ؛ لأن القياس حجة ظنية ا 
سنع ١‏ ولا يحتج بالمظنون على القطعي . 

وحن توق أنانذا ل كنات وال 

أما الكتاب : فاستدلوا منه بخمس آيات وهي : # وكذلك جعلنا؟ أمة 
وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 4 والوسط من كل شيء : خياره » فيكون تعالى 
قد أخبر عن خيرية هذه الأمة ء فإذا أقدموا على ثىء من اللحظورات لما اتصفوا 
بالخيرية » فيكون حينئذ قولهم حجة . 

وقال تعالى : « كنتم خيرأمة أخرجت للناس » : وققال سبحانه : « ويمن 
خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون 4: وقال عز وجل : 8 واعتصوا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا 4 » وقال تعالى : <« وما اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله » 
ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق ٠‏ ولكن هذه الآيات فيها احتالات تخرجها عن أن 
تكون نصاأ في اتفاق الجتهدين على الأحكام » ومع الاحتال لا يتم الاستدلال . 


() الإحكام للآمدي ٠١/١‏ , المستصفى 111/١‏ وما بعدها ء التوضيح 472/6 , كشف الأسرار 
47 وما بعدها » شرح العضد لختصر المنتهى وحاشية السعد عليه 7١/7‏ وما بعدها ٠‏ مسلم 
الثبوت 77١‏ » التقرير والتحبير 45/8 » روضة الناظر ”65/١‏ ء الإبهاج 78/7 وما بعدها » 
شرح الإسنوي ؟/68* » إرشاد الفحول 10 
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قال العزالى >« فهذه كلها ظواهز ء لآ تنض عل الغرطن, + بل لا" تدل.دلالة 
الظواهر » وأقواها قوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 

. )١( م‎ . . : ١ 
ويتبع غير سبيل المؤمين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا © #وهده‎ 
الآية هي التى تمسك بها الشافعي على حجية الإجماع في ( الرسالة ) . ووجه‎ 
الاستذلالايا * هو أن الله جكل اتباع غيز تيل المؤطتية كشافة الله ورسوله »اذ‎ 
© جعل جزاءهما واحداً » وهو الوعيدحيث قال : # نوله ما تولى ونصله حِهمم‎ 
وإذا كانت مشاقة لله :ورسولة جراما + فاتبساع قيسبيل الؤمنين تحرام .+ لأتنه لو‎ 
م يكن حراماً لما جمع بينه وبين امحرم الذي هو المشاقة في الوعيد » فإنه لايحسن‎ 
ال مجع بين حرام وحلال في وعيد ء بأن تقول مثلاً : إن زنيت وشربت الماء‎ 
بينه| » ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإججاع حجة ؛ لأن سبيل‎ 
القضص هو نا غك روفن القوك أو الفمل أن لاه‎ 


لكن توقكن الهو ف الاستدلال ذه الآية من أوجة كثيزة نهنا : أن مع 
الآية : ومن يعادي الرسول ويقاتله » ويتبع غير سبيل المؤمنين » في مشايعته , 
ونصرته ودفع الأعداء عنه » نوله ما تولى » فكأنه لا يكفي المسم في مجال العمل 
للإسلام ترك مشاقة الرسول باتخاذ موقف سلبي » وإنا لا بد من أن يكون إيجابياً 
أن يضم جهوده إلى جهود المؤمنين » ويتبع سبيلهم في نصرة الرسول والذب عنه 
والانقياد له فها يأمر وينهى . 


قال الغزاي : وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم » فإن لم كين ظاهراً » فهو 
عل" اذا العمل الاليل كمعن منقظه الالبطولال به هلا تمك انيد 


١1١/١ المستصفى‎ )١( 
. المستصفى ., المرجع السابق‎ )( 


على حجية الإجماع ؛ لآن الدلالة فيها على الاتفاق على الأحكام ظنية » فلا يثبت 
بها حجية الإجماع القطعي ؛ لأنه لم يتعين أن المراد بسبيل المؤمنين في الآية هو 
إجماعهم » لاحال أن يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول يتم أو في مناصرته 
أو في الاقتداء به أوفها به صاروا مؤمنين وهو الإيهان به ء ومع الاحتال لا يتم 
الاستدلال . 

هذا وقد استدل بعض الأصوليين على حجية الإجماع بآية : # يا أها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم »> فكا أمر الله بطاعته وطاعة 
رسوله » أمر المؤمنين بطاعة أولي الامر . واولو الامر في السياسة والسلطة ثم 
الحكام » وفي الاجتهاد والفتوى هم المجتهدون فقد فسر ابن عباس أولي الأمر 
بالعاماء » وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة . والظاهر التفسير بما يشمل الميع وبما 
يوجب طاعة كل فريق فها هو من شأنه . ويؤيده قوله تعالى : « ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعامه الذين يستنبطونه منهم »> . وفي تقديري أن 
الاحتال قائم أيضاً في آية ( أولي الأمر ) ؛ لأنه يصح أن يراد هم الحاكون » وإن 
لم يكونوا عاماء » لا أن يراد بهم امجتهدون . 


وأما الاستدلال بالسنة : وهو أقوى الأدلة كا قال الغزالي''' : فهو أنه وردت 
عدة أحاديث عن رسول الله يَلئَهٌ تدل على عصة الأمة من الخطأ » واشتهر ذلك 
على لسان جماعة من الصحابة المرموقين الموثوقين كعمر وابن مسعود وأبي سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وابن عمر » وأبي هريرة » وحذيفة بن الهان » وغيرهم من 
يطول ذكرم » حتى إن كثرة الأحاديث بألفاظها الختلفة » وإن ل تتواتر 
احاذفاءء !لكو القون امعاراك مكو وهو عم لاما عه لظا موا تر + الواخوده 
ف هده الأخبباز الكثيرة.وهذا غو التوائن المعنوق:» والقواتر'المشتوق امتواتر 
اللفظي في إفادة العم بما يدل عليه . 


١١١/١ المستصفى‎ )١( 
5 بر‎ 


هذه الأحاديث هي : ٠‏ لا تجقع أمتي على الخطأ »''" ٠.‏ لا تجتع أمتي على 


ضلالة »7 . « سألت الله تعالى أن لا تع أمتي على ضلالة فأعطانيها »'' «٠.‏ م 
يكن الله ليجمع أمتي على ضلال » » وروي « ولا على خطاً «٠»‏ يد الله مع 


الاق" و ولا بال اندو من عد 


0 


' » « من خرج عن الماعة قيد 


شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »''' » « ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة 
فليلزم ال جاعة » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم »'' » « وإن الشيطان مع الواحد » 


(00 


000 


فيه لاه زان عنم عر لان رعلا ,:دكر :ابن الام في التحرين وغين واحد آريا 
متواترة المعنى . قال ابن الام : ومن الأدلة السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية أحاد 
تواتر منها مشترك : لا تجتع أمتي على الخطأ » ونحوه كثير ( النظم المتناثر ٠١6‏ ) . 

رواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة . ويد الله على المجماعة , 
رفن كذ كة ' الناى وقد سه الترقلاق 1 

رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثة في تاريخه عن أبي نضرة الغفاري رفعه . وله 
روايات أخرى ( كشف الخفا ؟/4هئ جمع الزوائد ١/لالا١‏ » لا/3”70؟ ) . 

رواه الترمدي عن ابن عمر بلفظ « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » ويد الله مع الجماعة , 
رم فد كد فلار عر القع الكبير 45/1 ):وعى حديث حمن + وفناك حديث ضعيف 
عن النعمان بن بشير ء ذكره عبد الله بن أحمد بلفظ « الماعة رحمة والفرقة عذاب » ( تفسير 
أبن كثير 5/6؟5ه ) . 

سبق تخريج بعض هذه الروايات » وحديث « يد الله مع الجماعة » رواه الترمذي عن ابن 
عمر » والنسائى » والطبراني ورجاله ثثقات عن عرفجة ( جامع الآصول ٠ 507/٠١‏ جمع الزوائد 
) وحديث ٠ل‏ يكن الله » رواه الطبراني ورجاله ثقات بلفظ ٠‏ إن الله م يكن ليجمع 
أمة عمد ميم على ضلالة » ( جمع الزوائد 3١6/0‏ ) . 

ؤواة اللذاب والطلدرا فق لأ رسظ وفكه ضنيا: غنم الوواتة 315198 وريام عند 
ورجاله ثقات رجال الصحيح » ورواه أبو داود والحاكم ( تلخيص الحبير 51/6 ) . 

رواه الترمذي بلفظ « من اراد بحبوحة الجنة فليلزم المماعة » ( جامع الاصول //5507 ) 
وبحبوحة الدار : وسطها » ورواه أحمد وابن حبان عن جابر بن سمرة بلفظ يرويه عن عمر: 
«... فن أحب منى أن ينال بحبوحة الجنة » فليلزم اجماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو 
من الاثنين أبعد » وروى البزار بإسناد حسن » وابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت : 
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وهو من الاثنين أبعد 1" , « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرم من خالفهم »!'' » وأخرج البخاري ومس عن ابن عباس : « من فارق 
الجماعة شبراً فات إلا مات ميتة جاهلية » ٠»‏ ما رآه المسامون حسناً فهو عند الله 
حسن 7" إلى غيرها من الأحاديث التي تتفق في هذا المعنى”' » وهو عصمة الأمة 
من الخطأ » وكونها أحادية النقل لا ينع إفادة اليقين في جملتها » ؟! نعم يقيناً 
سخاء حاتم الطائي » وشجاعة علي » وفقه الآمّة الأربعة ٠‏ وميل الرسول ويه 
لعائقة بأخبان أحادية :غير أما تازلة متزلة التوائر» 


اعترقن عل الابعد لال ينه الأحافيك اده فل ايراد بالك والضلالة 
عصمة جميع الآمة عن الكفر بالتأويل والشبهة » ورواية « على الخطأ » لم تتواتر » 
وإن صم تواترها فالخطأ لفظ عام يمكن حمله على الكفر ؛ ويحقل أيضاً أن يراد 
باعضة الآماع لطا ف الغينافةق الأحرة > اوها نيوافق الندض المتواتر أو 
دلنْل العقل ؛ دون ما يكون بالاجتهاد : 


ت «ثلاث لا يَغلٌ عليهن قلبْ مس أبداً : إخلاصٌ العمل لله » ومناصحةٌ ولاة الأمرء ولزومٌ 
جماعة المسامين فإن دعوم تحيط من ورائهم » ( جامع الأصول 778/١‏ ) 

()0 رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرء وهو تتمة الحديث السابق » ( جامع الأصول : 
المكان السابق ) وذلك ما عدا الملة الأخيرة وروى أحمد والنسائي والحام عن معاذ بن جبل 
أن 'الني ميته قال : « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغ » يأخذ الشاة القاصية 
والناصية . فإيام والشعاب ٠»‏ وعليك والماعة والعامة والمسجد.» 

() رواه البخاري ومسل عن معاوية بن أبي سفيان ( جامع الأصول 1١/٠١‏ ) . 

)2 رواه الإمام أحمد في كناب السنة عن أبن مسعود موقوفا » وهو حسن ٠‏ وكذا أخرجه البزار 
والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود ورجاله موثوقون . 
(.زاجع نزهة الخناطر شرح روضة الناظر ١/4؟؟‏ وراجع تحفة الفقهاء مع تخريج أحاديثها 
للمؤلف مع الأستاذ الكتاني ( جمع الزوائد ١//0؛‏ ) . 

اه ازوظة الداطن» الرويهم البنابق مكل لشاف اردمة والثرقة. عدا م رواه تعد الله بين اليد 
والبزار والطبراني ورجالهم ثقات من حديث النعان بن بشير . ( راجع جمع الزوائد ١///ا‏ وما 
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ورد على هذا الاعتراض بأن الضلال في اللغة العربية لا يناسب الكفر ء قال 
تعالى : « ووجدك ضالاً فهدى » وقال تعالى إخباراً عن سيدنا موسى عليه 
السلام : « فعلتها إذن وأنا من الضالين » أي من الخطئين » وليس من 
الكافرين » يقال : ضل فلان عن الطريق » وضل سعي فلان أي أخطأً . 

ويؤكد هذا المراد فهم الصحابة وغيرهم الذين أدركوا بداهة اللقصد من هذه 
الأحاديث » وهو تعظم كان الآمنة الابلامينة وعفتينا عن اليل" ونا أن 
هذه الأخبار وردت تعظياً لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم » 
فإنه ينبغي حملها على معنى تختص به » وتميز فيه عن بعض أفراد الناس من 
الأمة » وذلك المعنى : هو عصة الأمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ 
والكذب والسهو وغيره » ولا يصح حمل معناها على نفي الكفر عن الأمة ؛ لأن 
كترا عن احا النناين عناتوا ممصوية عن ترجه رعافة كلا تكن فاك 
موصي [لكيتة التو كاف المر ادت عت الضيتة عن الكقى فقتط + لاسا :وان.هده 
الآخبار وردت لإيجاب متابعة الامة والحث عليها والزجر عن مخالفتها » فيتعين 
اللقصود منها أيضاً وهو حملها على جميع أنواع الخطأ . 

والخلاصة في رد الاعتراض : إن مقتضى اللغة العربية » وقصد تعظم الأمة 
في هذه الأخبار » وضرورة توافر معنى المزية والخصوصية بعدم مشاركة الافراد لما 
ذخ لقة الأمة وملاحظة السنواق زرزودد هده الأخمان» كل .هذا دلت عل 


() قال العجلوني في حديث ١‏ لا تجتع أمتي على ضلالة » الذي قيل عنه : « فيه اضطراب 
وخلاف في صحته » ( أسنى المراتب 155 ) وبالجلة : فالحديث مشهور المتن » وله أسانيد 
كثيرة » وشواهد عديدة في المرفوع وغيره » فن الأول : « أنتم شهداء الله في الأرض » . ومن 
الثاني قول ابن مسعود : « إذا سكل أحدى فلينظر في كتاب الله » فإن م يجده ففي سنة 
رسول الله » فإن لم يجده فلينظر فيا اجتتع عليه المسامون ٠‏ وإلا فليجتهد » . وقال ابن كثير 
في تفسيره ,دده : « قد ضنت للأمة العصمة في اجتاعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظياً 
لنبيهم » وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك » ومن العاماء من ادعى تواتر 

معناها » . 
5 أصول الفقه (0؟) 


أن اللزاذ تمتها عو ععية الأمة ع الخطا ف" الاجتياد :ف ام الدهة. 

وفي الملة : إن عاماء الأمة الإسلامية في العصور المتشالية قرروا أن الإجماع 
حجة قاطعة » حتى إن فقهاء كل عصر كانوا ينكرون أشد الإنكار على من خالف 
رأي مجتهدي السلف » ويستحيل في العادة ‏ مع اختلاف الطبائع وتفاوت الآراء 
والمذاهب في الرد والقبول ‏ الاتفاق بناء على دليل ظني » بل لا بد أن يكون 
عندهم حجة قطعية يسك بها » فهذه الاحاديث النبوية تعتبر حجة قطعية في 
الاستدلال بها على الإجماع الذي يحك به على كتاب الله والسنة المتواترة . 


أدلة منكري الإجماع : 

قال منكرو الإجماع : وهم إبراهي النظام”'' والقاشاني من المعتزلة والخوارج » 
وأكثر الروافض : 

إن الإجماع محال » ولوسم فالعم به محال » ولو سم فنقله إلينا محال 
واستتدلوا هما يأي/" , 


أولاً ‏ من الكتاب : قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » الآية ... فالله تعالى أمر برد المتنازع فيه إلى الله 
ورسوله أي إلى الكتاب والسنة » ول يأمر برده إلى الأمة » فدل على أن قولها غير 
معتبر » وأن لا حاجة إلى الإجماع . 


)١(‏ قال أبن تيية في كتابه ( نقد مراتب الإجماع لابن حزم ) ١١‏ : « النظام :نسه الخالف في كون 
الإجاع حجة لا يكفره ابن حزم والناس أيضاً , فن كفر عخالف الإجماع , إما يكفره إذا بلغه 
الإجماع المعلوم وكثير من الإجماعات م تبلغ كثيراً من الناس » . 

() الإحكام للآمدي ٠١٠١ ١5/١‏ , مسلم الشبوت ١117/1‏ 
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وأحين عه يان ثانا الآية زد عليه ؛ لأن ححجية الإجماع من المتنازع 
فيه + :وزالرة إلى الله وزسوله تبين أن الإجماع حجة 5م أبنت . 

ثانيا - من السثة:.وهو أن خديت معاذ الذي سأله الرسول: علق عن الأدلة 
المعمول بها » ثم أقره على طريقة الاجتهاد والحك 7 , ليس فيه ذكر للإجماع ؛ 
ولو كان دليلاً لما ساغ له إغفاله مع الحاجة إليه . 

وأيضاً فإنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مايدل على جواز خلو العصر 
من تقوم الحجة بقوله » ولو كان الإجماع حجة لما جاز خلو عصر منهم . وما ورد 
قوله عليه الصلاة والسلام : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ » فطوبى 
للغرباء »!'' وقوله « إن الله لا يقبض العم انتزاعاً من الناس ٠‏ ولكن يقبض العم 
بقبض العاماء » حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً » فسئلوا فأفتوا بغير 
علم » فضلوا وأضلوا »7 . 

ورد عليه بأن الحديث ذكر فيه الأدلة التي يكن العمل بها في زمنه عَِتَهِ » 
أما الإجماع فلم يذكر ؛ لأنه ليس بحجة في زمن الني عليه الصلاة والسلام » فم 
يكن مؤخرا لبيانه مع الحاجة إليه . 

وهنا :الأخينا ‏ التوالنة عل خلى اخ الومان سن الملناء كتحدت +وهدا 
الإسلام » فإها لا تدل على أنه لا يبقى من تقوم الحجة بقوله » بل غايته أن أهل 
الإسلام هم الأقلون . 

وأما حديث ( انقراض العاماء ) أو رفع العم فغايته الدلالة على جواز 


() رواه ابن عبد البر( جامع بيان العم وفضله 51/١‏ ) » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
عدي والطبراني والبيهقي . 
() أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري ومسل والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
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اتقراض العاماء » ولا ينكر أحد امتناع وجود الإجماع مع انقراض العاماء » وإنما 
الكلام في اجّاع من كان موجوداً من العاماء . 

وأيكا فهذة الأخادمة مغاركة بأحاديت أخرق تدل حل امتشاع خلو عضر 
عمن تقوم الحجة بقولهم » مثل : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » 
حت باق أمر القع اوحض :نظي الس لجال 

واستدلوا ثالثاً ‏ بالمعقول على أن الإجماع محال . وذلك على سبيل 
الافتراض فيا لو أريد إثباته ؟ا يدعي الجهور منتقلين من نفي وقوعه إلى 
استحالته في حد ذاته فقالوا : إن وقوع الإجماع متعذر أو مستحيل » لأنه إذا كان 
عن دليل قاطع » فالعادة تحجيل عدم نقله إلينا ؛ لأن الدواعي تتوافر على تقلنه 
لاتصاله بأصول التشريع » وتحيل أيضاً تواطؤ المع الكثير على إخفائه » فحيث م 
ينقل دل على عدمه . ويرد عليه بأنه يمتنع عدم تقله إذا دعت الحاجة إليه » ولا 
حاجة لنقله ؛ لأن الإجماع كاف في الحجية . 


قالوا : وإذا كان عن دليل ظني » فيتنع حصول الاتفاق عليه لكثرة الأمة 
واختلاف أذهانها ونزعاتها ودواعيها وأهوائها » ؟ا أنه يمتنع الاتفاق على أكل طعام 
معين في يوم واحد . ويرد عليه بأن هذا القياس مع الفارق فالاتحاد على طعام 
واحد في وقت واحد متعذر ؛ لأن الباعث عليه الطبيعة والشهوة والحالة النفسية 
والجسمية » والناس يختلفون فيها » أما في مسائل الإجماع » فإن مستند الإجماع 
هو التَذي :يوحن الآراء-و جمع انيع عل انتيج واحند »ا لأنه اداع إل مشل هذا 


() يشتمل هذا النص على روايتين : الأولى « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا 
يضرم من خذهم حتى يأتي أمر الله وم كذلك » أخرجه مسم والترمذي وأبو داود عن 
ثوبان . والثانية : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأم حتى 
يقاتل آخرم المسيح الدجال » أخرجه أبو داود:عن عمران بن حصين ( جامع الأصول ١١/٠١‏ 
١١‏ ) وفي الملة : هو حديث متواتر ( النظم المتنائر ؟؟ ) ٠.‏ ' 
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الإجماع . وسيأتي تفصيل الكلام فيه في بحث « إمكان الإجماع ومعرفته » . 

وبناء عليه » يلاحظ أن هذا الدليل تمسك به أيضا منكرو وقوع الإجماع . 
وإن قالوا بحجيته » فيعتبر إذن دليلاً لمنكرين ودليلاً لنفاة الوقوع . 

وقالوا أيضاً : لو سامنا إمكان الإجماع » فإنه لا يمكن معرفته أو الاطلاع 
عليه » لتفرق المجتهدين في الأقطار في المشارق والمغارب . 

ويرد عليه بأن معرفة آراء المجتهدين يمكن الوصول إليها بطريق الرواية 
والشهرة » ؟ا عرفنا مذهب الشافعي مثلاً في امتناع قتل المسلم بالذمي ٠‏ وبطلان 
النكاح بدون ولي » وأن مذهب الحنفية خلافه » وهذا الرد يصلح لحالة الزمن 
والإذاعة ووسائل الإعلام الحديثة » كا أن سهولة المواصلات اليوم تمكن من جمع 
امجتهدين للاجتاع في مكان واحد ووقت واحد في أقرب مدة » وذلك عن طريق 
المؤقرات أوالملتقيات الفكرية التى يحشد لما النخبة المتتيزة من أهل العم 
والمعرفة . 

وبه يتبين رجحان أدلة المهور وضعف أدلة منكري حجية الإجماع . 

نوع حجية الإجماع : 

اختلف القائلون بحجية الإجماع . هل هو حجة قطعية أو ظنية » فقال 
الأكثرون وهو المشهور : إنه حجة قطعية » بحيث يكفر مخالفه » أو يضلل 
ويبدع"" . وهذا إذا تقل إلينا تقلا متواتراً . أما إذا تقل إلينا بطريق الآحاد أو 
كان إجماعاً سكوتياً » فإنه لا يفيد إلا الظن بالحم دون القطع به . 


(0) التقرير والتحبير 86/8 » فواتح الرحموت ١ 5١1/5‏ شرح الحلي على جمع الجوامع 128/1 » مرأة 
الأصول ؟/ده؟ ء المدخل إلى مذهب أحمد 119 ' 
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واختار الآمدي والإسنوي وابن الحاجب أنه إن كان الإجماع القطعى 
مشهوراً للعوام كالعبادات الخمس كفر وإلا فلا" . 

وقال جماعة منهم الرازي : « إنه لا يفيد إلا الظن »7 . 

ا ري ا ق عليه المعتبرون . وحجة 
ظنية إذا م يتفقوا عليه كالإجماع السكوتي وما ندر مخالفه » . 


وقال جماعة من الحنفية منهم البزدوي : « الإجماع مراتب ٠‏ فإجماع الصحابة 
مثل الكتاب والسنة المتواترة » وإجماع من بعدهم من التابعين وتابعيهم بمنزلة 
التهون» والإجاع الت سيق قي الخلاف ق العضر السابق ممازلة ين الواعتد 8 


والخلاضة : إن إطلاق القول بتكفير منكر حك الإجناع ليس بصحيح”" . 
وإنمايحتاج إلى تفصيل : فإن كان من إجماع الصحابة المنقول إلينا بطريق 
التواتر » فإنه يحكر بكفر منكره عند من يعتقد أنه حجة قطعية كالنص القطعي 
والخبر اللتواتر » ومنكر كليه| كافر لا محالة . ولا يحم بكفر من أنكره عند من 
يرى أنه حجة ظنية » فيكون لإنكار الحم الثابت بخبر الواحد أو بالقياس 


قال الآمدي : « إذا كان حك الإجماع داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات 


الس ٠»‏ ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة 2 فإن جاحده كافر 2 وإن م يكن 
كذلك كالحم يحل البيع وصحة الإجارة » ونحوه فلا يكفر جاحده9 » 


() الإحكام للآمدي ١644/١‏ ء شرح الإستوي 580/9 
(0) 2 شرح المحلي . المرجع السابق ١75/١‏ 


9«9) أنظر التقرير والتحبير ١١5/*‏ » فواتح الرحموت ١١/5‏ ء شرح اللحلي على جمع الجوامع ١79/١‏ » 


شرح العضد مختصر ابن الحاجب 42/5 » مرأة العو 7/١‏ ” ء؛ غاية الوصول ٠٠١‏ , المدخل 
إلى مذهب أحمد ١١١‏ دعوو ل و اروم اج وي د 


(8) الإحكام للآمذي ١44/١‏ 


وقال إمام الحرمين : « فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفرء وهو 
باطل قطعاً » فإن منكر أصل الإجماع لا يكفر ‏ والقول بالتكفير والتبري ليس 
بالهين » ؛ ثم قال :ه نعم » من اعترف بالإجماع , وأقر بصدق الجمعين في النقل » 
ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلاً إلى الشارع » ومن كذب الشارع 
كفر » . والقول الضابط فيه : أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر ؛ ومن 
اعترف بكون الثيء من الشرع ثم جحده مكرا للشرع 2 وإنكار جزء من 
الشرع كإنكار كله . 

وقال الإسنوي : « جاحد الحك امجمع عليه لا يكفر» خلافاً لبعض 
الفقهاة: 


وقال ابن الحاجب :ا », إن إنكار الإ ماع الظني ل يكفر 2 وف القطعي 
ثلاثة مذاهب : المختار إن كان مشهوراً للعوام كالعبادات الخمس ونحوها من 
ضروريات الدين كفر وإلا فلا" » . 


الطلب الثالث : أنواع الإجماع . 


الإجماع بحسب طريقة تكوينه نوعان : إجماع صريح أو نطقي ٠‏ وإجماع 
- )0 
سكوقي' ١‏ . 


(0) وإنيِ أؤيد رأي ابن الحاجب ومثله الأمدي والإسنوي . وبثل ذلك أيضاً قال ابن فورك 
الأصفهاني : « وأما الإجماع فعلى ضربين : إجماع عام كإجماع الأمة على تقدير ركمات 
الصلاة » والنصب في الزكاة » وما أشبه » فن خالف ذلك . وهو عام بالإجماع حك بكفره 
وإباحة دمه . وإجماع خاص إجماع أهل العصر على حم الحادثة ( راجع جموع رسائل في 
الاصول منها رسالة ابن فورك ١‏ ) 

() أصول الفقه لزي الدين شعبان 45 », المدخل إلى مذهب أحمد 15١‏ , محاضرات في أصول الفقه 
للزفزاف 5١‏ من بحث الإجماع . 
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فالإجماع الصريح : هو أن تتفق آراء امجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حم 
في مسألة معينة » كأن يجتِع العاماء في مجلس ٠‏ ويبدي كل منهم رأيه صراحة في 
المسألة » وتتفق الآراء على حك الواحد » أو أن يفتي كل عام في المسألة. برأي , 
وتتحد الفتاوى على شيء واحد » وهو حجة عند المهور 5 عرفنا . 

والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً في 
مسألة » ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول » من غير إنكار » وللعاماء 
)0( 


فيه حمسة مذاهب 
أولها - مذهب الشافعي وعيسى بن أبان ٠‏ والباقلاني » والمالكية : لا يكون 
اجماعا ول ححة . 
ثانيها - مذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد : يعتبر إجماعا وحجة قطعية . 


ثالثها ‏ مذهب أبي علي الجبائي : أنه إجماع بعد انقراض عصرم ؛ لأن 
استترارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتال . 

رابعها - مذهب أبي هاثم بن أبي علي : أنه ليس بإجماع لكنه حجة . 
واختار الآمدي أنه إجماع ظنى يحتج به وهو قريب من هذا المذهب » وأيده 
أبن الحاجب في مختصره الكبير » والكرخي من الحنفية 5 

خامسها ‏ مذهب ابن أبي هريرة : أنه إن كان القائل حاتاً لم يكن إجماعاً 
ولا حجة ٠‏ وإلا فهو إجماع وحجة . 


(0) المستصفى 15١/١‏ » الإإحكام. للأمدي 1١55/١‏ ء شرح العضد لختصر المنتهى 737/5 ؛ شرح الحلي 
على جمع الجوامع "7 وما بعدها ء التقرير والتحبير ٠١١/5‏ وما بعدها ء فواتح الرحموت 
؟/ ء كشف الأسرار 144/١‏ وما بعدهاء التلويح على التوضيح .14١/‏ غاية 
الوصول ٠١8‏ ؛ مرآة الأصول ١/55؟‏ » روضة الناظر 5807١‏ » الإيهاج 504/7 وما بعدها » شرح 
الإسنوي 575/١‏ » إرشاد الفحول 76 ء المدخل إلى مذهب أحمد 1١١‏ » مس الثبوت 187/5 
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أما القائلون بحجية الإجماع السكوتي وه ( الحنفية والحنابلة ) فقد اشترطوأ 
في توافر هذا الإجماع : . 

. أن يكون السكوت جردا عن علامة الرضا أو الكراهه‎ ١ 

؟ ‏ وأن ينتشر الرأي المقول به من مجتهد بين أهل العصر . 

؟ ‏ وتمضى مدة كافية للتأمل والبحث في المسألة . 

وان تكون الثبآلة اجتهادية . 

وأن تنتفى الموانع التى تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة كالخوف من 
لكان جائل» أ عام عقن فدةتكلى للبت #أواة كون الشا كه مق 
يرون أن كل مجتهد مصيب » فلا ينكر ما يقوله غيره ؛ لأنه من مواضع 
الاجتهاد » أو يعل أنه لو أنكر لا يلتفت إليه » ونحو ذلك . 

ويقابل هذا الرأي في اللملة ( مذهب المالكية والشافعية ) الذين يقولون بأنه 
امون ع 

أدلة المثبتين اتغيل المت واطمابلة البذية: يحكترون الجاع اليتكوق 


حجة با يأقي'"' : 


الدليل الأول اتفق العاماء على أن الإضاع السكوق دليل قطعي في 
الاعتقاديات » فيقاس عليها الأحكام العملية الفرعية . 

ونوقش بأن الاختلاف جاء في الاجتهاديات دون الاعتقاديات . ثم إن 
القياس حجة ظنية » فلا يكون دليلاً لإثبات الإجماع القطعي . 


الدليل الثاني إنه لو شرط لانعقاد الإجماع تصريح كل واحد بقوله وإظهار 
موافقته » أدى إلى انتفاء الإجماع لأمرنين ::. 


51 المراجع السابقة » محاضرات الزفزاف‎ )١( 


الك 35 


أوفما - لآن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة » وإنا العادة اتتشار الفتوى 
:دن يمان العاناه ويسكوك التانيق + ترق جنا التتليل ينض ماقه واردا عل انق 
الحتجين بالإجماع السكوتي ء إذ أن تعذر ساع كل الجتهدين لتحقق الإجماع 
الصريح منشؤه تباعد الأقطار » وهذا ينع تحقق الإجماع السكوتي أيضاً ‏ إذ من 
الجائز عدم بلوغ الرأي إلى مجتهد آخر لبعد بلاده . 


ففاراف أن أصل الدليل وتقاغنه لا يصع الاعتاد عليهها في:وقتنا المناضرء 
لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وغيرها . وفضلاً عما 
ذكر فإن الإجماع في عهد الصحابة لم يكن من المتعذر فيه سماع كل امجتهدين ؛ 
لآم كانوا عصووين ف أماكن حدودة متقارية , 


والأمر الثاني لأن العادة في كل عصر أن يفت أكابر العافاء في الحادثة 
يسكت الأصاغن تسلا ومواققة لهم :+ #اليكوت موافقنة ضفني .وتوفكن يانه 
لمكن اعتبان السكوت مواففة من دون أمارة الركننا + فيجوز أن يكون 
السكوت لحياء أوخوف من سلطان جائر أو للبحث والنظر والتأمل ونحوها , 
وقد يحتاج أضافن العاناء أو بعضهم إلى مدة للبحث لا يمكن تحديدها بالتخمين » 
والقول بالتخمين لا يقبل في الإجماع القطعي . ٠‏ 

على إني لا أجد في مجالس الشورى أوالمجالس النيابية في العام الحديث 
طريقة للتصويت على الآراء اللهمة مثل هذه الطريقة » وهي أن يتكلم بعض 
الناس ويسكت الآخرون » فإن القاعدة المعمول بها هي أنه « لا ينسب إلى 
ساكت قول » كا قرر الإمام الشافعي . 

أدلة النافين : استدل منكرو الإجماع السكوق بما يأق(") 


() المراجع السابقة » محاضرات الأستاذ المرحوم مد الزفزاف 58 
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أولآ ‏ بالمعقول : وهو أنه يشترط في الإجماع أن ينقل عن كل عام رأيه , 
وتتفق الاراء جميعا في هذا الامر ء فلا يصح قول بعضهم وسكوت الاخرين ؛ لانه 
سين سنا تق فول لان ان كك ع أن كوت يتكوفة نه مواق أو 
لانه لم يجتهد بعد في حك الواقعة , او انه اجتهد . ولكن لم يؤد اجتهاده إلى 
شيء » وإن أدى اجتهاده إلى شيء » فيحمّل أن يكون ذلك الشيء مخالفاً للقول 
الذي ظهر ء لكنه لم يظهره » إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يكن فيه من 
إظهاره » وإما لاعتقاده أن القائل مجتهد » ول ير الإنكار على امجتهد لاعتقاده أن 
كل مجتهد مصيب ٠‏ أو لانه سكت خشية ومهابة وخوف إثارة فتنة » 5 نقل عن 
ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة العول ٠‏ 5 في زوج وأم وأخت لآب ٠‏ فللزوج 
النصف » وللآم الثلث » وللأخت النصف ٠‏ فالمسألة من ( ١‏ ) وتعول إلى ( 8 ) , 
هذا عفن غامة المتدابة: ها ابن مدان فكان: حدخل التفعن عل الكت فقيل 
وهو هنا الأخت فيكون لما ( ١‏ ) فقط , فهو لم ينكر على عر صنيعه » ثم أظهر 
النكير بعد وفاته . فلما سئل عن سبب سكوته قال : هبته وكان رجلا مهيبا » 


وفي رواية :» أخافتى درته ابن 5 


ومع قيام هذه الاحتالات التي ذكرها الغزاليي وهي سبعة » لا يكون سكوت 
الجتهدين مع اشتهار قول مجتهد فيا بينهم إجماعاً » فإن الساكت تحيط بسكوته 
عدة ظروف وملابسات نفسية وغير نفسية ؟ أوضحت »قال صاحب سبل 
السلام : إن السكوت من العاماء على أمر وقع من الأحاد أو من خليفة أوغيره 
من فعل محظور أو ترك واجب ؛ لا هيدل على جواز ما وقع ولا على جواز 


* ديف اللا عدا قن متحت + لأن الصحابة كانوا يناظرون ولا وثائرة اكذاافق اطماز 
للق الا انوا يدون ل اللق ويقدروة إظهارم صا #«والكوت عنةاعنا فى 
ايخ والناظية ف«محالة المول كامتااشيورة نوي ف العلد أن ارخ عبان عير 
عمر بقوله ‏ رضي الله عنهم ‏ مهابة له » مع أن عمر كان يقدمه ويدعوه في الشورى مع الكبار 
من الصحابة لما عرف من فطنته وقوة ذهنه ( انظر كشف الاسرار ؟/05؟ وما بعدها ) . 
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ما ترك ؛ إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا إذا علم رضاه بالواقع » ولا يعم 
ذلك إلا علام الغيوب7") 

رقن امعرضى ل هذا الذليل اندلو دحي حلاف لوه لون مقا 
الاستفتاء والبيان والتشريع بعد انقضاء فترة البحث والدرس ٠‏ مع انتفاء ا 
لكوارد عليه يانه لو كان كاك وفاق ايض لظهر وفل انها 


وينةه الأغثالات مدل شول امعان مضي فرط اررض العصر قا 
الإجماع السكوتي ؛ لأن بعض هذه الاحتالات قد يستر إلى وفاة مجتهدي العصر . 
وكذلك يبطل قول من قال : إنه حجة وإن لم يكن إجماعاً , إذ هو تحكم ؛ لأنه 
قولك يتن الأماع والعسية انا تحيف لكل :الامة..: 

قوقش هذا الندليل أيضا مأن السكوت يعت مواففة إذا اقفت هده 
الاحتالات ٠‏ وهو ما قرره القائلون بالإجماع السكوت . 

ثانياً ‏ الاستدلال بالآثار ء منها : ما روي في « حديث ذي اليدين الذي 
كان يصلي مع أبي بكر وعمر والصحابة خلف رسول الله يَئِنّهِ » فقصر الصلاة 
الرباعية على ركعتين » فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا سول 
الله ؟ فقال : ل أنس وم تقصر - أي في ظني ‏ ؛ نم سأل الرسول عليه السلام 
أبا بكر وعمر : أصحيح فا يقول ذو اليدين ؟ فقالا : نعم''' » . فلو كان سكوت 
أبي بكر وعمر. وغيرهما من الصحابة أو ترك النكير يعد موافقة لقول ذي اليدين » 
ما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام » واكتفى بما يقوله ذو اليدين من غير 
حاجة إلى السؤال . 
() سيل السلام 11/6 
(0) رواه البخاري ومسل عن ابي هريرة رضي الله عنه . وذو اليدين هو الخرباق بن عمرو» لقب 


اليدين ( سيل السلام 3١/١‏ ) . 


كمه 


ومنها : ما روي أن « عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فضل عنده 
من الغنائم » فأشاروا عليه بتأخير القسمة ٠‏ والإمساك إلى وقت الحاجة , وعلي 
رض الله عنه ساكت » حتى قال عمر : ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : ل نجعل 
يقينك شكآ » وعامك جهلاً » أرى أن تقسم ذلك بين المسامين » وروى فيه حديشاً 
في قسمة الفاضل » . فهذا دليل أيضاً على أن عمر م يعتبر سكوته موافقة حتى 
سأله » واستجاز علي كرم الله وجهه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم » 
وتحخوها مق الآثار الى ذكزها متاح كشف الأسرار 81579 وما بعدها : 


ونوقشت الأقا نان كورة + أمنا الأثر الأول فتان سوال الرسول يكن لآنه 
لا يعتبر السكوت موافقة » وإنما كان ليتأكد من حصول ما قال ذو اليدين » 
والتأكد من قوله يمكن أن يكون مع اعتباره السكوت موافقة » ويدل على أنه 
أراد التأكد أنه أتم صلاة ركعتين أخريين ثم سجد للسهو . 

وأما الأثر الثاني فإن سوال عن رضن الله عنه ليين لآن غم ل يعبد السكوت 
موافقة » وإنما كان في وقت لا تزال فيه المشاورة قائمة 4 وسؤال الساكت في هذا 
الوقات لا يتشين أن السائل لا -يعتبر السكوت موافقة إذ مجال هذا الاعتبار إفأ 
يكون .يفم اتعيناء الشافقنة .وطق أن عله الانارغكلة مولا بصم الاعتاد 
عَلييًا + ولذا أخرية ذكرهنا عن التذليل المهول اندى هوت ف الواقع:. الاسنان 
القوي في رد الإجماع السكوقي نما جعل محققي الشافعية يقتصرون على ذكره : 

وفي رأبي - أن أدلة مثبتي الإجماع السكوتي لا تقوى على معارضة معقول 
المنتكرين له ء إلا أنه لا يمكن أيضاً فهم إجماعات الصحابة إلا على نحوهذا 
الإجماع السكوتي . وكذلك نجد كلا من الحنفية والشافعية يدعي قيام الإجماع 
عل شد كارت الثر :“انين جلدة عده الحتقينة :"وار يعيق. عند الشاففية : 
ولا يثبت هذا المدعى إلا بطريق الإجماع السكوتي . ويمكن التقريب بين الرأيين 
بملاحظة نواح ثلاث : 


 001/ 


أولاً - السكوت في موضع البيان بيان » والسكوت على رأي اشتهرٌ عنوان 
الموافقة . 

ثانياً - المسامون لا يسكتون على ما يرون بطلانه ؛ لأنهم يغارون على 
دينهم . 

كالعا لابين أوادكون ماك اصارة عل الواففنة والرك)ت عدف ور 
السكوت بياناً حت » عن طريق انتفاء الاحتالات التي ذكرها منكرو الإجماع 
السكوتي : ككون المجتهد فرغ من البحث » أو سكت تقية » أو اجتهد ولكنه لم 
يصل إلى رأي حاسم » حينئذ يكون الإجاع السكوتي حجة » ونظراً لتعذر تحقق 
انتفاء هذه الاحتالات اشترط الإمام الشافعي التصريح بالرأي من جميع الجتهدين 
وقال : « ولا ينسب إلى ساكت قول قائل » ولا عمل عامل » إنا ينسب إلى كل 
قوله وعمله » وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام 
ليس 5 يقول من يدعيه » . 

المطلب الرابع ‏ مستند الإجماع 
000 الع قل مد ع 0 

فقال جمهور العاماء : إن الإجماع لا بد له من شيء يستند إليه من نص | 
ا ل الإفتاء بد تكسن حك إذ أنه يعتبر قولاً في الدين بغير علم 2 
وهو منهي عنه بقوله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به عم » . والأمة 
معصومة عن الخطأ » ولآن أهل الإجماع ليس لم الاستقلال بإثبات الأحكام , 


() الإحكام للأمدي 7/1 ء كشف الأسرار /88 » التقرير والتحبير ٠ ٠١1/7‏ شرح الحلي على 
جمع الجوامع ؟/8١١‏ » شرح العضد مختصر ابن الحاجب 55 » فواتح الرحموت 7558/١‏ » الإاج 
٠0/7‏ » شرح الإسنوي 88١/5‏ » إرشاد الفحول 7١‏ » المدخل إلى مذهب أجد ١١7‏ 
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فيلزم أن ديكون |احاغيم عن سنن )كلو اند تعن غير سشن لافتضق إنباة 
شرع بعد الني مَلِنهٍ » وهذا باطل . ثم إن اختلاف الآراء » وتفاوت تحصيل 
العاماء » يمنع عادة من الاتفاق على شيء إلا إذا كان هناك سبب يوجب الاتفاق » 
ويوحد بين الآراء . والمستند هو الذي يوحد آراءهم » ويمنع تخطي المجتهد الحدود 
التي سمح له بها الشرع : وهي إما تفهم النص فها هو منصوص على حكه » أو 
استنباط الحكم من المنصوص عليه بواسطة القياس على المنصوص » أو تطبيق 
قواعد الشريعة واستلهام روحها ومبادئها العامة » أو بالاستدلال بدلائل 
الشريعة » كالاستحسان والاستصحاب أو مراعاة العرف ٠‏ أو سد الذرائع وغيرها . 


وقال بعض العاماء ؟ا حكى الآمدي وعبد الحبار : إنه لا يشترط المستندء 
بل يجوز صدور الإجماع عن توفيق لا توقيف » بأن يوفق الله تعالى المجمعين 


وأصل هذا الخلاف يرجع إلى مسألة أخرى وهي : هل الإلهام”' يعتبر دليلاً 
في الشرع أو لا ؟ فامهور : لا يعتبرون الإلهام ليلا ٠‏ وبعضهم كالفخر الرازي 
وانق الطبلاح والتقريعة تركرل.: تور الماع نو وليل » والإقياء دلبل من 
0 
م 


ومن الواضح أن اعتبار الإللهام دليلاً في الشرع غير مستساغ ؛ لأن الشرع 
يؤخذ عن صاحب الرسالة » وهناك آيات وأحاديث تنهى عن التكل في الدين 


)2 هولغة إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر . يخص به الله تعالى بعض أصفيائه ( غاية 
الوصول للأتصاري 6 ء حاشية نسمات الأسحار 5١‏ ) . 

6 رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي ٠١‏ . فواتيح الرحموت 737875 » التقرير والتحبهر 
٠١‏ ء غاية الوصول » المرجع السابق , المدخل إلى مذهب أحمد ١١5‏ » المبادىء العامة للفقه 
الجعفري 566 . محاضرات الزفزاف 9ه 
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بغير علم . وهذا القول يؤدي إلى نتيجة حقية ٠‏ وهو أن الإجماع يجوزأن يكون 
أولاً ‏ إن الإججماع حجة بنفسه ٠‏ فلوم ينعقد إلا عن دليل لكان ذلك 
الدليل هو الحجة وم يبق في كون الإجماع حجة .. فائدة . 


ثانياً ‏ إن الإجماع من غير دليل قد وقع كإجماعهم على صحة بيع المراضاة بلا 
دليل » وأجرة المام مع جهالة المدة والمقدار المستعمل من الماء . ( وبيع المراضاة : 
هو ما حصل بتراضي الجانبين بدون صيغة عقد » ويسمى بيع التعاطي ) . 


ويرد على الدليل الأول : يان صاحب الرسالة نفسه لا يقول إلا عن وحي » 
فالأمة أولى بألا تقول إلا عن دليل . وأما الحم جزافاً أو با هوى والطبيعة فهو 
عمل أهل البدعة والإلحاد » وأما ادعاؤهم عدم فائدة الإجماع حينئذ فهو باطل ؛ 
لأنه حينمذ يكون الإجماع والمستند دليلين » واجتاع الدليلين على حم واحد 
جائز ومفيد » وفائدة الإجماع عندئذ هي : سقوط البحث عن الدليل الذي 
استندوا إليه » وحرمة مخالفة الحك المجمع عليه » وصيرورة هذا الحم مقطوعاً به . 
ثم إنه يلزم مقتضى هذا الدليل الذي ذكروه ألا يجوز انعقاد الإجماع عن دليل , 
ولا قائل به حتى م أنفسهم ؛ فإنهم يجيزون أن يكون هناك سند للإجماع . وألا 
يكون » وبه يحصل التناقض والخلف بين الدعوى والدليل . 


ويرد على الدليل الثاني » وهو ادعاء الإجماع على بيع المعاطاة بدون دليل : 
بأنه لا يسم حصول الإجماع عليه أصلاً » فإن الشافعي قال عن بيع المراضاة : إنه 
باطل . ولو سم أن الإجماع قد حصل على صحة البيع وعلى أجرة الام » فإنه 
لايدعن أن يكو لم دليل موغاية الأمر آي ل يتقلوا إلينا هذا الدليل؟ 
اكتفاء بالإجماع . فإن الإجماع وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه كا هو 


معروف . 


مانوع الدليل الذي يصلح مستنداً للإجماع ؟ 

اختلف المهور القائلون بضرورة وجود مستند للإجماع في نوع المستند . 
تقال ال أن يكون المقمة وايلا قطعيم! وهو القران والهية 
المتواترة » ويجوز أن يكون دليلاً ظنياً وهو خبر الواحد والقياس . 

وقال الظاهرية والشيعة وابن جرير الطبري والقاشاني من المعتزلة : 
لا يكون مستند الإجماع إلا دليلاً قطعياً . ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد 
والقياس!" . 


كذااما لها لوووك ده قشنت الطافرنة ل كرون الانعفاة إل كين 
نعي كال اج جرف للحتو 6 ول عبان لا عن نض :رولك الندن انا 
كلام منه َه فهو منقول .ولا بد محفوظ حاضر » وإما عن فعل منه عليه السلام 
فومتفوك اننبا كلك ع رأما إقراره: فين نضا ال مقو لنة تحفوظة «تدتويهينا 
يظهر أن العاماء متفقون على صلاحية الدليل القطعي مستنداً للإجماع. 
ويختلفون في الدليل الطني . 

الأدلة : استدل المانعون وهم الفريق الثاني بما يأتي : 

أولاً ‏ إن الإجماع حجة قطعية » وخبر الواحد والقياس ظنيان » لا يفيدان 
العم قطعاً » فلا يجوزأن يصدر عنها أمر قطعي ؛ لأن الظن لا يفيد القطع . 
ودرة له رن الغقنان الإعاع حيدة ليه الذ يمو ان مده تلن يني + 
وإا كان الإجماع كذلك تكرها لهذه الأمة التى دلت الأحاديث على أنها لا تجتع 
عل كط ام فيو جع توزدية لتك لاتزان مطل لطعي ولو قلنا ايها أن 


() المستصفى 155/١‏ », الإحكام للآمدي 7550/١‏ ء كشف الأسرار 581/7 » فواتح الرحموت 
؛ شرح العضد لمختصر المنتهى 51/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع 177/5 » مرآة 
الأصول 774/6 ء روضة الناظر ١/86؟‏ ء الإيهاج 357177 »2 شرح الإسنوي 585/1 


5 أصول الفقه (5) 


الإجماع لا يكون إلا عن دليل قطعى لكان الإجماع لغواً لا فائدة أساسية فيه » إذ 
أنه لا وي عفد عرد سو آنا افالقيد الإجاه لفان لل رق 
يشل فتلي باخام اللعان مه 1 

ثانياً ‏ إنه يجوز بالاتفاق أن يخالف المجتهد حكاً ثبت بالقياس:, فإذا صدر 
الإجماع عن قياس ترتب عليه حرمة مخالفة امجتهد لمقتضى الإجماع الصادرء 
قيعي الحا بالننثية اليد من وار اخخالفة القايت بالاتفاق إلى جومة أشالفة . 
ويرد عليه بأن جواز مخالفة القياس ثابت قبل حصول الإجماع على حم القياس » 
أما بعد الإجماع فلا تجوز الخالفة لاعتضاد الحك بالإجماع وتقويته به . 

وانكاءا لهاك اوري رذن بات فوة اقل العو نود انق مين ل 
وقبه تماعة "من ثقاة القياسن #«وذلك عتع من انمقا الإماع سعدا إلى القباس » 

« وأما الإجماع على القياس »فيبطل من قرب ؛ لأنم لم يجمعوا على صحة 
القنانى قن مجعو حل ذا ل حيمر ريل" «انوى ورد عليه يان الكلاة 
على القياس ل يقع في عصر الصحابة » فظهور الخلاف فيه بعدئذ لا يمنع من انعقاد 
الإجماع عليه . هذا هو جواب من يثبت أن هؤلاء المانعين يخالفون في خبر الواحد 
والقياس . وبعضهم يقرر أنه لا خلاف في صلاحية خبر الواحد مستنداً للإجماع . 
وحينئذ يتقوى الرد السابق بأن يقال : إن خبر الواحد مع أنه مختلف فيه وفي 
أسباب تزكيته وقبوله » فإنهم اتفقوا على جواز انعقاد الإجماع بناء عليه » فكذلك 
الأخوف الفا 


ل ل 0 لي 


() الإحكام في أصول الأحكام له 505/6 
0) المراجع السابقة في ص 51١‏ » محاضرات الزفزاف رمه الله 1١‏ 
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أولاً ‏ المعقول : وهو أن الناس قد يجمعون على أحكام باطلة لا تستند إلى 
دلبل ملعن :وله دلول على اقتجواز الفقاة الجاع عن دلبل على ار ونام 
إن أدلة ححية الجاع الق ذكره] ل تفصل ؤذها إذا 6ن ممضين الجاع ؤليلا 
فلما ا ركاب كيدها بالاليل الفلمن لذ عور ف لا ولدل عه 


ثانياً ‏ النقل : وهو أنه قد وقع بالفعل الاستدلال بالظنى في الإجماع » فقد 
أ لمحا رامعل وجري الشمل من اللذابة بالاننناد إل حد يه عائقة التقاء 
الختانين » ونحوه . وأجمعوا أيضاً على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي » 
بالقنائق عل عدي وإعانة الفجلاه حي عرض الرسرك :عليه الفصلدة التاق 1م 
وقال جماعة منهم : رضيه الرسول مَلِتَعٍ لأمرديننا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟ . 
واتفقوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم لمه » وأجمعوا في زمان حمر رضي 
لله عنه على أن حد الشارب ثمانون جلدة قياساً على حد القاذف ٠‏ فقال علي رضي 
الله تور آزاة إذا يكو هدق ينو ]ذا هكف افترى »د وحة الشرف فنانون 1 . 
وأجمع الفقهاء على تحري المع بين المحارم » ومستنده حديث : ٠‏ لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها » وأجمعوا على ميراث الجدة » ومستنده أن الني مَل 
الظاها انون دواشفر عق أن كوه لا #الإفره الاعة ادب وعيسيه طن 
ومثله كتينمن الوقائع + :وليسن أدل عل الحوان في فغل من الوقوغ :. 


)2 أخرجه البخاري ومسل عن أبي موبى الأشعري قال : « مرض الني يِه فاشتد مرضهء 
فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » ( جامع الاصول 95/5؟ ) . 

() رواه الدارقطني ومالك بعناه والشافعي عنه عن ثور بن يزيد الديلي رحمه الله وهو منقطع ؛ 
لأن ثوراً لم يلحق عمر ‏ الذي أثير أمر الحد في زمنه ‏ بلا خلاف . ووصله النسائي والحام , 
فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ( نيل الأوطار ١54/7‏ ) . 
والحقيقة أن حد الشرب لا إجماع فيه » فقد كان عمر يرى أن حده باربعين جلدة » وهو رأي 
الشافعي » وثبت أن النبي عَلَِةٍ حد الشارب أربعين . 


3 رذيك 3 


ومثل القياس في الاستناد إليه : المصلحة المرسلة ( وهي كل وصف يحصل 
من ربط الحكم به وبنائه عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ٠‏ ول يقم 
دليل معين من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ) » فإنها تجوز أن تكون سنداً 
للإجماع ؛ مثل قيام أبي بكر بجمع القرآن الذي أقنعه حمر بضرورته . حيفا 
استحر القتل بالقراء في وقعة الهامة » خشية أن يذهب القرآن بذهاب القراء . 
وقال عمر : « إنه والله خير ومصلحة الإسلام » » وقد وافق أبا بكر وعمر سائر 
العحاءة هل هذا العمل : 


ومثله : وقف عمر بن الخطاب أراضي الشام والعراق دون أن يقسمها على 
كاف ريق نيد هن زا قار هده إلار امي بيد اعلنا ع وف اراح ليها + 
ليكون الخراج مورداً لاسامين » وتغذية لخزينة بيت المال ءحتى يكن من 
الإنفاق على المصالح العامة من أرزاق الجنود والعال والموظفين ونفقة الأرامل 
والحتاجين وإنشاء الجسور وتعبيد الطرق وتأمين الحاجات والمرافق العامة , 
ووافق الصحابة جميعهم على صنيع عمر رضي: الله عنه : 


ويلاحظ أن الإجماع المستند إلى المصلحة يبقى حجة قائمة ما دام محققاً 
لامصلحة » فإذا تغير وجه المصلحة جاز الإجماع على خلافه » ما حصل في مسألة 
القسينة إن الطحابة أجدوااعل ترك الشعييية أن التقيداء السييية' "وان 
التسعير » محافظة على أموال الناس وتأميناً للصالحهم . ومثله شهادة القريب فقد 
أقرها الصحابة » ثم إن الأنّة الأربعة أفتوا بعدم جوازها » وبعدم جواز شهادة 
الزوج لزوجه عملا بالمصلحة » وهي الحافظة على حقوق الناس من الضياع . 


(2)0 نظم شاعر أمماء هؤلاء الفقهاء فقال : 
إذا قيل : من في العلم سببعة أبحر روايتهم ليست عن.العلم خبارجة 
فقل : ثم عبيد الله » عروة » قاسم سعيد:: أبى نكر تمان + خا رة 


اك 3 


أقوال العاماء في اعتبار القياس والاستصلاح مستنداً للإجماع : 
يحسن توضيح هذه القضية يإيراد أقوال الأصوليين فيها بالإضافة إلى ما أجمل 
هل يعتير القياس مستنداً للإجماع ؟ 


اختلف الأصوليون في اعتبار القياس سنداً صالحاً للإجماع على أقوال 
فلدع 37 : 

القول الأول للشيعة وداود الظاهري وابن جرير الطبري : 

المنع من ذلك أي عدم صلاحية القياس ليكون سنداً للإجماع ؛ لأن أنظار 
العاماء في القياس مختلفة اختلافاً بين » بسبب عدم اتفاقهم على تحديد الوصف 
المناسب للحم » ووجود هذا الاختلاف يمنع تحقق الإجماع . ثم إن ا كي 
القياس مختلف فيه » ؟ بينا » فكيف يكون أصلاً للإجماع ؟ وما ذكر عن 
الصحابة من أجاميع لم يكن مستندها القياس والاجتهاد » وإنفا كان مستندها 
النصوص من القرآن أو السنة . مثل اتفاقهم على عدم تقسم الأراضي المغنومة في 
سواد العراق » كان مبنياً على نص قرآني » هو قوله تعالى : © ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى » فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ... » الآيات من سورة الحشر ( 7 ٠١‏ ) . فهذا كان مستند إجماعهم » 
ولس القاتي ناو الفلكة : 


وكذلك إجماعهم على توريث الجدة » والإخوة لآب عند عدم وجود 
الأشقاء » وتحريم المع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وغيرها , كان المستند هو 
النص » وليس القياس . 


() راجع الإحكام للآمدي 1١5/١‏ ء كشف الأسرار للبزدوي 185/5 وما بعدها 
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أما إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر » وعلى جمع القرآن » وعلى قتال 
المرتدين ٠‏ وإرسال الجيوش إلى فارس والروم » وإنشاء الدواوين » والتأريخ 
بال هجرة » فهو اتفاق على تنفيذ أمر عملي موقوت بزمنهم » وواقع مادي مقصور 
عليهم » وليس إجماعاً على حك تشريعي يتد أثره إلى من بعده!"ا ١‏ 

القول الثاني لأكثر الأصوليين : 

الجواز مطلقاً » أي صلاحية الاجتهاد والقياس مستنداً للإجماع ؛ لأن القياس 
حجة شرعية معقدة على النصء إذ هو حمل على النص » واخمل على النص استساك 
بالنص . فإذا انعقد الإجماع بناء عليه » كان إجماعاً معقداً على نص شرعى . 


القول الغالث ‏ فيه تفصيل وتوسط : 

إذا كانت علة القياس منصوصاً عليها » أو ظاهرة غير خفية » صلح أن 
يكون مستنداً للإجماع » وإذا كانت علته خفية غير منصوص عليها » لا يصلح 
القياس سنداً للإجماع . وهذا الرأي قريب من الرأي الأول ؛ لأنه إذا كانت العلة 
معنوها علنياة كان الاجاع سعدا إل النض دولا شكال فيه 

ورأبي هو صلاحية القياس لاستناد الإجماع عليه » وهو القول الثاني لأكثر 
الأصوليين + بدليل أن الضخابة أحدوا عل ذلتك فغلاً + ولينن أذل عل التبوت 
من الوقوع .. فقد أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم مه » وأجمعوا 
على إراقة الشيرج والدبس السيال » إذا وقعت فيه فأرة وماتت » قياساً على فأرة 
السمن » وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم . وأجمعوا أيضاً 
ك8 الاحنياد فك اخراة لط م وسار أن اشجاية اي العوون امامل 
اع ومقوار تنقة القريت واوغدالة الأغة والعضاة بروكوها. 


() أصول الفقه لأبي زهرة ٠٠١‏ 


- 60311 - 


هل تصلح المصلحة المرسلة مستنداً للإجماع ؟ 
أجاز القائلون بالمصلحة المرسلة كونها سنداً للإجماع ‏ ما دام محصلاً 
للمصلحة » فإذا تبدلت المصلحة » جازت مخالفة الإجماع وإحداث حم آخر 
ندا يدهم الملخة المانكة.تبدليل أن ققيك الموينة السعة أنكيوا مواد 
التسعير » وأفتى الإمامان مالك وأبو حنيفة بإعطاء الزكاة للهاشميين لما تغير بيت 
المال » ومنع أعة المذاهب من شهادة القريب لقريبه » والزوج لزوجته وبالعكس 
لمصلحة هي الحفاظ على حقوق الناس من الضياع , وكان ذلك جائزاً في عصصر 
الضحابة بالاتفاق.., 

ونين أفثلة الاجماء اده إل ملحة مرسلة + ما ذكرنتايق] من إجناع 
الصحابة على عدم قسمة الأراضي المفتوحة ووضع الخراج عليها » تأميناً لمورد دائم 
لبيت امال + وللإنفاق :عل القضاة والغال: واكتب:والارامل واليقامن والمتاجين م 
والمرافق العامة من جتان وجسور وثغور » ولينتفع به أول المسامين وأخرهم على 


حد سواء . 


ومو الا خائيع + حرام الشعابة عل عد القران ق تسن زوفي "ع 
يلت ومكله أيضا زياقة أذاق كاك لملاة الحمعة :فى عيند غنان + الأعلام لبان 
بالصلاة » وتنبيه كثير من المسامين القاطنين في منازل بعيدة عن المسجد » حتى لا 
تفوتهم الصلاة . وكان مستندهم هو المصلحة ودفع المفسدة المترتبة على بقاء الأمر 
على ما كان عليه في عهد الني وأبي بكر وحمر . 


54١/79 الموافقات‎ )١( 


المطلب الخامس ‏ إمكان الإجماع ووقوعه 

إذا توافر ركن الإجماع وشروطه على النحو الذي سبقت معرفته » فهل يمكن 
حصوله » وإذا أمكن عادة فهل يمكن العم به » وإذا عم فهل يقع » وإذا وقع 
فهل يكن نقله إلى من يحتجون به نقلاً يفيد العم القاطع"" . سأبحث هنا هذه 
الموضوعات الأربعة . وأضيف إليها موضوعين هما : تصور الإجماع عند 
حرق : 

أولا ‏ إمكان الإجماع عادة : 

اختلف العاماء في تصور انعقادالإجماع على حك واحد غير معلوم من الدين 
بالضرورة » فقال قوم » منهم النظام”'' وبعض المعتزلة وبعض الشيعة : إن 
الإجماع غير ممكن عادة . وقال المهور : إنه ممكن إذ لا يترتب على فرض وقوعه 
حال الا 

الأدلة : استدل الفريق الأول ٠‏ وهم المانعون بما يأتي : 

١‏ إن اتفاق المجتهدين محال ٠‏ كا أن اتفاقهم في الساعة الواحدة على المأكول 
الواحد والتكلم بالكامة الواحدة محال . ورد عليه بأن الاتفاق إنما يمتنع إذا تساوى 
الاحتالان كالمأكول المعين والكامة المعينة » فاختلافهم فيه جائز لاختلافهم في 
الشهوة والمزاج والطبع » فليس هناك إذن سبب يدعو الناس إليه جميعاً . أما إذا 
() راجع إرشاد الفحول 55 16 
() هوأبو إسحاق إبراهيم بن سيار من أمّة المعتزلة » تبحر في علوم الفلسفة , واطلع على أكثر ما 

كتبه رجالها من طبيعيين وإهيين » وانفرد بآراء خاصة تابعه فيها فرقة من المعتزلنة: سميت 

( النظامية ) نسبة إليه . 

(0) الإحكام للآمدي ٠١/١‏ » الإحكام لابن حزم 505/6 » مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 


ء شرح الحلى على جمع الجوامع 178/7 ء الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي 6لا 
غاية الوصول ٠١5‏ » مرآة الأصول /56؟ » الإبهاج 351/7 » إرشاد الفحول ؟3 
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ترجح احتّال على آخر بدلالة أو أمارة ظاهرة من الشرع فلا يمتنع الاتفاق » وهو 
يعتبر سبباً يدعو إلى الإجماع ؛ لأن الحم تابع للدليل فلا يمتنع إجماعهم عليه . 
بهذأ يظهر الفرق بين ما هو وليد الحاجة الجسمية أو الرغبة النفسية وبين ما 
انا ا لفك ال و 
انتشار المجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يمنع نقل الحم الذي يراد 
الاتفاق عليه .. إليهم جميعاً عادة . وإذا امتنع ذلك امتنع اتفاقهم . ورد عليه بأن 
تقل الحى إلى جميع الجتهدين كان متيسراً في صدر الإسلام ؛ لأنم كانوا قلة 
محصورين في أماكن محدودة » فلا يمتنع إجماعهم عادة . أما بعد در الإسلام 
فيكن نقل الحك إليهم أيضأ رغ كثرتهم ؛ لانم كانوا مجدين في البحث عن الادلة » 
والتعرف على الأحكام مما يسهل نقل الحك إليهم وأخذ رأهم فيه . وفي عصرنا 
أقطع برد هذه الشبهة لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام من صحف 
وإذاعة ونحوها من وسائل الطباعة والنشر والبريد والسفارات الختلفة في بلدان 
العالم . 
إن اتفاق الجتهدين على الحم : إما أن يكون عن دليل قاطع لا يحقل 
التأويل » أو عن دليل ظنى ؛ فإن كان الأول فلا يتصور الإجماع » لآن العادة 
تيل عدم تقل هذا الدليل إلينا » أو تواطوؤ المع الكثير على إخفائه عنا » وحيث 
إنه م ينقل دل على عدم وجوده » ولو نقل لكان هو دليل الحم » فيستغنى به عن 
الإجماع . 
وإذا كان الاتفاق عن دليل ظني : فلا يتصور الإجماع أيضاً بحسب العادة ؛ 
لأن كثرة المتهدين ٠‏ وأخعلاف أذهايم + وتباين أنظناره + وتفناوث انتعدادم 
للاعتراف بالحق بسبب اختلاف دواعيهم في الاعتراف بالحق والعناد فيه » كل ما 


() راجع الأصول العامة للفقهالمقارن: ٠7١‏ 


ان 3 


ذكر يؤدي في العادة إلى استحالة الاتفاق على حك واحد » فلا يكن الإجماع , 
قال ابن حزم : إن اليقين قد صح بأن الناس مختلفون في همهم » واختيارهم 
وارائهم وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه ... ومن احال اتفاق هؤلاء كلهم 
على إيجاب حك برأم أصلاً » لاختلاف دواعيهم ومذاهبهم . 

ورد على الناحية الأولى من هذا الدليل » وهي إجماعهم عن دليل قاطع : 
بأن العادة لا تحيل عدم نقل الدليل القاطع إلا إذا كانت هناك حاجة إليه » ولا 
حاجة لنقله بعد حصول الإجماع ؛ لآن الإجماع أصبح كافياً عنه في الاحتجاج على 
الحم ؛ لأنه أقوى منه . 


ورد على الناحية الشانية من دليلهم » وهي إجماعهم عن دليل ظني : بأنه 
لايمتنع معه اتفاق المع الكثير على حكه , إذ أنه قد يكون جلياً ظاهراً لا تختلف 
فيه الأفهام » ولا تتباين فيه الأنظار . بل إن المع الكثير قد يتفق على شبهة 
باطلة بدليل قطعي » كاتفاق النصارى على التثليث » واتفاقهم مع اليهود على 
إنكار نبوة سيدنا جمد يِه » واتفاق الفلاسفة على قدم العالم ونحوه . وحينكذ 
فالاتفاق على الدليل الظني الذي م يعارضه دليل قاطع أولى بإمكان حصوله 
عادو" , 


والخلاصة : إن جميع أدلة أولئك المانعين تسقط أمام الواقع » فقد وقع 
الإجماع بالفعل في كثير من الأحكام التي هي غير معلومة من الدين بالضرورة » 
وليس أدل على الجواز العقلي من الوقوع » فالوقوع دليل التصور وزيادة , م 
قال الآمدي . مثاله : إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة » وعلى جمع القرآن 
فامضكيك واغل + وطق قرع لزيا في الأصداف السقة + 


(0) محاضرات في أصول الفقه لاستاذنا الزفزاف 50 من بحث الإجماع . 


هلاه 


هذا ... وقد فصل إمام الحرمين الجويني في قضية إمكان الإجماع » فقرر أن 
الإجماع على الأمور الكلية في الدين المتعلقة بالعقائد أمر ممكن , أما المسائل 
المظنونة في القضايا الفردية فلا يتصور فيها الإجماع في العادة لتفرق العاماء 
واستقرارهم في أماكنهم وانتفاء داعية تقتضي جمعهم . وإني لا أجد وجهاً لمذا 
التفصيل > أن كلنات الدية بمغلونة «الادلة القطعة مين الكقاب والببيه ١‏ أمنا 
ما عداها فهي حل النزاع والخلاف!" . 


ثانياً ‏ إمكان معرفة الإجماع والاطلاع عليه : 


إذا افترضنا إمكان الإجماع في حد ذاته عادة » فهل يمكن معرفته والاطلاع 
علوي 


قال بعض العاماء ومنهم أحمد بن حنبل في رواية عنه : لا يمكن معرفته » 
قال أحمد : « من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب » لعل الناس اختلفوا . وما 
يديه رول لوقه إلة > ليقن لا نعل العاين: الولفوا 0 

ودليل هؤلاء هو الاعتاد على الطرق الموصلة إلى العام أي اليقين . قالوا : إما 
أن يكون طريق العم هو الوجدان كالإحساس بالجوع أو العطش أو التعب أو 
الألم أواللذة » وهذا ظاهر بدون شك في أنه ليس وسيلة إلى العم بالإجماع . 

ا ان يكون طريق العم هو العقل » وهذا لا يصلح أيضاً وسيلة للعم 
بالإجماع » إذ لا مجال للعقل فيه » فعرفة كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو 
لم يقل به ليس من أحكام العقل بالاتفاق . 

وإما أن يكون طريق العم هو الحس » ولا مجال للحس أيضاً في معرفة 
)4 محاضرات الزفزاف ١ه‏ 
() إرشاد الفحول 16 » أعلام الموقعين 50/١‏ 


 ةالا‎ 


الإجماع ؛ لأن معرفته تكون بسماع قول الجتهد , والسماع متعذر ؛ لأنه يجب أن 
يسمع كل مجتهد بعد عامه أنه مجتهد » وأن يتحقق من شخصيته » ومعرفة جميع 
الجتهدين من الأمة في الشرق والغرب لا يتيسر لأحد من الناس طوال العمر . 
ولو فرض حصوله فإنه ينبغي أن يعم الشخص من كل مجتهد أن الدافع له إلى 
رايه هو اعتقاده صحته » وانه غالب على ظنه » وليس قوله عن تقية . وأن يعم 
أيضاً اسقرار جميع الجتهدين على هذا الرأي حتى ينعقد الإجماع باكتال أخذ الآراء 
وجمع الأصوات » دون أن يرجع أحدمم عن فتواه"" . 

وقال أبو مسم الأصفهاني : الحق تعذر الاطلاع على الإجماع » إلا إجماع 
الصحابة حيث كان المجمعون ٠‏ وهم العاماء منهم في قلة . وأما الان » وبعد انتشار 
الإسلام وكثرة العاماء فلا مطمع للعم به . وهذا هو رأي ابن تهمية ومختار الإمام 
احمد والظاهرية . 


وقال أكثر العاماء : إنه من الممكن معرفة الإجماع بأن يجمعهم ولي الأمر في 
بلدة معينة » أو أن يكتب إلى كل واحد منهم لاستطلاع رأيه » أوأن توجه 
الدعوة اليوم بعد انقسام دولة الإسلام بطريق حكومة كل بلد إلى عاماء ذلك 
البلد » فتعرف آراؤهم بطريق رسمي » قال الغزالي : « إذا انحصر أهل الحل والعقد 
فكا يكن أن يعلم قول واحدء أمكن أن يعم قول الثاني إلى العشرة 
والعشرين » . 

هذا فضلاً عن أنه أمكن معرفة آراء امجتهدين في الماضي ٠‏ فقد عرفنا أن رأي 
جميع الشافعية امتناع قتل المسم بالذمي ٠‏ وبطلان النكاح بلا ولي ؛ وأن جميع 
المننية تقيدن ذلك" فيذا ذليل مخ الواقم ا والواقع أصدق شاهد . 
(0) الزفزاف ء المرجع السابق 5٠‏ وما بعدها . 
9) المستصفى ١٠١/١‏ 


 ةالاك‎ 


وذكر بعض الأصوليون دليلاً آخر » وهو أنه لا يتعذر الوقوف على الإجماع 
ف أيام الصحابة رضوان الله عليهم » فإنهم كانوا قليلين محصورين وبجتعين في 
الحجاز ء ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفاً في موضعه . وإذا فرض 
خصول الإنماع من غير الضحابة #فإنه يكون نححة أيف]!".. 


ثالثاً ‏ وقوع الإجماع بالفعل : 
إذا كنا توصلنا إلى إثبات إمكان تصور الإجماع » وإمكان الاطلاع عليه 
ومعرفة آراء المجمعين » فهل وقع إجماع فعلاً ؟ 


المهور : يقررون أنه وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة م مثل 
الماع عل ادام لماه للد تن الراك توالا جاع كل تكد بيع العام قبل 
قبضه » وعلى تحريم شحم الخنزير قياساً على مه » وعلى وجوب ضان المغصوب 
بالمثل أو بالقهة » وعلى بطلان تزوج المسامة بالكافر » وعلى صحة عقد الزواج من 
غير تسمية مهرا"' . وعلى حرمة المع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج » وعلى 
وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلك ., نما يعتمد على نص فر 7 ٠‏ فهذا لا 
مجال للبحث فيه . 


)١(‏ الإبهاج للسبي نذنضىق 

)2 شرح الإسنوي 88/١‏ ء محاضرات الزفزاف 6ه من الإججماع . 

() قال ابن حزم في مراتب الإجماع 15 : وم يتفقوا أن النكاح جائز بغير ذكر صداق ٠‏ وذكر 
الطحاوي في شروطه أن كثيراً من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوص فيه قبل 
الدخول . 

(4) راجع مراتب الإجماع لابن حزم » ونقد ابن تهية له ء المرجع السابق . فقد أورد ابن حزم 
كثيراً من مسائل الإجماع في مختلف موضوعات الفقه » ا ذكر مسائل الإجماع في الاعتقادات 
التى يكفر من خالفها . قال في مقدمة الكتاب ١١‏ : فهذه وجوه الإجماع التى لا إجماع 
سواهااء ولااحوم حجة من الإجاع في غيرها أليئة :. ١‏ 


كلاه 


أما الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة : فلا يمكن ادعاء الإجماع عليها 
بسهولة » وكل ما يمكن قوله : هو أن هناك آراء كثيرة لا يعلم فيها خلاف بين 
الصحابة أو غيرهم » وهذا عند المهور داخل في الإجماع الظني . أما التحقق من 
عدم الخالف فهي دعوى تحتاج إلى إثبات ونقل صحيح » أو أن يقال : إن الإجماع 
الذي يدعونه في عصر الصحابة هو حم صادر عن شورى الماعة ٠‏ لا عن رأي 
الفرد . وبناء عليه فإن تعريف الإجماع الذي ذكر عند المهور ( وهو اتفاق جميع 
الجتهدين من أمة عمد َه قولاً على حم شرعي ) ليس من السهل إثبباته بدليل 
قطعي لا شبهة فيه » لا سها بعد عصر الصحابة » فإنه لم ينعقد إجماع ٠‏ وكان 
التشريع فرديا لا شوريا » ولذلك قلت : إن الإجماع الذي يدّعونه لا يكفر 
جاحده ولا يعد :خالا أو فاسفا ٠‏ قال الأصفهناق + والمتضف يعم أنه لاخير له 
من الإجماع إلا ما يجده مكتوبا في الكتب . 


ويمكن التتثيل للإجماع المجرد بمشروعية شركة المضاربة » فقد أجمع العاماء 
على جوازها » وليس هناك نص عليها » كل ما في الأمر أن الناس تعاملوا بها في 
عهد لني يََْهِ فأقرهم عليها ولم ينكرها عليهم . 


ومن هنا تفهم عبارة أحمد السابقة : من ادعى الإجماع فهو كاذب , لعل 
الناس قد اختلفوا » ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه!' » فقوله 
هذا : ليس في إنكار أصل حجية الإجماع » 5 تخيل بعضهم » بل ولا في إنكار 
إجماع الصحابة ؛ لأنه هو يأخذ به » وإنما قال ذلك للرد على من ينقل الإجماع 
ويدعيه من غير أن يوافقه غيره على نقله والاطلاع عليه" » فإن تفرده بنقل 
الإجماع دليل كذبه ؛ لأنه ادعى الإجماع دون اطلاع عليه . 


)2 راجع الإحكام لابن حزم 047/١‏ » مس الثبوت 178/١‏ » أعلام الموقعين 518/5 
(5) فواتح الرحموت 508075 , المدخل إلى مذهب أحمد ١5‏ 


 ةهال6‎ 


وأبو يوسف أنكر في رسالته في الرد على الأوزاعي ادعاءه الإجماع على 
الإوام للعويو” وعدم الإسهام للبراذين! . 


وبمثله قال الإمام الشافعي : مالا يعم فيه خلاف لا يقال له إجماع » وقال 
أيضاً : « لست أقول » ولا أحد من أهل العلل : هذا جقع عليه إلا لما لا تلقى عام 
أبدأ » إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » كالظهر أربع » وكتحريم المر ء وما أشبه 
هذا » . حتى إن سائلاً سأله : هل من إجماع ؟ فقال : « نعم بحمد الله كثير في 
جملة الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها » فذلك الإجماع هو الذي لو قلت : أجمع 
جاتن 4 1 دعاك اح هرف نينا يرل للك : لش خنذا عي ع لهذا 
الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ؛ وفي أشياء من أصول العلم دون 
فروعه » ودون الاصول غيرها . فأما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرق 
في دهرك » وتحكى عن أهل كل قرن » فانظره أيجوز أن يكون هذا إجاعاً ؟ »9 


وبهذا يظهر أن الشافعي يحصر الإجماع الذي لا خلاف فيه في دائرة ضيقة : 
وهي جملة الفرائض وأصول العام والدين دون غيرها . ويظهر أيضاً من عبارته 
هذه ومن عبارة الإمام أحمد : أن عدم العم بالمخالف لا يعد عاماً بعدم المخالف . 
قال ابن القيم : « إن الإجماع الذي أكثروا فيه هو عدم العم بالخالف للذين أجمعوا 
على الحك , لا العلم القاطع بأن الجتهدين جميعاً لم يختلفوا في هذا الحم 6 

وعليه يجب إذا ظهر حديث نبوي يقضي بخلاف ما قضى به مثل هذا 
الإجماع المتوهم الرجوع إلى أصل هذا الحديث ٠‏ قال ابن حزم : « واعاموا بأن 
الذي يدعي ويقطع بدعوى الإجماع في مثل هذا » فإنه من أجهل الناس بأقوال 
(0) محاضرات الزفزاف ده 


(5) البرذون : التري من الخيل » وهو خلاف العراب الأصيلة » ويطلق على الذكر والأنثى . 
() الرسالة 6ه , الأم ١60/0‏ 


 ةاله‎ 


بالا يعرف قن علق فوا ساعن ويا نمال العوويق ا 


رابعاً - نقل الإجماع للناس : 


إذا وقع إجماع هل يكن نقله إلى من يحتجون به تقلا يفيد العام القناطع أو 
لا يمكن ذلك ؟ 

قال الشيعة والنظام : لو تصورنا إمكان وقوع الإجماع » فكيف نتصور 
نقله إلى من يحتجون به ممن جاؤوا بعد المجمعين ؟ فهم ينكرون إمكان نقل 
الإجماع . ودليلهم ما يأتي : 


أطوجق تكن الأضباع إن الشوائو أى الاحداة» أننا العوات تتتعدل 
حصوله ؛ لأن أهل التواتر( وهم عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب ) لا بد من أن 
يشاهدوا كل واحد من المجتهدين شرقاً وغرباً » ويسمعوا أقوالهم منهم » ثم ينقلوه 
إلى عدد متواتر من بعدهم » ثم يحصل النقل المذكور هذه الصفة في كل طبقة بعد 
طبقة » حتى يصل إلى من يحتجون به : وهذا غير ممكن 5 هو واضح 

وأما طريق نقل الآحاد : فلا يصح الاعتاد عليه في تقل الإجماع ؛ لأن خبر 
الواحد لا يفيد القطع واليقين أو العم ؛ وحجية الإجماع في قطعيته » وقطعيته 
تزول بنقله بخبر الآحاد الذي هو ظني » وبقي الحم ظنياً وفقأ لمستند الإجماع 
لتطجين : 

وبه يظهر أن ليس هناك طريق يؤدي إلى القطع الذي ينبغي توافره في 
الإجماع ؛ لأن الإجاع قطعي » فطريقه لا بد أن يكون قطعيا”" . 
)01( الإحكام 203/1١‏ 


(0) المستصفى 111/١‏ مسلم الثبوت 178/7 ء إرشاد الفحول 56 , قلا 


ساون 35 


زيُدتعل انان الأول من الشدليل يان .وي الآمر بوستطيع جع يم 
المجتهدين » ولا سها في عصر الصحابة لقلة عددم وانحصار أماكنهم . وحينئذ يمكن 
أن ينقل رأهم جمع متواتر إلى من بعدم طبقة عن طبقة + وهكذا يصل إلى. من 
يحتج به » وبهذا الطريق نقل إلينا الإجماع على خلافة أبي بكر ؛ وإجماعهم على 
ع . )1( 


ورد الماوردي وإمام الحرمين والأمدي وابن الحاجب على الجانب الثاني من 
الذلل + يانه لا يعترط الترادن فق قل الاجاع فيان على فل البنة افك من 
السنة والإجماع دليل يجب العمل به » فلا يتعين التواتر طريقاً لنقل الإجماء!" 
وعدا ماعنا رايخ توا التقيل اكز لطي" ,برقال ساعة جرضوط عدد 
التواقي» لأن(الإعاء ل قاد 2م مطل الكناب وانظة التوائرة وخر 
الواحد لا يقطع به » فكيف يثبت به قاطع" . 


وفي الخملة : ذكر الآمدي أن أصل الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى خلاف 
سابق » وهو هل يصح أن يكون مستند الإجماع دليلاً ظنياً كالقياس وخبر 
الوااسن عافن أحاره القن الاضاة النقول عل ان الأحداد حسة عه :ومن 2 
يجزه منع أن يكون خبر الواحد مفيداً في تقل الإجماع . ويظهر لي أنه م ينقل 
عبن جاع الصحافة بطري التواتن مولا اناد أحتراعر باع المتجابنة مقف 
عليه » ويكثر الخلاف في غيره من الأجاميع . 


() محاضرات الزفزاف 08 

زليه راجع شرح اعفد تختصر المنتهى 11/7 2 فواتح الرحموت 1" 0 قراة الأصول 1/7 03 
5 ء؛ شرح الإسنوي 8876/6 ؛ إرشاد الفحول هلا 

() كشف الأسرار 186/١‏ . مسم الثبوت 145/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ١١١‏ 

(9) الإبهاج 5٠276‏ , المدخل ,المرجع السابق . 


لالاه - أصول الفقه (/1؟) 


خامساً ‏ تصور الإجماع عند المعاصرين : 


إن:غبارات الؤلفين الغناصرين توحي بأن الإجماع عل التحو الذي صورة 
غلماء الأصول المتقدمون لا وجوه له :ف الواقع :هو إقا هواتصوين لاله نظرينة 
كالية غيل واقفية. بتالقبية للأمون الاجتهادية العملية الطنية ‏ آأما بالسية 
للأحكام القطعية » فهو واقع واضح كا قرر الإمام الشافعي » وهذا هو رأبي . 

قآل انها الع آبى ركه" ::وشيدى ان اللخيية كينا انث فق إعناء 
الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم » ول يكونوا تفرقوا في الأقالم » فكان 
الإجماع مكنا » أما في عصر التابعين وقد تفرقوا في الأقالم » فإن الإجماع حينئذ 
لمكن مسورا إن [ جك عدر + لذلك لا كاد الثقهاء يتنقون خل أن ميالة 
من المسائل قد أجمع عليها الصحابة . فيدعي بعضهم الإجماع فيها » وينكره عليه 
غيره ... ولا يبتعد عن الحقيقة من يقول : إنه م يعرف إجماع متفق على وقوعه 
غير إجماع الصحابة » وهو الذي سل به ابيع » وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول 
عن الأمر الذي يدعى فيه الإجماع : لا نعم فيه خلافاً . 


ويكاد يكون هذا الرأي هو رأي الإمام أحمد . وضيق الشيخ الخضري دائرة 
الإجماع الواقع في نطاق أضيق ٠‏ فحصره في عصر الشيخين أبي بكر وعر بالمدينة » 
اب ظ 

اتلك ععرانا متا يزان" أمل عض القيفين أن بكر وعن بالمويفة + 
والمسامون أمرهم جنيع » وفقهاؤْهم معروفون . وإمامهم شوري لا يستبد دونهم 
بالفتوى » ويمكنه استطلاع آرائهم جميعاً . فيسهل أن نتصور إجماعهم . ويبقى 
هذا.السؤال وهو : هل أجمعوا فعلاً على الفتوى في مسألة عرضت عليهم وهي. من 


)0( أضول الفقه ١97‏ 
() أصول الفقهم/؟ 


8لا0 - 


المسائل الاجتهادية ؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن هناك مسائل كثيرة لا يعم 
فيها خلاف بين الصحابة في هذا العصر , وهذا أكثر ما يمكن الحك به . أما دعوى 
العم بأهم جميعاً أفتوا بآراء متفقة » والتحقق من عدم المحالف فهي دعوى تحتاج 
إلى برهان يؤيدها . 

أما بعد ذلك العصر- عصر اتشاع المملكة وانتقال الفقهاء إلى أمضصار 
المسامين » ونبوغ فقهاء آخرين من تابعيهم » لا يكاد يحصرهم العدء مع 
الاختلاف في المنازع السياسية والأهواء الختلفة ‏ فلا نظن أن دعوى وقوع 
الإجماع إذ ذاك مما يسهل على النفس قبوله » مع تسليم أنه وجدت مسائل كثيرة 
في هذا العصر أيضاً لا يعم أن أحداً خالف في حكها 

رقن الانتاذ خلاف © 3 واندق زان الراعه أن النشاع تمويقه: را ركان 
الي بيناها ء لا يوكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية 
وتعويها::ويكن التضاده اذا تولك أمره اللتكومات الاجلامية عل اختلانهيا: 
فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة 
الاحتفاد» واناقتي الإجاره الاحتهاء يقلن ترائرت: هيه الفتووط » ويذا 
تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أية واقعة . فإذا وقفت كل 
حكومة على آراء محتهدها في واقعة , واتفقت أراء الجتهدين ججميعهم في كل 
الحكومات الإسلامية على حك واحد في هذه الواقعة . كان هذا إجماعاً . وكان 
الحم المجمع عليه شرعيا واجبا اتباعه على المسامين جميعهم . 

نم أتكر الأستاذ خلاف وقوع إجماع بالفعل , فقال : ومن رجع إلى الوقائع 
الي حم فيها الصحابة » واعتبر حكمهم فيها بالإجماع . يتبين انه ما وقع إجماع 
بهذا المعنى » وأن ما وقع إنغا كان اتفاقاً من الحاضرين من أولي العلم والرأي على 
() عم أصول الفقه 54 وما بعدها 


 ةالك‎ 


حم في المحادثة العروضة ؛ فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجساعة(١‏ 
لا عن رأي الفرد . 


اكقيووق أن اجات كر افا انا ورة غلك اموه 1 عتيان كفاك الله 
ولا في سنة رسوله ما يقضي بينهم . جمع رؤوس الناس وخيارهم . فاستشارهم ' 
قن احنوا عق راف مضا و كديك 5ق مل مزعوعنا :يي نه أن 
رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوأ 
جنيع رؤوس المسامين وخيارم ؛ لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام والهن 
وف عياديق الحهاة + 

ونا ورد أن أما كز اجو الفصيل ف سوس ةحق ينتسرعل راى عبد 
مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان » بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون ؛ 
لأهم جماعة » ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد . وكذلك كان يفعل 
عمر ء وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع ».فهو في الحقيقة تشريع الجماعة ء لا الفرد . 
وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس ٠»‏ حين 
كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العاماء يستشارون في التشريع ٠‏ وكثيراً 
ما يذكر في ترجمة بعض عاماء الاندلس انه كان من عماء الشورى . 

وأما تعد عيق الميحانة : .وفيا عدا هذه العتزة :ق الدولة :الأموية بالأتدلين + 
فم ينغقد إجماع ٠‏ ولم يتحقق اجتاع من أكثر الجتهدين » لأجل التشريح » وم 
ل م مخ الجتهدين ياجتياذه. فق يلده 


() ببما يدل على تسويغ الاجتهاد الجاعي والترغيب فيه : ما رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله 
موثقون من أهل الصحيح ٠‏ عن علي قال : « قلت : يا رسول الله » إن نزل بنا أمر ليس فيه 
بيان أمر ولا نمي ٠‏ فا تأمرني ؟ قال : شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ٠‏ ولا تمضوا فيه برأي 
خاص » ( جمع الزوائد /خلاظ ). 
عمه6 ل 


وكان التشريع فردياً لا شورياً . وقد تنوافق الأراء » وقد تتناقض » 
وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله : لا يعام في حك هذه الواقعة خلاف . 

سادساً ‏ الإجماع الممكن كل عصر : 

يرى الأستاذ بدران''' أن هناك نوعاً من الإجماع يتأق في كل العصور : هو 
اتفاق أولي الأمر في الأمة على حك مسألة » م ينص على حككها في كتاب أو سنة » 
مما للرأي فيه مجال من مصالح الأمة الدنيوية التي تختلف باختلاف الزمان أو 
المكان + كالاجاع عل إمامة شخص بعيثه > أوعل إعلان حرب عل عدوء أو 
على وضع حد أعلى لاملكية في الأراض الزراعية إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة 


للآمة . 

وهذا اللون من الإجناع لا يختض بعضر دون عصر » ولكن يتأ في كل 
لقعو ان بونائل الحا البعميانت الندرو نه لادوع انسوفن اران 
والمكان ٠‏ والأمة مطالبون باستشارة أولي الأمر في المهم منها , عملا بقوله تعالى 
+ وشاورهم في الأمر » وقوله : # وأمرهم شورى بينهم © . ولا يتوقف انعقاد 
هذا الإجماع على اتفاق جميع أولي الأمرء عملا بما تقل عن ابن جرير وأبي بكر 
الرازي وأحند بن حنبل في إحدى الروايتين عنه : فقد تمت البيعة لأبي بكر 
بالإجماع مع مخالفة علي رضي الله عنه . واستشار حمر من معه من مهاجرة الفتح 
في أمر الرجوع من الشام حيما أخبر بالوباء فيها ؛ وكان أبو بكر وعمر يستشيران 
في الأمور الإدارية والقضائية من يتهيأ لما من أولي الرأي . 


والحقيقة في رأبي أن مثل هذه الأمور السياسية ونحوها لا حاجة للإجماع 
فيها » وهي ليست من نوع الإجماع على حكم شرعي » الذي هو محل البحث . 


()4 أصول الفقه 6؟؟ 


5 ليك 3 


هل ينعقد الإجماع بعد إجماع سابق ؟ 

هذه مسألة ختامية في بحث الإجماع » وتصويرها إنه إذا أجمع أهل عصر على 
حّ » فهل يجوز إحداث إجماع آخر بعده على خلاف ذلك الإجماع ؟ 

القن العلنادق«التدالنة موقل الفوكان'""'رقيون تسيل يتنا الخلا فل 
الحو لان 

آ الاختلاف في الحكم : إما أن يكون الإجماع الثاني من نفس المجمعين على 
الحم الأول » أو من غيرهم . ففي الحالة الأولى كا لو اجتتع أهل عصر على حم , ثم 
ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه ء واتفقوا على الذي ظهر لمم » ففي جواز 
الرجوع لات مق عل مدالة ابكلاف السباقة ف اعتراط اقراض الفي" : 


فجمهور العاماء الذين لا يشترطون انقراض عصر المجمعين يقولون : إن 
الإجماع الثاني منوع ولا يجوز حصوله ؛ لآن الإجماع قد انعقد » ومتى انعقد صار 

وبعض العاماء وهم الذين اشترطوا اتقراض العصر : أجازوا الإجماع الثاني ؛ 
لإن الإجماع الأول في 0 يصر حجة قطعية لا يجوز إهماها ؛ لأن العصر نم 
ينقرض . ظ 

وأما الحالة الثانية : وهى ما إذا كان الإجماع الثاني قد حصل من غير 
أصحاب الإجماع الأول وهذا لا يتصور إلا بعد انقراض العصر ؟! هو واضح - 
فقبيا ادق ايها وز العلناء + 

قال المهور : لا يجوز حصوله ؛ لأنه يلزم منه تصادم الإجماعين على حمر 
() إرشاد الفحول 7 
(0) 2 شرح المحلىي على جمع الجوامع ١16/1‏ ء شرح الإسنوي 575/7 


شرنك 35 


واعخاق سمالة تواحيية هذا لايجعده أذ أن اعدف تح الاك وال 
ولق لآ :نووت قال العرالق: ها أههوا علله حك احمهاك لأ شوو كلاق يفاده 
لا لأنه حق فقط ؛ لكن لأنه حق اجتّعت الأمة عليه » وقد أجمعت الأمة على أن 
كل ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه » لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد . 
ويعتي الغزالي بهذا بأنه لو حضل إجماع آخر لزم متنة:اجتاع الأمة على خطا : 
هذا ل يس رفوع روه الجا فيك الوالة جل فم دن وي قدا ره 
فكون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له . 


وقال بعض العاماء منهم أبو عبد الله البصري والرازي : يجوز حصول إجماع 
آخرء إذ قد يظهر لامتأخرين دليل يوجب حكاً بخلاف الحم السابق » ويكون 
الاقاع الأول حية لا يوي امساح حصول إعاع اخ عالفه له + إذ مكن أن 
يتصور كون الإجماع حجة إلى غاية معينة » هي حصول إجماع أخر ء فلا يلزم 
تصادم الإجماعين . 


وقد رجح هذا الرأي بعض أساتذتي الأجلاء ؛ لأن غاية ما هنالك أنه نسخ 
إجماعاً سابقاً ٠‏ والنسخ بعد انقطاع الوحي جائز فيا يثبت بالاجتهاد . أي فيا / 
يعم حكمه من الدين بطريق الضرورة ( المراد بالضرورة : هو الطريق الذي 
لا يحتاج إلى نظر واجتهاد بأن كان في الحم نص صريح ٠‏ أو نقل نقلاً مستفيضاً 
بحيث لا يتسرب الشك إلى ثبوت هذا الإجماع ) . 

وأما التعارض بين الإجماعين : فهو أمر اعتباري » والأمور الاعتبارية 
تتكيف بتكيف الباحثين . ثم إن السك بالإجماع السابق عند ظهور دليل على 
خلاف مقتضاه أمرلا يرضاه الفكر السليم ؛ لأن الحجة أولاً للكتاب والسنة في 
الأحكام الشرعية . وهذا ما قرره الفقهاء الجتهدون جميعاً » فقد قال كل منهم :إذا 
صح الحديث فهو مذهيي , إذا جاءم الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط . 


ردك 5 


وفي تقديري أن ظهور دليل جديد بعد انعقاد الاجماع أمر بعيد الحصول , 
والساآلة تطزية فقفظة: ومبلك امهو رسلع لآم يؤشون بواقع أن الآمنة 
جكد ا هايا أن كرد سات 5لا غصوية الأاينة الواح : 

قال جمهور العلماء : إن الله سبحاته عصم الأمةعن سينا حديث فى 
الكائلة م ولولا لله شرب لاسا عن ان ركو قطي 

؟ ‏ الاختلاف في تأويل نص : إذا اختلف الإجماعان في غير الحم » وإفا في 
تأويل نص معروف في العصرين : عصر الإجماع الأول ٠‏ وعصر الإجماع الثاني » 

'فهنا يجوز الإجماع الثاني على تأويل مخالف لتأويل السابقين » ولكن 
٠‏ بشرطين!" : ْ 


أولاً ‏ ألا يعود هذا التأويل على الحك امجمع عليه بحسب التأويل الأول 
بالنقض والإبطال » كأن يفسروا المشترك بأحد معنييه » فلا يجوز لمن بعدهم أن 
شالس الأقر قال انتوق 1د ذا انسعدل امحل القصو بلجل اند كروا 
للحديت تاولا + فذكر أهل العضر الثاني دليلاً آغر أو تاويلا اشن من غير ققدم 

تأنيا » الأريكوق أهل ذلك العضر الشابق قد نضا غل إبطال هذا التاويل 
الثاني » وإلا لزم من ذلك تخطكة الأمة فيا أجمعوا عليه . 

نسخ الإجماع : 

أشرت سابقاً في الحاشية إلى أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به شيء » ؟ قرر 
عاد الأعكول !17 إن أن القت لأنيكون الأق عضر عتزل الوحى وهنو عضر 
() إرشاد الفحول الا 
(0) المستصفى 1١7/١‏ ء شرح الإسنوي 741/١‏ 


0) المستصفى ١/١م‏ 


- 05868 


الني مَلَِهٍ » فلا نسخ بعده » حتى تتوافر مزية استقرار الأحكام الشرعية وثباتها 
وخلودها » وكون الناسخ ممن يتصور منه وضع الحك الشرعي في بادىء الأمر . 

وعلى هذا فلا ينسخ النص القرآني أو النبوي بالإجماع ؛ لأن النص إن كان 
قطعياً فلا ينعقد الإجاع بخلافه . 

أما ادعاء نسخ سهم المؤلفة قلوهم في القرآن بالإجماع في عهد عمر»ء فغير 
ثابت . إذ لم ينعقد إجماع على ذلك من جميع امجتهدين » ولأن عهد النسخ قد 
انتهى بوفاة الرسول عَلِتَهِ » ولا نسخ بعد اتقطاع الوحي . وما حصل من حمر هو 
من قبيل فهم النص » فحيث دعت الحاجة إلى التأليف ؟ا كان في عهد النبي وَيِث 
طبق الحم . وإذا توافرت الدواعي إليه حتى في عصرنا الحاضر ء عمل بالحم , 5 
قرر كثير من الجتهدين وفعله عمر بن عبد العزيز وغيره » وإذا لم يكن هناك 
داع للتأليف بسبب إعزاز المسامين » وتوافر القوة والعزة والمنعة لهم » ؟! آل إليه 
الأمر في عهد عمرء فلا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة إشعارا بأن الإسلام لم يعد 
وبحاحة ليد وطوية لعلوب الباق التق 7 

وكذلك لا ينسخ الحم لثابت بالإجماع يإجماع آخر ؛ لأن الإجماع متى ثبت 
صار حجة قطعية ؛ ولا يصح مخالفته » ولا يعتد بإجماع أخرء ؟ا قال جمهور 
الأصوليين ؛ لأن الإجماع الأول إن كان قطعياً لزم خطأ الإجماع الثاني تخالفته 
دليلاً قطعياً » وخطأ الإجماع حال » فا أدى إلى الخال محال . وإن كان الإجماع . 
الأول ظنياً فالإجماع الثاني إذا خالفه أظهر أن الأول ليس دليلاً فلا يتحقق 
نسخ 50 تعارض بين ظني ( وهو الإجماع الأول ) وبين قطعي ( وهو الإجماع 
الثاى )7 . 


)2 فتح القدير والعناية عليه ؟/10 » تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور حمد يوسف مومى 14 
() أصول الفقه لبدران 551 وما بعدها 
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يإجماع آخر إذا تبدل وجه المصلحة التي بني عليها الإجماع . 


المطلب السادس ‏ ششروط الإجماع : 


لا حاجة إلى تفصيل الكلام في شروط الإجماع''' » فإنها تفهم مما سبق عرضه 
في بحث الإجماع » وقد تبين أنه يشترط أن. يكون الإجماع مبنيا على مستند من 
كتاي اوستة أو قئاس وات يتفق جميع الجتهدين على الحم في لحظة واحدة , 
صراحة أو ضناً مع وجود أمارة على الرضا . ولا يشترط اتقراض العصر ( أي موت 
المجمعين ) » ولا بلوغ المجمعين عدد التواتر » ولا عبرة بقول العوام » ولا بقول 
عاماء فن في غير فنهم ؛ لأن قوهم فيه يكون بلا دليل لكوهم غير عالمين بأدلته , 
والقول بلا دليل خطأ لا يعتد به » وإنما الإجماع المعتبر في كل فن من فنون العم 
هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به في عصر ما , وإنه لا يلزمنا اتباع الأكثرين 
من العاماء فليس قولهم حجة . ولا يشترط في الإجماع عدم وجود خلاف سابق في 
المسألة التي هي محل بحث المجمعين كا رجحت سابقاً . 

ذمكن أن تكون خروط الجاع هنا 3 ٠‏ فضلاً عما ذكر من شروط 
اتفاق المجتهدين . 

أن بيقع الاتفاق من أهل الاجتهاد الوضوفين بالعدالة وعجانية البدعة 
لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على ذلك . أما العدالة فلأن حم 
الإجماع ( وهو كونه ملزماً ) إنما يثبت بأهلية الشهادة » وأهلية الشهادة تكون 
بالعدالة »ا هو ثابت معروف في القرآن الكريم مثل قوله تعالى : « وأشهدوا ذوي 
عدل ملك #. 
() راجع الإبهاج ؟/56؟ وما بعدها . 
()2 راجع كشف الأسرار للبزدوي 118/5 وما بعدها » مسلم الثبوت ١75/5‏ وما بعدها 


5 الك 3 


؟ ‏ مجانبة البدعة : لآن البدعة إن كانت مكفرة فصاحبها غير مس . وإن م 
تكن كذلك ودعا الناس إليها سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليل يسنده » 
فلا يعتبر قوله في إجماع الأمة » لذا لم يعتبر خلاف الروافض في إمامة الشيخين » 
ولا خلاف الخوارج في إمامة علي . 

* تبوت هفة الاحتياد ف الحتوندين إذا كآن عل الإجناع الأحكام الى 
يختص بإدراكها الخواص من أهل الرأي » كتفصيل أحكام الصلاة والنكاح 
والطلاق والبيع » فإن المعتبر في ذلك اتفاق أهل الرأي لا غيرهم . 

 :‏ من الشروط الختلف فيها : كون امجتهدين من الصحابة . والمهور 
لا يشترطون هذا الشرط . 

ه ‏ ومن الشروط التي اختلفوا فيها : كون المجتهدين من قرابة الرسول وَيْدم 
وعترته . وهذا عند الزيدية والإمامية . 

وين الأرول لتر فيا اذا كوة المعين فى أهل اديت قال 
بذلك الإمام مالك . 

' - ومن الشروط المختلف فيها : انقراض العصر بموت جميع امجتهدين بعد 
اتفاقهم على حك . وقال بهذا الشرط الإمام أحمد ومن وافقه . 

دوعا اخعلفوا فيه آلا يشيق الإتماع خلات فى السدالة بين التتلفن» قالبيه 
بعض الشافعية وعامة أهل الحديث . وخالفهم أكثرية الأصوليين . 

لامستشرقين في الإجماع كلام مزخرف , منشؤه التصورات الوهمية . وغايته 
قلب الحقائق ٠‏ وتشويه الأفكار الإسلامية . وإيهام الناس بقدرة العاماء على تغيير 
الأحكام الإسلامية ‏ مثاما يامسون عند رجال الكنيسة ٠‏ وبابوات المسيحية . 


لامه - 


ومن ذلك ما قاله ( جولد تسيهر ) : سوف يرى بلا شك أن الإجماع قد 
احتوى على ينبوع القوة التي تجعل الإسلام يتحرك ويتطور . وهو يعتقد أنه 
يمكن أن يكون للإجماع شأن كبير . وتوم هو وغيره أن كل إجمناع مقدم على 
التضوضى'. وررقيوا :عل دل ادق قفون الذادى امستحزانقه عقا قد ووتن وخلق 
أمور كثيرة بطريقة تفكيرهم واتفاقهم في هذا التفكير . وقالوا : إنه بفضل 
الإجناع :ضارما كان.بدعة في أولالأمر من الأشياء القبولة'الق تسح امنا هو 
جك ون العف أن ولع ققد القرول بال ولاء عدا رسا جروا يه سقف وف 
النبي أثبتوها بالإجماع ٠‏ وذلك انحراف عن نصوص القرآن الواضحة » أو أن 
الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضحة في القران 
وقالوا : إن الإجماع لم يقتصر على تقرير أمور ل تكن مقررة من قبل فحسب » 
لان انون ة انه راقيكة وديم تحير قانا +فمرعل هذا بكير عه الكتري1 
من المسامين وغير المسامين من الوسائل الفعالة في الإصلاح . وزعموا أن المسامين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما شاؤوا على شريطة أن يكونوا جمعين » وأن 
اجتهدين هم الذين هم الحق بفضل ما أوتوا من عم أن يقرروا حكاً برأهم . هذا 
هو كلام الأوربيين المستشرقين » وهو كلام مغلوط ومردود بم يأتي : 


١‏ إن الإسلام متحرك متطور لا يتوقف على الإجماع . والإجماع لا يمكن 
أن ون أن :يغير أضول الإسلام ومبادئه وأحكامه الثابتة » وإفا مهمته تقوية 
الأحكام » وإظهارها بصورة حاسمة في الأذهان ؛ حينا لا تتضح الأمور. 
وتكون الدلالات ظنية » مبهمة أو جملة . وليس لامجتهدين إنشاء أحكام » بل 
ليس للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أن يقول قولاً أو يصدر حكاً بدون 
الوحي ٠‏ فالامة اولى بذلك . فإجماعهم يعقد على مستند من قرأن أو سنة . 

؟ - ليس الإجماع إجماع العامة م فهم هؤلاء » وإفا هو اتفاق المجتهدين 
الختصين .. 


مله - 


؟ ‏ ليس للإجماع معارضة الكتاب والسنة ؟ فهموا . وليس له بناء شريعة 
جديدة » كا زعموا » وإنما الإجماع المقدم على دلالة الكتاب والسنة هو المستند إلى 
النصوص . 

لين للمسابين حمل البقعة سئة كالتوبل بالأوليناء “قل مضع النبانون 
عل عثل عذا'ق أي عضن 

© -] يشبت المسامون عصمة الني بالإجماع ء وإفا هي مقررة بصر يح 
القرآن : # وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى # . 

5لا يتناول الإشاع مسائل العقائد والأحكام العلبية » إلا :عبد الشيغة 
الاي 


الأخن بأقل ما قيل : 

وأما ما اشتهر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من مبدأً « الأخذ بأقل 
ما قيل » في إثبات الحك إذا كان الأقل جزءاً من الأكثر وم يجد دليلاً غيره » 
فليس ذلك قسكا بالإجماع وحده ؟! ظن ابن الحاجب ؛ وإفما بالإجماع والبراءة 
الأصلية » مثاله : دية الكتابي » فإن العاماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : فقال 
بعضهم : إنها ثلث دية المسم » وقالت المالكية : نصف ديته » وقالت الحنفية : 
مثل ديته . فاختار الشافعي المذهب الأول وهو أنها الثلث » بناء على المجموع من 
الإجماع والبراءة الأصلية » أما الإجماع فإن كل واحد من المحالفين يوجبه » فإن 
إيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل . وأما البراءة الأصلية » فإنها تقتضي عدم 
وجوب الزيادة » إذ هي دالة على عدم الوجوب مطلقاً » لكن ترك العمل ها ف 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية لره؟؛ ‏ 454 ويحث الأستاذ أبنؤ زهرة في موسوعة الفقه 
الإسلامى ؟ . وأصول الفقه لبدران 17؟؟ ش 


5 اك 5 


اأقلك الجاع انق اعواة قل الاصله مسي الات نا 


المطلب السابع 3 نماذج من الإجماعات 


بالرغ من كل ما ذكرته من أقوال العاماء القدامى والمعاصرين في وجود 
حقيقة الإجماع , فإني ما زلت أقرر القول بقيام الإجماع بالفعل وهو كثير 
وليس أدل على ذلك مما ذكره ابن حزم في كتابه ( مراتب الإجماع ) من إجماعات 
في أكثر من ( 08 ) باباً من أبواب الفقه الخاص والعام والاعتقادات . والذي 
افتتحه بقوله في المقدمة : إن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ‏ 
ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بإنه إجماع .... وإن المنفعة 
بجمع هذه السائل جليلة جداً :ثم أردف قائلا : فهذه وجوه الإجماع التي 
لا إجماع سواها » ولا تقوم حجة من الإجماع في غيرها ألبته . وقد أدخل قوم في 
الإجماع ما ليس فيه . وقوم عدوا قول الأكثر إجماعاً . وقوم عدوا ما لا يعرفون 
فيه خلافاً إجماعاً »وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه . وقوم عدوا قول 
الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعاموا له من الصحابة مخالفاً » وإن وجد الخلاف 
من التابعين . فن بعدهم » فعدوه إجماعاً . 


وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفاً من الصحابة رضي الله 
عنهم » وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعاً . 
وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعاً . وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعاً . 


وقوم عدوا اتقفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر »كانت للعصر الذي قبله 
إجماعاً . 


2 فواتح الرحموت 5140/5؟‎ .» 1١/7 التقرير والتحبير‎ ٠ ١7 المستصفى 37 » الامع للشيرازي‎ )١( 
ْ ١١6/؟ الإبهياج ونهاية السول‎ 


وكل هذه أراء فاسدة . ولنقضها مكان آخر . ويكفي من فسادها أنهم نخدم 
يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع . 
وقوم قالوا : الإجماع : هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط . 


وقوم قالوا : إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة 
خلاف . وهذا هو الصحيح , لإجماع الامة عند التفصيل عليه . واحتجاجهم به 
وترك ما أضّلوه له . 

ثم تابع ابن حزم قوله مبيناً صفة الإجماع » فقال'' : وصفة الإجماع هو 
ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من عاماء الإسلام ٠‏ ونعم ذلك من حيث 
عانا الاخبار التي لا يتخالج فيها شك . مثل أن المسامين خرجوا من الحجاز 
والهن » ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام » وأن بني أمية ملكوا دهراً طويلاً 
ثم ملك بنو العباس ٠‏ وأنه كانت وقعة صفين والحرة » وسائر ذلك مما يعم بيقين 
وضرورة . 

وإنما نعني بقولنا : العاماء : من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وعاماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وإنما يدخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه ألبتة . وقد 
انتقد ابن تهية في كتابه ( نقد مراتب الإجماع لابن حزم ) هذه العبارة الأخيرة 
فقال : قد اشترط ( أي ابن حزم ) في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام 
والفقه » ما تقدم » وهو العلم بنفي الخلاف ٠‏ وأن يكون العام بالإجماع تواتراً , 
وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية ( أي اليي لا تحتاج إلى نظر وبحث ) 
. كالعام بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين . ومعلوم أن كثيراً من الإجماعات التي 


() مراتب الإجماع ١٠١‏ 


5 الك 3 


حكاها ليست قريباً من هذا الوصف . فضلاً عن أن تكون منه . فكيف وفيها 
ما فيه خلاف معروف ٠‏ وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه . ويختار خلافه 
من غير ظهور مخالف!" ؟ 

وشا خكان قادح وامكلةايخ الإناياك يتن أغلبي الاينواب الى ذكرهنا 
ابن حزم ليتأصل في الأذهان أن الإجماع حقيقة واقعة . علماً بأن ابن حزم لا يقر 
اله الجاع المبعنه إل التعن عن كران أوهننة ».وأنه د كزختلا فى كقاب الفرالض 
(١١٠)إججماعات‏ . 


١‏ كتاب الطهارات : اتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة يخيث إذا 
حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ٠‏ ولا شيء منههما ٠‏ فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غير 
لرنه وتط او لانن 


اب كقناأن القدلاة+ قوفل أن الطاتوا هب الى فر لطن + واتققيوا أن 
الفلاة ل تشقط ولا يحل تأخيرها عدا عن وقتها غن البالع الشاقل بعدر أصلاً ؛ 
وأنها تؤدى على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بإيماء أو كيفا 
امك ل 


#اكنانا المداتق ة اتنقوا فل أنيعواراة مطل ور 

؛ ‏ كتاب الزكاة : اتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بنية 
١‏ ِ عينم از 
لماز كو وقفها رفني ايا ور 


)0 نقد مراتب الإجماع المطبوع في حاشية الأصل ( مراتب الإجماع ١١‏ ) . 
)0 مراتب الإجاع ٠١‏ 
(؟) نفس المصدر 055 ١60‏ 
(:) المسدر السابق 56 
(0) المصدر السابق ١8‏ 


ه ‏ كتاب الصيام : اتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف 
اك : 1 : )1 
إدخاله في الفم والشرب والوطء » حرام من حين طلوع الشمس إلى غروها!" . 
5 - كتاب الاعتكاف : اتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير 
حاجة ولا ضرورة ولا برأمر به أو ندب إليه » فإن اعتكافه قد بطل!" . 


كتاب الحج : أجمعوا أن الرجل يجتنب لباس العام والقلانس والجياب 
والقمص وانخيط والسراويل التي لا تسمى ثياباً » إن وجد إزاراً"'" . 


+ كتاب الأقضية : اتفقوا أن ما حك به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير 
عبده » ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من 
ولد ولده بكل وجه » وإخوته وأخواته » ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف ». 
وعلى عدوه أن حكه جائز إذا وافق ال : 

؟ - كتاب الدعوى والشهادات : اتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصفائر 
والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة! . 

كنات اللقلكى: احفواضل أن كل هو التمسيحق ق مالا امته 
لأحدء ففرض غليه آداء الحق كن هوه غلية إذا أمكنته ذلك © وبقى لله يعد 
ذلك ما ينبن أناجا هن وهم اتلدمة لنققة ' . ْ 


١‏ كتاب الحجر : اتفقوا أن من كان بالغ عاقلاً حرأ عدلاً في دينه حسن 


١9و المصدر السابق‎ )١( 
4١ المصدر السايق‎ )7( 
(؟) المصدر السابق ؟4‎ 
49 (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السايق 6ه‎ )5( 
المصدر السابق 8ه‎ )3( 


508 أصول الفقه (8؟) 


النظر في ماله . أنه لا يحجر عليه ٠‏ وأن كل ما أنفذ مما يجوز إنفاذه في ماله » فهو 
اود () ْ 1 

قل : 

ولده . فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء . ولا تغيرت سوقه » ووجد في يد 


غاصبه . لا في يد غيره . أنه يرد كا هو" . 


15 المزارعة: والمساقاة + أحجعوا عل أن المؤارعة والساقاة عل #كر الصف أ 
الثلثين أو إل المفس او اق جره متعى كان سوا من الميع إلى مدة معروفة ». 
اك رق 

55:-كتاب الرهن : اتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من 
الارتهان إخراجاً مطلقاً دون تعويض » فها عدا العتق »ل يجز ذلك لها" : 

ا الإكزاه + اتفقوا غل أن للكره عل الكفر + وقلية مطمان بالأان أنه 
لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى . وأن خوف القتل إكراه . واختلفوا في 
الرانه لحك الكدرا. 

55 الودفتة ١‏ النقوااعل انع غير ف الوديضة او أنفقها ونيف قينا 
مستقرضاً لها . أو غير مستقرض ٠‏ فضانها عليه حتى ترد إلى مكانما !9" . 


لفكي الو كاله امسقوااغل أن الوكيل ]ذا ال هاما وكل يه نما ف باو 


) المصدر السابق 09 
) المصدر السايق 05 
) المصدر السابق 1١‏ 
4) المصدر السابق 3١‏ 
) الصدر السابق 3١‏ 
) المصدر السابق 5١‏ 


095 ل 


الخبر إليه وضحته عنده إلى حين عزل موكله له + أوحين موت الموكل » ما لا غين 
قبه ولا تقذ +قالة :نافد الأزم للموكل ولورتعه بده" 


الحوالة : اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه 
قبل قبضه على شخص واحد مليء » حاضراً » ورضي بالحوالة » ورضي الحال عليه 
بها ايضأ » وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب » فقد جاز لامحال أن يطلب 
لان ا قن لاتقو درا توالا معيو 1 


9 الكفالة : اتفقوا على أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء » 


ل ا 


ا كتان النكاح :اقتوا أن الغو وزاراتقط بق المدة خراءراة وطء 
ال مالذل اق ادرعها وديونها خراء » وانةراة قرط عل الزروع أن الأديضا زامراتقى 
نفسها ولا في مالها » أنه شرط صحيح » ولا يضر النكاح بثيء!! . 

انوا ؤنلاهة اران الوق البوع تن إقك اف الازيفة حوفت 
صحيحة » اسقط ييا غنه الأيلوء!"! , 

5 - الطلاق والخلع : اتفقوا أن طلاق المسم العاقل البالغ الذي ليس 
سكران ولا مكرهاً ولا غضبان ولا محجوراً ولا مريضاً لزوجته التي قد تزوجها 
زواجا صحيحاً جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختاراً له حينئذ" . 


اند الركية + تفقوا قلق لق اما قف إلى كدي انكاس طيدهد] * 


7١قيباسلا المصدر‎ )١( 
المصدر اللسابق ؟+‎ )'( 
+5 المصدر اللسابق‎ )5( 
٠١ , 55 المصدر السابق‎ )9( 
(2) 
(1 


لصدر لسابق الا 
للصدر السابق 7١‏ 


096 


طلاق سنة » وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق ٠‏ فطلقها مرة أو مرة بعد 
مرة » فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق » ما دامت في العدة » وأنما 


يكرا وكا ونا ل تنمض الميرة .م 


5 - كتاب البيوع : اتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك , ولم يجزه مالكه ء ول 
يكن البائعبخا؟ ولا منتصفاً من حدق له أو لغيزه أو عتيدا فى مال قن ينض مهن 
وبق فاه ال 

8 الشركة ., اتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله أو 
اشترئ كذلك ما لاعيب إذا تراضوا بالتجارة فيه » فإنه جائز لازم لميعه ”" . 

5 إخياء المواك.ه اتفقوا أن من ملك أرطنا عياة الت مدنا قاين 
للإمام أن مسكزعها ميته ول أن يقطعها عجري : 

- النفح ( المهبة ) : اتفقوا أن من كان له بنون ذكور لا إناث فيهم » أو 
إناث لا ذكور فيهم » فأعطام كلهم » أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه , وم 
قل عدا هل العو لان ا 


كتان القرائضى:* اتنقوا أن الأسديرت: :وان القند برط اذا كان مع 
قبل الات واناله لسن من دونه أم وإن علا 0 إذا ١‏ تكن دونه ا 0 : 


كني كفان الوضايا والأوصياء ‏ اققرا أن الرمحة لاقو لاسرع أذاء 


)١(‏ “المصدر السابق ملا 
(؟) المصدر السابق 84 
(0) المصدر اللسابق 8١‏ 
(5؟) المصدر السابق 10 
(5) المصدر السابق ؟ 
() المصدر السابق 58 
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ديون الناس » فإن فضل شيء ٠‏ جازت الوصية وإلا فلا . واتفقوا أن للأب 
ل يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا » 
والقين تلكو مظيفيق ( ا« اكدون أو الاضاب] عاذ من انين ا العذول 
اراد عل الف اا 

- قسم ألفيء المهناة والسين* اتققوا أن دفناع الشركين وأهل 00 
بيعة أهل الإسلام 000 امتصدم وحريمهم إذا نزلوا على المسامين رن على 
لس 

1ك الإمنافة »وكرت أهل الردة وفع المرء عن 'نفسه» وقطيع الطريق 
قتاله واجب . واتفقوا أن الإمامة فرض » وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات 
تمن الخوارج )#نوارام :فد حادوا الاتضتاع »وقد صندميه '"" :. وانفقيوا أن من 
خالف الإجماع المتيقن بعد عامه بأنه إجماع فإنه كاف ا 

"5١‏ كتاب الحدود : أجمعوا أن من اجتتع عليه حد الزنا والخمر والقذف 
والفعل عا نأك الفعل عليه اواج ”ا 

77 الأشربة : اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلى وقذف بالزبد 
وأسكر , أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام » على غير المضطر والمتداوي من علة 
ظاهؤة » ران كا ريه وهو بعانة » فاسق أن مسقل 6 "ا 


٠٠١ المصدر اللسابق‎ )١ 


( للصدر السابق ١١51‏ 
5) المصدر السابق 9؟١‏ 
1) المصدر السابق ١١5‏ 


 ةهةكال-‎ 


6 - الدماء. : اتفقوا أن دم النذمئ الذي ل ينقض شيقاً هن اذمشه خرام + 
واتفقوا أن عين الرجل الحر المسم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأغور من 
الأخرق ٠‏ تفقأ بعين الرجل المسم لخر الكانة العداكل المجيحسة عو 

١ 


لله 
ويسرى بيسرى 20. 


6 الديات - اتفقوا على أن الدية على أهل البادية مئة من الإبل في نفس 
الحر المسل المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل » وأن في نفس الحرة المسامة المقتولة منهم 
غسين من الإبل,+ كل:ذلك :ها ل يكن المقتول أو المفتولة ذوي ازعم أوفي الحرم أو 
الكه )0( 

7 - الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة : اتفقوا أن من أرسل كلبه المع 
على الصيد » ثم أدركه حياً بين يديه , أنه إن ذبحه وسمى الله عز وجل . حل له 
أكله .. واتفقوا أن ١.#:زير‏ ذكره وأنثاه صغيره وكبيره » حرام » مه وشحمه 
وعصبة وععمه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك”) 5 

0" - السبق والرمي : اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى 
الأقداه!" . 

8 - الأيمان والنذور : اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل ثم 
فنا ضاق :؟ إناعاء الس أو الآ ان وعناء للدي او قو ذلك اماد سه 
ونوى في حين لفظه بالهين أن يستثني قبل ام لفظه باليين » أنه لا كفارة 
ولنقني ل نيك لجال جا جكلتت عله سمي ١‏ كوا 1 


١١8 المصدر السابق‎ )١( 
١6١ المصدر السابق‎ )0( 
١45 . ١46 المصدر السابق‎ )0 
١ها المصدر السابق‎ )1( 
١69 المصدر السابق‎ )0( 
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59 باب من الإجماع في الاعتقادات : يكفر من خالفه بإجماع : اتفقوا أن 
الله عز وجل وحده لا شريك له » خالق كل شيء غيره ٠‏ وأنه تعالى لم يزل وحده 
ولا شيء غيره معه , ثم خلق الأشياء كلها ا شاء » وأن النفس مخلوقة ٠‏ والعرش 
مخلوق » والعالم كله مخلوق » وأن النبوة حق » وأنه كان أنبياء كثير » منهم من 
سمى الله تعالى في القرآن » ومنهم من لم يسم لنا » وأن حمد بن عبد الله القرشي 
الهاثمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله يََيَْه إلى جميع الجن والإنس 
الو القناية"*.. 


وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه » وأنه ناسخ 
لميع الأديان قبله » وأنه لا ينسخه دين بعده أبداً وأن من خالفه ممن بلغه كافر 
داق النار أني]!” . 

واتفقوا أنه لا يحل أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكاً بغير دليل من 
قرآن أو سنة أو إجماع أو نظرا" . 


١١7 المصدر السابق‎ )١( 
١١9 المصدر اللسابق‎ )0( 
١/6 (؟) المصدر السابق‎ 


055 


المبحث الرابع 


القياس 


لا يكن لأي تشريع في العالم أن تحيط نصوصه بجميع أحكام الحوادث 
والمزكيات والسائل الفرعية + وإنا يتقصر التق هع غادة عل ذكن الأصول العامة 
الكلية والضوابط والشروط عموما » ويترك أمر التطبيق إلى القضاة والحكام 
والفقهاء » فهؤلاء هم الذين يجتهدون في أحكام المسائل الجزئية أو الخاصة . 
ويحاولون إلحاق الحم بما هو منصوص عليه . 


وبمقتضى هذا الواقع المألوف أو المنطق الذي لا محيد عنه » أرى أن الشريعة 
الإسلامية تتجاوب مع الواقع مراعاة لحك التطورء ونزولاً تحت مقتضيات 
الظروف وتجدد الحوادث وتشعب القضايا » فهي تنص في مصدرها الاصليين 
على القواعد العامة وأحكام الأصول التشريعية والمسائل الأساسية . تاركة 
العفاضدل يودي الآضة اوآراءالعلداء الديق تقعت أرواحهم تقاضه الشرع :: 
وأحاطت مداركهم بدقائق التشريع . ومن هنا برزت الحاجة إلى الاجتهاد بالرأي 
الصحيح أو بما يسمونه القياس . 


وسأتكلم عن القياس وفق المطالب التالية : 


قن بدنه اران وأ ركاقسم سحت و اتترروطنة. نيالك الفلة + الاعتراضن 
عليه اتسافف عالة 


المطلب الأول تعريف القياس وأركانه : 

القياس والقيس : مصدران بمعنى قدر . ومنه سمي ( امرؤٌ القيس ) لاعتبار 
الأنوزترابية .فلمل ف «الفينان لة م هو التقتدير اف معرفة در القوءةء 
كان نت القويه بالذراع نتوالارذع والقفيية "إن اراي فرق تفورها : 
والتقذين تسبة ين شيكين تقضي المساواة بيتهزا #“فالمشاواة لازمة للتقديرا"" . 

وقد يطلق القياس على مقارنة أحد الشيئين بالآخر ء يقال : قايست بين 
العمودين » أي قارنت بينها لمعرفة مقدار كل منها بالنسبة إلى الآخر . 

أشي كلد انتضيان لفل القناع نفع الساواة وزو لعسيو سواء | كاذك بحي 
يشل وفيت ذا التحفنه يد | القضيية هذ الكعاي كذ الكتكاي + أء 
معنوية .مثل #قلان :لا يغانن بفلان أئ لا يساويه قدرا ٠‏ والقيناس ف اللغة 
يتعدى بالساء + أها المستكمل ف 'الشرع فاه يتحدى بعل لتضيته معق البناء 
وال مل » مثل : ( النبيذ مقيس على الخمر ) أي مول عليه في الحم . 

والقزاين عقو التاملقة "د عوقول :تزاف هن أقوال مق مليك لزه عن لذاقة 
قول آخر . وأرادوا بقيد ( لذاته ) إخراج قياس المساواة » مثل : ( زيد مساو 
لعمر » وعمر مساو لبكر ) ؛ والنتيجة هي : زيد مساو لبكر ء شعرفة النتيجة 
هذه لم تكن بطريقة القياس في حد ذاته » وما عرفت بقاعدة أخرى » وهي أن 
ساروف الناوف لكوع سناو ذلك الذ ذه 

القمارى عون لاله الب لام 

الاكانى اقازا دوفو الدى يدل عل السيحه دون آداة الانباء ومن 
)١(‏ القصبة هلا,؟؟ 3 


() الإحكام للآمدي 0/6 , مسلم الثبوت 199/5 » شرح الإسنوي 8/5 , إرشاد الفحول ١75‏ 
)2 شرح الخبيص على التهذيب ١١ ٠٠١‏ ء غاية الوصول للأنصاري ١١97‏ 


ياه 


( لكن ) مثل : ( كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم ) فالنتيجة : كل إنسان 
خسم ومثل (١‏ كل عسك رز حزام:*'وكل سيد مسكن ) “فوم عنه أن كل حبييد 

؟ - قياس استثنائي أو شرطي : وهو الذي يدل على النتيجة بواسطة أداة 
الاستثناء وهي ( لكن ) المعروفة بأداة الاستدراك ؛ مثل : ( كاما كانت الشمس 
طالعة ٠‏ فالنهار موجود 0 لكن النميس طالعة فالنهارموجود ( 2« وتغعي 
اليتقنائيا لاعةالشعل شرف الامتكناء له نوهو( لك 1 

والقياس الذي يسميه الأصوليون قياساً هو غير القياس المنطقي بنوعيه . 
وإفا يسميه المناطقة تمثيلاً » وهو يستلزم وجود أمرين ينسب أحدهها إلى الآخر 
بنوع من المساوأة . 

وقد ذكر الأصوليون تعاريف كثيرة للقياس أذكر منها تعريفين : 

التعريف الأول : للقاضي الباقلاني واختاره جمهور الحققين من الشافعية : 
وهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حك لما أو نفيه عنهها بأمر جامع بينهها من 
حك أو صفة . 

وهو منتقد لوجود التكرار فيه ؛ لآن المقصود بحمل معلوم : هو إثبات مثل 
حك أحدهما للآخرء وأيضاً فإن قوله : ( إثبات حك لما ) غير سلم ؛ لأن القياس 
يثبت حكاً للفرع مثل حك الأصل » لعلة جامعة بينهما » لا أن أحدهما عين 
ار ' 
الاثم 

التعريف الثاني : لصدر الشريعة ابن مسعود وهو : تعدية الحم من الأصل 
)١(‏ المستصفى 06/5 , الإحكام للأمدي 5/؛ ء شرح الحلي على جمع الجوامع 1707/١‏ , شرح العضد 


على مختصر المنتهى 7١/١‏ , الإيهاج 3/5 » إرشاد الفحول ١74‏ 


15ت 


إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة”'' . وأراد بالقيد الأخير في العلة : 
الاحتراز عن دلالة النص أو الإجماع ٠‏ فإنه يدل على الحم بذاته دون واسطة 
القياس . وهو منتقد أيضاً ؛ لأنه لم يثمل قياس المعدوم على المعدوم ٠‏ والقياس 
يجري في الموجود والمعدوم جميعاً . وكون التعريف م قله #لآن لفظي 
( الأصل » والفرع ) فيه أمران وجوديان » إذ الأصل : أمم لما يبتنى عليه غيره » 
والفرع اسم لما يبتنى على غيره » أما المعدوم : فهو ليس بشيء موجود . والقياس 
بين المعدومين » مثل : ( قياس عديم العقل الكبير بسبب الجنون على عدي العقل 
بسبب الصفر في سقوط الخطاب عنه + للعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب ) . 

ونظراً لأن التعريفين السابقين منتقدان : فإني أختار تعريفاً آخر وهو : 
إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه . 
لاشتراكهها في علة الحى 7 . 

والمراد من الإلحاق : هو الكشف والإظهار للحم » وليس المراد إثبات الحم 
وإنشاتة ؛ لأن الك ابت للنفيس من وقت شوقه للقيين عليه »+ وإننا شآخر 
ظهوره ليروقة نيان المعهد بواسظة وغوه الخلة ع" هي ا لين عليه :+ وغل 
هذا فإهم قالوا : 

. القياس مظهر للحم لا مثبت له‎ ١ 

د العلة هي أباين اطع :. 

؟ ‏ عمل الجتهد هو إظهار الحك في الفرع بسبب اتحاد علة الحك في المقيس 


5 
والفيس عليه" . 

() التلويح على التوضيح 25/5 . وانظر التقرير والتحبير ؟/116 » كشف الأسرار 588/١‏ » فواتح 
الرحموت ؟/7/4؟ 


(0) المع للشيرازي 08١‏ ء مرآة الأصول 770/6 . روضة الناظر 557/١‏ ؛ مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ١؟‏ . أصول الفقه لأستاذنا زي الدين شعبان ١ه‏ 
0) محاضرات في أصول الفقه للزفزاف 8 من بحث القياس . 


رن 5 


وطريق الإظهار أو الكشف : أنه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة على حك 
واقعة » وعرف المجتهد علة الحم , ثم لاحظ وجود نفس العلة في واقعة أخرى , 
فإنه يغلب على الظن الاشتراك في الحم بين الواقعتين » فيلحق ما لم ينص عليه 
بما ورد فيه نص » وسمى هذا الإلحاق : القياس . 


وأمثلته ما يأقي : 


١‏ إن الله سبحانه وتعالى نص على تحريم المر بآية :2« إفاالخر 
الم > وقد أدرك الجتهد أن علة التحريم هي الإسكار » 6 سنعرف في 
مسالك العلة ؛ لانه يترتب عليه وقوع مفاسد دينية ودنيوية كإيقاع العداوة 
والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر بالشارب . 


عند الداملوجد الجتهند أن الإسكان يتحقق أيضا بكرب التييتل + فيكون 
النبيذ ملحقاً بالخخر في حرمة تناوله » فالمر أصل ء والنبيذ فرع » والحم 
؟ - نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القتل يمنع الميراث » فقال : 
انيرك القائل"" والعلة عامتجال الكىء فيل أوانه فعاف رمانة. 
وهذه العلة متحققة في قتل الموصى له لأموصى ٠‏ فتقاس الوصية على الإارث حالة 
القدل + فينم الموطى له القائل من الوضية + كاين الوارت. القائل امن الإركق 21 , 


() نص الحديث هو : « ليس للقاتل من الميراث شيء » رواه النسائي والدارقطني » وقواه ابن 
عبد البر ء وأعلّه النسائي . والصواب وقفه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( سبل 
السلام ٠١١7‏ ) ورواه البيهقي عن ابن عمروء وهو حديث حسن . 

(0) أجاز الشافعية في الأظهر الوصية لقاتل ؛ لأنا قليك بعقد . فأشبهت الهبة » وخالفت الإرث » 
وصورتها : أن يوصي لجاره ثم يموت , أو لإنسان فيقتله » فالقتل لا يمنع الإرث . ( مغني 
الحتاج 5/6 ) . 


بعض » ولا خطب على خطبته »"' » والعلة هي : إيذاء الخطيب أو المشتري 
الأول وإثارة حقده وتوريث عداوته . وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على 
استئجار أخيه » فيحرم قياساً على تحريم الخطبة على الخطبة » فالتسوية بين 
الواقعتين في الحم , أو الإلحاق أو التعدية أو الإثبات » أو ال مل أو المساواة » كا هو 
مذكور في تعاريف العاماء » كل تلك العبارات المترادفة إجمالاً هى القياس عند 
الاصولية: 1 

أركان القياس : 


الركن : هو جزء الشيء الذي لا يتحقق بدونه » وقد تبين من تعريف 
القاين السابق أنه يقد كل أركان: أرحمةا ومن 


الأضل #والفرع::والوهق كافون الأصميل والفرع وهو العلة » وحم 
الأصل. 

الأصل عند الفقهاء : هو حل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع . وعند 
لكين : هو النص الدال على الحم ؛ لأنه الذي بني عليه الحم , والأصل : هو 
ما بني عليه غيره 5 


وبناء عليه » فالأصل عند الفقهاء في مثال تحري النبيذ قياساً على الخمر : هو 
اخمر الثابتة حرمته ؛ لأن الأصل ما كان حك الفرع مقتبساً منه ومردوداً إليه , 


)2 نص الحديث « لا يبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » ولا تسآل المرأة 
طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها » رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه ( سبل 
السلام 307 ) . 

(؟) المستصفى 54/١‏ »؛ الإحكام للامدي 8/8 » التقرير والتحبير ١١5/5‏ » فواتح الرحموت 7١58/5‏ » 
شرح العضد على عختضر المنتهئ 808/8 شرع الى غلى جع الجنواضع ٠ ١08/7‏ مرآة الأصول 
. المدخل إلى مذهب أحمد 15١‏ ء المنهاج مع الإيهاج ؟//؟ 


1668 


وهذا يتحقق في نفس المر . وعند المتكامين : هو النص الدال على تحريم الخمر ؛ 
لأنه الذي بني عليه التحريم » والأصل : ما بني عليه غيره . 


الجر أحق بتسميتة أصلاً من غيره كالنص أو الحك ؛ لأن الحك أو النض يفتقر إليه 
في تعلقه به » بخلاف العكس ٠.‏ فإن انحل لا يفتقر إلى الحك :ولا إلى النص : ا 


الفرع عند الفقهاء وثم الدذين رحجحت اصطلاحهم 1 هو امحل الذي لم يرد 
فيه نص ولا إجماع » وهو في المثال السابق : النبيذ . 


الغلة تعن الوضف الذي بق عليه عت الأصل :هوق المنال #"الإسكان.: 


حكم الأصل : هو الحم الفرعق الذي ورد يه النض في الأصل » ويزاد 
تعديته إلى الفرع . وهو في المثال : حرمة المر . أما الحكم الذي يثبت في الفرع 
بالقنا دوف كال الكو قرت لجنا فهو زه اقباس ولمع ركنا 
فية + وهذا ما قرره الآمدي. . وقال الإسنوي : إن حك الفرع في القياس ركن من 
أركان اقباس :وليشن قرة لنها + لآن قرة القياين هن :: العل ك5 الفزع لا تفش 
حك الفرع . 


ويتضح المقصود أيضاً ببثال آخر : وهو أن الرسول وَلَِةٍ نص على تحريم ربا 
الفضل وربا النسيئة في الأصناف الستة الربوية وهي : ( الذهب » والفضة » 
والقطلة ونوا لشقر زواعو :و تلم | فية» العاف أل او الندرة ارق 
والفول ) مثلاً فرع والحم : هو تحريم الربا فيها . والعلة عند الحنفية : هي 
الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس » وعند الشافعية هي الثنية في الذهب والفضة . 
والطعم في المطعومات الأربعة الباقية . 


1ت 


المطلب الثاني - حجية القياس أو التعبد بالقياس 


الحجة : هي الدليل والبرهان » ومعنى كون القياس حجة : أنه دليل 
وبرهان من الأدلة التي عددها الشرع لمعرفة بعض الأحكام » فالمقصود بحجية 
القياس : أنه أصل من أصول التشريع في الأحكام الشرعية والعفلية + وهو معتى 
التعبد بالقياس ٠‏ أي أنه هل هو مطلوب شرعاً ؟ وقد سار الغزالي والأمدي على 
الاصطلاح الثاني . 

والقياس في تقديري تقره الفطرة السلهة وتقتضيه بدائه العقول , 
والأصوليون اتفقوا على أنه حجة في الأمور الدنيوية ؟ في الأدوية والأغذية. 
وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه ظَلِنَهٍ » وأما في الأمور الشرعية » 
فاشتلفوا فنهعل سس مزاهي!" : 

١‏ مذهب المهور : إن التعبد بالقياس جائز عقلاً » ويجب العمل به 
قرعا ""؟ انوا اين بالقنا من ليق 1 شيم هون ون لقوليه كما لدج 
< فاعتبروا يا أولي الأبصار » . 

“جك القفال الشافعى وا اللدون التمرى من المعترقة :إن الفقل مد 
الآدلة النقلية يدل على وجوب العمل بالقياس ٠‏ وأدلتهم ستأتي ضن الأدلة العقلية 

التي استدل بها أنصار القياس . 

2 51/5 المستصفى‎ » 550 ١ 558/5 جمع الجوامع 6/ا79 ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
» 5١ رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي‎ » 5١ الآمدي 74/5 , 74 أصول الشاشي‎ ء١‎ .5 
كشف الأسرار 110/7 » التقرير‎ » 55/١ ء التوضيح‎ ٠١ رسالة في أصول الفقه لابن فورك‎ 
, 554/5 روضة الناظر‎ .» 1١75 والتحبير 83/77 », الإبهاج ؟/ة وما :بعدها ء شرح الإسنوي‎ 
7١١/5 ء فواتح الرحموت‎ 3518 , 778 » ١74 إرشاد الفحول‎ 

0) إلا أنه عند الإمام أحمد يستغمل للضرورة » قال في كتاب الخلال : سألت. الشافعي عن 
القياس فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة ( راجع أعلام الموقعين 75/١‏ , الرسالة 
للشافعي 555 ) . 
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7 يي ودذاو في :إن ياس يجب العمل 


الأولى : أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيائه » مشال 
الصريح : قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان نهى الصحابة عن ادخار لحوم 
الأضاحي : « إإفا نبيتم ‏ أي عن ادخار لحوم الأضاحي ‏ من أجل الدافة »''' أي 
فين ورود قواقل الأغراي عل الدينة » والدافة .+ غتاعنة من التدائق تمل ين 
بلد إلى بلد طلباً للزاد . هذا تنصيص على العلة في النهي عن الادخار بقوله 
( لأجل ) ومثل : ( حرمت ام ر لشدتها ) . ومثال الإهاء : قوله عليه الصلاة 
والسلام حينا سئل عن سؤر الهرة ‏ أي الباقي بعد شريها ‏ : « إنها ليست بنجس 
أي افلا يتجين ما لامسنه ‏ إقا هن من الطنوافين ليك والطوافات»'"! : 
فقوله : « إنها من الطوافين ... » يومئ إلى تعليل الحكم بما ذكره » وإن لم يكن 
موضوعا للقيلي ل و الا كا كان لذكو افيف 


الشانية : أن يكون الفرع أولى بالحك من الآصل , مثاله : قياس ضرب 
الوالدين على التأفيف في الحرمة » لعلة جامعة بينهها وهي الإيذاء المنصوص عليه 
بقوله تعالى : © ولا تقل لهما أف » فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف لششدة 
الإيذاء فيه » وهذا ما يسمى بدلالة النص أو بفحوى الخطاب . 


وقة نعل القرال بالضورة الشانية جورة أخرف بوهى : الأحكام المعلقة 


)2 نسبة إلى قاسان بلدة بتركستان » وأكثر الأصوليين يكتبونما ( القاشاني ) 

(0) أخرجه أصحاب الكتب الستة ( البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) عن 
عائشة رضي الله عنها » وهو متفق على صحته . 

() أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » وصححه الترمذي والبخاري وابن خزيمة 
والعقيلي والدارقطني » من حزيك أن قتادة ( سبل السلام ١‏ وما بعدها ء نيل الأوطار 
ارهث؟ ). 


1١8 


بالأساي أي الوازدة عل :متب م .فثل +(زى هاعر فرتت:ءز وقطع اسار وداء 
صفوان ) . وهذا راجع إلى ما يعرف بتنقيح مناط الحك الآتي بيانة » ولكني أجد 
أن ما ذكره الغزاليي راجع إلى الصورة الأولى » من نوع العلة المتصوص عليها 
بطريق الإيهاء » مثل جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لسائل قال : « واقعت 
أهلي في رمضان , فقال ؛ أعدق رقة والاني كاش قال : واقعث فأعتق . 

وكلاحظ أن اميدات هذا المذهب الثالث ممن ينكرون الاحتجاج بالقياس » 
ويقولون : لا مدخل للعقل في هاتين الصورتين لا في الإيجاب ولا في التحريم , 
وإفا العلة فيها ثابتة بيقين » فيكون الحك في الفرع مقولاً بيقين » فيحصل الأمن 
من ألخطا : وذلك علاف الغلة السغنيطة:. 

؛ - مذهب الظاهرية وبه قال الشوكاني : إن القياس جائز عقلا » ولكن ل 
يرد في الشرع ما يدل على وجوب العمل بالقياس . 

فنتكي الفيينة لناب والنظام من المعتزلة في نقل عنه : إن التعبد 
بالقياس مستحيل عقلا”" ؛ لأنه يترتب على اختلاف الأقيسة في نظر الجتهدين 


)01 رواه أصحاب الكتب السبعة ( أي مع أحمد ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 
« جاء رجل ( هو سامة أو سامان بن صخر البياضي ) إلى الني مئَِةِ فقال : هلكت 
يا رسول الله » قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ‏ قال : هل تجد ما 
تعتق رقبة ؟ في الحديث (شجل السلام اا )0 

(5) قال العلامة الحيدري : أما القياس والاستحسان فإنها عندنا ( أي الشيعة ) لا يثبتان حكاً ولا 
ينفيان لأمرين : 
أولاً ‏ لأن الأحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة في الغالب عنا . 
ثانيأ - لورود النهي في ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مستفيضاً ( راجبع أصول 
الاستنباط له هدق وه؟ ). 
والقياس الذي أنكره الشيعة هو مستنبط العلة » أما منصوص العلة وهو ما ثبتت من الشرع 
لأنه عا في حكه بالنة +"وإن حمق قياسا ق اصطلاخ المهور 3 زاجم أضول الانتتباظ 6 


5 أصول الفقه (9؟) 


لزوم اجتاع التقيضين”" »ويظهرآن مذهب النظاء كالقانساق: : 

وخلاصة هذه الآراء أنها ترجع إلى مذهبين : 

مذهب الجهور القائلين بأن القياس حجة مطلقاً . ومذهب الشيعة والنظام 
والظاهرية وجماعة من معتزلة بغداد القائلين بأن القياس ليس بحجة . إلا أن 
بعض هؤلاء يقول : إن امتناع حجيته من جهة العقل » وبعضهم يقول : إن ذلك 
من جهة الشرع ؛ والواقع أن هؤلاء منكرون للقيا 


الأدلة : 
أدلة نفاة القياس : استدل نفاة القياس با 0 


القرا ف واو اناك وهنا وهال لا 550 
يدي الله ورسوله 4 


حت المرجع السابق : 576 » المبادئ الغامة للفقه الجعفري ٠‏ وما بعدها » الأصول العامة للفقه 
المقارن للحكم 517 ) . وقال الأستاذ جمد تقي الحكم : والشيء د 
عن العمل بقسم من أقسام القياس يعد من ضروريات مذهب الشيعة لتواتر ثن خا ر أهل البيت 
في الردع عن العمل به » لا أن العقل هو الذي يمنع التعبد به ويحيله » ولذلك احتاجوا إلى 
بذل جهد في توجيه ترك العمل به ( راجع الأصول العامة ؟5؟ ) . 
() النقيضان : هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي » فلا يجتعان ولا يرتفعان 
كالوجود وعدم الوجود . 
والضدان : الأمران الوجوديان اللذان لا يجتعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد لا يلتقيان في 
شيء واحد » وقد يرتفعان فيحل غيرهما محلها . 
(0) المستصفى 14/5 وما بعدها ء الإحكام لابن حزم ؟/119 وما بعدهاء ٠١45‏ وما بعدهاء 
ملخص إبطال القياس والرأي © وما بعدها ء كشف الا سرار 198/1 ء الهاج ١١/5‏ » شرح 
لإسنوي ؟397 ء؛ إرشاد الفحول 1١‏ » أصول الاستنباط للحيدري 5554 وما بعدها ء المبادئ 
ندائة تللق المشترى :46 ونا ده + مذكراف أضول الرقرافهة من مت العياين:2 أضول 
لسرخسي "/ وما بعدها . ْ 


فهذة الآية تنيى عن العمل تغير كدان الله وسنة رسوله » والعمل بالقياس 
عمل بغيرهما » لأنه تقديم بين يدي الله ورسوله » فكان منهياً عنه . 


ومنها قوله سبحانه : « وأن تقولوا على الله ما لا تعامون »4 «<٠‏ ولا تقف 
ما ليس لك به علم * ٠‏ فهاتان الايتان تنهيان عن اتباع الإنسان ما ليس مفيداً 
للعلم واليقين » والقياس إنما يفيد الظن ٠‏ فكان الجتهد منهياً عن العمل به . وكون 
الحم الثابت بالقياس مظنوناً أمر معروف » لأنه يتوقف على العم بأمور لا يقطع 
بوجودها ٠‏ كالعام بالعلة في الآصل ووجودها في الفرع . 


ومنها قوله عز وجل : # وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 فالظن لا 
يفيد في إفادة الحق » والقياس مفيد للظن » فلا يفيد في إثبات الحم . 

ومنها قوله تعالى : # ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين > بقراءة 
الرفع بجعلها جملة مستقلة لا تتعلق بقوله تعالى « يعامها » حتى تتناسب مع 
المقصود وهو وجود كل الأحكام في القرآن الكريم''' » والمراد بالكتاب : القرآن , 
فالآية تدل على أن كتاب الله قد اشقل على كل شيء » وألا حاجة للقياس , 
والقياس إنما يكون حجة إذا احتيج إليه » فلا يجوز العمل بالقياس ؛ لأن شرطه 


)0( نص الآية © وعنده ه مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو ٠‏ ويعلم ما في البر والبحر ء وما تسقط من 
ورقة إلا يعامها »ولا حبة في ظامات الأرض » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين »4 
الأنعام 5ه 
وقرئ « ولا حبة في ظامات الأرض ولا رطب ولا يابس # بالرفع امم لا مثل ليس » ٠‏ وفيه 
وجهان : أن يكون عطفاً على محل # من ورقة » : في قوله تعالى : # ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » . وأن يكون رفعاً على الابتداء » وخبره < إلا في 
كتاب مبين »© كقولك : ( لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار ) . وأما قراءة الجر وهي 
قراءة حفص فهي عطف على ١‏ ورقة 4 وداخل في حكها كأنه قيل : وما يسقط من شيء 
من هذه الأشياء إلا يعامه . ويكون قوله # إلا في كتاب مبين * كالتكرير لقوله : < إلا 
يعامها » لأن معنى ١‏ إلا يعامها # ومعنى « إلا في كتاب مبين »# واحد . والكتاب المبين : 
عم الله تعالى أو اللوح الحفوظ ( الكشاف /ؤده ). 
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فقدان النض ٠‏ والآية بينت أن كل ما يحتتاج إلينه من الأحكام فتضصوص عليه في 
القران . 

ويجاب عن هذا الدليل بما يأتي : 

أما'الآيةالأوى : قلا نم العمل بالقيناين ؛ لأن. الله تاكن ورسوله أمر كل 
منهم| بالقياس » فالعمل بالقياس عمل بكتاب الله وسنة رسوله » فلم يكن تقديما 
بين يدي الله ورسوله . 

وأما الآيات الثانية والثالثة والرابعة : فلا دلالة فيها على المنع ؛ لأن الحم 
الثابت بالقياس ليس مظنونا » بل هو مقطوع به عند المجتهد , أي معلوم يقينا 
أنه حك الله في المسألة أو أنه على الأقل يجب العمل به » للإجماع على وجوب 
اتباع ما ظنه المجتهد . 


وأما وجود الظن فهو في الطريق الموصل إلى الحم , ولا مانع من وجود 
قاعدة ظنية في أثناء الاستدلال ؛ لأن العاماء أجمعوا على أن المجتهد يجب عليه 
العمل والإفتاء بما ظنه » والإجماع يفيد القطع على الراجح ٠‏ وأيضاً فإن الظن هو 
الطرف الراجح من الاحتّالات » والعقل يقضي بالعمل بالطرف الراجح . 


ويجاب عن هذه الآيات أيضاً بأنها واردة في غير محل النزاع » فهي واردة 
للنهي عن اتباع الظن في أحكام العقائد » فهي التي يتطلب فيها القطع واليقين . 
أما الأحكام الشرعية العملية فالظن فيها كاف بالاتفاق بين العاماء . والدليل عليه 
أننا مكلفون بالعمل بأخبار الآحاد وظاهر الكتاب والسنة » وبقبول شهادة 
الرجلين والرجل والمرأتين ونحوها , مما لا يفيد إلا الظن . 

وأما الآية الخامسة : فإن المراد بالكتاب هو عل الله أو اللوح الحفوظ . وعلى 
تسلم أن يكون المراد به القرآن »فلا يشمل القرآن على جميع الاحكام الشرعية 
بدون واسطة ؛ لآن اشتاله خلاف الواقع » فكثير من الاحكام الشرعية قد اخذ 
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من السنة أو الإجماع » وحينئذ يكون المراد من اشتال القرآن على جميع الأحكام 
شموله لها في ا جلة » سواء أكان بواسطة أي بالقياس ٠»‏ أم بغير واسططة وهو 
المنصوص : أي أن كل شيء فرض فهو في القرآن معنى ٠‏ وإن لم يكن فيه لفظاً , 
فحك المقيس مذكور فيه معنى » لمشابهته لامقيس عليه في علة الحم » وقد دل 
القرآن على وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » 
كا سيأتي بيانه في أدلة ال مهور . وحينئذ تكون الآية التي احتجوا بها موجبة للعمل 
بالقياس » وليست مفيدة لعدم العمل به 5 زعموا » فيبطل قوهم : إن القياس 
غير محتاج إليه » بل قد يحتاج إليه في إظهار الحم في المقيس . 


؟ - السنة ؛ وهي أن النبي لَه قال :« إن الله تعالى فرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت 
عن أشياء رحمة لك غير نسيان فلا تبحثوا عنها »''' » فهذا النديث يدل على أن 
الأشياء إما واجبة » وإما حرام » وإما مسكوت عنها ٠‏ فهي في دائرة المعفو عنه 
أوالمباح » والمقيس من المسكوت عنه فهو في دائرة المعفو عنه بلا ريب . فإذا 
قسنا المسكوت عنه على الواجب مثلاً تكون قد أوجبنا ما لم يوجبه الله » وإذا 
قسناه على الحرام تكون قد حرمنا ما لم يحرمه الله . 

ويرد عليه بأن هذا الحم الثابت بالقياس ليس حكاً من الجتهد , وإنما هو 
حك الله » لأن علة حك الأصل استلزمت الحك في الفرع بطريق المعنى » فكأن الله 
تعالى قال : كاما تحققت علة هذا الحم في محل لم ينص على حكه فأعطوه مثل 
هذا الحم ؛ لأن الأحكام الشرعية معللة ؛ والعلة تقتضي ثبوت الحك أينا وجدت . 
وعليه لا يكون المجتهد قد أوجب أو حرم من تلقاء نفسه » وإنما أظهر أن الحم في 
المقيس كالحك في المقيس عليه لتحقق العلة فيه| جميعاً . 


() حديث حسن روه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه . 


اا 


واستدلوا من السنة بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « تعمل 
هذه الأمة برهة بالكتاب » وبرهة بالسنة » وبرهة بالقياس » فإذا فعلوا ذلك فقد 
ضلوا »'' » فالني طَلِئَهِ جعل العمل بالقياس موجباً للضلال » وأجيب عنه بأن 
ها لديف مسار بالأحادييع الى سيد وجيت فيل القنان متزه عدت 
فعاة وأ هوق اللذوق يراد كرها" ومدق التعارض ينها مكل هذا الحديت 
على العمل بالقياس الفاسد » وحديث معاذ على العمل بالقياس الصحيح » جمعاً 
نين الآدلة . 

والقيئاس 7القناسة > هو الذق لايد عل :ذليل: اواو هن الادلسة 
ما يعارضه » ولكن صاحبه عاند فيه » أواعد فيه على الظن والتخمين , 
لا على مقاصد الشريعة العامة . 


والقياس الصحيح : هو الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة ويقّشى مع 
اللغة » وم يقل بناء على فرض وتخمين » بل على استدلال من نصوص الشريعة أو 
مقاصدها العامة كالرأي المقول بناء على مبدأ المصالح المرسلة : وهي- التي لم 
يتعرض لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء . والحقيقة أن هذا الحديث غير 
صحيح » فلا يصلح أصلاً للاحتجاج به . ا 


؟ ‏ الإجماع : وهو أن بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو بالاجتهاد 
بالرأي » وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه » فكان إجماعاً . من ذلك أن 
أبا بكر سئل عن الكلالة ( وهو من مات ولا والد له ولا ولد ) المذكورة في قوله 
سبحانه : © وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة وله أخ أوأخت »4 فقال 


. من رواية عثان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن أبن المسيب عن أبي هريرة‎ )١( 
عثان تركوه ) » وانظر‎ ( : ) ١ قال ابن حزم في كتابه ( ملخص إبطال القياس والرأي‎ 
الإحكام في الأصول الأحكام له ؟/81/ ) رواه يعلى وفيه عثان متفق على ضعفه ( جمع‎ ( 
. ) ا١الق/ا الزوائد‎ 
ا‎ 


الله برأبي : أي بالقياس »7 , 


ول عر ود الله عنه أنه قال : « إياكم وأصحاب الرأي » فإنهم أعداء 
الننان: + اعيتهم الأحاديق أن تعتظوها > فقالوا بالراق + فخلوا واضلوا + وقتال 
أيضاً : « إياك والمكايلة » قيل » وما المكايلة ؟ قال : المقايسة » . 

وقال علي كرم الله ويه : < لو كن الدين يَوْخَدذ قياسا لكان باطن الحخف 
أولى بالمسح من ظاهره » . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : « يذهب قراؤكم وصلحاوًم » ويتخذ الناس 
رؤساء جهالاً يقيسون الأمور براهم » . 

وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن الني مَيَْهِ أنه قال : « إن الله 
تعالى لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العم بقبض العاماء » 
فإذالم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً » فسئلوا » قأفتوا بغير عم فضلوا 
وأضلوا »!' قالوا : والفتوى بالرأي فتوى بغير عم . 

ووو هق انو عسو نك تلقف اللآن + "فهدء الاناريعن كيار الصحابة فق 
إنكار القياس والعمل به » ولم يعارضهم أحد فيها » فكان إجماعاً من الصحابة على 
أن العمل بالقياس منهي عنه . 


وأجيب عنها بأن هذه الروايات معارضة بآثار أخرى عن هؤلاء الصحابة 


)2 أخرجه قاسم بن عمد ء وهو منقطع ( نصب الراية 74/4 ٠‏ تلخيص الخحبير 150/6 ) . 

)2 رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو . 

(0) الإحكام لابن حزم 0 783 وما بعدها » ملخص إبطال القياس 55 وما بعدها , أعلام 
الموقعين 7٠ 08/١‏ » روضة الناظر ؟/60؟ وما بعدها » همع الزوائد 18٠ 7795/١‏ ء تلخيص 
الحبير ؛/60؟١‏ . 
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بالذات » مقتضاها مدح العمل بالقياس ؟! سيعم في أدلة المهور » وحينئذ لا بد 
من التوفيق والمع بين المتعارضين » وذلك بحمل الذم على القياس الفاسد الذي لم 
تتوافر فيه شرائط الصحة كالقياس المخالف للنص أو الصادر عمن ليس أهلاً 
للاجتهاد والنظر ؛ أو المستعمل فيا لا يجري فيه القياس كتفسير القرآن الكريم » 
وفبل السعل القبنان السيحه النقكل لكووا الاعنيان والضضة #اوذلك 
بجعا بين التقلين التعارضين. + إذا ثبت ضحة كل منهيا'" . 

؛ ‏ المعقول : وهو أن القياس يؤدي إلى التنازع والاختلاف بين المجتهدين » 
كاهو النانيف والاستعراء جويات الاعتواده ولاح القبنان مدق عل أضارات 
وشساك طني لظتو تقار سلاف لجان واللطانء وسيسة بكرن 
القياس ممنوعاً ؛ لآن الله سبحانه نهى عن التنازع بقوله :« ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتدهب ريحم 4 . 

والجواب عن هذا من وجهين : أحدههما جواب إلزامي ؛ والثاني هدم 


الوعة الأول » إن هذا الدلال بعسه عرع فى كل ليل نوسي الظن ككين 
الواحد والدليل الفلسفي أو العقلي » فيلزم منه أن يكون العمل بخبر الواحد أو 
الدليل العقلي منهياً عنه » وهذا لا يقول به أحد . 


الوجه الثاني : إن التنازع الذي تنهى عنه الشريعة : هو ما كان في العقائد 
ل ل 0 نك 
سبحانه : « فتفشلوا وتذهب ريحم 4 أي قوت » وقوله تعالى : « ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا » ٠‏ فهذا التحذيرلما يترتب عليه من خطورة : وهو 
() راجع الموافققات للشاطبي 207 وما بعدها ء أعلام الموقعين 11/١‏ وما بعدهاء أصول 
السرخسي. ؟/؟؟٠‏ وما بعدها . 
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التنازع في أصل العقائد أو فيا يتصل بكيان الأمة أمام العدوالخارجي . أما 
التنازع في الأحكام الشرعية العملية الجزئية فلا مانع من حصوله » إذ لا يترتب 
عليه مفسدة » بل قد يكون رحمة وتوسعة من الله على عباده » قيل في الاثر : 
« اختلاف أمتي رحمة »7"! 

ومن الأدلة المعقولة التي استندوا إليها أن القياس نوع من الظن » والظن 
منوع عقلاآ » لأنه يحتل الخطاً . والخطاً محظور » وكل محظور يوجب العقل 
التحرز عنه » فالقياس لا يجوز عقلا . 

ورد هذا الكلام بأن الظن الممنوع عقلاً هو الذي لا يغلب جانب الصواب 
فيه بان يكون غير صواب أصلا » أو الصواب فيه مرجوح . اما الظن الذي 
يترجح فيه جانب الصواب فليس محظوراً » بل يترجح العمل بموجبه بمقتضى 
العفل ».ولا يشترط :دافا أن تنيقن من المننافم والا لتعطتل كتيرفن الصالخ + 
فالزراعة والتجارة والصناعة كلها مظنونة الربح ٠‏ وليست يقينية الإنتاج . 

واستدلوا أيضاً بأنه لا حاجة إلى القياس ؛ لآن نصوص الشرع في الكتاب 
والسنة كافية » فقد نص على الواجب والحرام والمندوب والمكروه » وما لم ينص 
عليه فهو مباح ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة » لقوله تعالى : « خلق لكم ما 
في الأآرض جميعاً » ٠‏ وحينئذ فلا حاجة للقياس ؛ لان الله سبحانه نص على حم 
جميع الأمور » والقياس يثبت فها م ينص عليه . 


)4 قال السيوطي في الجامع الصغير : ذكره نصر المقدسي في الحجة ٠‏ والبيهقي في الرسالة الأشعرية 
بغير سند » وأورده الحلهي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم » ولعله خرج في بعض 
الكتب الحفاظ التى م تصل إلينا . وقال الشيخ عمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت 
البيروتي : زع كثير من العاماء أنه لا أصل له » وذكره كثير من أهل الفقه بدون سند كإمام 
الحرمين والحليي » وأسنده في الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « اختلاف أصحابي لم 


رحمة ». 


3-3078 


ورد هذا الكلام أيضاً بأن السك بمقتضى الإباحة الأصلية إفايصح إذا م 
يتأت الظن الراجح بوجوب أو حرمة » والظن الراجح بها يتأق بالقياس . 
ووجود الظن كا عرفنا لا يقدح في حجية القياس ؛ لأن الأحكام العملية يقبل 
فيها الدليل الظني كخبر الآحاد . 

دليل النظام على إنكار القياس : 

وأخيرأ استدل النظام على أنه يستحيل التعبد بالقياس عقلاً بأن العقل 
يوجب إعطاء المتاثلات حكا واحداً » والمتخالفات أحكاماً مختلفة » ولكن 
الشارع قد فرق بين المتقاثلات في الأحكام » وجمع بين امختلفات وشرع أحكاماً لا 
مجال للعقل فيها » وذلك كله ينافي مقتضى القياس ؛ لان مدار القياس على إبداء 
العلة وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تائلها في العلة » وأيضاً فإن القياس يقضي 


بالتفريق بين امختلفات . وبه يتبين ألا مجال للقياس في الشرع لتناقض مضونا » 


واف اك الفا لكوي 7 


أما بيان منهج الشارع في الخالفة والتفريق بين المتماثلات : فهو أنه قد فرق 
بين الأزمنة في الشرف والفضل ٠‏ ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرها . 

وفرق بين الأمكنة » ففضل مكة والمدينة على باقي الأمكنة » مع أن الأزمنة 
والأمكدة مقاكلة 

وفرق الشارعغ أيضا بين الصلوات في همسألة القصرق الضلاة الرباعية دون 
الثنائية أو الثلاثية » مع أن الصلوات متاثلة . وكذلك أوجب قضاء الصوم على 
الحائض » ولم يوجب عليها قضاء الصلاة » مع أن كلا منهها عبادة . 


)2 القياس لابن تهية وابن القم 6ه » أعلام الموقعين 51/6 » شرح الإسنوي /5؟ , الإبهاج ١١/‏ 
وما بعدها » شرح العضد على مختصر المنتهى ؟/555٠‏ 


18خ 


وأما بيان منهج الشارع في المع والاتحاد بين المتخالفات : فهو أنه جعل 
التراب في التهم موجباً للطهارة للصلاة كالماء تماماً عند عدم الماء أو المرض » مع أن 
الاممسلف الأعضاء والعرات ضوفها: 

وأما أن الشارع شرع أحكماً لا محال للعقل فيها , فهو أنه أباح النظر إلى 
الأئة عات وحونة والزنها انض الح الي الهرة العوساء او العجون 
القبيحة المنظر » مع أن النفس قيل إلى الأولى وتنفر من الثانية . وأوجب المشرع 
قطع اليد في سرقة القليل » ولم يوجبه في غصب الكثير . وأوجب الجلد على من 
قذف غيره بالزنى » ولم يوجبه على من قذف غيره بالكفر » مع أن الكفر أشد 
وأعظم . وشرط في شهادة الزنى أربعة شهود عدول » مع أنه اكتفى في الشهادة على 
القتل باثنين فقط » مع كون القشل أغلظ من الزنى » وغير ما ذكر من فروع 
الفقه: 

ويرد هذا الدليل بأن القياس إنما يجب العمل به عند معرفة العلة الججامعة 
بين الأصل والفرع » مع عدم وجود المعارض لثبوت الحم في الفرع . وعندكد 
يصير الأصل والفرع متاثلين من هذه الناحية ويعطى لما حم واحد » والقياس 
ذاق عأنة كدنك قاذ قرف ون للأفلاف ول سم ني 

أما عند عدم وجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع أو وجود المعارض : فإن 
الأصل والفرع يكونان متخالفين من هذه الجهة ٠‏ ويعطى لكل منهها حم 
يناسبه » حتى ولو كانا متاثلين في الظاهر » وامتناع القياس في صور معدودة 
لا يفضي إلى امتناعه من أصله . 


وفي احملة : إن القياس يجمع بين المقاثلات بحسب الواقع », وإن كانت 


() انظر المراجع السابقة : القياس في الشرع الإسلامي لابن قمم 51 وما بعدها , الإحكام للآمدي 
7 » شرح الإسنوي 0/5" 


11ت 


متخالفة باعتبار الظاهر » ويفرق بين الختلفات بحسب الواقع » وإن كانت متاثلة 
باعتبار الظاهر . 


والشارع اعتبر هذا المبدأ في كل ما شرع . وأما ما أورده النظام من الصور 
فهو نادرء والنادر لا يحم به على الكثير الغالب » وإن التفريق بين المقاثلين 
يجوز أن يحصل لعدم وجود العلة الجامعة بينهها أو لوجود معارض . وكذلك المع 
بين الختلفية موز أن مضل لاشتراكها ق معن جامع فينينا:. 

والخلاصة : إن كلام النظام إما مبني على مراعاة الظاهر في التاثل أو 
الاختلاف » أو على حالات نادرة » أو لعدم وجود العلة الجامعة بين أمرين » مع 
أنها متاثلان في الحم » فليس كل متاثلين متفقين من كل وجه » بل يجوز التفرقة 
بينهها في وجه من الوجوه مثلاً » وليس المع بين امختلفين واقعاً » فإن الطهارة في 
التراب مثلاً حكية » وليست حسية . 

إلى هنا أنتهي من عرض أدلة المنكرين للقياس ٠‏ ومنها يظهر أنما راجعة إلى 
مراعاة مبدا آخر : ألا وهو السك بظاهر النصوص » فإنم يقصرون بيان 
النصوص على العبارة وحدها , ولا يتجاوزونها إلى غيرها . أما امهور فإنهم 
كناو تنيدا تطلكل التطوطن "وو ها فد والالان الوا +: إن الله غل 
الأحكام تكون بألفاظ النصوص ٠‏ وبالدلائل العامة التي تبينها مقاصد الشريعة 
في جملة نصوصها وعامة أحولها . فنص آية ا إنا الخخر 4 يدل على تحريم الخر 
بالعبارة » وفيه دلائل تشير إلى أن كل ما فيه ضرر غالب يكون حراما » بدليل 
آية : 8 قل فيها إثم كبير 4 . وحينئذ يكون القياس في الحقيقة إجمالاً للنس 
وليس خروجاً عن النص 5 يدعي منكرو القياس . فالخلاف راجع إذن إلى مسألة 
تعليل النصوص . 


() فواتح الرحموت ١95/5‏ وما بعدها » أصول السرخسي 154/5 وما بعدها . 


ات 


وقد أحنتق الفمرتجاق .فى رده:غل :ذاوه الأضقينتاق الندي أكر القيناسن 
قائلاً : إن أول من قاس إبليس ٠‏ وعبارته هي : « لقد ظن أن القياس أمر خارج 
عن مضضون الكتاب والسنة » ولم يدر أنه طلب حم الشرع من مناهج الشرع , 
وم تنضبط قط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها ؛ لآن من ضرورة 
الانتشار في العالم الحم بأن الاجتهاد معتبر» وقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم 
كيف اجتهدوا » وم قاسوا خصوصاً في مسائل المواريث من توريث الإخوة مع 
الجدء وكيفية توريث الكلالة + وذلك عا لا يخفى على المتدير لأحوالي 7" »... 

قال الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة : وفي الحق أن نفاة القياس قد أخطؤوا إذ 
تركوا تعليل النصوص » فقد أداهم إهماهم إلى أن قرروا أحكاماً تنفيهنا بدائه 
العقول » فقد قرروا أن بول الآدمي نجس للنص عليه » وبول الخنزير طاهر لعدم 
النص عليه » وأن لعاب الكلب نجس ٠‏ وبوله طاهر ء ولو اتجهوا إلى قليل من 
الفهم لفقه النص » ما وقعوا في مناقضة البدهيات على ذلك النحوا" . 

أدلة مثبتي القياس : 

استدل المهور على حجية القياس بأدلة نقلية وعقلية : 

أما دليلهم على أن القياس جائز عقلاً لا واجب ‏ وهذا ما أرجحه ‏ فهو : 
أنه لا شرتيه عل افتراكن التعئتية حال :توك ذا كاف كدلكقة كان سنناء را علا : 
فلو قال الشارع : لا يقضي القاضي وهو غضبان ؛ لأن الغضب يوجب اضطراب 
الرأي والفهم » فيجوز أن يقاس على الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش 
والإعياء المفرط . 
0 الملل والنحل 5١3/١‏ 
() أصول الفقه لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 5١7‏ 


ا 27- 


وأما أدلتهم التفصيلية على الوجوب الشرعي فهي أربعة!" : 

١‏ الكتاب : قال تعالى : # فاعتيروا يا أولي الأبصار » فالله سبحانه في 
سورة الحشر قص علينا ما حل ببني النضير جزاء كفرهم وكيدهتم لرسول الله 
والمؤمنين » كا يشير إليه أول الآية : #8 هو الذي أخرج الذين كفروا ... » 
الآية »ثم أعقب هذا بقوله :ا فاعتبروا » أي تأملوا فوا نزل هؤلاء من 
العقاب » وسبب العقاب » واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم » فتعاقبوا مثل 
عقوبتي :فا خرى هل ابل 4 رق عل متيله + هنا يدل غل أن الشببات 
تابعة لأسباها + قحيقا وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبيناتها ٠‏ والقيناس. ببذأ 
العق #اكهواترصيية اتبيه عل شبية© أينا ود المبييتة: 

ردك م الخرى متخن نز سيج تموتفيال انترهيا لالاعصان توميو 
الاعتبار هو العبور وامجاوزة والانتقال من الشيء إلى غيره » والقياس أيضاً مجاوزة 
بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به » والمأمور به واجب العمل به ؛ 
لأن كلا من الاعتبار والقياس يشتركان في معنى العبور ( أي المرور ) والمجاوزة , 
فيقال : جزت على فلان أي عبرت عليه » وعبر الرؤيا » جاوزها إلى 
ما يلازمها . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالاعتبار في ( فاعتبروا ) 
الاتعاظ » وليس القياس ؛ لأن الأول متبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ » ولأنه 
عرب عل قوله ييقانة #تل ه اللاي أعرع الذين كتزوا من آهل الكننا من 
ديارهم لأول الحشر » ما ظننتم أن يخرجوا » وظنوا أهم مانعتهم حصونهم من الله » 
(2)0 راجع مشلا كشف الأسرار 510/8 » التوضيح شرح التنقيح 56/١‏ » أصول السرخسي ١1/1‏ 

وما بعدها ء الإحكام للآمدي 77/6 وما بعدها ء فواتح الرحموت 5١15/١‏ » مرأة الاصول 


», شرح الإسنوي ١١‏ 18 ء إرشاد الفحول ١76‏ وما بعدها » محاضرات الزفزاف ؟١‏ 


سرض 5 


فأتام الله من حيث ل يحتسبوا وقذف في قلوهم الرعب » يخربون بيوتهم بأيدهم 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 . فليس المراد من قوله : 
فاعتبروا » القياس الشرعي ؛ إن أنه لا اشائيية هيد الآينة #الأن فى الآينة 
يصبح حينئد : يخربون بيوتهم امد وأيدي المؤمنين ٠‏ فقيسوا مثلاً الذرة على 
البر في تحريم الزيادة الربوية » وفي هذا غاية الركاكة فيصان كلام الباري عنه . 

قال ابن حزم في كتابه : ( إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل )'') : فأما قوله تعالى : « فاعتبروا » فم يفهم أحد قط أن معنى 
( اعتبروا ) : قيسوا » والآأية جاءت بعقب قوله : # يخربون بيوتهم > فلو كان 
معناه : ( قيسوا ) لكان أمراً لنا بأن نخرب بيوتنا 5 أخربوا بيوتهم إلخ .. وقال 
في الإحكام/" : « وما عم أحد قط في اللغة التي نزل بها القرآن أن الاعتبار هو 
القياس » وإنا أمرنا الله تعالى أن نتفكر في عظم قدرته في خلق السموات 
ولاس ونا كل والسمنا ةس 

وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن المراد من ( اعتبروا ) ليس الاتعاظ فقط ء 
وإِا مطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي جزئياً من جزئياته وفردأ من 
أقرادة : هذا الم بيقاست صدر الآرة'ولا ركاكة فبية اذ يكون مق الآية : 
يخربون بيوتم 50007 وأبدي الؤمنين > نموا الأموؤن باغيناعها ينا أولي 
الأضان : فالتضوو ون الآبة انق عوتظرير نقة عامة كن مق الاق خلقه: 
وهي أن كل ما جرى على النظير يجري على نظيره . 


وأما ركاكة التغبير الق لاخظناها في توجية الاغتراض فنشؤها الإتيان بفرد من 
أفراد الأعقبان + وهو القياس مخصوفية: ٠‏ زهو لا يتأن عقل دين الكلده بالدق الاع 
أوالمطلق للاعتبار » فإن من سئل عن مسألة فأجاب با لا يتناولها فإن جوابه 
لم لمق 
6 لفك 


1ن 


يكون باطلاً » أما لوأجاب با يتناولها ويتناول غيرها فإن جوابه يكون حستاً 
ويؤكد دلالة هذه الآية على حجية القياس آيات كثيرة تقرن الحم بعلته 2 
مما يثبت أن أحكام الشارع معللة بالمصالح ء مرتبطة بالأسباب » مثل قوله 
سبحانه في بيان حكمه القصاص : # ولى,م في القصاص حياة » » وقوله في 
المحيض : © قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض » ٠»‏ وقوله في إباحة التهم : 
« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج »4 » وقوله في تحريم المر والميسر : « إفا 


يرنيد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء في اخمر والميسر ويصدم عن ذكر 


الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » . 
كل هذا ونحوه من تعليل النصوص والأحكام » يدل على أن الحم يوجد مع 
سببية 2 وهو وو اال حت ١ه‏ يوج و تيقب اواك راتت 


الأوامر كلها تعبدية » وهذا غير ثابت . 


؟ ‏ السنة : وهو أنه قد ورد ما يدل على ثبوت العمل بالقياس حتى وصلت 
الآثار في الأقيسة إلى حد التواتر المعنوي » منها أن الني مَيئَةٍ ه بعث معاذاً 
وأا تسو إل الب فاضي كن والحنه يني ف العاحى:"نقنال ا :بم 
تقضيان ؟ فقالا : إذا لم نجد الحم في السنة » نقيس الأمر بالأمر ء فا كان أقرب 
إلى الحق عملنا به » فقال عليه الصلاة والسلام : أصبقنا » . وهذا حديث يدل 
على أن الرسول أقر العمل بالقياس فيجب العمل به . 

وكذا روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ : « ماذا تصنع إن 
عرض عليك قضاء ؟ قال : أقضي با في كتاب الله » قال : فإن لم تجد في كتاب 


)0 قال ابن سعد في طبقاته 1605/1 : كان رسول الله يَيَِ قد قسم الين على خمسة رجال : 
خالد بن سعيد على صنعاء » والمهاجر بن أبي أمية على كندة», وزياد بن لبيد على 
حضر موت » ومعاذ بن جبل على الجند » وأبي موبى الأشعري على زبيد وعدن الساحل . 

55 


الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ينه » قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ 
ل ا 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" » . فهذا يدل على إقرار الرسول 
العمل بالرأي » والقياس من الرأي . 

وثبت أيضاً أن الرسول مَلِنّهٌ قاس في كثير من الآمور ء منها : « أن رجلاً 
من خثعم جاء إلى الرسول يَيْنَهِ » فقال : إن أبي أدركه الإسلام » وهو شيخ كبير 
لا يستطيع ركوب الرحل ٠‏ والحج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال : أنت أكبر 
ولده ؟ قال : نعم » قال : أرأي حار اع اعا رو سي لجان 
يجزىء ذلك عنه ؟ قال : نعم » قال :: فاحجج عنه(" » . فالرسول قاس هنا دين 
الله على دين العباد في وجوب القضاء . 


وروي أن عمر قال : « صنعت اليوم يا رسول الله أمرأ عظياً » قبلت وأنا 
صائم » فقال له رسول الله يِل : أرأيت او لر ي السلة 
لا بأس بذلك » فقال رسول الله : ففه!؟ 1 أو أى أمز هذا الاسف + هالريول 


(0) راجع الحديث في التلخيص الحبير ؛/188 » جامع الأصول 201/٠١‏ ء سنن أبي داود 577/6 
نصب الراية 7/4 ء جمع الفوائد 1860/١‏ . وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي 
والطيران :و ةارس دوا يقن + رعس جه روك مزل ال النى فلل + إل النكارنطلى + 
«والزمل أضع ود وقال العنارف :تار الكين ٠:‏ ريل الاأن عه اتصال إنسافه 
لا هنع صحته » لأنه مروي عن أصحاب معاذ » وهم كلهم ثقات » . وقال الشوكاني في إرشاد 
الفجول 890 :نوهو ديت بتعهؤر لك طرق امتقيدة لشي 'غبوعها لتحجة :1 8 رضنا زنك 
لوخ سل 

80 " اخري الفيدان .لمات عو ان عنان + وكةبورائنات منبذة متها أن الشائل وغل 
ومنها أن السائل امرأة » قال الصنعاني : « ويجوز تعدد القضية » ( جمع الفوائد 503/١‏ ء سبل 
السلام 1817١‏ ء نصب الراية ١٠55/5‏ وما بعدها ) . 

0) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عر رض الله عنه . ونصه في آخره : « قلت : لا بأس 
ذاه قال "قت ميل الام يخم جم المراتد راق . جاسم الأصول ديد :) 
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قاس القبلة التي هي مقدمة الوقاع على المضضة التي هي مقدمة الشرب في أن كلا 
منهها وسيلة إلى المقصود » فلا يفسدان الصوم . 

يدل هذا على أن المساواة بين الشيئين تصلح دليلاً لإثبات حك الأصل 
للفرع » وهناك حوادث كثيرة في هذا المعنى أفاض الآمدي في ذكرها . 

وقد اعترض على قصة معاذ وأبي موسى بأن تصويب النبي عليه السلام كان 
قبل نزول آية : « اليوم أكلت لك دينم وأقمت عليك نعمتي » فيكون القياس 
حجة فى ذلك الزمان لكون التضوض غين وافية يجميع الأحكام + أما بعد كال 
الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون القياس حجة » لعدم الحاجة إليه ؛ لأن 
قرط القارح فقذاة القض. . 

والكوات عقن أن الآرة عل اهل كان افون الذي فقط لا مروعه لان 
الواقع أن النصوص ل تتناول جميع فروع الشريعة لعدم تناهيها » فتكون الحاجة 
ماسة إلى القياس لإثبات أحكام تلك الفروع . 

وأيضا فإن قضويب النبى لمعاذ .وأي موسى يشعر بأن القياس حجة مطلقا 
دون تخصيص بوقت دون وقت » فادعاء التخصيص عىّ ولا دليل عليه لأن 
الأصل عدم التخصيص » وأيضاً فإن إكال الدين يكون بواسطة » وتلك الواسطة 
عي القياس.: 

واعترق عل عدية قاذ وان بهن المراننيل 5 لان الدين وو عن اذ 
مجهولون » وقد أبرز هذا الاعتراض ابن حزم في كتابيه : ( الإحكام » وإبطال 
القياس والاستحسان ) . وأجيب عنه بأن جهالة الرواة عن معاذ لا يمنع صحة 
الأخل وه لس 

أولاً ‏ إن هذا الحديث قد اشتهر وتلقته الآأمة بالقبول » وما كان كذلك 
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لا يقدح فيه كونه مرسلاً ؛ بل إن جهالة الرواة عن معاذ لا تضر ؛ لأن القرائن 
دلت على أنهم عدول » فهم خلصاء معاذ » وشهرتهم لا تخفى على أحد . 

ثانياً ‏ إن هذا الحديث وإن كان مرسلاً عن شعبة : والحارث بن عرو 
مرفوعاً إلى معاذ » فإنه روي مسنداً من طريق آخر يإسناد عرف كل أصحابه , 
وكلهم ثقات ضابطون7 . 

واعترض على حديث الخقعي بأن الحم الثابت بموجبه ليس بطريق 
القياس ٠‏ وإنما بالنص على قضاء الدين في قوله تعالى : # من بعد وصية يوصى 
ها أودين 4 . وأجيب عنه بأنه افتراض بعيد ٠‏ فلوم يكن إثبات الحم بطريق 
القياس على دين الأدمي » لما كان التعرض لذكره مفيداً » وإنما يقتصر في الجواب 
على قوله : ( نعم ) أي حج عن أبيك . 

واعترض على حديث عر في القبلة بأن الحم ثابت فيه من قبل الرسول 
المعصوم صاحب الرسالة الذي يقول سبحانه عنه : «ا إن هو إلا وحي 
يوحى 4 ٠»‏ فليس الحم ثانتأ بالقياس . وأجيب عنه بأن فعل الرسول مَلِيَةٍ حجة 
في حقنا » ونحن مطالبون بالتأسي به » ولا يتحقق التأسي إلا بالقياس على 
فعله » وهذا هو معنى القياس . 


؟ - الإجماع : إن الصحابة قد تكرر منهم القول بالقياس ٠‏ والعمل به من غير 
إنكار من أحد » فكان فعلهم إجماعاً منهم على أن القياس حجة يجب العمل به 
ون اطلتةها يان 


إن أبا بكر رضي الله عنه سكل عن الكلالة . فقال : « أقول فيها برأبي » فإن 


)0 رواه أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم » إلا أن البخاري قال عنه : لا يصح أي مسنعاً , 
مرسل . وقال الترمذي : ليس إسناده عندي بمتصل » وانتصر بعضهم لصحته » وقد سبق 
تخريجه . 
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يكن صواباً فن الله » وإن يكن خطاً فني ومن الشيطان , الكلالة : ما عدا 
الوالد والولد » . .والرأي هو القياس ؛ لأن الكلالة معناها الحاشية في الطريق » 
فجعل ما عدا الوالد والولد مثل هذه الحاشية . وقاس الصحابة خلافة أبي بكر 
على تقديم الرسول له في إمامة الصلاة » وبينوا أساس القياس بقوهم : « رضيه 
رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ » . 


وإن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي ننوين الأكغرق تحيقسا ولاوغل 
النصرة قزل فيك ف اعرك لاد والتظاكن: رقي الأشور اك" : 


وقال“عثان لعمر في مسألة الجد مع الإخوة :« إن اتبعت رأيك ( و 


(0) أنكر ابن حزم قي كتابيه : ( الحلى ١‏ » وملخص إبطال القياس والرأي ١‏ ) صحة هذه 
الرسالة » فقال : « لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه » وهو ساقط بلا 
خلاف وأبوه أسقط مته » أومن هو مثله في السقوظ ٠‏ فكيف وفي هذه الرسالة نفسها أشياء 
خالفوا فيها عمر منها قوله فيها : « والمسامون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد » أو 
ظنيناً في ولاء أو نسب » وم لا يقولون هذا » يعني : جميع الحاضرين من أصحاب القياس 
من المذاهب الأربعة لا يعترفون بهذا الرأي من عمرء فكيف يحتجون بكلامه في القياس 
ولا يعملون بما بقي من كلامه إلخ ... » . ونحن ترى أن هذا الكتاب صحيح على عكس 
ما يدعيه ابن حزم والمستشرقون ؛ لأن كتب الأدب والفقه تضافرت على روايته » حتى وإن 
كان في سنده بهذه الرواية بعض الطعون الحديثية » فإن هناك روايات أخرى يقوي بعضها 
بعضاً . لا سيا وقد صح بعضها ء فقد رواه الدارقطني ثم البيهقي في ستنيهما عن أبي المليح 
الهذلي » وروى بعضه أبن أبي شيبة في مصنفه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
وأخرجه الدارقطني من طريق أحمد عن سعيد بن أبي بردة » ورواه البيهقي في المعرفة عن أبي 
العوام المصري ٠‏ وتقله ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب واعتده ابن القم في أعلام الموقعين 
١‏ » وانظر ( نصي الزاية لأحاديث الهداية 71/6 4١ ١‏ ) . قال الأستاذ أحمد شاكر معلقاً 
على رواية الدارقطني من طريق أحمد بن حنبل : 8 وخير الأسانيد فها نرى إستاد سفيان بن 
عيينة عن إدريس وهو 'إدريس بن 'زيد بن عبد الرحمن الأودي وهو ثقة أن سعيد بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري أراه الكتاب » وقرأه لديه » وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد 
الصحيح إن لم تكن أقوى منه » فالقراءة من الكتاب أوثق من التاتي عن طريق الحفظ » 
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حوب الاخوة والجد )افسدية >.وإن تيع ,رأ من تلك ختض الراعه ء 
لا يبعن ف ودرا نت اق سعين 2 دوقال يفا :0 ويعرف الحق بالمقايسة عند 
دوي الآليات 0 


وقاس ابن عباس رضي الله عنهها الجد على ابن الابن في حجب الإخوة . 
وقالضتزالآ يف الله 3 بدي كات مل ابن الاين ابناء ولا مدل الات 
أبأ » يعنى مع أنها نظيران في الإدلاء لأميت بواسطة . 


فهذه الوقائع ونحوها!" الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا 
معانن 4 فهر داق القناسى ححة العا راس 


اعترض على هذا الدليل بأنه تتسك يإجماع سكوتي » والإجماع السكوتي محل 

يجاب عنه بأن الاختلاف في هذا الإجماع هو حيث لا تقوم دلالة على أن 
السكوت يعتير رضا :وقد تحققت'الدلالة هنا + إذ تكرر العمل بالقياتن:ق 
أوقات مختلفة . ومع أشخاص مختلفين » ومتى تكرر العمل دل على اتتفاء 
الاجتتالاة كل »أن اليكوف لكين للرها:: 

واعترض على هذا الإجماع بأنه غير ثابت أصلاً » فقد أتكر الصحابة العمل 
بالقياس وذموا الأخذ به» 5 غرفنا فى أدلة نفناة القياس + مثل ها .تقل عن 
أن بكر ام فال و ائ جاه تطلق وأى أرض :تقلق إذاقلت ف كتنباب الله 
برأبي » . وتقل نحوه عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم . وقد أجيب عن هذا 
() إذا ولدت الأمة من سيدها أو حملت حملا صارت ( أم ولد ) يحرم بيعها » سواء أكان الولد 

باقياً أم لا . وهو رأي أكثر الأنمة . 
)2 راجع التلخيص الحبير 1605/4 » أعلام الموقعين 71/١‏ 70 » روضة الناظر 578/1 + 814 
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الاعتراض بأن الذين نقل عنهم إنكار الرأي هم الذين نقل عنهم القول به » فلا بد 
من التوفيق بين النقلين » فيحمل ما نقل عنهم من أدلة. ال جهور على القياس 
الصحيح وحمل التقل المعارضن غل القنائن الفاسد توفيقا بين القلين وسيعا بين 
الروايتين . 

؛ ‏ المعقول : وذلك يلالق أوعقه : 

أولاً ‏ إن أحكام الشارع معللة معقولة المعنى » ولها مقاصد فالله سبحانه م 
يشرع حكاً إلا لمصلحة » ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع 
الأحكام . 


فإذا غلب على ظن المجتهد أن حك الأصل معلل بعلة قوف المقناصند 
والعلل في غير موضع النص أي في الفرع ٠‏ فيثبت الحك المقرر في النص فيا لا نص 
فيه فق أغلبٍ الظن عند الجتهد + والعمل يالظن أمر.واجب!""؛ لأن:من الحكة 
والغدالة أن فينادخ الوقائع في الحم عند تساوها في المعنى » تحقيقاً للمصلحة التي 
هي مقصود الشارع من التشريع ؛ فليس من المعقول أن يقتصر تحريم الربا - ربا 
البيوع ‏ على الأصناف الستة ؛ وهي : ( الذهب ٠‏ والفضة ٠‏ والبر » والشعير » 
والترء والملج) ».هتما للانتغلال أوالتلاعب نأفان الأغيناء وأقواة الشاس.: 
والعلة هي الطعم أو النقدية عند الشافعية » والكيل أو الوزن عند الحنفية » فهذه 
العلة متحققة في الذرة والأرز والفول مثلاً » فكان لا بد من تحريم الربا في هذه 
الأكناء: .: 

ثانياً ‏ إن الشافعي رحمه الله تعالى الذي يعتبرأول من تكلم في القياس 
كدائل] لفو اعد ميد اده ون أن كل هنا وكوك عق المعدات وقرارل + 
فللإسلام فيه حم ؛ لأن الشريعة عامة تعم الأحداث جميعاً بالحم عليها.بكونها 


(0) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١8/5‏ 


اك 


خيراً أو شراً » محظورة أو مباحة » وحينئذ لا بد من أن يكون الشارع قد نبه إلى 
حم الحادثة إما بنص أو بإشارة » أو بدلالة تدل على الحكم » ومعرفة الحم 
بطريق الدلالة يكون بالاجتهاد والاستنباط وإلحاق الاشياه بأشباهها . 

ثم إن الشريعة الإسلامية هي خاقة الشرائع وإن نصوص القرآن والسنة 
محدودة متناهية لانتهاء الوحي » وحوادث الناس وأقضيتهم غير محدودة 
ولا متناهية » والمتناهي لا يحيط بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التى لأجلها 
قرنه] كير المسوة ‏ قل طاتة ليا نمست لكرج يان 
وهذا هو معناه . قال الشهرستاني : « وباملة نعم قطعاً ويقيناً أن الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد . ونعم قطعاً أيضاً أنه 
م يرد في كل حادثة نص » ولا يتصور ذلك أيضاً . والنصوص إذا كانت 
متناهية » ومالا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى » عم قطعاً أن الاجتهاد والقياس 
واجب الاغتبار حت يكون بصدد كل حادثة اجتهاد »!" . 


وبهذا الطريق تكون الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان » وافية بحاجات الناس ومصالحهم إلى الأبد » فإنكار القياس في الشريعة 
رمي لا بال مود وطعن عليها بعدم وفائها بحاجات الناس'' » وذلك يتناق مع 
جوهر الشرع وروحه العامة » ويناقض المقصود من بعثة الرسل عليهم السلام . 

ثالثاً ‏ إن الفطرة السلية وبدائه العقول تقتض العمل بالقياس » فن منع 
تؤزافكل :مالا تونفيه كلا لأمواك القاين بلاطل اد لاتيم جلا القيره وامتعناء 
على حق الآخرين . فإنه يقيس على هذا الفعل كل أمر فيه عدوان أو ظلم » 
والناس في كل زمن يعرفون أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر حيث 
)١(‏ الملل والنحل ١595/١‏ 
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لا فرق بينها » فالحكم بالإعدام على شخص لإخلاله بأمن الدولة مثلاً يجري على 
أي شخص أخر يرتكب مثل هذه الجرية . 

افد انوي قلاف ف سوم القبارن راعيه مدا تعليل 
التغومل 5 وض مارفا +فالجهو و الدين أتبهوا القينا فرويا أن الأخكاء مطل 
معقولة امعنى » والعلة باعشة على تقل الحم فى الال إل لفو وتفناة افيتان 
من الظاهرية ونخوثم قرروا أن النصوص غير معللة تعليلاً من شأنه تعدية الحم 
ال عاونا الم .+ 


والمرء إذا تجرد فخ لذن الأحد المذهبين ونظر في القرآن الكريم ٠»‏ وتتبع 
أعال الرسول يللع والصحابة من بعده ء وجد أدلة كثيرة على استعيال القياس!") 
ما يؤدي إلى ضرورة القول بحجية القي/ٌ فيا ١‏ يرد فيه نص 5 إجماع . 

فيح قياف افيه قله مالل ءال :قفون اله كديا 
بآبانذا كلها :واكام أغة عزي و تكدن» اكنارة خترمق اولقم أم لك مراءةبو 
الزبر > ؟ أي الكتب التي نزلت من عند الله » فهدًا.إنذار من الله سبحانه إلى 
كفار قريش يإنزال العذاب عليهم » كا عذب آل فرعون”و لتاثلهم في السبيب وهو 
تكذيب الرسل . وفي هذا تعدية للحم الذي كان لقوم فرعون إلى من جاء 

ومنها قوله عز وجل : # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار حِهمم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقي . كالدين من قبلم كانوا 
أشد منك قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ٠‏ فاستتعوا بخلاقهم فاسقتعتم بخلاقم كا استتع 
الذين من قبل بخلاقهم » وخضم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعالهم في الدنيا 
()2 راجع الموافقات 7٠١/64‏ » كشف الأسرار ٠١١5/9‏ , التوضيح 14/١‏ » شرح العضد لختصر المنتهى 

4 رفن 
(؟) أعلام الموقعين ٠٠١/١‏ وما بعدها » ومحاضرات الزفزاف ١5‏ وما بعدها . 
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والآخرة . وأولئك مم الخاسرون »> . فهذا وعد لامشافقين بنار جِهم » ؟ا وعد 
الذين من قبلهم ٠‏ لتاثلهم في السبب الداعي إلى دخول جِهِم » وهو الأعمال السيئة 
التي ذكرها الحق تعالى بقوله : « فاستتعوا بخلاقهم ... » الآية ومعناه أنه قاس 
قوماً على قوم في الحك , لتاثلهم في العلة الداعية إليه!"" . 

وأما أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده فقد سبق بيان 
أدكلة متها كلا ععاد هنا 

المطلب الثالث ‏ شروط القياس : 

عرفنا أن للقياس أركاناً أربعة هي الأصل والفرع والعلة وح الأصل » 
وهي تقابل في علم البيان أركان التشبيه الاربعة : وهي المشبه به ء والمشبه » 
ووجه الشبه الذي يجمع بينها » وح في المشبه به يعطى لامشبه . والاصل : هو 
ذات المحل الذي ورد فيه الحم » والفرع : هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها 
بالقياس على الاصل . والعلة : هي الاساس الذي يقوم عليه القياس » وحم 
الاصل : هو ما ورد به النص أو الإجماع » ولكل من هذه الاركان شروط . 


شروط الأصل : إن الأصل الذي يبنى عليه القياس إما نص أو إجماع عند 
خريون الفقهاء ٠‏ فكا يصح القياس على حك ثابث بالنص يصح أيضأ على حمر 
ثابت بالإجماع » وقد خالف بعض العاماء في القياس على حم ثابت بالإجماع . 


() قال ابن عربي في رسالته في أصول الظاهرية ٠١‏ وما بعدها : « وعندنا وإن م تقل به في 
خفي ( أي قياس خفي ) فإني أجيز الحم به لمن أداه اجتهاده إلى إثياته » أخطأ في ذلك أو 
أصاب ‏ فإن الشارع أثبت حك المجتهد وإن أخطأ وأنه مأجور .. ثم قال : والقياس نظر 
عقلي » أترى الحق يبيحه في هذه الآمهات والاركان العظية .مثل قوله تعالى : « أو م 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض » ويحجره علينا في مسألة فرعية ما وجدنا لها ذكرا في 
كتاب ولا سنة ولا إجماع » » ومن المعروف أن داود الظاهري كان يرفض القياس في الشريعة 
ثم اضطر إليه فسماه دليلاً . 


رخرةة 5 


ودليلهم أن القياس يتوقف على معرفة العلة التي شرع حمر الأميلك لأخليا هذا 
غير ممكن في الإجماع ؛ لآن الإجماع لا يلزم فيه أن يذكر المستند » فإذا لم يذكر 
القت مدل الى مغرف هله لياس 


ورد المهور هذا الكلام بأن الإجماع دليل شرعي كالكتاب والسنة » فيصح 
تعدية الحك الثابت به ٠م‏ يصح تعدية الحم الثابت بأحدهما “ومقةعانة 
القياس لا تتوقف على ذكر مستند الإجماع » وإنما لما طرق أخرى كلمناسبة بين 
الحكر وبين أمر من الأمور الموجودة في المحل الثابت فيه ٠‏ ؟ سيأتي تفصيله في 
مالك الل 


ع 8 1 2 ع )0( 8 7 1 ع 
والاصليون ذكروا شروطا للاصل ' » هي في الواقع شروط لحكم الاصل » 
ولا أجد قرط خاشا بالأصل إلا قرطا واحدا “وهو ألا يكون فزغاء أي ان 
يكوق الأصل فرعا لأصبْل آختر أو ألا يكون الأصل ثابت الك بالقيانى!"؟ لأنه. : 
١‏ ناإذا كان علئة الأضلي واعدذة:؟ كان ذكرالأضل'القباق تطويلا يلا 
فائدة . مثل قياس أحد الشافعية السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل 
فيها » والعلة هنا كون كل منههما مطعوماً » مع أن التفاح مقيس على القر » والعلة 
فيها الطعم » والقر هو الذي ورد النص عليه في الحديث « الذهب بالذهب .. 
والبر بالبر» فلا داعي لاتخاذ التفاح أصلاً يقاس عليه السفرجل ؛ لآن التفاح 
قرع لأصّل هو الجر .. وكذلك لا يصح قياس الذرة على الأرز في تخقق الربا في 
بيع الذرة يالدرة عفاطلين:؛ لآن الآرز مقي عل البوالدى ورد فيه النضن 
بتحريم التفاضل فيه » والعلة فيهها هي كونه مطعوماً عند الشافعية » ومكيلاً 
(0. راجع المستصفى 47/١‏ » كشف الأسرار ٠١776‏ , شرح الحلي على جمع الجوامع 181/7 عفواتح 
الرموت ٠51/7‏ , الإهاج 1١1/6‏ : إرشاد الفحول 174 وما بعدها ء المدخل إلى مذهب 
أحجمد ١44‏ 
(5) مسم الثبوت ٠01/7‏ : محاضرات الزفزاف ١7‏ من بحث القياس . 
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ع 2 


فين الوك بروحة القلة سيقي فوخووة اق الا رق ون الدزة اعفان الآرز أضلا 
للقياس ضرب من العبث والتطويل » فلا معنى للقياس عليه ؛ لأنه في الواقع 
يقبن فل الام اولان 

ب - وإذا لم تكن العلة متحدة بين الأصل المنصوص عليه , والأصل الثاني 
الى اعد بايا للقيائن فاق لقنا يكون قاسو ]ذل يه النصض ف الاصل 
الثاني » وما ورد فقط في الأصل الأول . وعندئذ فلا تكون علة الأصل الثاني 
مقبولة تخد أساساً للقياس + ]د ليش عتدنا طريق لمعزفة غلة القيناس يهنا لدم 
اعتبار الشارع لها . أما علة الأصل الأول فهي غير موجودة في الأصل الثاني » فلا 
ينعقد القياس ما دام ل يثبت اعتبار الشارع لعلة الأصل الثاني » مثاله : 


أصل ( هوفرع لأصل آخر) 2 فرع العلة الحم 
التهم الوضوء كل منها| طهارة 2 اشتراط النية 
أصل أساسي فرع الغلة الحم 
الصلاة الي كلومتي] ماف . ” ٠٠‏ اختاط البة 


ع 


إذا أراد فحَضن إثبات اقتراط النية ق الوضوفع هقتال > الوضوء كالتيو + 
بجامع أن كلا منها طهارة » والتهم يشترط فيه النية » فالوضوء كذلك تشترط 
فيه النية لوجود هذه العلة فيه ؛ فقال شخص آخر معترض : لا أسم اشتراط النية 
في التهم » فقال الشخص الأول المستدل لإثبات الحم : التهم كالصلاة بجامع أن 
كلا منهما عبادة » والصلاة تشترط فيها النية اتفاقاً » فالتهم تشترط فيه النية 

قَالقيَاس الأول الحاضل لاثبات اشتراط النية: فى الوَضوء خالف“ للقياتن الثاني 
الذي أت به لإثبات حك التيم .. في العلة ؛ لآن العلة في الأول الطهارة » والعلة 
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في الثاني العبادة . والقياس الأول باطل ؛ لأن العلة التي ثبت بها الحك في الأصل 
الذي هو التهم ) وهي العبادة ) » ليست موجودة في الفرع الذي هو الوضوء » فلا 
جامع بين الأصل والفرع فيبطل القياس لعدم وجود أحد أركانه : وهو العلة . 


فإذا كانت العلة متحدة وهي كون كل من التهم والوضوء عبادة كان ذلك 
مثالا للحالة الأولى .. وقد مثل الحنفية للحالة الثانية بقياس التفاح على الذرة » 
فإن هذا القياس لا يصح لعدم اشتراك المقيس والمقيس عليه في علة واحدة للحم 
( وهي الكيل أو الوزن ) . هذا ويلاحظ أن الأصوليين ذكروا شرط الأصل هذا 
شرطاً لحك الأصل , فقالوا : يشترط ألا يكون حك الأصل متفرعاً عن أصل 
آخر » وقد عرقنا أن التحقيق هو ما ذكرته . 


شروط حكم الأصل : 

اشترط بعض الأصوليين شروطاً لحك الأصل لا حاجة إليها' ؛ لأنها مفهومة 
من طبيعة القياس » كاشتراط أن يكون حك الأصل شرعياً ؛ لأن المطلوب إثبات 
حك الشرع » وهذا واضح ؛ لأننا نتكل في القياس الشرعي . وكاشتراظ أن يكون 
حك الاصل ثابتأ غير منسوخ » وهذا واضح أيضأ ؛ لانه يفترض إمكان بناء الفرع ' 
على حك الاصل » وتعدية ذلك الحم إلى الفرع » فإذا كان منسوخا فكيف يعدى 
ويبنى عليه الفرع ؟ وحينئذ فلا بد قبل القياس من النظر » هل الحم منسوخ أو 
لا ؟ قال صاحب مسل الثبوت : يشترط ألا يكون الحم منسوخاً ؛ لأن الحم 
البخضيل ادكه :وقت ال اعقيا وها . 


(0) انظر مثلاً الإحكام للآمدي ©/4 ء شرح العضد على مختصر المنتهى ٠١1/1‏ » المدخل إلى مذهب 
أحمد 154 ء غاية الوصول ١١١‏ وما بعدها » مس الثبوت ٠٠١/١‏ 


5 ارد 5 


أما الشروط المعتبرة فهي ما يلي/) : 


١‏ ) عدم الخصوصية : أي ألا يكون حك الأصل مختصاً به بنص آخر يدل 
على اختصاصه وتفرده به ؛ لآن مقتضى القياس تعدية حك الأصل للفرع » فإذا 
تت أن الحم خاص هذا الأصل » كان هذا مانعاً من التعدية » مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « من شهد له خزية فحسبه »!' . فإنه مختص الحك وهو قبول 
شهادة الفرد بمحل وروده » وهو خزهة رضي الله عنه لاختصاصه بفهم شيء م 
يفهمه غيره » وهو حل الشهادة للرسول عليه الصلاة السلام بناء على إخباره 
فقط . 


والحصص هو نص آخر وهو قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من 
رجالم 4 ؛ فنصاب الشهادة اثنان » ونص الحديث يكتفي بشهادة الفرد وهو 


2» 186 ١8١/7 وما بعدها » شرح الحلى على جمع الجوامع‎ 5١١/١ المراجع السابقة » شرح العضد‎ )١( 
وما بعدها » مسم الثبوت 118/5 وما بعدها ء كشف الأسرار‎ ١١7/7 التقرير والتحبير‎ » 
فواتح الرحموت ؟/0١5؟ », مرأة‎ » ٠١ 817/5 وما بعدهاء التوضيح 51/5 » المستصفى‎ ١ 
وما بعدهاء شرح‎ ٠١1/8 الإهاج‎ » 145/١ وما بعدها » أصول السرخسي‎ 587/١ الأصول‎ 
. وما بعدها من بحث القياس‎ ١7 محاضرات الزفزاف‎ » ١7/9 إرشاد الفحول‎ » ١95/5 الإسنوي‎ 

0) قال ابن حزم عن هذا الخبر في كتاب ( الحلى 76778 وما بعدها ) : خبر لا يصح . والواقع أن 
الحديث وإن سكت عنه أبو داود والمنذري لكن رجال إسناده عند أبي داود ثقات » وقد رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحام في المستدرك ( نيل الأوطار ١1/5‏ وما بعدها ء 
جامع الأصول 511/٠١‏ وما بعدها ء الأربعين في أصول الدين للرازي 564 » الفتاوى 
الحديثية 1١7‏ ) . وملخص القصة أن النبي يِتَهِ اشترى فرساً من أعرابي » وطلب من 
الرسول يِل أداء الثن في منزله » فأسرع الرسول ٠‏ وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يساومون 
الأعرابي بالفرس ٠‏ دون أن يعاموا أن الرسول ابتاعها » فنادى الأعرابي الني : إن كنت مبتاعاً 
هذا الفرين وإلا يدام" فقال الت :* أوليين قد 'اتتعة مشيك + قال الأعزاي + لان :وله 
ما ايتعة انال الرضول :اقل عد يتنه ينك +اففال الأراق « تملا كهيداً :. فقال حرج 
أنا أشهد أنك قد بايعته . فقال الني : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل 
رسول الله ميت شهادة خزية بشهادة رجلين . 


لل 


خزهة » فلا يقاس عليه من كان مثله ورعاً وفهياً وصدقاً . بل ومن زاده في 
ذلك . ش 

ومن أمثلته : الأحكام الخاصة بالرسول يَريْنِ كإباحة صوم الوصال وحل 
الزوجات التسع والزواج من غير مهر » وكإطعام الأعرابي الذي جامع في رمضان 
كفارته لأهله » وأخذ الصفي من الغنهة وغيرها » فهذه رخص خاصة بالرسول 
عليه الضلذة والدياده 1 


١‏ ) كونه غير معدول به عن قانون القياس : أي ألا يكون حك الأصل 
سوا معن عل السائر الت أ أ كن منا دك كاد فل حادف القكايل 
تقر عليه لاس دن الحاجة إلى إثبات الحم بالقياس » فإذا جاء مخالفاً 
للقياس لم يصح إثباته عليه ؛ والمعدول به عن سنن القياس قسمان : 

الأول ابنالا قال نطاة موقى توطان 8 إهااسستفى تمق قاغدة عامة كقيوك 
شهادة خزهة بمفرده » فإنه مع كونه غير معقول المعنى مستثنى من قاعدة الشهادة 
؟ عرفنا » وكالحك بصحة صوم من أكل ناسياً!'' » فإنه مستثنى من قاعدة تحقق 
الفطر بكل ما دخل في الجوف . وإما أنه ثبت من الأصل غير معقول المعنى » 
قل أعنداد. وككانن الفبدلاة #وتصسوين اتطترداء الوك عادو المتدو 
والكفازاق فاق شد ة الامو غير يحتولة امف ف وليبيك متنا من قباسدة 
(2)0 رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن أبي هريرة ( سل السلام 17/5 ) . 
() يرى الإمام الشافعي أن المعدول عن القياس يجوز أن يقاس عليه ما في معناه لأن القياس 

يعقد فهم العلة » فإذا تحقق ذلك صح القياس » ولكن كل ما في الأمر أن الأصل المستثنى 

مخالف لأصل آخرء فإن خالف أصلاً آخر لا يمتنع تعليله » وإلحاق غيره به . والسر .في ذلك 
أن قواعد الشرع كلها تتلاق في قضايا عامة » لكن كل قاعدة انفردت بخاصية تخالف خاصية 

القاعدة الأخرى ( راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 5ه ) . 

0( حديث « من نسي وهو صاتم فأكل أو شرب فليم صومه » فإفا أطعمه الله وسقاه » رواه 

البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( سبل السلام ٠ .) 17١75‏ 

3554 


سابقة عامة » أي أنها أحكام تعبدية ليست لما علة يدركها العقل فلا يقاس 
عليها . 


الثاني ما شرع من الأصل ابتداء » دون أن يكون له شبيه » ولا يصح فيه 
القياس » سواء أكان معقول المعنى كرخص السفر والمسح على الخفين » لعلة دفع 
المشقة » أم غير معقول المعنى ٠‏ كأهان القسامة”"'' » وإلزام الدية على العاقلة ( أي 
عصبة الرجل وأقاربه ) » ونحوها . 


والخلاصة : إنه يشترط أن يكون حك الأصل معقول المعنى » أي مبنياً على 
علة » كإدراك أن علة تحريم الخمر هي الإسكار المذهب للعقل وان يكوق ذلك 
الحم صالحاً لتعديته إلى فرع آخر» فإذا كان قاصراً على انحل الوارد فيه لم يتأت 
القياس مثل ما ذكر » وهو السفر » فإنه وصف قاصر على المسافر » فيجوز قصر 
الصلاة الرباعية في السفر » وكذا الإفطار في الصيام » فلا يصح أن يقاس على 
لشاف كير كساحين اميقة القافة:. 


؟ ) عدم النص على حك الفرع : وهو ألا يكون الدليل الدال على حمر 
الأصل دالا على حك الفرع وشاملاً له » لآنه إذا كان مشقّلاً على حم الفرع » كان 
حك الفرع ثابتاً بذلك الدليل » وليس ثابتاً بالقياس » فجعل أحد المشقلات أصلا 
والأخر فرها سر قكا ه إذاليين أخرها اول من الآخنة بل توحيقل لأ فائدة 
من القياس » وإفا ثبت الحم بالنص » وهو أقوى , مثل : أن يقول شخص : 


)2 القسامة : الأيهان تقسم على سين رجلاً من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل 
لا يعم قاتله » ولا يدعي أولياؤه قتله على أحد بعينه . وهذا رأي الحنفية والهادوية بان 
لأهان يحلفها المتهمون المدعى عليهم » فيحلف خمسون رجلاً من أهل القرية : ما قتلناه 
ولا عمنا قاتله . ولا يمين على المدعين . وقال جمهور الفقهاء : يحلف أولياء القتيل أي 
لمدعون ؛ فإن نكلوا وم يحلفوا » حلف المدعى عليهم خمسين هيناً » عملا بحديث صحيح عن 
سهل بن حثة ( سبل السلام 5055/6 ) . 


1 


النبيذ كالخر في الإسكار فيحرم . ثم استدل على حرمة افر بقوله عليه الصلاة 
والسلام 4« كل سك خرام ٠"‏ عيفد فيكون حك النبيذ نابنا بهذا الحتدديث 
الصحيح المتواتر » وليس ثابتا بالقياس . وأما مثال قياس النبيذ على ار في غير 
هذا الموضع » فهو للتوضيح انجرد » بغض النظر عن هذا النص الشامل لكل 
مسكر . 

واللقيقة أن الآنسبن: .ذا القرط أن يكون فرظأ للفرع لآ للأضل": 

وغ هذا البوم ما كو اللي فيه الا غل الفرع يلاله النص م مكل 
قوله تعالى : « ولا تقل لما أف # فإنه يدل بدلالة النص على حرمة الضرب ؛ 
لأن لتقيف هن التوود قن الا تناع نوفا لومت كج أن القرى #اعتل حت 
الأمداء عريل انه أشيد أنواع الإوداف. 


؛ ) تقدم تشريع حك الأصل على حك الفرع : أي أن يكون حك الأصل 
متقدماً غير متأخر عن حك الفرع , إذا م يكن لحك الفرع دليل آخر سوى 
القياس ؛ لأن تأخره في هذه الحالة يجعل حك الفرع موجوداً قبل مشروعية 
الأصل فين وليل +توفؤ أمن عاطل #الآنالدلول لا يود يدون الدليل .- * 

أما إذا كان للفرع دليل آخر » فإنه لا يشترط هذا الشرظ ؛ لأن حك الفرع 
قبل القياس يكون ثابتأ بهذا الدليل » وبعد القياس يكون ثابتا به ؛ وبالقياس . 
وحيكل تكون الآدلة فعاضت وتواردة عل عدلول واحد : 

وبناء عليه » فلا يصح قياس الوضوء على التهم بجامع الطهارة لاشتراط النية 
فيه »؟! شرطت في التمم ؛ لأن الوضوء في هذا القياس يكون فرعاً والتهم أصلاً له 
فم أن الؤطوة تماق فق التشر يم عل العم + لأنهتصرع قبل المكرة:» والني شرع 


)00 رواه أحمد ومسل وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بلفظ « كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام » 


( نصب الراية 0/8؟؟ ) . 
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بعدها . وحينئذ فالنية في الوضوء قبل هذا القياس لا دليل على وجوها ولا على 
غضم وجؤييا' "هذا إذا قبل لا ذليل عل القيةاى الوضوة إلا هذا القباسن:. 

أنا إذا لوحظ الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إنا الأعمال 
ال 1 » » وكان هذا الحديث وارداً قبل الحجرة » فإن قياس الوضوء على التهم 
صحيح . وحينئذ تكون النية في الوضوء ثابتة قبل ال هجرة بهذا الحديث »وبعدها 
تكون ثابتة به وبالقياس . 


ملحق بشروط حك الأصل لامناقشة والنقد : 

اشترط الحنفية شرطين آخرين لحك الأصل وهما : 

أولاً ‏ تعدية حمر الأصل ون زماده يه اخ يتعدى الحم الشرعي الشابت 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع بعينه إلى فرع يكون نظيرا للأصل في الحم » دون 
النص جوازاً أو فساداً »في الفرع » من غير أن يؤدي إلى تغيير في حك الفرع , 
بريادة وضليع أو "اسقط قف 

ويتفرع على هذا الشرط أنه لا يجوز القياس في اللغة ؛ لأنها ليست حكاً 
شرعياً » إذ أن اللغة تعد على الوضع » ووضع اللغة قد لا يراعى فيه المعنى في 
أضَة الوضع اللغوي » وإذا روعي فإنما تكون المراعاة لامعنى من حيث تخير اللفظ 
النائب من بين سائر الألفاظ ٠‏ وستعرف تفضيل الوطوع ق ينث مال الفياس. ؛ 
لت اا داعي لاشتراط كون حك الأصل شرعياً . 


)2 روأه إماما المحدثين : البخاري ومسلم من حديت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ( الأربعين 
النووية ) وهو حديث متواتر ( النظم المتناثر في الحديث المتواتر لحمد بن جعفر الكتاني ١7‏ 
0 أصول الفقه )4١(‏ 


ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار به في رمضان بجامع 
عدم القصد في كل منهها ؛ لأن الخطأ وهو الفرع هنا ليس نظيراً للنسيان الذي هو 
الأصل : فإن الخطأ يمكن الاحتراز عنه بالتثبت والاحتياط » أما النسيان فهو أمر 
سماوي محض جبل عليه الإنسان » فلم تتحقق المساوأة بينهها . 

كذلك لا يصح القياس إذا ورد في الفرع نص يدل على حك » إما بنفس 
الحم الثابت بالقياس أو بعدمه ؛ لأنه في هذه الحال إذا كان القياس موافقاً للنص 
فل حاجة الند ع وإ كان الفا لة#القتان باطل #الأنمن القرن :الا قياس 
في موضع النص . وقد سبق شرحه في الشرط الثالث السابق . 

ثانياً ‏ بقاء حك الأصل على حاله : أي أن يبقى الحم في الأصل كا هو دون 
أن يترتب على القياس تغييره بالنسبة للفرع : مثاله : أن الإطعام المنصوص عليه 
في كفارة اليين : « فكفارته إطعام عشرة مساكين » معناه جعل الشخص 
طاعماً لغيره » سواء أكان على وجه إباحة الطعام للفقراء » أم على وجه القليك , 
فاشتراط التمليك في الإطعام قياساً على الكسوة تغيير لحم النص ءومثاله أيضاً : 
أن الشرع ورد بجواز السلم لأجل : لقوله عليه السلام : « من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوه”' » فقياس السم الحال على المؤجل باطل 
عند الحنفية ؛ لآن القياس يؤدي إلى تغيير حم النص » فهو مخالف للحديث : 
« إلى أجل معلوم » . ا 

ولكنى لا أجد حاجة لهذا الشرط ؛ لأن الشرط الثالث الذي ذكر ( وهو 
قراط هده لفن فق القع ضنى عه + وككالنتك العرط الأول الذي ذكره 
الحنفية من هذين الشرطين الأخيرين يغنى عنه أيضاً ؛ لآن معناه كا تبين : عدم 
وجود نص دال على الح الثابت بالقياس , أوعدمه ‏ وفي مثال الإطعام : النص 


() أخرجه الأمة الستة في كتبهم عن ابن عباس ( جامع الأصول ١07/5‏ ) . 
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دال على عدم الحك الثابت بالقياس في الفرع ؛ لأن إطلاق الآية : « فكفارته 
إطعام » يدل على إجزاء مجرد إطعام على سبيل الإباحة . 
شروط الفرع : 


شروط الفرع إما أن تكون مفهومة من شروط العلة أو من شروط حم 
الأضل يوطي ارزيه" #1 أذكرها عل ميل النهن رالتاففة : 

١‏ تماثل العلة : وهو أن يوجد في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل إما في ذاتها 
أو في جنسها . وهذا الشرط في الحقيقة للعلة لا للفرع . 

مثال الأول : قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار أو الشدة المطربة » فيان 
هذه العلة الموجودة في النبيذ هي عين العلة الموجودة في الخمر الذي ورد النص 
بفحر 4+ ويلاحظ أنه لا “يشترظ أن يسباوق قدر الاسكار هدة وطعقاً ف المفيسن 
والمقيس عليه ؛ لأن أساس التحريم هو مطلق الإسكار » والمطلق يتحقق بأي 
حالة من حالاته » قوة وضعفاً . ولا يشترط أيضاً أن تكون العلة في الفرع 
معلومة قطعية كا قال بعضهم ٠»‏ وإنما يكفي أن تكون ظنية أي أن ظن وجود 
العلة في الفرع يكفي ؛ لأن الظن يترتب عليه وجوب العمل شرعاً . 

ومشال الثاني : وهو أن تكون العلة موجودة في الفرع بجنسها : قياس 
وجوب القصاص في الاعتداء على الأعضاء على وجوب القصاص في النفس بجامع 
الجناية في كل منها . 


(1) المستصفى 85/١‏ , أصول الشاشي ؟؟ » الأمدي 58/6 , مس الثبوت ٠١5/5‏ وما بعدها » روضة 
الناظر ٠ 5٠١"‏ غاية الوصول ١١١‏ » فواتح الرحموت 557/5 ؛ أصول السرخسى ١٠6١/5‏ , شرح 
آفل عل جع اللوامع 8/خ كرما بنذها + قرم المحددعل عقون الخهى :18979 ونا بعدافا : 
شرح الإسنوي ١65/5‏ ء الإهاج ٠١7/6‏ : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ٠١8‏ . 
المدخل إلى مذهب أحمد 187 » إرشاد الفحول 186 ؛ محاضرات الزفزاف 15 . 


د ات 


وقد اشترط تماثل العلة في الفرع والأصل , لأن القياس عبارة عن إثبات 
مثل حك الأصل في الفرع » وإثبات مثل الحكم يتصور عند مماثلة الوصف الموجود 
في الفرع للوصف الموجود في:الأصل , وإلا لم يتحقق التاثل بين الحكين . ويقال 
للقياس الذي لم يتحقق فيه هذا الشرط : قياس مع الفارق » مثاله : قسمة 
المشفوع فيه بين الشركاء الشفعاء اتختلفة أملاكهم في أن لبعضهم النصف ولبعضهم 
الربع مثلاً . فقال الحنفية : يقسم بينهم بقدر رؤوسهم بالتساوي . وقال جمهور 
العاماء : يقسم بينهم بقدر أنصبائهم » ودليلهم القياس » فقالوا : امال المشفوع فيه 
يشبه الغلة والقرة الناتجة من'المال المملوك » إذ الميع حق من حقوق الملك وتابع 
قن نز ةوف امون أن الغلة والثرة تقسم على الشركاء بنسبة أملاكهم » 
فكذلك المال المأخوذ بالشفعة يقسم بينهم بنسبة أملاكهم بالقياس على المرة 
والغلة:. 


وأجاب الحنفية عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » ففإن المرة والغلة 
متولدة من الملك » فيكون لكل شريك بقدر ما تولد من ملكه » والمأخوذ 
بالشفعة ليس متولداً من الملك . إذ لا يعقل أن يكون ملك الغير ثُرة من ترات 
الملك . ْ 


١‏ بقاء حك الأصل على حاله : وهو ألا يتغير في الفرع حك الأصل » وهذا 
شرط لحك الأصل م عرفنا . وقد سبق القثيل لهذا الشرط وتم شرحه في شروط 
الحم . وأضيف هنا مثالا آخر : وهو أن الحنفية لا يجيزون قياس ظهار الذمي 
على ظهار المسم في حرمة العودة إلى الاستتتاع بامرأته التي ظاهر منها ؛ لأن 
التحريم في الأصل ‏ وهو ظهار السلم ‏ مؤقت » ينتهي بالكفارة كا نصت عليه 
آيات الظهار : « فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا 4 الآيات . ومقتضاها أن 
حرمة المواقعة تنتهي بالكفارة . أما التحريم في الفرع ‏ وهو ظهار الذمي ‏ فإنه 
مؤبد ؛ لأن الكافر ليس بأهل للكفارة ؛ لأن اللقصود منها التطهير » فهي 
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عبادة » أو بتعبير أدق : يترجح فيها معنى العبادة » والكافر ليس بأهل لأداء 
العبادة » لأنه قد حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. . وعلى هذا الأساس فإن ظهار 
الذمي باطل عند الحنفية . وعند الشافعية هو ظهار صحيح ؛ لأن الذمي أهل 
للكفارة ؛ لأنه من أهل الإطعام والإعتاق » وكونه ليس بأهل للصوم لا يمنع 
صحة ظهاره كالعبد ليس بأهل للتكفير بالمال » وظهاره صحيح . 

؟ ‏ تأخر تشريع حّ الفرع وهو ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على 
الأصل:#كقيانن الوضو فل التي ق'اغتراطالثية ومع أن العووت :تاخز 
مشروعية التهم على الوضوء » فيترتب عليه ثبوت الحم في الأصل قبل علته . 
وقد سبق شرحه في الشرط الرابع من شروط الحم . وهو صورة مقابلة لهذا الشرط 
من شروط حّ الأعيل .: 

4 - خلو الفرع من النص أو الإجماع عليه : وهوألا يكون في الفرع نص أو 
إجماع يدل على حك مخالف للقياس ؛ لآن القياس حينئذ يكون مصادماً للنص أو 
الإجماع . والقياس الذي يصادم النص أو الإجماع يقال له : قياس فاسد 
الاعتبار . وقد سبق شرحه في شروط الح في الشرط الثالث » وهذا في الحقيقة 
هوالشرظ الوخيد في الفرع .. ويضاف متالان آخران له : 

المثال الأول المصادم للنص : قال الحنفية : لا يصح اشتراط الإيمان في عتق 
الرقبة فى كفتارة البيق قبناسا غل كشارة التحل + لآن اقتراطنة تخالك الاق 
النص » وهو قوله تعالى : 


« لا يؤاخذ؟ الله باللغو في عانم ولكن يؤاخذ؟ با عقدتم الأهان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتم أو تحرير 
رقبة » . فلفظ 8 رقبة » هنا مطلق » ل يشترط فيها أن تكون مؤمنة , 
بخلاف النص في كفارة القتل وهو قوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطا فتحرير 
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رقبة مؤمنة » » فيكون قياس كفارة المين على كفارة القتل فاسداً ؛ لأنه 
يترتب عليه تغيير حم الأصل ؛ ومخالفة مقتضى النص المتعلق بكفارة الهين . 

المثال الشاني المصادم للإجماع على حك الفرع : قال العاماء : إنه لا يصح 
قياس جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفرء 
ونقزرهد ا القبائن :خاطلة + لآ القلتاء اخدرا عل أن الملاة لعل تر كينا مق 
أجل لسن 

شروط العلة : قبل الكلام عن شروط العلة ينبغي تعريفها » وبييان الفرق 
بينها وبين الحكة , إذ أن الحك على الشيء فرع عن تصوره . 


تعريف العلة : العلة في اللغة : اسم لما يتغير به حال الشيء بحصوله فيه. 
فيقال للمرض علة ؛ لأن الجسم يتغير حاله بحصوله فيه » ويقال : اعتل فلان : 
إذا تفن ع الدقن الفيحة السك 1 

وفي اصطلاح الأصوليين العلة : هي ما شرع الحم عنده تحقيقاً للمصلحة . أو 
هي الوصف المعرف للحك . فالوصف هو المعنى القاثم بالغير . والمعرف للحم : 
معناه الذي جعل علامة عليه من غير تأثير فيه » ولا باعث عليه » فعنى كون 
الإمكار يقلا علة 2 أنه مروف أ علامة عل عحرية السكر. 
تقرر أن الحم يتبع المصلحة أو المفسدة . 


وقال الغزالي : « هي المؤثر في الحم بجعله تعالى لا بالذات »!"" . 


(0) المستصفى 52/5 ء إرشاد الفحول 18١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 51 . 
) بالرجوع إلى كتابي الغزاللي في الأصول ( المنخول والمستصفى ) نتبين أنه مع المهور القائلين بأن 
العلة معرف للحم وليست مؤثرة يتاثير الله تهان + 
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وقال الآمدي"" : « هي الباعث عليه »'' . ورد بأن الله تعالى لا يبعثه 

شيء على 25 3 والعلة تطلق عادة على 00000 6 
الأول : الحكة الباعثة على تشريع الحم من تحصيل مصلحة يراد تحققها أو 

دفع مفسدة ينبغي تجنبها . مثل حصول المنفعة لامتعاقدين المترتب على إباحة 

البيع » وحفظ الأنساب المترتب على تحريم الزنى ووجوب الحد على فاعله , 

وحفظ العقول المترتب على تحريم الخمر ووجوب الحد بشربه » وحفظ الأموال 

المقرتب على تحريم السرقة ووجوب القطع . وحفظ الأرواح المترتب على تحريم 

وإن من الأمور الثابتة في الشريعة الإسلامية بالاستقراء والتتبع أن الأحكام 
الشرعية كلها شرعت لتحقيق مصالح العباد » إما لجلب المنفعة لهم أو لدفع المفسدة 
والضرر عنهم » قال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . وهذه الرحمة 
ظاهرة في أحكام الإسلام » كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر » وحككته 

دفع المشقة عنهها » وكاستحقاق الشفعة للشريك والجار لدفع الضرر عنها » 

وكإيجاب الصلاة للنهي عن الفحشاء والمنكر 0 وكتشريع الجهاد لود العدوان ودفع 

)2 الإحكام في أصول الأحكام 50/١‏ , مس الثبوت 575/1 

(5) المراد بالباعث : كون العلة مشقّلة على حكة مخصوصة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من 
شرع الحم . وقد الس البناني عذراً للأمدي في هذا فقال : هي لا بعنى أنه لأجلها شرعه 
حتى يكون باعثاً وغرضاً » ويلزم الحذور الذي رد به على الآمدي , بل بعغنى أنها ترتبت على 
شرعه. مع إرادة الشارع ترتبها عليه مجرد منفعة الغير ( راجع حاشية البداني على شرح الحلي 
على جمع الجوامع ؟/154 ) . ويلاحظ أن الآمدي في كتابه الإحكام م يقل بذلك . 

(؟) التوضيح 77/١‏ وما بعدها ء الامع للشيرازي 5١‏ » كشف الأسرار ؟/76١٠‏ ؛ شرح الحلي » المرجع 
السابق 2 التقرير والتحبير ١41١/7‏ 5 فواتح. الرحموت ار مرأة الأصول ار حاشية 
نسمات الأسحار 514 » روضة الناظر ؟/5؟؟ , الإهاج 78/8 ء شرح الإسنوي 5/8؛ » إرشاد 
الفحول ١8١‏ » محاضرات الزفزاف ٠١‏ » غاية الوصول ١١4‏ 

() روظة الناظر وشرحها لابن بدران 108/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد + 
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الظلم » وكفرض الزكاة لصيانة المال وسد حاجة أبناء المجتتع ودع التضامن بين 
الأمراو0 
لقان" 

فر انيه مني القننه إل أ متكان اعفان الله والفيدبة :هو عدون 
الشارع الحكيم » وليس بحسب ما يتخيله الناس بحسب أهوائهم وأغراضهم » فإن 
الناس بهدفون أحياناً إلى مراعاة مصالحهم الخاصة ونبذ المصالح العامة أو جعلها في 
مرتبة شانوية:تراعى في حدود ضيقة . فإذا قام التشريع وفقاً لمعايير الناس 
اتقلبت الأوضاع وع الفساد وساءت الأحوال » أو كان التشريع دائًاً قلقاً مضطرباً 
عرظة للتغيير والتبديل » بل وتأثرت المصالح الخاصة نفسها بذلك » وإذا سادت 
النزعة الجماعية أيضاً في التشريعات ذابت مصالح الأشخاص » وأصبح الإنسان 
عبداً للدولة » وآلة مادية للإتتاج والتصنيع والزراعة فقط ‏ وهذا يؤدي إلى إهدار 
مشاعره وعواطفه الإنسانية . فكان من رحمة الله بالناس في التشريع أن قصد 
حفظ التوازن بين مصالح المع ومصالح الأفراد » حتى ولو أهدرت مصلحة الفرد 
أخياناً » وفي ذلك الخير كله . 

الغاني : اللوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحم بتحقيق مصلحة 
الناس » إما بجلب النفع لهم أو دفع الشر عنهم . ومعنى الوصف الظاهر أي الصفة 
الواضحة التي يمكن إدراكها في الحل الذي ورد فيه الحم . ومعنى ( المنضبط ) أي 
الذي ينطبق على كل الأفراد على حد سواء » أو مع اختلاف بسيط لا يؤبه له . 


)2 تهذيب الفروق 88/6 » أعلام الموقعين ؟/4١‏ وما'بعدها » مس الثبوت ٠ 5١5/5‏ قواعد الأحكام 
وأخراهم ‏ والله غني عن عبادة الكل » ولا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية 


العاصين 5 


غ1 - 


ومعنى ( مناسبته للحك ) أي الذي يكون ارتباط الحم به محققاً لمصلحة العباد 
غالباً . وأمثلته : الإيجاب والقبول هما علة لعقد البيع فها أمر ظاهر منضبط 
يترتب على تشريع الحم عند وجوده ( وهو نقل الملك في البدلين ) مصلحة 
لامتعاقدين وسد لحاجتها بدفع الحرج عنها . 
والسرقة والزنى والقتل العدوان كل منها وصف ظاهر منضبط يترتب على 
تشريع الحكم عنده ( وهو التحريم » ووجوب الحد . والقصاص) مصلحة : هي 
الحافظة على الأموال » والأنساب والأرواح 

وغل هذا ققطاق العلة عل كل من كةو الوضف الملتاهر + مال بدعلة 
وجوب الجلد في الزى إما حفظ الأنساب أو نفس الزفى . 

إلا أن عاماء الأصول خصصوا امم العلة بالوصف الظاهر . وأما الحكة : فهي 
ما يترتب على الحم من جلب مصلحة أو نفع أو دفع مفسدة أو ضرر . 

ما الذي يصح التعليل به ؟ قرر جمهور الأصوليين أن التعليل يكون 
بالوصف الظاهر المنضبط » سواء أكان معقولاً كالرضا والسخط الظاهرين » أم 
ا لت اام لاريم امنا هي باد 

أما الحكة : فإنه قد يتبادر إلى الذهن أن الحم مرتبط ها ؛ لأنها الباعث 
على تشريع الحكم . ولكن وجد أن الحكمة قد تكون أمرأ خفيأ لا تدرك بحاسة 
00 اما عت متيل قلق واخملاف الأحوال أو باععلزف الحاين 

: إباحة البيوع » حكتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتيم » والحاجة أمر 

0 » فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة : را الفطر في 


() التلويح على التوضيح 75/5 » التقرير والتحبير 1417 ؛ مس الثبوت ١/55؟‏ » الموافقات 
١‏ »؛ محاضرات الزفزاف ٠١‏ من بحث القياس 


رع 


رمضان » حككتها دفع المشقة » واللشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس » 
فرؤساء الدول مثلا لا ينالههم من المشقة في السفر ما ينال الرعية » والمشقة في زمن 
الصيف تختلف عن المشقة في زمن الشتاء » والسفر على الطائرات غير الركوب على 
الخال . 

ومشروعية قصر الصلاة في السفر : حك,تها دفع المفسدة التي هي المشقة » غير 
أن هده القشة ام امساف علب والقنيية [الأتغاض والطروق والأرضاة 
والأماكن » فلا يمكن جعل المشقة مناطاً للحم وهو الترخيص في قصر الصلاة » 
ولكو 1 عاق النفر منطكة هذه المققة + وعو أمظاهر سطيط »حمل الست علة 
لإباحة القصر ؟ هو علة لإباحة الفطر . 

وتحريم الخمر : حكلته دفع الضرر عن الناس » غير أن الضرر أمر تقديري 
تلفت باعتلاق الأغتشداص > فجمل الإنكار الذئ هو أمراظاهر متضيط غلة 
للتحريم بحيث يقاس عليه كل مسكر . 

وتشريع القصاص من القاتل : حككته هي الحافظة على حياة الأفراد » غير 
أن هذه الحكة قد لا تتحقق أحياناً » فجعلت العلة هي القتل العمد العدوان » 
باعتباره وسيلة لتحقق الحكة السابقة . 

ونظراً لخفاء حكة التشريع أحياناً » وعدم انضباطها أحياناً أخرى قرر 
جمهور الأصوليين منع التعليل بالحكئة مطلقاً » سواء أكانت خفية أم ظاهرة » 
منضبطة أم غير منضبطة'' » وحينئذ يلس للتءايل وصف ظاهر منضبط يدور 


(0) التعليل بالحكة فيه ثلاثة مذاهب حكاها الآمدي . أحدها : الجواز مطلقاً » ورجحه الإمام 
الرازي والبيضاوي وابن الحاجب . والثاني : المنع مطلقاً » وهو رأي الأكثرين » والشالث : 
التفصيل » واختازه الآمدي » وهو : إن كانت الحكة ظاهرة منضبطة بنفسها جازء وإن لم 
هن كدلك قلا هر كلدي ناما عية من معط ودايل اهنا بل عمل للشاضر : 
وتنعدم في حق المسافر » ولكل رأي دليله ( راجع الهاج » ونهاية السول شرحي المنهاج 
عددء الإحكام للأمدي 337 ) . 
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مع الحكة أو يغلب وجودها عنده » أي أن المطلوب هو أن يكون الوصف مظنة. 
لتضنه الحكمة . وعندئذ ينبني الحم عليه ويرتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه . 
وهذا هو معنى قول الأصوليين : إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجوداً 
وعدماً : أي أن الحم يوجد حيث توجد علته , ولو تخلفت حكته » وينتفي 
حيث تنتفي علته » ولو وجدت حكته » فالسفر في رمضان مثلاً علة تجيز الفطر 
م ؟ تبين » حتى وإن انتفت الحكمة » وهي المشقة ». #آحان كان السقن 
برك لاامققة فيه اننا غيو امسسافى أو ال يهن "فل جوز لله الفظرر أو القصن: 
حتى وإن كان في عمله مشقة كالخباز والوقاد ونحوهها , لانتفاء علة الجواز : وهي 
انف امرض 2 أن الحكة وهي المشقة موجودة . وبه يظهر أن الحم 
الشرعي يرتبط بمظئّة وجود العلة » وليس بالَئئة أي أنه يكفي حصول الظن 
الغالب توافن العلة" :ولا يفترظ تفخ وسويها #“فالطنة أفيت معام المفنة:. 


وبناء عليه يتبين الفرق بين الحكمة والعلة . فالحكمة : هي الباعث على 
تشريع الحك , والغاية البعيدة المقصودة منه » وهي المصلحة التي قصد الشارع 
بتشريع الحم تحقيقها أو تكيلها » أو اللفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحم 
دروها أو تقليلها . 

وأما العلة : فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحم الذي ينبني عليه الحم 
وجودا وعدما ؛ لان ربط الحم به يحقق المقصود من تشريع الحم ٠‏ فالسفر مثلا 
علة لجواز الفطر والقصر . وباعتبار أنه وصف ظاهر منضبط علق الحم به » غير 
أنه في الواقع هو مظنة تحقق حكة تشريع الحم ؛ لأن شأن السفر أن توجد فيه 
مشقة » فشرع القصر والفطر للتخفيف على الناس المسافرين ولدفع المشقة عنهم » 
فالسفر علة » ودفع المشقة حكة . 

أما الفرق بين العلة والسبب : فهو أنما عند بعض الأصوليين متباينان , 
فالسبب يختص فيا ليس بينه وبين الحم مناسبة . وأما العلة : فهي الوصف 
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المناسب لتشريع الحم » فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر » ولا يسمى سبباً 
لشيجو وال القت بسنب لضلاة الظيركولا تبي عله ل 

وأما عند جمهور الأصوليين : فالسبب أع في مدلوله من العلة » فكل علة 
سبب ٠»‏ وليس كل سبب علة » فإذا كانت المناسبة بين الوصف وربط الحكم به مما 
تذركه عوولنا «قمدى: الومفع هلة وينها .انا" !ذا كانت الكانية فنا لا تورك 
عقولنا فيسمى الوصف سبباً فقط . فثلاً عقد البيع الدال على الرضا بنتقل 
اللكية + :قال له د هلة وسك:. وزوال التس عن وفط البماء:» يقبال له 
ست ول فال ل عا 

شروط العلة : 

اشترط الأصوليون في العلة أربعة وعشرين شرطاً » منها ما هو متفق عليه » 
ومنها ما هو مختلف فيه » ويقتصر هنا على أهم هذه الشروط وجملها : أن تكون 
العلة مناسبة للحم » ظاهرة » منضبطة » متعدية غير قاصرة . مطردة ٠‏ لم يلغ 
الشارع اعتبارها . وهذه الشروط مسّدة من تتبع العلل المنصوص عليها » ومن 
تعريف العلة » ومن مقصود التعليل وهوتعدية الحم إلى الفرع . وتفصيل ذلك 
ا 


)١‏ - أن تكون العلة وصفاً مناسباً للح : ومعنى المناسبة #هو أن يغلت 
على ظن المجتهد أن الحم حاصل عند ثبوتها من أجلها دون شيء سواها » وغلبة 
الظن تتوافر بملاحظة تحقق الحكة التشريعية غالباً » وهي جلب المصلحة أو النفع 


() انظر الإحكام للآمدي ٠١/6‏ ء التقرير والتحبير 185/7 » مسلم الثبوت 555/5 وما بعدهاء 
شرح العضد على مختصر المنتهى 5١5/5‏ وما بعدها . 5١8‏ ء شرح انحلي على جمع الجوامع ٠١9//١‏ 
وما بعدها ء غاية الوصول ١١4‏ . روضة الناظر 55075 »؛ شرح الإسنوي 15075 , إرشاد 
الفحول 185 » محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا الشيخ الزفزاف 75 من بحث القياس . 


رك 5 


أو دفع المفسدة أو الضرر . وبه يظهر أن معن المناسبة : هو أن يكون الوصف 
مظنة لتحقيق حكة الحم . 

والمناسبة تثبت شرعاً » إما بالتأثير في الحم أو بلملائمة آق: أن الخاسية فة 
تكون متوافرة في رأي المجتهد » ولكن لا عبرة بها إذا م يعتبرها الشرع . فإذا 
اعتبرها كان الوصف مناسباً . فالوصف المناسب هو ما ثبتت مناسبته للحم شرعاً 
إنااق اللامية أواالحاتير + والاكية > أن معو دارع عدن الوضة الا عه او 
نوعه في بناء الأحكام عليه في الملة . والتأثير : أن يعتبر الشارع عين الوصف أو 


نوعه 00 إجماع . 


فثلاً الإسكار مناسب لتحري المرء إذ يحصل بالحكم وهو التحريم دفع 
مفسدة أو رفع ضرر عن الناس » بصيانة عقوهم وأجسامهم من الأذى والضرر . 
وكذا السرقة تعتبر وصفاً مناسباً لتشريع الحم وهو قطع يد السارق ؛ لأنه يغلب 
من ربط الحك بالسرقة المحافظة على الأموال . وكذلك السفر في رمضان يعد 
وها كاتا للش بإناعة القطر : لآله بعلي من ويك هه الإباحنة بالفيز 
حقى العسير ودفم المشعةا.اوكدلك ننه[ القدل العسد العدوان ) يصاع وهنا 
فثاشياً لتشريع الحم بالقصاص ٠»‏ إذ أنه يترتب عليه حفظ الأرواح أو عدم إهدار 
النناء :“يملح هذا الوضف أيضا الحعرسان من الأوف فى قرله عليه السلامة: 
والأنييك القن 1 . وذلك وفقاً للقاعدة اللقررة وهي : أن ربط الح بالمشتق 
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق » فالقاتل هنا اسم فاعل وهو من المشتقات » فربط 
الحكم به ( وهو هنا عدم الآرث ) يدل على علية القتل لمنع الإرث . 


لله سبق تخريجه » رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهو حديث حسن » 
ولفظ « ليس للقاتل من الميراث شيء » رواه البيهقي عن ابن عمرو . وفي رواية اين ماجه : 
« ليس لقاتل ميراث » ورواه النسائي والدارقطني أيضاً عن عمرو بن شعيب ( نيل الأوطار 
1)) 
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وبناء:على هذا الشرط لا يصح التعليل بالوصف غير المناسب » أي الوصف 
الملغي » إذ ليس له دليل تأثير ولا ملاءمة » كتعليل حرمة الفن بكون الخ ر سائلاً 
أحمر ء أو معبأة في الزجاجات ؛ أو تعليل وجوب القطع في السرقة بكون السارق 
غنياً أو شرسا أوذا جاه ؛ والمنروق هنه ققيرا أو جواداً ؛ أو تعليل إباحة الفظر في 
رمضان بكون المسافر راجلا أو قصيراً أو امرأة ؛ أو تعليل القصاص بكون القاتل 
رجلاً أو امرأة » فكل هذه الأوصاف لا تصلح علة للحك ٠‏ لعدم مناسبتها له . 


؟ ) أن تكون العلة ظاهرة جلية : لأنه إذا كانت خفية لم يمكن التحقق من 
وجودها أو عدم وجودها » وبالتالي لا يمكن إثبات الحك بها في الفرع ؛ لآن العلة 
علامة على الحكر ومعرفة له فإذا لم تكن ظاهرة لم تصلح علامة ولا معرفة . 
ومعنى ظهور العلة ؟ا عرف سابقاً : أن تكون مدركة بحاسة من الحواس الظاهرة ‏ 
فثلاً : الإسكار يصلح أن يكون علة لتحريم الخر ؛ لأنه أمر ظاهر يمكن التحقق 
من وجوده وعدم وجوده » فهو يدرك بالحس في اخمر ء ويتحقق من وجوده 
بالحس أيضاً في النبيذ . والصغر علة لثبوت الولاية على الصغير ؛ لانه أمر ظاهر» . 
وطواف الهرة يصلح علة لطهارة سؤرهأ ل 


سكل عنه : « لا ينجس ؛ إنها من الطوافين عليك والطوافات / 


فإذا كان الوصف خفياً فلا يصح التعليل به . فثلاً التراضي بين المتبايعين : 
لا يصح أن يكون علة'لنقل الملكية في العوضين ؛ لأن التراد ضي أمر قلبي ٠‏ لايمكن 
إدراكه ٠‏ وإفا يتعين أن تكون العلة في تقل الملكية هي الإيجاب والقبول الذي 
هو مظنة التراضي . 


وكذا الماع هو الوصف المداسب لثبوت النسب » ولكنه أمر خفي ٠‏ فتعين 


(0) سبق تخريجه » بلفظ ‏ إنها ليست بنجس » إفا هي من الطوافين علي » وفي رواية مالك 
وأحمد وابن حبان والحام وغيرثم زيادة لفظ « والطوافات » . 


1ك 5 


أن يكون عقد الزواج وهو أمر ظاهر وصفاً مناسباً لذلك الحم باعتباره مظنة 
الماع , 

والقعل الفمدد: القووا وهو الاسيته القاضية الوعتون التا ف غير ا الفمد 
اه السو 0 فأقام الشارع هرأ ظاهراً يقترن به , ومظنة له 04 وهو انكمال أداة 
لفون مامه انيعو بتاع رفظ امن باتعا قاو لانن البواية عند عير 
الفية : 


؟ ) أن تكون العلة وصفاً منضبطاً » أي بأن تكون لما حقيقة معينة محددة 
العاف العنرلاف كايا جاختلاق لفاك والاحوان: : أي الاخدلاف لبس ف 
كيد له لك اين القانى هو مساوق يدف القرع والأحل ويعلة الك وهنا 
المناوق جازم نيه أو :عون الله محجويلة عووزة لا تندلك واخقلاى اللخ لاك 
وإلا م يتأت القياس لعدم التساوي » مثاله : القتل يعتبر وصفاً مضبوطاً في 
رمدو التكادل مق البراق ايقن أو كدان ضليدة الرفيية مو الاعتناددى بيه 
الأنشنان عل ابيع ابه دار دافا 'يقخيط | يكن أن يقتاين عله الكتجبار 
الشحص على استئجار أخيه ٠‏ والإسكار وصف محدد في تحريم الخمن:+ فيكن أن 
يقاس عليه كل مسكر . ولا يؤثر تفاوت الاشربة في الشدة والضعف ؛ لان 
الاسرلات مها الل 


وبناء عليه » لا يصح اعتبار ( المشقة ) علة لإباحة الإفطار في رمضان 
سافن وامريض 2 لاق العمنة م الاهون الردة المكلوية' إلى ان انا 
بيذ تلوف قارو :ولا جرال والافراد.. د قو اعد مكف عر كان الا 
يعتبر مشقة عند غيرهم ٠‏ فتكون العلة هي السفر أو المرض باعتبار كل منهها وصفاً 
ظاهراً منضبطاً .. وكذلك المع بين الصلاتين لا تصلح المشقة علة لجوازه » فأقيم 
المقوهةادها لابه اد مط . 
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)أن أتكون العانةعتسدرة ةم لديف وهنا قاهرا عل الأصيل + ا ان 
تكون وصفاً يمكن تحققه في عندة أفراد » ويمكن وجوده في غير الأصل ؛ إذ لو 
كانت العلة قاصرة على الأصل لم يصح القياس ؛ لأن قصور العلة ينع تحققها في 
الفرع » ومبنى القياس هو مشاركة الفرع للأصل في علة الحم » فإذا لم تتحقق 
هذه المشاركة بسبب عدم تعدي العلة إلى غير الأصل وقصورها عليه ؛ فلا يصح 
القياس . مثاله : لا يصح تعليل تحريم الخفر بأنها عصير العنب الحمر ؛ لأن هذه 
العلة لا توجد في غير اخمر » بخلاف ما إذا عللنا بالإسكار ء فإنه يصح لأنه يوجد 
فيها وفي غيرها . وأيضاً لا يصح تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بأنهما أثمان 
الأشياء ؛ لأنما علة قاصرة لا توجد في غيرها ولا يمكن أن يقاس عليها غيرها . 


وكذلك لا يصح القول : يحرم الربا في البرّ لكونه بْرَا » ما لا يصح القول : 
يحرم الخمر لكونه خمراً » فإن العلة فيها قاصرة لا تتجاوز محل النص إلى غيره" . 

وكذلك الأحكام التي هي من خصائص الرسول ْله كتزوجه بأكثرمن أربع 
نساء » وتحريم زوجاته على غيره من بعده » فإنه لا يصح القياس عليها . وكذا السفر 
والمرض يعتبر كل منهها وصفاً قاصراً في إباحة الفطر لمسافر والمريض » فلا يصح 
القياس عليهها كصاحب الأشغال الشاقة في البناء أوالزراعة أوالمناجم . 

هذا ويلا حل أن العاناء اتفقوا عل العقليلالفلة القابحة ينض آى إجباع: + أها 
إذا كانت العلة ثابتة بالاجتهاد والاستنباط وكانت قاصرة » فقد منع الحنفية التعليل 
"نل نوسن اللي لأن ابيانى القيناين هو الملنة "مولا تملك الغلنة 


() المستصفى 18/5 , الإحكام للأمدي ٠١/6‏ . شرح الإسنوي 357/5 

() التلويح على التوضيح 31/١‏ . أصول السرخسي ١58/١‏ 

٠2)‏ ولزيادة الإيضاح تقول : إن محل الخلاف بين الأصوليين هو في العلة المستنبطة . أما العلة 
النصوص عليها أو امجمع عليها . فقد أطبق الناس كافة على صحة التعليل ها ( انظر الإبهياج 
ع ). 
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أهاجا للفكداتن إلآ إذا كانت معشوية اى آمرا عير ناض بالاصل و مك وحخودة ىق 
غيره » وهو مقتضى الشرط محل الكلام » فهو شرط عند الحنفية . 

وكدذللك كوق العلة ا نمتعد ةميخ اعفن نات قر ايها من ون لشي 
فهو محل اتفاق إذن . ؟ أهم متفقون أيضاً على أن العلة في حد ذاتها بقطع النظر 
عن القياس الذي قد يترتب عليها هي نوعان : 

علة متعدية : وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات 
الأخرى.. ْ 

وعلة قاصرة : وهي التي لم تنجاوز الحل الذي وجدت فيه » سواء أكانت 
منصوصة ام مستنبطة . 

فإذا لاحظنا عملية القياس وشروط صلاحية العلة للقياس » كان لابد من 
أن تكون العلة متعدية . وهذا متفق عليه » والحنفية إذ اشترطوا ذلك » لاحظوا 
تقد انها تن "نجل القوا دن 

وأما غير الحنقية إذ ل يشرطوا التعدي في العلة , لاحظوا حقيقة الملة : 
وبالنظر إليها قسموا العلة قسمين . فهو تقسيم ظاهر عندم . ؟ أن كون العلة 
متعدية ظاهر عند الحنفية » وبناء عليه : 


قال مالك والشافعية والحنابلة وأكثر الفقهاء والمتكاين! : يصح التعليل 
بالعلة القاصرة + أي لاامن أجل القيانى + كتليل 'حرة الزياءق الذهب والفضنة 
بالنفدة أو الفنية أي 'أنيا امن الأشياءكبوكويا هنون 

فالخلاف لفظي إذن » ولا فرة ولا نتيجة منه ؛ لأن قصور العلة يمنع 


)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى "31 ء روضة الناظر 50775 ء الإبهاج 55/5 » شرح الإسنوي 
فتن 
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القياس » بسبب أن القياس يتحقق بالعلة المتعدية دون العلة القاصرة » لعدم 
وجودها في الفرع » وهو ما يراد إثباته . غير أن المهور وإن لم يجيزوا القيياس 
حينئذ فقد القسوا فائدة للتعليل بالعلة القاصرة غير فائدة تعدية الحكم . وهي أن 
التعليل بالعلة القاصرة يفيد المكلف في معرفة كون الح مبنياً على وجه المصلحة 
ووفق الحكة » فتكون النفس أميل إلى قبوله » ويكون التعليل باعثأ على 
الامتثال والطاعة » وأيضاً فإن معرفة اقتصار الحم على محل النص وانتفائه عن 
غيره من أعظم الفوائد'"" . 

د ) اشترط بعض الأصوليين شرطين آخرين تغني الشروط السابقة عنها » 
أن أكون الفلةتمطردة ستكينة :أ كنا وجيف الدلة وجل الك دو 
أن يعارضها نقض وإلا بطلت العلة » ومعنى النقض : أن توجد الحكمة في محل 
ولا يوجد معها حك , كالترخص بقصر الصلاة لعلة السفر الذي هو مظنة المشقة 
التي روعي تخفيف الحم بسببها , ثم تبين أن صاحب الصنعة الشاقة المقيم في الحضر 
لايرخص له في قصر الصلاة مع وجود الحككة » وهي المشقة » فن اشترط هذا 
الشرط لم يج زأن يكون السفر علة لقصر الصلاة » والأصح أن هذا الشرط لا يلزم 
تحققه ؛ لأن الشارع أناط الحم بالأوصاف الظاهرة المنضبطة التي هي مظان 
الحكة . أما الحكة نفسها فلا تصلح لربط الحك بها ؛ لأنما قد تخفى , أو قد تكون 


1 والشرط الثاني الذي أضيف ويغني عنه الشرط الأول ( أي الكاسية‎ ) ١ 


فو أن تكوق العلةامن الأوضاف ال م يلغ الشارع اعتبارها ء أي ألا. يكون 
الشاورخ قد أجرى أحكامه ف 'الفروع الشرهية على غين مقت :تلك الأوضاف + 


)١(‏ المستصفى 18/١‏ . شرح الحلي على جمع الجوامع 0/7 .؛ شرح العضد على مختصر المنتهى 
4/5 ء روضة الناظر 507/5 ., الإحكام للأمدي ٠١/5‏ 
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مثاله : أن يعتبر عقد الزواج وصفاً مناسباً لإعطاء كل من الرجل والمرأة حق 
الطلاق باعتباره من الحقوق التي تثبت بالعقد » والعقد صادر منها » فيثبت الحق 
لكل كنها:: الأويت النقد متو مساوق الطرفق اق الآثنار النناهفة عه + إلا أن 
الشارع ألغى هذا الوصف بما ورد عن الرسول ميته : « إفا الطلاق لمن أخذ 
بالساق ل" 

ونقله أيغنا :: اشقتراك" الأولاة فق البتزة يعدن وصقا متتاسيا للساواة بيق 
الذكور والإناث في حصة الإرث من والدهم » غير أن الشارع ألغى هذا الوصف 
بقوله تعالى : ©« يوصيك الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

ومثله : اعتبار الفطر في رمضان بالماع وصفاً مناسباً لإيجاب الكفارة عليه 
أولاً بالصيام ستين يوماً » حتى يتحقق المقصود من الكفارة وهو زجر المفطرين 
عن حك حرمية شس زفطناق” إلا أن 'الشبارع الفى تلك النطرة عا وره عق 
الرسول وَيَِةٍ »ما يدل على أن الكفارة تبداً أولاً بالعتق » ثم الصوم ثم إطعام 
ستين مسكيئاً . ومن هنا أخطأ يحجى بن يحى تاميذ مالك في فتواه عبد الرحمن بن 
الحم الأموي أحد ملوك الأندلس بإيجاب الصوم ستين يوماً ابتداء ؛ لأنه جامع في 
رمضان زجراً له ؛ لأنه يسهل عليه العتق » مع أن الحك الشرعي هو التخيير بين 
الصوم والعتق والإطعام . 

والكامة الأخيرة في شروط العلة : إنه يجوز أن تكون العلة في أرجح المذاهب 
حكماً شرعياً مثل : بطلان بيع الخمر لحرمة الانتفاع به , أو لأنه نجس » وجواز 
رهن المشاع لجواز بيعه » ويجوز أن تكون وصفاً عارضاً كالشدة المطربة في اخمر . 
أو لازماً كالطعم في الأصناف الربوية الأربعة : وهي الحنطة والشعير والملح 
والقِر ء وكالصغر في ثبوت الولاية على الصغير . 
() للحديث قصة معروفة وسبب معين . رواه ابن ماجه عن ابن عباس وكذا رواه الدارقطني من 

طريق ابن طيعة بدون ذكر ابن عباس ( راجع المقاصد الجسنة للسخاوي ٠١9‏ ) . 


--05-- 


ويخوز أن تكون العلة من أفعال المكلفين كالسرقة والقغل » أو أن تكون 
وصفاً بسيطاً كالطعم والإسكار . أو وصفاً مركباً من جزأين فأكثر بحيث 
لاجد كن واضيةرالدلية يقل الفغل العييد العدواف:. 


واتفق الأصوليون على أنه يجوز تعليل الح العدمي ( أي السلبي ) بالوصف 
العدمي » كتعليل عدم جواز تصرفات المجنون بعدم العقل » ويجوز أيضاً تعليل 
الحم الوجودي بالوصف الوجودي , وهذا واضح » مثل : تعليل تحريم الخر 
بالإسكارء وصحة البيع بالإيجاب والقبول!" . 


واختلفوا في تعليل الحم الوجودي بالوصف العدمي على مذهبين!" ٠:‏ . 
أحدها ‏ أنه لا يجوزء وهوما اختاره ابن الحاجب ؛ لأن الح الوجودي 
أمر متيز » والأمر العدمي غير متيز ؛ إذ لا يتيز معدوم عن معدوم » ويشترط في 
ألعلة أن تكون متيزة عما لا يكون علة » وحينئذ فلا يصلح التوصف العدمي 
علة ؛ لآن الحم على الشيء فرع عن تصوره . ُ 


ثانيها - أنه يجوز التعليل بالوصف العدمي » وهو رأي الأكثر والأرجح 
عندتا ؛ لآن الحك الوجودي قد يدور مع الوصف العدمي وجوداً وعدماً » فتثبت 
عليته به ؛ لآن الدوران من طرق إثبات العلية » مثاله : جواز ضرب السيد عبده 
لعدم امتثاله » فإن الضرب يوجد عند عدم الامتثال » وينعدم عند عدمه ؛ لأنه 
لا يضرب إذا امتثل . ويرد على دليل المذهب الأول بأنه يكفي أن يكون الشيء 
مقيزاً في الذهن أو التصور ء فالذهن يدرك أن هذا غير هذا » وحينئذ يصح 
التعليل بالوصف العدمي ؛ لأنه متتيزفي الذهن . 


() راجع شرج العضد على مختصر ابن الحاجب ١ 5١5/5‏ شرح الإسنوي 35١/5‏ . 
()0 المرجعان السابقان . فواتح الرحموت 3/4/5 . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 8؟ 
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المطلب الرابع ‏ مسالك العلة : 


لا يكفي لإجراء عملية القياس مجرد معرفة الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع ٠‏ بل لا بد من دليل يدل على اعتبار هذا الوصف , والأدلة على اعتباره 
إما نص أو إجماع أو استنباط » وتعرف الأدلة المذكورة بما سموه ( مسالك العلة ) 
أي الطرق الدالة على إثبات علية الوصف أي كونه علة » وطرق إثبات العلة 
تسعة وهي : ( النص » والإجماع , والإيهاء » والسبر والتقسيم » والمناسبةء, 
والقية © والطرفة» واللدوران + وتقت المناطا"' ).+ 

أما الشبه : فهو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام » ولكن ,. 
نوين الشارع الالتقات :اليه فض الاكد تال > فول الندافي :3 إزالنة 7 
التجانة :+ طهارة ثراد لأحل الصلاة »+ فلآ تمون“غيز الماء كظطهبارة الخيدك : . : 
فإن الجامع هو الطهارة » ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير 
ظاهرة » وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كس المصحف 
والصلاة والطواف ٠‏ فذلك يوم اشتالها على المناسب . ومثل تعليل وجوب النية 
في التهم بكونه طهارة ليقاس عليه الوضوء » فإن الطهارة لا تناسب اشتراط 
النية » وإلا اشترطت في الطهارة من النجس , لكنها تناسبه من حيث إنه 
عبادة » والعبادة مناسبة لاشتراط النية . ويسمى القياس والحالة هذه قياس 
دلالة » ويكون مسلك الشبه : هو الوصف المقارن للحك المناسب له بالتبع . 

وأما الطرد : فهو أن يثبت الحم مع الوصف الذي ل نعم كونه مناسياً . 
ولاسسعرها للا نيفق حيم الضون امنا بره قل الارام يدايق أنبوعرةه فيه 
الخالات ما عدا الصورة المتنازع فيها يغلب على الظن أنه غلة ؛ فيلحق المتنازع 
(0) الإحكام للآمدي 6/:ه ء مسلم الثبوت 501/5 وما بعدها ء شرح الإسنوي 0/9 4١‏ 45ء 

4 » إرشاد الفحول ؟5١‏ وما بعدها » أصول الخضري 305 . 
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فية بالأع الأغلب + قتال:الشافعى :: يتسك الجتهبد بالشبة » ولا يغول على 
طرد . مثل الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطرية ( أي الإسكار ) في اخمر . 


وأما الدوران » أو الطرد والعكس : فهو عبارة عن حدوث الحم بحدوث 
الوصف ٠»‏ وانعدامه بعدمه » كالسكر مع عصير العنب . 

وينبغي قبل شرح بقية الطرق أن أنبه إلى أنها طرق لإثبات علة الأصل , 
فالعلة الشرعية : هي أمارة الحم ومعرفة له » وقد جعلها الشارع كذلك . فلا 
يكفي أن تكون أمارة على التحليل أو التحرم وتامام من ايد 
الشارع الأمارة التي تدل على الحم . 


أما إثبات العلة في الفرع » فيكون بطريق الإدراك بالحس أو العقل أو 
العرف : مثال ما يدرك بالحس : التطواف الذي علل الرسول ييِتَوٍ به الحى 
بطهارة سؤر الهرة » فقال :« إنه ليس بنجس » إنها من الطوافين عليم 
والطوافات » إذ في نحاسة سؤرها مع كثرة الطواف علينا حرج ومشقة . وهذه 
العلة وهي التطواف متحققة في الفأر بوساطة الحس , فنحك بطهارة سؤرها . 


النبيذ ( نبيذ الشعير أو الذرة أو القصب مثلاً ) بطريق العقل ؛ لأن العقل هو 
الذى. يفرق ين الاغياء مقلا وييق السك 

ومثال ما يدرك بالعرف : الكيل علة عند الحنفية في تحريم ربا التفاضل في 
بيع البر بالبرء وهذه العلة متحققة في بيع الذرة بالذرة ٠‏ بطريق العرف ؛ إذ 
العرف يقضي بأن الذرة مكيل 5 يكال البر . , 

وبقية طرق إثبات العلة في الأصل هي ما يأتي : 
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الطريق الأول النص على العلة في الكتاب أو في السنة : 

المراد بالنص : ما كانت دلالته على العلة ظاهرة » سواء أكانت الدلالة 
قاطعة أم ظاهرة مقلة! . 

5 النص القاطع : 

معو اندايزة القن نذالا عل امازل طراحة ؤوة [تحزال لغيرة وله القناط 
كتير مها 85 لاحل ذخ + القلة كذا لفت كنذا اموق كذ ماويكن 
15 رعوها ء 5 تون هن ا لامتلة القالية .: 

قال تعالى : + ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي 
القؤقق واليغامن واللبننا كين :وابق السيل كيلا يكون ذولة بين الأغتيداء مد + 
فإن ( كي ) موضوعة للتعليل » ولم تستعمل في غيره » فلم تحقل غير التعليل . 
فهذه علة ضريحة قطعية لتخصيص الفيء >ؤلاء الأصناف دون غيرهم في رأي 
جمهور العاماء » وهي ألا يكون متداولا بين الأغنياء فقط » ويحرم منه الفقراء . 

وقال سبحانه ‏ بعد أن قص نبأ ولدي آدم ‏ : © من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكآفا قتل الناس 
جميعاً # . وقال عليه الصلاة والسلام : « إما نيتم عن ادخار لحوم الأضاحي 
الأخل الؤافة + الا فاضر ع" أي تأجل العوسة مون الطائفة الى قومنف المدينة 
أيام التشريق ٠‏ والدافة : هي القافلة السائلة من وفود الأعراب القادمة من السفر 


() المستصفى 768/5 , الإحكام للأمدي 8/6*: فواتح الرحموت 550/8 » التقرير والتحبير 
0/7 ء مسم الثبوت ١60/5‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع : 7077/1 ١»‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى 7١5/١‏ . مفتاح الوضول للتامساني ٠١١‏ » الإهاج ٠ ٠١/6‏ شرح الإسنوي /28 » 
روضة الناظر 7017/١‏ وما بعدها ء مرآة الأصول 585/7 », إرشاد الفحول 184 ؛ محاضرات 
الزفزاف 57 
(9) راجع الرسالة للإمام الشافعي 7 » وقد سبق تخريج الحديث . 
5 رذن ك5 


على المدينة . فهذه علة صريحة قطعية في أن التهى عن الا دهان كان سين 
طارىء » فاما زالت العلة زال الحكم » وهو تحريم الادخار للأضحية المتطوع ها . 


وقال عليه الصلاة والسلام في تعليل منع النظر إلى دار الغير من ثقوب 
لبان هو إقنا جدل الانعها درم أجل الطرا"' نارول عسل وجو 
الأننتنذان المقرو فى القران الكريم معللاً بالبصرء أي أنه لا يصح أن يطلع على 
أمور الناس » إذ قد يكون في النظر اظطلاع على ما يكره . 

ومثال ( إذن ) : قوله عليه السلام : « فلا إذن » » جواباً لمن سأله عن بيع 
الرطب بالقر'" » وقول النى عَلِتمْ له : « أيتقص الرطب إذا جف ؟ » فقال : 
ش نعم . والمعنى : فلا تبيعوا الرطب بالقر ؛ لآن الرطب يجف باليبس » لما في البيع 
من التفاضل بينها » وعدم العم بالمساواة بين المبيع والثفن ٠‏ فهو مظنة للربا . 


يتبين أن في هذه الألفاظ تصريحاً بكون الوصف علة أو سبباً للحم . 
؟ ‏ وأما النص الظاهر : 
قينا ول عل" العليةاعم اعلوالغيرها اعكالاً مرسر جا مترلةتتوعان 7 


)2 رواه أحمد في :منده والبخاري ومل والترمذي عن سهل بن سعد . وهو حديث صحيح 
( الجامع الصغير ) . 

[68 رواه أحمد وأصحاف السسان الأربعة عن سعد بن أبي وقاص قال : « سمعت الني يِه يسأل 
عن اشتراء القر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا :نعم » فنهى عن 
ذلك » والسؤال المذكور ليس بسبب الجهل بالنقص لأنه كان عليه السلام عالاً بأنه ينقص إذا 
يبس . بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع الأستفهام. عنه هو علة النهي ( نيل 
الأوطار ١98/0‏ وما بعدها ) . 

(9) المراجع السابقة » المستصفى 70/١‏ , فواتح الرحموت 560/١‏ , شرح الإسنوي 1/5؛ » الإبهاج 
6/7 8 التوضيح 06 7" إرشاد الفحول هما 

ككك- 


الأول - ألفاظ معينة وهي حروف التعليل : كاللام » والباء » و( أن - 
المفتوحة الخففة ) : و( إن المكنورة الشاكلة ء أو الكيؤرة الغدذة) 

مثال اللام : قوله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 
وقال سبحانه :« أَقَ الصلاة لدلوك الشيس » «٠‏ وأء الصلاة لذكري » . 
داللام موضوعة التليل ب ولكتها عي قطعية كين [:قه فيسميل فى سات 
أخرى كالملك مثل : « أنت ومالك لأبيك » أو الاختصاص مثل : اللجام 
للفرس » أو العاقبة مثل : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً » أي 
ليصير . ومثل : « لدوا لاموت » أي ليصيروا إلى الموت . ونظراً لأنها تحتل هذه 
الاق اعالاً لوه طييورها التبليل 'قوو اعتال ابرسوية فان | اعترت 
دلالتها على التعليل من قبيّل الظاهر امحتل . 


ومثال الباء : قوله تعالى : © فها رحمة من الله لنت لهم » » وقوله 
سبحانه : # فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » «٠‏ ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله » » فإن الباء في هذه الآيات مفيدة للتعليل » وهي 
مثل : كتبت بالقلم » ولهذا جعلت من قبيل الظاهر لاحتالها غير التعليل . 

وكال أت : قوله تعالى : © مناع للخير معتد أثم ترس بعاد 
كآن ذا مال وينين 4 أي لأن كان ذا مال . 

ومثال إن : قوله عليه الصلاة والسلام في طهارة سؤر الهرة : « إنها من 


الطوافين عليك والطوافات » وبعض الأصوليين يعتبر هذا من قبيل الإياء الآتي . 
.)0 
بيانه' '. 


()2 راجع الإبهاج 55/5 » روضة الناظر 105/5 ١‏ شرح الإسنوي '//اه 
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الثاني : النص الذي يدل على العلية بطريق الإيماء : أي الإشارة والتنبيه 
بواسطة قرينة تدل على ذلك" , كأن يقع الحم موقع الجواب » أو يقترن الحم 
الرقية ارا ناديد اموي فلل كاك الود + 


كال الأول قوللة عليه العبلاة والستلام +« أعتق رقبة © للرجل الأعراي 
الذي جاء إلى الني مَِنَهِ وقال له : هلكت وأهلكت . فقال الني : ما أهلكك ؟ 
فأ وافعث الزن ف كان ونظاة غامد :قال له عليه الملاه والنتا .+ اعت 
رقبة » . فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق ؛ لأن كلام الرسول عليه 
السلام كان جواباً عن السؤال » والسؤال الذي عنه الجواب يكون مقدراً في 
الكلام » كأن الجواب واقع في جواب شرط مقدر ء تقديره : إذا واقعت فأعتق 
رقبة + ومن العردوت أن الكزوظ اللغوية أسياب لما بغدها .أي أن الغرط علة 


أو بترتيب الحم على الوصف بفاء التعقيب . 


فثال ذكر الوصف المناسب : قوله عليه الصلاة والسلام :« لا يقضي القاضي 


() قال الآمدي وصفي الدين الهندي : دلالته على العلية بالالتزام » لأنه يفهم التعليل فيه من 
جهة المعنى » لا من جهة اللفظ . قال الحندي : إذ اللفظ لو كان موضوعاً لما لم يكن دلالته 
عليها من قبل الاعان هيل كن ضرعا"( راج الإبياج 308 : 

(؟) المستصفى 70/5 , الامدي /54 وما بعدها » جمع الجوامع مع الحلى 1١7/١‏ وما بعدها » مختصر 

لمنتهى وشرح العضد 554/5 وما بعدها » التقرير والتحبير 1117 وما بعدها » روضة الناظر 

؟/0 وما بعدها . فواتح: الرحموت 513/5 » مسام الثبوت ٠58/5‏ . الإبهاج ؟/١ 5‏ 50 . شرح 

لإسنوي 5/5 58 ء مرآة الأصول 517/١‏ وما بعدها ٠‏ محاضرات الزفزاف ١4‏ وما بعدها. 

لتوضيح “/8د ء إرشاد الفحول ١187‏ ء غاية الوصول ٠٠١‏ 


. سبق تخريجه‎  )0( 


11ت 


وهو غضبان'!" » . فهذا الاقتران بين الوصف والحم يشعر بعلية الوصف للحم 
وهو النهي عن القضاء ؛ لأن الشارع ذكر هنا وصفاً مناسباً للحم وهو الغضب » 
لا فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال وشغل القلب ٠‏ فيقاس عليه كل 
ما يشوش الفكر من غلبة النعاس أو المرض أو الجوع والعطش المفرطين ونحوها . 

وأما أمثلة ترتيب الحك على الوصف بفاء التعقيب ٠‏ فهي إما من كلام الله 
سبحانه » أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام » أو من كلام الراوي عن 
ال 

فالأول مثل قوله تعالى : ©# والسارق والسرقة فاقطعوا أيديه| » وقوله : 
9 الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة 4 وقوله : « إذا قم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهم » وترتيب الحم في كل هذه الأيات على الوصف يومئ 
بعلية الوصف , فالحك في الآية الأولى هو قطع اليد . والعلة هي السرقة , 
وهكذا .. 

والثاني : مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « من أحيا أرضاً ميتة فهى 
ا 


فترتيب الحك في هذه الأمثلة على الوصف يومىء أن الوصف فيها : هو علة 
الحم , إذ أن الفاء للتعقيب من دون تراخ ٠‏ بمعنى أن ما بعدها يحصل عقب 
ما قبلها » ودخولما على الحم بعد الوصف يقتضي ثبوت الحم عقب الوصف » 
ويلزم كون الوصف سبباً » إذ لا معنى لسببيته إلا ثبوت الحم عقبه!" » أي أن 


)2 متفق عليه بين البخاري ومسم عن أي بكرة مرفوعاً إلى النبي مَلِتهٍ بلفظ : « لا يحم أحد بين 
اثنين وهو غضبان ( سبل السلام 5 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود عن سعيد بن زيد . وهو حديث صحيح . 


(5) الإبياج/؟ 


لاا 


شأن ( العلة ) إذا وجدت » استلزمت وجود الحم عقبها دون تراخ . ومن هنا 
قال الأصوليون : تعليق الح بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق . ومامنه 
الافتقاق: :"هو المفتدر"' وهو النرقة ق.آيةاحيد البترقفة :© والأشباءق عدتاية 
استصلاح الأراضي البور التي لا مالك لحا . 

والثالك:: مثل (اسها رشول الله مث في الضلاة فسجد + وؤق ساعز فرجنه 
رمو الله لقو )ند :قهذا الترنيب:#القاء يدل عق أناما حك وح السنهو أو الزّق 
علة في الحم . 

ولحل آذ ما رس عليه للك بالقنا يكون علة للك اجيم ذه 
الصور : هو أن الفاء في اللغة ظاهرة في التعقيب » مثل : ( جاء زيد فعمرو) . 
فإنه يدل على مجيء عمرو عقب مجيء زيد من غير مهلة , ويلزم من هذا 
ولأنفظلة وجوه السلية ع أى ان مكو جا قبل القاء سين فيا سيا أنه 
اين كر الرمعنييا > الما قث الم مدب وعدا لس ابر ليا 
وإفا عوظاهر غقل ؛ لآن الفناء ق اللغعة كد ترة تمعى ( الواو )“ف إزادة الع 
المطلق » وقد ترد بمعنى ( ثم ) في إرادة التأخير مع المهلة » ؟ا هو معروف في 
عويسة «الحروف اناق )غير أن القاء ظاغئزة فى الشعين + يفيدة عا بنواء عمق 
الاحتالات . 


ومثال الشالث : وهو أن يفرق الشارع بين أمرين في الحم بذكر الصفة » 


(0) المصدر أصل الشتقات كلها » والمصدر هو ما دل على الحدث مجرداً عن الزمان كنصر وإكرام 
والمصدر المبي : مصدر مبدوء بميم زائدة » وهو من الثلائي على وزن مَفْعَل كنظر » ومن غير 
0 على وزن أسم مفعوله كتقدم ومتاخر:. 
سم المصدر : ما دل على معنى الصدر ونقص عن حروقه لفظاً وتقديراً من غير تنعويضص 
نحو : عطاء وعون وصلاة وسلام . 
والاسم المشتق سبعة أنواع : اسم الفاعل » وامم المفعول . والصفة المشبهة , واسم التفضيل ., 
واسم الزمان » وامم المكان » وأسم الآلة . 


 اك4-‎ 


فإنه يشعر بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحم » حيث خصصها بالذكر دون 
يصان منصب الشارع عنه . وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول أن يكون حك أحد الأمرين مذكوراً مع الوصف دون ذكر حم 
الأ م 6ااقى 'قوله علي العلا والسلام +« القائل لايرق 1" فالوصف هو 
القتل قد ذكر معه أحد الحكين وهو عدم الإرث » ولم يذكر الحك الآخر وهو 
ميراث من ل يقتل » وذكر الوصف مشعر بأن القتل علة لعدم الإرث . 

الثاني أن يكون حك كل من الأمرين مذكوراً مع الوصف »٠‏ وهذا يشمل 
اا 

أن أن تكون التفرقة ين الام ين تيوامظة القرطل:» مقل قولة عليه الصلاة 
والسلام : « لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير » إلى أن قال : « فإذا اختلفت 
هذه لالتعا قتدوا عنقا كم ]ذا كان بيدا بيو" + ساءقو جو ا أمريق هنا 
الجنان المتحدان ( بر ببر ) والجنسان الختلفان ( بر بشعير ) والحككان هما : جواز 
البيع 5 الختلنين عند التقايض وعدم جوازه قْ الحنسين المتحدين ١‏ وذكر اختلاف 
وحيظة كو ااه سيوع وات ا حر حعديا كلاق المذاهت:( الكيل او 
الطعم أو القوت ) هو علة تحريم الربا في هذه الأصناف . واختلاف الجنس هو 
علة جواز البيع مع التفاضل في هذه الأصناف بشرط التقايض . 

؟ - أن تكون التفرقة بذكر الغاية مثل قوله : # ولا تقربوهن حتى 
)١(‏ ا سبق تخريجه . 
(9) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة . والبر 


بالين بوالكعير #الععين © وال بالق +.واللج بالملمرستلا مكل + سواء ييؤاء يفا مده :فإذا 
اختلقت هذا الأصاف فبيعوا كيفب شئم إذا كان يدأ بيد » ( سبل السلام 50/5 ) . 
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يطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرء الله » . والأمران هما ( الحيض 
والطهر ) » والحكان هما : جواز القربان في حالة الطهر » وعدم جوازه في حالة 
الحيض ٠‏ والتفرقة بينها بواسطة ( حتى ) التي هي للغاية . 

؟ - أن تكون التفرقة بذكر الاستثناء مثل قوله تعالى : <«( وإن طلقتوهن 
من قبل أن تسوهن وقند فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 الحكمان : هما تنصيف الصداق » وسقوطه عن 
الزوج بالعفو . والتفرقة بينها حصلت بأداة الاستثناء وهي : ( إلا ) . 

؛ - أن تكون التفرقة بواسطة الاستدراك » مثل : ( لكن ) في قوله تعالى : 
< لا يؤاخذ؟ الله باللغوفي أيهانكم ' ولكن يؤّاخذك بما عقدتم الأهان » الأمران : 
هما الهين اللغو والهين المنعقدة » والتفرقة بينهها في الحم - وهو وجوب الكفارة في 
البنين المتعقدة دون يميق اللغو اقل تلت رق الانشدراك وتهو : (الكن ). 

ف أن تكون لفق واتقفاتك اه الامويق اكد كر ميقة مو ماك 
صالحة للعلية بعد ذكر الآخر . كقوله عليه السلام : « للراجل سهم » وللفارس 
سهيان'"" 4 الأمران .فنا الراجدل والفنارين + والحكاق :ها إغطناء التهمين 
للفارس وإعطاء الراجل سهاً واحدأ . 


الطريق الثاني الإجماع : الطريق الثاني من طرق إثبات العلة هو الإجماع 
3 ع 000 5508 1 5 
على أن وصفاً معيناً في حم شرعي هو علة لذلك الك" . مثل إجماع العاماء على 


() رواه أبو داود من حديث جمع بن جارية الأنصاري » قال في بيان كيفية قسمة غناتم خيبر 
ا فأعظى الفارين سهمين:+ والراجل سها 34. 

(0) المستصفى 77/6 , الأمدي 58/5 ء شرح العضد على مختصر المنتهى 757/7 , شرح الحلي على 
جمع الجوامع 58٠5/5‏ », التقرير والتحبير ؟/185 » فواتح الرحموت 5/د؟ة؟ » الهاج ؟/58؟ء 
روضة الناظر 506/6 ء مفتاح الوصول ٠١١‏ ء شرح الإسنوي 31/5 », مرآة الأصول 505/١‏ »: 
إرشاد الفحول 8 » مسلم الثبوت "/50؟ 

ل 


أن الصغر علة في الولاية المالية على الصغير » فيقاس عليها الولاية في التزويج . 
ومثل إجماعهم على أن العلة في تقدي الأخ الشقيق على الأخ لآب في الميرياث هي 
امتزاج النسبين » أي اقتران نسب الأب والأم » فيقاس على الميراث تقديم الأخ 
الشقيق على الأخ لأب في ولاية التزويج . 


هذا ... ويلاحظ أن بعض الأصوليين يقدم ذكر الإجماع على النص ٠»‏ نظراً 
لكونه أرجح من ظواهر النصوص ؛ لأنه لا يتطرق إليه احتال النسخ . وقد 
تر عل “منهج الفريق الآخن نظرا لكون النض أخترف مو قيره وانه هو أسانن 
الإجماع و 4 


الطريق الثالث ‏ السبر والتقسيم : 

هو الطريق الثالث من طرق إثبات العلة واعتبارها » ولكن ليس بدليل 
نقلي من نص أو إجماع ٠‏ وإفا بالاستنباط . والسبر في اللغة : هو الاختبار 
والبحث » ومن هنا يقال لاميل الذي يختبر به الجرح في الطب : المسبار . وسمي 
به هذا المسلك من مسالك العلة ؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة 
منها » هل تصلح للعلية أم لا ؟ فالسبر والتقسيم : معناه جمع الأوصاف التي يظن 
كونها علة في الاصل ٠‏ واختبار كل واحد منها » والترديد بينها بأن يقول الجتهد : 
هل يصلح هذا للعلية أولا ؟ مثل : أن يقال : علة الربا في البر : إما الطعم » 


ومعنى كل منههما في اصطلاح الأصوليين : هو أن السبر معناه اختبار 
الأوصاف التي يحصرها الجتهد » وينظر : هل تصلح علة للحك أو لا » ثم يلغي 
ما لا يراه صالحاً للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية . وأما التقسيم فعناه : أن 
بحصر المجتهد الاوصاف التي قد تصلح لان تكون علة للحكم من بين الاوصاف التي 


5 0 5 


انل غلبيا أل الا 

وبه يتبين أن تعريف السبر والتقسم معاً هو : جمع الأوصاف التي يظن 
كووا على الأصن + اقبارها وا ولا نابا لا يصن مها للتلية. بين 
الباق للتعليل''' + ونه البطاوق"" التضيع الخاضر:والتضي الذي لبس خاضو: 
فالاول هو الذي يدور بين النفي والإثبات ٠»‏ كان يقال : ولاية الإجبار على 
التكا عل غين انالف" إبا ألا تعلل هله اميا ا مدل روسل اللتصدور 
الثاق : إها أن تكوق العلد هن المكازة أو المع ا واعويهن دلا جات ان كوم 
فريلة انعلا ولا أذ تون سعللة متي انكر والسترءة لأا عات فاق ل 
اها عيللة وان العلة متحصرة فى هل ين الوضنية:.. 


ولا يصح عند الشافعية أن يكون الصغر هو العلة » وإلا لزم أن تكون 
الثيب الصغيرة مجبرة » وأن الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر فيها . وهذا مناف 
الشدية وفو 0 التني اح وان بولهها والبكر تاذ موادا 
انع“ وولفيط القيي اق اليد يتتاول الصغيرة والكبيرة > فتعن أن 
كوق اللقد ف الاسا وه النكان لل الم ثم إن النكاح مما لا يتعلق به 


)١(‏ 'التقرير والتحبير 155/7 ٠5‏ فواتح الرحموت 555/5 . مسلم الثبوت 554/١‏ : إرشاد 
الفحول ٠ ١187‏ محاضرات الزفزاف 7١‏ من بحث القياس . 

0) المستصفى "/لالاء شرح الحلي على جمع الجوامع 7١١/5‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 
*/57” » روضة الناظر 58١76‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ١61‏ 

)2 راجع الإبهاج شرح المنهاج /05 » شرح الإسنوي 80/6 2 ٠‏ 

(4) أما علة.ولاية الإجبار على مال الصغير فهي الصغر بالاتفاق » وعلى مال المجانين والمعتوهين 
هي : ضعف الإدراك والعقل . 

(5) روآه مسم عن أبن عباس رضي الله عنهها ( ( سبل السلام ليه 

)03( بدليل أن النبي يِه لما قسم النساء قسمين ثتنا بكرا + انث ثبت الحق لأحدههما وهي الثيب » 
دل على نفيه عن الآخر وهي البكر » فيكون وليها أحق منها بها . 


3 رفذه 5 


ب حاةة الني كل يسك الفعزفلة الرعيا را 1 , 


امك التقسيم فين اضر أو اللتفرة فو كنف ايكون دارا :مين النفن 
والأقناف ‏ مقالة” أن يقل القاففية «هلة خرمة الربا فى الين + إما أن تكون 
الطعم أو القوت أو الكيل » وكل من القوت والكيل لا يصح أن يكون علة لعدم 
اللناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات » فتعين أن تكون العلة الطعم » 
فيقاس على البر : الذرة والآرز اللذان م يذكرا في النص ؛ لأنما مطعومان . 

وأنت تلاحظ من تعريف السبر والتقسيم ومن فده الأاكنة + و عليية 
التقاية وهي حصر الأوصاف التي يمكن أن تصلح للعلية مقدمة عند المجتهد على 
السبر » فالسبر يجيء بعدئذ ؛ لأنه 5ا عرف هو اختبار هذه الأوصاف التي حصرها 
ليتعرف ما يكون منها صالحاً للعلية بعد قيام الدليل على عدم صلاحية سواه ؛ 
لشاف سق انيري "يرن امور اند مرضي دا الفلاويي الطني واللميز+ 
ف لا أرق ذلك + أن الأم والأدق في عملية إثبات العلة هو اختبار الأوصاف 
بالعاء فالا يصلح منها للتعليل » فيقدم في اللفظ اعتناء بشأنه , مثاله : أن 
يقول المجتهد ( تحريم الجر بالنص إما لكونه من العنب », أو كونه سائلا » أو 
كوئه فسكرا ) + لكق الؤضق الأول قاض + الثانق :طزدق غير جات فيقى 
الثالث وهو الإسكار » فيحك بأنه علة . 

وعملية السبر والتقسيم يختلف الجتهدون في النتيجة الحاصلة منها . بسبب 
تفاوت عقوهم في إدراك أن المناسب هذا الوصف أو غيره » فثلاً الحنفية والمالكية 
خالفوا الشافعية في مثال الربا السابق » فقال الحنفية : العلة في تحريم الأموال 
)2 تخريج الفروع على الأصول ١١‏ 
)2 راجع محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا الزفزاف 57 من بحث القياس . وقال الإسنوي في 

شرحه على المنهاج للبيضاوي 20/8 : « الأولى أن يقدم التقسيم في اللفظ , فيقال : التقسيم 

يعو أصول الفقه (؟؟) 


الوورية المدويز الكيل د الؤوك ) مع اتحاد الجنس » وقال المالكية : العلة هي 
القوت والادخار مع اتحاد الجنس » وقال الشافعية : العلة هي الطعم مع اتحاد 
الجنس » وقد عرف مسلك الشافعية في إثبات هذه العلة . 

أما مسلك الحنفية فيقول المجتهد منهم : علة تحريم الربا في الشعير مثلاً إما 
كونه مما يضبط قدره ( لانه يضبط بالكيل ) » وإما كونه طعاما . وإما كونه 
ا يقتا يه :ويد كر الكن كونة لعان] لا يصلح علة ؛ لأن التحريم ثابت في 
الذهب بالذهب :وليس طعاماً » وكونه قوتاً لا يصلح أيضاً ؛ لأن التحريم شابت 
في الملح بالملح وليس قوتاً » فتعين أن تكون العلة كونه مقدراً » فيقاس على 
المنصوص عليه كل المقدرات بالكيل أو الوزن » ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا 
الفضل: والتشيعة . أها ‏ مملكف”ا1الكية فبر نتم كلك القاففة : 

واللامنة 4إإن اين تحن الأوضاف الوجودةق أصبل القباس + 
ويستبعد ما لا يصلح منها علة » ويستبقي ما هوعلة حسب رجحان ظنه , 
مراعيا تحقق قروط العلة السدابق ذكرها:: 

طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية : 

ومن الجدير بالذكر بيان طرق حذف بعض الأوصاف التي لا تصلح 
ل 

أولا -:الإلغاء:» وهو أن يقبين الجتهد أن الوصف"الذاق استيقناة قنك كيت به 
الحم في صورة بدون الوصف الحذوف ؛ وهذا الطريق يسمى بالإلغاء » وحينكذ 
لا يكون لامحذوف تأثير في الحم » مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سبباً لثبوت 
ولاية التزويج بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة » وبدليل ثبوت الولاية على 
() فواتح الرحموت 555/5 : وما بعدها . شرح العضد على مختصر المنتهى 171/1 وما بعدهاء 

المدخل إلى مذهب أحند 17١‏ وما بعدها » مس الثبوت ؟/ده؟ 


 االك‎ 


الال بالصغرء فحل هذا الحم هو الصورة التي ثبت فيها الحم بالوصف الذي أبقاه 
اقيق وف الصسفن اأقوك الذى اف اليك ره وكييعا وها بدل عل انه حمل 
بالظن أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية » وأن الوصف المستبقى هو علة 
ثبوت الحم في ولاية التزويج . 


ثانياً ‏ الطردية : وهي أن يكون الوصف الذي يحذفه الجتهد أمرأ طردياً 
يعني ملغىّ لم يعتبره الشارع » وهو نوعان : 

آ - إما مطلقاً ‏ أي ملغى عنده رأساً في الأحكام كلها : وهو أن يكون من 
جنس ما ألفنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام » مثل الطول 
والقصر » والسواد والبياض ونحوه » فإن الشارع قد ألغى اعتبار هذه الأوصاف في 
أحكامه كالإرث والقصاص والكفارة ونحؤها » فلا تصلح مثل هذه الأوصاف أصلاً 
لتعليل الك ييا ؛ 

ب - أو في الحك المبحوث عنه : بمعنى أن ما حذفه من جنس ما ألفنا من 
الشارع إلغاءه في جنس الح المعلل » وإن كان قد اعتبره في غيره » مثاله : 
وصف الذكورة والانوثة . فإن الشارع اعتبره في الشهادات والقضاء وولاية 
التتويع والاوق + رلكته العام بالسية لأحكاء الندق «الآسة:سؤى بين النذكر 
والأننى في أحكام العتق ؛ لقوله تعالى : « فتحرير رقبة 4 وهذا يثمل الذكر 
والأنثى » وبناء عليه يكون قوله عليه السلام : « من أعتق شرْكاً له من عبد قوّم 
عليهنضيك شزيكه'" + شاملا الغبدوالأمنة في +5 هراية الشق دون قصره على 
الذكر فقط . 


)2 متفق عليه بين البخاري ومسم من حديث ابن عمر بلفظ « من أعتق شركاً له في عبد فكان 
له مال يبلغ من العبد » قوم عليه قية عدل . فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد . 
وإلا فقد عتق منه ما عتق » ( سبل السلام 35/64 ) . 
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ثالثاً ‏ ألا يظهر ‏ في ذهن الناظر ‏ للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم 
أوما يوم المناسبة »أي ألا يقوم دليل على أن الشارع اعتبرهذا الوصف بنوع من 
أنواء الاحارات: بتوتكت ل بريه تنا داعام باح الزمف له مقرل 
بحثت فل أجد له مناسبة للحك ٠‏ ولا يلزمه إقامة الدليل على عدم ظهور المناسبة ؛ 
لان الفرض أن الباحث مجتهد عدل اهل للنظر والبحث , فالظاهر صدقه » وان 
الوصف غير مناسب »٠‏ ويلزم منه حذفه » إذ لا طريق إلى معرفة عدم المناسبة إلا 
حاتي فشي ,بو واتعط ان البرق بوه الطاردله وعدم ظامووا انيف إن 
الفلردية كيح افيها إلغاء الوضت شرع -.وأمااضع طهو و التانينة فى ره عيجة 
تقوم في نظر الباحث ٠‏ ولذا يكفيه أن يقول : بحثت فم أجد . 

الطريق :الزايغ - المناضة: 

لتويك طمن اق نالع الولقبين القامد ومني الم 
تلطه ربو لقي لالع موه انلام برو وي الماك 


للتابيية ف قتع رلاية وان« التني الابيع تاكن الطيف الم 


فناسبة الوصف للحك في اللغة : ملاءمته له » وهي عند الأصوليين : أن 
يكون بين الوصف والحكم ملاءمة بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق 
مصلحة مقصودة للشارع فن جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة ير ا 


. لأن الحم مناسبة الوصف يخال . أي يظن أن الوصف علة‎  0( 

0) لأنه إبداء مناط الحم ٠‏ وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء الملاسبة بينها وبين الحم 
من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره ( راجع شرح العضد على مختصر المنتهى 5561/5 ) . 

() المستصفى ؟/77. التقرير والتحبير 185/7 . مسل الثبوت ؟/7ه روضة الناظر ١ 7578/١‏ شرح 
الحلى على جع الجوامع 79/١‏ . مرآة الأصول 18/6 . المدخل إلى مذهب أحمد ٠66‏ . مفتاح 
لد 7 , شرح الإسنوى 55/5 . إرشاد الفحول ١88‏ 


5 كن 5 


الإسكار فإنه وصف ملام لتحريم المر » ولا يلائمه كون المر سائلاً أو بلون كذا » 
أو بطعم كذا » وإنما الإسكار هو الوصف المناسب للتحريم دون غيره . 

وقد عرف ابن الحاجب المناسب الذي يصلح أن يكون علة للحك بقوله : 
« هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحك عليه ما يصلح أن يكون 
مود عن حلي تفع اود 0 . 

فالوصف : هو المعنى القائم بالغير . 

والظاهر : هو الواضح الذي لا خفاء فيه » وهو قيد لإخراج الوصف الخفي 
كالرضا في البيع »فلا يعتبر مناسباً » وإنما المناسب : هو الإيجاب والقبول لاشتالهما 
عل لوكا 

والنضبط : هو الذي لا يختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأمكنة » وهو قيد لإخراج الوصف المضطرب كلمشقة » فلا تعتبر وصفاً مناسباً 
لقصر الصلاة في السفر لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يعد الأمر 
مشقة عند بعض الناس ٠‏ ولا يعد كذلك عند البعض الآخر » فالشخص الرياضي 
أ لكاب تازفق فق الم نكا عرو هافر الور فاق أو كير البق + 
وقد يكون الشيء شاقاً في زمن دون زمن » فالمشقة في زمن الصيف أشد منها في 
والوديان أقل مشقة منه في الجبال » لهذا كله أناط الشارع قصر الصلاة وإياحة 
الفطر في رمضان بالسفر مدة معينة لانضباطه » وم ينط الرخصة بالمشقة . 

وقوله : « يحصل عقلاً » قيد لإخراج الوصف الطردي وهو الوصف المقارن 
للح الذي لا مناسبة بينه وبين الحم » فإن العقل لا يقضي بوجود مصلحة أو 
(220 مختصر المنتهى مع شرح العضد 7٠5/5‏ » وانظر أيضاً الإحكام للآمدي 45/5 . غاية 


الوصول ؟؟١‏ 
10ت 


دفع مفسدة في شرع الحم عنده ؛ لأنه لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في بعض 
الاحكام » كالتعليل في مسالة من المسائل بالطول والقصر والسواد والبياض 
ونحوها . 

وقوله : « من ترتيب الحم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً » قيد لإخراج 
وصف الشبه : وهو الوصف الذي م تظهر مناسبته بعد البحث التام » ولكن عهد 
من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام . مثاله : قول الشافعي في إزالة 
النجاسة بالماء دون غيره : « إن إزالة النجاسة عن الثوب مثلا طهارة » والطهارة 
لا تجوز بغيرالماء ما في الطهارة من الحدث » ء فهنا لا مناسبة بين الطهارة وبين 
تعين الماء بذاته » ولكن عهد من الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء ومس 
العف والطراف. رالملاة قينا بوم غذالاالطبارة فل اناس نينا 
وبين الحم بوجوب غسل النجاسة بالماء دون غيره . 


وقوله : « جلب منفعة أو دفع مضرة » بيان لقوله : « ما يصلح » والمراد 
منه أن يكون مقصوداً للعقلاء من شرع الحك إما جلب المصلحة أو دفع المفسدة . 
وكله المسلحنة :بض سونيها للكلتا وجكدونا لخد« والفليضنة ‏ الليذة 
ينا رقنا م والدروم لوا سي 

كاك الفاضيع'الذق» وتلقى عليه قد يقت ابن اطذا عب[ الاتكان )نش عاقة 
وصف ظاهر لا خفاء فيه » منضبط لا اضطراب فيه ٠‏ يحصل عقلاً من ترتيب 
الحم عليه الذي هو التحريم مصلحة هي حفظ العقول » أودفع مفسدة وهي زوال 
لفقل 

والزنى أيضاً وصف ظاهر منضبط » يحصل عقلاً من شرع الحم عنده وهو تحريم 
الزنى مصلحة : هي حفظ الأنساب وعدم ضياعها » أودفع مفسدة : هي اختلاط 
الأنساب وعدم القبزز وخ الأولادما يوعب فسادقرتيتهم وعد الاعتناء يشام ١‏ 


لاا - 


هل المناسبة بذاتها مفيدة للعلية ؟ 
قال الحنفية والشافعية : إن المناسبة تكون مفيدة للعلية إذا اعتبرها الشارع 
يض أو ]جماع + كالمتاسيات الى اعتيرها الشارع الحفظ المقاضد الكلية الضرورية 
0507 » وهي : 
أولآح احفظ الديق :#'قان القارع شرع لاله القثل والردة وجهاد الكفار:. 
ثانيا تفط النفس :وق تنوع 'الشارع من أجل القصاض. . 
ثالث - حفظ العقل الذي شرع من أجله تحريم المسكرات والحد على شريها . 
رابعاً - حفظ المال الذي أوجب الشارع له حد السرقة وقطع الطريق 
خاميا -متفكل الدول: أو العزضن : فإن الشارع صانه بتشريع تحريم الزفى 
وإيجاب الحد على مرتكبه'" . والمناسبة لتشريع هذه الأحكام اعتبرها الشارع : 
فتكون صالحة للتعليل ها . 


وقال قوم كالمالكية والحنابلة : لا يشترط اعتبار الشارع لاناسبة بنص أو 
إجماع حتى تكون مفيدة للعلية ٠‏ وإفا يكفي مجرد إبداء المناسبة بين الحم 
والوصف مجرداً عن الدليل الذي يثبت هذه المناسبة » فكل ما يكون جالباً 
للمنفعة أو دافعاً للمضرة يصلح علة للحم ؛ لأن ظن العلية قد حصل » وتحقق 
الظن كاف في وجوب العمل . 


() مس الثبوت 75٠١/5‏ » المستصفى ١1١/١‏ 
)2 التوضيح 31/١‏ » مرآة الأصول 755/5 » شرح العضد على مختصر المنتهى 750/5 » الإيهاج 
8/1 » '؛ » شرح اللي على جمع الجوامع 5١5/١‏ » فواتح الرحموت 0/6 . مس الثبوت 


, شرح الإسنوي ؟//73 


فلاة _ 


وهذا الخلاف استلزم تقسيم الوفنتةالمانب إل اثلاث اجا سب اعتبيان 
الشارع له أو عدم اعتباره » وهذه الأقسام هي : المناسب الملغي والمناسب 
الجر والكايي لب وبر لاع لون :انهو دن بعك لقو الات 
المعتبر » وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغي » واختلفوا في صحة التعليل 
بالناسب المرسل . 


: المناسب الملغي : هو الوصف الذي يلير الستينن اتمسهنى لملحة‎ ١ 
ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره » وهذا‎ 
لا يصح التعليل به باتفاق الأصوليين » مثاله » اشتراك الابن والبنت في البنوة‎ 
شوق دتو وط وتناست لمكا رياف الاريقة لكك التسارع الى كيدا‎ 
الوصف في تشريع حك المواريث » فقال الله سبحانه : #8 يوصيك الله في أولادم‎ 
للذكر مثل حظ الأتثيين > » ومثاله أيضاً : أن عقد الزواج يعتبر وصفا مناسباً‎ 
تفلك كله التروعين عق الطتلاق:* لأده: تعاقهنين الطرفق بالرهساء‎ 
ومنا يق لاح الما فيرو يفت الإاغز ولك عفدا الوضق العا« الشارع‎ 
. » بقوله مله : « الطلاق لمن أخذ بالساق/"‎ 


ومن أمثلته : ( إلزام المفطر الغنيى بصيام فيزن سان إذا انمه متافة 
بال ماع ) » فهو وصف.مناسب للغني ليتحقق به معنى الانزجار والردع بالنسبة 
له أما عق الرقبة أو إطعاء شو سكها ناسينو زغل الفى كل السى» 
غير أن هذا الوضف ألغاه الشارع بإيجاب الكفارة مرتبة على النحو الآتي : عتق 
رقبة » صيام شهر ين متتابعين إطعام ستين مسكينا » دون تفريق بين المكلفين 
() التوضيح 5/7 وما بعدها , الإحكام للأمدي 20/6 » مسلم الثبوت 585/5 ء الإبهاج 51/5 ء 
شرح الإسنوي +/37 وما بعدها » إرشاد الفحول ١٠١‏ » محاضرات في أصول الفقه للزفزاف 58 
من بحث القياس . ش 


(؟) سبق تخريجه . 


بالنظر إلى كون الشخص قادراً على العتق » أولا يتضرر به » أو يتضرر به , 
فكآن الفارع ألعن عع التضزن من العدقى.. 

ورقاء انه كان قور لفحم «الكظ ر هل العدق اطق ع إن مح طن 
التق فعام هوري متسابوق #وزإن عمر وخ الصوع أطعه متين كينا + 
ويؤيدة إنكان العاكاداغل عنئ' بن كح اللي تلنية الإمنام مالك فتواة يعض 
ملوك الغرب الذي جامع في نهار رمضان بأنه يجب عليه صوم شهرين 
متتابعين » لما فيه من المشقة التي يتحقق بها الزجر » دون العتق لسهولته عليه ؛ 
لأنة.راق أن المقضود من الكفارة الردع:والوجن+:واملك لا يتوج بغي الضوم. . 


المتاسي لمعن +:ه و كل وصف "هه الشوع باعتمانه ناحه فروع 
الأحكاء »أي سآن يوزه الفروع هل وه ومقتضاة +«وليسن المراة'يناعتياره أن 
ينص على العلة أو يومئ إليها » فيصح عندئذ التعليل به باتفاق الاصوليين . 

وإغا صح التعليل بالمناسبة التي اوها القنارع #الآنه قشف الامشفراء 
فين ل اا يح ا سم رين إلى العباد » أو 
بون ترم ع "ل واللاييع نه كو ا حكاظ ازع انه مالم عا عل سيل 
التفضل والإحسان كا هو مذهب الأشاعرة » لاعلى سبيل الحتم والوجوب 5 يقول 
الممقرلة + 

وحينئذ إذا ورد حم في صورة من الصور »ء وكان هناك وصف مناسب 
متضين لمصلحة العبد » ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعليّة » غلب على 
طق الخقيد أنه كل لآن الأصل عه وجوه غزوه متو الأوضيات ولا يكنا 
القول : إنه ليس للحك علة » فيخلو الحم من الحكة والمصلحة » وهو خلاف ما 
ذل عليه الانتقراء الذى ذكرته : وهو أن جنيع أحكام الشارع معللة بالمصالح : 
0 الإياج ع 


5.0 


"و ذا خضل الطويات الوصف المناسب علة للحم , كانت المناسبة مفيدة 
للعلية طب + فتعتينمن .طرق إثبات العلية ': 


واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أفو زايا" : 


١‏ -اعتبار عين الوصف في عين الحكم أو اعتبار نوع الوصف في نوع 
الحكم : أي أن يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحم بنص أو إجماع » مثل 
. اعتبار الإسكار في التحريم » فإن الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار . عم أن 
الإسكار معتبر عنده » فكان علة . 


والإسكار نوع من الوصف #لانة يندرج تحته أفراد هى : إسكار خمر » 
وإسكار نبيذ » والتحريم نوع من الحكم ؛ لأنه يدخل تحته تحريم خمر » وتحريم 
نبيذ » وتحريم ربا » وتحريم زنى إلخ ... وهذه كلها أفراد للتحريم » وليست انواعا 
له ؛ لأن التحري في الميع واحد » والاختلاف باعتبار المتعلّقات فقط . 


وابن الحاجب وبعض الشافعية سمى هذا القسم بالمناسب الغريب » وسمي 
غرهنا لتقرده ودع وجوددنا يفهد له بالاعما رين الأقتياء الأخرف الاك 
كاعتبار الجنس في نوع أؤ نوع في جنس », مثل : الطعم » فإنه وصف مناسب 
ذه تنكم اليا سوق لعن الكنابع #الاسد جر قافن ف هيات 
ولكن لم ينضم إليه اعتبار آخر . 

ويلاحظ أن الأوصاف المنقولة بنص أو إجماع هي من باب ما اعتبر فيه 


)١(‏ الموافقات 55/١‏ وما بعدهاء مس الثبوت 777/١‏ ء الإحكام للآمدي 8/7 ء التلويح على 
التوضيح 72/١‏ ء شرح العضد على مختصر المنتهى 785/١‏ » التقرير والتحبير ١40/7‏ » فواتح 
الرحموت 560/١‏ » روضة الناظر 515/١‏ ء حاشية نسمات الاسحار 569 ؛ شرح الحلي على جمع 
الجوامع +/1؟7 » الهاج /0 ء شرح الإسنوي 28/8 » مرأة الأصول 555/١‏ : 777 ء إرشاد 
الفحول 15 وما بعدها 8 


كماد 


عين الوصف في عين الحم » فالصغر مثلاً اعتبره الشارع بعينه وصفاً يستدعي 
حكاً معيناً ٠‏ هو الولاية على المال . 


؟ ‏ اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم : أي أن يكون هناك وصف اعتبر 
الشارع جنسه'' في جنس الحك , مثل الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض » 
فإن المجتهد أخذ يبحث عن علة هذا الإسقاط » فرأى أن الوصف المناسب لذلك 
هو ايض ؛ نظراً لاشتاله عل المشقتة الى تنشبا مخ التكليت بإغبادة الضلوات 
الكثيرة التي تمضي أثناء الل كه لط مقام هذه المشقة الناشئة عنه .ثم 
أخذ يبحث عن شاهد يسانده من فروع الاحكام الشرعية » فوجد أنه جعل السفر 
علة لقصر الصلاة وجمعها » نظراً لما ينشأ عنه من المشقة » ومن حيث إن كلا من 
الحيض والسفر داخل تحت جنس واحد هو المشقة ‏ وإن كلا من إسقاط الصلاة 
في الحيض » وقصر الصلاة وجمعها في السفر داخل في جنس واحد هو التيسير 
ودفع ال حرج ... فحينئذ تكون شهادة الشارع باعتبار السفر المتضن لامشقة في 
القصر وامع » شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو( المشقة ) لجنس الحم الذي 
يبحث انجتهد عن علته وهو ( التيسير ودفع الحرج ) . 


وكاله ايقن أت السيخدا ين | يو نال ةفهل عرب الب لز لات 
القاذف شرب الخر» ولكنهم أقاموا مظنة القذف وهو الشرب » مقام القذف 
باعتبار الغرب مظنة الكذب والافتراء » ؟ا قال علي رض الله عنه : « أرى أنه إذا 
قري علق ور ]ذا قلع ترفك فكوة عله جد اللنارعيه اف (القاف ثم كيت 
المجتهد فوجد أن الشارع اعتبر المظنة في بعض الأحكام . كتحريم الخلوة 


() الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها . والنوع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها . 
هو بو والموع 
فكامة ( حيوان ) جنس يدخل تحته الحيوان المتوحش والإنسان » وكامة ( إنسان ) نوع , 
يدخل تحته أفراد مثل خالد وزيد وخديجة وعائشة إلخ ... 


لقا 


بالأجنبية » فإنه مظنة لوقوع الحرام » وهو الوطء » فأقيت الخلوة بالأجنبية 
مقام الوطء في التحريم » لكون الخلوة مظنة له 5 


وبه يظهر أن الشارع اعتبر مطلق المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء » 
ومظنة القذف في مطلق الحم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة 
“الوطع» واعيان الطكة اق :إشارهالاخدية هو اناقوع السرم كا سمط 
الوطء”" . فيكون الشارع عندما اعتبر التحريم عند الخلوة كأنه اعتبر مطلق الحم 
عند مطلق المظنة » وهو اعتبار الجنس في الجنس . والأصوليون من الحنفية 
والغزاللي من الشافعية سموا هذا القسم بالمناسب الغريب . 


؟ ‏ اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم : أي أن يكون هناك 
وصف اعتبر الشارع عينه أو نوغه في جنس الحك”" . مثال الحالة الأولى يظهر فيا 
إذا بحث المجتهد في العلة التى ثبت من أجلها الولاية في تزويج الصغيرة البكرء 5 
على اليلد وال يروج اكز المي إلا وزيا! لمح تم له اجا الضت ل 
البكارة » ثم بحث عن نظير لذلك في فروع الشرع فوجد أن الشارع اعتبر الصغر 


() نص الحديث في هذا « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
بحرم » رواه الشيخان عن ابن عباس ( سبل السلام 1857 ) وفي لفظ « ألا لا يخلون رجل 
بامرأة » فإن ثالثهها الشيطان » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني » وفيه ضعيف ( جمع 
الزوائد 58/0 ) وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمر « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالثها الشيطان » ( جامع الأصول 559/7 ) . 

(0) وبعبارة أخرى : هو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحك في المقيس عليه » وإن كان قد 
اعتبره علة لحم من جنس هذا الحم في نص آخر ( راجع الاصول العامة للاستاذ 
الحكم 30١6‏ ). 

)2 هذا مقتضى حديث « الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر وإذنها سكوتها » رواه 
مسم عن ابن عباس . وروى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عنه بلفظ آخر « ليس 
للولي مع الثيب أمر ء واليتهة تستأمر » واليتهة في الشرع : الصغيرة التي لا أب لها ( سبل 
السلام /9؛ ). 
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في ثبوت الولاية على المال » ومن حيث إن كلا من الولاية على النفس والولاية 
على المال جنسه واحد » وهو الولاية المطلقة » فإن الشارع يكون قد اعتبر الصغر 
( وهو الوصف الذي توصل إليه امجتهد ) في جنس الحم الذي يبحث المجتهد عن 
ملح وفنذا مان امتبان عين: الوضقته : والأصوليوة من المفية اسوة هده 
اننال الام ل 

ومثال اعتبار نوع الوصف : أمتزاج النسبين مع مطلق التقديم » فإن امتزاج 
النسبين ( أي اختلاطهما وهو كونه أخاً من الأبوين ) نوع من الوصف ؛ لأن 
الذي يندرج تحته هو : امتزاج نسب زيد » وخالد وعمرء وتلك أفراد لا أنواع ١‏ 
ومطلق التقديم جنس ؛ لأنه يشيل التقديم في الإرث ٠‏ والتقديم في النكاح » 
والتقديم في تحمل الدية » وكل من هذه الحالات نوع ؛ لأنه يدخل تحته أفراد 
هي : تقديم زيد الشقيق » وبكر وحمد الشقيقين . 


| ثم بحث امجتهد فوجد أن الشارع قد اعتبر امتزاج النسبين في الإرث » حيث 
قدم الخ الشقيق في الميراث على الأخ لآب ٠‏ فيقاس عليه التقديم في ولاية النكاح 
باللا عليه عنارة ا غيل الانة 4 لآن هده الأمون فار لف التقدم في الميراث 
في الجنسية » فكل منها داخل تحت مطلق تقديم وهو الجنس » أما في النوعية : 
فإنها يختلفان » إذ التقديم في ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الإرث . 

فهنا اعتبر الشارع نوع الوصف ( وهو أمتزاج النسبين ) في جنس الحم ( وهو 
مطلق التقديم ) إذ أن التقديم في الإرث يحقق مطلق التقديم ؛ لأنه خاص » 
والخاص فيه العام وزيادة . وهو بخلاف الحالة الاوإى وهي اعتبار نوع الوصف في 
نوع الحم ؛ لأن تحريم الخمر وتحريم النبيذ كل منهما داخل تحت نوع واحد » فهم| 
فردان من أفراد النوع إذ التحريم فيها واحد . ولكن الاختلاف فقط في محل 
التحريم وهو ما سمي سابقاً : متعلّقات التحريم . 


() التلويح على التوضيح 7/١‏ 
186 - 


؛ ) اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه أي أن يكون هناك وصف 
اعتبر الشارع جنسه في عين الحم أو نوعه الذي يبحث عنه امجتهد . أما مثال 
اعتبار جنس الوصف في عين الحم فهو المطر في صحة المع بين الصلاتين » فيإن 
امجتهد أخذ يبحث عن الوصف المناسب للجمع بين الصلاتين في اليوم المطير » 
فرأى أن المطر هو المناسب لاشتاله على المثقة الناشئة عنه » ثم بحث المجتهد عن 
شاهد لذلك في فروع الشريعة » فوجد أن الشارع جعل السفر قائًاً مقام المشقة 
الناشئة عنه في كونه علة امع بين الصلاتين » وهو عين الح الذي يبحث المجتهد 
عن علته » وكل من مشقة المطر ومشقة السفر داخل تحت جنس واحد هو 
المفقة ».وحيفة. ركوق الشتازع.ق اعتناره ايفن( الدئ هو داخل حت حتس 
المشقة ) مرخصاً للجمع ‏ قد اعتبر جنس الوصف علة لعين الحم الذي يبحث عنه 
امجتهد . 

فالمشقة وجمع الصلاة إذن ما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في عين الحم . 
هذا مثال اعتبار عين الحم » وقد سماه الأصوليون من الحنفية : المناسب الملاتم . 

ومثال اعتبار جنس الوصف في نوع الحم : اعتبار المشقة في سقوط الصلاة » 
فإن المشقة جنس ؛ لان تحته نوعين هما : مشقة السفر » ومشقة الحيض ؛ لان 
المندرج تحت كل من هذين.النوعين أفراد » فشقة سفر زيد » وبكرء وخالد 
أقواف لفق لشفي ومققة زجي وناطية وداه اذزات لققة الحيفن + 

وسقوط الصلاة نوع يندرج تحته سقوط الصلاة عن زيد وهند وخالد 
وثريا » وهي أفراد لا أنواع » والشارع قد اعتبر مطلق المشقة في سقوط الصلاة ؛ 
كه قو تو نض العلدة رأف تقرط ويه عدر رسع لعن 
نوع من مطلق المشقة » والنوع محقق للجنس ؛ لأنه خاص » والجنس عام » 
والخاص فيه العام وزيادة » فالشارع باعتباره مشقة السفر يكون قد اعتبر مطلق 
المشقة ( وهو جنس الوصف ) في نوع الحم ( وهو سقوط الصلاة ) . وبعبارة 
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أغرق + إن كان حفن المع أو التقة اق إمكتاط فحنا الضلاة عن الماض + 
كتاترعشقة السفن ف :إنقاظ قضاء الركتين البدافلين: بالقضين.. 
فالمشقة وسقوط الصلاة : مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في نوع الحم . 
وهذا النوع سماه بعض الشافعية بالمناسب المؤثر » وبماه الغزالي والحنفية 
بالمناسب الملاتم . 


وقضية اختلاف التسمية المذكورة بين الحنفية والشافعية مجرد اصطلاح . 
فالآمدي وابن الحاجب ذهبا إلى اصطلاح آخر في تعريف المناسب المؤثر 
والمناسب الملائم » فالمناسب المؤثر عندهما : هو ما اعتبر نوعه في نوع الحم بنص أو 
جاع أي أنه.هى الوضف اللنايي اتذى اعتيره السارع بالتصيعن فل كونه 
علة أو بقيام الإجماع عليه . 


نص ولا إجماع مع انضام واحد من ثلاثة أمور إليه : وهي اعتبار الجنس في 
الجنس » والجنس في النوع » والنوع في الجنس » والشوكاني سار على منهج ابن 
الحاجب في المؤثر والملاتم . 


والمناسب الاثم عند الآمدي والبيضاوي من الشافعية : هو ما اعتبر فيه 
جنس الوصف مع جنس الحم » وانضم إليه اعتبار نوع الوصف في نوع الحم 
يكل القدل العمه العدوان هن شوب التفناض>+ فإن سه وهو المتا بيه اعقيرة 
الشارع في جنس الحم الذي هو العقوبة » حيث شرع العقوبة عند الجناية. 
بخصوصه في نوع الحم ؛ لأنه شرع وجوب القصاص عنده ؛ فكل من الجنس 
والنوع في الحم والوصف معتبر » ولهذا كان القتل العمد العدوان وصفاً ملاماً . 


 ا34ال‎ 


والخلاصة : إن الأوصاف غير الملغية اختلف العاماء في تسميتها حتى يجد المرء 


في المذهب ذاته اختلافاً بين عامائه » وقالوا : هذه الأوصاف أربعة أنواع هي : 


مؤثر وملاتئم وغريب ومرسل . 


مذهب ا الاج 

المؤثر : ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحم ؛ أو في جنس الحم . 
والملاتم : ما اعتبر الشارع جنسه في عين الحم . 

والغريب : ما شهد الشارع باعتبار جنسه في جنس الحم . 

والمرسل : ما لم يشهد الشارع باعتباره ولا بإلغائه . 


ومدهص الشافن !"+ 


المؤثر : هو ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحم » وهو رأي الأمدي 


زليه 5 0 9( 
وابن الحاجب ' وهو عند الرازي. : ما اثر جنسه في نوع الحم 


والملام : ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحم : 


والغريب : ما شهد الشارع باعتبار نوعه في نوع الحم ولم يؤثر جنسه في 


خا وطوير ىا السك د 


والمرسل : ما لم يشهد له أصل من الأصول في الشريعة باعتبار » ولا ظهر 


إلغاوّه في صورة من الصورء أي هو مالم يعم عن الشارع اعتباره ؟! م يعم 
إلغاؤه » ومنشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية. والشافعية : أن التأثير عند الحنفية 


هو بأن يبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحم أو 


)0( 
0س( 
0( 
0 


مسم الثبوت ١١5/١‏ وما بعدها . 517 

راجع المستصفى 77/١‏ . شرح الإسنوي 7١/١‏ وما بعدها . 

انظر وقارن شرح العضد على مختصر المنتهى ؟/65؟ . المدخل إلى مذهب أحمد ١56‏ 
راجع: فواتح الرحموت 5717/١‏ 


88ا - 


إجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الجك”" . 

وعلى كل حال المسألة اصطلاحية » وقد ذكرت الأنواع لمجرد الاطلاع على 
ماقد يصادف القارئ في كتب الأصول . 

+ المتاشت المريئل :هو الوضق“ التاني الذي [ يقهذ له الشارع بالاعتبار 
ولا تالإلغاء.ويديئ بالتاسب الموسل لآزماله واطلاقة عق الآلقات والافبار 
ويسمى أيضاً بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كا سماه الغزالي'" » وهذا القسم 
دل وبجواز التعليل ييا" 

فقال الحنفية والشافعية : لا يجوز التعليل به ؛ لأنه لم يقم دليل من الشرع 
على اعتباره » وحينئذ يجوز أن تكون العلة غيره » لكنا لم تد إليه » فلا يصح 
بناء الحم عليه من غير دليل » لقوله تعالى : 8 ولا تَقْفْ ما ليس لك به عم » . 

وقال المالكية والحنابلة : يصح التعليل به ؛ لأن الشارع لم يلغ اعتباره 
ويكفي للعمل به ما نراه من مناسبته للحك ؛ لآن الذي كلفنا به فقط هو بذل 
الجهد . وحيث لم نصل إلا إلى هذا . فإنه قد حصل الظن بكونه علة للحم , 
ومتى تحقق الظن وجب العمل به ؛ أما احتّال كون العلة وصفاً آخر لم ندركه فهو 
ممالا يعتد به . 

وقد اخل القران بالرأى القياق: إذا تعر الضلحة خرووية قطعيلة ظية : 
وأخذه بها مبني على أساس الضرورة » والضرورات تبيح المحظورات ٠‏ ومثل لما بما 


() راجع التلويح على التوضيح 7/١‏ 


9) المستصفى ١9/١‏ 
0( المراجع السابقة 0 فواتح ال حموت 4ه * التقرير والتحبير 1١‏ وما بعدها 3 شرح الإسنوي 
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- 5836 - أضول: الفقه (6؟) 


إذا تترس الكفار بالمسامين الأسارى ٠»‏ فإنه يجوز ضريب 5 حينئك ل ادقما تلط 
الكفار على جميع المسامين وقتلهم ؛ لآن عط اح نين أفزني موه 
الشرغ. 

ونظراً لأن الحنفية والشافعية يأخذون بالمناسبة إذا اعتبرها الشارع » فهم 
يقتربون من مذهب القائلين بالمصالح المرسلة . إلا أن الفرق بينهم : هوان 
الأولين : يعدون الأخذ بالوصف المناسب من باب القياس » فيجب أن يكون 
وصفاً ظاهراً منضبطاً » أما الآخرون : فإنهم يأخذون بالوصف المناسب وإن م 
يكن منضبطاً وهو الك" 


ونث هذا التقازن نوق المسلكة [لرسلة والؤضفه التاشت © تان كتير من 


العاماء منهم القرافي والزركشي والرازي قالوا : إن الفقهاء متفقون على جواز 


الخد بالمصالح المرسلة “قال الزركفى :"وقد اشتهر انفراد امالكية بالقول ببة.ء 
وليس كذلك فإن العاماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة . ولا معنى 
لامصلحة المرسلة إلا ذلك . 


بال الوضف الساسع ‏ اسه لشي عن معي حرينان السداكل من 
الإرث الثابت بقوله مَيئ اثلا ورك الداتن فقا و فيفة أن الوسفه الحاسب 
هو ارتكاب محرم للوصول إلى غرض غير مشروع » وهو تعجل الإرث ٠‏ والحكم 
بعدم الآرث مغاملة ينقيدن القمود + :ويعه البعث ف فروع الأحكام الشرعية'م 
يعثر امجتهد على شاهد لهذا » فإذا قاس على القتل طلاق الفارٌ ( وهو أن يطلق 
الرجل المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً لينعها من الإرث ) بجامع المعاملة 
بنقيض المقصود » فإنه يكون قد قاس على علة لم يشهد الشارع باعتبارها ولا 
يالغائها » فهذا محل الخلاف 


0 انظر أصول الفقه لأستاذنا الجليل الشيخ عمد أبو زهرة 17١‏ وما بعدها . 


5ك 


والخلاصة : إن تفصيل الكلام في موضوع المصالح المرسلة سيأقي عند بحث 
الأدلة الختلف فيها : 


ومن الضروري أن أنبه هنا على أن كتابات الأصوليين في تحديد علاقة 
الصلحة المرشلة «الوضق اماس مقيلة عل امطران معد فونه المقضود 
من المصلحة المرسلة » وإطلاق وصف المناسب المرسل عليها . فن المتفق عليه أن 
الوصف الذي م يشهد أي دليل شرعي له أو لجنسه بالاعتبار أوالإلغاء » هو 
المرسل الملغي الذي لا يؤخذ به عند أحد من العاماء » وهو المناسب المرسل 
حقيقة » أوالمناسب الغريب وهو غير المصلحة المرسلة . 


أما إطلاق ابن الحاجب وابن امام اسم ( ملائم المرسل ) على المصالح المرسلة 
فهو الاظلاق الصتحيح:::والراة بالل المرسل وها قتع علاقة دار قرعية 
بين جنسه وجنس الحم أو بين أحد الجنسين ونوع الآخرء مع أنه م تثبت علاقة 
هذا الأان بين ترعى الوطف واللك' عمتوصو] و والتسوة مانين لين 
البعيد او الغا الث يع عب بالقاضد الكلية اسن الشرورينة رقف أراة ابن 
المداجن من هذا أن ينبت أن اناي النئ تنبتى غتته المصالخ المرسلئة لاعكن 
أن يكوق عرشلا يل لايد أن يكون سقيذا ق تيه العنال »بومتوريها تحت 
مقصد من مقاصد الشريعة . فهو ملاتم للمقصد الشرعي الذي اندرج تحته ولا 
او 

الطريق الخامس ‏ تنقيح المناط : اعتبر بعض الأصوليين كالبيضاوي وغيره 
مق القافية فق الناط من شيالنك العلنة'"" . والته ف اللفية التسديت 
والتخليص والقييز » يقال : كلام منقح أي لا حشوفيه ء والمناط في الأصل 
)2 ضوابط المصلحة للدكتور سعيد رمضان ١٠١‏ وما بعدها . 


(؟) المستصفى ؟/ده , شرح الحلي على جمع الجوامع ؟/55؟ ؛ الإهاج 57/1 , شرح الإسنوي ؟/0ه » 
غاية الوصول ١١5‏ » إرشاد الفحول ١94‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ١47‏ 


13ت 


مصدر مهي يمعق أسم المكان 0 ومعناه : أسم مكان الإناطة والتعليق وسمى 
العلة مناطاً لربط الحم ها وتعليقه عليها .000 


وتنقيح مناط العلة : اختلف في تعريفه وأرجح تعر يف الآأمدي : وهو 


أنه بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحم بها إذا ثبت" 


ذلك بنص أو إجماع » عن.طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما 
اقترننة من الأوضاف"" :أن كنت القارع سكا فق حل +:ويدل النض عل 
العلية من غير تعيين وصف بعينه علة » واقترن به أوصاف ٠‏ بعضها لا دخل لما في 
الثلية اقيق الحديد ق تعيين العلة يدف بض الأوضاف غيز المناسية - 


مثاله : ( تعليل كفارة الفطر في رمضان بالوقاع ) » 5 ورد في حديث 
الأعرابي السابق ذكره » الذي قال فيه : « واقعت أهلي في نهار رمضان عامداً 
فقال له الني ِنَع : أعتق رقبة » » هذا الحديث يدل بطريق الإهاء على أن علة 
إيجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاع » وامجتهد نظر في هذه الحادثة » فوجد 
بعض الأوصاف لا تأثير لها في الحم مثل : كون الذي واقع أعرابياً ؛ لأن تشريع 
الأحكام عام لا يختص بها فرد دون فرد » ما دام لم يقم دليل على الخصوصية » 


ومثل : كون الموطوءة أهلاً وزوجة للواطئ » لأنّ غير الزوجة أولى بالكفارة من . 


الزوجة من حيث إن الزوجة يحل وطؤها في الخلة » في ليل رمضان » وغير 
الزوجة لا يحل وطؤها بحال , لا في الليل ولا في النهار » فيكون كل من وصف 
الأعرابية والأهل ملغياً لا تأثيرله في إيجاب الكفارة » وإفا يكون المؤثر في 
إيجاها هو الماع عمداً في هار رمضان ٠‏ فيكون هو العلة في وجوب الكفارة » 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في تنقيح علة هذا الحم . فلا تجب الكفارة عندمم 
على من أفطر عامداً بغير جماع . 


() الإحكام للأمدي 7/9 


8م 5 


وأما الحنفية والمالكية فيزيدون على ما سبق إلغاء كون الذي وقع خصوص 
الرقاع فقوا 5 إل مدل الشاع كل حفط وهذه الزائلة تنيد بالتنادى + قتعي 
الكفارة بالإفطار في رمضان » سواء أكان بجاع أم بأكل ام بشرب ونحوها من 
القظرات » ويكون الوثر عيفد فق عات الكفارةا عه وله هو اتنهناك اعرمة 
رمضان يتناول اللفظر عدا »: فيكون هو العلة في وجوب الكفازة!" : 


ببما يلاحظ أن تنقيح المناط شبيه بالسبر والتقسيم » لكن هناك في الواقع 
فرق بينها » فإن تنقيح المناط : يكون حيث دل نص على مناط الحكم » ولكنه 
غير مهذب ولا خالص مما لا دخل له في العلية ٠‏ واما السبر والتقسيم : فيكون 
حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم » ويراد التوصل به إلى معرفة العلة لا 
إلى تهذيبها من غيرها . 
وإني لا أجد مسوغاً واضحاً لاعتبار تنقيح المناط مسلكاً مستقلاآً من مسالك 
العلة » إذ أنه يكون حيث يدل نص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة » 
فهو ليس مسلكاً للتوصل به إلى تعليل الح ؛ لأن تعليل الحكم مستفاد من 
النص » وإنما هو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحم مما اقترن بها من الأوصاف 
التي لا تصلح للعلية . 
هذا ... وقد عد بعض الأصوليين في مسالك العلة أيضاً تحقيق المناط . 


الفرق بين تنقيح المناط » وتحقيق المناط » وتخريج المناط : هذه الأمور 
الثلاثة تتعلق بالملةق القتاين + أما تتقيح انالك 'فقند سيق ناته وعرف أله 
خاض بالعلل المنقوضة ولا يود ق العلل الممشقبطة ء,وأنته هو الاجتهاد في 
(0) يلاحظ أن قياس الأكل على الماع في كفارة الفطر عند الحنفية . مع أن الأكل لا يسمى 


وقاعاً » يتنافى مع مذهبهم الآتي بيانه في أن القياس لا يجري في الكفارات ( راجع تخريج 
الفروع على الأصول ١64‏ ) . 


5 رذ 5 


تعيين السبب الذي ناط الشارع الحم به » وأضافه إليه ؛ ونصبه علامة عليه 


بحذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار" . . 


أما تحقيق المناط : فهو النظر في معرفة وجود العلة في أحاد الصور الفرعية 
ايراد قيانها عل أضل.سنواء أكاتك علئة الأصل متصوصة أم مستتط :77 
أي أن تحقيق المناط هو النظر في تحقق العلة الثابتة بنص أو إجماع أو بأي 
مسلك ٠‏ في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص ٠‏ فإقامة الدليل على أن تلك 
العلة موجودة في الفرع كا هي موجودة في الأصل يعتبر تحقيقاً لمناط » وسمي 
كذلك ؛ لأن المناط وهو الوصف عم أنه مناط » وبقي النظر في تحقيق وجوذه في 
الصورة الفرعية المعينة » مثاله : النظر في تحقق الإسكار الذي هوعلة في تحريم 
اخمر في أي نبيذ آخر مصنوع من قر أو شعير » وكتحقيق أن النباش ( وهو الذي 
يحرق الأكفان من القبور”) يعتبرسارقا » لإقامة الحد عليه . لوجود معنى 
الدزقة هته : وكتحفيق أن“غلة اعتزال السباءق الحيض:( وهو الآذى )"موسوة في 
القاين ع توهكذا 7 


ونا ويج المشاط" د فهو النطي والاحتيادقى اتنبال التوصف الفاسب 
للحك الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحك'' , وذلك بأي طريق من 
طرق سنالك العلة التاسيحة إى السق والتقسيم » فتخريج المناط خاص بالعلل 
اللخطة ع و ائفد حي الامتعر ا ان رسيا 


() راجع الإحكام للآمدي 75/6 » روضة الناظر 550/6 » التقرير والتحبير 155/7 » الإياج 
*//اه » شرح الإسنوي 45/5 ء مذكرة في أصول الفقه للشيخ زهير 115 وما بعدها . 

0) المستصفى 6/5ه » الإحكام للأمدي 31/6 » التقرير والتحبير 157/5 » روضة الناظر 555/5 » 
الهاج "/لاه » شرح الإسنوي 5/5 » المدخل إلى مذهب أحمد ١85‏ » إرشاد الفحول ١550‏ 

() المستصفى 5/ده الآمدي 55/5 : روضة الناظر 55/6 ٠‏ التقرير والتحبير 145/7 » الإهاج 
“ذه ء المدخل إلى مذهب أحمد 155 ء شرح الإسنوي 5/م 


5 00 


مثاله : استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا بواسطة 
السبر والتقسيم ٠‏ ومثاله أيضاً الاجتهاد في إثبات كون القتل العمد العدوان علة 
لوجوب القصاص في الجناية بالآلة المحددة » وهذا النوع أدنى رتبة من النوعين 
الأولةد 

المطلث الخامس - الاغتزاضن على القياين : 

قد يعترض معترض على كلام المجتهد المستدل على حم حادثة بقياس من 
الأقيسة © فيطل له'تسكه بالقيائن بنا عل إبطال. صلاحية الفلة الشبك يا هذا 
القياس » مما يؤدي إلى عدم كونها علة صالحة للقياس . 


وبعض الأصوليين ذكروا الاعتراضات على القياس ؛ لأها من مكلاته : 
وفكل الخ دعن ذلك الى بوص الأصولبي لاه كته الاق افنانه 
إحالة على فنها الخاص بها وهو فن المجدل », وإلى هذا ذهب الغزالي في 
المنتتصفى. »-وأفضل التلك الأول + فاعق تلك الاغتراضنات عات 

حدد الرازي هذه الاعتراضات بأربعة » وأوصلها ابن الحاجب في مختصره إلى 
حشة وعفرين إلا أنه قال + إننا ترتجم إلى ملع أو مسا رطتةاوإلا ل تتمع .وذ كز 
التوكاق مه كانه وعشريية لنراها""" وها أن ده الامترا قات ليف كينا 
طجيحة ماص فل ينان المتحيضدهنها ؟ لآن كل انان مرضي نا بدا لدج 
فلا يقدر أحد على حصر الاعتراضات الفاسدة » قال الأزميري : والصحيح من 
وجوه دفع القياس بدفع علته اثنان » وهما : المانعة والمعارضة » والباقي من 
الؤجوه الفاسدة 6ا مم فر الإستلام اليردوق 1" .. 


() راجع نزهة الخاطر العاطر » شرح روضة الناظر 565/5 
(؟) إرشاد الفحول ١55‏ وما بعدها . 
(5) انظر حاشية الأزميري على مرآة الأصول 565/١‏ . كشف الأسرار للبزدوي ١١58/5‏ 


18ت 


والمانعة أو المنع قسمان : منع الوصف » ومنع الحك » والمعارضة قسمان أيضاً : 
شارضة ف الأطل ونا رظة 1 القية ا أ 

والمانعة : هي منع ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع ‏ أو منع الحم في 
الأصل أو الفرع » أو منع صلاحية الوصف للحم “أو نسبةالحك إلى 
الوصف ٠‏ فيقول المعترض مثلاً : لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لكونه 
علة أوأنه موجود في الفرع أو في الأصل ء أو يقول : لا أسم بثبوت الحم في 
الأضل أو يامكان قوت للك ق الفرعه إل اخ ونا عرف من الأقناء'" , 

وأما المعارضة : فالمراد بها تسل المعترض دلالة ما ذكره المستدل من الوصف 
على مطلوبه » وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه"" . 

وعلاحظة كا تين يكن حصن الاعتراضات الصحعيهة قل القيان اق بنعة 
ا : 

الاعتراض الأول منع الحكم في الأصل : أي أن المعترض لا يسم بوجود 
الحم في الأصل » مثل أن يحتج الشافعية على وجوب غسل الإناء سبعاً بولوغ 
الخنزير فيه بالقياس على الكلب الذي ثبت الحم فيه بالنص ٠‏ وهو قوله عَم : 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً إخداهن بالتراب »!7 . 

فيقول الحنفية والمالكية والظاهرية : إننا فنع ثبوت الحم في الأصل » وهو 


() نزهة الخاطر شرح روضة الناظر 5781/6 ٠‏ أصول الشاشي ٠١١ , ٠١١‏ , التلويح على التوضيح 
رمت 2 إرشاد الفحول لا 

)2 راجع كشف الأنرار 117/5 » التلويح على التوضيح ١5/١‏ 

ليه كشف الأسرار ١١71/7‏ 

() راجع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأضول للتاساني ؟١1وما‏ بعدها ‏ وسأعقد هذا 
المرجع في بيان هذه الاعتراضات . ش 

(0) رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( نيل الأوطار 5/١‏ ) . 


1ك 


قل الإخاء سس دن ولبوع الكل فبدها"؟ ؛ لآن زواية التريث بالئرات 
تخطرية :+ والاقطراب يوحت الاطرات.. 


الاعتراض الثاني منع وجود الوصف في الأصل : أي أن المعترض لا يسم 
نوحؤة الومك:ق الأصل المقيين قلية + مكل أن مقع الشاففينة وبفضن الالكينة 
على أن الترتيب واجب في الوضوء ٠‏ فيقولون : الوضوء عبادة يبطلها الحدث . 
فكان الترتيب فيها واجباً » قياساً على الصلاة » فيقول الحنفية وبعض آخر من 
المالكية : لا نسم بوجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة ؛ 
لان الحدث عندنا لا يبطل الصلاة » وإنما يبطل الطهارة » وببطلان الطهارة 
تسلال اله 


وقد أجاب الفريق الأول بقوهم : إن الصلاة يبطلها الحدث بدليل : أن 
فاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولاعزانا تاتسل واوة ل أنكاء مبلاعه 
بطلت صلاته » وليس ثم طهارة يبطلها الحدث » فيقول الحنفية : إن من سبقه 
الحدث توضاأً وبنى على صلاته ؟ يبني في الرعاف » ولو أحدث مختارأ بعد أن 
سبقه الحدث » وقبل أن يتوضاً بطلت صلاته ولم يبن عليها » فدل على أن الحدث 
هذا معلل العاف ميا" + ارق الطيات سيق الف 


الاعتراض الغالث ‏ منع كون الوصف علة : أي أن المعترض لا يسم بكون 
اتوهت علنة وتيقل أن عت الحنفية عل أن العكفه عت اشنا اطينان: 
كالمعتقة تحت العبد » فيقول المالكية : لا نسم أن ملكها نفسها بالعتق هو العلة في 
خيارها » فيجيب الحنفية : إن ذلك هو العلة بنص الحديث ٠‏ وهو قوله ,َم : 


٠١١ انظر إرشاد الفحول‎ )١( 

0) انظر أيضاً المرجع السابق ٠١‏ 

(0) انظر أمثلة أخرى في كشف الاسرار 13١1195/١‏ » والتلويح على التوضيح 13/9 
لاذة1خ ‏ 


دولكلة ناك واغدارى 1ه والعض سيبلاك من سالك اليو" : 


وفي الملة : هذا من أمم الاعتراضات » وتتفرع عنه أسئلة كثيرة وهي عشرة 
أوجه موجودة في المطولات . قال ابن الحاجب في مختصره : وهو من أعظم 
الأبقلة لعمومة وسيب مسالكه هاا فول : 


الاعتراض الرابع ‏ المعارضة في الأصل : ومعناها إبداء وصف آخر صالح 
مستفل أو غير مشقل »سو الغلة الى اعدل كا التخدل م بوالتفية يسوينا 
مفارقة!"' فهي قسمان : 


مثال الآول : أن يقول الشافعية في جريان الربا في التفاح : إنه مطعوم 
فوجب أن يكون فيه الربا قياساً على البرء فيقول المالكية : لا نسم أن الطعم هو 
العلة » فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة » وهو غير موجود في 
التفاح » فيجيب الشافعية بأن الطعم هو علة مستقلة . بدليل قوله مَل : « لا 
قبيجوا الطعاء بالتلعاء م1" #افإق هذا التضن مدل تطريق الأقاء تقل أن لطع 


(9) رواه أحمد والدارقطنى عن عائشة « أن بريرة كانت تحت عبد ء فاما أعتقتها. قال لما 
رسول الله يِه : اختاري ٠‏ فإن شكت أن تمكثي تحت هذا العبد » وإن شفت أن تفارقيه » 
( نيل الأوطار 1١1/6‏ ) . 

) انظر مرآة الأصول 864/6 » إرشاد الفحول ٠١+‏ 

")0 راجع مسام الثبوت 7١07/١‏ 

) راجع إرشاد الفحول ٠١4‏ 

) نص الحديث «٠‏ الطعام بالطعام مثلاً بمثل .. » رواه أحمد ومسلم عن معمر بن عبد الله ( نيل 

الأوطار 6/؟ؤا ) . 
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هوعلة الربا ؛ لآن تعليق الحم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق » وهو 
المعندر اميل المقمف ا ف 

وقالالقانا» اتستجات ا الكنة فق وعغوي التضا في بالفتل [المتين 7 تريافة 
قتل عمد عدوان » فيجب فيه القصاص قياساً على القتل بالمحدد . 

فيقول الحنفية : لا نسم أن ( القتل العمد العدوان ) وصف مستقل بالعلية » 
حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحاً » وهذا هو جزء العلة » فيجيب المالكية 
بأ القتل العمد العدوان وصف مناسب للحم ٠‏ ومفض إلى الحكة المقصودة منه » 
وهو الزجر » فوجب أن يكون مستقلاً في الاعتبار . 


الاعتراض الخامس ‏ منع وجود الوصف في الفرع : ومعناه أن المعترض يسم 
بصحة التعليل في الأصل بوصف من الأوصاف ٠‏ ولكنه لا يسم بثبوت الوصف في 
الفرع . مثل احتجاج المالكية على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة 
بقولمه 7" : إن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن غيره » فجازت فيه الإجارة 
فاك عل رطعدة الإشارة عل الوا اد 

فيقول بعض الحنفية : لا نسم وجود الوصف الذي هو جواز فعل الشخص 
عن غيره في الفرع الذي هو الحج ٠‏ فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير . 

فيجيب المالكية : بأن وجود الوصف في الفرع ثابت بما روي « أنه مَلَعٍ سمع 
() قال المالكية : لا تجوز على الصحيح النيابة في فرض الحج . وتكره في التطوع . وتكون 

النيابة في التطوع بأجرة أو بغير أجرة . وتصح الإجارة على الحج ( القوانين الفقهية 158 ) . 


() انظر مس الثبوت 707/5 » مرآة الأصول 765/5 . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن 
ابن عباس ( نطب الراية ؟/65١‏ ء جمع الفوائد 509/١‏ ) . 


 اؤو-‎ 


الاعتراض السادس - المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم : 

ومعناه أن يبدي المعترض وصفاً في الفرع يترتب عليه تغيير الحم الذي 
يريد المستدل إثباته في الفرع بطريق القياس على أصل من الأصول . مثل 
احتجاج الشافعية على أن الشخص المدين تجب عليه الزكاة بالقياس على غير 
المدين » بجامع ملك النصاب في كل منههما . 

فيقول المالكية والحنفية : عارضنا في الفرع معارض وهو الدين » فوجب ألا 
يثبت الحم الذي هو( وجوب الزكاة ) بسبب تعلق حق الغرماء أي ( الدائنين ) 
بالمال . 

فيجيب الشافعية : إن الدين لا يصلح أن يكون معارضاً ؛ لأنه متعلق 
بالدئة لا بعنق لان دليل أنه الى هلتك كال ست مق المدين أى بق شب 
منه » م يسقط الدين ٠‏ وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالقهنة بد نمل اكه 
لو هلك اثال يشرو سنن دوو للقظف لذو" . 

هذا ... وإن قوادح العلة أي مبطلاتها عند الشافعية ستة وهي : النقض 
وعدم التأثير وعدم العكس ٠»‏ والكسر » والقلب » والقول بالموجب » والفرق . 


والنقض : هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل مع تخلف الحم عنه 
في ذلك الحل . 


وعدم التأثير : هو وجود الحم بدون الوصف في المحل الذي ثبتت عليته 


وعدم العكس : هو وجود الحم بدون الوصف في موضع غير الموضع الذي 
ثبتت فيه العلية . ش 


(9) رأجع مسم الثبوت 508/١5‏ : إرشاد الفحول ٠١5‏ 


ا 


والكسر : مختلف في تعريفه : فهو عند الإمام الرازي والبيضاوي : أن تكون 
العلة مركبة : فيبين المعترض عدم تأثير أحد جزأها ثم ينقض الجزء الآخر . 
والقلب : هو ربط المعترض حكاً مخالفاً لحم المستدل بعلة المستدل وأصل 


المنتدل:: 
والفؤق :لضت لو لاع امقر ستعطوذليل البقيد ل هاء اذلف 
بينها في الحك المتنازع فيه . 


والفرق توعان : أحدهنا - اعتباز ما فى الأصل من الخصوضية جزءاً من 
العلة » وثانيها الب د 
المتهوارة قابيان هذا الاغتراض أن يفول المعترطن : قتانن مع القارق 1" 


المطلب السادس - أقسام القياس : 


للقياس تقاسيم خسة أختار فيا عي أ رن يمن بات اول 
. 3 إن 
وقياس أدنى » وقياس مساو ء ثانيها ‏ تقسهه إلى قياس جلي وقياس خفي ١‏ 


)22 ينظر في بيان أمثلة وتفصيلات هذه المبطلات في كتب الأصول عند الشافعية » مثل : شرح 
ال حلي على جمع الجوامع » وشرح الإسنوي 154/5 1١١‏ » الإحكام للآمدي 50/8 - 55 ء غاية 
الوصول شرح لب الأصول للأنصاري 3١1/‏ - 355 » المنخول 20٠١‏ وما بعدها . 

() هذان تقسهان لقياس العلة والاستنتاج الذي يفهم فيه المجتهد مغزى الواقعة الأصلي من 
طوارىء الظروف التي أحاطت بها ليخلص إلى العلة التي يقدرها مناطأ للحم , ثم يتبع الفرع 
وهو الواقعة الجديدة حك الأصل , متى ما تحقق فيها ذلك المناط المعتبر . وهناك قياسان 
أخران هما : 

١‏ - قياس اليل أو الشبه'هو الذي يلحق فيه امجتهد واقعة جديدة بواقعة أصل مباشرة دون 
تعليل » ويعدي حك الأولى إلى الثانية المتجددة » لانتفاء الفارق المعتبر في تقديره . 

١‏ - قياس النسب :وهو الذي لا ينظر فيه امجتهد إلى تضاهي الواقعتين محل الحم في طبيعة 
مغزاهما الاجتاعي » ولكن تضاهي الحكين من حيث تصنيفها الفني في سياق نظام الشريعة 
وتناسبها الفقهي في نج أحكامها . 


التقسيم الأول - ينقسم القياس الطى عتة القافعية عب افتهناء امن 
الجامع بين الأصل والفرع للحك إلى قياس أولى وقياس أدنى » وقياس مساو" أي 
أن اقتضاء »الحم بواسطة المعنى الجامع إما أن يكون في الفرع أولى منه في الأصل » 
أو يساويه 2 أو يكون أدنى منه 4 وهذا خاضع لقدار وصوح العلة اوعدي أو 
توافرها في الفرع . 

١‏ ) قياس الأولى : هو أن يكون الفرع فيه أولى باحك من الأصل لقوة العلة 
فيه ؛ مثل : قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء » فإن الضرب أولى 
بالتحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه » فإذا كان قول ( أف ) منهياً عنه في قوله 
تعالى : « ولا تقل لما أف » فأولى بالنهي عنه الضرب » وهذا النوع تثبت 
الحرمة فيه عند الحنفية بمفهوم الموافقة ويسمى عندم بدلالة النص""ا 

؟ ) قياس المساوي : هو ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحم من غير 
ترجيح عليه » مثل قوله تعالى : « فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
الحصنات من العذاب » فإن العبد يقاس على الأمة في تنصيف العقوبة إذا 
ارتكب ما يوجب الحد بالجلد » ومثله : قياس إحراق مال اليتم على أكله بجامع 
التلف في كل منهما » ليثبت التحريم في الإحراق كا ثبت في الأكل 

؟ ) قياس الأدنى : هوأن يكون الفرع فيه أضعف في علة الحم من الأصل » 
أي أنه أقل ارتباطاً بالحم من الأصل » مثل قياس التفاح على البر بجامع الطعم 
في كل منها » ليثبت فيه حرمة التفاضل "ا ثبت في البر » ومثل إلحاق النبيذ 
باخمر في تحريم الشرب وإيجابٍ الحد . 
() الآمدي : المرجع السابق » فواتح الرحموت 550/5 » التقرير والتحبير 558١7‏ » الإبهاج 18/5 » 

شرح الإستوي 71/7 

لأفراكها قرطل منطلة الا 0 لأجدرك 

إلا بالاجتهاد . 
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وعد انارت بسنا ئناه وولة كا قال يني ل أن القلية قلسل 
تثبت على كل الاحتالات الختلف فيها بين المذاهب » كعلة تحريم الربا : أهي 
الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار » فإن هذه الاحتالات كلها ثابتة في البر : 
أما في التفاح فلا يثبت التحريم فيه إلا بناء على كون العلة هي الطعم كا قال 
الشافعي » وإنما وجه الادونية هو بالنسبة لقوة العلة وضعفها » وحينئذ لا يكون 
قرط العلة] وهو وجودها في الفرع بكالها ) معناه : وجود العلة بذاتها » وإنما 
ينبغي وجود قدر مشترك يحقق المعنى المطلق لعلة الأصل » بصرف النظر عن 
عوارضها ومشخصاتا في الزيادة والنتقص . 

وهذا النوع الثالك متفق عل كونه قيناسا »واضا النوضان الأولان :فاته 
مختلف في كونها قياساً » فإن بعض العاماء كالحنفية لم يعتبرهما من القياس » بل 
فى النصن: 

واعتبرهما الإمام الشافعي رضي الله عنه من القياس في معنى الأصل » 
الت ايل ارم ليع الامور با عرس عليه فوحقة 
إلى إدراك العلة بجرد مقتضى اللغة » فلا يسمى قياساًء أو إلى يق 
قوافد الشرع قيضي اقيايا! 4 

التقسيم الثاني : وينقسم القياس باعتبار القوة والتبادر إلى قياس جلي أو في 
معنى الأصل ٠‏ وإلى قياس خفي"" . 


قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع . مثل قياس الأمة على العبد في 


() الإحكام للآأمدي 77 » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /49؟ , التوضيح '/5م ,2 
التقرير والتحبير ؟/؟؟؟ وما بعدها » مرآة الأصول »؛ فواتح الرحموت 5٠١/5‏ , المدخل 


إلى مذهب أحمد ١4١‏ 


ان 


سراية العتق من البعض إلى الكل » فإن الفارق بينهما هو الذكورة والأنوثة » ومن 
المقطوع به أن هذا الفارق لا تأثير له شرعاً في أحكام العتق » لذا فإن عتق 
الغوبك :تعض الآمنة التلوكة لله ولفخض آخر سرع هغل يع الأمنة ؟ 
يسري في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام : « من أعتق شركا له في عبد وكان له 
مال يبلغ قن العبد قوّم العبد عليه قية عدل”" » » ومثل قياس الضرب على 
التافيفف السايق 3 كوه : ْ 

فالقياس الجلي يثمل ( القياس المساوي والقياس الأولوي ) . 

والقياس الخفي : هو ما م يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل 
والفرع ؛ إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حم الأصل كل فنا الفدل بالفملن 
المثقل ٠‏ فإن الفارق بين المثقل والمحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع »بل يجوز 
أن تكون الفارق مؤترا » لذلتك فال الامنام أب وجديفة رج الله عفه< لا يجب 
القصاص في القتل بالمثقل . 

والقياس الخفي لا يشمل إلا ( قياس الأدنى ) . 

هذا وقد جرى الحنفية على اصطلاح آخر في القياس الجلي والقياس 
ال اك 
الأفهام بسبب ظهور العلة فيه . ظ 

والقياس الخفي : هوالا ستحسان وهو القياس الذي خفيت علته لدقتها 


(0) رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) والدارقطني عن ابن عمر ( نيل الأوطار 85/1 ) . 
كشف الأسرار 1775/١‏ » التلويح على التوضيح 81/5 » فواتح الحموت 52١/١‏ 


00011 


وبعدها عن الذهن ٠‏ الواقع في مقابلة القياس الجلي . والاستحسان في اللغة : هو 
عد الشيء حسناً . وقد طعن بعض الناس في الأخذ بالاستحسان ظناً منهم أنه 
قول في الدين بالتشهي » ولو صار الدين إلى هذا , كان لكل أحد أن يشرع 
باستحسان ما شاء ‏ على حد تعبير ابن حزم . وإثم الظن في قدح هؤلاء راجع إلى 
مراعاة ظاهر اللفظ » مع أن حقيقة الاستحسان أعمق وأدق ما تصوروا » فالإمام 
أبو حنيفة رضي الله عنه أجل قدراً وأشد ورعاً من أن يقول في الدين بالتشهي » 
1 تع ول اراق اح لاسو ااا مدقي اخر سروه والتين ا 
عن ذليل +:ولاشنك أن القساسن إذا تفارضا ف حادثة وعبه ترجيه أحبد 
القياسين ليعمل به إذا أمكن . وقد سمي بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأولى 
في العمل به لترجحه على الآخر » كا قال صاحب كشف الأسرار"' » فهو أقوى من 
القياس الجلي ؟ لآنه عبارة عن استثناء مسألة جزئية من أصل كلى ؛ أو قاعدة 
عامة لدليل خاص يقتضي الاستثناء » سواء أكان هذا الدليل نصاً أم إجماعاً أم 
ضرورة أم مصلحة أم غيرها . 

مثال الاستحسان بالنص : السَلّم » فإن مقتضى القياس فيه ألا يجوز لأنه بيع 
نا لس فته الاتان«#ومد تين الرسول لون ذلك" إلا أنه أسعدي ستيه 
لورود نص بجوازه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف فليسلف في 
كيل علوم ووزن علوم إلى أجل معلوم"" © والآجازة أيشا ثابته بالاستحسنان” 


(0) كشف الأسرار ء المرجع السابق ١177‏ 

60 نص الحديث ١‏ لا يمحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضن ء ولا بيع 
ما ليس عندك » رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وابن خزيمة والحاء . وصححه 
الكدئ امن ديك مووي شنييد عن ابم عن جه ادل الجدلام 1/9 ) ورداء 
أصحاب السنن عن حك بن حزام بلفظ « لا تبع ما ليس عندك » ( جمع الفوائد 6/١‏ ). 

() رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن ,ابن عباس رضي الله عنهها ( نيل الأوطار 


مت ). 


706 أصول الفقه (ه4؟) 


إلى غير ما هنالك من الأمثلة . وتفصيل الكلام في الاستحسان سيأتي عند الكلام 
على الأدلة الختلف فيها . 


المطلب السابع ‏ مجال القياس : 


إن الكلام هو في القياس الشرعي » أي أن يكون الحم الثابت في الأصل 
شرعياً » إلا أنه وجد من الضروري تخصيص هذا المطلب الأخير لبيان خلاف 
العاماء فها يجري فيه القياس » وما لا يجري فيه » كبعض الأحكام الشرعية 
كاطدوة والكقازات والأميييات والقروط :+ وكتغقن الأحكام غين الشرهية 
كلمانا القلية واللعورنة والعااية + 

أولاً ‏ القياس في الحدود والكفارات : 

اختلف الأصوليون فيها:: 
غيرها من الأحكام الشرعية » أي أنه يجوز التقسك بالقياس في إثبات كل حم من 
الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها! . 

قالع لحني "1 لا عون التيانن هذه الأموى الار خفلا ليف جه 
واحذ.ننتها بالقيائن. ».ولا يكن 'القيانى فيها حجة + ؟! لا جوز القياسن في أضول 
المقاق والعاذات 1 :, 


(0) الإحكام للآمدي 5087 » المستصفى ٠ ٠٠١/6‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 506/١‏ » شرح 
امحل على جمع الجوامع 775/١‏ ء روضة الناظر ؟/85؟ » الإبهاج 52/5 ء شرح الإسنوي ؟/1؟ 
إزشاد الفحول 153 

() التقرير والتحبير 141/5 » مرآة الأصول 586/5 , مسلم الثبوت 573/5 

(0) هذا المذهب موافق لما عليه قوانين العقوبات السوري والمصري والفرنسي التي لم تأخذ بدأ 
القياس فيها . ومذهب الجهور موافق لقوانين العقوبات السوفييتي والدامري والألماني التي 
أجازت القياس على المبادىء الأساسية في القانون الجزائي . 

اا 


مثال القياس في الحدود : قياس النباش على السارق بجامع أخذ مال الغير 
خفية ٠‏ فيقطع النباش ؟ا يقطع السارق . وقياس اللائط على الزاني بجامع 
الإيلاج في فرج محرم مشتهى , فيحد اللائط كا يحد الزاني . 

ومتال القيامن'ق الككفا رارق #اقياين' المعل العيه العيدواة بعل الققل الحطا 
بجامع إزهاق الروح في كل منها » لإثبات الكفارة في القتل العمد 15 هي ثابتة في 
القنل الخطا . وقياس الاكل في نهار رمضان عدا على الماع بجامع انتهاك حرمة 
الشهر في كل منهما » لإثبات الكفارة في الأكل ٠‏ كا هي ثابتة في الماع . 

وعثال'القيامق ف الرخص:: قياس التسائينات حل الاستمناء:ق الاقتصار 
على الأحجار لإزالة النجاسة » فإن الاقتصار على الأحجار دون الماء في الاستنجاء 
رخصة من أظهر الرخص . 

ومثال القياس في المقدرات : تقدير النفقة الواجبة للزوجة بمقادير معينة , 
وتقديرات الذلو:والبكن ترج الماءمنيه إذااتتاحة فيه الدوات اقيق قا 
الفقهاء قدروا في الدجاجة : ينزح كذا دلوا » وفي الفأرة : ينزح كذا وكذاء 
وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسأ . 

الأدلة : 

احتج المهور بأن الأدلة على حجية القياس من الكتاب والسنة » مثل قوله 
تعالى :8 فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 وقصة معاذ وأبي موسى ونحوهما مما سبق 
ذكره » تتناول بعمومها جميع الأحكام الشرعية » سواء أكانت من الحدود أم 
الكفارات أم غيرها » فقصر هذه الأدلة على بعض الأحكام تخصيص بلا مخصص . 
ويؤيده إجماع الصحابة فإنهم تشاوروا في حد شارب الخر» ثم أثبتوه بالقياس » 
فقال علي رضي الله عنه : « إنه إذا شرب سكر ء وإذا سكر هذّى » وإذا هذى 
فزق + وخ تارق انون »حانه قاين السكران عل القارق .+ إى القاذق فى 1ن 

2 لاوا 


السكر مظنة الافتراء » فأقام مظنة الشىء مقامه » وذلك هو القياس وم ينقل عن 
أجد الضحابة فبة تكن + فكان إتجافا ؛ 


واحتجوا أيضاً بأن القياس إفا يئبت في غير الحدود والكفارات لاقتضائه 
ا لل <٠‏ نحن نحم 


بالظاهر والله يتولى السرائر »'' وقياساً على العمل بخبر الواحد المفيد للظن .. 


وادعدك اللسيه عل عم جراد القنان ف لوو قله قلي الضادة والتخلدم:» 
1د حك القيوات "فيان انا يقد الطدت والقلن شيل اللنظا #اقوو 
شبهة لا دليل فاطو فلا كبك يه الحن #الأن الحدوه تدقع بالشبهات:: 


00 : فيها معنى العقوبة » فهي تشبه الحد من هذه الجهة » » فلا تثبت 
انها لرعية الشرية في 


01000 


)2 قاعدة الشافعية في هذا : كل حك شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه ( راجع تخريج 
الفروع على الأصول ١ه‏ ) . 

)2 قد يذكرأيضاً بلفظ « أمرت أن أحك بالظاهر والله يتولى السرائر» قال السيوطي في اللآلىء 
المصنوعة : هو غير ثابت هذا اللفظ » ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة . وقال في 
اللقاصد الحسنة : اشتهر بين الأصوليين والفقهاء » بل وقع في شرح هسم للنووي : أنه 
حديث . ولكن لا وجود له في كتب الحديث المشهورة » وجزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل 
له 6 وكذا المزى وغيره ٠‏ ولخلاضة + إنه أثر صحيح المفق 'يؤايده. حديث أم سللة عند أضحاب 
الكتب الستة : ٠‏ إنم تختصمون إلي » ( نيل الأوطار 7/8/8 ) ورواية أبي داود. في جامعه 
( 3017 ) : « إني إما أقضي بينم برأبي فها لم ينزل علي فيه » . 

0) أخرجه ابن عدي ومسدد في سنده موقوفاً على ابن مسعود » وهو حسن » وأخرجه آخرون 
مرفوعاً ومرسلاً ( نصب الراية ٠٠5/5‏ , 5558 » فيض القدير 3١1/١‏ ) . 


دقان 


أعند ا" الركعا ف وأعنواد تزاف » وبين سنن مسكييا > والقتاين مق عل 
تعقل علة حك الأصل » فا لا تعقل له علة فالقياس فيه متعذر», والحدود من 
المقدرات » لاشتالها على تقفديرات لا تعقل كعدد المة في الزفى » والثانين في 
القذق > فإن العمل لا :يدرك المكةاى'اعتبار خضوض هذا العدد > 

والرخص : منح من الله تعالى »فلا تتعدى فيها موردها إلى غير محلها . 
والقياس مبني على تعدية العلة . 

وأجيب عن الوجه الأول : بأن القياس قد يكون قطعياً ( وهو ما قطع فيه 
بعلة الحم في الأصل ووجودها في الفرع كقياس الضرب على التأفيف بجامع 
الإيذاء ) فلا يكون القياس شبهة » وفي هده الحالة لا يوجد مانع من ثبوت الحد 


به . 


وعن الوجه الثاني : بأن هذا الدليل منقوض بخبر الواحد وبالشهادة فانها 
مفيدان للظن +:والظن شبهة كا تقولون + ومقتطى هذا أن الحيدوة لا تبك تخير 
الواحد ولا بالشهادة » وهذا ليس مذهياً لم . 

وعن الوجه الثالث : بأن جريان القياس إفا يكون فيا يعقل معناه منها . 

وعن الوجه الرابع : بأنا لا نسم عدم التعليل بالعلة القاصرة » ولكن 
لا فائدة من هذا الجواب ؛ إذ العلة القاصرة لا يقاس عليها ثم إنم أجزتم الققاس 
في الرخص ٠‏ ؟ فعلتم في الحم بجواز إزالة النجاسة بالأحجار قياساً على 

وبصرف النظر عن هذا النقاش » فاني لا أرى في الواقع طريقاً للقياس في 
هذه الأموون؟ لأا أخكام تيدتها اللهيينا »"ومعق التتدوزاك فيهنا غير سول 
والقياس مبني على معقول المعنى . 


ثانياً ‏ القياس في الأسباب والشروط والموانع : | 

قال المالكية » وجماعة من الحنفية. والشافعية » وكثير من أهل الأصول : إن 
القياس لا يجري في أسبا الأحكام وشروطها وموانعها . 

زقال جتلقة ا خروة ”من اللقافعية والمشيةاء :واوايلة »موق اخراء لفيا 
ف هده الامو 3 , 

ومثال القياس في الشروط : قياس طهارة المكان على طهارة الستر في 
الغرطية للصلاة » بجامع أن في كن منها تفزيه عبادة الله تعالى عما لا يليق , 
وقياس الوضوء على التهم في شرطية النية » بجامع أن كلا طهارة مقصودة 
للصلاة . 

وقياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى » والزنى سبب 
لإيجاب الحد » فاللواطة كذلك تكون سيبأ له . 

ومثال القياس في الشروط : قياس الطهارة المكان على طهارة الستر في 
الشرطية للصلاة » بجامع أن في كل منها تنزيه عبادة الله تعالى عما لا يليق » 
وقياس الوضوء على التهم في شرطية النية » بجامع أن كلا طهارة مقصودة 
للصلاة . 

ومثال القياس في الموانع : قياس النفاس على الحيض في المانعية من صحة 
الصلاة » بجامع أن في كل منها أذى لا يناسب العبادة . 

الأدلة : 

استدل المجيزون : بأن الأدلة المثبتة لحجية القياس مطلقة لا تقييد فيها بحم 
دون حكم » فيعمل بها على إطلاقها ٠‏ فيكون القياس حجة في جميع الأحكام . 
(2)0 شرح الحلي على جمع الجوامع 50 شرح العضد على مختصر المنتهى ؟/ده؟ , الإيهاج 277/5 


روضة الناظر 4/5 : الإحكام للآمدي 17/5 »مس الثبوت 377/6 » إرشاد الفحول ١15‏ 
الام 


واستدل المانعون : بأن القياس لا بد فيه من الجامع بين الأصل والفرع , 
فإن لم يوجد الجامع بين الأسباب والشروط والموانع » فلا يصح القياس لفقدان 
ركن من أركانه وهو العلة . 

وإن وجد الجامع بينها فلا فائدة في القياس ؛ لأن الجامع بينهها أمر واحد 
يثبت به الحم في كل من الأصل والفرع » ويكون كل من الأصل والفرع فرداً من 
أفراد الحم » فالحم واحد » ومحلاته متعددة » ففى قياس القتل بالمثقل على القتل 
ناهيده الست :هو الندلن اعفد العدواق + :والجلنة أو الك :الور فيط 
النفس » والحكم : القصاص »ء فكل من المثقل والمحدد فرد من أفراد القشل العمد 
العدوان » وهما يشتركان في هذا المعنى المشترك بينهها » وفي الزنى واللواطة : 
السبب هو إيلاج فرج في فرج حرم مشتهى ٠‏ والعلة أو الحككة : الزجر لحفظ 
النسب » والحم وجوب الحد . فكل من الزنى واللواطة فرد من أفراد الإيلاج 
حرم » فها يشتركان في معنى واحد موجب للح في كل منهها دون حاجة إلى 
قيا 


ياس . 


وحينئذ يكون القياس في الأسباب والشروط والموانع نوعاً من العبث . 
وار مذهب المانعين » إذ لا حاجة للقياس ما دام المعنى المشترك بين الأصل 
والفرع هو الموجب للح ؛ لان الاحكام في الحقيقة إنها تترتب على المعنى المشترك 
بينهها » فلا حاجة إلى قياس أحد السببين أو الشرطين أو المانعين على الآخر . وفي 
اجملة : إن الخلاف لفظي لا تترتب عليه ثُرة كا قال البناني في حاشيته على جمع 
الجوامع ؛ لآن المجيز يقول : إن ما اشمّل عليه السبب أو الشرط أو المانع متحقق 
في غيره » والوصف المشترك ليس سبباً لأصل الحم » بل هوعلة لسببية أمر 
للح . وعدم الحاجة إلى القياس لا يفيد منعه » والمانع يقول : ما دام الوصف 
املشترك متحفقا فى كل من السببين أو القترط أو الماتفين امثير أحدعن) أصلةة 
والآخر فرعا . فلا حاجة للقياس ؛ لأن الوصف المشترك هو الموجب للحم 


١اآالا‏ ل 


بذاته . ومع ذلك فإنه وإن منع المانع القياس في هذه الأمور » فإنه يجري القياس 
في الأحكام المتعلقة بها » فيقاس اللواط مثلاً على الزنى في وجوب الحد » بجامع أن 
في كل منها إيلاج فرج في فرج بحرم مشتهى . 

ثالثاً ‏ القياس في العقليات : 


ذهب أكثر المتكامين ( نسبة إلى علم الكلام » وهو عم العقائد والتوحيد ) إلى 
جواز القياس في العقليات إذا تحقق فيها جامع عقلي : إما بالعلة أو بالحد ( أي 
التعريف ) أو بالشرط أو بالدليل ( أي الاستدلال )''' »:ومن القياس العقلي نوع 
بمب لكات القا ناد لاه والتناننه متمو عفر الاق نعل لاله 
والعاهد حون لوقام وق كدان لبيك وفرع العتافدية جرازة لان 
الأدلة الفبن لحجية الفبناس ل تفرق نين المقلبات والشرزعينات:+.فكان:القيناس 
حجة في الميع عملاً بعموم الأدلة أو يإطلاقها » وأمثلة المعنى الجامع في القياس عند 
إجرائه في العقليات هي ما يلي : 


مثال الجامع العقلي بالعلة : أن فال العاليتة (أى أكون الشخض عام )فى 
الخلوقات ( وهو ما سموه الشاهد ) علتها العلم » فهي تكون كذلك في الغائب : 
وهو الله سبحانه وتعالى » ومقتضى هذا القياس ثبوت العم لله تعالى لاتصافه 
بالالية: ا 


ومثال الجامع العقلي بالحد ( أي التعريف ) : أن يقال : العالم الشاهد : هو 
من ثبت له العم . فالعالم الغائب : هو من ثبت له العلم كذلك . ومشال الجامع 
العقلى بالشرط : أن يقال : العم والإرادة في الشاهد الحاضر شرطها وجود 
الخياة + فيا'ق العائب كذلك:. 
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؟الا ا 


ومثال الجامع العقلي بالدليل : أن يقال : إتقان الثىء والتخصيص فيه 
يدلان في الشاهد على العم والإرادة » فها في الغائب يدلان عليه) أيضاً . 

وقد أخذ الإباضية بقياس إلحاق الغائب بالشاهد » ورتبوا عليه عدم رؤية 
افر وول فق الاخرة الع روبع فى البدياء وابتحاثة خدعده عهية اد 
محا 


اتفق جمهور أهل الأدب على أن القياس يجري في اللغات ٠‏ ووافقهم فيه 
بعض الأصوليين كالإمام الرازي والبيضاوي . 

وخالف فيه جمهور الشافعية والحنفية والآمدي وابن الحاجب فقالوا : لا 
تثبت اللغة بالقياس ٠‏ ولا يكون حجة فيها" . 


وسلاحظ أن محل النزاع : إها هو في الأسماء التي وضعت على الذوات » 
لأجل اشتاللها على معان مناسبة للتسمية يدور معها الإطلاق وجوداً وعدماً . 
وتلك المعاني مشتركة بين تلك الذوات وغيرها » مثل لفظ المر » فيإنه موضوع 
لامتخذ من عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد » وسبب الوضع هو اشتاله 
على معنى مخامرة العقل فهو مشتق من التخمير ؛ وهذا المعنى يدور مع التسمية 
وجوداً وعدمأ » فعصير العنب عند الخامرة يسمى خمراً » وعند عدمها لا يسبى 
كذلك » فهل يصح إطلاق لفظ اخمر على غير اخمر المعروف من المسكرات كالنبيذ 
مثلا » لوجود معنى الحامرة فيه أم لا يصح ؟ وهل يصح إطلاق السارق على 


الباق > لاد الكىء خنية عير دن ارق مكيقة عن اماف ال 
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والخلاصة : إن الاختلاف محصور في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني » ففي 
رأي : يجوز » وفي رأي آخز : لا يجوز . 

الأدلة : 

استدل المجيزون بعموم الأدلة المثبتة لحجية القياس أو بإطلاقها دون تقييد 
فيها » فيكون القياس حجة في اللغة متى وجدت شرائطه » وانتفت موانعه عملا 
ياطلاق الأدلة . 

نم إن اسم الخمر مثلاً دائر مع مكة الإسكار قعصي العنت وجودا وطدفا + 
والدوران طريق من الطرق المثبتة للعلية » فدل على أن المعنى وهو الإسكار هو 
العلة في إطلاق التسمية » فلو م توجد التسمية عند وجود المعنى لتخلف المعلول عن 
علته وهو باطل » وحينئذ حيث وجد الإسكار » جاز إطلاق الاسم عليه » فاخمر 
يدور مع المخامرة وجوداً وعدم » فيسمى عصير العنب خمرا إذا أسكر , ولا يسمى 
كذلك إذا لم يسكر ء والنبيذ أيضاً يسبى خراً لوجود معنى الإسكار فيه وهو 
الحامرة . 

مناقشة : نوقش الدليل الأول بأن الأدلة المثبتة للقياس شرعية » والشارع 
إما يقصد إلى الشرعيات لا إلى اللغويات ٠‏ فجال القياس في الشرعيات فقط دون 
اللغويات » وأجيب عنه بأنه منقوض باعتبار القياس حجة في العقليات » ع أن 
الشارع إنما يقصد الأمور الشرعية دون العقلية . 

ونومق الذليل العا # اران غلنة العمينة إنااتريعب العنيية إذا كان فلل 
التسمية من الشارع » وهو الله سبحانه وتعالى » غير أن اللغة من وضع البشر » 
وصدون التعليل مهم لاحجة فيه »:وإنا الخجة ف قوله تاك أو قول رسولة ؛ 
وأجيب عنه بأن اللغة في اختيارنا هي من وضع الله تعالى أي أنما توقيفية » لقوله 
تعالى : # وعم آدم الأسماء كلها »> . 


- 8١5 


واستدل المانعون بالنقض في بعض الصور وهو أن اللغة لو ثبتت بالقياس 
لوجب تسمية الحياض و«الآنهار والأبار مثلا بالقارورة ؛ لأن القارورة » وهي 
الزجاجة إغا ميت يذلك لأجل استقرار الماء فيها » وهذا المعنى موجود في الحجياض 
والأهاز مع أنها لا تسمى بالقارورة وإفا القارورة هي الزجاجة فقط . ويتلخص 
هذا الؤلل يان يركق الابج فهر :الح > .والمعق ‏ غير متهوم من اللقية! بوره 
عليه بآن عدم إجراء القياس في بعض الالفاظ المتنازع فيها لمانع لا يستلزم عدم 
إجرائه في البعض الاخر عند انتفاء المانع » وإلا لزم منه أن يكون القياس ليس 
جيه روجع الأحكاى احوية راهن يدها + ونيم جر ياقه ف ينها 
الآخر . 

ولعل سائلاً يسأل : ما فائدة إثبات اللغة بالقياس ؟ فيجاب بأن للخلاف 
غرة “وهي ضحة الاستدلال بالنصوض' الواردة فى المميات الأصلية عل المسبيات 
الفرطية + بالقاتلون رأن اللدة تنيت بالقياين يمنتو البميات الترعيدة عافن 
بالنص لا بالقياس ٠»‏ والمانعون يرون أن حك المسميات الفرعية ثابت بالقياس لا 
بالنص . 

فإذا مينا النبيذ خمرأ لوجود الخامرة فيه قياساً على المر . كان تحر النبيذ 
ثابتا بما ثبت من تحريم اخمر » وهو قوله تعالى :# إنما الخمر والميسر والأتصاب 
والأزلام رجبن من عمل الشيطان فاجتنيوه © الآية : 

وإذا سمينا النباش سارقا لأخذه المال خفية قياسأ على السارق ٠‏ كان القطع 
في النباش ثابتاً بما ثبت به قطع السارق . وهو قوله تعالى : # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها 4 . 

وإذا سمينا اللائط زانياً بسبب وجود الإيلاج ال حرم في فرج مشتهى قياساً 
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على الزاني » كان حم اللائط ثابتاً بما ثبت به حك الزاني . وهو قوله تعالى : 
9 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة » . 

فإذا لم نسم هذه الأمور بما سميناها به كان حكها ثابتاً بالقياس . 

خامساً ‏ القياس في الأمور العادية : 

لحلاف ين العلناء ف أن القياتي لا ري فق الأمور السادية .ولا يكون 
حجة فيه" »عقيل أقثل الحيض بواكثرة..:وأفل الحبل وأكاره + وتجوهنا من 
الحاذات المتركنة عل الخلقة:والطبيفة الشرية فلا يناش أقل حيط فلانة عل 
أفنل شيط :فلاف ٠‏ لآق شد الأملو قدت جاكه لاق الاتخاض بوالأجيوال 
والزمان ٠‏ فلا يكون لها ضابط يمكن تحققه في غيرها » ومن المعروف أن القياس 
مبني على وجود الجامع بين المقيس والمقيس عليه , فامتنع القياس فيها لذلك . 


لم شو اجر 


كلكلا - 


فهرس الجزء الأول 
اللوشوع 


0-3 


نقد 


هيد في تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه والغاية من تدريس الفقه والأصول 
الباب 0 ل الأحكام الشرعية 


ا الأو ل الحكم 
لمحف الأول - تعريف الح 
الوحنة التاي أقسام الحر 
المبحث الثالث - أنواع الحم 
أنواع الحم التكليفي 
إل حي و انيافة 
أولا تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء إلى مطلق ومقيد 
أنواع وي المقيد (الوسع والمضيق وذو الشبهين) 
هبالتان ف الواجني الوسع 
الاو جزء الوقت الذي يضاف إليه الإيجاب 
الثانية الآداء والقضناء والاغادة 
دليل القضاء 
هل يتضيق الواجب الموسع 
ثانياً تقسيم الواجب باعتبار تقديره من الشارع إلى محدد وغير محدد 
ثالث تسم الواجي باعتبار الملزم بفعله إلى عيني وكفائي 
النيابة في القيام بالفعل 
تيل الواجبالكفانق 
رابعاً - تقس الواجب لاي ا العم 
ل تايكان لومت رحن 
الولاب مقدمة الواجب 


1ن 


الموضوع 
الثانية إيجاب الشيء وتحريمه 
التذون أوالة 
هل المندوب مأمور به؟ 
أقسام المندوب 


هل يلزم النفل بالشروع فيه أولا؟ 


الحرام 
انام ارا 
3 المكروه 


السبب في تنوع أساليب الطلب والترك 
المكروه تحر يأ والمكروه تنزيياً عند الحنفية 


المباح 
صائل خسة تعلق بالمباح 


لثانية ‏ هل المباح مأمور به؟ 


العفو؟ 
الحم الوضعي وأقسامه 
١‏ السبب 


لأولى ‏ هل الإباحة من الأحكام الشرعية ؟ 


لثالثة هل المباح داخل في مسمى الواجب أو لا؟ 
لرابعة ‏ هل المباح داخل تحت التكليف؟ 

امام ةذهل اباك سيق أو لا؟ 
. هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خا 


الفرق بين السبب والعلة والحكة 


نوا الس 
0 
؟- الشرط وأقسامه 
؟- المانع وأقسامه 
4 الصحة والفساد أو البطلان 


منشأ الخلاف بين الحنفية والمجهور في نظرية الفساد 


5 العريهة والرخصة 


16لا 


رجة عن الأحكام المسة تسمى مرتبة ٠١‏ 


الموضوع الصفحة 


أقسام الرخصة ١‏ 

الفصل الثاني الحام ل 
الحسن والقبح كن 

١‏ مذهب الاشاعرة دن 

" - مذهب المعتزلة 1017 

"- مدهب الماتريدية حمل 

أدلة المذاهب 1١‏ 

ثمرة الخلاف هذ 
أقسام الأفعال باعتبار الحسن والقبح 1 
الفصل الثالث- المحكوم فيه أو به ١‏ 
شروط المحكوم فيه يقن 
التكليف بالشاق من الافعال 6 
أقسام القدرة عند الحنفية (الممكنة والميسرة) 00 
الخلاف الشبير في حصول الشرط الشرعى للتكليف اح 
أقسام الحكوم فيه عند الحنفية 1 0 
القسم الأول حق الله وأنواعه الغانية 6 
القسم الثاني حقوق العباد ليل 
الفضل الرابع ‏ المحكوم عليه 04 
شروط الحكوم عليه باكلا 
تكليف المعدوم ذم 
الاهلية واقسامها ند 
أقؤاز الأهلة 1 
عوارض الأهلية 3 
العوارض السماوية حي 

١‏ -الجنون 1 لل 

؟ العته 37 

؟ الصغر ٠‏ 58 

7/١ النسباة‎ 

5 النوم ب 


1 


الموضوع 
5 الإحماء 
الرق 
ا مرض 
8 الحيض والنفاس 
١‏ _الموت 
العوارض المكتسبة 
١‏ -الجهل 
ب الشسكر 
' الهزل 
؟- السفه 
5 السفر 
5 الخطاً 
الإكراه 
أثر الإكراه في الأقوال والأفعال 
| أثر الإكراه في الحرمات 
الباب الثاني طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 
الفصل الأول الدلالات أو كيفية استنباط الأحكام من النصوص 
المبحث الاول ‏ طريقة الحنفية 
تقسيات اللفظ بحسب دلالته على المعنى 
التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ لامعنى 
١‏ الخاص 
أولا المطبلق 
ثانياً ‏ المقيد 
حمل المطلق على المقيد 
. الفرق بين المطلق والعام والنكرة والمعرفة والعدد 
تالا الآمن 
موجب الامر أويمقتضاه 
الأمر بعد الحظر أوالتحريم 
دلالة الأمرعلى التكرار أو الوحدة 


لا ادن 


الموضوع 


رابعاً- 


الأمر بالثىء )بي عن صده 

الامسن المعلق ايكترطل أ ملقة 

دلالة الأمرعلى الفور أوالتراخي 

النهي 

دلالة النهي على الفور والتكرار 

أثر اختلاف العاماء في قاعدة اقتضاء النهى الفساد 
العام 

صيغ العموم أو ألفاظه 

أثر الاختلاف في دلالة العام 

تخضيض العام 

الماصض غير المستقل وأنواعة 

حم العام إذا خص 

هل يعمل بالعام قبل البحث عن الخصص ؟ 
هل عطف العام على الخاص يخصص ؟ 

هل لامفهوم عموم ؟ 

إفراد فرد من العام بحم لا يخصصه 


عمؤم المقتضى 


تضق 
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العام الوارد على سبب خاص (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 572 


السبب) 


ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال 


عموم خطاب المواجهة أوالمشافهة 
هل خطاب الامة يثمل الرسول ؟ 
هل خطاب الرسول يعم الأمة ؟ 


1ت 


الموضوع 


المع الضاف مع 

عموم العلةٍ 

الفرق بين أنواع العام 

المشترك ‏ تعر يفه» أسباب وجود الاشتراك» دلالته 
المؤول» تعريفه» تأويل المشترك؛ حك المؤول 


التقسيم الثاني باعتبار استعال اللفظ في المعنى 


5-5 


الحقيقة »تمر ينها أقسامها 
أنواع ا جاز 

المرتجل والمنقول 

حك الحقيقة 

الغجازء تعريفه» علاقة المجاز 
قرينة المجاز 

أنواع القرائن 

الجازفي القرآن والحديث 


عموم امجازء حك المجاز 


١ 
0 


الجا خلف للحقيقة 

مايتفرع عن خلفية امجاز للحقيقة 
دواعي الجا ز أو فوائده 

العدود هد لحان 

الصريح» تعريفه؛ حكده 
الكناية» تعريفهاء حكها 


التقسيم الشالث_ باعتبار دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهور المعنى 7١7‏ 
وخفائه ومراتب ذلك 
أنواع ظاهر الدلالة 
تعريف التأويل 1 
مجال التاويل» شروط التأويل 
أنواع التأويل 
أنواع الواضح الدلالة عند الحنفية 


كررة 5 


الموضوع 


١‏ الظاهرء تعريفه,» حكه 

١‏ النص » تعريفه» حكه 

"- المفسّرء تعريفه. حكه 

4 المحكم؛ تعريفه» نوعاه» حكه 
التطارض ورج بن منة لأزراع 


أنواع الواضح عند جمهور الأصوليين 
نوعا الواضح بحسب طريق البيان 

هل يقدم بيان القول أو بيان الفعل ؟ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة 
. تأخير تبليغ ما أوحي به إلى الني عَلثه 
المبين له (امجتهد) 

أنواع غير واضح الدلالة عند الحنفية 


١‏ الخفي » تعريفه» حكه 
؟- امشكل» تعريفه» حكه 
؟ المجمل» تعريفه؛ حكمه 
:- المتشابه» تعريفه» حكه 


المبهة أوغير:واضي_الذلالة عند حههور ا1نكل: 
التقسيم الرابع ‏ تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى 
أولا تقسيم الحنفية طرق الدلالة 


١‏ عبارة النص 

ازإقاوة انض 

" دلالة النص 

اقتضاء النهن 

أحكام هذه الدلالات: وحالات التعارض بينها 


ثانا تقسيم الدلالات عند ججهور المتكابين 


طرق الدلالة على الحم عند المتكامين 
3 المنطوق 
؟- المفهوم 


1 


الموضوع 


أنواع مقهوةالخالفة. 


الفصل الثاني حوروف:المعاني 
5 حروف العطف. 
؟ حروف ار 
؟ أمماء الظرف. 
حروف الشرط 

الباب الثالث_ مصادر الأحكام الشرعية 

الفصل الأول مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها 

المبحث الأول القرآن الكريم 


تعريق القرآن 

خصائص القرآن 

ترجمة القرأن 

القراءة الشاذة 

هل البسملة آية في القرآن ؟: 

حجية القرآن الكريم 

وجوه إعجاز القرآن. 

دلالة القرآن على الأحكام 

بيان القران. 

بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالقوآن 


المبحث الثاني السنة الشريفة 


١‏ تعريق السنة 
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يلديد 


اللوضوع .| 
"-أقسام السنة من حيث السند 
؟< حجية السنة 
--منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن 
5 مذاهب الصحابة. والعاماء في العمل بخبر الاحاد والاختجاج به 
الحديث المرسل 
١‏ أفعال النني مَل 
تعارض راق ال الني“عليه الصلاة والسلام وأفعاله 
| المبحث الثالث - الإجماع 
نشوء فكرة ة الإجماع 
أدوا رتاريخ الإجماع 
دعاوى الإجماع 
المطلب الأول تعريف الإجماع 
ضوابط الإجماع 
الضابط الأول صدور الانفاق 
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أستاذ الفقه الإسلامى وأصوله 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة 


+ يوني الحكمة من يشاء » ومن يؤت 
ال حكمة فقد أوقٍ خيراً كثيراً » 
« قرآن كريم » 


دارالؤجر 


الكتاب ٠١‏ 
الطبعة الأولى 1605 ه - 1545 م 


جميع الحقوق محفوظة .. 
الاقتباس منه . والترجمة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص. ب  )551(‏ س.ات 77/66 
هاتف 501155178١4١‏ - برقياً : فكر ‏ تلكس 582 411745 2168 1 


لوو اك ؟ 
ل 
مسرم | يا لد 
7 هاه « سر و سر صاعء دس ه» 


الفصل الثانفى 
المصادر التبعية للأحكام 
أو الآدلة الختلف فيها 

سبق الكلام عن أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها لدى ججهور العاماء , 
ويخصص هذا الفصل للكلام على أمم الأدلة الختلف فيها بين فقهاء المذاهب بسبب 
اختلافهم فق .طرق الاجتهاد أو سب كثرة الأخد ينا أواقلته ».وهده الأدلة 
ولغلة خنع ما "سمي «اللاففمة لال داو عا فقيل جالانفيه الك والامحد الي 
اللغة #ظلي الندليل والظريق ارقن إلى الطلوي نوق اضطلاك الأصولبية:؛ 
فوعيارة عو ادل الس ين زلا ان ولا قباي "' مروهر اام 

الأوك#"القلازم وين الدكين من عار اتسين عله بو إلا كان 'قيذات] فكل + كن 
وضوء عبادة » وكل عبادة تفتقر إلى النية » فيلزم منه كل وضوء يفتقر إلى 
النية: 


الغاق: + انتصحات الحال:: 

الثالث: : شرع من قبلنا:. 

الرابع : الاستحسان » وبه قالت الحنفية والحنابلة والمالكية . 
الخامس : المصالح المرسلة وبه قالت المالكية . 


(0 إرشاد الفحول 07” » الإحكام للآمدي 115/6 : أصول الشاشي ١١4‏ . شرح العضد على عختصر 
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واماها فصل بالانكدلال دوقوك الفيحتا ىو العزقف وس اللاراتة مواق 
سأكنق كن الممشافن القالينة الكهورةتوعى «الاستعبتتان »والضالم الرهلة 2 
وأشير أخيراً إلى بعض الأدلة الأخرى المعمول بها في بعض المذاهب . 
هذا مع العم بأن أدلة الشرع عوماً عند الفقهاء تبلغ تسعة عشر دليلاً » وقد 
أوصلها بعضهم إلى نيف وأربعين دليلاً"" . 
وتجدر الإشارة إلى بعض المصادر غير المعترف بها شرعاً » لإماطة اللثام عن 
زيف دعاوى العصر في إحلال الأهواء والأفكار المعوجة محل شرع الله تعالى . 
ويتضصه" هذا الفصل تسعة مباحث 9 
اكول الابععماة 
لثاني ‏ المصالح المرسلة أو الاستضلاج 
لتالف. العو 
لرابع - شرع من قبلنا 
كاميريد يدهي الفيحان 
لسادس - الاستصحاب 
اه 
لثامن ‏ أدلة أخرى في الفقه مختلف فيها 


لتاسع ‏ مصادر فقهية غير شرعية 


() انظر رسالة الطوفي في المصالح المرسلة والتعليق عليها 5؟ 
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المبحث الأول 
الاستحسان 


متهن الطنفيةا :لاحلا الاستحساق + حقى إن القازة فق كتنهه كتيرا ما عند 
هذه العبارة : الح في هذه المسألة قياساً كذا » واستحساناً كذا » وقد اعتبروه 
دليلاً خامساً في الشرع يترك به مقتضى القياس ؛ لأنه أحد نوعي القياس » فهو 
ابي خم .فوشتابلة القيانن ذل ع.وتعن كذلك إغارة إل أندأولق العمدبه 
ا قال البزدوي » ولقد كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بارعا في الاستحسان , 
عق إن كميذه عمد ين 'الحسن قآلغنه.: إن أصحابه نوا ونازغوثة المفايس +2 
فإذا قال : أ ستحسس" م يلحق به أحد . 

ولعو كان ااهل والا مسد نمك اتحيفة الفانامرواكره انالك واطدابلكة: 
حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه : الاستحسان تسعة أعشار العم . وقال أصبغ 
ق الانتعسان «كددركون أعلي من القناس «وحناء غوماقك:: إن المقزق ىق 
01( كدينة 


ورفض الأخذ به الإمام الشافعي رضي الله عنه » وقال عبارته المشهورة فيا 
تنقله كتب الأصول » وإن م تكن في كتابه ( الرسالة ) : « من استحسن فقد 


قوع أى :واقع خريها حدد بدا + 


١78/5 الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


7و4 5 


ومرجع الخلاف يظهر في بيان حقيقة الاستحسان , لذا سأبحث هنا النواحي 
التالية : 


مقدة ا لاحتسيا ون انزافة. شمف وداراء الجاناء في 


المظطلب الأول:< حقيقة الامتكساق 

الاستحسان في اللغة : عد الشيء واعتقاده حسناً ٠‏ وليس الخلاف بين العاماء 
في عوا قانتعال لفظ الانتييان!”' لوروده في القرآن الكرج + كقوله تمالق:: 
+ التي تدوج القول فيحيوق سمه وقوه يسان ل برام تتوفاق 
يأخذوا بأحسنها » . ولوروده في السنة ؟! روي عن ابن مسعود : « ما رآه 
اللبايون حا فهو عبد الله .نين ."م ولوووده يضاق غبارات المتهودين:: 
كاستحسان دخول امام من غير تقدير عوض الماء المستعمل . ولا تقدير مدة 
المكوث فيها » واستحيان شرن الاء من أيدق التعانين: عن غير تقد يز الناء 
وعوضه » وكقول الشافعي دم انتحيق ف الععة أف ( اللنلدية بعد الطلاق ) أن 
ككوع لاقي ورها ورا معي تروك القلقة القدية ال كلانه ماكر معنن 
ترك شيء لامكاتب من نجوم الكتابة - أي أقساطها ‏ » وقال في السارق إذا أخرج 
ونام الع كوكدل! لفو عه انكام" لتنا تطجك * القبانى او انقظم عه 
والامختطيان الاتسل رم اتسويق الفدليقه قل !لصحت وو ول + 


وإنما الخلاف إذن في معنى الاستحان وحقيقته . 


يطلق الاستحسان على ما ييل إليه الإنسان ويواه من الصور والمعناني . 


(1) الإحكام للآمدي 3١778‏ . شرح الإسنوي 138/6 . أصول السرخبي ٠٠0/5‏ 
(2)5 ورواه الإمام أحمد في كتاب النة . لا في المسند . عن ابن عباس من قوله . 
0) شرح الحلي على جمع الجوامع 84/6 ؟ . غاية الوصول ١.٠١‏ أضنوك السرخبي ا 
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وان كاسم ا امتوجعرم رمه ذا اتسين انين سمل" رون لعلو 
في منعه بين العاماء . لا تفاقهم على امتناع القول في الدين بالتشهي والهوى . 
واختلف العاماء في تعريف الاستحسان » فقال بعضهم : 


اله وليل يقلات اق تاتون 'المتوه بولقم عمشياري"" 0 اق أنه وخير هليه 
التعبير عنه . ولا يقدر على إبرازه وإظهاره » وهذا التعريف منتقد ؛ لأن قوله : 
تقرس ان كام ع أن المتيد شاك يق اسار دلبلا حقاء أوروها فانيدا” 
فهؤ أمر هردوده الآن الأحكاء العرعة لافيت عجره الاحال والشك 4 وان كن 
بعنى أنه يتحقق ثبوته في الواقع » وأنه دليل شرعي يجب العمل به » فهذا 
لاخلاف في قبوله اتفاقاً . 1 


وقال بعضهم : الاستحسان هو : « العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 
نه ا بهو اتقسيكن ليان فد ليل الوك امك ٠‏ اوطا العم ل سد د 1 
الأنشدط ير جاكة ني انواغ الاستعي وها فيو لا قبل الاوتعبنا ل بالتض من 
كتاب أو سنة » والاستحسان بالإجماع أو بالعرف والعادة » أو بالضرورة » أو 
بالمبلعة » 


قال الكرخي:الاستحداة ده أن عدرل الانان عن ان يحم في السألة 
مثل ما حك به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول!"! . 


١١/١ المستصفى للغزابي‎ )١( 

(؟) المستصفى 38/١‏ . الأمدي 53/6 ء الإسنوي 158/5 . إرشاد الفحول ١١١‏ . اللمع 
للشيرازي 3 . المدخل إلى مذهب أحمد ٠١5‏ . غاية الوصول ١١9‏ 

0) كشف الأمرار على أصول البزدوي ١١78/7‏ + شرح العضد على مختصر المنتهى 7518/١‏ + غاية 
الوصول ١75‏ 

. كشف الأسرار . المرجع السابق‎  )1 


ا أصول الفقه (/ا4 ) 


وهو معيد أيقن]* لأندديترت غلينة أن.يكنون الدول عن العسوم إلى 
القخص ص :وض النمتوت الى النانيث ياتا عولين ذلك باتحييان عنيد 
اللتفية + قأل الشافعية + ؤهذا لااخلؤاق .فيه إذ ماله ايكون الاستحيان هو 
قضيونالولبل مولا ا ل 

وقال الإمام مالك : الاستحسان : هو العمل بأقوى الدليلين أو الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . فهو إذن تقديم الاستدلال المرسل على 
القنائ نس قال ابن العنى الاتعديان تدك تعض الدليل عل طون الانشتداء 
والترخص » لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته . ثم قسمه أقساماً أربعة : 
وهي ترك الدليل للعرف » وتركه للمصلحة » وتركه لليسر » ولدفع الشقة » 
وإيثار التوسعة . 

وعرفه ابن رشد بقوله : هو أن يكون طرحاً لقياس يؤدي إلى غلو في الحم 
ومبالغة فيه . فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحم يختص به ذلك 
الوضع: 

قال الشاطي : وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . وإذا كان هذا 
ناه عق كالف ا وسيعة تلجع عارع ين ادك بسكا لك الأولة بيد 
نعتها يعض “و تمض نظها بنضا + 5ق الادلة الشسية فع الفرابية #دولا ترية 
الغافضى نكل هذا أملاً ::فلابحية فى شميعه تسا لبتدع عل سال ".. 

وقال أبو الحسين البصري : هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل 
شمول الألفاظ . لوجه هو أقوى منه , وهو في حك الطارئ على الأول'" . 


(0) الإسنوي ١/١/5‏ 
0) الموافقات للشاطي 0 . خ١5ء‏ الاعتصام ١5/5‏ 
(5) الأمدي .3١/‏ الإسنوي 317١/5‏ ء الإبهاج ١١6/5‏ 
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احترز بقوله : « غير شامل شمول الألفاظ » عن تخصيص العموم » فبإن 
الوجه الأول في العموم شامل ثمول الألفاظ . واحترز بقوله : « يكون كالطارئ 
على الأول » عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى . فإن أقواهها ليس في حم 
الطارئ » فإن كان كارك فيو الا جحسات . 


قال الأمدي : يترتب على هذا التعريف أن الاستحسان معناه : هو الرجوع 
عن حك دليل خاص إلى مقابله بدليل طارئ عليه أقوى منه من نص أو إجماع أو 


عغيره . 


والحقيقة أنني لا أجد خلافاً جوهرياً بين العاماء في الاستحسان » وإما 
الخلاف لفظي ا قال جماعة من الحققين كابن الحاجب أو الآمدي وابن السبي 
والاستوى والشوكاني'" ::وغبارت .ذلك هي + اق أنه لا يتحقق استحسان 
مختلف فيه » وإنا الخلاف في الواقع في اعتبار العادة أو المصلحة صالحة لتخصيص 
الدليل العام » أي أن الاستحسان يشبه ما يسمى عند رجال القانون بالاتجاه إلى 
روح القانون وقواعده العامة الكلية . 


-* ويتلخص تعريف الاستحسان في أمرين : 
١‏ - ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل . 
كنا اله حر ةنق اعلا كل اوقا عع مانو فناعز وليل 
خاص يقتضي ذلك ٠‏ وسيتضح هذا بالأمثلة التي مت كزق أنواع الاسسان : 


)١(‏ الأمدي 157/5 » الإسنوي 197/5 ء إرشاد الفحول للشوكاني 5١١‏ . غاية الوصول شرح لب 
الأحول للأنصاري 8 », شرح العضد على مختصر المنتهى ”588/١‏ 


احرف * 


الفرق بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة 

القياس كا عرفنا : هو إلحاق أمر غير منصوص على حكه الشرعي بأمر 
منصوص على حكه » لاشتراكهها في علة الحم » فالحالة هنا أمام واقعة ثابتة بنص 
أو إجماع » ثم إلحاق واقعة أخرى بها في الح للاشتراك في العلة الجامعة بينها . 

مثل : قياس النبيذ على الخمر في تحر التناول » لعلة الإسكار الموجود في كل 
منه| . 


وأما الانتحياة تير تعرننا انها : العدول عن حك دليل إلى نظيره 
بدليل أقوى منه » كالعدول عن نص عام أو قياس إلى نص خاص ٠»‏ أو قياس خفي 
لدقة علته وبعدها عن الذهن ؛ لأن في ذلك مراعاة المصلحة أو دفع المفسدة » مثل 
جواز عقد الاستصناع مع أن المعقود عليه معدوم حين انعقاد العقد . 


وأا المضلحة الطة + مواق اتيف المداوفبينا فل وجرد زومت 
مناسب لتشريع الحكم عندة » ولكن لم يتعرض له الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء , 
أي أنه ليم هدالق قط ولا الجاع بولا فيان الدالة الحتونة فتهنا + تقل عتم 
القرآن في عهد أي بكر وعثان رضي الله عنهها . وبه يتبين أن القياس يجري في 
الوقائع التى للما نظير أو مماثل في النص أو الإجماع , وأن الاستحسان يجري في 
كالا انا حور لكرهاا لتقي بون جع درا روعي النقد وان افيه 
المرسلة : فإنها تطبق في واقعة ليس لا نظير في الشرع تقاس عليه ٠‏ وإنما يثبت 
الحم فيها ابتداء" . 


(0) راجع المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 1١78‏ » أصول السرخسي ٠١3/5‏ وما بعدها ء المبادئ 
العامة للفقه الجعفري 48 , 554 » تاريخ الفقه الإسلامي لأستاذنا المرحوم الدكتور مد 


يوسف موسى 101 


المطلب الثاني أنواع الاستحسان 


كل من القياس والاستحسان ينقسم إلى نوعين » فالقياس الجلي نوعان : 
قياس ضعف تأثيره بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان . وقياس ظهر 
فساده وضعفه » واستترت صحته وأثره » بسبب ما انظم إليه من معنى خفي مؤثر 
في الحم » فرجح على مقابله! . 

والامتتحيان :نوغان رضأ عل حكن نوعن. القياس. : استجيينان قوق قاثيره 
ون كان خنا + واستكان ظوركأنيرة وحيق فاده علب الثامل ”+ 

والترجيح بين القياس والاستحسان يكون بقوة الآثر لا بالخفاء والظهور , 
فإذا قوي:أثر القياس فيرجم عل الاشتكساق: ا وكل ذلك صل عند التارض»: 
فيرجم النوع الأول من الاستحسان عل التوع الأول من القياين + وفرجج النوع 
الثاى هن القبائن عل التو الثان من الانتحيان. قال اللفالنة الأوى #سون 
سباع الطير كالصقر والحدأة والنسر والغراب » فبالنسبة للحم بطهارة هذا السؤر 
تعارض القياس والاستحسان » فقتضى القياس نجاسته قياساً على سؤر سباع 
البهاتم كالفهد والذئب والأسد والمر ؛ لأن الحم على السؤر باعتبار اللحم » ولحم 

ومقتضى الاستحسان : طهارته قياساً على الآدمي ؛ لأن كلا منها غير 
مأكول اللحن :قيقد الاستحساق: ؟ لآن القينانن قتد ضعت تانيره وهو عخالطة 
اللعاب النجس لاماء في سؤر سباع البهاتم . أما سباع الطير فعلى العكس من 


)2 راجع كشف الأسرار 1175/7 » مس الثبوت 7378/١‏ ؛ أصول السرخسي ٠١7/١‏ وما بعدهاء 
مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 553/6 , التلويح على التوضيح 45/١‏ : أصول الفقه 
للخضري لق 

(0) التقرير والتحبير 566/6 . فواتح الرحموت 507/5 . مسلم الثبوت ١/5/١‏ 
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ذلك ؛ لأنها تشرب بناقيرها » والمنقار : عظم طاهر ؛ لأنه جاف لا رطوبة فيه , 
والعظم لا يكون نجسأ من الميت » فكيف يكون نجساً من الحي ؟ فلا يتنجس 
الماء بملاقاته » فيكون سؤره طاهراأأ كسؤر الآدمي » لانعدام علة النجاسة : وهي 
الرطوبة النجسة في أداة الغرب ؛ إلا أن ذلك يكره ؛ لآن سباع الطيور لا تحترز 
فق البق والعوائتة #:ؤي ةظهر أل أثر القيانن القي اقرع من الفناسن لام 
ومثال الحالة الثانية : سجدة التلاوة الواجبة أثياء القراءة في الصلاة : 
فبالنسبة لأدائها بالركوع بنية السجود تعارض قياس واستحسان » فقتضى 
القياس : أنه يجوز أداء السجدة بالركوع في الصلاة ناوياً به سجدة التلاوة ؛ لأن 
الغرض من السجود إظهار التعظم والتواضع ومخالفة المتكبرين » وهذا المعنى 
متحقق في الركوع لما بينهها من المناسبة الظاهرة » ولهذا أطلق الركوع على 
السجود في القرآن الكريم في قوله تعالى : « وخرٌ راكماً » أي سقط ساجداً , 
فهذا قياس جلي خفيت صحته ٠‏ وفيه فساد ظاهر ؛ لانه يترتب عليه صحة أداء 
المأمور به بغيره » وصحة العمل با مجاز مع إمكان العمل بالحقيقة وعدم تعذرها . 


ومقتضى الاستحسان عدم جواز ذلك ؛ لأن الشرع أمر بالسجود » فلا تؤدى 
سجدة التلاوة بالركوع قياس على سجود الصلاة » فإنه لا ينوب عنه ركوعها . 
وهذا هو الظاهر » ولكن في العمل به فساد خفي ؛ لأنه قياس مع الفارق » وهو 
أن الركوع والسجود في الصلاة كل منهها مطلوب أصالة بطلب مقصود خاص به » 
قال تعالى : « يا أها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » فلا يصح أداء أحدهما في 
ضهن الآخر . أما سجدة التلاوة فإنها غير مقصودة بنفسها » وإنما قصد معناها وهو 
إظهار التعظم . وهذا يتحقق با اعتبره الشارع عبادة وهو ركوع الصلاة » 
فتسقط به السجدة كا تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها كتلاوة القران 
مثلاً » ففي هذه الحالة رجحنا القياس على الاستحسان . 


سردي 5 


وض الالشعنان قم اانا إلى الزن قعا لتذليل الذي تيت د 
وهو إما النص أو الإججماع «إى الخوورة 4 أواالقيان الخفي »أو العرف 8 
الملحضة ا وطرها 

» الاستحسان بالنص : النص إما من القرآن الكريم أو السنة المطهرة‎ ١ 
ومعناه أن يرد النص في مسألة يتضن حكاً بخلاف الح الكلي الثابت بالدليل‎ 
العام . وقد قال الغزالي عن هذا النوع : وهذا مما لا ينكر ء وإنما يرجع الاستنكار‎ 
إلى اللفظ » وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر‎ 
, الأدلة9"‎ 

مثال الاستحسان بالقرآن : الوصية فإن مقتضى القياس عدم جوازها ؛ لأنها 
ليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو ما بعد الموت ٠‏ إلا أنها استثنيت من تلك 
القاعدة العامة بقوله تعالى : © من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 . ومثاله قول 
الرجل : مالي صدقة ء أو لله علي أن أتصدق بمالي » فإن مقتضى القياس أن 
تمدق ركل عتالنة م ولكن الامسحد ان "نقطى: كان مياد مكنه تال المكاة لقوكة 
تعالى : ©« خذ من أموالهم صدقة »© . 

ومثال الاستحسان بالسنة : الحم ببقاء الصيام مع الأكل أو ا شرب ناسياً , 
فقتض القياس أي القاعدة العامة فساد الصوم لعدم الإمساك عن الطعام ٠‏ ولكن 
استثني ذلك بحديث الرسول َيِه : ٠‏ من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر ء فإفا هو 
وق ردقه الله ». وف رواية : « من نسي وهو صاتم » فأكل أو شرب فليم 
صومه , فنا أطعمه الله وسقاه'"' . ومثاله جواز عقد السلم . فإن مقتضى القياس 
أي الدليل العام أنه لا يجوز ؛ لأنه بيع لمعدوم » وقد نهى الرسول مَِِهٍ عن بيع ما 
)١(‏ المستصفى ١9/١‏ . أصول السرخي 5005*070 
() الرواية الأولى رواها الترمذي من حديث أي هريرة . والرواية الثانية عند البخاري ومسم 

وأبي داود من حديث أبي هريرة ( جامع الأصول 151/7 وما بعدها ) . 


كلاد 


ليمن عت الإنينان :+ :ولكقة افق مين ذلك يدلبل خاص وهو قولة علية الضلاة 

والسلام : « من أسلف في مر فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
)0 

معلوم («( 
وقد مثل المالكية للاستحسان وهو في رواية عندم : العمل بأقوى 

الدليلين" بجواز بيع العرايا ( وهو بيع الرطب بالقر اليابس بخرصها فها دون 

خنينة أوبق أوق خسة أومق أي خوال قنطارين :ونصف أي :+76 كخ ) لا فيه 
ل ا عدم جوازه ؛ لآن لني يي نبى 

ص ور العرانا أن اح هار" ' » وقد خالف الحنفية في ذلك 

وقصروا العرية على اهبة . 
الاستحسان بالإجماع : وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف 

الأصل ف أمثاها + أو أن يسكتوا عق فعل التاس "دون إذكار +.مثل إجناغ العاساء 

عن معين ) » فإن مقتضى القياس 0 ؛لآن المعقوة الو 

. ولكن أجيز العمل به لتعامل الناس به في كل الأزمان » من غير إنكار العاساء 

عليه » فكان هذا إجماعاً يترك به القياس ٠‏ مراعاة لحاجة الناس إليه ودفع الحرج 

6 0 

)2 سبق تخريج الحديثين . 

٠١1/6 الموافقات‎ )0( 

)0 سبق تخريج الحديث عند أحمد وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص . 

0 أخرجه البخخاري ومسل عن أبي هريرة : « أن رسول الله ييه رخص في بيع العرايا بخرصها 
من القر فها دون خمسة أوسق ق أو في خسة»( ( سبل السلام 65/١‏ ) والوسق ستون ضاغنا ء 
والخخسة أوسق تعادل قنطارين ونصف » أي : 107 كغ . 

َك أطول::السرختئي بي 7037/1 


ادن 


؟ ‏ الاستحسان بالعادة أو العرف : مثاله إجارة امام بأجرة معينة دون 
تحديد لقدر الماء المستعمل في الاستحام » ومدة الإقامة في المام » فإن القياس 
يقضي بعدم الجواز ؛ لأن عقد الإجارة يقضي بتقدير الماء وغيره » وهو العم 
بالمعقود عليه علما يمنع من المنازعة » فلا يصح العقد على مجهول » والجهالة تفسد 
العقد . ولكن الاستحسان يقضى بخلاف ذلك اعتادأ على العرف الجاري في كل 
فاك ف وان النقة عدا تالها نقة بكم ورعارة حانج النائن البه. جوكك انه 
جواز وقف المنقول استقلالاً عن العقار عند عمد بن الحسن ٠‏ فقتضى القياس عدم 
جوازه © لآن المتقئولات. على شرف الملاك > والأضل .ف الموقوف:: أن يككون 
مؤبداً » فلا يصح الوقف » ولكنه أجيز استحساناً بالعرف . 


؛ ‏ الاستحسان بالضرورة : وهوأن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك 
القياس والأخذ بمقتض الضرورة أو الحاجة » مثل تطهير الآبار والأحواض التي 
تقع فيها نجاسة » فقتضى القياس أنه لا يمكن تطهيرها بنزح الماء كله أو بعضه ؛ 
لأن نزح بعض الماء الموجود في البئر أو الحوض لا يؤثر في طهارة الباقي فيها . 
ونزح كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من ماء جديد » لملاقاته محل النجاسة في 
قاع البئر وجدرانه » والدلو تتنجس أيضاً بملاقاة الماء » فلا تزال تعود وهي 
نجسة ‏ إلا بع استحسنوا ترك العمل بموجب القياس ٠‏ فحكموا بالطهارة بنزح 
مقدار من الماء للضرورة الحوجة إليها"" . 


)١(‏ قال الحنفية : إن وقعت في البئر فأرة أو عصفورة ونحوها ففاتت : نزح منها ما بين عشرين 
دلوأ إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها بعد إخراج الفأرة . فإن ماتت فيها حمامة أو نحوها 
كالدجاجة والسنور وهر نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين . وإن ماتت فيها شاة أو 
كلب أو آدمي نزح جميع ما فيها . فإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها » صفر 
الحيوان أو كبر لانتشار البلة في أجزاء الماء ( راجع الهداية مع فتح القدير 8/١‏ 764 ) . 
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5 الاستحسان بالقياس الخفي : وهو الصورة الأولى التى ذكرناها في 
للقيض تتريف الاتتحسسان »رقم أغرك إل يقال ندا النقسم الأول 
للاستحسان » وهو سؤر سباع الطير . ويتحقق ذلك في كل صورة فيها قياسان : 
قياس جلي لظهور العلة فيه » وقياس خفي لخفاء العلة فيه . ومثاله أيضاً وقف 
الأراضي الزراعية فيه قياسان : قياس جلي ا 
كلا مهنا يتضون إخراخ العين عن ملك صاحبها » فلا يدخل في الوقف حقو 
الثرب والمسيل والطريق » أي حق المرور في الوقف » إلا ا 
الواقف . كا في البيع . وقياس خفي : وهو أن الؤقف يشبه الإجارة في إفادة كل 
منهما مجرد الاتتفاع بالعين » ومقتضى هذا أن تدخل حقوق الشرب والطريق 
والمسيل في الوقف . ولو لم ينص الواقف عليها ؟ في الإجارة . فيرجح المجتهد 
القياس الثاني على القياس الأول ؛ لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتتفاع وهو 
لا يمكن إلا بأن يدخل الشرب والمسيل والطريق في وقف الأرض دون نص 
غلها “وعدا هو الانشتحسان.: 

١‏ الاستحسان بالمصلحة : وهو داخل تحت الصورة الثانية التى ذكرناها في 
تعريف الاستحسان الذي انتهيت إليه » ومثاله :صحة وصية لولمه لحفته 
في سبيل الخير » فإن مقتضى القياس ٠‏ أي القاعدة الكلية : عدم صحة تبرعات 
الحجور عليه ؛ لان فيها تبديدأ لامواله » ولكن الاستحسان يقضي بجواز تبرعاته 
في سبيل الخير ؛ لأن المقصود من الحجر هو الحافظة على مال المحجور عليه وعدم 
شياعه , حتى لا يكون عالة على غبه » والوصية في سبيل اخ لا تعارض هنا 
المقصود ؛ لأنها لا تفيد املك إلا بعد وفاة المحجور عليه + فاستكنيت الوصية من 
لأصل العام للمة جزئية : وهي تحصيله الثواب وجلب اشير ٠‏ مع عددم 
الإضرار به في حياته » وهذا هو الاستحسان . 


ومثاله دفع الزكاة لبني هاشم : فإن مقتضى القياس ألا يجوز ذلك كا ثبت عن 
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الرسول عو" » ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لم في عصره » رعاية 
لمصالحهم وحفظاً لهم من الضياع . 

ومثاله أيضاً تضين الصناع : فإن القياس يقضي بعدم التضين ؛ لأنم بعقد 
الإجارة أمناء »فلا يضنون ما يتلف بأيدهم إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ » 
ولكن الاستحسان يقضي بتضينهم منعا لتهاونهم ومحافظة على أموال الناس . 
وهذا ما أفتى به الصاحبان من الحنفية نظراأً لفساد الذمم وكثرة الخيانات . 

وقد مثل المالكية للاستحسان ‏ وهو في روايةعنهم : الأخذ مصلحة جزئية 
في مقابلة دليل كلي ‏ بأمثلة كثيرة » منها القرض : فإنه ربأ في الأصل لأنه 
الدرهم بالدرهم إلى أجل ٠‏ ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على الحتاجين , 
بحيث لو بقي على أصل المنع لكان فيه ضيق على المكلفين . ومنها الاطلاع على 
العورات في التداوي أبيح على خلاف الدليل العام الذي يوجب مفسدة وضرراً . 
ومثله : المع بين المغرب والعشاء لأمطر » وجمع المسافر » وقصر الصلاة والفطر في 
السفر الطويل » وصلاة الخوف وسائر الرخص » فإن حقيقتها ترجع إلى مراعاة 
المصلحة أو درء المفسدة في مقابلة الدليل العام الذي يقتض المنع”" . 

هذا .. وقد انتقد الأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء في كتابه ( المدخل 
الفقهي ) التقسيم التقليدي للاستحسان » واعتبر استحسان النص والإججماع 
استحشاناً للشارع في الحقيقة . وهذا لا كلام فيه » وإفا الكلام في استحسان 
الفقيه الستنبط الذي يطبق نصوص الشارع ويقيس عليها . ويستحسن على 
وفقها بالعدول عن حم القياس » مستلهاً من غرض الشارع ومقاصد شريعتهء 
() روى هسم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث هذا الحديث ونصه أيضاً « وإنها لا تحل 

محمد ولا لآل عمد . إما هي أوساخ الناس » وفي رواية لمسلم « إن الصدقة لا تحل لنا ء وإن 


مولى القوم منهم "“( ) سيل السلام ١/1‏ : جمع الفوائد 06 نا ( 5 
)2 راجع الموافقات للشاطبي /3»> 


5 


وهذا يثمل نوعين فقط .هما : الاستحنان القياسي « واستحسان الضرورة ٠.‏ وهو 
اتجاه سلم ونظرة عميقة فاحصة . إلا أن الواقع عند الحنفية وغيرهم هو تعمم 
الاستحسان لكل ما ذكر ء والقضية في تقديري تختلف بحسب منهج البحث » 
فإذا كان الكلام في,الاجتهاد فينبغي السير على ما ارتآه الأستاذ الزرقاء » وإذا 
كان الكلام تحليلياً لعموم أشكال الاستحسان بناء على معناه المجرد وهو الاستثناء 
من أصل عام ٠‏ فيصح السير على النهج الذي أبنته » وفيه تتضح وجهات نظر 
مقو ف نع ال 

والحقيقة أنق لو تعقبت جنيع أنواع الاستحسان لا وجدت فيها ما يدعو إلى 
جعل الاستحسان دليلاً مستقلاً قائأ بذاته . وإنما يتداخل في بقية المصادر 
الأخرى كالكتاب والسنة والقياس والمصالح المرسلة » وأكثر ما يعمد على المصلحة 
الوه : 

المطلب الثالث ‏ حجية الاستحسان وآراء العاماء فيه 

أشرت في بيان حقيقة الاستحسان إلى أنه ليس هناك استحسان مختلف فيه 
كاقال حافة ون اعتهئة: ولكدق :فقتل أن أصل إل هنا اللعيجة أريه تنضيا 
الكلام على أدلة القائلين بالاستحسان والمانعين . 

قال المعفية والمتابلة واكالكية الانتسويان ححة فرعي 


وأنكره بعض العاماء ومنهم الشافعي والظاهرية والمعتزلة وعاماء الشيعة 
قاطبة!" . قال الشافعي : من استحسن فقد شرع » وقال الروياني : معناه أنه 


() راجع مذكرات أستاذنا الشيخ عمد الزفزاف لقسم الدكتوراه بجامعة القاهرة ‏ كليةالحقوق ؟ من 
الأدلة الختلف فيها . 

١١/١ الاعتصام‎ » 07/١ وما بعدها.. روضة الناظر‎ ١١١5 المدخل إلى مذهب أحمد‎ )١ 

() المبادىء العامة للفقه الجعفري 758 :. أصول الاستنباط 514 : الأصول العامة 578 », الإسنوي 


لخ : لفن 


54م - 


ينصب من جهة نفسه شرعاً غير الشرع » وقد خصص الشافعي فصلاً من كتاب 
الأم لإبطال الاستحسان وقال : الاستحسان باطل" . وقال في الربسالة"' : وإفا 
الامتكياق تلتاق ولور عاذ للخد اناقل الدين تدان ذلك لأهل :العقول 
من غير أهل العلم » ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب ٠‏ وأن يخرج كل أحد 
لنفسه شرعاأ . وقال ابن حزم : الحق حق وإن استقبحه الناس » والباطل باطل 
وإن استحسنه الناس » فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال » وبالله 
تعال موي الحا لدج 

من هده العباراك الوجرة يكن نف أدلةمشكري الاستحتان وه 7 . 

١‏ إنه لا يجوز الحك إلا بالنص أو بما يقاس على النص ؛ لأن في غير ذلك 
شرعاً با حوى » وقد قال سبحانه : « وأن احك بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءم »> . 

١‏ - إن الرسول تلات ها كان .زف بالانتحسان + وإفا كان ينتظر الوح 
ولو استحسن لما كان مخطئا ؛ لانه لا ينطق عن المهوى . 

؟ ‏ الاستحسان أساسه العقل » وفيه يستوي العالم والجاهل , فلو جاز لأحد 
الاستحسان » لجاز لكل إنسان أن يشرع لنفسه شرعا جديدا . 

انكل القائلوق بالاستحيان والادلة العاليف: 


١‏ إن في الأخذ به ترك العسر إلى اليسر وهو أصل في الدين » قال الله 
تعالى : « يريد لله بكم اليسر ولا يريد بم العسر » وقد يستأنس بقوله 


(0) راجع الأم "رالا" 

(50) الرسأالة لا50 وما بعدها . 

)2 راجع ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان لابن حزم ٠0‏ » والإحكام في أصول الأحكام 
له : ت/روهلا 


وات 


سبحانه : 8# واتبعوا أحسن ما أنزل إليم من ربكم > وقول أبن مسعود رضي الله 
قن وها تراد السليؤة بع فيو اعت الله تكسن : 

لق اكيوقه كانني الا ده المتقق عليها بأ خنحة: الأنه إننا أن قبك جالار 
75 والإجارة وعدم فساد.صوم من أكل ناسياً 'وإما بالإجناع ا َ 
ونا بالكرزورة كظهارءاالخياعن والانان بوثو تسبي :و إن طالقبان للد 
ونا العرق كرد الأعان إل العف #و انا الله كتين الأجير لدان 


نتيجتان : 


ابا لقنازينة ين أدلرة التكرريق الامفيمسان: مسقي لبه أقرون أنه بين 
هناك ملتقىّ موحد في تأسيس الخلاف . فإن إنكار الشافعي رضي الله عنه 
للاستحسان إفا هو المبني على محض العقل ومجرد القول بالرأي والتشهي من غير 
اعتاد على دليل شرعي ٠‏ وهذا المعنى لم يقل به الحنفية ومشايعوهم » قسال 
البزدوي : أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجل قدراً وأشيد ورعاً ه.أ يقول في الدين 
بالتفهى أوعبل :ها استحيتنه مق :دليل تام علية شرعا!" . والواقع أن الخلاف 
لفظي كا قلنا » وراجع إلى العبارة ولا مشاحّة في الاصطلاح , قال القفال 
الشافعي : « إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأصول بمعانيها عليه فهو حسن 
لقيام الحجة به » قال : فهذا لا ننكره وتقول به » وإن كان ما يقع في الوهم من 
استقباح الشيء رلحب زفي حيد تل عات ع ادل ولي فين عدو 
شرل قات" وقد روه هذا القع دن هده انق الكثيال "فقا ان كان 
الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل » 


(0) كشف الأسرار ١١١5/7‏ وما بعدها . 
0) كشف الأسرار ١777/7‏ 
() راجع إرشاد الفحول للشوكاني ؟١5‏ 
4( المرجع السابق . 
١‏ 


ولا أحد يقول به»ء ثم ذكر أن الخلاف لفظي ‏ ثم قال : « فإن تفسير 
الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به » وإن تفسير الاستحسان بالعدول 
عن دليل إلى دليل أقوى منه ٠‏ فهذا مما لم ينكره أحد عليه » . 

؟ ‏ لا يتقيد الاستحسان بكونه قياسأً خفياً في مقابلة قياس جلي وإنا قد 
يكون بنص أو إجماع أو ضرورة ونحو ذلك مما بان في أنواعه . وقد لا يكون 
مقابل الاستحسان هو القياس الجلي » وإِنما قد يكون دليلاً عاماً أو قاعدة كلية . 
والقابظ خالاتة هوها قالة المالكية::إنة العمل بأفوى:الدليلين ٠:‏ وإن أكثز 
ما يعد عليه الاستحسان هو المصلحة المرسلة » وهو الاستحسان المصلحي الذي 
قال به المالكية . قال الشاطبي : إن الاستحسان غير خارج عن مقتض الأدلة : 
إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها مانن انون الاتخعييةا معد را سعد 
فق تادر التسزيد افنال لقتني 13م قوذ كر الالتسجنان اق ع معدل 
لا فائدة فيه أصلاً ‏ لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار » وإن كان 
خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء » بل هو من التقول على هذه الشريعة مما م 
يكن فيها تارة » وبما يضادها أخرى . 


؟١؟ إرشاد الفحول‎ )١( 


1 


المبحث الثاني 


المصالح المرسلة أو الاستصلاح 


0-0 


تمهيد : 

تبين للمتأمل في مسالك العلة في بحث القياس : أن المناسبة وهي الملاءمة 
بين الوصف والحم مسلك مفيد للعلية ( أي كون الوصف صالحاً لعلة الحم 
بطريق القياس ) : وذلك إذا اعتبرها الشارع » واعتبار الشارع للناسبة يكون 
باعتبار الوصف المناسب . واعتباره إما بالإلغاء أي أن يلغيه الشارع بإيراد فروع 
على عكسه ء أو بالإقرار أي بإيراد فروع على وفقه بغير نص أو إهاء . وبناء 
قلنه فإن الوعك الدايب يعدي رمن حيك اعجار الشارع له الوكلؤالة افا 


١‏ المناسب المعتبر : هو ما شهد الشارع باعتباره بأن وضع من الأحكام 
التفصيلية ما يوصل إليه » مثل جميع الأحكام الشرعية الموضوعة لامحافظة على 
3 : سو ال به 2 ا 5 زفق 
0 مقاصد الشرع الكلية المسة أو غايات الأحكام التي لم تبح في ملة من الملل ' : 
حوفي فك ارين لتقن والفل ريدق أو العرض زالال'" اهيا وهل 


() راجع المستصفى 7١9/١‏ , شرح الإسنوي 39/5 ؛ المدخل إلى مذهب أججمد ٠56‏ , الإإياج 
للسبكى /08؟؛ . 1١١‏ ء روضة الناظر 5٠57/١‏ وما بعدها . 

1/١ الؤاققات‎ (0 

)2 يرتب المالكية والشافعية هذه الأصول أو الضروريات الخمس على النحوالآتي : الدين » 
والنقين #بوالفهل + والعمل م و الالو مها الحتفة عل السو الخال #التمري. القن دع 


76075 


المرتد شرعا لامحافظة على مبدأ الدين أو التوحيد » والقتصاص شرع للحفاظ على 
النفوس والدماء ؛ لآن القصاص مقرر للحياة التي هي أجل المنافع . 


وتحريم المسكرات وإقامة الحد على شار.ها مشروع لصيانة العقول . وتحريم 
السرقة وقطع يد السارق ومشروعية الضان عند أخذ المال بالباطل هي مقررة 
العافظة عن الأبرارو» رق اذى سل لزان هن ١‏ جل مات ينان 
والأعراض . ورخصة الفطر في رمضان لمسافر والمريض » وقصر الصلاة وجمعها 
للجاكر توضوعة اقق ارت والمخقة وى ادا 


هذا الوصف لا خلاف في جواز التعليل به للاستقراء بأن أحكام الشرع كانت 
لجلب المصلحة أو دفع المفسدة . 


؟ ‏ المناسب الملغي : هو ما شهد الشرع يالغائه بأن وضع أحكاماً تدل على 
عدم الاعتداد به كإيجاب صوم شهرين في كفارة الماع في نهار رمضان عن الغني » 
فإنه وإن كان أبلغ في الزجر والردع من العتق , لكن الشارع ألغاه بإيجابه 
الإعتاق أولاً » فلا يجوز اعتباره لخالفته النص المذكور ف السئة ٠:‏ أعثشق 
رقبة » . أو لقصره معنى الكفارة على الزجر دون مراعاة مصلحة أخرى وهي ستر 
الذنب على الخالفة . ومثاله : المبالغة في التدين » فإن العقل قد يدرك أن شدة 
التدين منفعة كا ظن بعض الصحابة حينا امتنع بعضهم عن الأكل وواظب على 
الصيام » وامتنع بعضهم عن الزواج » وبعضهم عن النوم في الليل من أجل 


0 ثم النسب »ثم العقل ,ثم المال . وقيل : بتقديم هذه الأربعة على الدين » لأنها حق الآدمي , 
ولذلك قدم القصاص على قتل الردة » فيس إلى الولي لا الإمام » وتترك الجمعة والماعة لحفظ 
المال . ورد بأن القصاص فيه حق الله » نعم الغالب فيه حق العبد » فالتسلم إلى الول ججمع 
بين الحقين . وترك الجماعة إلى خلف ليس من التقدي المبحوث عنه ( الموافققات 2٠١5‏ 
المستصفى 150/١‏ » مس الثبوت ١85/2‏ ) . 

5 أصول الفقه (44) 


الصلاة » ولكن الشارع ألغاه لقول الرسول مَلَِوٍ : « لا رهبانية في الإسلام »7 , 
وقوله هؤلاء : « أما والله إني لأخشاك لله وأتقام له لكني أصوم وأفطر ٠‏ وأصلي 
وأرقد وأتزويع الشاء > فى رعب دعن يق فليسن وى !" والأمئلة كثيرة مكل 
التعامل بالربا » وجعل الطلاق بيد القاضي أو بيد المرأة » وقتل المريض اليائس 
من الشفاء نفسه » فإن كل هذا مصادم لنص الشارع . 

وهذا الوصف لا خلاف أيضاً في عدم جواز التعليل به م قلنا . 

؟ ‏ المناسب المرسل : هو الوصف الذي لم يعم من الشرع إلغاوه ولا اعتباره 
لابنص ولا بإجماع'”" . أي لم يوجد في الأحكام الشرعية ما يوافقه أو يخالفه . 

وهذأ الذي اخة ختلف العاماء في جواز الت لتعليل به 2 وقد سماه المالكية 8 بالمصالح 
المرسلة + والغزالي : بالانتضلاح + ومتكلنو الأصوليين بالمتناسب المرسل الملاتما+ 
وبعضهم : بالاستدلال المرسل » وإمام الحرمين وابن السمعاني : بالاستدلال » وإفي 
بأبحت المصالح المرسلة وفق الآتي؟؛ 

أنواع المصالح » تعريف المصلحة المرسلة » حجية المصالح المرسلة » شروط 
العمل بها » رأي نجم الدين الطوفي في إلغاء النص بالمصلحة . 

المطلب الأول أنواع المصالح : 

التقسم الذي ذكر لامصلحة أو الوصف المناسب هو من. حيث اعتبار الشارع 
() قال ابن حجر ل أره هذا اللفظ » لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي : « إن الله 

أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . 

وفي حديث آخر : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى » رواه 

البيفقي عن أي أمامة » قال السيوطي : ضعيف ( الجامع الصغير » كشف الخفا ) . 
() أخرجه الشيخان وللنسائي نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( رياض الصالحين 06 . 

جمع الفوائد 50/١‏ ) . 
)2 شرح العضد على مختصر المنتهى ٠ 745/١‏ 886 ء المدخل إلى مذهب أحمد ١8‏ 

7825 


ا ل 00 المصلحة 0 اه ببطلان ولا 


وفيت لان ل يكو نو نان اعاة الاق اديه والنايون 
نذا ذااقرك كلت احياة و«البحا كرفا النعد سر الحقات إلى الأخرد» 
دع حصن حقييظا الشبرق ,الس والنقال (النسية.( أو لجل أو عرض 
والمال . ظ 


؟ ‏ الحاجيات : وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط » بحيث 
إذا فققدت وقع الناس في الضيق والحرج » دون أن تختل الحياة » وقد شرع 
الشارع لها أصناف المعاملات من بيع وشراء وإجارة واستئجار وأنواع الرخص من 
قصر الصلاة وجمعها لامسافر » وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع 
والمريض » وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء » والمسح على الخفين حضراً أو 
سفرأ » وتسليط الولي على نكاح الصغيرة لحاجة اختيار الكفء ونحوها . 

؟ - التحسينيات : وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات 
ومكارم الأخلاق » مثل الطهارات بالنسبة للصلوات » وأخذ الزينة من اللباس 
ومحساسن الهيئسات والطيب » وتحريم الخبائث من المطعومات ٠‏ والرفق 
والإحسان » وصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها يإقامة الولي مباشراً له » وما 


أشبه . 


هذه الأنواع الثلاثة من المصالح هي نقطة انطلاق مبدأ المصالح المرسلة ؛ 
فإن من القضايا التي صارت في حيز البدهيات أن الشارع راعى مصالح الناس في 


)0( جع الموافقات للشاطبي ١١ 4/١‏ ء روضة الناظر 405/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 
» فواتح الرحموت 5 وما بعدها .ء المستصفى ١519/١‏ , شرح الإسنوي 2377/6 
التقرير والتحبير 54/7 » الإبهاج شرح المنهاج /78 : المدخل إلى مذهب الإمام أجد 197 , 
أصول الفقه للخضري 05 , ولأبي زهرة 551 


مهملا 


تشريع الأحكام الدنيوية تفضلاً منه وإحساناً » لا حتّأ وإلزاماً ا يقول المعتزلة » 
لهذا قال كثير من العاماء بالمصلحة المرسلة » ووافقهم الشافعية ومنهم الغزالي في 
المصالح الضرورية . وأما المصالح الحاجية والتحسينية فم يجيزوا الحم بمجردها إن 
لم تعتضد بشهادة أصل من الأصول الشرعية إلا أن يكون الحم جارياً محرى 
الضرورات » والضرورات تبيح المحظورات » كا سيأتي تفصيله في مطلب حجية 
المصالح المرسلة . 

المطلب الثاني تعريف المصالح المرسلة : قال الغزاللي رحمه الله تعالى : 
« المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة » أو دفع مضرة » ولسنا نعني به 
ذلك ء فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق ‏ وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدهم . لكنا نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع 
من الخلق خبسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم » 
ومالهم » فكل ما يتضن حفظ هذه الأصول المسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت 
مدن لصون 7 البو مدو ميا فر 0 

هذا ما قرره الغزالي في بيان معيار المصالح » وهو على حق ؛ لأن الناس 
يختلفون في تقدير المصلحة بحسب ما يحقق لكل منهم نفعه الذاتي دون التفات إلى 
مصلحة المجموع » فكان لا بد من تشريع الشارع الحك ليكون الحم العدل بين 
الناس في موازنة المصالح وتوزيع المنافع . ومن هنا برزت الحاجة إلى أن تقدر 
المصلحة بمعيار الشرع دون أن يجوز تركها لأهواء الأفراد وعقولهم الخاصة » فالمراد 
بالصالح والمفاسد : هي ما كانت كذلك في نظر الشرع » لا ما كان ملاممٌاً أو 
منافراً للطبع!" » وهذا ما يدعو إلى تبيان حقيقة المصلحة المرسلة في اصطلاح 
الأصولبين: : 
() المستصفى ١4١ ١9/١‏ 
(0) الموافقات للشاطبي "45/١‏ 
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قال الخوارزمى : المراد بالمصلحة : الحافظة على مقصود الشارع يدفع المفاسد 
عن الكلق + 

وقال الغزالي : هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاً ولا يوجد 
أصل متفق عليه . وقال ابن برهان : هي مالا تستند إلى أصل كلي ولا جزئي . 

هذه التعاريف متقاربة في المعنى » غير أني أختار تعر يفاً آخر أوضح لامصالح 
المرسلة : وهي الأوصاف التي تلاتم تصرفات الشارع ومقاصده » ولكن لم يشهد لها 
دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء » ويحصل من ربط الحك بها جلب مصلحة 
أو كنبو اسن لقان #7 ويقة افون أنه ذ ونيد ناوا قينة نظيو الشرع ين 
كتاب أوسنة أو إجماع . لجأ امجتهد إلى القياس » أما إذا لم يوجد للوصف المناسب 
الذي يصلح بناء الحم عليه نظير منصوص عليه , عمل المجتهد بالمصالح المرسلة أو 
الانتضلاح + قا هو موقف العاناء فيها + هل يحون الأخذ با ألا ؟ 

المطلب الثالث ‏ حجية المصالح المرسلة : 

لانزاع في أن الشريعة الإسلامية شريعة دينية ودنيوية . وفي جنال الدين 
أحكام تعبدية كأوضاع الصلاة والصيام م تقكن عقولنا من إدراك معنى معين 
قاطع لها ء فهذه الأحكام لا مجال للقياس عليها فضلاً عن القول بالمصلحة المرسلة 
فيها ؛ لأنها مقصورة على الوحي السماوي الذي يسن لنا طريقة العبادة المرضية 
للرب عز وجل » بحيث تكون ذات صفة دائمة موحدة بالنسبة لميع الأجيال . 
وتعد من الصفات اللصيقة بشخص المسل الملازمة له على كر الدهور والأعوام , 
فلا حاجة إلى القياس فيها ولا منفذ للابتداع والتجديد والابتكار في شأنها . وإلا 
أدى ينا الأمر' إلى الضلال والاتحخراف:. 


() راجع الموافقات للشاطبي 55/١‏ . ومذكرات أستاذنا الشيخ مد الزفزاف 7 من الأدلة الختلف 
فيها . 
/اه/ا - 


وأما الأحوال المدقية أو المعاملات : فهي الميدان المقبول للاجتهاد فيها عن 
طريق القياس والمصالح المرسلة ونحوها . إلا أن العاماء اختلفوا في الأخذ 
بالمصلحة المرسلة بوصفها دليلاً مستقلاً في تشريع الأحكام » على ثلاثة مذاهب 
ذكرها الانقوي والكوكاوبوذيرها!""ء إلا أن الشوكان اناف مدهي رايكا عد 
الخد بالمصالح إن كانت ملائمة لأصل شرعي كلي أو جزئي » وهذا في رأبي من 
دانية القيانن 6 فلا أد كوه 
عظلنا قال ارق لاحي وهو القا و :ارال الأميى ا" انها الى الى انق 
عليه الفقهاء'"' أما بالنسبة للشيعة فاتفق فقهاوهم على منع الفتوى ها( . 

وقال الأستاذ مد تقي الحكيم : الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا 
ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم » وما عداه فهو ليس بحجة . 

؟ - قال الإمام مالك :“واختاره إمام الحرمين" : 


المناسب المرسل حجة مطلقا » روي غن مالك أنه قال يخود قعل الثلث 
من الخلق لامتضلاخ الناقن!"" .ويعة الاناد ناتك راكب العمل بالملعة: 


() راجع شرح الإسنوي ‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى عم الأصول للبيضاوي ١76/١‏ »2 
إرشاد الفحول ؟١5؟‏ », المدخل إلى مذهب أحمد ١١8‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام ١8/6‏ 

١85 1١5١/١ المستصفى‎ )0( 

(5) المبادىء العامة للفقه الجعفري ٠١6‏ : أصول الاستنباط للحيدري ١١16‏ 

() المنخول للغزاللي 556 , الأصول العامة 60 

(3) يلاحظ أن هذا الذي نقله الغزاللي عن الإمام مالك لا أصل له في مذهبه , وإنما هي شهرة 
متناقلة بين الناس دون أي مستند أو دليل يثبت صحة نسبة هذه الفتوى إليه . كذلك م 
يغبت عن الإمام مالك أنه أجاز القتل في التعزيرء أو أجاز ضرب المتهم للتوصل لإقراره » أو 
أجاز مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة . 
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والمصلحة في رأيه إما أن تؤخذ من النص أو من عموم ما ورد من النصوص ٠‏ مثل 
قوله تعالى : # وما جعل عليك في الدين حرج » وقوله يَلْتْهِ : « لا ضرر 
ولا ضرار » وتسمى المصلحة التي ليس لما في شرع الله أمر أو نمي « مصلحة 
مرسلة » » وهي التي يكون نفعها أكثر من ضررها . وقد أخذ الإمام أمد 
بالمصلحة المرسلة » فهي من أصول مذهبه » وأخد بها في السياسة الشرعية بنحو 
عام » وهي ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس » وحملهم على ما فيه مصلحة , 
وإبعادهم عما فيه مفسدة . 

؟ - قال الغزالي : المناسب المرسل يعتبر إن كانت المصلحة ضرورية قطعية 
كلية » وإلا فلا » فالضرورية : هي التي تكون من إحدى الضروريات امس 
بالترتيب الآتي : وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال . وأما 
القطعية : فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها . والكلية : هي التي تكون موجبة 
لقالد #هافة لام 

وفقاله ها اذا سال الكفا هايا عترسين شارف اسان نوقطها ياننا 
لو أمتنعنا عن قتل الترس لصدمونا » واستولوا على ديار المسامين وقتلوا المسامين 
كافة » ولو رمينا الترس لقتلنا مساماً معصوماً من غير ذنب صدر منه » فإن قتل 
الترس » والحالة هذه مصلحة مرسلة » لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسم 
اذب . 


ولا دليل أيضاً على عدم جواز قتل المسلم في سبيل تحقيق مصلحة لمسامين » 
بل ان التسفيق بيؤواف إل أن هذا الأسير سقتول: يكل تحال :تفط جاعة المسلسين 
أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مس واحد ؛ لأن مقصود الشرع تقليل القتل » 
؟] يقصد حسم سبيله عند الإمكان » فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل . 


١575 ١5١0/١ المستصفى‎ )9١( 
65-2 


ويد ده كال:اخر قر العا لي #وسو موطيك الخراج عل الأرلظي : إذا 
خلت الأيدي من الأموال . ول يكن من مال المصالح ما يفي بحاجات الجيش . 
ولو اشتغل الجنود بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام . أو خيف ثوران 
الفقنة ف بلاد الإسلام. :وتحيعد فيجوز لوي الأمر أن يوظف عل الأغنياء مدان 
كفل احيد لان اذا تفار كران اواضوراق قضيه السنازع دف ايه الصرردين 
وأعظم الشرين . وما يؤديه كل فرد وحده قليل بالنسبة لمداهمة الخطر الذي 
يترتب على زوال السلطة التى تحفظ النظام ٠‏ وتقطع دابر الشر والفساد . 

ويلاحظ أن مثال الترس تطبيق لمبدأ العمل بالضرورات . وتوظيف الخراج 
واعيل ف اشديوة: فنواعت القروه لكيه المتيف كا عبد نمك ادافين مل 
وامختار أهؤن الشرين:» +.وهذا يدل عل أن.ق الضلحة الريتلة مَدهَبَين فقبط. : 
هما مانع ومجيز ء فن هما ؟ . 

أما المانع : فهم الظاهرية والشيعة والشافعية وابن الحاجب من المالكية . 

وأما امجيز : فهم المالكية والحنابلة" . 

واجنا لشفي فتحين دك لأسنف أنه القدائفينة ف ابتعناع المببعك 
بالستصلاب:» وتابفه علية الانتوق وبعض الكاقيق الخريين فى عل الأضول + 

لكن الحنفية يأخذون بالمصالح المرسلة من طريق الاستحسان الذي برع فيه 
الإمام أبو حنيفة ؛ لأن أكثر ما يعد عليه الاستحسان هو المصلحة المرسلة ؟ قلنا 
سابقاً . وهذا يظهر أن المهور ثم القائلون بالمصلحة المرسلة » على عكس ما قاله 
الإسنوي والشوكاني عند عرض مذاهب العاماء في هذا الشأن » وقد توصلت إلى 
هذه النتيجة خلال تتبع استنباطات الفقهاء في فروعهم المذهبية ٠‏ وإن كانوا في 
الظاهر ينفون القول بالمصالح المرسلة . 


)2 راجع ( ابن حنبل ) لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 518 
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الأدلة : 

أدلة النفاة : استدل نفاة المصالح المرسلة بأدلة : 

اك إن الاعداي يؤدق إل إسيدار قدسية حك الخريحة تضرف وز 
الأهواء فيها #وقذا لاخراضهو وماريي قف متنا الصلحة الزميلة ياد عل شر 
وجه المصلحة بتطور الزمان والمكان » فيكون القول بالمصلحة من باب التلذذ 
والتشهي » قال ابن حزم : « وهذا باطل ؛ لأنه اتباع الهوى وقول بلا برهان7" » . 
وينافقق هذا الدليل يان الخد بالسلعة الربلة لس :سن فيل التثر يه باموف: )ا 
لأؤسن قرروط: العمل ينا »ا مذايق:"بوتعوه اللاسدة بون لعلف وو معاقيد 
الشرع . هذا فضلاً عن أن إنكار العمل بالمصلحة يؤدي إلى سد باب من أبواب الرحمة 
بامخلوقات »٠‏ وأن القائل بالمصلحة من أهل الاجتهاد والاستنباط . 


؟ - إن المصالح المرسلة مترددة بين اعتبارين : إلغاء الشارع لبعض المصالح 
واعتباره لبعضها الآخر ء فلو وجب اعتبار المصالح المرسلة ٠‏ لاشتراكها مع 
المصالح المعتبرة في كونها مصالح ٠‏ لوجب إلغاؤها أيضاً لاشتراكها مع المصالح 
الملغاة في ذلك » فبسبب وجود هذين الاحتالين لا يصح الأخذ ها ؛ إذ لا مرجح 
لاحتال على آخر » فلا يصح اعتبارها حجة في إثبات الأحكام الشرعية ؛ لأن 
الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها'" . قال الآمدي : المصالح المرسلة 
متركة إن ما عهيلة مق الشارع اعتطارم :وها عهة جه العياوة © وليبى الحنافة 
بأحدهما أولى من الآخر ء فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه 
من قبيل المعتبر دون لديا . 


)١(‏ ملخص إبطال القياس ه 
(0) الإسنوي "/30 ء مذكرات في صو الفقه للشيت 1 2م٠١‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ١١8/6‏ 


000 


وتات عن هنذا الدليل يان أغثال الوضف عل مصلحة راححة ومسدة 
مرجوحة يجعل اعتباره أرجح من إلغائه ؛ لأن الشارع راعى مبدأ الصالح في 
تشريع الأحكام » ما يغلب على الظن اعتبار المناسب المرسل » فيجب العمل به ؛ 


لآأن العمل بالظن واجب . 
وأيضاً فإن المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها » 
فيلحق الحم بالأع الأغلب . 


إن الأخد بالصالح المرسلة يؤدي إن النيل من وحدة التشريع وعومه > 
فتختلف الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص » نظرأ لتبدل المصالح 
على مر الايام . 

ويجاب عنه بأن مجال العمل بالمصلحة المرسلة : هوحيث لا نص على اعتبار 
المضلحة أو إلغائها » فلا يتنافى مع مبدأ وحدة التشريع وعمومه » وإنما يكون 
الأمرعلى العكس » وهو جعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان » بما يتفق مع 
المصلحة العامة » ويدفع الحرج والضرر عن الماعة . 


أدلة المشبتين : اسثدل المهور القائلون بحجية المصالح المرسلة بأدلة أخرى . 


» ثبت بالاستقراء أن أحكام الشرع روعي فيها الأخذ بمصالح الناس‎ ١ 
واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة في تعليل‎ 
: الأحكاء!' ؛ لأن العمل بالظن واجب . والدليل على اعتبار المصالح قوله تعالى‎ 
. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين!" » ومقتض الرحمة تحقيق مصالح الناس‎ < 


() أعلام الموقعين ١5/6‏ . شرح الإسنوي ١10/5‏ 
(0) قال العضد شارح مختصر ابن هاجب 588/8 . وظاهر الآية التعمي . أي يفهم منه مراعاة 
مصالحهم فيا شرع لحم من الأحكام كلهنا ؛ إذ لو أرسل بحم لا مصلحة لهم فيه ء لكان إرسالاً _ 
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اليسر ولا يريد بك العسر » ٠‏ وقوله تعالى في إباحة لحم الميتة للمضطر : « فن 
اضطر في خخصة غير متجانف لاثم » فإن الله غفور رحيم » . وقوله عز وجل : 
« يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة 
للؤمنين 4+ وقول علو + لا ضر بولا ضراز" 


؟ ‏ إن الحياة في تطور مسر » وأساليب الناس للوصول إلى مصالمهم تتغير 
في كل زمن وبيئة » وفي أثناء التطور تتجدد مصالح الناس » فلو اقتصرنا على 
الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها » لتعطل كثير من مصالح 
الناس » وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن » وفي ذلك إضرار بهم كبير 
لاتتفق مع قصد التشريع من تحقيق المضالح ودقع المفناسد .وحيقة لا بد من 
إصدار أحكام جديدة تتلاءم مع مقاصد الشريعة العامة وأهدافها الكلية » حتى 
تعلق حلوه القزيعة بوملا ديعي الذاعة ب 


؟ - إن من يتتبع اجتهادات الصحابة ومن جاء بعدثم 506 كانوا يفتون 
في كثير من الوقائع بمجرد اشتال الواقعة على مصلحة راجحة » دون تقييد بمقتضى 
قواعد القياس ٠‏ أي بقيام شاهد على اعتبار المصلحة » دون إنكار من أحد » فكان 
فعلهم إجماعاً على اعتبار المناسب المرسل » والإجماع كا هو معروف حجة يجب 
العمل بم وامكلمهها ياف 


أ جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن الكريم من الصحف المتفرقة في 


 -‏ لغير الرحمة ؛ لأنه تكليف بلا فائدة » فخالف ظاهر العموم . ثم قال : والتعليل هو الغالب 
على أحكام الشرع ؛ وذلك لأن تعقل المعنى ومعرفة أنه مفض إلى مصلحة أقرب إلى الاتقياد 
من التعبد الحض » فيكون أفضى إلى غرض الحكم . 

() حديث حسن رواه ابن ماجه » والدارقطني وغيرههما مسندأ » ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن 
أبي سعيد الخدري رصي الله عنه ( الأربعين النووية ) . 
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مصحف واحد يإشارة عمر رضي الله عنه » دون سبق نظير له » بدليل ما قاله 
عمر : «:إنه والله خير ومصلحة الإسلام » وحارب أبو بكر مانعي الزكاة : 
واستخلف أيضاً عمر دون وقوع نظير من قبل . 

ب - أبطل عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوهم من الضدقات., مع أنه 
ثابت بالنص » نظراً لعدم الحاجة إلى تأليف قلوهم بعد أن عز الإسلام . 

وأسقط أيضاً حد السرقة عام المجاعة مع أنه منصوص عليه لعموم الابتلاء 
والحاجة . وكان يشاطر المتهم من الولاة ماله منعاً للظام والاستغلال . وقتل 
الماعة بالواحد حين اشتركوا في قتله » حتى لا يتخذ الاجتاع ذريعة إلى الخلاص 
من القصاص . 

وض القلولاق "القزلارة كاكدة والسيدة وعرا عن كانه اننع لهب ورايقق 
الأراضى المفتوحة عنوة بيد أهلها » ووضع الخراج على أهلها لمصلحة جماعة المسامين 
وتزؤيدابيث المال + ودوّة الدواؤين + واتخذ السجون إلى آخرها أثر عنه من 
أحكام جديدة 5 

ج - كتب عثان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد ووزعه في الأمصار 
وأحرق ما عداه » وحك يإرث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته فرارأ من 
إرنما » معاملة له بنقيض مقصوده .وهذا رأي مالك وأحمد والحنفية وخالف 
الشافمى رمه الله تعالى في ذلك وقضى أنه لا توارث بين الرجل وامرأته المطلقة 


قرع اق لسع 0م تمن الفغا ود نوت اخ الأطل أيه امكاء فل ضاق 
أيدهم من أموال الناس لتهاونهم مع حاجة"الناس المتكررة إليهم » وفيه يقول علي 
كرم الله وجههة :»م لا يصلح الناس إلا ذاك .2 
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مناقشة وترجيح : 

كونمق أدللة المكتيه ن لحجية المصالح المرسلة أهم كشأهم في قاعدة 
الاستحسان لم يلتقوا على محل واحد للنزاع » مع القائلين بحجية المصالح المرسلة ؛ 
إذ ليس في الاخذ بالمصلحة المرسلة تشريع بالهوى » وإنما هو مقيد ضمن قيود 
وضوابط معينة ستعرف في شروط العمل بالمصلحة المرسلة . ولكن كل ما في الأمر 
و أن الشافعية مع اعترافهم بأن المصلحة معتبرة في أحكام الفقه الإسلامي 
يتشددون في الأخذ بهذا المبدأ » ويوجبون إلحاق الوصف المناسب يقياس ذي علة 
متضيطة + أو ام يتاخدون عفتقن إرسال الملحة عل أساين تطبيق قاعنة 
شرعية كلية » أو مبدأ عام شهد به الشرع كا يتين الراداس انزو الأحكام 
الفقهية التي سردها الغزالي في كتابه ( المستصفى )!'' مثل قتل جماعة من الأسرى 
المنابين الذين تترس يم الكفان » وقثل الرتديق المستر إذا ناب ف الظاهر» 
وقشل الساعى ف الآرض بالفساد لتعريض أموال المسامين ودمائهم للهلاك » 
وتوظيفه الضراكب) عل الأغنياء مقدار كفاية الميقن حين لو بية الال فيتدذة 
الأكلة تدل على اعتبار المصالح المرسلة بدليل قول الغزالي في تسويغها اجتهاداً : 

إننا رددنا االمصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع , ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والإجماعء فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصوده فهم من الكتاب والسنة 
والإجماع » وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع ٠‏ فهي باطلة 
مطرحة » ومن صار إليها فقد شرع » 5 أن من استحسن فقد شرع » وكل 
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة 
والاجباع «اقليسس خارجا من هذه الأصول ع لكنه لا يبمى كبابا عل مفزلخة 
فرلة ءاد القيباين أصل كين #:وكوق سند اماق .متمدوةة غرفت لا يدلبل 


١4 - ١/١ راجع‎ (00) 


هكل/7 د 


والعس م نا كا دلكة قترة لاسو لنا ون الكقانيه والنكه وإردرانق لوال + 
وتفاريق الأمارات » تسمى لذلك مصلحة مرسلة . وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة 
على مقصود الشوع ‏ فلا وجه للخلاف في اتباعها . بل يجب القطع بكونها 
ه07 م هذا اعتراف مرايج الخد بالطلحنة الرسلة + أن«العائدت ا 
يشترطون ملاءمتها لمقاصد الشارع . 

فالذي ينكره الشافعية إذن ليس هو الاعتداد بالمصالح مطلقاً » بل هو 
الاعتداد بالمصالح التي لم يعتبرها الشارع ولو في الملة » وهذا ليس من المصالح 


إلا أن دائرة العمل بالمصالح المرسلة عند الشافعية أضيق منها عند غيرم ‏ 
وأنها ليست أصلاً قائماً بذاته . ويهذا يتبين أن العاماء كلهم متفقون في الأصل على 
الخد يرا السلحة الرملنة + تيطورنن كلاه ابن دق الفيلة ذا" 
و لست أنتكر على من اعتبر أصل المصالح ؛ لكن الاسترسال فيها وتحقيقها محتاج 
إلى نظر سديد » وربما يخرج عن الحد » وقال أيضاً : « الذي لا شك فيه أن لمالك 
ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن حنبل » ولا يكاد 
يخلو غيرهما عن اعتباره في الملة » ولكن لحذين ترجيح في الاستعال لها على 
غيرها » . وقال القرافي المالي .« هي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم 
يقيسون ويفرقون بالمناسبات » ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار » ولا نعني بالمصلحة 
المرسلة إلا ذلك » وقال الشاطبي”" : « الاستدلال اللمرسل اعتقده مالك 
والشافعي ؛ فإنه وإن م يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي » . 


. وما بعدها‎ ١585/١ المستصفى‎ )١( 
5١؟‎ 5١١ إرشاد الفحول‎ 4) 
59/١ الموافقات‎ )0 


ككلا - 


(اكلاصة :إن الحاناء يتفاوتون ق عدار الأسدي فاكرم أتخنذا بينا 
الإمام مالك ويليه أحمد , ثم يليه الحنفية ‏ ثم الشافعي » ومع هذا فإننا نؤيد 
الغراك وا دقيق اعد ف ضوورة الالعيداك فق الأخد يا البعا :لان 

(0) : 00 

أدلة اعتبار الشافعى المصالح المرسلة : 
تشهد لجنس المصلحة بالاعتبار . والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي تدخل تحت 
جنس اعتبره الشارع في الملة بغير دليل معين . أو هي المصلحة الملائمة لجنس 
5 فاته الغا زفق 
نصردات 0 

وقد ثبت أن الشافعي يأخذ بالمصالح المرسلة بهذا المعنى . لكنه يدخلها في 
القياس ٠‏ والقياس عنده : هو طلب الدلائل على موافقة الخبر المتقدم » من 
الكتاب والنشة: ؛ لآيا غلم الح المقترض.ظلبه!" > فد الوافقتة للحبر تتحفق 
ابا الضف اكه 

والأدلة على ذلك هى ما يأفي! : 


اعبار القافية الوضف الذق كيده الشارج للتم مو يات الفتاس + 
مثل إعطاء الشارن خن القاذف: + قياساً على الخلوة بالأجنبية + بجامع أن في كل 


() أنظر الاعتصام للشاطبي 501/5 » المواققات 54/١‏ » وابن حنبل للأستاذ الشيخ جمد 
نود زهرة ١ ٠١١5‏ 

)2 مقاصد الشريعة للدكتور حسين حامد ؟/؟؟؟ 

(0) الرسالة ٠6/,ف‏ ؟١٠١‏ 

() مقاصد الشريعة . المرجع السابق ١/١ 5757/١.‏ 


ع4 5 


الل . لكن هذا الرأي هو المرجوح عندهم . 
ويلاحظ أن المصالح المرسلة هي المصالح الملائمة . والملاءمة : هي الدخول 


تحت جنس اعتبره الشارع في الملة بغير دليل معين . 

؟ - نسبة الحنفية للشافعي القول بملاتم المرسل » أو المصلحة الملائمة!"ا 

* - تصريح المالكية باعقاذ الشافعي الاستدلال المربيل!" . 

يه الشوكاني إلى الشافعي القول بالمصالح الملائمة » نقلآً عن ابن برهان 
في الوجيز » وعن إمام الحرمين! . ٠‏ 

ه ‏ نسبة الزنجاني الشافعي القول بالمصالح الملائمة للشافعي . قال : ذهب 
الشافعي رضي الله عنه إلى أن السك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع » وإن / 
كو نيطيية إل الخرنيات الخاضة العينه سار" . 

9 57 إمام الحرمين للشافعي الآخذ بالمصالح إذا كانت شبيهة 
بال , 

١‏ - قول الشافعي بجواز القياس في الأسباب : معناه القول بالمصالح المرسلة 


.(0 - انظر الإحكام للآأمدي 56/88 ء نهاية السؤل 35/6 7١١‏ وما بعدها . المستصفى 0/5 . 

1 المنخول 518 

(0) التقرير والتحبير 167/5 . مس الثبوت 5١5/6‏ . ط الكردي . 

(0) الموافقات 89/١‏ . قال : الاستدلال المرسل الذي اعمّده مالك والشافعي . فإنه وإن لم يشهد 
للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلىي . 

8 إزكاة النعون نوما وها قال إن 205 الصلحة حلاقة الأسل "كل عن أصول”الشرع أى 
لأصل جزئي ٠‏ جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا . 

(5) تخريج الفروع على الأصول ١14‏ 

() المنخول للغزالي 551 . 515 وما بعدها . 


كللا ا 


(0) 0 ١ 
. قرر جمهور الاصوليين‎ 


+ استدلال الشافعي في الرسالة بالمصالح أو المعاني المستندة إلى كلي الشرع 
3[ انققاط القوافي الأهوي "1 


نظرية المصلحة عند الغزالي : 

فق الفزاق مهدا الامشلاح أو المضلحة المزسلة: في كته" الأصولية:+ المتخول 
حسفي وقناء ازيل ا فعرى القناضة لعفف" بدولة هي عيذا ةا 
ا ا ا 
ودفع المضرة مقاصد الخلق » وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لكنا نعني 
بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع . ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم . ومالهم . فكل ما يتضمن 
خقعل عد الأشؤل اخيئكة فيو عضلضة عروك :ما وت هده الاصول: فيز 
مفسدة » ودفعها مصلحة . 


وذكر أقسام المصلحة : 


8 المستسقن +31 نمريج الفروع علق الأضول' +15 شرح الل على جع الجوامع اذ + 
وبقية المراجع المذكورة في بحث القياس في الاسباب . 

(0) اتبع الشافعي ق:رسالتة الانتدلال الزستل. في العدليل عل القواعد الأصولينة آلئ: يعتند يبأ 
الفقيه ,اقتزا يقرن القاعدة الفافة أ الأضل الكل الذي يفرع :كل أنتاسةا ء ل تفن نه 
في الاستنباط . ثم يستدل على هذا الأصل بأدلة تؤدي في جموعها لا بفردها إلى صحة الأصل . 
مثل استدلاله على حجية القياس بالأصل الكلىي الذي اعتبره الشرع وفرع الفروع على وفقه . 
وسار على أساسه في التشريع ٠‏ وهو أن على المكلف إصابة عين المكلف به إن أمكنه » وسلوك 
طربيق الالياه للؤصؤك إل" الطلوي: إن صدر عليه إياية يغ . 

؟) المستصفى ١١9/١‏ وما بعدها . 

كل أصول الفقه (9؟) 


التقسيم الأول أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع(١)‏ : 
قسم الغزالي المصلحة بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : 


0 لاا 
وهواقتباس الحك من معقول النص والإجماع . ومثاله : حكنا أن كل ما أسكر من 
مشروب أومأكول » فيحرم قياساً على المر ؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو 
مناط التكليف . فتحري الشرع الخخر دليل على ملاحظة هذه المصلحة . 


نا نيك الشرع لبطلام ا يفال قول يعض الكلناء' للتسظج :املولك لا جاع 

في نجار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين . فاما أنكر عليه » حيث م 

بأمره تاعاق رقن حل سباع مالف قال :لو أمرقه ذلك لسمل عليه 

واستحقر إعتاق رقبة » في جنب قضاء شهوته » فكانت المصلحة في إيجاب الصوم 
يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال . ثم إذا عرف 
ذلك من صنيع العاماء م تحصل الثقة ااملوك بفتواهم » وظنوا أن كل ما يفتون 

به» فهو تحريف من جهتهم بالرأي . 
؟ ‏ مام يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين : وهذا محل 

النطن. 

() المرجع والمكان السابق . 

)2 الفرق الدقيق بين القياس والمصلخة المرسلة : هو أن القياس يعد على عين الوصف المناسب 
بواسطة النص عليه ؟ في الوصف المؤثر ء أو بواسطة جريان حك الشارع على وفقه كا في 
الوصف الملائم . أما المصلحة المرسلة فلا بد من استنادها إلى دليل ما » قد اعتبره الشارع » غير 
أنه لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصها » وإنما يتناول الجنس البعيد لها . كجنس حفظ 
الأرواح والعقول والنفوس والأنساب والأموال . ( ضوابط الصلحة للدكتور خمد سعيد 
رمضان 5١9‏ ) . 


3 


وخلاصة هذا التقسم أن اللمصلحة المرسلة هي ما لم يرد فيها نص معين 
لأبالاععكان ولآبالالفاة . وستفاة بق هذا التقبع اغتراط الشرظ الاول ا 
الصلحة اللريلة + وهو الا" يكيتد لمسامن الشرع نض ضعين » لاابالالناء ولا 
بالاعتبار . 

التقسيم الثاني أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها : 

المصلحة المرسلة ال ل الي 
ولا الملغاة الي شهد النص بإلغائها ) 3 تنقسم إلى رتب ثلاثة 

اتن لل وقينةا لوراك . وماهي في رتبة الحا أجات . وما يتعلق 


بالتحسينات والتزيينات . ويتعلق بكل قسم من الأقسام ف حرفب منها رع 
الذكلة التي" 


١‏ - الضرورات : وهي الرتبة الأولى وأقوى المراتب في المصالح . وهي 
الحافظة عل الاصول الجسة لقوق ا والشسى دوالك لماو التسطل نولت 1 
نكال حفط الدين 5 قنناة الشر ع تيتكل الكافن للضل » وعقوية البقيع النداه لي 
بدعته » فإن هذا يفوت على الخلق دينهم . ومثال حفظ الانفس : قضاء الشرع 
زاعان الققامن م031 حفط التموس ‏ 

وكا ع0 للك بسانت هي قرم الت سقط اشر لذن فى 
لاك التتكليف : 0 


ونال خلفط الخييل ع تساني تحن الإرراج الي تطيف لطا لاف 


ومشال حفظ المال : إيجاب زجر الغصاب والسراق . إذ به يتحصل حفظ 


لل المستصفى ا 


75 ا 


الأموال التي هي معاش الخلق . وهم مضطرون إليها . 

ومككل الضروريات مثل : اعتبار الماثلة مرعية في استيفاء القصاص ؛ لأنه 
مشروع للزجر والتشفي »ولا يحصل ذلك إلا باللثل . ومثل : تحريم القليل من 
المر» لأنه يدعو إلى غرب الكثيو:ء قيقاين عليه النبيذ . 

؟ ‏ الحاجات : من المصالح والمناسبات ٠»‏ كتسليط الولي على تزويج 
الصغيرة والصغير » فذلك لا ضرورة إليه » لكنه محتاج إليه في اجتناء المصالح . 

ومككل الحاجات : مثل : لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ وبمهر المثل » فإنه 
أيضاً مناسب » ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح ‏ 

 "‏ التحسينات والتزيينات لامزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في 
العادات والمعاملات . كاشتراط الولي والشهادة في عقد الزواج ؛ لأن الأليق 
معامن العاداف اتقدياء الساد عر زاكر السد:: لأو ذلك رفي توفان 
نفسها إلى الرجال ..ولا يليق ذلك بالمروءة » ففوض الشرع العقد إلى الوؤلي حملاً 
للناس على أحسن المناهج . ولآن الشهادة لتفخم أمر النكاح » وقييزه عن السفاح 
بالإعلان والإظهار . 

والمصالح الضرورية يقضى بها ٠‏ وإن لم يشهد لما أصل معين » مثل قتل 
جناغة فن أسارف المسلنين + تقرس بهم الكفان » لحفظ جنيع المسلمين مق الققل : 

وأما المصالح الحاجية أو التحسينية فلا يحم بمجردها , إن لم تعتضد بشهادة 
أو االو يع بوبه العزلي اغعراة الشرط القان العمل بالفلسة الرملة 
عشد الغرّالي : وهو أن تكون المضلحة 'واقغة في رتبة الضرورات »> أو ما يجري 
مجرى الضرورات . 


١4١ المرجع السايق‎ )١( 


711و 


التقسيم الثالث ‏ أقسام المصاحة من حيث الملاءمة والعموم أو الثمول : 

المصلحة المرسلة : إما مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشرع» أو مصلحة 
غرينة كدت كواهد القرح وأدلقه عنها السدتكوا لم وير ميا 
شرع . ويؤخذ هذا التقسيم بن كلا «القز الى إذ رفوك وها لعفني "1 

« فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة 
والإجماع » وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع » فهي باطلة 
فطوحة اومن تان البهحا نكن تبرغ 64 أن مخ استعين فده مزع ول 
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة 
والإجماع » فليس خارجا من هذه الاصول » لكنه لا يمى قياس » بل مصلحة 
مرئلة :]3 القنان اط فين ماكو هده امعان فود فروع لا يدل 
واحد ؛ بل بأدلة كثيرة لا حصرلها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال , 
ولفاريق الأعازات.» تدزى الثالاك بصلحة مرملة او ذا وجري" الفزلحة انا مطلنة 
على مقصود الشرع . فلا وجه للخلاف في اتباعها . بل يجب القطع بكونها 

ويفهم تقس المصلحة من حيث الشيول أو العموم إلى مصلحة عامة , 
وخاضةعاذكرة العرال :فق المستمي !"يمال الترى للفيوودالة عفان 
فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين » واتقدح اعتبارها 
باعتبار ثلاثة أوصاف : أنها ضرورة قطعية كلية . 

والخلاضة :إن الغرالي يشترظ خروطأ ثلاثة فقنظ للعمل بالمسلعة المرسلة 
وصهي : 


١645/١ المستصفى‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه ١4١/١‏ 


كالالاد 


أولاً ‏ ملاءمة المصلحة لجنس تصرفات الشرع . فهي المقياس في قبول أو 
رفض الاخذ بالمصلحة .. 

ثانياً . عدم مصاذمة المصلحة لنص شرعي . وهو في الحقيقة شرط في كون 
كلكا مرويلة 

خالغا - أن تكون: | لصلحة ضرورية ولو في حق شخص واحد ء أو حاجة 
عامة لكافة الخلق . 

أما شرط الكلية أو العموم ء فلا يطلب٠.‏ وإنا اشترطه في.مثال القرس ؛ لأنه 
فرك لازم الأعقنار لياع علاقة الكو تصرفات' لقره ١"‏ 

وأمنا شرط القطعية فلا يطلب بالمعنى المتبادر منه وهو اليقين » وإما هو 
الفلع للقالية» او الغر من عو فيل 11 

وعلى هذا.لا يؤخذ بالمصاحة إذا عارضت النص عند الغزالي ؛ لأنه أكد أن 
المصلحة المرسلة لا تناقض النص » فإذا ناقضته كانت مصلحة ملغاة لا يجوز 
الانفساك ياولا تتتريع جك بناء عليها : 

وهذا إذا كان النص لا يحل التأويل ؛ لأن العمل بالمصلحة في مقابلة هذا 

أما النفن الدق قل التاويل أوسا دمي الطناهن عتن الشتافعية عفان 
المصلحة تصلح لتخصيصه ٠‏ أو بيان المراد منه » وترجيح أحد معانيه الحتلة » إذ 
بذاك راف وين امك لدعو 1 
)١(‏ همقاصد الشريعة . حامد »"/56هغ 
0( ا مرجع السابق /اهع 


(0) المصدر السابق 475/5 
ال كلالاد 


والقتلخة الرنيلة عبن الغ الى لبيك املا ممنتيلا عن الوص الشرعينة + 
فيكون امخصص للنص الجزئي هو تلك النصوص الشاهدة لجنس المصلحة . 

وتعتبر المصلحة المرسلة عند الغزالي داخلة في باب القياس عند غيره » إذ 
القياس عنده هو تعدية حك بعينه من محل النص إلى غير محل النص . بعلة هي 
الموجبة في محل النص . وما أن القياس يصلح مخصصاً للنص عد المهور ومنهم 
الرالي لفقو للنسى :3 اكقيفة لمن اهو العاف ل 

نظرية المصلحة عند الحنفية : 

عرفنا مما سبق أن المصلحة المرسلة : هي المصلحة الملائمة لجنس تصرفات 
القنوع نان تكرن و اعلة عق سس اعقيرة القدا ريا انه يفيو ذل يكين :. 
والدليل المعيق داهو الدليل الدذق يقييد لاغبا فين المصلفة .:وادة المصلحة 
اللوديلة :3 تقرية العيتها أو ذاعنااء او اننا عه نسو 

وهذا المعى كاه أن .يكون حشفقاً عل الأخد يه أئة المذاهب 6 حعقنا : 

ويؤكد ذلك في المذهب الحنفى. أخذم بأم تطبيقات نظرية المصلحة » 
وهي : المصلحة المرسلة ( أو ملاتم المرسل كا يسميه بعض الأصوليين ) » والاعتاد 
فق اتشبباط هله النيات هل النابية ١‏ أو التغالة توالا حجان وهذا ندل 
على أن قواعد الحنفية تشع للقول باللضالح الملائمة''' 6 يتبين من بحث الأمور 
القلاثة: القالية + 

الأول ملام المرسل : 

يشترط الحنفية خلافاً للجمهور في الوصف الذي يصلح أن يكون علة » فوق 
)١(‏ المرجع السابق 555 وما بعدها . 


(؟) المرجع السايق 07١‏ وما بعدها . 
ملالا 


مناسبته للحك : أن يكون مؤثرأ فيه" . ويعرفون التأثير بما يثيل المصلحة 
المرسلة » وإن : يصرحوا بها . 

والتأثير : هو قيام النص أو الإجماع على أن وصفاً بعينه مناط لحك بعينه » 
أو أن وصفا من جنس هذا الوصف مناط لحم من جنس هذا الحكم . وقد بينت 
ذلك بالأمثلة فى بحت القياين »-واضيك هنا ما يأنى : 

مثال اعتبار الشرع عين الوصف في عين الح : التطواف مناط الطهارة . 
فقد ثبت بنص حديث طهارة سؤر ارة « إنها من الطوافين علي والطوافات » 
اعتبار عين الوصف وهو التطواف » مناطاً لعين الحم وهو الطهارة » وبذلك 
توافر شرط التأثير فيصلح القياس عليه : وهو جعل كل طواف مناطاً للطهارة » 
لوجود المناسبة بين كثرة الطواف وبين الطهارة : وهي رفع الحرج والمشقة عن 


اناري الأ ا 


ومثال اعتبار الشارع وصفاً من جنس الوصف في حم من جنس الحك : 
توافر الضرر مناط لحك يرفع الضرر . وهو أن الشرع منع من تلقي الركبان » 
لوصف : هو الرفق بأهل الحضر . ورفع الضرر عنهم » فناسبه الح بالمنع لرفع 
الضرر عتهم ؛ فتوافر شرط التأثير . فيقاس عليه ما في معناه » مثل الحم .هدم 
الجدار المائل منعا من إلحاق الضرر بالمارة . ويشترك الاصل والفرع في توافر 
جنس الضرر الذي هو وصف الحك . إذ أن الضرر اللاحق بأهل الحضر نوع من 
الضرر ء والضرر اللاحق بالمارة نوع آخر من الضرر » ولكن يجمعها جنس 
الضرر ء فيقرر لما حك واحد يرفع الضرر . 

وي كوفعة هذ لانن :انها أن الغت حال مه مال الدية النخن عن 
وفاةى ينه قدا للفر رهق الداسين الفرفاء ‏ 
 )1(‏ مسلم الثبوت 5١8/١‏ وما بعدها . 

كثلالا د 


وبذلك توافر لحم هدم الجدار المائل اعتبار من الشرع وصفاً من جنس 
وصفه في حك من جنس حككه : وهو منع الضرر لحك يرفع الضرر . 

وناك قال آخر + هون القرّع اعت النقتة فى السفرسيبا لقضر الصلاة 
وجمعها » وللفطر والتهم » واعتبر مشقة المرض سب با في جواز الفطر والتهم 
والقعود في الصلاة » واعتبر مشقة التكرار سبباً في إسقاط الصلاة عن الحائض . 
وهذه أنواع من المشقات يجمعها جنس واحد وهو المشقة . وهذا الجنس سبب في 
تقرير أحكام كثيرة تدخل تحت جنس واحد هو دفع المشقة والحرج . 

فيقاس على هذا المبدأ جواز نظر الطبيب إلى العورة لحاجة العلاج ودفعاً 
مشقة المرض . فالشارع لم يعتبر بنص ولا يإجماع مشقة المرض مناطاً لجواز النظر 
إن الشووة::.ولكنه عار أنواها كتير ومن الأرحاف مناونة هذا الوضت لكا 
من جنسه » مناطأً لأحكام كثيرة مغايرة لهذا الحكم » ولكنها من جنسه . فيكون 
ذلك وصفاً مؤثراً لاعتبار جنس الوصف في جنس الحك » وجنس الوصف هو 
الشقة » وجنس الحك هو دفع المشقة . 

ومثال آخر أيضاً : وهو حرمان القاتل من الميراث . فقد نص الشرع على 
ذلك لأا الفدل مطفية لان كو فل اقسديه التمجالالارك وال المؤريه 
فيقاس عليه توريث الزوجة المطلقة طلاق فرار . فقتل المورث » والتطليق في 
مرض الموت نوعان متغايران من الوصف ٠‏ ولكنها يشتركان في أنما مظنة لقصد 
الفعل امحرم . وتوريث المطلقة وعدم توريث القاتل نوعان متغايران من الحم , 
ولكنهها يدخلان تحت جنس واحد : هو أن في كل من الحكين معاملة بنقيض 
المقصود الحرم . 


فهذا دليل على أن نوعاً من جنس الوصف المدعى عليته مناط لحك من جنس الح 
الذي ترتب على هذا الوصف . وهذا هوالتأثيرالمطلوب للعمل بالعلة في القياس . 


د لالالا د 


وخلاصة الأمر : إن ملام المرسل يتضن المصلحة المرسلة » بل هو الصلحة 
المرسلة » 5 قال الككال بن الام" . والمرسل الملاتم مقبول عند جمهور الحتفية . 
وأما صاحب مسا الثبوت!" فلم يطلق على ملاتم المرسل امم المصلحة المرسلة قاصراً 
لها على المرسل الغريب أي المصلحة الغريبة . 

والمرسل الملائم مناسب مؤثر عند الحنفية » وهو حجة عندم » فهم قائلون 
بالمصلحة المرسلة من هذا الطريق ؛ لأن ملام المرسل : وهو وصف م يثبت الح 
. معه في أي أصل » ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه في عين الحم » ولكن 
قام النص أو الإجماع على اعتبار وصف من جنسه في حم من جنس الحم الذي 
يوجهه أو يؤثر فيه . وهذا هو معى التأثير عندهم الذي يثمل صورتين : 

إحداهها : دلالة النص أو الإجماع على أن وصفاً بعينه مناط لحك بعينه , 
كجعل الطواف بعينه مناطأ للطهارة بعينها . 

ثانيتها : دلالة النص أو الإجماع على أن جنس الوصف مناط أو علة أو 
مؤثر في جنس الحك . أي أن ينص الشارع أو يقوم الإجماع على أن وصفاً مغايراً 
للوصف » ولكنه من جنسه » مناط لحك مغاير للحم ولكنه من جنسه . وليس 
المراد أن يوجد نص صريح بأن المشقة موجبة للتخفيف . أو أن المصلحة العامة 
يعو سن أقاهة مدو الأ كا سعدا تبن الصورة ادر 

وعلى هذا فإن ملام المرسل علة يتوافر فيها شرط التأثير الذي يتطلبه 
الحنفية لصحة التعليل بالعلل . وإذا كان ملائم المرسل هو المصلحة المرسلة » كانت 
النتيجة أن الحتفية قائلون بالضالح المرسلة الملائمة لجنس تضرفات الشرع ٠‏ 5 
يقول غيرهم من المالكية . 
20 التقرير والتحبير ٠6١/6‏ 
)2 مسل الثبوت 510/5 


5 كف 35 


0 الاستدلال بملائم المرسل : هو قياس عند ثمس الأمة 
السرخسي » وفخر الإسلام البزدوي . وقال صاحب مسل الثبوت : « والحق أنه 
قياس!' » ؛ لأن القياس ليس فقط هو مساواة الفرع للأصل في عين العلة وعين 
الحم :.وإفا يثمل اختزاك الأصل والفرع في جنسن العلة: ».وان الحم المراد تقله 
للفرع من جنس حك الأصل . 

ويرى فريق آخر من الحنفية : أن المناسب الذي أثر جنسه في جنس الحم 
يسمى علة شرعية ثابتة بالرأي والاجتهاد والاستنباط » ولكن مجال الرأي ليس في 
إنشاء العلة إنشاء » وإفا في استنباطها من نص الشارع . مثل قاعدة « الضرر 
يزال » علة شرعية ثابتة بالرأي والاستنباط من نص الشارع على اعتبار الضرر 
مناطاً لأحكام تتضن إزالة الضرر . 

وهذا الفريق يتفق مع قول الشاطبي : إن المعنى إذا استقرىء من نصوص 
الشريعة » استطاع المجتهد أن يطبقه على الجزئيات ٠‏ ا يطبق العام المأخوذ من 
صيغة النص » دون حاجة إلى إجراء قياس أو غيره . 

ويتفق ذلك مع ما يقرره الغزالي : أنه إذا تم للمجتهد التوصل إلى مقصود 
شرعي » فإن هذا المقصود يعد حجة قاطعة » لا يحتاج المجتهد في تطبيقها على 
الجزئيات إلى نص خاص . وأن الغزالي عندما يقول : إذا فسرنا المصلحة بالحافظة 
على مقصود الشرع » فهي حجة قطعية لا ينبغي الخلاف فيها""' » يقصد من 
دللع ها وقمندم هذا الفريق هق اطنفية » اق العلة الغرفية العايقة بالراق أو 
المعقح الغا امستقرا من النضوص :: 

قاذاكاق المقضوه مذ اللسلعة المرسئلة ::هوتها اعت فيية حس الوضت :4 


)0( مسلم الثبوت ؟072/5١1؟‏ وما بعدها . 
(؟) المستصفى ١4/١‏ 


ضف 5 


القياس ٠‏ فإن الحنفية والمالكية والشافعية يتفقون على اعتبار المصلحة المرسلة . 

الثاني الاستحسان الحنفي : 

واقق نحفيةة الاتسحيا نه وانواعه عسد اللدقينة عروانه عل دلي قرفي :+ 
وليل تشريعا بالحوف والتشهي وان تيكوم انعا نا زالقض :"أو العام 
أو بالقياس لقي أو بالضرورة ال لامر ل 
مو لاع بل 

والواقع أن كل أنواع الاستحسان ما عدا استحسان النص هي في الحقيقة 
استحسان بالمصلحة الأن الانتحيان _الفرو رديه حل الصلحة ٠‏ والمصلحة المعتيرة 
إما ضرورية » أوحاجية عامة . والاستحسان بالعرف يرجع في الواقع إلى مصلحة 
حاجية عامة » والاستحسان بالإجماع مستند إلى رعاية المصالح الضرورية أوالحاجية 
العامة ؛ إذ أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورية . والاستحسان بالقياس الخفي هو 
استثناء من عموم قاعدة أونص ٠‏ أوأصل كلي عام مستفاد من صيغة لفدظ » لموجب 
قوي التأثير حقق لمصلحة في الواقع ٠‏ أولدفع حرج ورفع مشقة شديدة . 

وعةاا رفك إل أن الاعهين ا لنن الاتمنان النالق ليين ولا 
بالرأي » أو تشريعاً بال هوى والتشهي , أو مجرد الذوق وموافقة الطبع » وإفا هو 
ترك قاعدة عامة اوافالن لعدم تحقق مذاظ المتاعدة اوعلة القياس في القضية 
الطارئة » وذلك بأدلة شرعية لا منازعة فيها . 

وسند الاستحسان في الواقع هو رعاية المصالح التي شهدت لها نصوص 
الشريعة » سواء أكانت هذه الشهادة بنص معين أم معقول نص معين أم معقول 


جملة نصوص متفقة على معنى واحد . 


فرجع الاستحسان هو العمل بمصلحة جزئية في مقابل أصل عام : أو قياس 
مطرد . وهذه المصلحة قد تعرف بالنص ٠‏ وقد يتوصل إليها الفقيه بعلة خفية 
قوية التأثير ملائمة لتصرفات الشرع » وقد تكون قاعدة اعتبار المصالح الضرورية 
والحاجية هي الهادية له في هذا الاستثناء من الأصول7" . وحينئذ فإن الحنفية لا 
يخصصون في الواقع النص بالمصلحة المرسلة وإفا بالاستحسان الخفي , 
والاستحسان الخفي قياس خفيت علته فقط » ويقاس على نص أخر . والقياس 
كرض النس رانه اذ نهو العلتاء:. 


الثالث ‏ اعتبار المناسبة أو الإخالة : 

عرف في بحث القياس أن المناسبة أو الإخالة من طرق إثبات العلة 
المستنبطة . فهي تفيد ظن اعتبار الشارع الوصف المناسب علة . لكن هذا الظن 
قد لا يتحقق إذا ألغى الشارع هذا الوصف . 

لذلك قال الحنفية : لا تعتبر المناسبة وحدها ما لم يعتبرها الشارع بنص أو 
إجماع » أي أنهم يشترطون وجود النص أو الإجماع بوصفه دليلاً على مناط الحم . 
الحنفية على حل الواقعة » ولا يصح للمجتهد استنباط علة أو مناط هذا الحم 
ليعديه إلى واقعة أخرى . 

ويلاحظ أن ما يقرره الأصوليون من الحنفية على هذا النحو وهو اشتراط 
التأثيرق العلل أي اغتبارها بنض أو إخناع ؛ أراه غير مطيق أحيانا فى الفق: 
الحنفي نفسه » فكثيراً ما يأخذ الحنفية بالعلل المستنبطة غير المنصوصة أو الجمع 
عليها » ويجعلونها أصولاً لقواعد عامة ومصالح كلية تطبق على الوقائع التي يراد 


. مقاصد الشريعة لحامد 091/6 وما بعدها‎ )١( 


- #38١ 


معرفة حكمها 4 وا : 

"انض الشارع على أن « في كل أربعين شاة شناةء!" + ولا نض ولا إجماع 
فيه على تعيين علة الح » فاستنبط الحنفية أن العلة هي سد خلة امحتاج » وبناء 
عليها أجازوا دفع قية الشاة في أداء واجب الزكاة . 

: قرر الشرع توزيع خمس الغنهة لأصناف معينين في قول: تعالى‎ - ١ 
واعاموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ... »© وم يبين‎ < 
مناط هذا الحم » فقرر الحنفية أن المناط هو سد خلة الحتاج . وبناء عليه منعوا‎ 

؟* ‏ علل الحنفية وجوب الضان في يد السوم أي قابض السلعة على سوم 
القزاء ناته احتو هل شيل الغراء» والتاهتوة عل عيةالغراءا كالماخوة على 
حقيقته . وقاسوا الرهن عليه . 

وعلل الحنفية تحريم الربا في الأصناف الستة ( الذهب والفضة » والبر 
والشعير » والتمر والملح ) بالقدر المتفق ( أي الاتفاق في الكيل أو الوزن ) . 

والعلة في الحالتين مستنبطة غير منصوص عليها ولا جمع عليها . 

؛ - حك الحنفية بتوريث زوجة المطلق ثلاثاً طلاق فرار في مرض اموت 
تدائلة قيش موده قوق أن ايكون نافنص أن جاع عل ميد [ المعافلة 
بنقيض المقصود ) ٠‏ وإنما ورد حرمان القاتل من الميراث » دون النص على مناط 
هذا الحرمان . فأخذ الحنفية هذا أصلاً لقاعدة عامة ومصلحة كلية طبقوها على 
لاف 

ل 


)2 مقاصد الشريعة » حامد 7١5/5‏ 
(0)0 رواه البخاري عن أنس ٠»‏ وأبو داود والترمذي عن أبن حمر . 
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توقاي ل اسك فين الحدية بوره الوا لذ ل رلا اا ون 
اعتبار العلل المؤثرة فيها » وإِنما هي علل مأخوذة بالاستنباط » واعتقد المجتهد 
فتواعل المناسية:: 

تيكو عولةةالنقواء المالكيه الندين فقون النانية حدقا مده 
للعلية » وإبداء المناسبة باستنباط امجتهد إذا لم يتدخل بإلغاء وصف متاسب منها 
فيل للاخد ها "يسع بامصالح المرسلة أو المتاسع المرسل :ونوا الوضت: المناسي 
الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء . 

نظرية المصلحة عند الحنبلية : 

يعتبر فقه الحنابلة أغنى فقه بالمصالح بعد المالكية بدليل أمور ثلاثة : 
تصريح الأصوليين وأكثر الحنابلة بذلك . والفتاوى المنسوبة للإمام أحمد » والأخذ 
عداو ا 


الأول تصريح بعض الأصوليين وأكثر الحنابلة بالاعقاد على المصالح : 

لقد صرح بعض الأصوليين بأن الإمام أحمد يعمد على المصالح المرسلة بوصفها 
أصلاً من أصول الاستنياط . وهي المصالح الملائمة لجنس تصرفات الشرع : 
والداخلة تحت أصل كل ذلك عليه تصوضة ق الملة + وليسة الالح الفرينة 
التي لا تشهد النصوص الشرعية لجنسها بالاعتبار . 

وأخذ الإمام أحمد بالمصالح يدخل تحت أصل القياس بعناه الواسع الذي 
يذل الضالح الي شهدت الأصول لسسها بالاعقبان.. والإسام الشافعي سار على 
هذا المعنى : وهو نقل الحكم من جنس حك الأصل للفرع ٠‏ وليس من نوعه . أما 
الغزالي فقد فسر القياس بعنى ضيق : وهو تعدية حم بعينه من محل النص إلى 
)2 راجع مقاصد الشريعة لحامد ؟/451 وما بعدها . 


”ملا 


غير محل النص بعلة موجبة للحك . أي أن الحك المنقول إلى فرع هو نوع حك 
الأطل © ولسن حك من خنسة . 

و إذا كان عدن اللتايلة يعلد أصول الفتوى والانتتباط عدي أحزيد ».دون اذ كر 
المصلحة المرسلة منها » فإنه يعني المصلحة الغريبة التي لا يقول بها أحد من الأممة . 

والذين صرحوا باعتاد الإمام أحمد على المصالح المرسلة في الاستنباط ثم ابن 
دقيق العيد والقرافي وبعض الكتاب الجدد . 

قال انو في ليت« الدئ لفك فيان ذالك ترجيحا عل عر سن 
الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن حنبل » ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره 
اله ع ولكن حدين ترق الاتعال ا عل فير ها 

وقال القراق + وآما الضلخة ارال فالتفول أجاخاضة بدا وإذا تتعيدت 
المذاهب » وجدتم إذا قادوا أوحنيوا اواقزقواتيين التنالعو لا تطابوى قاهدا 
بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقوا » بل يكتفون بمطلق المناسبة » وهذا 
هو الماح الرولة ونين حرضل جيه الداعت 0 


وقنال أسكاذنا الشيخ أبو زعو » فليا لنك الأصون الوذ كز ايك القه أيينا 
أصول الاستنباط عند أحمد » ولم يذكر المصالح منها » وليس عدم ذكرها دليلاً 
على عدم اعتبارها » بل إن فقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح أصلا من اصول 
الاستنباط » وينسبون ذلك الأصل إلى إمامهم جميعاً . وإن ابن القِم نفسه يعد 
المصالح أصلاً من أصول الاستنباط ... ولكنه لم يذكره عند ذكر أصوله » لانه 


يرق اوهل بات القيانى المتحيه '" . 


5١7 إرشاد الفحول‎ )١( 
119 . ١1١ شرح تنقيح الفصول‎ 2) 
797 ابن حنبل‎ )90 
0 


ويصرح أبن تمية في فتاويه باعتبار الضرورة » وجلب المصلحة » ودرء 
المفسدة . وكذلك ابن القم يخصص في كتابه ( أعلام الموقعين ) فصلاً في بناء 
العويعة هل الماك ١"‏ مول كت بدن دا ويل هرا الكقا اماد 
المصلحة » مثل جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مقابل نفقته'"' . 

الثاني الفتاوى المنسوبة للإمام أحمد : 

وجدت فتاوى كثيرة في الفقه الحنبلي تدل على أنهم يأخذون كغيرم بالمصالح 
اخلقة لقي مرا القرع م و ون عل اسمابيها الاحكاء + ويترعون 
الممنائل ب ود وليل الى طق أن«الصلحة الريلة لس عد عائرأت اخرمهم راكنا 
في طاريق من.طرق الاستدلال بالنصوض الترعية: ٠‏ .وأن كل مصلحة أفق بها 
الأقةا'تقهة التصوص القرفة لثمينا بالاعشان ولس من المضياك المسكوت 
عنها في الشرع . وأمثلة المصالح المرسلة عند الحتابلة كثيرة » منها ما يأني : 

: جواز التصرف في مال الغير أو حقه عند الحاجة وتعذر استئُذانه‎ ١ 

هذا أغيل قرعق ل تيدد لدانص معين + ولككديملام لتفرفات: الشرع: 
وماخوة شعتاة ينم أذلقه.. :وهو للندا الممروقه+ ب الفضالة:. 

واسقداد هذا الأصل كان من نص حديث عروة البارق الذي « أعطاه 
الني رلته ديناراً يشتري به أضحية أو شاة » فاشترى به شاتين » فباع إحداهما 
بدينار» وأق بشاة ودينار»'" . ففي هذه القصة تصرف عروة بالبيع والتسلم 
رالقبض بدون إذن النبي مَلِدّهٍ » لتعذر حصوله على الإذن » وظهور الحاجة إلى 
هذا التصرف . وقد أقره النى ودعا له بالبركة . 


() أعلام الموقعين ١4/‏ 
زقة المرجع السايق 5955/١5‏ 
9) روآه البخاري . وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكم بن حزام ٠‏ وروأه أحمد والترسضنق 


وأبو داود وابين ماجه من حديث عروة ( سبل السلام 3 ). 


قا أصول الفقه (0٠ه)‏ 


ويدخل تحت هذا الأصل عدة حالات ليس لا مستند سؤى المصلحة التي 74 


اراق قا قب قوت ودلقها متلا البعوا علوه 35 ذلك ترقا 
جائزاً أولى من تركها تذهب ضياعاً . وهذا مستثنى من النصوص التي تحرم 
هو الإضرار . 1 

ولو رأى السيل يمر بدار جاره فنقب حائطه » وأخرج متاعه الذي كان 
بحفظه عنده جاز ذلك » ولم يضن نقب الحائط . 

ولوقمية الور ان خاو و شرا سس اننا وخ شه اول 
يضن ما دفعه إليه . 


ولو نشبت النار في دار جاره » فهدم جانباً منها , لثلا تسري النار إلى 
بقيتها جاز ذلك وم يضن . 


فيه النائل ل يشهد للتصلحنة فيهناا نض معين »و إن تدخل تحت جس 
ار لقاو السو ديد 1 


؟ ‏ الإلزام بفعل لا ضرر منه على فاعنه » وفي المنع منه ضرر بآخر : 
وفأخوة معناه من جموع أدلته . . 
واستتداد هذا الأصل من حمر العارع موي الاعد بالععة العرييكة إد 


(1) القواعد لابن رجب 487 ء أعلام الموقعين 595/١‏ 


كم ل 


ار قعل الإنك وق الاتاع جه إدرازه ,لخر اه مخ كاتف فل 
بيع نصيبه 00 . 


ولط ونه عدوا + الاحروولا ران" وني البق تند لحل من أن قفتم 
جاره من وضع خشبته على جداره : « لا يمنع أحدم جاره خشبة يغرزها في 
عدارو "7 وسترف عن نهنا رسا ناكة أرق اسان لضفيو نارق ةليك 

ل ٠‏ 2) 
نضره ١‏ 
هذه الفتوى تعتقد على أساس المصلحة المرسلة التي لم يشهد للها نص معين , 
وجوب بذل المنافع التي لاضرر في بذها والمحتاج إليها مجاناً بغير 

, )0( 


عوض 
هذه مصلحة كلية شهدت لما النصوص في املة . فهي إذن جنس اعتبره 
الشارع . فيطبق عليه كل واقعة فيها مصلحة ملائمة له . وداخلة تحته . 
وشواهد هذا الأصل الكلي أو اللصلحة الكلية أن الني َيل جى عن بيع 
. 10 : كد 
السنور( الهر ) "و نع شارك وو رضم شين ل دار 


)0 أعلام الموقعين ١١6 ١٠١/6‏ »ء وانظر كامته الرائعة في مدآ نزع الملكينة جر عن صاحيهنا 
بالمعاوضة . 


9 .رواه أجد اين ماحه عن :اين عباس 

(5) رواة مالك وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ( تنوير الحوالك ؟/8١؟‏ ) . 

() رواها مالك في الموطأ ( 5١18/5‏ ) عن عرو بن يحى المازني عن أبيه . 

(5) نص القاعدة عند الحنابلة هى : ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله 


لتيسيره وكثرة وجوده أو المنافع امحتاج إليها يجب بذله مجاناً بغير عوض ( القواعد 5١7‏ ) . 
)0( أخرج مسم وأصحاب السنن عن جابر « نهى النبي يَيْنَهِ عن من الكلب والسنور» ( جمع 
الفوائد 758/١‏ ) . 
لاثملا د 


فى قوبية ةلفان ا 

ون لفاك دلاخل مس دابا 

١‏ - يجب بذل الماء الجاري والكلاً الفاضل:منه لامحشاج إلى الشرب وسقاية 
هائه » وكذلك زرعه على الصحيح أيضاً . 

؟ ‏ وضع الخشب غلى جدار الجار إذا لم يضر ء وكذلك إجراء الماء على أرضه 
في إحدى الروايتين . 

١‏ وجوب إعارة الحلي ٠‏ ووجوب بذل الماعون ( وهو ما خف قدره وسهل 
كالدلو والفاس والقدر والمنخل ) وإعارة الفحل للضراب . 

؛ ‏ وجوب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه » ول يجد مصحفاً 
غيره . 

ه ‏ وجوب ضيافة ال جتازين » ووجوب إطعام المضطرين بالعوض لا مجاناً . 

وأما المنافع المضطر إليها كنفعة المركوب لامنقطعين في بذلها . وإعارة ما 
يشطن إلنة ء ففى وجري ذا عانا ونحيان «اختان ابن تبي بدا عنانا للنفن 
ومعاوضة الغني عنها . 

وقل لفل الدوف البكى عله الامطران كحالة فيضان اوحرف أو 
حرب ونحو ذلك ٠‏ في بذلها وجهان للحنابلة : وجه يبنها مانا . ووجه يبذلها 


"أخرجة أجد بالفبعان ع الى هريزة ٠‏ لا قنعوا فعضل الناء لتثمواايه الكلا + ومعناه عند 
الميور : أن يكون حول البثر كلا لين عنده ماء غيره . ولا يمكن أصجاب المواثي رعيه . إلا 
إذا مكنوا من ستي امهم من تلك انار ألا يتشرروا بالعطش بعد الرعي ٠‏ فيستلزم منعهم 
من الماء منعهم من الرعي . ويلتحق به سشاية الزرع عند مالك وأحمد . والصحيح عند 


الشافعية وبه قالت الحنفية : الاختصاص بلماشية ( نيل الأرطار د/ 55‏ 588 ) . 


) القواعد لابين رجب ١١"‏ 


مكثلا - 


بأجر المثل!" . 

الحكم في هذه الوقائع كان لمصلحة لم يشهد لما نص معين » ولكنها داخلة 
تحت جنس اأعتبره الشارع في املة بغير نص معين . 

ع من أى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقطل يسقط الواجبات ت على وجه 


محرم » وكان ما تدعو النفوس إليه » ألغي ذلك السبب , وصار وجوده كالعدم » 
ولم يترتب عليه أحكامه : 


”0 
اب العنا نتم الزكاة قيال دام اللنول لتقيس التصاية .ار" اشر نجه عق 
ملكه : تجب عليه الزكاة 3 
١‏ - المطلق في مرض موته لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرنها منه إلا أن 
تنتفي ألتهم بسؤال الزوجة ونحوه » ففيه روايتان عندهم . 
- القاتل لمورثه لا يرثه » سواء أكان متهأ أم غير متهم . وقتل الموصى له 
الموصي بعد الوصية يبطل الوصية . 
- السكران بشرب اخمر عمداً يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله . بخلاف 
من سكر ببنج ونحوه . 
ولول لطر لا مود افولا ليا رمق 
1١‏ ذبح الصيد في حق الحرم لا يبيحه بالكلية » وذد بح امحل للمحرم لا يبيحه 
لمحرم المذبوح له . 


١86 نظرية الضرورة لامؤلف‎ . ٠٠١ الطرق الحكمية لابن القم‎ )١( 
2 ص ابه‎ 
٠٠١ القواعد‎ )9( 
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ويقرب من هذه القاعدة قاعدة : ( من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته 
على وجه محرم » عوقب بحرمانه ) . 

ويفرع عليها قتل المورث والموص له . والغال من الغنهة ( الخائن ) يحرم 
انهمة متها عل ؤوانةم ومن تروب 'اقراة فاعده حرمت غليداغل الايد عل 
رواية . ومن اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه لم يحل له » وإن تحلل » حتى 
ور 

سند هذه الفتاوى كلها هو المصلحة المرسلة » إذ لم يشهد لما نص معين » 
ولكن شهدت لجنس هذه المصالح نصوص الشريعة في الملة . وأمم النصوص التي 
تشهد لهذه المصلحة هو منع الشارع القاتل من الميراث . 

وقد عبر المالكية عن هذا الأصل بقولهم : « إذا قصد المكلف بالسبب الممنوع 


ما يتبعه من المصلحة » عومل بنقيض مقصوده 0 


تعتبر الأسباب في عقود القليكات » ؟] تعتبر في الأيمان : 


ومعنى هذه المصلحة أن السبب الباعث على العقد الذي يفيد القليك يؤثر 


في صحة العقد وبطلانه كا هو الحال في الأهان . 
ال 0 


حر ونال جنع اللقلة رفير الفكزيون قدم الأواء "ب ؤهيدية الذر كين 


5٠١ القواعد‎ )١( 

(؟) الموافقات 509/١‏ 

(5) القواعد 56١‏ وما بعدها. 
( 


لا تجوز الهدية قبل قضاء الدين . لأنما بمنزلة الرشوة فلا تحل لما روى البخاري في تاريخه 


_ إذا.أقرض أحدم‎ ٠ وروق أنس أيضاً عند ابن ماجه‎ ٠ إذا أقرض فلا يأخذ هدية » روه 1 نس‎ ٠ 


1 


ال 


لأميز احوتفم صيية اوقا وعدا نالعال( أى التولاة والتوظطفيق 
والقضاة ) إذا لم تجر العادة يإهدائه له قبل ولايته . وهبة المرأة زوجها صداقها إذا 
سأها ذلك » فإن سببها طلب استدامة النكاح » فإن طلقها فلها الرجوع فيها . 
والحدية لمن يشفع له شفاعة عند السلطان ونحوه . لا تجوز لأنها كالأجرة ؛ لآن 
الشفاعة من المصالح العامة لا يجوز أخذ الأجرة عليها . 

سند الفتوى في كل ذلك هو المصلحة المرسلة » أي المصلحة التي لم يشهد 
النص لعينها حتى تكون ثابتة بطريق القياس » وإفا هي مصلحة ملائمة لجنس 
تضرفات الشارع »:وراجعة إلى أصل اعتبره الشارع في الملة في بعض الأحكام . 
منها النهي عن بيع العينة » وعن هدية المديان . 

وقد أطال ابن القم في بيان اعتبار أهمية القصد أو الباعث في تصحيح العقد 
وإبطاله » وأن القصد روح العقد ء واعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار 
الآلفاظ » وأن قاعدة الشريعة : أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والكازا قمع تمق سكيرة ف العؤرياكبوالشاذاق! ' دعا وليهل الاحديضا 
الذاعة المفتلعي عن السايلةه: 

: عدم نفاذ تبرعات المدين‎ ١ 

أفتى بعض الحنابلة بعدم نفاذ تصرفات المدين المالية في حق الدائنين مثل 
الوقف والصدقة واهبة » إذا لم يكن محجوراً عليه » ووقعت بعد المطالبة أي بعد 
رفع دعوى الحجر وقبل صدور الح به . 
قرضاً فأهدى إليه » أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله » إلا أن يكون جرى بينه وبينه 

قبل ذلك » . أما الزيادة على مقدار الدين عند وفائه بغير شرط ولا إضار » فالظاهر الجواز 

من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار القليل والكثيرء بل هو مستحب لحديث أبي 

هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية في الصحيحين » وعند أحمد : « خيرم أحسنيم قضاء » 

( نيل الأوطار ه/١؟1وما‏ بعدها ) . 
() أعلام الموقعين ٠١8 ٠١5/7‏ 

7 


ولا سند لهذه الفتوى من النصوص », ولكنها مصلحة راجعة إلى جنس اعتبره 

ودليل هذه الفتوى أصلان : 

أحدهما ‏ ما نص عليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل : فين تبرع بماله بوقف 
أو ضدقة وأبواه' متاجان + أن ها ارذماء واتحتيم بالحديك المرؤق:ي :دلك:. 

والكتا نح أقة قف برواية أخرف علو نض أوض الأجانت نول تار 
ا حو ان الوصية ترد عليهم . فتخرج من:ذلك أن من تبرع وعليه نفقة 
وامشة لواريت اد فين لجسن له وفاء أنه يردا" . 

فاذا كانت المصلحة هى حماية حق الوالدين » فتكون المصلحة أيضاً في جماية 
حق الدائنين . 

إعادة بناء الحائط المشترك المتهدم ونحوه:: 

أفتى الحدابلة بأنه إذا هدم حائط مشترك » أجبر الممتنع من الشر يكين على 
لآن: التدعة ل يسا + واذا اتتدمتث القناة المتعركنة عبر الشركاء على الغيارة: : 
وإذا طلب أحد الشريكين قسمة الأعيان المشتركة القابلة للقسمة أجبر الآخر 
علنها :“اناما لا هيل القمة فبحين أ حرها عل تبعة إذا للنه الآخر :. 

زف كل طن الحائل عبن مالك عل القارقه برها لصون العريك. 

ولا أجد نصاً معيناً يشهد لمذه المصلحة . ولكنها مطلحة ملائمة لجنس 
تصرفات الشرع » ومستتدة من أصل كلي هو أن الإجبار على .المعاوضات لإزالة 


الضرر مقصود شرعا - 


١5 القواعد لابن رجب‎ )١( 


5 را 5 


وذلك بدليل أن الشارع أجبر المالك على البيع للجار أو للشريك الطالب 
للشفعة » وهو إجبار على المعاوضة لإزالة الضرر . و« طلب الني يَلَِوٍ من 
مناحني خلة ق كان غيره أن يبيعها له أو ييزبها اناه » فاما امتنع قال له الننى 
غليّه:العلاة والتلق أن سكاو راجا لماعي المقان أن يله النعك 1 


واعقر أخمد أن هذه الفتوى شاهدة لأصل كلىي عام : هو أن الإجبار على 
المعاوضة جائز لدفع ظم أو منع ضرر أو جائز للحاجة أو للضرورة . وبعبارة 
أخرى : هي جواز إخراج الثيء من ملك صاحبه قهرأ بثْنه للمصلحة الراجحة . 
كال العفدة"" ,٠قهذا‏ أل شرعي ل :مشهد دانع كنيل وزوالكتة ماو لرة تَ 
الشرم: 

وح تطيقاف هذا ااهل المستندة إلى المصلحة المرسلة ما ذكره ابن القم من 
أن الداس ذا اتسدائووا | لل أمقاعة طائفة »> اللاحة والتداجنة والتناء وضيرهنا : 
فلولي الأمرأن يلزمهم بها بأجرة مثلهم » إذ لا تتم مصلحة ألناس إلا بذلك7" . 


عق تطعا ند امعو |3 افير" إذا تمت الليدا و ع لذن 6و انكلو شاع 
التاى إلى هابا يديم من الشلم #فاديم يرون غل المعاوكية 'للمتلحة الرايدة : 
او لرفع الضرر العام . فإن كان ارتفاع الاسعار بسبب ظروف العرض والطلب » 
ولأحكل اللعوارق الأمعا رك كلذ عه السعي ا 

ومن تطبيقاته : منع المنافسة غير !| شروعة التي تؤدي إلى التحك في أقوات 
الناس » وقنع من المنافسة الحرة في التجارة » مثل إلزام الناس ألا يبيع السلع إلا 


() رواه مالك في الموطأ عن محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين . 
(؟) الطرق الحككية 55؟ 

(9) الطرق الحككية ا؟؟ 

(؟) الطرق الحكية 565 وما بعدها . 


2070 


أنانن شع وقون قلعا "تلك البلع لاحوه م هويام جا يون از 
إيجار حانوت على الطريق أو في قرية بأجرة معينة على ألا يبيع أحد غير هذا 
امكح "نوكا ون طناك جزائسة مدان قل كار خبدمنة عون كني 
العيون » وتقاضي أجرة معينة . أو اتفاق منتجي سلعة أو المتعاملين فيها على 
البيع أو الشراء بين معين إضراراً بالمتعاملين معهم . فهذا كله ظلم وحرام . 

4 منع التعسف في استعال الحق : 

ذكر الحنابلة عدة فتاوى مبناها مصالخ ملائمة لجنس تصرفات الشرع » وإن 
م يوجد نص يشهد لعين كل منها بالاعتبار ء وهذا الجنس من التصرفات 
متتضناء: : أن الشخصض مقييد'ق اتتعال حقنه يعدم الاغران بالقين :-قإذا لق 
ضرراً بالغير » منع من استعمال حقه » أو على الأقل يلزم بتعويض الغير عما أصابه 
من ضرر نتيجة استعاله لحقه . 


قال ابن رجب : « الاسة بل الشون متايه عق تع در عل أحيد 
التعاقدين أوغيرهما » من له تعلق بالعقد ء / يجزء ولم ينفذ » إلا أن يمكن 
العدراكا اعون يضاق أو نوه فيجوز عل :ذلك الرعيب؟!"" :فلا جل لأخيد 
المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ » مع كتم شريكة 4 لأنه ذريعة الى اغاية 
الإضرار » وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح'"' . 


هذا الأصل الشرعي أو المصلحة الكلية مأخوذ من نصوص الشريعة » وقد 
عهد من الشارع الالتفات إليه » والتفريع عليه ؛ لأن استقراء نصوص الشريعة 
() الطرق الحكمية ١40‏ 
(0؟) القواعد ٠١٠١‏ 
(0) القواعد ١١١‏ 
ون 


يفيد أن الشارع يقصد المنع من الجائز إذا كان يؤدي إلى الحرام » والإضرار بالمسم 
0 ْ 

وبلاعيظ أن ماعية ادق كه ابعال ننه يظراينة لا عقي الاخره 
فكأنه بذلك قصد الإضرار » أو قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار 
بالغير . 

9 من أدى واجباً عن غيره بغير إذنه , فله الرجوع بما أنفق إذا تعذر 
عليه ذلك الإذن : 

وهذا الأصل لم يشهد له نص معين » ولكنه مأخوذ من تصرفات الشارع فهو 
مصلحة كلية مرعية في أحكام الشرع . وبناء عليه : 

إذا قضى شخص ديناً عن آخر بغير إذنه فله الرجوع عليه . وإذا أنفق على 
الزوجات والأقارب والبهاتم بعد أن امتنع من يجب عليه النفقة فأنفق عليه غيره » 
فله الرجوع . كا له الرجوع في نفقة اللقطة حيواناً كان أو غيره مما يحتاج في 
حفظه إلى مؤنة وإصلاح . وفي إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة 
الآخر أو امتتاظه + وفيا لو قطى أجد الورقة الدين :عن النك» فاته برجو عل 


بقية الورثة كل بقدر نصيبه . 


وعد ل :ذا الامل أن القى عم ادق للوقين بان ورك الرهون ونين 
مقابل النفقة : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب بنفقته 
إذا كا شونا #بوكل اندع دور كن يقرب النوق !انيتا قاهةة نيك 
المصلحة بالاعتبار » ودل على أن من أدى واجباً عن غيره » فله الرجوع عليه 
بقدار ما أداه عنه » وهذا ما يقوله ابن القم بعد الحديث : « إنه إذا أنفق على 
() رواه اللجاعة إلا مساماً والنسائي ( أي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه ) 


عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ه/:؟؟ ) . 


1956 


الرهن + ارت التفقة دوذا عل الرافن ؟ لأنه واج أداه نوتسو غلينه 
الإشهاد على ذلك كل وقت » واستئذان الحام » فجوز له الشارع استيفاء دينه 
من ظهر الرهن ودره با ا ااي 


وهذا المبدأ هو المعروف في القانون بنظرية الإثراء بلا سبب : وهو كل منفعة 
مادية أو أدبية تقوم بالمال يحصل عليها المثري » سواء أكان ذلك في صورة مال 
يكسبه , أم في صورة خسارة يجنيها » فوفاء الدين إثراء ؛ لأنه أتقص من الجانب 
السلي لذمة المدين » وإنقاذ الأسير من الأسر فائدة معنوية رجعت إليه'" . 


٠‏ - من وجب عليه بذل شيغ فامتنع منه فإن إذنه يسقط أو يجيره الحا 
على هذا الإذن : 

وهذا أصل كلي ومصلحة شرعية شهد لما الشرع بالاعتبار » وذلك في 
الحديث المشار إلى مضضونه سابقاً وهو ما رواه زين العابدين فها أخرجه الموطاً : 
لكان لسر ين حندق قل ف انظ ر ام شان ) برحل نمو الأنقا نوكاة 
يدخل هو وأهله فيؤذيه » فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله مَل » فقال رسول 
الله لنزاض الكل دف دان كقال الرسول فالطمو كان ففال #'فيبةه 
ولك مله ف العف كأن :«اقتالعقت الرسيول البةبوق ان" أنت مضان 4 :اليقث 
إلى الأنصاري » وقال : اذهب فاقلع نخله » . وما يطبق على أساسه ما يأتي : 

وضع الخشب على جدار جاره » إذا لم يضر به » ولا يعتبر إذنه في ذلك عند 
أحمد . وحج الزوجة حجة الفرض يجبر الزوج على الإذن لها . وأخذ فاضل الكلا 
والماء من أرض الغير » وإذا استأذن المنتفع فلم يأذن مالك الأرض » سقط إذنه . 
ونذن الضيافة الواحية إذا انع متها + حان لالد مو مالنه »ولا يتين إاننه : 


() أعلام الموقعين ؟/537 
)2 مقاصد الشريعة لحسين حامد 007/١‏ 


لت 


وإذا امتنع المالك عن الانفاق على بهائّه » فإنه يجبر على الانفاق أو البيع . وإذا 
أتى المدين بدينه الذي يجب عليه فأبى أن يقبضه الدائن ٠‏ يقبضه الحام » وتبرأ 
ذمة الغرب!" . 

فهذه الأحكام كلها لم تؤّخذ من النص لفظاً » ولا من معقول القياس » 
ولككنهاواخل عنه حتين اعتزه الشدارع ف :انلدلة يغين ذليل.عنواملنينا مصلحة 
ملائمة لجنس المصالح الشرعية . فهي إذن من المصالح الملائمة . 

والكلاصة +[ المتابلة ياحذوق بالضلحة المزسلة فيا لا يمكن مغرفة حكه 
فق النصن لفظح + اورم ستول الندى بطر وق القبداتر فو القلفة يكن 
الطلحة القق يأختوة يا مضلخة خلاقة دين تضرفات الشارع ومتققة تم أصوله 
العامة وقواعده الكلية . وبه يكون الاستدلال باللصالح عندم استدلالاً 
ببالتوضن القن معينة م ولضيون بنالضا لك ال ور اهنا العق دوف اذبيكوة كنا 
عامتين اقرع بالإفها "+ 

الثالث ‏ الأخذ بمبدأ سد الذرائع : 

وأغد اللتابلة كالالكية والعافعية مود سب الدراقم إلى النساف “وقلق ابواب 
الشرور والمضار » كا سيتبين في بحثه المستقل . 

والمهم الآن نيان علاقة قاعدة الذرائع بالمصلحة'" المرسلة : إن.يين الذرائع 
والضلحة الزسلة تنا ا ى البدا »وه أن كلاس مفلحة كيه فسن نا 
نصوص الشريعة في اخملة بغير دليل معين وغايتها واحدة : وهي حماية المصالح 
العامة ودفع المفاسد العامة . 


)١(‏ القواعد ؟5 


)6 مقاصد الشريعة 505 
(؟) المرجع السابق 0١١‏ وما بعدها . 


ات 


فالمصلحة المرسلة 5 أبنت : هي مصلحة لم يشهد لعينها نص معين » وإفا 
دخلت تحت جنس اعتبره الشارع في الملة بغير نص . وقاعدة الذرائع تعنى أن 
الفعل المشروع لمصلحة معينة » يمنع منه إذا ترتب على تحصيل تلك المصلحة 
مفسدة مساوية أوتزيد ء وهنا يحك الفقيه على الفعل بالمنع سداً للذريعة . 
ولبسن هناك نص يشهيد لعين :ذه المضلحلة + عد أنه ليبن هتتاك نض“ تشهيد 
لامصلحة القاضية بالمنع من الفعل في هذه الحالة » وإنما المنع من الفعل الجائز إذا 
كان ذريعة إلى مفسدة يرجع إلى أصل قطعي » ومصلحة كلية شهدت لما نصوص 
الشريعة في الملة بغير دليل معين . 

وطق نما مكل تقض الكانيق للتملاسة"الركللة والتة كوبا نكل وإحدة: 
الناس على مصحف واحد » وذلك باعتبارين : 


فن نظر إلى أن المصلحة التي أوجبت الحك في الواقعة مصلحة مرسلة عن 
الأصل الذي يشهد لعينها » قال : إن المصلحة مرسلة . ومن نظر إلى أن هذا 
الفعل مشروع في الأصل لما فيه من المصلحة » لكن ترتب عليه مفسدة مساوية 
أو راجحة » فنعت منه ؛ أدخله في قاعدة الذرائع » على اعتبار أنها المنع من 
الجائز إذا كان ذريعة إلى غير الجائز . 


قال أستاذنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله : والنظر في هذا الأصل ( الذرائع ) 
ينتهي بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الأصل السابق ( المصلحة المرسلة ) : وهو جلب 
المصالح » ودفع المفاسد , ما أمكن الدفع والجلب » فإنه لما كان مقصود الشريعة 
إقامة مصالح الدنيا على طريق تح فيه بحم الدين المسيطر على الوجدان 
والضير » ودفع الفساد ومنع الأذى حيما كان » فكل ما يؤدى إلى ذلك من 
الذرائع والأسباب يكون له حمر ذلك المقصد الأصلى : وهو الطلب لامصلحة » 


4اثلا- 


والمنع من الفساد والأذى . وأن المقصود بالمصلحة : النفع العام » وبالفساد : 
داورل الاذي عده كر هن الناين 

وبناء عليه إذا كان ما هو مباح للشخص من المنافع الخاصة يؤدي الاستساك 
به إلى ضرر عام » أو يمنع مصلحة عامة » كان منع الاستساك سداً للذريعة . 
وإيثاراً للمنفعة العامة على ا لخاصة » فتلقي السلع قبل نزولها في الأسواق » 
وأخذها للتحك في الأسواق ممنوع ؛ لأنه وإن كان في أصله جائزاً ؛ لأنه شراء , 
لكن إن أجيز » كان الناس في ضيق » وم تستقم حرية التعامل » فيكون في بقاء 
الاذن كر ر عام + قيتع الأمر لسد الذرائع » ويكون المتم خاماً > ولو كان لبعطن 
افق تي 

المطلب الرابع ‏ شروط العمل بالمصالح المرسلة : 

اشترط المالكية والحنابلة شروطاً ثلاثة للعمل بالمصالح المرسلة 

لبان كتوق للد وا ود ودس انمره ريق الا اللي 
أصوله » ولا تعارض نصاً أو دليلاً من أدلته القطعية » بل تكون متفقة مع 
المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها . وبأن تكون من جنسها ٠‏ وليس غريبة 
عنها » وإن لم يشهد لها دليل خاص ها » مثل المناسبات الغريبة التي ذكرت في 
مبدأ الكلام وفي بحث القياس 


أن تكوق متقولة. ف اذانا ».يجرت غل الأوضاف: النناسيية المقولتة الي 
كلها العافل +"عيت يكون مقطوها درسي المسلحدة عل 20 
ولا منتوهماًء أي أن يتحقق من تشريع الحم جلب نفع أو دفع ضرر» فثلاً 
تسجيل العقود في دائرة السجلات اوه ارا 
ل من الحم به شرعاً » أما سلب الزوج حق الطلاق وجعله 


(1) مالك 64 
دك 


بيد القاضى مثلاً » فهذا لا يجوز نحالفته للنص » ولأنه لا يأقي بنفع محقق . 
رتفي للب كش الكائحة راق ردائراة عققة نا للقن الراقه :و" الاقان © وافنا 
للخرج غن التسانن + وأمسانهي التق عيفر عن الستعير"' فكان خاصن] ببعض 
الأحوال الي ١‏ يظهر فيها الغش » وكان يلتزم فيها جانب الورع والتقوى ». 3 
ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الناس . فأجاز الإمام مالك التسعير ولو في 
القوتين ( قوت الناس وقوت البهاتم. ) واستحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا 
القوتين كاللحم والسمن ٠‏ رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم . 


 *‏ أن تكون المصلحة التي يوضع الحك بسببها!عامة للناس » وليس لمصلحة 
فردية أو طائفة معينة ؛ لأن أحكام الشريعة موضوعة لتطبق على الناس جميعا » 
فثلا تشريع الأحكام لصالح أمير أو رئيس أو لحاشيته وأسرته لا يصح الأخذ به 
شرعاً . ومثله : قتل,مسم تترس به الكفار في قلعة لا يصح تجويزه.» متى أمكن 
حصارم ولا يخشى منهم التسلط على ,بلاد المسامين . 


هله قتر ارول لقنا مجه المرييكة د أ لككون مه عدف عي 1 ل هين 
بق حلب باقع أوبيدقعونها ضون + والا يعاركن العمل يذه المضلحة جنا أو 
مسد ءا نْب بالتض أ والإنصاع » وأن تكون مضلحة عامة » حي تلب النقع 


)2 رواه أصحاب السنن إلا النسائي » وصححه ابن حبان » وأخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى في 
مسانيدهم » وابن ماجه والدارمي في سننيههما » من حديث أنس بن مالاك. بلفظ « غلا السعر في 
االدينة على عهد. رسول الله يكن ٠‏ فقال الناش : يا رسول الله » غلا السعر » فشعر لنا » فقال 
رسو الله مم : إن الله هو المسعر القابض ٠‏ الباسط الزازق » إني لأرجو أن ألقى الله وليس 
ل ولا مال » وأما لفظ « لا تسعروا » فلم يرد ( نيك الأوطار 
/5؟ وكشف الخنفا للعجلؤني.والمقاصد الحسنة" للسخاوي ) . 
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المطلب الخامس ‏ تعارض المصالح مع النصوص : 

ينبغي في تقديري ألا يثور التساؤل في هذا الموضوع + فيقدم النض في كل 
الحالات على ما تقتضيه المصلحة » إذ أن العاماء شرطوا في العمل بالمصالح المرسلة 
أن تكون ملائّة لمقاصد الشارع غير مصادمة لنص له » وأن المعروف بالاستقراء أن 
النص لا بد من أن يكون متضمناً رعاية المصلحة » ما يدل على أن ما يعارضه 
مبى على مصلحة موهومة أو خاصة » ومع هذا فقد وجد خلاف للعاماء في هذا 
لمعبو لقي اكاك لضع ملعي :ق لولشم رشر فيه ينا )ذا كان 
النص قطعي الدلالة والثبوت ٠‏ فإهم متفقون على عدم جواز الآخذ بالمصلحة في 
مقابلة النص » إلا في شذوذ الطوفي الذي سابين رايه بالتفصيل » ومثاله : تحريم 
الربا » فإنه ثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة وهو قوله تعالى : # واحل الله 
البييع وحرم الربا » وقوله سبحانه :ا وإن تبم فلم رؤوس أموالم 
لا تظامون ؛ ولا تظامون #4 ٠‏ وعليه فلا يجوز تخصيصه باباحة الفائدة المحددة 
بمقدار معين مثل 17 . 

وزاك القاتاء ف فعا رطق الستلة مم النص لك 

١‏ - طائفة لا ترى مطلقاً الأخذ بالمصلحة في مقابلة النص ؛ لأن الشريعة 
إنما تؤخذ من نص أو إجماع أو قياس عليها ».فإذا تصادمت مصلحة مع نص فلا 
يعتد ها أصلاً » وهؤلاء مم : الشافعية ٠‏ ويوافقهم الحنابلة » فإنهم يأخذون 
بالمصلحة المرسلة بعد النص » أو فتوى الصحابي » وقد اعترض عليهم بفتاوئ 
الصحابة :على خلاف النص مثل : محاربة أبي بكر لمانعي الزكاة حتى لا يتجرأ أحد 
على تقويض أركان الإسلام » فهذا مصادم لقوله يلَِهِ : « أمرت أن أقاتل الناس 


() ابن حنبل للأستاذ .الشيخ أبي زهرة 7٠*‏ وما بعدها . 
00 أصول الفقه (01) 


حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله »7" . 

ومثل إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوهم من بين مستحقي الزكاة لعدم الحاجة 
إليهم بعد أن عر الإسلام » مع أنه ثابت في قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم .. » الآية » وأوقع عمر الطلاق الثلاث 
بكامة واحدة زجراً للداس عن كثرة استعماله » مع أنه كان يقع وأحدة في عصر 
الرسول هليه الغلاة والسيلق'"" , 

واتفق الصحابة على تضين الصناع مع أنهم أمناء فنعا لتهاونهم كا عرفنا . 

ويرد عليه بأن قتال مانعي الزكاة داخل في مضون النص وهو قوله وَيِدَعِ : 
١|:‏ قينا »بر تفاط مهم الزائة كلويع اجتهاة ق تطبيى الت ونهجة . 
فالحك معلل بالتأليف لإعزاز الإسلام » فاما عز الإسلام انتفت العلة » فينتفي 
الحم »فلا خروج عن النص حينئذ » وإمضاء الطلاق الثلاث كان من باب 
التعزير والسياسة الشرعية » وهو حق لولي الأمر . وتضمين الصناع كان بسبب 
تهاونهم » وعندما تهاونوا لم يبقوا أمناء . 


الفريق الأول ا ذكر بعض الكتاب المحدثين : فريق المالكية ومثلهم الحنفية 
عند التحقيق : يعتدون بالمصلحة في مقابلة النص ٠‏ ويخصصون بها النص الظني 


() حديث متواتر رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ( النظم المتناثر 5؟ ) . 
(؟) رواه أحمد ومسم عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله يَِتَةٍ طلاق الثلاث 
واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » فلو 
أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » . وفي رواية لأبي داود «٠:‏ .. . على عهد رسول الله مين 
وأبي بكر ء وصدراً من إمارة عمر » ( نيل الأوطار 50/1 ) . 
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في لاله أوق ثبوته إذا كانت المصلحة قطعية ومن جنس المصالح الى أقرتها 
الشريعة » وبناء عليه فإنهم يخصصون عام القرآن إذا كان ظنياً بالمصلحة , 
ويردون خبر الأحاد إذا عارض المصلحة القطعية ؛ لأنه إذا تعارض ظني 
وقطعي 3 فيقدم القطعي ا رأف هذا الفريق . 


وفريق آخر تزع لواءه نجم الدين الطوفي من عاماء القرن الشامن”" , 
وسأوضح رأيه » وهو من غلاة الشيعة ؟آ قرر ابن ولاو “وهو 
0 0 المصلحة على النص والإجماع في ا" سبوا 6ق التمن تطفينا 

#رط ري الخصيص ران ا ٠لا‏ بطريق التعطيل لما . ودليله في 
0 أن القنايه عد املس اميل من أصول التشريع » فتقدم في كل 
الاحياة + وامقدل أنظا بعمومات النصوص , مثل قوله تعالى 8 يا أيها لاسن 
قد جاءتم موعظة من رب وشفاء لمأ في صدور وهدى ورحمة ة لامؤمنين » قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرتما يجمعون » » وقوله سبحانه : 


(1)> :هو أب و الربيع :سليان بق عبيد القوق اين عبد الكراء م الطوفي ثم البغدادي , ٠‏ ولد سنة بضع 
وسبعين وستائة بقرية طوف على فرسخين من بغداد » قرأ على أبي حيان إمام العريية الشهير» 
وجالس أئمة دمشق ومنهم ابن تبية ؛ ٠‏ توفي في بلد الخليل في رجب سنة 716 ه . وأنكر 
العاملي كونه من الشيعة الإمامية . 

0 أما العبادات فقال عنها : هي حق للشرع خاص به ولا يكن معرفة حقه يأ وكيفاً وزماناً 
يمكذا إلاامن عيتة فيأنيه الميد عل ما زيم اله :#ولان غلام أحدنا لا يعن مطيما عاضناال 
إلا إذا امتثل ما رسم له سيده » وفعل ما يعم أنه يرضيه » فكذلك ههنا ء ولهذا لما تعبدت 
الفلاسفة بعقوهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا » وهذا بخلاف حقوق 
المكلفين » فإن أحكامها سياسية شرعية » وضعت لمصالحهم ٠‏ وكانت هي المعتبرة » وعلى 
تحصيلها المعول ( راجع رسالته في أصول المالكية ١0‏ ) . 

() قال بعضهم : إن الطوفي لا يقدم رعناية المصلحة على نص خاص » أو يقول بها في مقابلة 
النص القطعي في سنده ودلالته . بل إن النص والإجماع إن خالفاها أي المصلحة » وجب 
تقديم رعاية المصلحة عليها » بطريق التخصيص والبيان لا ء لا بطريق الافتشات 
عليها » والتعطيل لما ( المصلحة في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى زيد 305 ) . 

م 


+ ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب > » وقوله عليه الصلاة والسلام : 


دلا ضر ولا ضرار» . 


"اف التسوصض متعارضة مختلفة » ورعاية المصالح أمر لا خلاف فيه, 
فكان 4 أول + لأنته يؤدي إلن الأتفناق والاتحناد فى الآراء المظطلوب يقولة 
تعالى : « واعتصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا »4 » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تختلفوا فتختلف قلوبم »'" . 


ثانياً .هناك آدلة على وجود تغارض النصوض مع المصالح فى السنة ».متها : 
قوله مَينَوِ للسيدة ا ل الو و 0 
لهدمت الكعبة » وبنيتها على قواعد إبراهي ٠»‏ » فبناء الكعبة من جديد ترك 
العامة الكابي .ومنينا #معارفقة ابرق مسجو للففق والأنماع فق نجوان اليه 
للجنب قائلاً : « لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك أن يبرد على أحدم الماء » فيتهم 
عو يوق االاني !"اديه إققاان مضي تزاغاة ميك :للحن طرق المنادة + 


ويرد على استدلاله بعمومات النصوص بأن أصل الافتراض باطل » فيبطل 


(0) راجع رسالته في أصول المالكية وعلى التخصيص في الصفحات :8 , 50 , 51 , 55 , 50 » 
7 من مموع رسائل » وقد ذكر في مقدمتها 15 دليلاً في الشرع وأوصلها من علق عليها في 
الحاشية » وهو جمال الدين القاسمي إلى 5؛ دليلاً . 

90) رواه ه مسلم والنسائي وأنو: داود عن أبي مسعود البدري ( جمع الفوائد 5573/١‏ ) . 

() هكذا اشتهر هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء والمعربين . وهو عند الشيخين والنسائي عن عائشة 
بلفظ ه يا عائشة » لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية » لأمرت بالبيت فهدم » فأدخلت فيه 
ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له بابأ شرقياً وبابأ غربياً » فبلغت: به أساس 
إبراهم عليه السلام » ( كشف الخقا للعجلوني 7١7‏ ) 

(8) روآه الشيخان عن أبن مسعود ( جمع الفوائد ٠١9/١‏ ) . 
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كل ما ترتب عليه » إذ لا يتصور وجود تصادم بين النصوص والمصالح ؛ لأن 
أحكام الشريعة مبنية على مراعاة المصالح » والآيات تدل على أن الشريعة جاءت 
لمصالح العباد » والحديث يوضح أن الشريعة لا تقر الضرر والإضرار » فلا 
يتحقق تعارض بين نص ومصلحة على الإطلاق . والقائلون بالمصالح المرسلة 
كالمالكية لا يدعون وجود التعارض في الواقع والحقيقة » وإنما يرجحون الدليل 
الآقوى وهو القطعي على الأضعف وهوالظني . وذلك فها ثبت بنص ظبني 
لا بنص قطعي . 

ويرد دليله الأول بأن النصوص ليست هي محل التعارض » وإفا المصلحة 
هي محل الخلاف والتنازع » إذ أنها تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة:والبيقات: : 


ويرد على دليله الثاني بأنه لا تعارض في النصوص أيضاً فها زع » فترك هدم 
الكعبة لرعاية المصلحة لا يقابله نص حتى يكون هناك تعارض . 

وأما معارضة ابن مسعود فليست مبنية على أساس المصلحة في مقابلة 
النص » إذ أنه لم يكن يرى أن الملامسة في آية التهم : هي الوقاع » وإفا 
المقصود : هو الامس » قال تعالى : # وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد 
منك من الغائط أو لامستم النساء » فلم تجدوا ماء » فتهموا صعيداً طبيباً » فامسحوا 
بوجوهك وأيديك منه » . 

وأفا حادثة بعض الصحابة حيث أجنب ول يجد ماء فاعتزل الصلاة » فقال 
له الرسول يََْهٍ : « عليك بالصعيد , فإنه يكفيك 72 فلم يصح هذا النص عند 


() رواه البخاري ومسم من حديث عار بن ياسر بلفظ « إفا يكفيك أن تصنع هكذا وضرب 
بيده ضربة على الأرض ء ثم نفضها , ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر ثماله بكفه ثم مسح 
بها وجهه » وفي لفظ للإساعيلي : « إما يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض ثم تنفضها ثم 
قسح بهينك على شعالك وبثالك على يينك ثم تمسح على وجهك » ( جمع الفوائد *5/١‏ » سبل 
السلام 0/7 ) . 
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ابن مسعود » ؟ لم يصح عنده ما رواه عماره أن رجلا أتى عمر فقال له : إني 
أجنبت » وم أجد ماء » فقال له : لا تصل » فقال عمار : أما تذكر يا أمير 
المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأصابتنا جنابة » فلم نجد الماء » فأما أنت فلم تصل » 
وأما أنا فتقعكت في التراب » وصليت » فقال يَيِئعِ : إنغا كان يكفيك أن تضرب 
بيدك في الأرض ثم تنفخ » ثم تمسح بها وجهك وكفيك ء فقال مر : اتق الله 
يا عمار » فقال : إن شكت ل أحدث به » فقال عمر : نولك ما توليت"" » . 


؟ ‏ يرى الغزالي والآمدي أنه يحم بمقتض المصلحة في مقابلة النص إذا كانت 
هناك ضرورة قطعية كلية اق ليضف خرد حاجة » ولا توه أو متواقية 2« 
ولأظاضة بطائفة من القانن بودتل لها كا عرفنا عالة الأسارف التانين لدو 
تترس هم الكفار » فيجوز قتلهم لمصلحة عامة : وهي المحافظة على جماعة المسامين 
5 ش 

والواقع أن الغزالي أورد أمثلة أخرى تخفف من شدة القيود السابقة » فأجاز 
الأخِذ بالمصلحة إذا كانت مق مرتية الخاجيات»» ولكن عل أساين قاعدة شرعية 
هي أنه : إذا نارف غران أوهوران فصية القرع دقم اشعه القروين :واعظم 
القرق سنال فرك العراتي عل الأعيدء فته الفيقن اذا خلت الاي 
من الأموال . وخيف انصراف الجتد إلى الكسب الذي قد يؤدي إلى تسلط الكفان 
عل اذه انين وكوف الشة اق زان ليلخو" + 


وهذا المثال نفسه ذكره المالكية للأخذ بالمصالح المرسلة » وقالوا في التعليل : 


(2)0 أخرجه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبزى ( جمع الفوائد , المكان السابق ) وأخرجه أيضاً 
أضحات الشنن يلمر منه بالقاط متقازية «تويلاحظ أن عر م كدب ارا + "بل أمرة أن 
يحدث به . 

() المستصفى 161/١‏ ء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١8/5‏ 
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6 00 ل ا ل اللا 
الإقدام على النكا ١١‏ ' الذي 55 اس ا 0 
فإنهم لا يمنعونه حتى لا يؤول إلى الوقوع في ضرر أشد وهو خشية الزنا » بل 
وإبطال أصل النكاح » وهو ضروري أو حاجي . ومن أمثلته عند الحنفية : قبول 
شهادة التسامع في إثبات وقف قذيم ولنسن فلك اواك ؛المصلحة أو ضرورة : هي 
فيان لاوقا القدمة عن الضياع » وذلك في مقابلة النص الذي يشترط العيان 
في الشهادة » وهو« قوله عليه الصلاة والسلام لسائل عن الشهادة : هل ترى 
اليس ؟ قال : نعم » فقال : على مثلها فاشهد أو دع" » . 

تحقيق مذهب المالكية في تعارض المصالح مع النصوص : 

لوحظ ثما عرض في هذا البحث أن المالكية والحنفية ‏ تأثراً ببعض الكتابات 
القديمة والحديثة ‏ يخصصون النص بالمصلحة » ويردون خبر الواحد بالمصلحة . 
ويد ن التحقق من هذا فق التاحيتين + المعرفة: حقيقة أساسيلة عن أن الامقدلال 
المرسل ليس استدلالاً بمصلحة مجردة يراها العقل » وإفا هوطريقة من طرق 
الاستدلال بالنصوص الشرعية مضمونها أن الفرع ( أو الواقعة ) وإن م يشهد له 
نص معين » فقد شهد له أصل كلي » عامت ملاءمته لتصرفات الشرع من جموع 
نصوصه . 

أولا قتصبيين الندن:نالمراسة : 

إن أم المصالح الكلية التي اعتبرها الإمام مالك في الاجتهاد هي ما يأق!" : 


٠٠١/4 الموافقات‎ )١( 

0) أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف . وصححه الجام فأخطأ كا قال ابن حجر في بلوغ المرام 
( سبل السلام 3٠١/6‏ ). 

(؟) مقاصد الشريعة للدكتور حسين حامد 9/١‏ 
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: اعتبار المظنة في الأحكام : أي إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء‎ ١ 
ذامل هرس رمد كله برع عنها الل علد قار الث قاذن .رلك‎ 
» أن الشارع اعتبر هذا المبدأ في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؛ لأها مظنة الزنى‎ 
وفي تحريم سفر المرأة بدون قريب محرم مظنة الزفى » وفي منع المع بين المرأة‎ 
وعمتها أو خالتها خشية تأديته إلى قطيعة الرحم » وفي جعل الإيلاج يجري مجرى‎ 
الإنزال لإيجاب الغسل » وفي تحريم شرب النبيذ بعد ثلاث ؛ لأنه مظنة للسكر‎ 
» امحرم » وفي النهي عن البيع والسلف » وعن هدية المديان » وعن ميراث القاتل‎ 
. إقامة للسبب مقام المسبب » وإعطاء مظنة الشيء حك الشيء نفسه‎ 


فيعمل هذا المبدأ في قياس عقوبة شارب المر على عقوبة القاذف ثمانين 
جلدة ؛ لآن الشرب مظنة القذف » وتعتبر المصلحة حينئذ في جلد شارب اخمر 
انين مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع » وليست مصلحة حك بها العقل 3 
تشريعا بالرأي والهوى والتشهي . 

؟ ‏ وجوب تقديم المصلحة العامة على الخاصة : 


هذا أصل شرعي بدليل نبي الني بيثم عن بيع الحاضر للبادي » وعن تلقي 
الركان'" رعناينة الملنحة أهل الخضء وال السوق + وقرع الاجتكاز زفاية 
لصلحة الماعة » وجواز الحجر على السفيه حفاظاً على مال الماعة » ومنع أبي بكر 
من الاتجار بعد الخلافة ليتفرغ للنظر في مصالح المسامين . 

ويطبق هذا المبدأ عند المالكية على تضين الصناع ما يتلف بأيدهم وجواز 
ضرب المتهم لاستخلاص الآموال من أيدي السراق والغصاب ٠‏ أو لانتزاع الإقرار 
حال وبعو قوينة عل الديمة, 


زات مناه العامة زاعنه وأصحاب الكتب الستة ) إلا الترمذي عن ابن عباس بلفظ ٠‏ لا تَلَقََا 
الركبان » ولا يبيع حاضر لباد » ( نيل الأوطار 154/5 ) . 
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؟ ‏ وجوب دفع أشد الضررين : 

هو أصل شرعي مقرر بدليل تشريع الجهاد » وإن كان فيه إتلاف النفوس » 
فيه دفع ضرر عدوان المعتدين وحماية الدين والبلاد . وبدليل تشريع القصاص 
والحدود لماية الأرواح والأموال والأعراض . وقتل البغاة ومانعي الزكاة للقضاء 
على الفتنة العارمة . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حماية لمصلحة المع . 

وعلى أساس هذا المبدأ » أجاز الشاطبى توظيف الخراج ( الضرائب ) إذا خلا 
بيت امال عاايفئ مخاجة الفتيد + وانتتاب الاسام إلى تكتين الجتود لبه التقون 
وحماية البلاد . 

وأجاز الشاطبي أيضاً بناء عليه بيعة المفضول مع وجود الأفضل » وتولية 
إمام غير مجتهد في علوم الشريعة إذا خلا العصر عن مجتهد . 


؟ ‏ وجوب المحافظة على النفس : 


هو أصل شرعي كلي بدليل النهي عن قتل النفس وإيجاب القصاص على 
القاتل » ووجوب تناول الطعام والشراب لمنع الهلاك » ووجوب الزكاة والمواساة 
لامحتاجين . وإقامة الحكام والقضاة » وترتيب الأجناد وتنظم الجيوش . 


ويطبق على هذا الأصل حك قتل ا جماعة بالواحدء وأنه إذا أطبق الحرام 
الأرض » جاز أكل مقدار الحاجة من الحرام . 
ه ‏ مصادرة ما ارتكبت به أو فيه الجريمة : 
فوامع الأصول الشرغية الق تعظلت رعاية اللضلحة العافة ويد عهنا على 
الختلعة الخاضة: 
وقد طبقه المالكية فيا إذا استعمل الجاني المال في ارتكاب الجناية فقرر 
الام 


الإمام مالك مصادرة الزعفران المغشوش ٠»‏ والتصدق به على الفقراء » ؟! فعل 
سيدنا عمر ياراقة اللبن المغشوش . 

ويمكن أن يستخلص من هذه الفتاوى التي سندها المصلحة المرسلة عند 
الانام مالك اللشيعتان الآنيتان !0 » 

النتيجة الأولى ‏ الاستدلال بالمرسل طريقة معينة للاستدلال بالنصوص 
الشرضة:؟ إن الاستدلال بالرسل هذهف مالك لس حارجا عن التسوس يل 
هو طريقة معينة للاستدلال بالنصوص الشرعية . 00 

فإن الحم عند مالك إما أن يؤخذ من النص نفسه ء أي من اللفظ ويسمى 
الاستدلال حينئذ استدلالاً بالنص » كدلالة قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق > على حرمة القتل . 

وإما أن يؤخذ الحم من معقول نص واحد وهو القياس أو المصلحة المعتبرة , 
وذلك إذا شهد النص لعين المصلحة ٠‏ كأخذ تحريم النبيذ وعقوبة شاربه من معقول ” 
قوله تعالى : « إِنا اخمر والميسر ... » الآية . 


وإما أن يؤخذ الحم من معقول جملة نصوص ٠‏ لا يفيد كل واحد منها الحم 
بانفراده » ولكنها تجمِع على معنى واحد » وتدل على أصل كلي تعد اللمصلحة 
المفروضة في الفرع أمراً جزئياً لهذا الأصل » ونوعاً يدخل تحت هذا الجنس الذي 
شهدت له النصوص وقامت عليه الأدلة » كالح بتضين الصناع والعقوبة في 
المال » والضرب بالتهم » فانها أحكام أخذت من معقول نصوص كثيرة بتقديم 
الشركة القامة غ11 الفيلية نكا ده صف لقنا رن بدوعنان العمل »هو اباط 
هذا المعنى الكلي من تلك الجزئيات » ثم تطبيقه على بعض الفروع . وهذه هي 
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غلية الانتدلالبالمرسل:+ أي تطبيق النصوض .والغسل يعقول الأدلة : 

فالاستدلال بالمرسل استدلال بأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به » فهو 
انال للتضوص::«ولنين قينا جاردا غنها.بوانا اطق غلية اانا( الابتتدلال 
بالمرسل ) ؛ لأنه لم يؤخذ من نص واحد معين » وإنما أخذ من مجموع نصوص 
وجملة أدلة . فهو معنى كلي راعاه الشرع في نصوصه » وسار عليه في أحكامه . 
وحينئذ لا يتصور وجود تعارض بين النص سواء أكان ظنياً أم قطعياً وبين 
المعتلكة ؛ لأن هده المصلحة تقورها موعة تفقوف مول كفو فل قرعا فكل 
قيام هذا التناقض أو التعارض في نصوص الشتريعة . 

النتيجة الثانية ‏ كل مصلحة ملائمة يمكن فيها إجراء قياس المصالح . 
والمصلحة الملائمة عند مالك : هي مصلحة تشهد لها أصول شرعية . والفرق بينها 
وبين القياس ينحصر في أن المصلحة الملائمة شهدت النصوص لجنسها » في حين أن 
القياس شهدت النصوص لنوعها . ظ 

وعلى هذا » فإنه يمكن إجراء نوع من القياس في كل مصلحة ملائمة . وقد 
أطلق عليه الغزايي ( قياس المصالح ) وبماه إمام الحرمين ( قياس المعاني ) . 

وقد أجرى مالك قياس المصالح على المصالح الملائمة في حد الشارب مانين 
وفي تضين الصضاع » وفي ضرب المتهم » وفي العقوبة في المال . وفي توظيف 
الخراج » وفي تولية من ليس بمجتهد الإمامة حفظاً لنظام الأمور وقع الشرور» 
وفي استرار ولاية المفضول وعدم خلعه وإن وجد الأفضل منه » للقضاء على الفتن 
وحماية بلاد الإسلام . 


والخلاصة : إن المصلحة المرسلة.عند مالك : هي المصلحة التي لا يشهد نص 
معين باعتبارها ولا بالغائها » ولكنها مصلحة ملائمة . وملاءمة اللمصلحة تعني 


دعولا تيت جنس اعتبرقةالقتريمةء أو صل كل امتقرئ من جوع أنضوصها + 
الكم4- 


أولاهما - رجوع المصلحة الجزئية في الفرع إلى الأصل الكلي أو الجنس الذي 
شهدت له النصوص في املة . وهذا شرط ضروري في اعتبار كل مصلحة في 
التشريع ‏ فلا تؤخذ المصالح الغريبة . 

ثانيها - عدم مصادمة المصلحة للنص المعين » فلا يؤخذ بالمصلحة الملغاة . 

فهل يقدم الإمام مالك المصلحة على النص ؟ 

الحقيقة أن الإمام مالك لا يقدم المصلحة على النص أو يخصص عموم النص 
بالمصلحة ٠‏ فلِيسن في.الفتاوى المنسوبة إليه فتوى سندها المصلحة المقدمة على 
النص » وعلى فرض مخالفة واقعة الفتوى لعموم النص » ففإن الذي يخصص هذا 
العموم ليس هو المصلحة الجردة 3 وإنا هو النصوص الكثيرة الي تشهد لجنس هذه 
المصلحة بالاعتبار . وقد عامنا أن كل مصلحة يأخذ بها مالك في التشريع مصلحة 

عه لجنس تصرفات الشارع . وتتحقق هذه الملاءمة بدخول المصلحة تحت أصل 

شرغي خهدت ل النضوض في الجا" 
ثانياً ‏ الفتاوى المنسوبة للإمام مالك : 

ويتضح الموضوع ببيان الفتاوى التي قيل : إنها خصصت فيها النصوص 
الت 

١‏ عدم وجوب الإرضاع على الزوجة الشريفة : هذه الفتوى ليست على 
خلاف النص وهو قوله تعالى : ا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يم الرضاعة 4 ؛ لأن هذا النص لا يدل على وجوب الإرضاع على كل 
)١(‏ مقاصد الشريعة , المرجع السابق ١١١/١‏ 
(0؟) المرجع السابق ١١5‏ 185 » الاعتضام للشاطبي ؟/6١١‏ وما بعدها . 
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والذة ناضاق: الشيوي "7 وممعومنالااف فها هر الغرف الدع ليق ماده 
شح بان الأرشاع لاثتلل لاد الشزيفة واقاو قنك هلها الأح قل الرضناع. 
أها غير الكتريفة فلا أجرها : 

؟-تقيين الأجير المشترك + لا يمختالف: تصأ معينا » وإما تقيين الصتاع 
مصلحة تدخل تحت جنس اعتبره الشارع بجملة نصوص وجموع أدلة مفادها تقديم 
الفتلحة العامة عل الدتلكة المناقية: ىكل واقفنة لاهن فبهنا تعنيدينا إذا كانت 
مناطاً لهاتين المصلحتين » مثل : النهي عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي 
اللضلعة.: 


وإذا لوحظ تغير الزمن وفساد الناس باتقلاب حال الصناع من أمناء , إلى 
خونة ومقصرين في الغالب » كان الصانع مدعياً خلاف الغالب الظاهر » ورب 
السلعة مدعى عليه يؤيد الظاهر دعواه » وبما أن البينة على المدعي » كان الصانع 
ضامنا حتى يقم البينة على ان ال هلاك بسبب قوة قاهرة لا يد له فيها . فيكون 
تضين الصناع إعمالا للنص » واجتهادا في تحقيق مناط النص » وليس قولا 
بالمصلحة على خلاف النص . 

؟ - قبول شهادة الصبيان في الجراح : ليس مخصصاً لنص استشهاد رجلين 
بالمصلحة المجردة » وإنا بالمصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشرع التى تدخل تحت 
أقل اعون قارع عتملة افوص :ركو أدلد نوهو عل لطا سات للق 
أخذ من استقراء نصوص الشريعة المفيدة للقطع . وعلى فرض أن هذه المصلحة لا 
تدل النصوص على كوا ملائمة » فإن الحصص للنص هو إجماع أهل المدينة الذي 
تكيزة حاللك:يكؤلة الجديت المكواقر . 
() تفسير الطبري 550/5 ء تفسير الرازي 507/١‏ ء تفسير ابن كثير 785/١‏ , تفسير الجمصاص 

١لالاء‏ , أحكام ابن العربي ٠١4/١‏ » البحر الحيط 575/1 
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؛ ‏ عدة ممتدة الطهر : وهي التي ارتفع حيضها » تعتد عند مالك بسنة أو 
بثلاثة أشهر بعد استبراء قدره تسعة أشهر . وسند هذه الفتوى هو إجماع أهل 
المدينة أو مذهب الصحابي عمر ء وليس فيها تخصيص لنص : « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » بالمصلحة المجردة . 

5 - قتل الزنديق المتستر وعدم قبول توبته : ليس قولاً بالصلحة في مقابلة 
النض "وشو خونت:2 أهرت أن" أقاتل: النانن عق يقهيدوا الا:إلنه إلا الله هنذا 
قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم »!'' وإا الحصص للحديث هوآية : ١‏ فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا * . ولو فرضنا أن سند هذه الفتوى هو المصلحة 
المرسلة “فإن هئذه المصلحة ليسث في مقابلة نض + بل إها مصلحة فى تسير 
نص . 

١‏ - سجن المتهم وضربه : لم تصح نسبة الفتوى بذلك إلى مالك ليقر المتهم 
بالجريمة التي ادعي عليه بها » ما صرح بعض المالكية » وإنما هي لبعض شيوخ 
الامقاح وول درس شكها لتر مددها العلكة خروة ل نا له كي عدوت 
« البينة على المدعي والهين على من أنكر »!" » وإفا سندها مصلحة تلاتم 
تصرفات الشارع » وتدخل تحت جنس اعتبرته النصوص في الملة » وإن لم يشهد 
له أصل معين . وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » فالحصص في 
الحقيقة هو النصوص التي شهدت للأصل الكلي » وليست المصلحة الجردة . وهذا 
الغرب في الحقيقة لا يؤدي إلى قبول إقراره أو تضينه المال » وإنما هو تعزير 
للنتهم لينزجر هو » وليرتدع غيره » أو ليعين المتاع فتشهد به البينة لصاحبه . 
وقبول سحنون لإقرار هذا المتهم ليس معارضة لنص الحديث السابق » إذ هذا 
الحديث يتعرض لحالة الانكار من المدعى عليه » لا لحالة الإقرار . 


(0 حديث متواتر أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هزيرة . 
(2)5 رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها . 
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: جواز التسعير عند الحاجة » وجواز تلقي الركبان إذا كثرت السلع‎ - 8١ 

لين ذلك غالفاً للتض المانع منها في الظاهن ف السنة المعروفة »وإفا هو 
تطبيق للنص نفسه » وفهم اجتهادي لمناطه وحكته في الواقع » وتفسير له بالمعنى 
المناسب أو المضلحة المتبادرة إلى الفهم من ذات النض ٠‏ لا من ختارجه .. 

إن امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن التسعير لا لكونه تسعيرأ » وإنما 
ما فيه من ظام التجار في حالة كون ارتفاع السعر ليس آتياً من قبلهم » ولكن 
بسبب قانون العرض والطلب » وتم يبيعون بسعر المثل . فلا تسعير إذا لم تدع 
الحاجة إليه » بأن كانت السلع متوافرة في الاسواق » وتباع بسعر المثل دون ظم 
أو جشع . أما إذا لجا التجار إلى الحيل والاحتكار » مستغلين حاجة الناس إلى 
الطعام » فإن الفقيه يفتي بجواز التسعير » رفعاً للظم » وإجباراً للتجار على 
العدل . فيكون الموجب للتسعير هو ارتفاع السعر بفعل التجار . فالاجتهاد فيه 
من قبيل تفسير النص في ضوء المصلحة المتبادرة من النص نفسه » وليس فيه 
تخصيص نص بصلحة » ولا عمل بمصلحة في مقابلة نص حديث رسول الله َيِل 
الذق امتفرفيه كن الي 

وأما تلقي الركبان فقد :بي عنه في الحديث إما رعاية لمصلحة أهل السوق عامة 
وتوفير السلع لهم » وحينئذ فيجوز التلقي إذا كثرت السلع واعتدلت الأسعار . وإما 
لماية البائع نفسه » بسبب جهله بالأسعار » فربما باع بسعر بخس » فيعطى له 
الخيار كا في رواية أبي هريرة . وحينئذ يجوز التلقي إذا عم البائع بسعر السوق » أو 
باعها بسعرامثل أوازيد منه » فلا يتحقق مناط المنع في الحديث . 


(0) المنتقى شرح الموطأ 18/5 . والحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن ماجه عن 
أنس. بن مالك بلفظه غلا السعر على عهد رسول الله يَِهٍ » فقالوا: يا رسول الله » لو 
سرت » فقال : إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر» وإني لأرجو أن ألقى الله عز 
وجل » ولا يطلبني أحد بمظامة ظاهتها إياه في دم ولا مال » ( نيل الأوطار 7316/5 ) . 
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وهذا كله اجتهاد في استنباط المصلحة أو الحكمة التي قصد بالحك تحقيقها . 
فليس فيه تقديم مصلحة مجردة على نص شرعي » وإنا هو إعمال للنص » وتفسير 
لةبالعن المناسب المتسادر نقهء أو بالقزائق الحيظية بالق كثير الل المبلحة 
المقصودة منه » أو الحكة التي شرع من أخلها . 

وهذا سبو ييا بريلة ويس الاين ا وإشغرج المحاظ او 
الإخالة عند جمهور الأصوليين . 


و٠‏ - جوز الأكل من الغنهة عند الحاجة . وقطع نبات الحرم الذي 
يؤذي الحجيج : إن فتوى مالك في هذين الحكين فتوى بمصلحة يشهد لما الأصل 
المعين » فليس فيها تقديم مصلحة مجردة على نص شرعي » وإنما فيها تخصيص نص 
شرعي بنص أخر » بواسطة القياس » والحكم في القياس يؤخذ من معقول النص 
الذي أثبت حك الأصل . 

أما الأكل من الغنية فهو الراجح أيضاً عند الشافعية والحنفية بالاعتاد على 
المصلحة التي يشهد لها النص المعين بالقياس ٠‏ فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر 
جواز الأكل من الطعام كالعسل والعنب والفواكه » فقاس عليه مالك ذبح الحيوان 
من الإبل والبقر والغم » بجامع شدة الحاجة في كل منها"" . مما يدل على أن 
الخصص لنص تحريم الغلول ( الخيانة من المغنم ) هو هذا النص الذي أثبت حم 
الآضل .: 

وأما قطع الشوك الذي يؤذي الحجيج في حرم مكة » فأخوذ بطريق القياس 
على قتل الفواسق'" امس بجامع الإيذاء في كل من الأصل والفرع . فكان حديث 
() تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 1/١‏ . والحديث رواه البخاري ( سبل السلام ٠0/6‏ ) . 
() أخرجه البخاري ومسل والترمذي عن عائشة : « خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة » 


والعقرب ٠‏ والغراب » والحديًا » والكلب العقور» وهذا لفظ الترمذي . وعن ابن عمر وابن 
عباس عند مس » وأحمد : « والحية » ( نيل الأوطار 6/0" ) . 
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قتل الفواسق هو انحصص لحديث َ» لا يعضدشوكه ؛ ولا ينفر صيده »ولا 
يختل خلاه "ومن عه اعتم عتل باح عرو فل سصارية 
رسول الله ملع . 

تفصيل رأي الطوفي في المصلحة : 

أشرت إجالاً إلى أدلة الطوفي في تقديم المصلحة على النص والإجماع » وبينت 

أولاً ‏ أسس نظرية الطوفي : 

تقوم نظرية الطوفي في المصلحة على أسس أربعة'"" . 

الأساس الأول : استقلال العقول يادراك المصالح والمفاسد : 

يرى الطوفي أن العقل البشري يستقل بإدراك المصالح والمفاسد في نطاق 
المعاملات والعادات . وهذا مخالف لرأي الماعة الإسلامية الذين يعتبرون المصالح 
لاسن الا مشناء بالتصوض القرفية الى قيعي لتوع الصلعتة أ وليف 
بالاعتبار . 

الأساس الثاني : المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص : 

ومغنى ذلك أن المصلحة لا تعتّد في حجيتها على شهادة النصوص لنوعها أو 
لجنسها بالاعتبار » وإنما تعتد على حك العقل وحده . فالمصلحة عند الطوفي : 
هي ما يحم العقل بأنه مصلحة ٠‏ غير مهتد في هذا الحم بنصوص الشريعة » وإفا 
بالعادات والتجارب وحدها . وهي لذلك عنده أقوى الآدلة الشرعية . 


() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عباس ( نيل الأوطار 4/5؟ ) . 
() مقاصد الشريعة 560/7 وما بعدها , ابن حنبل للأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة ٠04‏ وما بعدها . 


اقم أصول الفقه (؟0) 


وقد لوحظ من دراسة المصلحة أن كل القائلين بها صرحوا بأن المصلحة تعقّد 
فق أذلالتها عق التصوض الشرعيية ولا يوختد ب إلا إذا لنت ملافة التفيزفنات 
الشارع ..:وفسروا الملاءمة بالدخول تخث جسن شهدت له التصوض في الجلة . 
فالا معد لان ب المع دغ .هن امعد لال يعقول التموض الفتاعلية لشن 
المصلحة بالاعتبار » أي أن المصلحة التي يحتجون ها هي المصلحة التي تسد 
حجيتها من النص . 

الأساس الثالث : مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات دون العبادات : يرى 
الطوفي أن المصلحة يوّخذ بها بصفة كوبا دليلاً شرعياً في مجال المعاملات 
والعادات . أما العبادات والمقدرات » فإن المصلحة لا تصلح دليلاً فيها . ومنشأ 
التفرقة بين العبادات والمعاملات في زعمه : هو أن الشارع قد قصد العبادات لحق 
نفسه » وقصد المعاملات لنفع العباد » فهو أدرى بحقه في العبادات » ما يوجب 
علينا اتباع النصوص فيها . وأما المعاملاث فالعباد أدرى بمصالحهم » فكان لهم 
تحصيل هذه المصالح » وإن خالفت نصوص الشارع . وأكد الشاطي أن نطاق 
العمل بالماك الرسلة: :جحو المناذات والح ملت دون العبناذا كه داكتو افق لوف 
مع المالكية في هذه الناحية . 

الأساس الرابع : المصلحة أقوى أدلة الشرع : 

يرى الطوفي أن المصلحة أقوى الأدلة الشرعية على الإطلاق . وعليه فليست 
المصلحة حجة عنده فقط إذا فقد النص أو الإجماع على حك مسألة ما , وإنما هي 
مقدمة على النص والإجماع عند وجود التعارض معها . بطريق التخصيص 
والبيان » لا بطريق التعطيل والافتئات » ؟ تقدم السنة على القرآن بطريق 
البيان ؛ إذ أن المصلحة مستفادة من قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » 
وتقدم المصلحة على النص ٠‏ سواء أكان قطعياً في سنده ومتنه أم ظنياً فيها » كا 
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ويرى بعضهم؟"' ‏ بالرغ من عدم تفرقة الطوفي بين النص القاطع وغير 
الفناظع جأن اعمال وجوذا التمارض بين النض والضلحة ف دير الطوق + عق 
بين النص الظني والمصلحة » أما النص القطعي فينع الطوفي تخالفه مع المصلحة ‏ 


ويلاحظ أن المصلحة التي يرى المالكية وغيرمم تقديها على النص الظني » 
على فرض قولهم بذلك : هي المصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشرع ٠‏ والتي 
تتشل قت أس ل طفن تيددك له التسودن الله ,بلسو عل النض 
القلى ::واخصص تداق الراف سو اللعصوطل' اقرروية القاقرة عن لسع 
بالاطال: ولمع ناح عي قي النقن + كاعرقا لان متد السالحة 
قد صرح المالكية وغيرهم أنها لاتصلح دليلاً في التشريع » فضلاً عن أن تقدم على 
النصوص الشرعية . 


أما المصلحة التي يزع الطوفي أنها حجة ٠‏ فهي المصلحة التي تعقد على حمر 
العقل » ولا تشهد لها النصوص بأي شهادة » فهي المصلحة التي تقابل النص » 
لؤالق اتييد غلك >.ومد ا وفعت آنا لست سح عل الاطلدق: 

ثانياً . شبهات الطوفي في تقديم المصلحة على النص والإجماع : 

استدل الطوفي بأدلة ثلاثة لتقديم المصلحة على النص والإجماع » وسأبين هنا 
وجه الزيف فيه" : 

الدليل الأول : استدل الطوفي على دعواه وجوب تقديم رعاية المصلحة على 
الإجماع : بأن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح ٠‏ فهى إذن محل اتفاق » 
)١(‏ مقاصد الشريعة للدكتور حسين حامد 588/1١‏ » مصطفى زيد في المرجع السابق . 


(5) حسين حامد ء المرجع السابق 505/8 وما بعدها » ضوابط الصلحة للدكتور سعيد رمضان ٠١7‏ 
وها يدف 
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والإجماع محل خلاف., والتقسك بما اتفق عليه أولى من السك بما اختلف فيه . 
وهذا الدليل مناقش وباطل لما يأتي . 

» إن بعض منكري الإجماع كالنظام والشيعة لم يقولوا باعتبار المصالح‎ - ١ 
. » فم يصح قول الطوفي : « إن كل منكري الإجماع يقولون باعتبار المصالح‎ 

أما الشيعة فلا يرون المصلحة دليلاً في التشريع ؛ لأنها رأي » ولا يؤخذ 
بالرأي عندهم » وإا يتلقى عن الإمام المعصوم . 

وأا النظام فلا يقول بالإجماع لجواز استناده على الرأي والقياس » فعدم 
اعتباره المصالح من باب أولى . 

؟ ‏ لا فائدة للطوفي من ادعاء الاتفاق على رعاية المصالح ؛ لأن المصلحة 
التي يقول بها غيره هي المصلحة المرسلة الملائمة لجنس تصرفات الشارع . أما 
المصلحة التى يريد الاستدلال عليها ويأخذ بها فهي ما يقرها العقل ا حض » ولو 
كانت مصادمة لتصرفات الشرع : 

" - إن بعض الحتجين بالإجماع كالظاهرية ينكرون رعاية المصالح » ”ا 
يقول الطوفي نفسه » نما يدل على أنه متناقض في كلامه » كتناقضه في أصل 
نظريته » إذ اعتبر النص والإجماع أقوى الأدلة كلها وهي التي أحصاها تسعة عشر 
دليلاً ‏ ثم عاد فقال : إن رعاية ١.صلحة‏ مقدمة على الإجماع ٠‏ وإذن فهي أقوى 
أدلة الشرع كلها . 

ومن تناقضه أيضاً قوله : إن رعاية المصالح محل اتفاق , وإن الإجماع محل 
خلاف . وبما أن رعاية المصالح تصبح حينئذ نوعاً من الإجماع ‏ فالإجماع على 
رغاية الضية حن خلاق أيضا + لأنه نوع من الاتماع .ويدلك نهار أساس 
الطوفي الذي اعتده لتقديم المصلحة على الإجماع : وهو قوة أحد الدليلين وضعف 


الآخر. 
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الدليل الثاني : النصوص متعارضة متخالفة : 

استدل الطوفي على وجوب تقدي المصلحة على النص : بأن النصوص 
متعارضة متخالفة » فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً » في حين أن 
رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه » فهو سبب الاتفاق المطلوب 
شرعاً » فكان اتباعه أولى . ويلاحظ أن هذا الدليل ينطوي على شبهتين : 
تعارض النصوص . وكون رعاية المصالح أمراً حقيقياً . 


أما الشبهة الأولى وهي تعارض النصوص وتخالفها » فردودة من جهتين : 
أولا ‏ إن أدلة الشريعة لا تتعارض في الواقع للأدلة التالية : 


أ القرآن : في القرآن آيات كثيرة تدل على استئصال كل أوجه التعارض 
منها قوله تعالى : # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً © 
وقوله :© فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول » أي أن النصوص 
الشرعية مصدر لرفع الخلاف » فلا يتصور فيها التعارض والاختلاف والتناقض 
بأي حال + :وإلا كان ذلك نقصاً ف منزل القرآن + وطعناً قسلامة الضددن الخال 
عليه لتوفير الاتفاق والاجتاع . فكيف تكون النصوص متعارضة وهي آتية من 
عند الله » ودليل كونها من عند الله هو تناسق القرآن وتوافق نصوصه وعدم 
تناقض معانيه واياته ؟ ! 

” - لو كانت نصوض الشريعة متعارضة متخالفة في نفسها » لأدى ذلك إلى 
تكليفة نا لآ يطناق ؟ لآن 'النين إذا تعتنارضا »ند العمل ناا + لعسناى 
مقتضاههما في أن أحدههما يطلب والآخر يمنع مثلاً . 

6د إن تخالف النضوض وتعارضها لا يتضور في الواقع + لأن ذلك يؤدي إلى 
تفويت مقصد الشارع من التشريع . قال الشاطي : إن التعارض بين الدليلين 
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2 ا الدليلين المتعارضين إذا قصددهما الشارع مثلاً م يتحصل 
مقصوده ؛ لأنه إذا قال في الشيء الواحد : ( افعل ) ( لا تفعل ) فلا يمكن أن 
يكون المفهوم منه طلب الفعل » لقوله : ( لا تفعل ) ولا طلب تركه ء لقوله : 
( افعل ) فلا يتحصل لامكلف فهم التكليف » ولا يتصور توجهه على حال . 
زالأدلئة عل اذك كبره لاعماح فيبهها إل التطنواول افيتان الاعتاوق فى 
الشريعة” , 

ثانياً إن تعارض النصوص في نظر المجتهد لا يؤدي إلى الخلاف المذموم 
شرعاً : زع الطوفي أن تعارض النصوص يؤدي إلى الاختلاف » وهذا الاختلاف 
والتعارض سبب الخلاف المذموم شرعاً . واستدل على ذم الخلاف والتحذير منه 
بنفس النصوص التي تدل على بطلان دعوى التعارض والتخالف بين النصوص 
ال 3 

ورد غليه يان اخلاق التق نعى القتارن عوجر ننه لين هو 
الخلاف في فهم النصوص التي أمر الله باتباعها » وإلا كان الشارع متناقضاً مع 
نفسه إذ يأمر باتباع النصوص والرجوع إليها عند الخلاف » وهذا يتطلب فهم 
بعض المجتهدين معنى » وفهم البعض الآخر معنى أخر ء ثم ينهى الشارع عن هذا 
الخلاف ويحذر منه » إن ذلك لا يقول به عاقل . 

إن الخلاف المذموم : هو الناتج من تحكم العقنؤل #:واتباع الأهواء على 
خلاف ما جاءت به النصوص الشرعية . 

وإن النصوص لو كانت تؤدي إلى الخلاف الذي ذمه الشارع وحذر منه ونهى 
عنه » لما أنزلها الشارع ولما أمرعياده باتباعها » وأجاز لم الاجتهاد في فهم 
ا 


. وما بعدها‎ ١١١/5 الموافقات‎ .)١( 
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وإذا كان الطوفي يسم بأن النصوص الشرعية حجة في العبادات ‏ وأنه لا 
والفاملاك كد للم ممع أندقهوفا ومصدرها واحن.؟ 


وإذا وجد في نظر امجتهد تعارض في الظاهر في نصوص العبادات وأمكنه 
امع بينها بطرق امع الختلفة . فلم لا يمكن مثل ذلك المع والتوفيق في نصوص 
المعاملات ؟! 

وأما الشبهة الثانية : وهي أن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا 
يختلف فيه : فردودة أيضاً بالوؤاقم. الأ هد من ححدوث الاختلاف 0 المصالح 
والمفاسد . يستدل الطوفي هذا الدليل على وجوب تقديم رعاية المصلحة على 
النصوص الشرعية » قائلا : إن رعاية المصلحة أمر حقيقي في نفسه لا يختلف 


اننا إن النصوص الشرعية أيضاً أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه . 
فتصبح النصوص معادلة المصلحة في هذا القدر . 

ثانيهها - عند تطبيق مبدأ رعاية المصالح على الوقائع والجزئيات لا تكون 
سببا للانفاق اللظلوب شرعا + بدليل الواقع المشاهد عند الثنامن:» وهو أن العقول 
القالا ضير احكانها عن هدي السماء تختلف في أصل المصالح والمفاسد » بل ومع 
اتفاقهم على أن الأمر مصلحة أو مفسدة يختلفون في الأحكام الجزئية التى تحصل 
هذه المصالح أو تدفع تلك المفاسد . وليس أدل على ذلك مما يوجد من صراع الحق 
والباطل حين تنزل الرسالات السماوية على الأنبياء » كيف يعارضهم أقوامهم 
برؤية المفسدة مصلحة وبالعكس . وما يوجد في قوانين وفلسفات اليوم من 
اعقتار القاتحقة مشووعة + والمدكر معروياً ومعاداة القم والفضائل والأديان . 

ولا عامم من هذا الخلاف والتنافر في الآراء والمذاهب في شأن المصالح 
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والمفاسد » إلا اتباع النصوص , قال تعالى : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والارض ومن فيهن # . 

بل إنه حتى مع افتراض كون النصوص تؤدي إلى الخلاف أحياناً » فهو خلاف 
القاطعة » ومقيد في غير النصوص القاطعة بعدم ترك جميع احتالات النص ‏ وهي 
محصورة في الواقع ‏ ومهتد فيا لا نص فيه من الوقائع بالمصالح التي تشهد هذه 
النصوض لدوهها أو نيه بالاعتيان + 

فأين هذا من ترك العقل يشرع وفقا لمصلحة دون ضوابط ء كا يرى 
الطوفي » ووجهات النظر مختلفة 4 وحرية تقدير المصلحة والمفسدة غير مقيدة ؟! 

الدليل القالف ودورى 'غالنة التشومن الف الى المنة زع الطوق أنه 
قد ثبت في السنة معارضة النصوص بال مصالح في قضايا . منها ما ذكر وهو 
معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في التهم » بمصلحة الاحتياط في العبادة . 

ومنها ‏ مخالفة الصخابة لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يصلين أخد منم 
الور لاتق ببق قر يطلة "١‏ إد ميل يمضه قيلها + .وفالوا +ال مره فقا لك:: 

ومنها ‏ قول الني مَيِنَةٍ لعائشة » لولا قومك حديثو عهد بالاسلام. لحهدمت 
الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهم »'') وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهم 
هو الواجب في حكها » فتركه لمصلحة الناس . 


ومنها ‏ أنه عليه السلام لما أمرهم بجعل الحج عمرة » قالوا : ٠‏ كيف وقد 
() رواه البخاري عن أبن عمر رضي الله عنهها ( صحيح البخاري 1/0 ). 


)2 سبق اتخريجه » وقد عل أن الرواية الصحيحة هي:: « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو 
قال : بكفر ء لنقضت الكعبة ثم بنيتها على أساس إبراهم » . 
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يد اللي لووقا موه وما رض التو لايك 


ومنها ‏ ما روي أن الني مَكَِوِ بعث أبا بكر ينادي : « من قال : لا إله إلا 
الله دخل الجنة » فوجده عمر ء فرده » وقال : إذن 0 . وهو معارضة 
الشرع بالمصلحة . 
ومنها لمر ل ا برا عير الما سارل 
بكن وعس بقثله + فامتتسا + وقالا 4« كيف تقعل رجلا بصي" 00 
الشيخان ترك النص » ولا مستند لما إلا استحسان إقباله على العبادة . وهذه 
معارضة المصالح للنصوص ,٠‏ وقد أقرهما الني عليه السلام » وأجاز اجتهادها , لما . 
عم من نيتهها وصدقها في القول . 
تم قال الطوفي بعد سرد هذه الوقائع : فكذلك من قدم رعاية مصالح 
المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد إصلاح شأهم » واتتظام حاهم » وتحصيل ما 
تفضل الله عز وجل به عليهم من الصلاح وجمع الأحكام من التفرق وائتلافها عن 
الاختلاف» موحب أن يكون جائزا إن لم يكن متعيناً » ويلزم منه أن و3 
تقديم رعاية المصلحة على باقي أدلة الشرع من مسائل الاجتهاد على أقل أجوالةة 
وإلا فهو راجح متعين » 5 ذكر . 
)0 واه أحمد والشيخان عن جابر ؛ ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنها . 
زفق روا أبو :نعل عن أى بكر المديق نوق اناده سويت بيد العرزمن » وهو متزوك ( عد 
الزوائد ٠5/١‏ ) وروى القصة عن أي الدرداء وعمر أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط . 
وإسناد أحمد أصح ٠‏ وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واححد . ورواه البزار عن أبي سعيد 
الخدري بلفظ : « من قال : لا إله إلا الله » مخلصاً . دخل الجنة » وهو صحيح . 
0) المعروف في الثابت من النة أن الني يه نجى عن قتل المصلين . وأن الصلاة تحقن الدم 
وتكفر الذنوب ( راجع مع الزوائد 58١1١ - 3”"55 2058-7١‏ ) روى البزار عن أنس أن أبا 
بكر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله لَه عن قتل المصلين 
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ويرد على هذا الكلام بأنه تهسك بشبهة باطلة ؛ لآن هذه الوقائع تنطوي 
عل عل تق اصناحت القرع تسمه امسق تيهنا حو اله قولا از عملا أو 
قوير : 

فصاحب الشرع هو الذي ترك البيت » ول يُعد بناءه على قواعد إبراهيم » 
فكيف يقال : إن الرسول عارض النص بالمصلحة ؟ واي نص خالفه الرسول 
بالمصلحة ؟ وهل يعد تشريع الرسول وَيِتَةٍ عملا مصلحة في مقابلة نص ل يحقق 
هذه المصلحة ٠»‏ .والا يعد تشريعه قولا وعملا وتقريرأ هو النص الشرعي نفسه ؟ 


وصاحب الشرع هو الذي أقر توقف الصحابة عن جعل الحج عمرة ‏ “بعد 
وصاحب الشرع هو الذي أقر اجتهاد عمر في رد أبي بكر ومنعه من النداء 
بحديث : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » . 


وهو الذي أقر اجتهاد عمر وأبي بكر في عدم قتل المصلي » إن وصح ذلك » 
فضار هرا الاحتهاد يدا التقريرسنة : 


والصحابة الذين صلوا قبل وصوفم بني قريظة : اجتهدوا في فهم المراد من 
النص » ونفذوه وفقاً للحككة والمصلحة التي فهموها منه ء لا أنهم تركوا النص 
بالمضلحة + ش 


وأما أن ابن مسعود ترك النص الذي يجيز التهم في الجنابة للمصلحة » فهو 

قول مقالظة ؛ لأن بننت ابن نعود ف القول يعدم حوان التبه :من الجنابة هو 

النص نفسه » الذي فهم منه أن المراد بالملامسة في قوله تعالى : 9 أو لامسمم 

وأخيراً كيف يحتج الطوفي بفعل ابن مسعود وغيره وهو صحابي لا حجة في 
851 


قوله » في مسائل العبادات » مع أن قوله اعتبار المصلحة حجة في العادات دون 
العبادات . أما العبادات فلا يوخذ فيها إلا بالإجماع والنص وبقية أدلة الشرع ؟ 
البنى هذا لون الشوييق تتاقحاته السية + و هما لدهيه سن اماس صر مي 
بيظكلان دعسواة التفرفنة ين العزاذات والسايتلؤفء والاعتاد'ق الأول عل 
النصوص ٠‏ والثانية على رعاية المصالح . 

هذه شبه الطوفي الثلاث في دعواه وجوب تقديم رعاية المصلحة على النص 
والإجماع . وهي كلها ؟! بينا واهية زائفة . 
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الملبحث الثالث 
العرف 

العرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء ٠‏ فإليه يحتكم في كثير من أحكام الفقه 

الفرعية + وخاصة الأيان والتذور والطلاق + قال ابن عابدين فى أرجوزته: : 
والعرف في الشرع له اعتبار لذاعليهالحم قديدار 

وأبحث فيه ما يلي : 

تعريفه » الفرق بينه وبين الإجماع » أنواعه » حجيته ء تطبيقاته . 

أولا ‏ تعرديق العرقة + العرق: + هوها اعتاده النان .وسازوا علينه من كل 
فعل شاع بينهم » أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة » 
ولا يتبادر غيره عند سماعه » وهو بعنى العادة الماعية » وقد شمل هذا التعريف 
العرف العملي والعرف القولي . 

قال التيقى عه لايق عونق كعنافة | التسف 1 العرت 
والعادة : ما استقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السلية 
50 

وفي شرح التحرير : العادة : هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية7!" , 


, أما في حال وجود العلاقة العقلية وهي التي يحكم فيها العقل بالتكرر ء فلا يعتبر ذلك عادة‎ )١( 
وإنما هو تلازم عقلي كتكرر حدوث الأثر كاما حدث مؤثرة؛ مثل تحرك الخاتم بتحرك‎ 
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قال ابن غابدين في.رسائله'"! #العادة مسأخوذة من المعاودة + فهي بتكررها 
ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول . متلقاة 
بالقبول من غير علاقة ولا قرينة . حتى صارت حقيقة عرفية . فالعادة والعرف 
عقي والحن .من ريق مساق( أف يهنا وطق عليةة عن تهنا لاف إن اعتلنا 
من حيث المفهوم . 

فكال الدرف العسطلن ٠‏ اصيداة الناتن نم الخاط لسن قير :وثعوه طيفينة 
لفظية » وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر ء وتعارفهم أكل القمح 
ولحم الضاف + 

وكال العرف"القول + تفار النان إطلاق الوله ل التدكركدوق الاق 
وعدم إطلاق لفظ اللحم على السيك » وإطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط . 


ثانياً ‏ الفرق بينه وبين الإجماء 7 : 

إن الإجماع مبناه اتفاق مجتهدي الأمة » أما العرف : فلا يشترط فيه 
الاتفاق » وإنما يكفي فيه سلوك الأكثرية بما فيهم العوام والخواص » فهو لهذا 
أنه بالسيرةة: 


ثالثاً ‏ أنواعه : 


العرف سواء أكان قولياً » أم عملياً نوعان : عرف عام وعرف خاص » 
فالأول : هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات » مثل : 
تعارفهم عقد الاستصناع » واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج » 
ودخول الخخام من غير تقدير مدة المكث فيها : 

١١6/5 راأجع‎ )١( 
6١ اعقدت في هذا الموضوع بتصرف على كتاب الأصول العامة للأستاذ الحكم‎ )( 
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والثاني وهو العرف الخاص : هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقلم أوطائفة 
معينة من الناس ٠‏ كإطلاق الدابة في عرف أهل العراق على الفرس » وجعل دفاتر 


كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع ٠‏ وتعارفهم أن الزوجة لا تنتقل إلى 
بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر » وأن المهر قسمان : مقدم ومؤخر . وأن 
فا قدمة القاطتب أنذاء: التملية بيعي هد يه ولبهي دما فون اميق 

والعرف الفاسد : هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً . 
كتعارفهم أكل الربا والتعامل مع المصارف بالفائدة » واختلاط النساء بالرجال في 
الحفلات والأندية العامة » وتقديم المسكرات في الضيافة ٠‏ والرقص في الأفراح » 
وترك الصلاة في الاحتفالات العامة . 


رابعاً . حجية العرف : 


استدل الفقهاء على أن العرف حجة في التشريع بقوله تعالى : © خذ العفو 
وأمر بالعرف - أي المعروف ‏ وأعرض عن الجاهلين » وبقول أبن مسعود : 
اناه التلتوة كميدا فوا قنن لفحي مز وها ارا اموق ميقا فيوضتحه الله 
بع" قاذ اق العرقما تحدم البنايون كان عكوما بافتيازه عطل الل 
ويلاحظ أن الاستدلال بكامة العرف في الآية مبني على معناه اللفوق وهو الام 
المستحسن المألوف » لا على معناه الاصطلاحي الفقهي ٠‏ وهذا المعنى الفقهي وإن 


() قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب مرفوعاً » وم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود 
( راجع نصب الراية ١١5/4‏ ) وروآأه أجد والبزار والطبراني في الكبير عن أبن مسعودء 
ورجاله موثقون ( جمع الزوائد ١/8/١‏ ) 
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م يكن مراداً من الآية لكنه قد يستأنس به في تأييد المعنى الاصطلاحي . 


وغل أسان ماسبق اعتبر الفقهاء وبخاصة الحنفية والمالكية العرف دليلاً 
شرعيا وأصلا من امول الاستقياط ومؤلاً متزلة الشرظ + وال(" ؛ الغادة 
محكّمة » والثابت بالعرف شابت بدليل شرعي » وقال السرخسي في المبسوط في 
تنزيل العرف منزلة الشرط في العقود : الثابت بالعرف كالثابت بالنص"" » وقال 
النقيكء ايا 4 ينا ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة : 
يرجع فيه إلى العرف » كالحرز في السرقة » والتفرق في البيع + والقبض ؛ ووقت 
الحيض وقدرة. + وإحياء المؤات: ٠‏ والاستيلاء فى الغصب ونحوها : وقال القافعيئة 
ف الأعان: ؛ إنا تبى أولاً غل اللقة »ثم على العرف » وأما الحنفية فقالوا : مبنى 
الأيمان على العرف . فن حلف لا يأكل لما فأكل سكا لا يحنث بناء على العرف » 
ومن حلف لا يأكل الرؤوس لا يحنث برؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها 
عليها عرفاً » وأجري العرف مجرى النطق في أكثر من مئة موضع كتقديم الطعام 
إلى الضيف » واعتبر الشرط العرفي كالشرط اللفظي . 


ويقول الشافعية بالعرف العملي دون القولي » وبما ورد به نص »وبما سكت 
عره النص دون دفي 8 


والعرف المقبول بالاتفاق : هو العرف الصحيح العام المطرد من عهد الصحابة 

ومن بعدهم الذي ل يخالف نصاأ شرعياً ولا قاعدة أساسية » حتى إن الحنفية نصوا 

() راجع الأشباه والنظائر للسيوطي 8 .» رسائل أبن عابدين ١١5/١‏ » الفروق للقرافي 
"/85 ء غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري لء أعلام الموقعين ؟/خم 

)6 خالف الشافعية في ذلك فقالوا : الأصح أن المعتاد لا يكون كالشرط ( الأشباه والنظائر 
للسيوطي ١‏ ) , والظاهر أن ذلك إذا كان العرف خاصاً : وأما إذا كان عاماً فيعتير كالمشروط 
بالنص . ( راجع تكلة المجموع 555/١١‏ 307 ) . 

() وقال الشاطبي المالي في الاعتصام : العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً . 

(5) راجع أعلام الموقعين 595/١‏ . 5/5 وما بعدها . 
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عل أن القركك السام قم لدان بو سال عويت] لديل افرع 
والأمثلة كثيرة » مثل عقود الاستصناع والإجارة والسم والمعاطاة ودخول المام 
والقري م الوق افوطييقنا 6ج كنارف الناين كثيرا عن الغناداك اتجما ريه 
والقطظ:الساسية والأنظية الافتضنادية والإقائية والأختاغينة الى تتطلبهها 
حاجاتهم وتستدعيها مصالحهم ؛ لأن المقصود من التشريع هودفع الحرج والشقة. 
وتحقيق المصالح 

وكذلك غير الحنفية قرروا أن العرف العام يخصص اللفظ العام » ويقيد به 
المطللق وكي به عقيقة اللفبظ لعة:إذا كان عرفا قوليا «وتقس :ينه« النصوض 
ا" 


وأما العرف الخاص فيعتبر إذا عارض النص المذهي المنقول » وحينئذ يفترق 
عن العرف العام في أنه يختص حكه بأهل لل ذلك العرفة م والأول يكت قي 
عل اهل 86 التلان نولا عبن العرقة لاض إذاعارمن نفييا فرعيا اه ولأ بترك 
تالكا ور وين اديه ساقم البوون الجالة !"15 رعق وله 
العرف المكاني أولاً في المكان على العرف الفقهي العام . 

وأما العرف الفاسد : فلا يعتبر ء وإلا ضاعت الشريعة على مر الزمن » مثل 
تعارف الناس كثيراً من الحرمات والمنكرات من الربا » وشرب الخر وبيع امور 
في الحانات » ولبس الرجال الحرير والذهب » ولعب القمار والساهمة في 
اليانصيب وخروج النساء متبرجات + وإمساك الرخل بيد المرأة ومضاحكتها 
ومشي النساء وراء الجنائز » ومزاحمة النساء الرجال في السيارات العامة » وكشف 


() راجع رسائل ابن عابدين تددر ء حكدء الأشياه والنظائر للسيوطي 8-5 » الموافقات 
للشاطى 5/ثلا؟ ‏ 588 . 
() راجع رسالة العرف والعادة للأستاذ الشيخ أحمد فهمي أبي سنة 5625١‏ . 
)2 راجع رسائل ابن عابدين ؟/١؟١‏ . ١155‏ وما بعدها . 
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العورات ٠‏ وصور اللافتات للدعاية إلى الأشرطة السيفائية ( الأفلام ) » وإضاءة 
الفوغ عل المقابن وغيرة فا ورد خرعه نضا سسيدنا يترتب عليه من مفاسد 
خلقية واجتاعية ودينية . 

ومن البدهي 5 العرف يتغير بتغير الزمان والمكان » فكان من الواجب تغير 
الأحكام رقنا :عليدة + ذاقنإل الققهياء «تعفين الأحكام يتفي الأرساق ٠"‏ اومن 
عباراتهم المشهورة : هذأ اختلاف عصر وزمان 2 اختلاف حجة وبرهان : 

خامساً . تطبيقات العرف : 

لا يكن الإخاطة بالأمثال المأخوذ يا عرفا ء لآن ميق العرق هو تغير 
الزمان واختلاف العصور ء لهذا فإني أشير إلى مقتطفات من الأمثلة التالية التي 
لانم رالياء انما 

» تحكمم العرف في متاع البيت ( الجهاز ) الذي تم شراؤه قبل الزفاف‎ - ١ 
فض العرف أنه الروجة و ولبدق لاققيا م الدروع انه ملكه منا2 نيت‎ 
. ذلك‎ 

؟ - دخول العلو في بيع المنزل » وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق 
امول نهنا ينا فل العرني» 

. الاستصناع عقد جائز عرفاً للحاجة إليه مع أنه بيع لمعدوم‎  " 

؟ ‏ أجاز المالكية وشمس الأئّة الحلواني من الحنفية بيع الثار على الأشجار إذا 
ظهر بعضها ولم يظهر البعض الآخر ء كالبطيخ والباذنجان والعنب ونحوه للتعامل 
به عرفا للضرورة » مع أن بعضها بيع لمعدوم . وقد خالفهم في حكه الشافعية 


)00 أعلام الموقعين ٠7٠١ ١5/9‏ 
(9) راجع رسائل أبن عابدين 1١١/5‏ ء ١١5‏ وما بعدهاأ . 


5-00 أصول الفقه (؟80) 


والحنابلة والحنفية في ظاهر المذهب ٠‏ وأفتى ابن عابدين بجواز هذا البيع . 

© شراء بعض الحاجيات كالساعة والمذياع والغسالات لدت 0 
مدة » واشتراط إصلاحها عند العطب مدة معينة » 0 حائز أخدا ع بمقتضى العرف 
الغام في مقابلة نص الحديث : « نهى عن بيع وشرط ا #١‏ وجوؤافه تعب المنفية :فق 
نأب الشووطط 0 
القياس ؟ قال ابن عابدين/" ؛ لأن الحديث معلل بوقوع النزاع الخرج للعقد عن 
اللقصود به ء وهو قطع المنازعة , والعرف مانع للنزاع ٠‏ فكان موافقاً معنى 
الحديث » ول يبق من الموانع إلا القياس ؛ والعرف قاض عليه . 


داق الفا الرافقن سسفية عل عرقي الالددق زعا 
- أجان كد بن الحسن و 5 فيا ايك 0 202 
4 وجوب الدية في القتل الخطأ على العاقلة ( عصبة القاتل ) روعي فيه 
عرف الفرت + مها أن الساذر إل الدتهن شد النزاد القناكل يا الانه بار 
عفنا( لكتنار وق زو در وني قم كرك القريية يقد عد نا الاين 
8 السو د ؛ لآن الناس عادة يردرون من دونهم ٠.‏ 


() رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . وابن خزيمة والحام عن عمرو بن شعيب عن 
الس عق جده عن التي يلل د امه بى هر افع 'وقرط» النيع بناطل + والشررط رخاطيل ٠»‏ 
( نصب الراية ١/4‏ . سبل السلام 0 ” 

(9) رسائل ابن عابدين ١7١/5‏ 
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تغير الأحكام بتغير العرف : 

نظرا لتفين الاعراف يقير الادفان ٠‏ فإن الأحكام المبنية على العرف تتغير 
أيضاً ا قال ابن عابدين!' . ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد : إنه لا بد فيه من 
معرفة عادات الناس » فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف 
علا ولس ويك عوراو قساف اع الزمان » بحيث لو بقي الحم على ما 
كان عليه أولآ للزم منه المشقة والضرر بالناس » ولخالف قواعد الشريعة المبنية 
على التخفيف والتيسير » ودفع الضرر والفساد , وذلك من أجل بقاء العالم على أتم 
نظام وأحسن حال . والخلاصة : إن سبب التغير إما فساد أو تطورء كا يظهر 
من الأمثلة التالية : 


الع افق لاش ون من العاماء بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة 
والأذان وسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج , فهو حم خولف فيه ما كان 
مقرراً عند العاماء » ومنهم أئّة الحنفية نظراً لتغير الزمان » واتقطاع عطايا' 
المعامين وأصحاب الشعائر الدينية من بيت المال » فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب 
من زراعة أو تجارة أو صناعة » لزم ضياع القرآن وإهمال تلك الشعائر . 


؟ - تين الأجي ر المشترك + الأصئل أنعه أمين لآ يضن الا بالتندي أو 
بالتقصير » ولكن الفقهاء قرروا ضانه نظراً لكثرة الادعاء هلاك ما في يده, 
ومحافظة على أموال الناس . 

؟ ‏ عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة : أفتى أبويوسف وحمد بأنه 
لآمدتمى عركية القهوة [ أى الهاو عدالة العناسة وملا عه للقيناةة باسظلة 
ثقة ) للمحافظة على حقوق الناس وعدم ضياعها . عاماً بأنه مخالف لما قرر 
الود م 0د يكتفى بظاهر العدالة فها عدا الحدود والقصاص ٠‏ وم يشترط 


١؟6/؟ رسائل أبن عابدين‎ )١( 
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لكي بام على ما كن في زمنه من غلب الع ؛ لعيشه في الزمن الذي شهد له 


سول الله و 5 لتغير الزمان وفشو الكذب 2 أفتى الصاحبان 
يمأ يخالف :0 الإمام 2 و ا العرف 8 


تحقق الإكراه من غير السلطان , كان أبو حنيفة يفتي أنه لا يتحقق 
الإكراه من غير السلطان , نظراً لا شاهده في عصره من أن المنعة. والمقدرة لم تكن 
لغير السلطان ٠‏ ونظراً لفساد الزمان وتغير الخال وظهور الظامة » فإن الصاحبين 
أفتيا بتعقق الإكراه من غينالسلطان. يتاء عل ما شاهداه. فى زمانا : 
4 منع النساء الشابات من حضور المساجد لصلاة التاعة . بخلاف ما كان 
عليه الحال قي زمن الرسول ملو" نظراً لفساد الأخلاق وانتشار الفساد . 


١‏ - أفتى فقهاء الحنفية بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المهر 
الفجل»*لفساه الرعان :.وأفتوا أيضاً يعدم تصديق المرأة بعد الدخول بها بايا م 
تق المتروظ تتجيلة من الين امع جنا امكرة القيطن :والقاعيذة أن الول 
قول المنكر بهينه » وقد تركت هذه القاعدة هنا ؛ لآن المرأة في العادة لا تسم 
نفسها قبل قبض المعخل !"ا 

ا اخنين 6ه الأراقى وسي الشوهر اكب احودزق الموسن اموه 


)0( أخرج البخاري ومس عن عنران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ف :«إن 
خيرم قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونبم ... » ( سبل اللام 30/6 ) . 

() روى أبو داود والنسائي والبخاري عن أم سامة : « كان رسول الله طيَِع إذا سلم يمكث في مكانه 
يسيراً » » فنرى والله أعم لي ينصرق النساء قبل أن يدركهن. الرجال . وروى أحمد والطبراني 
والبيهقي عن أم حميد : « صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن » وصلاتكن في 
حجركن احا رك ال ا ل د 
الجاعة » ( جمع الفوائد ٠ 5٠5/١‏ الجامع الصغير) وروى أحمد في مسنده ومسل عن ابن عمر : 
دلا 0 إماء الله مساجد الله » . 

(0) رسائل ابن عابدين ١1/7‏ 


ااه 


الصاحبان ؛ لأنه أحسن للزمان وأكثر فائدة » وأعظم جدوى بالنسبة للفقراء , 
ولآن الزكاة #وعتوق الروع+انقع مالك الزوع زه المت اجرج عذا بهم أن 
آنا حاييية كان حرق القت فل اللوبص لان الركا رود انناف وملك رضن 
للنقعر + هه الأمثلة وها كتين الوفاء'"' وذخوق: الينام بلذايياق امندة المكنيف 
وقدرالماء » والإعفاء عن طين الشارع للضرورة » اختلفت أحكامها لاختلاف 
عادات أهل الزمان وأحوالهم » وقد صرح الفقهاء بأن هذا اختلاف عصر وأوان » 


يستنبط مما ذكر أن الأخذ بالعرف يعتبر مثالا واضحاً على مرونة أحكام 
الشريعة الإسلامية وخصوبة الفقه الإسلامي » وانه جدير باحتلال مكان الصدارة 
نذا أبواع الفقه العالمي . وقد لوحظ من أمثلة العرف وتغير الأحكام بسببه : أنه 
مبني في الغالب على مراعاة الحاجة والمصلحة » ودفع الحرج والمشقة » والتيسير في 
التكاليف » مما يرجح قول من قال : إن العرف عند التحقيق .ليس دليلاً شرعياً 
مستقلة" , 


)2 بيع الوفاء : هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً على أنه متى وفى القن استرد العقار . 
() راجع عم أصول الفقه للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف ؟١٠‏ 


- يون 3 


المبحث الرابع 
شرع من قبلنا 
هذا الموضوع يمثل مدى صلة الشريعة الإسلامية بالديانات والشرائع 
السابقة » فن القضايا المعروفة أن النبي مَلِتَهِ بعث في سن الأربعين » سنة 11١‏ 
ميلادية » وأن شريعته هي خاقة الشرائع . وقد أخبر القرآن الكريم والسنة 
الشريفة عن قصص الأنبياء السابقين وبعض الأحكام التشريعية في شرائعهم , 
فهل أحكام شرائع الأمم السابقة كاليهودية والنصرانية نطالب بالعمل بها ؟ 
الكلام في هذا الموضوع يتطلب بحث ناحيتين : 
الأولى : هل كان الرسول مَلِنْهِ قبل البعثة متعبداً بشريعة سابقة ؛ لأنه إذا 
كان متعبداً بشرع سابق » ولم ينسخ في شريعته بعد نزولها . فيكون ذلك 
مشروعاً في حقنا . 
الثانية : هل النى عليه الصلاة والسلام وأمته بعد البعثة متعبدون بشرع ني 


سابق ؟ 


وقبل بيان خلاف العاماء في الناحيتين يشار إلى أنه من ناحية الجواز العقلي 
لا مانع منه في تقديري » إذ ليس هناك دليل يدل على الاستحالة عقلاً بتعبد 
الرسول مَل قبل البعثة بشرع سابق ٠‏ ومن الجائز أيضاً أن يتعبد الله عباده بعد 
البعثة بشرع سابق » أو مستأنف أو خليط منها » ولا يستحيل منه شيء لذاته ولا 
لفسدة فيه . وحينئذ يبحث الموضوع من ناحية الوقوع الفعلي . 
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أولاً . هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة متعبداً بشريعة 
سابقة ؟ 

اختلف العاماء في هذه المسألة التاريخية على مذاهب قلخن( 

فبعضهم » كبعض المالكية وجمهور المتكامين نفى التعبد . وبعضهم كالحنفية 
والحنابلة وابن الحاجب والقاضي البيضاوي ايت تعبده . وبعضهم كالغزالي 
والأمدي والقاضي عبد الجبار وغيرهم من الحققين توقف في الحك , إذ ليس هناك 
دليل قاطع على وقوعه » وما يتخيل من الأدلة الدالة على الوقوع » فع عدم 
دلالتها في ذاتها متعارضة » ؟ سيظهر لي . والمثبتون اختلفوا بالتالي في تعيين 
الويف يوسن ال" 

تنا شريعة آدم *لأها أول الشرائم © وقيل يشويعة "نو لقوله تمان : 
# شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 4 » وقيل بشريعة إبراهيم لقوله تعالى : 
© إن أولى الناس يإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبي »> ٠‏ وقوله :< أن اتبع ملة 
إبراهيم 4 » وقيل : كان متعبدأً بشريعة موسى ٠»‏ وقيل بشريعة عيسى لأنه أقرب 
الأنبياء » ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع . وقيل بقير ذلك » قال الشوكافى 7 

وأقرفية :هده الاحوال انه كان متعبداً بشريعة إبراهم عليه السلام » فقد 

كان ينه كثير البحث عنها ٠‏ عاملاً بما بلغ إليه منها ٠‏ ا تفيده الآيات القرأنية . 

من أمره: ولق بعد البمثة بأقباع تلك الملة + فإن الأمن بها يش هريد خصوصية 

لها » فلو قدر أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها . واختار الحنفية 
() راجع شرح الحلي على جمع الجوامع 58077 وغاية الوصول 5؟١‏ ء والمدخل إلى مذهب أحمد 4؟١‏ 

وشرح العضد على مختصر المنتهى 587/١‏ وفواتح الرحموت 1867/5 والتقرير والتحبير 708/١‏ 

والإهاج شرح المنهاج لتاج الدين السبكي 18١/5‏ . مختصر ابن الحاجب 18؟ 


(0) المراجع السابقة . 
(؟) إرشاد الفحول ٠٠١‏ 


5 لحرن 5 


لأ هوع الما ال 
الأدلة : 
أدلة النفاة : استدل النافون لوقوع التعبد بشرع سابق قبل البعثة 
ل 
بدليب : 

١‏ لو كان الرسول مَلِدِّ متعبداً بشريعة من الشرائع السالفة , لنقل عنه 
فعل ما تعبد به » واشتهر تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة أهلها » ؟ا هو الجاري من 
عادة كل متشرع بشريعة » ولكنه م ينقل عنه شيء من ذلك » مع أنه عرفت 
أخوالة كلها قبل البعقة.. | 

8 إن لو كان متعيدا ببعض: الشرائم السالفة ع لافتعر أهل تلك الشريعة 
بعد بعثته واشتهازه » بنسبته إليهم وإلى شريعتهم . 

ونوقش هذان الدليلان بالمعارضة » بأنه لولم يكن على شريعة من الشرائع » 
ولا متعبداً بشيء منها » لظهرت مخالفته لأهل تلك الشرائع فها يأتون منها , 
واختهر خلافه عنه وتقل إلينا + لأن هذا نما تتوافر الدواعي عل تفله أيضاء 
ولكن لم ينقل عنه شيء منه » وليس أحد الأمرين أولى من الآخر . وبناء عليه : 
فتظل الذعوى محتاجة إلى دليل سالم من المعارضة . 

أدلة المشبتين : استدل المثبتون بدليلين أيضاً : 

١‏ إن كل رسول سابق كان يدعو الناس إلى اتباع شرعه , والني مَلَْه 
داخل في مثل هذا العموم التكليفي . 

احتفافرت الزوا ناكمل أندعلية الفبلاة السلا كناقبل البظة يان 
() راجع مسلم الثبوت ١51/5‏ 


() الإحكام للآمدي 1١8/8‏ ء المستصفى للغزالي ١77/١‏ 
889٠‏ - 


بأفضال لا يرشد إليهنا جره العفل .ولاريقأق حستهنا من غير شرع + ققد كآن 

.يصليٍ » ويحج » ويعمر ».ويطوف بالبيت » ويعظمه » ويذي الحيوان » ويأكل 

اللحم » ويسخر البهاتم » ويتجنب الميتة » ونحوها . وتلك أعمال شرعية تدل على 

أنه يقصد الطاعة والتزام التكاليف » دون أن يكون للعقل فيها حك . 
ووككر هذان الدليلون ينا بات الأوك باطل ؛ إذ م يثبت عموم الديانات 

السابقة » وإفا كانت خاصة » فم ينقل بطريق مقطوع به عن أحد من الرسل 

الارقين انهردعنا لكان كقة إل «اتباع دعرمه !"+ ولو افرط أنه تقل النباء 
فيحمل أن يكون زمان نبينا عليه الصلاة والسلام زمان اندراس الشرائع 
المتقدمة » وتعذر التكليف هنا » لعدم معرفتها بالتفصيل . فبعث في ذلك 

الزمان . 
والندليل التنان ياطظل ايكذ 1:3 رتبت التكري يترود فيا د كن تفيل 

موتوقبة © .ولو نابا أنه كابة لآ يدل قيامه يفىة مق التالف عل أنه معيين 

به حرما + وأنه مذ لالتزام تكليقق» لآن كل .ما يكن فيمة هو أكه بقصد 
للبيت بطريق التبرك بما نقل إليه إجمالاً من فعل الأنبياء السابقين . وأما أكل 
اللحم وذبح الحيوان وتسخيره البهائم » فإنها كان منه على أنه لا تحريم قبل ورود 
القرعة ,وها توكه أكل امبيقة كوا كنا عل عوافئة تني امنا طيفا ا كان 

يعاف لحم الضب . أما أنه فعل ذلك تعبداً بشرع . فلا يثبت . 

)6 روى البخاري ومسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله يئِتَةٍ قال : أعطيت 
خا يبطيق أحد'قبق +“ نصرت بالرغت مهزة ههن + وحملت إلى الأرض مسيحداً وطهؤرا .: 
فأها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغناتم وم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان الننبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وسيأق أنه حديث 
متواتر . 

68 مسم الثبوت ١‏ 
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وحيث ل تسا أدلة الفريقين من النقد فإني أؤيد رأي القائلين بالتوقف حتى 
كب ليل عل احد الأمرين :: 

قال الغزالي!' : « وانختار أن ذلك جائزاً عقلاً » لكن الواقع منه غير معلوم 
بطريق قاطع » ورجم الظن فيا لا يتعلق به الآن تعبد عملي : لا معنى له » . 

ثانياً . هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته بعد البعثة متعبدين 
بشرع سابق ؟ 

لا نزاع في أمر العقائد » فإن شريعتنا ليست ناسخة ميع الشرائع بالكلية . 
إذ م ينسخ وجوب الإيمان وتحريم الزنى والسرقة والقتل والكفر » وأما ماعدا 
العقائد فيحتاج إلى قحيص محل الخلاف » وهو أنواع : 

إن الأحكام التي لم يرد هما ذكر في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السة لا 
تكون شرعاً لنا بلا خلاف » وكذلك الأحكام التي نسختها شريعتنا لا خلاف في 
أنها ليست شرعاً لنا » مثل تحريم أكل كل ذي ظفر كالإبل والإوز والبط » وتحريم ' 
الشحوم التي تكون في بطن الحيوان محيطة بالكرش » أو التي لا تختلط بعظم » 
وتحريم الغنائم » ومثل قتل النفس في سبيل التوبة » وقطع الثوب لتطهيره من 
النجاسة . فهذه الأحكام منسوخة في حقنا . 

وأما الأحكام التى أقرتها شريعتنا فلا نزاع في أننا متعبدون بها ؛ لأنها من 
شريعتنا لورود التشريع الخاص فيه بنا » مثل الصيام : # كتب عليكم الصيام كا 
كتب على الذين من قبلم 4 والأضحية : « ضحوا بالجذع من الضأن » فإنه 
بائز»!'' والأضحية سنة إبراهيم عليه السلام » لقوله تعالى : « وفديناه بذبح 
)١(‏ المستصفى ١١7/١‏ 
(0) رواه أحمد والطبراني عن أم بلال » وهو حديث حسن . 
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قي النوع الأخير الذي هو محل الخلاف بين العاماء » وهو الأحكام التي م 
تقرر في شريعتنا , إذا علم ثبوتها بطريق صحيح , ولم يرد عليها ناسخ ؛ كالتي 
قصها الله سبحانه علينا في قرآنه أو وردت على لان نبيه ميتو » من غير إنكار 
ولا إقرار لها مثل آية القصاص في شريعة اليهود : # وكتبنا عليهم فيها ( أي 
في التوراة ) أن النفس بالنفس » والعين بالعين . والأنتف بالأتف » والأذن 
جَالاذن ؛ والسن بالسن » والجروح قصاص 4 . ومثل أية قسمة الماء بين النني 
صالح عليه السلام وبين قومه : #8 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 

اعدلنك العاناة .هذا النود الأختير فل اتلوفة وان 

القول الأول : مهور الحنفية والمالكية » وبعض الشافعية » وأحمد في رواية 
عنه وهي المرجحة عند أكثر أصحابه » وهو أن ما صح من شرع من قبلنا شرع 
لنا ء من طريق الوحي إلى الرسول ونه » لا من جهة كتبهم المبدلة » فيجب 
علينا العمل به ما لم يرد في شرعنا خلافه وم يظهر إنكار له . 

القول الثاني : مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة » والراجح عند الشافعية , 
وأحمد في رواية أخرى عنه » واختاره الغزالي والأمدي والرازي وابن حزم 
الظاهري وكثير من العاماء : وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا(") 


() راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ١75/١‏ وما بعدها » شرح العضد على مختصر المنتهى 
87 ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ١١6‏ » شرح الإسنوي للشيخ نيت 77:/5 » مرآة الأصول 
78/7 ؛ فواتح الرحموت '/1868 » التقرير والتحبير ٠05/7‏ , الإهاج 180/5 ء مختصر ابن 
الحاجب 5١8‏ وما بعدها . 

)2 شرح الجلال امحلي على جمع الجوامع 88777 » الإبهاج شرح المنهاج ؟/١18وما‏ بعدها ء أصول 
الاستنباط 507 » روضة الناظر ٠ 00/١‏ اللمع للشيرازي 76 » رسالة في أصول الظاهرية لابن 
عربي لحن 
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القول الثالث : حكاه ابن القشيري وابن برهان : وهو التوقف حتى يتبين 
الدليل الصحيح قال الآمدي : وهو بعيد » فلا داعى للتعرض له 


ويلاحظ أن الخلاف في هذه الأقوال قائم بين من لم ينف التعبد قبل النبوة » 
الب لو سيل اليه 


الأدلة : 
أدلة المشبتين : استدل المثبتون وهم الفريق الأول » بأدلة أربعة : 


١‏ إنه شرع من الشرائع التي أنزها الله » وم يوجد ما يدل على نسخه, 
فنكون مطالبين به » لقوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » , 
وفدكدف عن ابؤاعناتن أنه سحي فق نجورة (تضن ) عفن قزاءة فوله تفال 
© وظن داود أما.فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب © وقرا هذه الاية 
« أولئك الذين هدى الله .. » ؛ ولقوله سبحانه : « ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً 4 » وهاتان الآيتان من أوضح وأصرح الأدلة في الدلالة على 
هذا المذهب لان الآولى تأمر باتباع المدى وهو اسم للإيمان والشرائع جميعا 
والثانية تأمر باتباع ملة إبراهم » والملة هي الشريعة » والآمر للوجوب . وقال 
الله عز وجل : # شرع لم من الدين ماوصى به نوحأ والذي أوحينا إليك » وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيوا الدين ولا تتفرقوا فيه > . فدل على 
وجوب اتباع شريعة نوح ؛ لأن كامة ( الدين ) امم لما يدان الله تعالى به من 
الإيمان والشرائع . وقال تعالى اه ة فيها عند وتور يحكم بها 
النبيون > » والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة النبيين . 


كي القتؤلنوا وله فيخاته وتفال:+ 8 وكجنا علنيع فنهنا أن النسن 
بالنفس 4 الآية » فإنّ العاماء احتجوا .ها على وجوب القصاص في شرعنا ولوم 
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يكن النبي عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبله . لما صح الاستدلال بكون 
القصاص واجبا في بني إسرائيل على كونه واجباً في شرعه . 

اتغالوا من ,وينوي تقد القيلقة فأن التلى جنل نا عال :لبن خا من 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ء قرأ قوله تعالى : ١‏ وأ الصلاة 
لذكري 4" )»ابم أن هذه الآية خطان لنيلاكا مونى علنية النتلام »فلو 1 
يكن متعبدأ بشرع قبله لما كان لتلاوة الآية عندئذ فائدة . وكذلك فإنه رجع إلى 
التوراة في رجم اليهودي . 

امغدلوا أيضا عا مث أنه يَلِنَهِ كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل 
عليه وحي » ولولا كون شرعهم حجة / يكن لحبته موافقتهم فائدة . 

ونا لوقشف ره الآدلة فاق طونيل ع0 

أجا ليست قاطعة الدلآلة عل إثينات الظلون + أذ أن القصوذ بالآيات 
الأولى هو اهدي المشترك بين جميع الأنبياء ٠‏ وهي الأمور التي لم تختلف باختلاف 
الشرائع » وهي أصول الديانات والكليات الس . أي حفظ النفوس والعقول 
والآنساب والأعراض والأموال » والمراد من قوله تعالى : « شرع لك من الدين # 
هو أصل التوحيد ٠‏ وهو المراد أيضأ من الامر باتباع ملة إبراهيم » بدليل نهاية 
الاية : # وما كان من المشركين 4 فالشرك مقابل للتوحيد . 

وقوله تعالى : « يحم بها النبيون » صيغة إخبار لا صيغة أمر . فدل على 
أن الاستدلال بهذه الآيات هو فيا لا خلاف فيه وهو بالنسبة للعقائد والكليات 


(2)0 أخرجه البخاري ومسم والترمذي وأبو داود والنسائي ع ان بن مالك رضي اللّه عنه ( جامع 
الاصول /؟؟١‏ ). 

() راجع المستصفى للغزالي ١/4؟١‏ . الإحكام للأمدي 17 وما بعدها. ملم الثبوت ١88/5‏ 
وما بعدها . 
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الخيق الحترورية :+ لا:بالشية لقزوغ الشرائع مما قند يرد عليه الشيخ + لاخثلاق 
الزماة وا اقتضيات : 

| وأما إيجاب القصاص فهو ثابت في شرعنا » قال الله تعالى : © يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليك القصاص في القتلى » وقال سبحانه : «# فن اعتدى عليم 
فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى علي » . وقضاء الصلاة ثابت بما أوحي إلى الني 
عليه الصلاة والسلام » إلا أنه نبّه أمته على مشاهتها في الحم لأمة موسى عليه 
السلام » وأما رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى التوراة فإفا كان لإلزام اليهود 
يانكارهم مشروعية الرجم » وإظهار صدقه فيا كان قد أخبر به أن الرجم مذكور 
في التوراة » لا لأن يستفيد حك الرجم منها . ويدل عليه أنه لم يرجع إليها فيا 
)0( ّْ 1 


. 

أدلة النفاة : استدل النفاة بأدلة أربعة أيضاً"" : 

عن الت غلك الملاة والطاقية اليفك سانا إل لذو فاقيا وتاك 
عما يحك به » أجابه بالكتاب والسنة ثم بالاجتهاد » فأقره عليها""' ول يرهده إل 
الأخذ بشرع من قبلنا » فلو كان متعبداً به لذكره معاذ » أو لنبهه الني عليه 
الصلاة والسلام إلى خطئه إذا تركه . 

؟ ‏ قال تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً > فهذا يدل على أنه 
جعل لكل فريق شريعة فلا يطالب فريق بشريعة الآأخرء حتى بالغت المعتزلة » 
فقالت باستحالة ذلك عقلا . ٠‏ 


 *‏ لو كان النى عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبله » وكذلك 


() الإبهاج شرح المنهاج وشرح الإسنوي 181/1 - 185 
(9) راجع المستصفى ١١75/١‏ وما بعدها . 
() رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي ( نصب الراية 75/6 ) وقد سبق 
تخريجه . 
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أبن لرحن عاك لاله «وا رجي كل مدييري المويابنة العف فلن رالفوال 
عما فيه عند حدوث الوقائع الختلف فيها فيا بينهم . 


؛ - إن الشرائع السابقة مخصوصة بأقوام رسل أصحاها » وأما الشريعة 
الإسلامية فشريعة عامة » وقد انعقد الإجماع على أنها ناسخة لكل الشرائع 
المتقدمة » قال عليه الصلاة والسلام : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ... 
يكز متها وتو وكاق القو من إل قودة عافن .زوفلل الاين عام + 
فلو كان الى عليه الملاه والسلا معميد] بشرع ساب لكان مقرر] ندا لاانأشيكنا 
لق 0 ظ 

لكن هده الأدلة نوقشت أيضا + بأن شرعمن قبلنا م يذكز فياحديت 
معاذ ؛ لان القران يشمله , أو لانه محصور في مسائل قليلة , وان الني عليه 
الصلاة والسلام وصحابته من بعد لم يرجعوا إلى كتب السابقين إما لاندثارها » أو 
لتحريفها وتبديلها » وأن رجوع المجتهدين يكون في المسائل الاجتهادية التي / 
تذكر في القرآن » وهذا لا نزاع فيه لعدم تواتره . 

وأما الإجماع على أن شريعتنا ناسخة للشرائع » فهو ليس مطلقاً لكل ما 
جاءت به الشريعة » وإغا هي ناسخة لما خالفها . بدليل بقاء مشروعية القصاص 
وحد الزنى والسرقة ونحوها . 

هذا وقد رجح كفوون الأسزلنيف لز" مذهب النائلين بأن شرع هن 
قبلنا شرع لنا » بشرط أن تثبت صحته بنقل مسامين عدول ضابطين » أو بأن 
يرد حكه في القرآن أو بأن يثبت في السنة الصحيحة ؛ لأنه تشريع سماوي » ولأن 


)2 رواه البخاري ومسم والنسائي عن جابر بن عبد الله » وهو حديث صحيح متواتر ( النظم 
المتنائر ؟33 ) . 1 
9) راجع مذكرات في أصول الفقه لقسم الدكتوراة لأستاذنا الشيخ مد الزفزاف 15 » وأصول 
الفقه للخضري 547 , وأصول الفقه لخلاف ٠ ٠١١‏ وزي الدين شعبان ١8‏ 
/ا86 - 


ذكره في القرآن بدون إنكار أو نسخ يدل على تشريعه وإقراره ضنياً بالنسبة لنا ؛ 
ولآن القرآن مصدّق لما بين يديه من التوراة والإنجيل . وبناء عليه استدل الفقهاء 
غل عوآر قي متناف امال المشترك يطريئ الهايأة'"' يقوله قال ققضةنافة 
صالح عليه السلام : 8 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. » كل شرب محتضر »4 وهو 
المهايأة بعينها » وهي جائزة في المذاهب الأربعة . واستدل الحنفية على جواز قتل 
المسم بالذمي والرجل بالمرأة بقوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس 4 أي في التوراة . واحتج بالآية أيضاً المالكية والحنابلة على قتل الذكر 
بالأتثى . واستدل المالكية والشافعية'' والحنابلة!'' على جواز الجعالة بقوله تعالى 
في قصة يوسف عليه السلام : © ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » . واحتج 
غير الشافعية لجواز الكفالة بالنفس بقوله تعالى : # قال لن أرسله مع حتى 
تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به » . 


(5 


والشافعية ينوا بهذه الآية 3 واحتجوا بعموم حديث 0 الزعيم غارم («( 
وبالقياس على كفالة الدين . 


واحقيه الكدابلة عل جواوجدل المنفمة مرا بنآبة ذا إن اريد أن اتكحك 
إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني عُاني حجج 4 واستأنس الشافعية بتلك الآية : 
واستدلوا على الجواز بالقياس على الإجارة . واستدل الإمام مالك على أفضلية 


() راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي 151/1 

(0) إلا أن الشافعية قالوا يا جاء في مغنى الحتاج ( 105/85 ) : استدلوا على مشروعية الجعالة 
عناية اوتعية الخدرع اق المتحسن :+ أن البق قلق رق برخلا والنافة عل اتطير من 
الغنم وشارطه على البرء » . وأما الآية فقالوا : يستأنس للجعالة بقوله تعالى : « ومن جاء به 

' حمل بعير > لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ء وإن ورد في شرعنا ما يقرره . 

(2)0 وأما الحنفية فلم يجيزوا الجعالة » لأنها إجارة على منفعة مجهولة » فتكون فاسدة ( راجع تكلة 

فتح القدير ١68/7‏ » البدائع ١75/6‏ وما بعدها ) . 


(5) رواه أبو داود والترمذي وحسله أبن كان وتستححد عن أنسن .مالك وابق :عباتن !: 
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الكباش في الضحايا , ثم البقرثم الإبل » با فعله إبراهيم عليه السلام من فدائه 
ولندع بكي :م واتكل نالك وأ دونه عن خلافاً للشافعي وأمد 
وأبي يوسف وزفر )"'' بقصة إبراهم على لزوم نذر ذبح الولد ووجوب المدي 
( وهو جزور عند مالك » وشاة عند أبي حنيفة ) . 


ولكنق لدف التحتكى الى تق و ينون اقه لبس خرع عن قافا للا 
شقلا من اول التقووية براقا عوهرد وه ل الككان أن المت انهلا بعشل 
به كا عرفنا , إلا إذا قصه الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام من غير 
إنكار » وم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه » فالحق أن شرع من قبلنا ليس شرعاً 
تقلا لما 


)2 قالوا : ذلك نذر معصية ولا شيء عليه » وأوجب الحنابلة كفارة الهين . 
63م ل أصول الفقه (04) 


مذهب الصحابي 


يحسن قبل البدء في الموضوع تعريف الصحابي . 

الشحان كنا حون الأموليق "' »هومن لقي الرسوك عر ويفا اداه 
:ولازية نينا طويلا :وعد ضيون دكين من القيه سا وات على إسلامه . 
سواء طالت صحبته أو م تطل . 


كن لقتنا نه طري رمت الأنقاء وسة الالتاتيداء م نويات ارده 
جديدة » ووقعت وقائع لا عهد لامسامين بها في حياة الرسول ينه » وكانوا في ٠‏ 
الإفتاء متفاوتين بتفاوت نضوجهم الفقهي ٠‏ فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى 
فيدديكق اعدو علدا جع ع :إلا أده اتشووق تون الكت اللسويةء 
وتحيذا لو جع #واستفيدامته فى 'قضايانا الختلفة * 

واتفق الأقّة امجتهدون من أصحاب المذاهب على أنه لا خلاف في الأخذ بقول 
الصحابي فيا لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن 
صاحب الرسالة عليه صلوات الله وسلامه . 

ولا خلاف أيضاً فوا أجمع عليه الصحابة صراحة ؛ أو كان مما لا يعرف له 
مخالف + كم في-توريث الجدات السدس . 


)2 مسم الثبوت 1٠١/6‏ : شرح العضد على مختصر المنتهى 77/7 , شرح الجلال الحلي على جع 
الجوامع ؟/47١‏ 
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ولا خلاف أيضاق أن قول الصحابي المقول اجتهاداً ليس حجة على صحابي 
آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ٠‏ ولو كان قول أحدم حجة على 
غيره لما تأق منهم هذا الخلاف . 

وإما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد الحض بالنسبة للتابعي ومن 


بعد »هل يعتبر حجة شرضة أو إل" ءٍ 
تحقيق آراء العاماء في مذهب الصحابي : 
دكن الدلنابجة موقت المجان ادي الوا لقان 


الأول : إنه ليس بحجة مطلقاً » وهو مذهب ججمهور الأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة » والشافعي في قول هو الراجح لدى الشافعية , وأحمد في رواية عنه , 
واختاره بعض متأخري الحنفية والمالكية » وأما ابن حزم فهو منكر للأخذ بفتوى 
الصحابي بناء على أنه لا يجيز تقليد أحد » لا من الصحابة ولا من غيرم7" . 

الثاني : إنه حجة شرعية مقدمة على القياس ٠‏ وبه قال أئمة الحنفية » ونقل 
عن مالك ٠‏ والشافعي في قول قدي له . وأحمد في رواية أخرى له( وهي 
الراجحة في مذهبه » فهو إذن مذهب جمهور العاماء ا في بعض الكتب الحديثة . 


١١ه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

)2 راجع إرشاد الفحول للشوكاني "١١‏ . شرح الإسنوي "7 ء شرح اللي على جمع الجوامع 
8/7 ؛ المستصفى للغزالي 1١5/١‏ , الإحكام للامدي 1١5/5‏ , الآصول العامة ١١5‏ , أصول 
الاستنباط 58؟ »ء مرأة الاصول "60 .ء المع للشيرازي 50 . غاية الوصول 1٠١‏ , تخريج 
الفروع على الأصول 86 

() شرح العضد على مختصر المنتهى 18771 ء مفتاح الوصول ٠٠١‏ , ابن حزم للأستاذ حمد أبو 
زهرة 78؟ 

() كشف الأسرار 557/6 » روضة الناظر 05 », المدخل إلى مذهب أحمد ١١5‏ , أعلام الموقعين 
25/١‏ أركهة١ا‏ 


- 86١ 


الغالك +إنه حجة إذا: انض إلبهاالقيائن + ققدم حيكد على قول ضاق 
آخر ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي الجديدا"أ 

الرابع : إنه حجة إذا خالف القياس ؛ لأنه لا تخريج له إلا أنه اطلع على 
خبر فاتبعه ٠‏ وإلا فإنه يكون قد'ترك القياس المأمور به واتقدحت عدالته وهو 
باطل » وحينئذ فيكون قوله حجة . والظاهر أن قائله من الحنفية . 


واختا والنضي "'قطو الوق عزف انها ذا كان قرول الصحابي ما لا 
ورك صالرائ:والاساة فيو حيحة لأنه يحل على أنه سمعه من الرسول 5 
نكل ها ووق طن عون السطفا تن القزرات كقدين اكتر هده اها وشو مان 
المروي عن عائشة » وير لل الحيض بثلاثة أيام المروي عن ابن مسعود 
اليد" / ظ 

وأما إذا كآن مما يدرك بالرأي فقيل وهو رأي أبي سعيد البردعي : إنه حجة 
يترك به القياس: ؛ لأن احتال السماع من الرسول عليه الصلاة والسلام أرجح . 
وقيل وهو رأي الكرخي : ليس بحجة ؛ لأن احقال السماع ليس راجحا ؛ إذ أن 
الصحابة كانوا يجتهدون » والاجتهاد عرضة للخطأ » ولو كان عنده نقل لصرح . 


به . 

واللفيقة ق:تتديرى أن هذ الآراة الأريعنة أو النينة درجم :إلى مد هيك 
مهب يعتبر قول الضحاي حجة + وهوامندهب الحنفية والمالكية واطتايلة:: 
ومذهب لا يعتره حجه 3 وهو مذهب الشافعية 1 

انان ف كع مي م اللاو انه لقو وى «طتلحة لخو القياين ا 
م حنمي في المذهب الجديد من مانعي الأخذ بقول الصحابي ١‏ كا قرر عاما 
(0) شرح الحلي ل جمع الجوامع 585/١‏ 
)2 مسم الثبوت 5 >؛ كشف الأسرار على أصول لبزدري " ؟/8 وما بعدها . 


امم م 
/ 


الكاففية !33ب :إلا أنه ذافن ماهر التسترصن غلية ف الربنالة قي فال 11 

#تطين هنها [ أي سق أقاويل الفسحابة | إلى ما وافق الككان + أو الشة؛ 
أو الإجماع . أو كان أصح في القياس . وقال أيضاً : نصير إلى اتباع قول واحد » 
إذا لم أجد كتاباً ولا سنةً ولا إجماعاً ولا شيا في معناه يحك له بحكه » أو وجد معه 
قياس » وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا » . 

وأما القول بأنه حجة إذا خالف القياس » أو إذا كآن نما لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد » فهذا لا مجال للخلاف فيه كا حققت في مبدأ الكلام » إذ أنه يكون 
عوفى: فيل الاخدوالشة 


وأما الإمام أحمد » فقد رجح ابن القم في أعلام الموقعين : أنه يأخذ بقول 
الصحابي » وهذا امو قانيخ 0100 ٠‏ فقد كآن يعتبر فتاوى الصحابة في المرجع 
الثاني بعد السنة الصحيحة » ويقدمها على الحديث المرسل والضعيف ٠‏ والضعيف 
عقد. احد ة عوتييدا 1 اكز ونه تروط" المخرة + فقيل انيت اسن لنرم: 
والضعيف الذي تعددت طرقه » ورفعته إلى درجة الحسن" . 

وأما الإمام أبو حنيفة : فإنه يأخذ بقول الصحابي » ويقدمه على القياس , 
بخلاف ما نقله عنه بعض أصحابه :وهو أنه كان يرجح الرأي على قول الصحابي » 
معتداً على بعض الفروع في مذهبه » والدليل قوله نفس : 


)| شرح الإسنوي ١72/6‏ 

؟) الرسالة اوه 058 ء وراجع في تحقيق ذلك ( الشافعى ) للاستاذ همد أبو زهرة ٠08‏ 

) راجع أعلام الموقعين 5١/١‏ . 157/5 . أبن حنبل لأسعاذنا خمد أبو زهرة 10١‏ وما بعدها. 
:)0 راجع (ابن حنبل ) 598 . 581 . 505 

0) أبو حنيفة لأستاذنا عمد أبو زهرة ٠١5‏ وما بعدها . 


5 ردن 32 


أخنذ بقول من شقت هنهم » وأدع فن شكت منهم » ولا أخرج من ققوم إلى قول 
غيرهم ا 

أدلة العاماء في الاحتجاج بقول الصحالبي : 

أدلة النفاة : 

اعون القاتلون عا دفي القعاف الس متحة انلع 

١‏ الكتاب : قال تعالى : © فاعتبروا يا أولي الأبصار » فالله سبحانه أمر 
أولي الأبصار بالاعتبار يعنى بالاجتهاد » وهو ينافي التقليد ؛ لآن الاجتهاد هو 
البحث عن الدليل » والتقليد : هو الأخذ بقول غيره من غير دليل » فلو كان 
يجب اتباع مذهب الصحابي لوجب تقدمه على القياس ؛ لأنه معد على النقل 
والسماع » والمعتّد على النقل مقدم على القياس » لكن القياس مقدم عند العاماء في 
الاستدلال على مذهب الصحابي ؟ هو معروف ؛ إذ أنه في المرتبة الرابعة بعد 
القرآن والسنة والإجماع . وهذا أقوى دليل في الاحتجاج لمذهب هؤلاء . 

؟ ‏ الإجماع : أجمع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر ء فلو 
كان قول الواحد منهم حجة , لكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخرء وإنه 
بالتالي يقع الإنكار على من خالفه منهم . 

ونوقش هذا الدليل بأنه ليس من محل النزاع ؛ لأن الخلاف كا ظهر في مبداً 
الكلام هو في غير الصحابة » أي في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من 
التابعين ومن بعدهم » لا مجتهدة الصحابة . ٠‏ 

؟ ‏ المعقول : إن الصحابي من أهل الاجتهاد , والمجتهد يجوز الخطاً والسهو 
عليه" » فلا يجب على التابعي الجتهد ولا من بعده العمل بمذهبه » والذي يروى 


١١65/١ المستصفى‎ 0( 


5 


عنه لا يرق إلى مرتبة الخبر المرفوع » وحينئذ فلا يقدم قوله على القياس لجواز 
الخطأ عليه 

؟ - كان الصحابة يقرون التابعين على اجتهادهم ف#وكان للتايعيق آراء غخنالفة 
لمذهب الصحابي » فلو كان قول الصحابي حجة على غيره » لما ساغ للتابعي هذا 
الاجتهاد » ولأنكر عليه الصحابي مخالفته لقوله » والأمثلة عليه كثيرة”" : منها ‏ 
« أن علياً رضي الله عنه تحام في درع له وجدها مع بهودي إلى شريح » وكان عمر 
ولاه القضاء ٠‏ فخالف علياً في رد شهادة الخسن له للقرابة » وكان من رأي علي 
وغ الله عنه جواز هياده الاين لاييه : 

وخالف مسسروق أبن عباس رضي الله عنها في النذر بذبح الولد » فأوجب 
منغرؤة فياه مع أن ابن عيناض أ روعت ديق من الابل اوقا سيروق 
ليس ولده خيراً من إسماعيل ٠‏ فرجع أبن عباس إلى قول مسروق . 

وكلف أض بخ عالق رهن اللددعة ا ةليك عن اله + كال © مطلرا عتهنا 
مولانا الحسن .+ فذل هذا عل أن قول الضحاي ليس بحجة على غيره: . 

أدلة المشبتين : 

استدل القائلون بأن مذهب الصحابي حجة بأدلة أخرى : 

١‏ - الكتاب.: قال تعاى. :8 كنم خير أمة أخرجت للناس + تأمرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وهذا خطاب للصحابة رضي اللّه عنهم » يدل 
على أن ما يأمرون به معزوف ٠‏ والأمر بالمعروف واجب القبول . 


؟ -الشة :قال عليية الضلاة والسلام +.ه خير القرون القرن الذي أننا 


() راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ؟/565 وما بعدها . 
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فا" "مونو كروحميك انما فى انعد لال بض الأعبزللين:ة امعان #الجوم 
بأهم اقتديم اهتدية'' » » وقال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر » » ولا يمكن حمله على مخاطبة العوام المقلدين للصحابة » 
لأن فيه خصيصاً للعموم امن غير دليل +:ولأن :فيه إَطال فائدة تخصيص: الضخابنة 
بالاقتداء بهم » لوقوع اتفاق العاماء على جواز تقليد العامة لكل مجتهد من غير 
الصحابة » فم يبق إلا أن يكون المراد بثل هذه الاحاديث وجوب اتباع 
مذاهبهم . ْ 

؟ ‏ المعقول : هو أن قول الصحابي إنما جعل حجة لاحيّال السماع » ولفضل 
إصابتهم في الرأي ببركة صحبة الني مَكْنَهِ » فإذا قال الصحابي قولاً يخالف 
القنانى قاما أن مكو للااقيه تسد 4 ألا يكون العاف الا يكوق له فينة 
مستند » وإلا كان قائلاً في الشريعة بلا دليل » وهذا محرّم » وحال الصحابة من 
الغذالة”والقض ل يناق :ذلك ون كان الهافيهاميكجه وافلا مشعنه وراد القيناين 
سوى النقل » وهو حجة متبعة » فيكون العمل بمذهب الصحابي بمنزلة تقديم خبر 
الواحد على القياس . 

لكن نوقشت هذه الأدلة كلها » فالآية خطاب لملة الصحابة » ولا يلزم من 
كون ما أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثنين حجة . 


عط ال ب لو فراضن اقناقايك لكان سستاء "١!‏ اشير ف النداء الغريت ١‏ 


ماني اتوي« التسيت اعاعينا وللتوي فق طويهديا بو سومنق 


(0) تقة الحديث :«ث الثاني » ثم الثالث » رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها . 

() انظر الكلام على هذا الحديث في أعلام الموقعين 55576 » وقال عنه ابن حزم في ( ملخص 
إبطال القياس 6ه ) : الحديث كذب مما نقطع بأنه موضوع ٠»‏ وقد سبق الكلام عليه . 

0) إرشاد الفحول للشوكاني 5١4‏ 


الأحاديث الأخرى : « اقتدوا باللذين من بعدي » « عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراقديخ موسي "ابل إنه لاادلالة ف هنذة الاحاديك قل عوء الامقداء 
بهم في كل ما يقتدى به » وإما يمكن حمله على الاقتداء هم فها يروونه عن الننبي 
مله » وليس المل على غيره أولى من الممل عليه ١‏ 

وأفاالفقول:* فاق الانيدلال انه وا ويف والفيية للقنايعي مت أن 
مذهبه ليس بحجة بالاتفاق » وأما أن الصحابة يجوز أن يكون لهم الو ع 
يوقي طعت الله رامت الانت رع 


0-0 


ترجيح : 

اع لكوتو سلس دارا تا فيا اس سو 
بالاقياد! لضن : ١‏ لأن لحتو مروطايه لعزا قنك أن الهحنانة الزموا* 
غيرهم بأقوالهم » ومرتبة الصحبة وإن كانت شرفاً كبيراً لا تجعل صاحبها معصوماً 
57 

وأما أدلة القائلين بحجية مذهب الصحابي فقد عرف وجه الضعف فيها » 
وأخصها قوهم : إن ترجيح السماع فيها عن الني مَيَّْهِ هو الغالب في الظن , 
والواقع أنه لا يغلب الظن فيه » والاحتال قاتم ‏ إذ قد يكون القول مبنيا على ما 
ظنه دليلاً » ولم يكن كذلك في نفس الأمرء ولو فرض كونه مسموعاً من الني 
َه » فهذا لا مجال للخلاف فيه ؛ لأنه يكون ثابتاً بالسنة » وأما ما عداه مما 
يكون طريقه الاجتهاد ا نحض ٠‏ فهو موضع نظر امجتهدين في كل زمان . 

ومع هذا فإن وجود سابقة لرأي صحابي في الموضوع يقتضي منا ترجيح 
اجتهاد على آخر . وأحسن ما يختم به هذا البحث كامة رائعة للشوكاني في مذهب 


5( مس الثبوت ٠6١/7‏ 
لاقم - 


الصحابي قال : « والحق أنه ليس بحجة » فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة 
الإاتنينا عدا علوم اولبين الك إلا وشول'و حيف» وكتات واعنن #يخية الاحة 
مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه . 


الشرعية » وباتباع الكتاب والسنة » فن قال : إنها تقوم الحجة في دين الله عز 
وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهها » فقد قال في دين الله ما لا : 
يثبت » وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمرالله به » وهذا أمر عظي » 
وتقول بالغ » فإن الحم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على 
المسامين يجب عليهم العمل بها » وتصير شرعاً ثابتأ متقرراً تعم به البلوى 
يدان الله عز وجل به » ولا يحل لمسم الركون إليه » ولا العمل عليه » فإن هذا 
المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده » لا لغيرهم » وإن 
بلغ في العم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ . 

ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم » ولكن ذلك في الفضيلة » وارتفاع 
الدرجة » وعظمة الشأن , وهذا مسلّم لا شك فيه » ولهذا : مدّ أحدم لا يبلفه 
بمنزلة رسول الله ِنَم في حجية قوله » وإلزام الناس باتباعه » فإن ذلك ممام 
يأذن الله ولؤ قد عه ننه سرف اتوي 

قلا نص الوح مداو وي مكل 10190 
وانختار : ولا على غيره !"ا 

4 عر ا 


 -(‏ إرغاد الفحول 716 ».وقد تقل عبازته ابن يدران: فى المدخل إلى تذهب الإمام دول “يشر 
إليه » راجع 1١5‏ : وانظر أيضاً المستصفى للغزالي ١6/١‏ وما بعدها . 
0) مختصر المنتهى لابن الحاجب 5١5‏ 
4هم ‏ 


الاستصحاب 


تعريفه » صوره » تحقيق محل الخلاف فيه » أراء العاماء في حجيته » القواعد 
المبنية عليه . 


تعريف الاستصحاب : 

الاستصحاب في اللغة : طلب المصاحبة ٠‏ وعند الأصوليين! هو : الحم 
بشوت أمر أ وقيد اق الزمان الخاض أو التقيل «يفاء عل قوكة أوهدشهة فق 
الزمان الماضي » لعدم قيام الدليل على تغييره » مثل أن يقال : الحك الفلاني قد 
كان ولم يظن عدمه » وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ؛ لأن الظن حجة 
متبعة في الشرعينات:٠‏ كاستذلال الشافعية على أن الخارج من غير السيلين لا 
ينقض الوضوء : بأن الشخص كن على الوضوء قبل خروجه إجماعاً » فيبقى على 
ما كان عليه . 


)2 نزهة الخاطر شرح روضة الناظر 588/١‏ : كشف الأسرار : شرح حلي على جمع 
الجوامع 1867 ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟/86؟ , المدخل إلى مذهب أحجر +33 , 
شرح الإسنوي //100 , إرشاد الفحول للشوكاني ٠١8‏ 


65605 


حتى يقوم الدليل منها على التغيير" » فهو يقيد الاستصحاب بكون الأصل مبنيا 
عل :تفن »ولس عل عرد أضل تابع ع الاباعة الاصلةب 


ويلاحظ أن الاستصحاب يعمل به إذا م يوجد دليل آخر ء قال الخوارزمي 
في الكافي : وهو آخر مدار الفتوى » فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكها 
في الكتاب , ثم في السنة . ثم في الإجماع ثم في القياس » فإن لم يجده فيأخذ حكها 
من استصحاب الحال في النفي والإثياكاء فاق 6ن الردة فى ووالة ف الاضول 
بقاؤه » وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته » فثلاً الأصل في الفتاة 
البكارة حتى تثبت الثيونة بدليل » والأصل بقاء الملكية حتى يثبت نقلها بدليل » 
والأضل .يؤزاءة الثمقاعن الواجاتة: 

وهذا يظهر أن العاماء اتفقوا على أن الاستصحاب لا مجال للاحتجاج به فيا 
يجب القطع به من الأمور الاعتقادية ؛ كنبوة سيدنا مد مَيكاتَةٍ . ولا خلاف أيضاً 
في أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب فيا ثبت بققاؤه أو انتفاؤه بدليل شرعي 
فقا للاستضحاتة: 


صور الاستصحاب :0 
التسيان وا كوي مله الي 

: الأول استصحاب حم الأباحة الأخلة للأشياة الى ل تزه دليل بتحريها:: 
وففق هذا أن المقرر عننا هون الأصوليين يعد «ورود القتيع #نهو أن الأصل 


في الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حك معين هو الإباحة > أن الأضيل 


)0( رأجع الإحكام وه 0 ابن حرم للأستاذ عمد أبو زهرة رفن 
6 غاية الوصول ١١8‏ ء شرح الحلي على جمع الجوامع /8. المستصفى للغزالي ١١8/١‏ 2 
الشوكاني 505 ؛ الإبهاج ٠٠١+‏ » أعلام الموقعين 551/١‏ 
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في الآشياء هو الحرمة » دليل الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا 
ضوانق الإنكلام ,!١1؟‏ آي الا عور الضر مظلفا » لآن اششكرة ف إسيناق النفي 
تعم » وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم » وهو المطلوب . 

وليل الأول آيات قلاع 9 .: 


أونما ‏ قوله تعالى : « هو الذي خلق لك ما في الأرض جميعاً > . أخبر 
الله تعالى بأن جميع الخلوقات الأرضية للناس ؛ لأن «# ما » موضؤعة للعموم » 
ولا سها قد أكدت بقوله # جميعاً > » واللام في « لم » تقتضي الاختصاص 
على جهة الانتفاع ٠‏ أي أن جميع ما في الأرض مختص ب لتنتفعوا به » فيكون 
الاتتفاع بجميع المخلوقات مأذوناً فيه شرعاً . 


ثانيها - قوله سبحانه وتعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » هذا استفهام للإنكار » فالله تعالى أنكر تحريم الزينة التي 
يختص بنا الانتفاع بها » ؟! هو مفهوم من مقتضى اللام المفيدة للاختصاص في قوله 
تعالى : © لعباده » . 


ثالثها ‏ قوله عز وجل : # أحل ليم الطيبات » اللام في « لم » تدل 
على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع كا بينت . 


زلسن مرا من الطينات هو الباحاف »+ :و إلا لز كران المت افا المراد 
افوا معاي القن + 


() رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط » وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ( جمع الزوائد 
6 ) ورواه بلفظ « لا ضرر ولا ضرار» مالك في الموطاً وأحمد في مسنده ؛ وابن ماجه 
والدارقطني في سننيها عن ابن عباس » وعبادة » وهو حديث حسن . 

٠١ الإهاج‎ )5( 
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عدء الاينات قدلاغل أن الأسل ف «الأعيناء الإنتاحسة ‏ تحى يزه ذلبدل 
حاظر » فكل طعام أو شراب أو زينة لم يحرم في الشرع فهو مباح . 

فإذا سئل الفقيه عن حم شيء من منتجات الكون , ول يجد دليلاً شرعياً 
يدل على حككه » حك الإباحة ٠‏ بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة . 

هذا التوع مق الاستضحان لا حلاف تيدان العلباء » إلا أنه بلاشظ أن 
: هذا الحكم ثابت عند الأصوليين بالعقل ؛ أما عند ابن حزم فإنه ثابت بالنص 
الشرعي العام حتى يقوم الدليل على المنع أو الفرضية . 
درد نسخ 2 ولا خلاف في هذا ان 5 

الثالث ‏ استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه » وقد عبر عنه 
سببه وهو العقد » فإنه يظل ثابتاً حتى يوجد ما يزيله » وكشغل الذمة بدين 
عند وجود موجبه وهو الإتلاف أو الالتزام » وكدوام الحل في المرأة المنتكوحة 
اتميها نا الطها زه لناب 

كل حالة من هذه الحالات وإن لم يكن حكاً أصلياً ‏ هو حم شرعي دل 
الكرع هل تبوعه ود راع نينا "> رتولاولالة العر هل وراش إل حصيرل 
براءة الذمة » لما جاز استصحابه 8 


() راجع المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١5‏ ء الإبهاج 3٠١‏ ؛ روضة الناظر 511/١‏ 

(0) وجه دلالة الشرع في بقاء حك الطهارة مثلاً : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن 
توضأ وشك في الحدث : « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا » . فاما كان الأصل بقاء 
الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك . ( راجع أعلام الموقعين 
ا/ع؟ ). 

3-7 


فال القزاق + الاستتسيحان :لتين تبجة الانفيا ذل الدليل دغل قوق ووزانته 
بشرط عدم المغير» فهو في الحقيقة عبارة عن التسك بدليل عقلي أو شرعي ( أي 
طايدقيك الأصلباشراره اذم ولنسن جما إل عد الغ بالدليل + بل إل فليل 

مع العم باتتفاء المفير» أوامع طن اثتفاء القيرعنه. بذل الجمد فى الببحث والطلب 
عن الدليل القن 


هذا النوع في رأ ابن القم لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت 
050555-62 . وذكر بعضهم خلافاً فيه وهو الأصح فقيل : لا يصلح هذا النوع 
حجة مطلقاً » وقيل : إنه حجة في الدفع لا في الرفع ؛ أي أنه حجة فى إبقاءنا 
كان على ما كان » وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن''' وهو رأي الحنفية'" . ونازع 
الإمام مالك في بعض أمثلة هذا النوع » لوجود تعارض بين أصلين » فم يجز 
الصلاة مع الشك في الوضوء » ويلزم الطلاق ثلاثاً » لو شك هل طلق واحدة أو 
لوا 


الرابع ‏ استصحاب العدم الأصلي”' المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية : أي 
اتتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع , كالحك ببراءة الذمة من 
التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها حتى يوجد دليل شرعي يدل على 


() أعلام الموقعين 560/١‏ 
() مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي ١١5‏ وما بعدها . 
(0) أصول الفقه للأستاذ عمد أبو زهرة 85؟ وما بعدها . 2 


(5) نفي ما نفاه العقل وم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب أو شوال » وعدم وجوب الصلاة 
السادسة ( راجع شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 586/١‏ » غناية 
الوصول بشرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ١8‏ » العناوين في السائل الأصولية 
"0 »؛ أصول الاستنباط للحيدري ٠١‏ » الإيهاج ٠٠١‏ » اللمع للشيرازي 55 ) وبعبارة 
أخرى : العدم الأصلي : هو عدم وجود التكاليف والأحكام قبل ورود الشرائع . ويسمى 
( البراءة الأصلية ) . 
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التكليف , أي أن هذا النوع محرد حك عقلي يدل على بقاء الأمور على ما كانت 
عليه حتى يرد حك الشرع . 

فإذا اتغى شخض عل اخردينا «فملية إقائة الدليل غل أن:ذمة الدغي 
عليه مشغولة هذا الدين » فإذا م يستطع إثباته » كانت ذمة المدعى عليه بريئة ؛ 
لأن الأصل هو البراءة حتى يثبت المدعي دينه . والأصل عدم الالتزام بالتكاليف 
الشرعية » فإذا ألزمنا الشارع بخمس صلوات » يكون القول بصلاة سادسة قولا 
بخلاف الأصل » فيطلب عليه الدليل . وكذلك إذا ألزمنا الشارع بصوم شهر 
رمضان يكون القول بصوم شوال قولاً بخلاف الأصل ٠‏ فيطلب عليه الدليل . 

وما لم يعرف الدليل الذي يدل على خلاف الأصل » فيعد ذلك من باب 
العم بعدم الدليل » لا من باب عدم العم بالدليل ؛ لان عدم وجود الدليل 
السمعي المتقول عن الشرع ققد يكون معلوماً يقيناً » وقد يكون مظنوناً » وفي 
مشالي الصوم والصلاة انتفاء الدليل السمعي معلوم » إذ لو كان موجودا لانتشر 
وتقل إلينا » وما خفي على جميع الأمة » وهذا علم بعدم الدليل . 


وأما عدم وجود الدليل بالظن ٠‏ فإن الجتهد إذا بحث عن الدليل وم يجده 
غلب على ظنه انتفاء الدليل » فتزل ذلك منزلة العلم بعدم الدليل في حق العمل ؛ 
لأنه ظن مستند إلى بحث ٠‏ وهو أقص ما يجب على الجتهد . 
هذا النوع قال فيه الحنفية : إن الاستصحاب فيه يصلح حجة للدفع لا 
للإبقاء 5 سيأتي توضيحه . 

الخامس ‏ استصحاب حك ثابت بالإجماع: ف محل الخلاف بين العلماء”" » بأن 
يتفق المجتهدون على حك في حالة » ثم تتغير صفة المجمع عليه » فيختلفون فيه » 
(0) الإحكام للآمدي 3577 ء الامع 7 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١١4‏ » روضة الناظر. 

١/روىء‏ الابهاج 1007 رسالة في أضول الفقه لابن فورك ؟1, مغني الحناج ٠١1/١‏ » فتتح 

47/١ القدير‎ 
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مثاله : إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء » فإذا أتم المتهم الصلاة قبل 
رؤية الماء صحت الصلاة » أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة » فهل تبطل الصلاة 
ويستأنفها بالوضوء أو لا ؟ قال الشافعي ومالك : 


لا تبطل الصلاة » وإفا يها ؛ لآن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية 
مات تمشميطي نعل الاتقاع لأ مدال دلبل عل أفوقية الامميظيلة + لان 
النذليل الذال عل ضحنة الفروع في الفبلاة ذال عل دوامة إلا أن يقوح:دليل 
الاتقطاع . وقال المانعون ومنهم أبو حنيفة وأحمد : تبطل الصلاة ولا اعتبار 
بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء » فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا 
في حالة الوجود » ومن أراد إلحاق العدم بالموجود فعليه الدليل . 


ومثاله أيضاً قول الظاهرية بجواز بيع أم الولد ؛ لآن الإجماع انعقد على 
خوان نيد هله الذادية كبن أن رادها تهنا + لول دولنوا ليه فيل هذا 
الإجماع مستراً حكه بعد الاستيلاد بمقتضى استصحاب الحال ؛ لأن الولادة لم تزل 
هذا الإجماع . 


هذا النوع محل خلاف بين العاماء » فقال الأكثرون ( الحنفية والحنابلة 
ومنيو وا مالكية الاغرة الاتغولال فد الانستسياف جل إن اقتطئ 
القياس أو غيره إلحاقه بما قبله » ألحق به وإلا فلا ؛ لأن انعقاد الإجماع على صفة 
لا يستلزم الإجماع على صفة أو حال أخرى » وانعقاد الإجماع هنا إفا كان على 
الصفة التى كانت قبل محل النزاع » وهو صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة , 
دنا مذ الرقية فلا إشاع © عليدى تعدا دا يتتمنحي فال رن القع + لأن عرظ 
الاستصحاب بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحم » فإن هذه هي التي تعد 
مناطه » فإذا تغيرت الصفة » فقد زالت الحال ٠‏ أو تغير موجب الحم » فيكون 
الامر خاضعا لحم آخر . 


6م أصول الفقه (0ه) 


وذهب الشافعي وأبو ثور وداود الظاهري واختاره الآمدي وابن الحاجب 
والشوكاني إلى الاحتجاج به'' ؛ لأن الممقسك بالاستصحاب باق على الأصل » فلا 
يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصح لذلك » هذا مع اعترافهم بأنه لا إجماع في 
محل النزاع » وإنا استصحبوا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله » وتبدل حال 
المخل المع عل حكه أولا كتبدل ناته ومكانة وفحضته + وتبدل هده الأمون 
وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل » ما يدل على أن تبدل 
الوصف لا يمنع العمل بالاستصحاب » حتى يقوم الدليل على أن الشارع جعل 
ذلك الوصف تاقلاً للحم متبتاً لضده » ومن أمثلة الدليل الناقل : أن الدباغ مثلاً 
ناقل لحم نجاسة الجلد » وتخليل اغخمرة ناقل للحم بتحريها . أما قبل الدباغ أو 
التخليل فإن النجاسة باقية » والتحريم باق . 

هذا وقد جعل بعض العاماء الصورتين الأولى والرابعة نوعاً واحداً ؛ لأن 
الإباحة الأصلية يشملها استصحاب العدم الأصلي » وأضاف صورة خامسة وهي ما 
يسمى بالاستصحاب المقلوب : وهو ثبوت أمر في الزمان السابق بناء على ثبوته 
في الزمن الحاضر حتى يثبت خلافه . وقد اعد المالكية هذا النوع في الوقف 
الذي لا يعرف بعد البحث أصل مصرفه وشروط واقفه » فإذا كان في الحاضر 
يصرف على فط معين » حم باستصحاب هذه الحالة في الماضي حتى يثبت 
خلافها . وبه تكون صور الاستصحاب الخمسة عندهم هي : 

8ن امعان الزائة الأضلية + 


التخصيص . ش 


()" الآمدي المرجع السايقء' تخريج القروغ على الأضول 7+ المستضفى 3787١‏ إرشناد 
الفحول ٠١5‏ » ابن حنبل لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 1798 ء أعلام الموقعين ١/41؟‏ 
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انقضجاة الوفيفة الشايم قرعا احق وو ما قير : 

- استصحات خال الإجماع في حل الخلاف.. 

ه ‏ استصحاب الحال في الماضي ( الاستصحاب المقلوب )!! . 

آراء العاماء في مدى حجية الاستصحاب : 

للعاماء في الاحتجاج بالاستصحاب عند عدم الدليل مذاهب » منها ثلاثة : 


أولا + قول اكت امتكلين انه لين مجه امدلة > لأن الوق فى اسان 
الأول يفتقر إلى الدليل: فكذلك فى الرماق الثاق ؛ لأمه جور أن يكون عباك 
دلبل ولا يكون . وهذا خاص عندمم بالشرعيات » أما الحسيات فإن الله 
سبحانه أجرى العادة فيها بالاستصحاب ٠»‏ ول يجر العادة به في الشرعيات . 

ثانياً - قول جمهور الحنفية المتأخرين'! : وهو أن الاستصحاب حجة للدفع 
والنفي لا للإثبات والاستحقاق » أي أنه يصلح لدفع ما ليس بثابت » لا 
لاثباته » فهو يصلح لأن يدفع به من ادعى تغير ال حال » لإبقاء الأمرعلى ما 
كان أي أن الاسهحان ' لا كيت ا إلا المقوق التليفة عمق اتةتعهة ثقناء 
الحقوق المقررة الثابتة من قبل » وليس بسبب موجب لحق مكتسب » فلا يثبت 
حكاً جديداً » وإغا يستر به حك العقل بالإباحة الأصلية » أو البراءة » أو ببقاء 
حم الشرع بشيء » بناء على تحقق السبب الذي ربط به هذا الحم . فبقاء الأمر 
على ما كان » إنما يستند إلى موجب الحكم » لا إلى عدم المغير » ولهذا قالوا : إن 


)2 مقاصد الشريعة ومكارمها للأستاذ علال الفاسى ٠٠١‏ وما بعدها . 

90 كشك الاموان 08/6 . مرآة الأصول 0000 مول السرخبى '/5؟. أصول 
الشاثي ل أعلام الموقعين 565/١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد :5 ء شرح الحلي على جمع 
الجوامع '/185 . شرح العضد على مختصر المنتهى 185/١‏ . أصول الفقه لأستاذنا الجليل الشيخ 
حمد أبو زهرة 58 


لااةم - 


الانتصطاب ححة الابقناء:ها كاق عل ما كان + لاالإثيات هنا (.يكقء وذلك 
واضح في الصورتين الثالثة والرابعة من صور الاستصحاب . 

فالاستصحاب لبراءة ذمة ليس بحجة لبراءتها حقأ » بل يصلح فقط لمدافعة 
الخصم الذي يدعي شغل هذه الذمة بدون دليل يثبت دعواه » واستصحاب الملكية 
الثابتة بعقد سابق ليس حجة لبقاء الملكية » بل حجة لدفع دعوى من يدعي 
زوال هذه الملكية » دون أن يقي الدليل عليه . 

ثالثاً - قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية''' وهو : أن 
الاستصحاب حجة مطلقاً لتقرير الحم الشابت حتى يقوم الدليل على تغييره ؛ 
فيصلح للاستحقاق ؟ يصلح للدفع » أي أن استصحاب الحال يثبت الحقين : 
الإيجابي والسلي'" ما دام لم يقم دليل مانع من الاسترار » وهذا هو مذهب 
لقيو 


وقد ترتب على هذا الاختلاف بين العاماء اختلافهم في مسائل منها : حال 
المفقود ( وهو الذي غاب عن بلده بحيث م يعرف أثره » ومضى على ذلك زمان » 
وم يظهر أثره ) فإنه عند المالكية والشافعية ومن وافقهم يتلقى حقوقا إيجابية من 
قزري عرق اضر ستاك لشيس نوع نه الرضنا نا ««امتمحايا 
لحياته . وتظل على ملكيته الحقوق التي كانت قبل فقده . وهذا هو الجانب 
الحلق ال كارن بزقاء حناقه مناه قله إل أن تله يوق أن الأعضل 


(0) راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 510/٠‏ » الهاج 11078 » المدخل إلى مذهب 
أحمد ؟٠‏ . نزهة الخاطر شرح روضة الناظر 783/١‏ وما بعدها » رسالة في أصول الفقه 
للسيوطي 77 من جموعة رسائل » مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 185 ٠‏ مختصر 
ابن احاجن ينف 

(0) ابن حتبل لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 51١‏ 

() راجع الأصول العامة للحكيم 06؟ , 501 » 0ا؟ 


8ك4- 


حياته » فيستصحب الأصل حتى يظهر خلافه فهو يرث ولا يورث . وقال 
الحنابلة : يورث ولا يرث بعد مضي أربع سنين من فقده . 

وأما :عند الكدفية »فلا تثيث له حتوق إنحاينة كالآرث والوصية من:غيره + 
وإنما يحتفظ فقط بالحقوق السلبية » وهي بقاء ملكيته على ذمته فوا كان له قبل 
فقده » فاستصحاب حياته يفيده فقط في دفع ما يترتب على وفاته من اقتسام 
ماله بين الورثة » ومن فراق زوجته » ولا يفيده في اتتقال ملكية الغير له , فهم 
إذن يحكون ببقاء حياته مدة فقده بالنسبة لامواله وزوجته فقط ء حتى يقوم 
دليل على وفاته أو يحم القاضي بوفاته » فالمفقود عندهم حي في حق نفسه , 
وميت في حق غيره » فلا يورث ولا يرث من غيره » ولا يحتفظ له بنصيب » ولا 
يعتد به في توزيع التركة على ورثة المنوى 7" + لأن الاستصخاب عندم لا يصلح 
حجة لإثبات الحقوق الجديدة المكتسبة » أي أنه حجة لدفع الاستحقاق حتى لا 
نورت نحالنه .ولا نماك فشني الاستحناف ‏ فلوؤساف قر ةلا يرق قود 
لاحقال الموها.: 


زقك عذال اللقائفية رمق تاد عن بعتب الاتق اول الا 


أم انها نيفق الزمان الأول عن وجوه امر اوعديقة ٠‏ وم يظهر زواله لا 
قطعا ولا ظنا . فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن يحصل الظن ببقائه ؟ا كان . 
والعمل بالظن واجب ٠‏ وإن م نقل به لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة . 

أحدها : ألا تثبت أحكام الشريعة الثابتة في عهد الني ميته بالنسبة إلينا . 
لجوازالنسخ ء فإنه إذا لم يحصل الظن من الاستضحاب يكون بقاؤها مساوياً 
لجواز نسخها » وحينئذ لا يمكن الجزم بثبوتها ء وإلا لزم الترجيح من غير 


643/4 فتح القدير‎ )١( 
5١7 وانظر ختصر أبن الحاجب‎ . ٠08/5 (؟) الإسنوي‎ 


6165 


مرجح » فبه يظهر أن دليل ثبوت تلك الأحكام في زماننا هو اعتقاد اسقرازها 
على ما كانت عليه » وهذا هو الاستصحاب . وبعبارة أخرى : لوم يكن 
الاستصحاب حجة لما جزمنا بالشرائع مع احتال طرو الناسخ لما » لكن التالي 
باطل » فبطل المقدم وثبت نقيضه . 


كانيها :ألا فق سهدرة اميل » لان التودة أمر كا رق اللقادة سوينة عل 
اسقرار العادة » فإنه لولم يتوقف على استرارها لجاز تغيرها » فلا تكون المعجزة 
خارقة للفادة :وا كران العادة ضوقت عل" أن الأصل قاء هنا كاف عل اكات + 
فإنه لا معنى للعادة إلا أن تكرر وقوع الشىء على وجه مخصوص يقتضى اعتقاد 
أنه لو وقع لم يقع إلا على ذلك الوجه . 

الثها : أن يكون الشك في الطلاق كالشك في النكاح ٠‏ لاشتراكهها في عدم 
حصول الظن بما مضى » وحينئمذ فيلزم أن يباح الوطء فيها أو يحرم فيهما وهو 
باطل اتفاقاً » بل يباح الوطء للشاك في الطلاق دون الشاك في النكا-7 . 

؟ - إن بقاء الباق راجح على عدمه » وإذا كان راجحاً وجب العمل به 
اتفاقاً . وأما وجهة رجحان البقاء على العدم فلآن العدم يحتاج إلى سبب جديد 
يحدث به » ومالا يفتقر إلى شيء أرجح من المفتقر إليه » فيكون البقاء أرجح من 
العدم » لما هو معروف أن المتوقف على مقدمات أقل يكون أرجح من غيره . 

؟ ‏ قام الإجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع الفقهية2, 

هذا وقد أجاد الأستاذ جمد تقي الحكيم من عاماء الشيعة في تصوير 
الاستصحاب ملاحظة هده المعاني السابقة 4 فاعتيره ظاهرة اجتاعية 2 يصدر عنها 


()2 راجع الإبهاج ونهاية السؤل شرحي المنهاج ١١7/7‏ 


“اماي 


الاجتاعية ‏ فقال : 

والذق :يدول أن الانشمحات سو الظواسن الأحتاعية العامة الع ولوف 
مع المجتعات ودرجت معها » وستبقى ‏ ما دامت الجتّعات ‏ ذضمانة لحفظ نظامها 
واستقامتها » ولو قدر للنجتّعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقاء 
نظامها خال + فالشخض الذي يسافنمقلاً ويترك تلده واهله وكل ما يتصل نه 
لؤاترك للشكوك سيئليكا البهد:ومنا اكثرقنا لدى المسافرين » ولم يدفعها 
بالاسسمكاف ج1١‏ نكي لدان قبا فر قن تلو بل بوت لت معدابف مرعه ادل + 

وإني أرجح مذهب القائلين بحجية الاستصحاب مطلقاً في النفي والإثبات » 
لقره أدقهية ولعترة الوقائم :الع عنم رودا الانتمد ايا لقا فدات الرار» 
لابد منه في الدين والشرع والعرف . 

المبادىء المبنية على الاستصحاب : 

3د [ن لأصل رشارنها تفيل اناق معن للبت نا بوه 1 فيه 
مثلاً : الأصل فيه بقاؤه حياً » حتى يقوم دليل على وفاته ‏ فلا يورث ماله 
بالاتفاق » وأما ما يرثه من غيره » فيوقف له حتى تثبت حياته أو موته عند 
المهور ؛ لآن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث » ولا يرث من 


8+الأامل ف الأحياء الإباحة : وبناء على هذا يحم بصحة كل عقد أو 
() راجع الأصول العامة للفقه المقارن 05» 
() الأشباه والنظائر للسيوطي 0 


الام - 


تصرف لم يرد عن الشرع ما يدل على فساده أوبطلانه » كا أن كل ما لم يقم دليل 
من النصوص الشرعية على حظره » فهومباح ٠‏ لا تثريب على فاعله ولا لوم 
علي 


؟ ‏ الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق » ويعرف ذلك بقاعدة 
( استصحاب البراءة ) وهي قاعدة متفق عليها » فلا يجوز إثبات شيء في ذمة 
شعض أو نسية كيه إلى شخص إلا بدليل .ييه لا يحتاج النقي ( أي عدم الفطل 
أو عدم الالتزام ) إلى دليل » لأنه الأصل المتفق عليه . 


فى القن سد وتيا ليك باق لا وزقع سكدديناائو"' حنن مدن 
الوضوء وشك في الحدث يحك ببقاء وقوقها" مونل شك قن الطاهر اللقين لاماء. * 
هل هو قليل أو كثير » فالأصل بقاء الطهورية . ومن أكل آخر الليل وشك في 
طلوع الفجر صح صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل » فالليل متيقن » والفجر 
مشكوك فيه . ومن أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب الشيس » بطل 
صومه ؛ لأن الأصل بقاء النهار » فالنهار متيقن والغروب مشكوك فيه . 

إلا أن الإمام مالك لا يجيز الصلاة مع الشك بالطهارة » ويوجب الوضوء ؛ 
لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة » فإن الأصل أيضاً بقاء الصلاة في ذمته » فإن 
قيل : لا نخرجه من الطهارة بالشك » قال مالك : ولا ندخله في الصلاة 
بالشك » فيكون قد خرج منها بالشك . 

جو جلو جو 1 


(0 المرجع السابق 9 » 58 , وغاية الأصول 1١٠‏ » الآصول العامة 577 , أصول الاستنباط 5١7‏ » 
العناوين ؟/ده . 1ه 

)م( أخرج مسلم عن أن هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله يِه : إذا وجد أحدم في 
بطنه شيئا » فأشكل عليه ء أَخَرَيَ منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد ء حتى يسمع 
صرتا : أو نخد ريحاً » ( سبل السلام 23/1 ). 


كلام 


الذرائع 


الكلام في هذا الأصل عن تعريف الذرائع » والفرق بين الذريعة والمقدمة . 
وأنواع الذرائع واراء العاماء فيها وتحقيق محل النزاع بينهم » وما يترتب على 
اعتبار الذرائع من تحر الحيل"" . 

تعريف الذرائع : 

الذريعة في اللغة : هي الوسيلة التي يتوصل ها إلى الشيء » وعند علماء 
الأضول"'! + هونا يتؤضل يه إل التىة المتوع المتقل عل منسية:» الا أن .هذا 
التعريف مقصور على الذرائع الحرمة » والأنسب ما ذكره ابن القم''' وهو أن 
الذريعة : ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء . والمقصود من ( الشيء ) ليس هو 
العموم 3 وإما يفهم من فرينة الكلام التحدث عن الدريعة في الاحكام الشرعية 

الهذا اخترت تعبير ( الذرائع ) ٠‏ لأنه في مجال الأحكام الشرعية ذو حدين : 
أي سد الذرائع : ومعناه:الحيلولة.دون الوصو ل إلى المفسدة إذا كانت النتيجة 
فساداً ؛ لآن الفساد منوع ؛ وفتح الذرائع : معناه الأخذ بالذرائع إذا كانت 


)00( هذا المبحث ملخص من بحث حصلت به على دبلوم معهد الشريعة من كلية الحقوق ‏ جامعة 
القاهرة عام 1905 م...وعنوانه ( الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ) . 
0) الموافقات للشاطبي ١58/6‏ وما بعدها . 
)2 أعلام الموقعين ١407/‏ 
"لام - 


النتيجة مصلحة ؛ لأن المصلحة مطلوبة » قال القرافي" : « اعم أن الذريعة ؟! 
يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب » وتباح ٠»‏ فإن الذريعة هي الوسيلة » 
فك نزوي لنة القن غرمة » وسيل الراجي لجيه #النس الجينية الله 
وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد : وهي المتضنة لامصالح والمفاسد في أنفسها . 
ووسائل : وهي الطرق المفضية إليها » وحكها حك ما أفضت إليه من تحريم ‏ 
وتحليل » غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكها » والوسيلة إلى أفضل المقاصد 
أفضل الوسائل » وإلى ما يتوسط متوسطة » وبما يدل على حسن الوسائل الحسنة 
قوله تعالى :<« ذلك بأنم لا يصيبهم ظبأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله 
ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل 
صالح 4 فأثايم الله على الظأ والنصب » وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنما 
حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون 
املق » فيكو الاسعداه:وسيلة الوسيلة 6+ 


درجة التكليف بالذرائع : بناء على ما سبق يكون طلب الذريعة بحسب 
ما تؤدي إليه من المصلحة أو المفسدة » فقد تكون مباحة كالكسب الحلال للقتع 
بالطيبات » والأكل لدفع غائلة الجوع , أو واجبة كالوضوء للصلاة » وقد تكون 
حراماً كالسرقة من أجل الإنفاق على العيال من غير ضرورة ملجئة . 

ويتضح لي مما ذكر أن وسيلة احرم محرمة » ووسيلة الواجب واجبة ٠‏ لكن 
هذا مبني على قاعدة جمهور العاماء المقررة في مباحث الحم وهي : « ما لا يم 
الواجب إلا به واجب » فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة الأجنبية حرام ؛ لانها 
تؤدي إلى الفاحشة » والمعة فرض فالسعي لها فرض ٠‏ وترك البيع لأجل السعي 
فرض أيضاً » والحج فرض » والسعي إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج فرض 


55/١ الفروق‎ )١( 


كلام - 


لأحلنة» لآ الشارع :ذا كلك لمان أمر] امشكل مذ يتمين ونين اماو 
بطلبه » وإذا نهى الناس عن أمرء فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضاً . 

ثبت هذا بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً" ؛ إذ وجدنا الشارع 
ينهى عن الشيء » وينهى عن كل ما يوضل إليه » ويأمر بالشيء » ويأمر بكل 
ما يوصل إليه » فإنه أمر بالحبة بين الناس ونهى عن التباغض والفرقة » ونهى 
غن كلها يؤداك إلبها'"" + فنونن أن طب الرغل عل خطية أعيه + وأن يهام 
( يسوم ) على سوم أخيه ٠‏ أو أن يبتاع على بيعه"' » وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى 
التباغض المنهي عنه » ونحوه » وقد أسهب ابن القم في بيان هذا الأصل وتقريره 
وإثباته بالأدلة الشرعية؟" . 

الفرق بين الذريعة والمقدمة : 

كاله فرق ديق الدربعةوالقرمة: 


وهو أن مقدمة الشيء : هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء » 
فالملحوظ فيها هو توقف حصول المقصود عليها » أما الذريعة فالملحوظ فيها : هو 
معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود بالحكم . مثل أساس الجدار المتوقف عليه هو 
مقدمة » والسلّم الموصلة إلى السطح » هي ذريعة . 


)00( ابن حتبل لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 514 

0 أخرج مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَئِتَعٍ : « لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا ولا تباغضوا , ولا تدابروا » ولا يبع بعضم على بيع بعض » وكونوا عباد الله 
إخواناً . اسم أخو المسم لا يظامه , ولا يخذله ء ولا يكذبهء ولا يحقره . التقوى ههنا . 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات . بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل السلم على 
المسم حرام » دمه وماله وعرضه » . 

)1 سبق تخريج حديث البيع على البيع والخطبة على الخطبة . ولس : « لا يسوم المسم على سوم 
الل » ( سبل اللملام 8/6 ).: 

(9) أعلام الموقعين ١47/9‏ 


هلا4 - 


ويتضح الفرق في قوله تعالى : # ولا يضربن بأرجلهن ليعم ما يخفين من 
زينتهن © إنه من باب الذريعة » وليس من قبيل المقدمة ؛ لآن مفسدة افتتان 
الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل » ولكن 
هذا دزئعة إل تلك المشددة ؛ لأن »هق شانه أن سن اليه : 


وكذا قوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله 
عدوا بغير علم » ليس من باب المقدمة ؛ لأن سب المشركين إله العالمين لا يتوقف 
حصوله على أن يسب المؤمنون آلهة المشركين وأصنامهم » ولكن سب المؤمنين هذه . 
الآلحة المزيفة ذريعة تجر إلى أن يسب المشركون الإله الحق . 

عدم تلازم الذريعة والمقدمة : 

إنه لا يلزم في المقدمة التي يتوقف عليها وجود المفسدة أن تكون شيئاً من 
شأنه الإفضاء إلى المفسدة » كذلك لا يلزم في الذريعة التي يتوصل بها إلى ما فيه 
ففسدة أن يتوقف غليها وجوه كلك المقديدة : 

وعليه فإن مقدمة المفسدة قد تتحقق من غير أن يكون فيها معنى الذريعة 
المفضية إليها » كالسفر لمعصية » فإنه يتوقف ارتكاها على قطع المسافة . إلا أن 
السفر ليس من شأنه أن يفضي إلى تلك المعصية . 

وقد تمع المقدمة والذريعة في شيء واحد » ؟ في شرب المسكر المفضي إلى 


مفسدة السكر وضياع العقل » والزفى المفضي إل اعتتلاط الأنساي م.فكل عتها 
يي الها 


(0) السياسة الشرعية للدكتور عبد الرحمن تاج 89 وما بعدها . 


د الام - 


أساس الحكم القضائي على الذرائع : 

كل فعل يفعله الإنسان من تصرفات وعقود يتضن ناحيتين : ناحية الباعث 
الدافع إلى الفعل » وناحية المقصد والمآل الذي يؤدي إليه الفعل » وقد بنى 
الشاطبي قاعدة الذرائع على مسألة أخرى وهي أن النظر في مآلات الأفعال معتبر 
تود كرما" ,رسيتي أن النبارن ]كك قعداك لا دبالل جل ارا ايهو 
النظر إلى نتيجة الفعل » فبإن كانت النتيجة مصلحة كانت الوسيلة مطلوبة 
قرعا 4و إن كانت التتجة مقمنه أو كرا كانك ادر ينه تعرقة وها أن 
المصلحة مطلوبة ٠‏ فايؤدي إليها مطلوب » والفساد ممنوع , فا يؤدي إليه 
تتوع ونفق وزو كا القصد معدا والنية عاط 

ويناء غلية ةغل الآمة تعلم الصضاعات الختلفة ؛ لأها ذزائع امصالح 
العامة التي يقوم عليها شان العمران » وهذا من باب فتح الذرائع » وذكر القرافي 
أمثلة على فتح باب الذرائع أشير إليها هنا”"" 

- يجوز دفع المال لامحاربين الكفار للتوصل إلى فداء الأسارى المسامين » 

فإن دفع المال لامحاربين في الأصل محرم » لأنه يتقوى به » ويضر جماعة 
المسامين » ولكنه أجيز لدفع ضرر أكبر وهو تخليص أسارى السامين من رق 
العبودية » وتقوية الماعة الإسلامية بهم 


ب - يجوز دفع المال لشخص على سبيل الرشوة يأكله حراماً ليتقي به معصية 
يريد إيقاعها به » وضررها أشد من دفع المال إليه » وذلك إذا عجز عن دفعه إلا 
والرقوة نوق الها زه "كثير من المالقية والتايلة.. 

ج - يجوز دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاها وخطرها ء إذا لم يكن بجاعة 
)١(‏ الموافقات ١/١ ١9/6‏ 

)2 راجع الفروق 68/8" . الموافقات 5051/١‏ 
لالام - 


المسامين قوة يستطيعون بها حماية البلاد » هذه الحالات دفع المال فيها معصية إلا 
أنه اومتها لحرو كين :أو عيليا الضلعة أعظي + 

د إعطاء المال لقاطعي طريق الحجاج » للتوصل إلى بيت الله الحرام » 
أجازه بعض المالكية وبعض الحنابلة . 

وامقلتزية الدراف كتر نه : 


. تحريم النظر إلى النساء ؛ لأنه يؤدي إلى الزنى‎ ١ 
ب - تحريم قضاء القاضي بعامه ؛ لآنه وسيلة للقضاء بالباطل من طريق‎ 
. قضاة السوء‎ 


ج ‏ تضمين حملة الطعام ؛ لكلا تمتد أيدهم إليه . 
د حرم الأئّة مالك والشافعي وأحمد بيع السلاح عند الفتنة وأبطلوه ؛ لأنه 
إعانة على العدوان غالبا . 


ه ‏ قرر المالكية والحنابلة عدم قبول توبة الزنديق الذي ارتد وكان مشهورا 
بالزندقة » فإن المقرر في الإسلام أن المرتد يستتاب » فإن تاب عاد مساما وإن م 
يتب قتل » ولكن الزنادقة المرتدين استثنوا من ذلك ؛ لانم يتخذون عنوان 
الإسلام سبيلا للكيد له » وإفساد العقيدة » ونشر البدع » وبث الدعاية الخفية 
لإفساد المسامين » فهم منافقون يجب قتلهم سداً لذريعة الفساد والإيغال في الشر . 
هذه الأحكام روعي فيها النظر إلى نتائج الأعمال وما يترتب عليها من 
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(0) الفروق » المرجع السابق 56 » وابن حنبل للأستاذ الشيخ ممد أبو زهرة 55١‏ » الموافقات 
للشاطي 07 » مغني الحتاج 78/1 


ثللاة4 - 


آمك الباعث السيء فينظر إليه من ناحية الحم الأخروي ٠‏ بحيث يأمم 
الإنسان ويعاقب عليه . 


كيفية النظر إلى الذرائع بنحو أعم : 
ينظر إلى الوسائل أو الذرائع بنحو أع من جانبين!" : 


اجدهياب النطن :ال الببافيق الف بعت الشخض عل الفمل #اسواء كا 
قصده أن يصل إلى حلال أم يصل إلى حرام ؟ 


ثانيها ‏ النظر إلى المألات المجردة » من غير نظر إلى البواعث والنيات . 

أهنا الأول د وهد النظني نالب فنك« فينو كان لعش عدر ا لا ومس نه 
مقتضاه الشرعي ؛ بل يقصد به أمرأ محرماً ٠‏ كن يعقد عقد زواج على امرأة 
لا يقصد به أصل العشرة الدائمة » بل يقصد به أن يحلها لمطلقها بالثلاث . وكن 
يعقد عقد بيع لا يقصد به مجرد نقل الملكية وقبض المن ٠‏ بل يقصد به التحايل 
على الريا » فإنه في هذه الأحوال وأشباهها يكون العاقد آنا , ولا يحل ما عقد فيا 


وإنقامت الدلائل عت إنقاء الك عل يعدا اعقيرت كلك النية الا هرة 
سببأ في فساد العقد وبطلانه ؛ لأن اعتبار النية التى قام عليها دليل مادي ظاهر 
اقتزن"نانقاء العقد ‏ أو له :اعمار الالواطل الجردة انل إن الم وا لثية تمدن 
فده الالناكا لأن قرائق الأخوالقسق الثراة ركيت الداضى #نوإة الالقاط 
موضوعة للدلالة على مقاصد العاقدين » فإذا ألغيت تلك المقاصد واعتبرت 
العبارات مجردة » كان ذلك إلغاء لما يجب اعتباره » واعتباراً لما م يقصد لذاته . 


() مالك لأستاذنا المرحوم الشيخ عمد أبو زهرة 501 . أصول الفقه له 570 . ابن حتبل له ١٠١‏ 
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ويلاحظ في هذه الحال » كان النظر إلى الباعث من حيث التأثم أولاً » ثم 
من حيث بطلان التصرف إن قام الدليل . 

وأما الثاني وهو النظر إلى المآل من غير اعتبار للباعث ؛ فالاتجاه فيه إلى 
الأفعال وما تنتهي في جملتها إليه » فإن كانت تنحو نحو المصالح التي هي المقاصد 
من معاملات الناس بعضهم مع بعض » كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه 
المقاصد . وإن كانت مآلاتها تنحو نحو المفاسد » فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع 
تحريم هذه المقاصد » وإن كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة . 

والنظر إلى المآلات على هذا النحو لا يكون إلى مقصد العامل ونيته » بل 
إلى نتيجة العمل وثرته . وبحسب النية يشاب الشخص أو يعاقب في الآخرة على 
فنوالتطلى الأول رجو فنعب النسحة والقرة شين العمل فق الندتينا أو عد 


ويطلب أوعقة ؛ لأن الدنيا قامت على مضالح العياهد » وغلى القسظطاس ‏ 


والعدل : فن سب الأوثان مخلصاً العبادة لله سبحانه وتعالى » فقد احتسب نيته 
عند الله في زعمة » ولكنه تعالى نهى عن السب إن أثار ذلك حنق المشركين » 
فسبوا الله عدواً بغير عم » قال تغالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » 
فيسبوا الله عدوا بغير عم > فكان الملاحظ في هذا النهي النتيجة الواقعة ٠‏ لا النية 
المحتسبة . 

ويستدل منه أن المنع فها يؤدي إلى الإثم لا يتجه فيه إلى النية فقط. » بل إلى 
النتيجة المثرة أيضاً » فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الافعال » 
فيأخذ الفعل حكا يتفق مع ما يؤول إليه » سواء قصده أم م يقصده » فاذا كان 
الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب ٠‏ وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر » فهو منهي 
عنه ممنوع بسبب النتيجة » وإن كان قد عم الباعث الحسن والنية الخلصة . 

وقد يقصد الإنسان الشر بفعل المباح ٠‏ فيكون آنا فها بينه وبين الله » 
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ولكن ليس لأحد عليه من سبيل . ولا يحم على تصرفه بالبطلان الشرعي ٠‏ ككن 
يرخص في سلعته » ليضر بفعله تاجرأ ينافسه » فإن هذا بلا شك عمل مباح . 
وهو ذريعة إلى إثم » هو الإضرار بغيره وقد قصده . ومع ذلك لا يحم على عمله 
بالبطلان ياطلاق » ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء » فإن هذا 
العمل من ناحية النية ذريعة للشر ء ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع 
العام والخاص » فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه ومن رواج تجارته » وينتفع 
العامة من ذلك الرخص ٠»‏ وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار » لكن كرهه الإمام أجد 
إن تبين أن فيه إضرارأ بصاحبه . ومنعه الإمام مالك عملا بما رواه عن أبن المسيب 


م0 


له في السوق ٠‏ فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ء وإما أن ترفع من 
ببوقداع"' والحدي أن بحائليا كان يكيم دون تعر الثان ف "اموق قا مره عر أن 
يلحق بسعر الناس ٠‏ أو يقوم من السوق . 

قدا بزل رائع الا عتدد ملك ل النداهوالقاسه التتخضة كارا ان 
يقعتة حفه إل النفع العام أو إلع تدقع القيناة القنام ع فهو تقطن إل العصيديمم 
اللشيحة أن ]ل السحة وده 


« أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بحاطب بن أبي بلتعة » وهو يبيع زبيباً 


وقد افترض الشاطي صورة يقصد فيها العامل إلى نفع نفسه وإلى ضرر غيره 
معأ » وليس في القضية نفع عام ولا فساد عام » فقال : « لا إشكال في منع القصد 
إلى الإضرار من حيث هو إضرار » لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام » لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمِع فيه قصد نفع . وقصد 
إضرار غيره » أيمنع منه فيصير غير مأذون فيه » أم يبقى على حكه الأصلي » من 
الإذن » ويكون عليه إثم ما قصد ؟ 


(0) المنتقى على الموطأ ١/0‏ 
احم أصول الفقه (03) 


هذا مما يتصور فيه الخلاف في الجلة » ويحتل في الاجتهاد تفصيلاً : « وهو 
أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل واتتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك 
التنافكد» اوور كاك القند ة + حفلل ل عا أراه او لقان كان قدلدك ناز 
إشكال في منعه منه ؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه » إلا لآجل الإضرار » فلينقل عنه 
ولا ضرر عليه » 5 يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد إلا الإضرار . وإن لم يكن له 
محيص عن تلك الجهة التي يستضر بها غيره » فحق الجالب أو الدافع مقدم » وهو 
منوع من قصد الإضرار»" . أي أنه يمنع من الفعل في صورتين : وها حالة 
إمكان تحقيق مصلحته من طريق آخر وحالة قصد الإضرار فقط . ويجوز الفعل 
خالة تعين مارسته «ولا:سنيل لتحقيق الضلحة سوق ذلك:. 


المنع من الضرر العام في نطاق الحكم الدنيوي في الذرائع : 

زهان أجل ةرات بووسية قد النقرى الا سير ينه ةطق اننا 
الأمر الجوهري في المنع أو الإباحة » إفا النظر الجوهري إلى النتائج والقرات » فإن 
كانت نتيجة العمل مصلحة عامة » كان واجبا بوجوها » وإن كان. يؤدي إلى فساد 
فهو ممنوع بمنعه ؛ لآن الفساد تمنوع » فما يؤدي إليه ممنوع والمصلحة مطلوبة » فها 
يؤدي إليها مطلوب . وإن المقصود بالمصلحة : النفع العام » وبالفساد : ما ينزل 
وق الأذئ عدة كتومن الناين.. 


وعليه إذا كان ما هو مباح للشخص من المنافع الخاصة يؤدي الاستساك به 
لل شن بقارا 5 6ن مكل تلقي الشلع قبل نزوها 
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الأسواق ممنوع ٠‏ لأنه وإن كان في أصله جائزاً . لأنه بيع وشراء » ولكن إن أجيز 
كان الناس في ضيق وم تستقم حرية التعامل » فيكون في بقاء الإذن ضرر عام » 
فوع القراء لد الدوالم :#توريكون الت عام ول كق لفط الكلقيو'فية حي 
محتسبة » وفوق ذلك فإن هناك غبئاً محقلا على البائع » فأثبت الإمام أحمد الخيار 
ملافا رات الل 1 

ومثل احتكار الطعام وما يحتاج إليه الناس » إنه حرام لقول الني وَقَِ 
#الاشكي الالعداطو نم #ولهو ل الام أن ممم النت ا معنا من اخران 
الناس . وله إجبار المحتكرين على البيع بقهة المثل عند ضرورة الناس إليه . 
رودل وك الا مويق :ند مك هد ا الار وظة الفا ذ.والاد ف احدى نول 
بالناسن 9 . 


أنواع الذرائع : 
تنقسم الذرائع باعتبارين : الاعتبار الأول بالنسبة للنتائج المترتبة عليها 
وما والاععناز لقان «القية لدرخة إقضاء اللتزيعة إل القن 


ذكر ابن القم في أعلام الموقعين!'' التقسيم الأول ؛ كا ذكر الشاطي في 
الموافقاق!" التفسم العا 


)١(‏ أبن حنبل 5088 . وحديث النهي عن تلقي الركبان رواه أحمد والبخاري ومسم عن 
بن موه »ورووه أيضا مع اطحان الننان عن أى عرييزة إلا الخاري + وفيه إثبات الخينار 
حاحب القلمة إذاتوزه الموق:[ تيل الأوطان: 535/8 )1 , 

)2 رواه أحمد ومسم وأبو داود عن معمر بن عبد الله العدوي ( نيل الأوطار 580/0 ) . 

(9) أبن حنبل . المكان السابق . 

ك4( أعلام الموقعين ؟/48١‏ 

() الموافقات ؟/8؟ 
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تقسيم ابن القيم للذرائع بحسب نوع النتيجة : 
قسم أبن القيم الذرائع بالنسبة إلى نوع نتائجها إلى قسمين : 
أنه تكو شودئوعة لملافطداء إن المقيضية + قارب المسكن المنطق إل 
مفسدة السكر ء وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية » والزف المفضى إلى اختلاط 
المياه » وفساد الغرس ونحوها : 
أن تكو موشوعنة الإفضاء إل امد كاكواء ممع فتخد وسيلة إن 
الحرم »إما بقصده أو بغي رقصد منه + فالأول + كن يعقد التكاح قاصيدا مه 
التحليل » أو يعقد البيع قاصداً به الربا . والثاني : ككن يسب المشركين بين أظهرهم . 
ثم هذا القسم من الذرائع نوعان : أحدهما ‏ أن تكون مصلحة الفعل أرجح 
6 ل و والناق + الزشكوق موقه ا حقة ع[ انملس" نينا ارامة 
أقسام وهي : 
“الأول انا وهه للإفضاء إل القيدة ق تعن اذاما لاعالة + كقوب المسكر 
اللفضي إلى مفسهة السكر ‏ والزف المفضي إلى اختلاط الماء وفساد الفراش 
والافع دعل الحرضن و اثارة الحداواش .وين التاق 
الثاني ما وضع للإفضاء إلى مباح » ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة » 
الثالث ‏ ما وضع لمباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدة , ولكنه يفضي إليها 
ظهرانيهم . 
الرابع ‏ ما وضع لمباح ولكنه قد يفضي إلى مفسدة » ومصلحته أرجح من 
مفسدته . كالنظر إلى الخطوبة والمشهود عليها . 
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تقسم الشاطبي للذرائع بحسب قوة النتيجة : 

قسم الشاطبي الذرائع باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسهة إلى 
أربعة أقسام : 

الأول : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً » كحفر البئر خلف باب الدار في 
الظلام » بحيث يقع الداخل فيه بلا بد » وشبه ذلك . فهذا ممنوع » وإذا فعله 
مدجسوا بتعاد و ومين فيان ل :“ها لتتطيزة في إذ راك الامو 
على وجهها » أو لقصده نفس الإضرار”' | 

الثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً » كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالباً 
إلى وقوع أحد فيه » وبيع الأغذية التى غالبها ألا تضر أحداً » وهذا باق على أصله 
ون الإذخ فيه لأن:السارع انط الأجكاديعايةة القاسسة مول بر دوز 
المفسدة ء إذ ليس في الاشياء خير محض ولا شر محض » ولا توجد في العادة 
مصلحة خالية في الملة عن المفسدة » قال الشاطبي/" : ولا يعد هنا قصد القاصد 
إلى :جلت المصلحة أو دقع المندة- مع مغعرفته بنذو ر المضرة عن ذلك - تقصيراً في 
النظر » ولا قصداً إلى وقوع قرول الضل إكن ذاو عل اميل اللخرودية. 


الغالف ها يكون آداقه إلى المفسدة كثيرا تادر و يكل عل الطن اا 
إل القساكده كنيع البلاج إل اهل الذرية »ووم السنب إلى ار م وو 

هذا الظن الغالب يلحق هذه الحال بالعلم القطعي لأمور : 

أحدها ‏ أن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العم » فالظاهر جريانه 


؟هم/١ الموافقات‎ )١( 
559 المرجع السابق‎ )0( 
. مغنى الحتاج 77/9 وما بعدها‎ , 50١ المرجع نفسه‎ )5( 


عق4 - 


كتانبينا + نض الشارع عل سد التدرائع 6 سيدذكر» وفذا القب داخل في 
موق النضن: لان معنى سد الذرائع هو الاحتياط للفساد » والاحتياط يوجب 
الأكناضلة الطلن. 


ثالثها ‏ إن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الاثم والعدوان المنهي عنه . 


الرابع ا يكون أداوه إلى المفسدة كترا الااغاليا ولا قافرا ٠‏ كبيوع 
الآجال ؛ فإنها تؤدي إلى الربا كثيراً لا غالباً » وهذا موضع نظر والتباس » فاإما 
أن ينظر إلى أصل الإذن بالبيع فيجوز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ؛ لأن 
العلم أو الظن بوقوع المفسدة منتفيان ؛ إذ ليس هنا إلا احقال مجرد بين الوقوع 
وعدمه » ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر ء ولا يبن المنع إلا على العلم 
أو الظن , وأيضاً لا يصح أن نحمل عمل العامل وزرا لمفسدة لم يقصدها » وم 
يكن مقمراً فق الاحتياط لتجنبها ؛الآجا ليست غالبة #وإن كانت كثيرة . 

وإما أن ينظر إلى كثرة المفسدة » وإن م تكن غالبة » فيحرم » وهو مذهب 

أوها ‏ أنه يراعى كثرة وقوع القصد إلى الربا في هذه البيوع » أما القصد 
نفسه فلا ينضبط ء أما إنها مظنة الوقوع فقد تتخلف المفسدة في حالة من 
الحالات .وكثرة وقوع المفاسد مع قابليتها للتخلف يجعلها قريبة الوقوع » ويجب 
الاحتياط لما في العمل ؛ لأن كثرة المفاسد في باب الاحتياط تصل إلى درجة 
الأفون القلفية القائنةة؛ أو المقلونة علا قلعا سما العادات:؛ لأا يسارك 
حال غلبة الظن » وحال العم في كثرة الفساد المترتبة » ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح . وقد اعتبرت الكثرة في حديث أم ولد زيد بن أرق الذي سأذكره 


في حجية سد الذرائع 


551١/5 الموافقات‎ )١( 


5 لمينة 


ثانيها ‏ في بيوع الآجال تعارض أصلان ؛ لأن البيع في الأصل مأذون فيه , 
وهناك أصل ثان : هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره » ويرجح الأصل 
الثاني لكثرة المفاسد المترتبة » فيجب المنع من هذه البيوع » ويخرج بالترجيح 
الفعل عن أصله وهو الإذن ٠‏ إلى العمل بالأصل الثاني » وهو المنع » سداً لذرائع 
الفساد والشر . 


الثها ‏ وردت نصوص كثيرة بتحريم أمور كانت في الأصل مأذوناً فيها ؛ 
لأا تؤدي في كثير من الأحوال إلى مفاسد » وإن ل تكن غالبة ولا مقطوعاً يها : 
فنهى الني َيه عن الانتباذ في الأوعية التي قد يخمر النبيذ فيها ولا يعلم به , 
لئلا يتخذ ذريعة”'' » وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالأجنبية » وأن تسافر 
المرأة مع غير ذي رحم روا" » ونجى عن بناء الساجد على القبور » وعن الصلاة 
إليها''' » وعن المع بين المرأة وعنتها أو خالتها » وقال : إنم إن فعلتم ذلك قطعم 
أرحامك”! » وحرم خطبة المعتدة ونكاحها » حتى لا تكذب في العدة" » وحرم 


() روى مسلم عن عائشة : « هى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدٌيّاء » والنقير والمزفت 
والحنتم » وللبخاري ومسم نحوه من حديث ابن عباس » وأنس ٠»‏ وأبي هريرة . والدباء هو 
القرع » والحنم : هو الجرار الخضر » والنقير : هو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء. 
والمزفت : هو المطلي بالزفت ٠‏ والمقير : هو المطللي بالقير ( نيل الأوطار ١45/7‏ ) . 

)0 سبق تخريجه ( جامع الأصول 5507/0 ) . 

)2 أخرج الشيخان عن أبي هريرة : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي صحيح 
مسم : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها » والعلة : سد الذريعة والبعد عن 
التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون المادات التى لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء ولما في إنفاق 
المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية » ولأنه سبب لإيقناد السرج عليها 
الملعون فاعله ( سبل السلام ٠607/١‏ ) . 

(5) رواه الطبراني عن ابن عباس ٠‏ ونحوه لأبي داود في مراسيله ( نصب الراية 1707 ) . 

() روى الماعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري عن فاطمة بنت قيس « أن رسول 
الله ييه قال لها بعد طلاقها : إذا حللت فأذينني . فآذنته . فخطبها معاوية وأبو الجهم ... » 
( نيل الاوطار ٠١8/6‏ ) . 


لام6م - 


على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح'' » ونهى عن البيع 
والسلف'" , وعن هدية المدين!' وميراث القاتل”' » وحرم صوم يوم عيد 
الفطر”" » إلى غيره مما هو ذريعة » فقد كان النهي في هذه الحالات خشية وقوع 
المفاسد التي قد تترتب عليها » وإن لم يكن المترتب بغلبة الظن أو بالعم القاطع » 
والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم » والتحرزمما عسى أن يكون 
طريقاً إلى مفسدة., ا قال الشاطبي . 


حجية الذرائع وآراء العاماء فيها : 

اعقين الإعامان مالك :واد مدا الذرائم أصلاً مخ أضول الففه'"' عروقال 
ابن القم : إن سد الذرائع ربع الدين" . 

واشت الفطانيى رانى عي "ينض انالا وأكرا العبل ديق 
)0 روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أم سامة : « المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 


الثياب ولا الممشقّة ‏ المصبوغة بالمشق ‏ ولا الحلي » ولا تختضب » ولا تكتخل » ( نيل الأوطار 
كرحو ). 


تيه 


)0 هو حديث عرو بن شعيب ٠‏ لا يحل سلف وبيع ... » رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزية 
كاف :. 

)2 روى القزويني وابن ماجه عن أنس : « إذا أقرض أحدم قرضاً فأهدي له أو حمله على الدابة 

فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل :ذلك » .وفيه مجهوك » :وعند البخلاري 

في تاريخه عن أنس « إذا أقرض فلا يأخذ هددية » ( جمع :الفوائئد 775/١‏ , الروضة النندينة 


د 


ا 17 ). 

() سبق تخريجه . 

(4) أخرج البخاري ومسم عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله يبه نجى عن صوم يومين : يوم 
الفطر ويوم النحر » ( سبل السلام ؟/39١‏ ) . 

() المدخل إلى مذهب أحمد ١١8‏ ..الموافقات 5٠٠١ 1١54/4 , 551١/5‏ 

[ 6 أعلام الموقعين ١71١/7‏ 

(8) الموافقات ؟/زه 5 


 مطخحثك‎ 


حالاة احرف بو كدلك القهعة اخذوا روه ابن حزم الظاهري مطلقاً : 

قا يدك يان أن ادافين أن بال راقع انو النررق كتابهنا لم "وهم 
لماء لينع به الكلآً الذي هو من رحمة الله عام يحتّل معنيين : أحدهما ‏ أن ما كان 
ذريعة إلى إحلال ما حرم الله م يحل » وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم 
الله . ثم أضاف قائلاً : فإن كان هذا كادي هذا ما اقيت أن الادرائع إل 
الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام'" . وقال الشافعي بترك الأضحية 
أحياناً إعلاماً بعدم وجوها . ولكن في مسألة بيوع الآجال عارض القول بسد 
الذرائع عنده دليل آخر » ورجح على غيره » فاعمله » فترك سد الذريعة لأجله . 
وذلك الدليل هو أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع . ومالك وغيره 
يعمل بالتهمة بسبب ظهور فعل اللغو » وهو دال على القصد إلى الممنوع . 

الأدلة : 

أدلة اللقبغينة : سأذ كزهنا أدلة المتبقين للذرائع # ورد اخطص نسم آدلة 


النفاة تحت عنوان ( ابن حزم والذرائع ) . 
استدل القائلون بالذرائع بأدلة من القرآن والسنة : 


أما أدلتهم من القرآن فهي قوله تعالى : © يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا # المراد من راعنا » : اسم فاعل من الرعونة » 
كآن اليهود يستعملون هذه الكامة بقضد سب النى عليه الصلاة والسلام . وقوله 


()2 راجع الأصول العامة )١6‏ 

() الأم لولم 

0 إلا أن ابن السبكي الشافعي قال : إنما أراد الشافعي رمه الله تعالى ‏ في قضية منع الماء - تحريم 
الوسائل » لا سد الذرائع » والوسائل تستلزم المتوسل إليه . أي أن كلام الشافعي في نفس 
الذرائع لا في سدها ( حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ١56/‏ ) . 


ككمة- 


سبحانه : < واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ ةق الشيك اذ 
تأتيهم حيتات يوم سكه شرع وروم الا يسنتون لا :تاتنيئم كذلك تلوف جنا كتوا 
يفسقون 4. 

وأدلقهد من البينة "قله طاع اندع ها يرسك إل امنا لاابريينك ”ا 
ورافه مدان ستاك :زرو حبراو نوكه امعو قيطا 
الومتون وقافون عند الشبياتك 1" )دمن نجام سول لمن يوشك أن 
يواقعه »'') . « الإثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناسن »*) 
و«ابقنق سينك وان أنسات لفقو 0" و[ دمن أكتو الكياتن ان يعارل 
والشيده لديا ونم ا له كافن وليى الزكل 1 اليه ادال وهيف انا 


انحل ففمت أنافى ويس أنه فنك مله ' 


وانكدل ابن ثمية عل نيد الذرائم يقواهند فولية وعلية من البحة عي 
ع. (8) 
ما ياقي 


() روأه النسائي والترمذي والحام وصححاه عن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهها . 

)4 رواه البخاري ومسلم عن النعان بن بشير رضي الله عنه . ْ 

٠١5/8 ذكره في نيل الاوطار‎ 5 . 5١7 ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول‎  )9( 

(5) ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول 5١7‏ » ويظهر أنه من حديث النععان بن بشير الذي في آخره 

0303 « كلراعي يرعى حول الحى يوشك أن يقع فيه » . 

(ه) رواه احمد والدارمي في سنديها ياسناد حسن عن وابصة بن معبد بلفظ « الثم ما حاك في 
القن وتزدة فق القدر نون أفقالة#النانن وافتولك د 

( الحديث السابق بدىء بقوله : « استفت قلبك » وخم بقوله عليه الصلاة والسلام « وإن 
أفتاك الناس وأفتوك » . 

0) أخرجه البخاري ومسم عن عبد الله بن مرو » ورواه أبو داود في سننه ( سبل السلام 
77/5 ء سنن الي داود 759/5 ) . 


(8) 0 قد سبق تخريجها وتحقيقها . 


١‏ الحديث السابق الذي ينهى عن شم الرجل أبوي غيره . حتى لا يكون 
ذريعة إلى سب أبويه نفسه ؛ لأن سب الغير يؤدي إليه . 

لاق القارم وهم عطلية الشوة اده قد فر لا اهو اك 

؟ - نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف ؛ مع أنه لو أفرد أحدهما عن 

؛ - نهى الني يَيَةٍ وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض » حتى يحسبها 
من دينه » لكلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية » فيكون ربا . 

6ح إن الشتارع همتع أن يكون للقدائل ميرات » لكييلا تسد الفل نلا 
لتعجيل الميراث . 

» اتفق الصحابة على قتل الماعة بالواحد » مع ما فيه من عدم المساواة‎ ١ 
. وذلك لكيلا يكون ذريعة إلى الإجرام » ولا عقاب عليه‎ 

- إن الله سبحانه وتعالى منع رسول الله يَكِئهٍ لما كان بمكة من الجهر 
بالقران » حتى لا يسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به . 

نم علّق ابن تهية قائلاً : والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط » وم 
نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه » أو مأثور 
عن الصدر الأول شائع عنهم » إذ الفروع المختلف فيها منها ما يحتج لا هذه 
الأصول ‏ ولا يحتج بها . 

والأدلة هد هده كقرة أفاطن اين القم في ذكرها » حتى إنه أورد تسعة 
وتسعين وجهاً للدلالة على سد الذرائع والمنع منها"" . 
() راجع أعلام الموقعين ؟/ 145‏ 577 


305 


تحقيق موضع الخلاف بين العاماء في الذرائع : 

اتفق العاماء على أنه لا يجوز التعاون على الإنم والعدوان مطلقاً » وأن ما يؤدي 
إلى إيذاء جماعة المسامين ممنوع » كحفر الآبار في الطرق العامة » أو إلقاء السم في 
طعامهم . واتفقوا على أنه لا يجوز سب الأصنام » حيث يكون سببا في سب الله » 
عملا بقتضى قول تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عدوأ 
لفرعل 4+ رخوها من النعائل لي افوا عل مقع التويل فيها .+ 

واتفقتو فل وهنا كتوق ريق فين ولق نوق نعلا مقعة لانن 
لأكرن غخطوراء كتريس العلب: + فانه يتودق إل :صم لخن ولكن ل يكن 
غرسه لهذا الغرض بأصله » وإفا الاتتفاع بغرسه أكبر من حصول الإضرار به » 
والعبرة لقانب !"رمتل ايها #الخاورة 3 الوك بحسي الرن . 


وأما موضع الخلاف فهو في القسم الرابع الذي ذكره الشاطبي : وهي الوسائل 
التي ظتاهرها الجوازء إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى الممنوع 0 
القسم الثاني الذي ذكره ابن القم «اتعمر لوق نااك يق برد الأ" 
( أو بيع العينة!" ):مثل : أن ينيع البائع سلعة بعشرة درام إلى أجل » ثم يشتريها 
ون الغترق حبية نقد + 


() الموافقات ٠0/4‏ » الفروق 56/7 . 317/5 , أبن حنبل 514 

(0) قال الشاطبي في الموافقات ٠04/‏ وما بعدها : قامت الأدلة على اعتبار الشرع سد الذرائع في 
الملة » وهذا ممع عليه » وإنما النزاع في ذرائع خاصة ٠‏ وهي بيوع الآجال . 

(0) فرق المالكية بين النوعين » فقالوا : بيوع الأجال : هي بيع المشتري ما اشتراه والجائعة أو 
لوكيله + الأجل + قوله لبائعه متعلق تبيع» :وقوله + لأجل متطلق باشتراه .أي أن العقدين 
( الأول بن مؤجل ء والثاني بن نقدي ) حاصلان بين نفس العاقدين: وأما بيع العينة فهو أن 
يقول شخص لآخر : اشتر سلعة بعشرة قدأ » وأنا آخذها منك باثي عشر لأجل . وهو ممنوع 
لا فيه من تهمة ( سلف جر نفعاً ) ؛ لأن نتيجة الفعل أنه سلفه عشرة تن السلعة يأخذ عنها 
بعد الأجل أثني عشر ( راجع الشرح الصغير 2577/5 158). 
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وهذه البيوع يقال : إنها تصل إلى ألف مسألة » ومثلها : كل مباح تذرع به 
إلى المفسدة كالنظر للضرورة إلى المرأة الأجنبية والتحدث معها من حيث إنه 
ذريعة للزنى » وموطن الخلاف على الوجه الأدق ليس في هذه البيوع التي يظهر 
فيها القصد إلى الربا » فإن ذلك لا يجوز بحال » وإنا الخلاف هو في الحالة التي م 
يظهر منها القصد إلى الممنوع . 

والالقها سنا" ملردون ونه النووع جل الع شي و البوليل 
عل كط انرجا عن أن وان ةا المناقى عونب بغيريةة عقا مره إن اج 
والنكلفنة فنا حون ذلك لقو لا عدي لا ؛ 


وأما أبو حنيفة فهو وإن لم يقل بحك الذرائع إلا أنه يبطل هذه البيوع على 
أمناين آخن وهو أن القن إذا ل.يسقوف ل يع البينع الأول :#فيصير الثاي منبنيا 
عليه , أي انه ليس للبائع الاول أن يشتري شيئا ممن ل يمتلكه » فيكون البيع 
الكا ل قاهدا #ويؤول الآمن إل هع ةنق عر لاحل »وهو ريا فضل «وسباء 
جما + قتضيم التق الثاق فاسدا + لأن فبعه مدق الوننا - وفل هنذا فإن. موز 
التقهاء فرروا فساد هذا الينع » لأنه ذريعة إلى الريا , 

وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء . ويترك ناحية القصد الباطن إلى 
الإثم والعقاب الأخروي ٠‏ بعنى أن العقد حرام للنهي عنه , لكن النهي لا يبطل 
العقد في كل بيع يؤدي إلى مفسدة ء وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية » 
فالعقدان صحيحان حتى يقوم الدليل على قصد الربا احرم''' » ويؤيدني في 
تحقيق هذا الخلاف ما أنقله عن القرطبي والقرافي المالكيين . 

قال القرطبي”" : « سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه » وخالفه أكثر 
() مغني الحتاج /50 - 58 
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اذا كع ليوا وليه و 11 و ود انمي ب ترر وق الاق 
فقال : « اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في الحظور إما أن يفضي إلى الوقوع قطعاً 
اد لام الأول > لبس من هذا لساب «« يل كن يإبة نا لاابخلاص :من حرام إلا 
باجتنابه » ففعله حرام من باب . ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . والذي 
لا يلزم ( أي إفضاؤه إلى الوقوع قطعاً ) : إما أن يفضي إلى الحظور غالباً أو 
ينفك عنه أى يساوق الأمران »وهو المنمى بالذراكع عندنا + الأول + لا بين من 
مراعاته » والثاني والشالث الا جر نجي ال يي 
يسميه التهمة البعيدة » والذرائع الضعيفة » . 


وقال القرافي" : « مالك ل ينفرد بذلك » بل كل أحد يقول بها , ولا 
خصوصية لامالكية بها , إلا من حيث زيادتهم فيها » » قال : « فإن من الذرائع 
ما هو معتبر بالإجماع : كالمنع من حفر الآبار في طريق المسامين وإلقاء السم في 
طعامهم » وسب الأصنام عند من يعم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ » 
ومنها : ما هو ملغي إجماعاً كزراعة العنب فإنها لا قنع خشية الخمر » وإن كان 
وسيلة إلى الحرم » ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الأجال » فنحن لا نغتفر 
الذريعة فيها » وخالفنا غيرنا في أصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من 
غيرنا » لا أنها خاصة بنا » : قال :« وبهذا تعلم بطلان استدلال أصحابنا على 
الشافعية في هذه المسألة بقوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » 
فيسبوا الله عدوا بغير عم » وقوله : « ولقد عامتم الذين اعتدوا من في 
السبت © فقد ذمهم لكونم تذرعوا للصيد يوم السبت الحرم عليهم بحبس الصيد 
يوم الجعة » وقوله يَيِيَهِ : « لا تقبل شهادة خصم وظنين »''' خشية الشهادة 


55/١ إرشاد الفحول , المرجع السابق » والفروق ؟/750 » 517/5 » تهذيب الفروق‎ )١( 
. أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على عمرء وهو منقطع » ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً‎ )( 
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بالباطل » ومنع شهادة الآباء للآبتاء 7 يال :«وإناقلنا:إن هذه الأآدلة لا 
تفيد في محل النزاع لأا قل عل امعان الشترعايتد الذرائة فى لحل تئر 
جمع عليه » وإنما النزاع 2 ذريعة خاصة »وهو سو الآجال ونحوها ١‏ فينبغي 
أن يذكروا أدلة خاصة بمحل النزاع » . 

الأدلة على تحريم البيوع الربوية : 


البيوع الربوية أو بيوع الآجال تسمى أيضاً كا أشرت بيوع العينة » لأنه 
يتوسط في التعامل بالربا عين » كآن يبيع الشخص عيناً بفن مؤجل » ثم يبيعها 
لبائعها بثْن معجل أقل » فيكون الفرق ربا » وقد استدلوا على تحريم هذه البيوع 
بسد الذرائع للربا » وبحديث تكلم العاماء في سنده » وهو ما روي عن الني مَل 
أنه قال 4 إذا صن النان بالدينار:والدرم + :وتبايعوا بالعية . :واتبعوا أذناب 
ا ا ل فلا يرفعه حتى يراجعوأ 
دينهم »أ 

وأضاف المالكية دليلين آخرين هما : 


-٠‏ إن هذه البيوع وإن كانت على صورة بيع جائز في م »إلا أمالما 
فر د اا ا 0 
هى الباعثة على عقدها » لأنه الحصل لها . 

؟ - بحديث ذكره مالك في الموطأ » وهو : « أن أم ولد زيد بن أرق قالت 
() رواه الخصاف أبو بكر الرازي عن عائشة . وفي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هو من قول 

شريح : « لا تجوز شهادة الابن لأبيه . ولا الأب لابنه ٠‏ ولا المرأة لزوجها ء ولا الزوج 

لامرأته . إلخ ... » ( نصب الراية 85/6 ) . 

٠10‏ +زواة أبس داوه عن ابن #عزينرضي الله فته فرؤق إتشادة مقال :ولايد من برواية عطناء 

ورجاله ثقات . وصححه ابن القطان ( سبل السلام 7٠؛‏ ) . 
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لعائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين ».إني بعت من زيد بن أرق عبداً بثافائة 
درم إلى العطاء » واشتريته منه بستائة تقداً » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
ع شااقوية #ووتن ما امتزيت» أخبري ودين أرة أنه أبطل جهاده مع 
رسول الله عل إلا أن وين تالس أرقف إن اعدشيديراني قالع تقياليك 
عالق رض "لله لها بو فوخ ال كن عطنه م :ري فتهي + ليه نذا شلي+ 
وأمره إلى الله 04 » فهذه صورة النزاع » قال القرافي : « وهذا التغليظ العظع 
لا تقوله رضى الله عنها إلا عن توقيف ٠‏ فتكون هذه الذرائع واجبة السد.وهو 
الخد ناك ألم فلحي حي يناك +00 وطاق لبن لعن اها يا رلك 
زيد بن أرق ومولاها قبل العئق » فيخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد 
وغبده مغ القول يتحرج هذة الارائع + ولعلزيدا لا يعتقد ترم الوياابين اليد 
٠ 50) 9‏ 

أدلة الشافعية : 

أجاب الزركثى من الشافعية على أدلة المالكية بأن عائشة قالت ذلك 
بالجتهانها :+در مهاد وا احلداتق لضان لأ تركون عحة عل الال بالاعداع م 
قولها معارض بفعل زيد بن أرق » ثم إنها أتكرت البيع لفساد التعيين » فان البيع 
الأو قامس يانه الجن ءالأ ارقف عط اضر دصي والدان باعل 
الأول » فيكون فاسداً”) . ثم انتقل الشافعية من منع أدلة المالكية في الملة إلى 
إثبات مدعام » فقالوا : وإذا'اختلف الصحابة كا ذكر » فذهبنا القياس , 


واحتجوا بثلاثة أمور : 


5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع 
لاستاذ الكتاني 7/07١‏ ) . 

() الفروق 7/8" 

() إرشاد الفحول للشوكاني ١١‏ 

(5) المرجع السابق . 


5 ديك 


١‏ قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا > » وأجاهم القرافي''' بأن 
هذا النص عام » وما استدل به المالكية من حديث عائشة خاص » والخاص مقدم 
على العام على ما تقرر في علم الأصول . 

١‏ - ثبت في السنة « أن رسول الله يَلِيُّعِ أتي بتر جنيب ( نوع جيد من أنواع 
القن ققانية اق كيين كله سكف قفالوا :| لقاع الضاع بالمباعين عق خر 
ا ممع » فقال عليه الصلاة والسلام : لا تفعلوا هذا » ولكن بيعوا قر الججع 
بالدراهم » واشتروا بالدراهم جنيباً ' » فهذا بيع صاع بصاعين » وإفا توسط 
بينها عقد الدراهم » فأبيح . 

وأجاب القرافي : بأن المالكية يمنعون أن يكون العقد الشاني من البائع 
الاول » وليس ذلك مذكورا في الخبر » مع أن بيع النقد إذا تقابضا فيه ضعفت 
التهمة » وإنما المنع حيث تقوى التهمة . 

داق العقن اللقذئ: للكناة لأ تكو فانهنا اذا اميدق أركاته كيم الست 
بن كالم الفار بيع جلمد هع اريدم أ عاد ل نفلك الفاروي | لز 
سلف جر نفعا » لما فيه من ذهاب النفوس والاموال . وأجاب القرافي بان محل 
ذلك إذا لم تكن الأغراض الفاسدة هي الباعثة على العقد » وإلا منع ؟ في عقود 
صور النزاع » وهناك فرق بين هذه البيوع وبيع السيف من قاطع الطريق 
ونحوه » فإن البيع للقاطع ليس حصلا لقطع الطريق وعمل الخخر » إذ الفساد ليس 
مقصوداً من البيع بالذات » حتى يكون باعثاً على عقده » كصورة النزاع . 


١18/5 الفروق‎ )١( 
: متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنها . والجنيب‎ )0 
الطيب أو القصلب أو الذي أخرج منه حشفه ورديئه . وتمر المع : هو المر الرديء الجموع من‎ 
. ) أنواع مختلفة ( سبل السلام ؟/8؟‎ 
ل أصول الفقه (17ه)‎ 


ورأي في الموضوع المختلف فيه وهو المباح الذي يتذرع به إلى المفسدة : 
هوأنه ينبغي سد الباب أمام الحتالين والمفسدين الذين يعملون على التحلل من 
قيود الشريعة وأحكامها » فإن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفناسد » 
وهي إما تنظر في الحقيقة إلى غايات الأشياء ومآلاتها » فإن كانت هذه الغايات 
مفاسد وأضراراً منعت من أسباها . وسدت الوسائل والطرق التي يتذرع ها 
إليها » ولو كانت هذه الوسائل في نفسها جائزة » وهذا يكون مذهب المالكية 
والحنابلة ويقارهم الحنفية في هذه المسألة أسد وأحك ٠‏ والعمل به أوجب وألزم . 
ومنع الذرائع حينئذ يكون سبب التهمة أي لأجل ظن قصد الممنوع . 

وأما الإمام الشافعي فم يحرم هذه البيوع عملا بمبدأين : القضاء أبداً على 
الظاهر ء ولا يفسد العقد إلا ما قارنه » ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ». ولا 
بتوم ولا بأغلب!" . 


وفها عدا البيوع الربوية يتفق العاماء على الأخذ بأصل الذرائع » وإن / 
يسمه بعضهم هذا الاسم » ولكن على اختلاف في المقدار وتباين في طريقة 
الوصول إلى الحم , فأكثرهم أخذاً بها الإمامان : مالك وأحمد ويليهم الإمام 
أبو حنيفة » وأقلهم أخذاً بها الإمام الشافعي رضي الله عنهم » وهو يتفق مع ما 
نقل عن الشافعي من تحري الحيل . ولكن هذين الإمامين لم يعتبراه أصلاً قامًاً 
بداقة ميل كان داخلا ف:الأصول اللأرزة عكدها لقنا والانتحبيان الحقن 
الذي لا يبتعد عما يقرره الشافعي إلا في العرف القاتم بين الناس . ْ 

وإن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه » فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر 
مباح أو مندوب أو واجب ٠»‏ خشية الوقوع في ظم » كامتناع بعض العادلين عن 
تولي أمؤال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الناس » أو خشية على 


0 الأم عع لحك اح ١ل‏ 
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أنفشهم من أن يقعوا في ظم ٠‏ ولأنه لوحظ أن بعض الناس قد يمتنع عن أمور 
5 ند بق ح اق : زرده )0( 
كثيرة خشية الوقوع في الحرام : 

منشأ الخلاف بين العاماء : 


الحلاف في الذرائع ؟ا حققت محصور في دائرة ضيقة وهي حالة بيوع 
الاعال وذلك فيا إذا لم تنكشف نية المتعاقدين ول فكال هل قصية الريا نبينا 
دليل من تكرار أوغيرة + قال القزان "ام 

من باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر » ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر . فالك 
( ومعه احمد ) يقول : إنه أخرج من يده خمسة الآن » وأخذ عشرة إلى آخر 
الشهر » فهذه وسيلة السلف : خمسة بعشرة إلى أجل » بإظهار صورة البيع لذلك , 
والشافعي ينظر إلى صورة البيع » ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك » وهذه 
البوه يقال [ها تضل إل الفا سوالة العتمن امالك وويهه أعيد وعوالنفه 
الشافعي » فا منشأ الخلاف فيها ؟ 

سبب الخلاف يرجع إلى مسألة مهمة في الشريعة الإسلامية هي مسألة : 
( النية واللفظ في العقود ) وفي هذه المسألة اتجه الفقه الإسلامي اتجاهين : 


الأول مذهب الشافعي وقريب منه مذهب أي حنيفة : الاعتداذ بالألفاظ 
في العقود » دون النيات والقصود ؛ لآن نية السبب والغرض غير المباح شرعاً 
مستترة » فيترك أمرها لله وحده » يعاقب صاحبها عليها ما دام أثم بنيته » ومن 
هنا قرروا أن ( المعتبر في أوامر الله المعنى » والمعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ ) 
أي فيا إذا يكن فى العقد ها يدل عل الدية والقصه مرادة » فإن ظهر القصد في 
العقد صراحة أو ضناً بقرائن » فيعمل بقاعدة ( العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 


() أصول الفقه لأبي زهرة ١8؟‏ 
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وامبانى 1١!)‏ .:وهكذا فكل عفد غتذ الشاقى'تؤخل أحكامه من ضيغتة: وما الأيسنية 
وافر كنع سان تكو عد افده ب ومتعه كو نوا بولا جيه احير 
قارع هه وق كنف نات ومقاضه نا أماراك:» أ لو كانة بالا يه كندة 

الثاني مذهب ابن حنبل الذي يتشدد بحق في رعاية النية والقصد دون 
الف و كلخص مسد قود عل كلق ابن اموا 

أ إن اتفقت نية العاقد مع ما تدل عليه عبارته » انعقد العقد وترتب عليه 
آقرة ارم 

ب إن قصد غير ما تدل علية عبارته » ولكن لم يدل شيء على نيته » كان 
مؤاخذاً بنيته ديانة أي أمام الله » إلا أنه يلزم حك العقد كا يؤخذ من عبارته . 

ج - إن كشفت قرينة على هذه النية » وكانت لا تنافي الشريعة » صح 
الفقف وال كا فاسدا لذ اتن له 


الأتاه :الأول ب وعن النطئ إلى الأبجكاء الظاهرة وآلى الأفال عند عدوا : 
دون النظر إلى غاياتها ومآلاتها » أخذ به الإمام.الشافعي في الذرائع » بل إنه عم 
تلك النظرة الظاهرية المادية على كل نواحي الشريعة » وطبق قاعدته على 
القوة والتشر فار 1 

وخالفه في تلك النظرة الإمامان مالك وأحمد في الحم بالذرائع » فإنما| نظرا 
ال الالاك؟ والغنا بتاك قكزرة خردة رونطة | إل البواعف يضما فى سه عدا 
()2 راجع الملكية ونظرية العقد لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 7١5‏ وما بعدها , الأشباه والنظائر 

لابن تع احتها ستهاء نافية المنوى عل الكشان التعاق 157 "وها يعات الأحناه 

والنظائر للسيوطي ٠٠‏ ؛ مغني المحتاج 50/6 - 58 

(0) أعلام الموقعين /101 115١‏ وما بعدها » 00/6 وما بعدها . 
)2 راجع الأم +57 7١//‏ 
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ميم يه أمر ا رونا واكك الكز د تومة الماع فاق لان ب الناعق بعرت لق العف 
فيأثم عند الله » ويكون العقد باطلاً ؛ لأنه ربا » فيبطل سداً للذريعة . 

وإني لا أجد بدأ من اختيار مذهب مالك وأحمد رضي الله عنها » لأنه ميش 
مع قاعدة : ( الأمور مقاصدها ) وحديث « إما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرئ ما نوى » فبين النى عليه الصلاة والسلام في الملة الأولى أن العمل لا يقع 
|الأوالنة وين اهل القاية أن العافلن لين لد سن عله الها نواه هنذا 
يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال!'' » وهذا دليل 
على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من حرمة الربا صورة 
ابي 

ثم إن هذا المسلك أنزه في الدين وأقرب إلى مقاصد الشريعة العامة التى 
جاءت لإصلاح الناس على أسس صالحة من الخير والسداد في النظم الاجقاعية 
والاقتصاددة والسيامية ٠‏ 

انتصار ابن القيم لمبدأ الباعث أو القصد في العقد : 

لقد أطال ابن القم - 5 ذكرت - بنفّسه الطويل المعروف في إقامة الأدلة 
الخقلقة عل إتبات سيدا سد الذراتع + مناقنا بعقن الآ العارشين ق الظاهز 
له . فقال في تفصيل خنيل!" : 

المتكلم بصيغ العقود : إن كان قاصداً لها » ترتبت أحكامها في حقه ولزمته . 
وإن / يكن قاصداً لها » فإما أن يقصد خلافها » أولا يقصد معناها ولا غيرمعناها . 

فإن لم يقصد غير التكل بها فهو الحازل . 
)١(‏ المرجع السابق ١7/8‏ 
(0) ابن حتبل للأستاذ عمد أبو زهرة 507 » وراجع أيضأ كتاب ( مالك:) له . 
() أعلام الموقعين ١7/9‏ وما بعدها بتصرف . 


ا 


وان اقم هي هناها قافا أن فطيد ما عون لداتمده ألا فاق قصس 
ما يجوزله قصده » ولم يكن حك العقد الذي تدل عليه الصيغة » ل تلزم أحكام 
هذه الصيغ بينه وبين الله تعالى في كل حال . وأما في القضاء : فإن اقترن بكلامه 
قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً ؛ لأن السياق والقرينة تدل على صدقه . وإن 
م يقترن بكلامه قرينة أصلاً » وادعى ذلك دعوى مجردة لم تقبل منه . 

وإن قصد منه ما لا يجوزقصده كلمتكم بنكحت وتزوجت ٠‏ لا يقصد عشرة 
زوجية دائمة » بل يقصد تحليلها لمطلقها الثلاث » وبعت واشتريت بقصد الربا » 
وما أشبه ذلك » فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده » وجعل ظاهر اللفظ والفعل 
وسيلة إليه » فإن في تحصيل مققصوده تنفيذاً للمحرم » وإسقاطاً للواجب ٠‏ وإعانة 
على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه , فإعانته غلى ذلك إعانة على الثم 
والعدوان . ولا فرق بين ارتكاب المعصية مجاهرة وبين إعانته على ذلك بالطريق التي . 
ودف مادم اليم وراقدكنا قود ويعكا نه ون :مجاه معن شراء كرون ارشلية 
للربا . فالمقصودإذا كان واحداً لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه يبموجب 
الاختلاف حكه » فيحرم من طريق » ويحل بعينه من طريق أخرى » فبإن الطرق 
وسائل : وهي مقصودة لغيرها » فأي فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال 
والمكر والخداع » والتوسل إليه بطر يق المجاهرة التي يوافق فيها السرّ الإعلانَ , 
والاهة الباطن #والقضة اللقط ميل نوارك هده الطررقة كدتكرن شاقجه أن + 
وخطره نلعن نانك تلفامن وجوه كنيز 6 أنسانك طويق الداع والكر 
فالتا أمقت وفي قلوهم أوضعٌ ؛ وهم عنه أشد تفرة من أنى الأمرعلى وجهه 
ودخله من بابه . 


ثم بين ابن القم في موضع آخرا'' متى يحمل الكلام على ظاهره فقال : أحكام 


)0 أعلام الموقعين ؟/١٠١٠‏ وما بعدها . 


الشريعة تجري على الظاهر فها عرف منه قصد المتكمٍ لمعنى الكلام » أو م يظهر 
تعن كالب كلايو» راذا التيناك بالق شان سق طون نيه شاف العيدة 
والنطق . 

ويخلص ابن القم من حديثه الطويل إلى قاعدة مقررة في الشريعة هي أن 
الفير تن القرووفة بالعا سوليات و كذرن الأنقنا نل ريه :لا مني ا ره 
عا راق الشين ممح لمق الذى راو الشار و 


ابن حزم والذرائع : 

أنكر ابن حزم أصل الذرائع ؛ لأنه باب من أبواب الاجتهاد بالرأي وهو عدو 
الراق؟ كله روقمه خصدن لعفت "الأول م الوه السيكافين فى كتينا نيه 
( الإحكام )!'" للرد على القائلين بالذرائع والاحتياط ٠‏ فقال : « ذهب قوم إلى 
تحريم أشياء من طريق الاحتياط وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت » 
واحتجوا بحديث النعان بن بشير ء قال : « سمعت رسول الله وَيِنَةِ يقول : إن 
الحلال بين وإن الحرام بين » وبين أمون مشتهات ٠‏ لا يعامهن كثير من الناس » 
فن'اتفق الشيوات فقن اتشيرا ديه وعرضه :ومن وقع ف الشهات وقع فى 
الحرام كالراعي يرعى حول المى » يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك 
حمى » ألا وإن حمى الله محارمه » متفق عليه بين البخاري ومسل . 


يفهم من هذا أن ابن حزم قصر باب الذرائع على تجنب المشتبه فيه 
للاحتياط ٠‏ ولكن القائلين بها تشمل عندهم ثلاثة أمور : 
الأول تفواظق الاكتبامى وسو أدداها: 3 وطالب لين اقوة لي قيره + 


. راجع 5غ" وما بعدها‎ )١( 
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القاقى الأعاة كن كينا مودق إلى عه كينع انلك ف القضية: 
وهذان الأمران داخلان حت مفهوم ؟: سك الذ رائع 


الثالث ‏ فتح الذرائع التي تؤدي حتاً إلى اللقصود , كالسعي للصلاة » 
وكالسعي للرزق للإنفاق على الأهل!" . 

ورأي ابن حزم في الحديث أنه لا يتضن حكاً تكليفياً ؛ إذ لا تحري إلا 
بدليل قاطع » وإما هو للحض على الورع وصيانة الدين والنفس . حتى لا تقع 
قي راع ا 

ال 000 
لا يثبت بالظن » ومن حرم الذرائع فقد حرم بالظن ٠‏ والله تعالى يقول : # إن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً 4'" 


والحقيقة أن ابن حزم أتكر الذرائع قشياً مع مبدئه وهو الأخذ بظواهر 
الألفاظ فقط » دون الاتجاه إلى المغاني الى يقصدها النض ٠‏ وقد أدئ به تعضبه 
لهذا المبدأ إلى إنكار ما اتفق العاماء على اعتباره أو إلغائه : ا يتضح من تجويزه 
فياةة الأصوكء والقروث والأزوات والأحدقاء يعضو ابض نما اموا عيدولا + لان 
القيدة#مطدوة والقدالة مو كرة "ا 

مناقشة آراء ابن حزم : 

إن في كلام ابن حزم قصوراً » إذ قصر الذرائع على المعنى الذي ذكره ٠‏ وهو 
1“ زأعم زاب يع للأنقاة العتيح عند أبوا زعرة 0 
؟) الإحكام 58/6/اء ط الإمام . 
( 
( 


المرجع السابق 6م" 


المرجع نفسه : ص 705 . 


ترك المشتبه في أنه حرام » خشية أن يرتع في الحرام ».وهوفي ذلك قر رأن ما 
أشهل عليه حديث النعان بن بشير :« إن الحلال بيّن وإن الحرام بِيّن » وبينها 
أمورمشتبهات » ليس حكداً تكليفياً ؛ لأنه لا بحرم شيء إلا إذا كان ثة نص قاطع 
غل ويه لآن أدلنة خلال ا جه بن مو سل فول ال خلق لك مافي 
الأرض جميعاً > » وقوله تعالى :< قل أرأد يتم ما أنزل الله لم من رزق » فجعلتم 
منه حراماً وحلالاً » قل آلله أذن لك أم على الله تفترون © . 


وم يأذن الله بتحري المشتبه فيه تحرياً قاطعاً » فلم يبق إلا أنه على الأصل 
الثابت بالنصوص », وهو الحل والإباحة . 

لكن ماذا يفعل ابن حزم في الحديث إذا لم يكن داعياً لتحري المشتبه فيه ؟ 
إنه يقول : إن الحديث للحض على الورع » وصيانة الدين والنفس » حتى لا تقع 
في الحرمات » فهو ليس للتكليف » إفا هو دعوة إلى الورع » والورع يقتضى : 
الامتناع عن بعض المباحات » صوناً للنفس عن كل دواعي الموى لاض تله 
هو ٠:‏ مزااعض نوع عليه النلوم يفن الورع > ون جل عل أن ماحول 
الحى ليس من المى » وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام » وإذا لم تكن 
مما فصل من الحرام » فهي على حك الحلال بقوله تعالى : # وقد فصّل لك ما حَرَّم 
عليكم » فا لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى : # هو الذي خلق لك ما في الأرض 
جميعاً 4 وبقوله يَيَِهٍ : « أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم 
بحرم » فحرم من أجل مسألته »!"" . 

فالحديث الذي يدعو إلى تجنب المشتبه فيه هو حض على الورع .. وابن حزم 


() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 783/6 . 

(5) أخرجه الشيخان. وأبو داود وأحمد عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ « إن أعظم المسامين في 
المسلمين-جرماً من سأل عن شيء لم يخزم على الناس ء فحرم من أجل مسألته » ( جع الفوائد 
١‏ 
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يفرق بين الإيجاب والحض ٠‏ فإن الإيجاب تحريم قاطع أو أمر قاطع , والحض 
دعوة إلى ما ينبغي اجتنابه وما ينبغي عمله . ويروي في ذلك قول 
رسول الله ميتو ٠‏ لا يبلغ العبد أن.يكون من المتقين حى يدع مالا بأس به 
ع ماه ان . ثم قال : القول في هذا الحديث كالقول في حديث النعمان 
سواء بسواء » وإفا هو حض لا إيجاب!" . 

وعليه لا يحرم ابن حزم فعلاً خشية أن يؤدي إلى أمر آخر حرم ٠‏ ولكن إن 
كان يقين بالحرام » وإن لم يعم بعينه » فإن التحريم يكون لهذا اليقين . ويضرب 
لذلك مثلا : ماءين في إناءين » أحدهما طاهر بيقين » والاخر نجس بيقين » 
ولكن م يعم الطاهر منهما ولا النجس » فإنه لا يصح التوضوؤ بها معاً ؛ لأنه ٠‏ 
يكون حآملاً للنجانة بيقين + ويقول في ذلك: :0 كل فعل أدئ أن يكون فناعله 
متيقناً أنه راكب حرام في حالته تلك » وذلك نحو ماءين كل واحد منههما مشكوك 
في طهارته » متيقن نجاسة أحدهما بغير عينه » فإذا توضاً بها جميعاً كنا موقنين 
بأنه إن صلى » صلى وهو حامل نجاسة » وهذا مالا يحل . وكذلك القول في 
ثوبين : أحدهما نجس بيقين لا يعرف بعينه »ا ظ 

ودلض #نائرتقة إل أن مالا كت قرمينة » لا ملم للك أن مقف يانه 
حرام بدعوى أنه يؤدي إلى حرام » ويقول في القضية قولاً يجزم به : 

« ومن حرم المشتبه وأفتى بذلك وحك به على الناس » فقد زاد في الدين 
ما لم يأذن به الله تعالى » وخالف الني لَه واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء 
من الشريعة » ويكفى من هذا كله إجماع الأمة كلها تقلا عصرأ عن عصر : أن من 
انق معز ظلكه الملاة واليلاة + وحدرفه فق اندي إذا أراد قراة عوء امنا 
()2 رواه ابن ماجه والترمذي والحام وصححه ووافقه الذهبي . 


(0) الإحكام ت/لاكلا 
م) الإحكام له 5/6كلا 


ان 


يكل أو يلس أو يوطا أو يركت أو تفده ار نيقلك أ قو كان + أنه كان 
فاحل نوق تالور أو يلقي متنا بيع قينا ادو يعد افيه مله ريه عنقت 
ما لم يعامه حراماً بعينه » أوما لم يغلب الحرام عليه غلبة يخفى معها الحلال 
كان في السوق مغصوباً ومسروقاً ومأخوداً بغير حق ٠‏ وكل ذلك قد كان في 
زمن الني َيِه » إلى هلم جراً . فا منع الني يِه من شيء من ذلك ٠‏ وهذا هو 
المشتبه نفسه » وقوله عليه الصلاة والسلام - إذ سأله أصحابه رضي الله عنهم - 
فقالوا : إن أعراباً حديثي عهد بالكفر يأتوننا بذبائح » لا ندري أسهوا الله تعالى 
عليها أم لا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : سموا الله وكلوا ؛ أو كلاماً هذا 
001 


وقد روي أنه مَلِنَوٌ أمر من أطعمه أخوه شيئاً أن يأكل ولا يسأل!" , فنحن 
نحض الناس على الورع 5٠‏ حضهم النبي َيِه » ونندي بهم إليه » ونشير عليهم 
باجتناب ما حاك في النفس » ولا نقضي بذلك على أحد ء ولا نفتيه به فتيا 
إلزام ٠‏ 6 لم يقض بذلك رسول الله َه على أحد 7 

توافق ابن حزم والشافعي : 

ثم إن ابن حزم بعد هذا النقد » يلتقي مع الشافعي رضي الله عنه » فيحم 
بأن التحريم والتحليل لا يثبت بالظن » ومن حرم الذرائع فقد حرم بالظن , 
والله تعالى يقول : « إن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 ويقول في ختام بحثه في 
الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه : « كل من حم بتهمة أو باحتياط م يستيقن 


)0 رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائقة بلفظ « قالوا : يا رسول الله » إن قوماً يأتوننا 
باللحم ٠‏ لا ندري أذكر اسم الله عليه , «أم لاء ٠‏ فقال : سموا أنتم عليه وكلوه . قالت : وكانوا 
حديثي عهد بالكفر » ( جمع الفوائد ١/5ؤه‏ ) . 

(0) رواه أحمد والطبراني في الأوسط بلين عن أبي هريرة ( جع الفوائد 705/١‏ ) . 

2( الإحكام 5/6 وما بعدها . 


لا٠ة‏ د 


أمره » أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد , فقد حك بالظن » وإذا حم 
بالظن » فقد حكم بالكذب والباطل » وهذا لا يحل » وهو حكم بالهوى وتجنب 
للحق » نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا » مع أن هذا المذهب في ذاته 
قاذ ل تتنقاسن ساف «الأنه ليس اد اول التيفة مز عن وو إذا حرم غينا 
حلالاً خوف تذرع إلى حرام » فليخص الرجال خوف أن يزنوا » وليقتل الناس 
خوف أن يكفروا » وليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر . وباملة فهذا 
المذهب أفسد مذهب ق الأرض ؛ لأنه يؤذي إلى إبطال الحقائق كلها : وبالله 
قفا التووى +( 


الملاحظات على رأي ابن حزم : 
يقد التأبل 3 لزنا قالمةابى استرم بلاحط ما 


1 إن المشتبه فيه مشكوك في حله أو في حرمته ‏ وإن استسهاله له 
والإقدام عليه قد يجرئ النفس على انتهياك المحرمات ذاتها » فإن من يرتع حول 
المى يوشك أن يقع فيه . وإن ذلك بلا شك لا يوجب اعتباره حراما حرمة 
قاطعة » وم يقل أحد من عاماء المسامين : إن ما يشتبه فيه » يكون تحريمه 
كتحري المقطوع بحرمته » بمقتض النص الصريح فيه » فإن الذين قد أفتوا 
بتحريم بعض المشتبه » لم يقطعوا بالتحريم فيه » ولكنهم قالوا : إنه الاحتياط في 
الفنين ... 


؟ ‏ إن العبرة في إفضاء الأمر إلى تحريم : هو غلبة الظن » وكونه يؤدي إلى 
ذلك غالباً » وفي القليل لا يؤدي » وعليه لا يصح أن يقال : إنه بمقتضى هذا 


(0) الإحكام 6/ده"ا 
الإحكام دره؛؟ ‏ 0د ء ابن حزم لأستاذنا المرحوم أبو زهرة 65١‏ 
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الفرض يجب أن يخصص الرجال لكيلا يزنوا » ويقتل الناس لكيلا يفسدوا » وتمنع 
روي العقب ا ناس اا لقي ناك وللكة اوتا وول اين قل سد 
الذرائع ؛ لأنه ليس الغالب على الناس الزنى » وليس الغالب في العنب أن يتخذ 
للخمر الخ ... 


ثم إنه فوق ما تقدم . نهى الله سبحانه وتعالى عن الثلة . وحث على 
التناسل » وحمى النفوس من أن تقتل » والأموال من أن تنتهك ». فلا يصح أن 
يقال : يخصى الرجال » وتقلع الأعناب . إلخ ... ؛ لأنها موضع نهي بالنص > قلا 
يصح أن يباح ما حرم لذاته بدعوى أنه ذريعة لما حرم لعفت عريات 
لذاتها » فلا يصح أن تكون مباحة لإفضائها إلى محرم غيرها » فإن المحرم لذاته 
يرجح جانبه عما يفضي إليه » فلا يعتدي أحد على إنسان » لانه يخثى أن يعتدي 
عليه غيره » فإن نفسه مصونة كنفس غيره » ولا يصح إيقاع ظلم مؤكد خشية 
وقوع ظم متوقع . 


؟ - إن العاماء الذين قرروا سد الذرائع وإيجاب الذرائع » نظروا إلى الأمور 
التي تقصد قصداً لارتكاب امحرم » كن يتخذ البيع سبيلاً للربا » وكن يتخذ 
الزواج المؤقة: شييلاً لتحليل المرأة لطلتهنا قلاتا + وكوييب أموالة :فق هرضن 
الموت لمنع ميراث الورثة من حقهم المشروع . الذي تصدى لبيانه كتاب الله 
تعالى . فن قصد إلى.هذه الأمور » ليهدم ما قرره الشارع » ويخالف المقررات 
الشرعية » ويستبيح المحرمات » فقصده مردود عليه » ولذلك قالوا : إن هذه 
الذرائع تكون حراماً » والتصرفات التى تنعقد بقصدها تكون باطلة . فالغرض 
لق الذرائع ميد وإإنخابا عو تجا يلابا اميه الشارعة: أوكهى 'عنه. « لذ التزنة عل 
الشارع ٠‏ 5 ظن ابن حزم : 


والاعتبار في الذرائع عند العاماء إلى أمرين : 

أوهها ‏ قصد المكلف إلى التخلص من أمر شرعي ٠‏ كن يتحايل للتخلص من 
فريضة الزكاة ؛ بأن بهبها مثلاً للفقير ليردها إليه » أو يبيعها مع شيء ثم يشتريها 
من الفقير » فإن هذا يحرم ؛ لأنه ذريعة مؤكدة لهدم ما أمر الله به . 

ثانيها :إن الغالب الكثير أن يكون أمر من الأمور في وقت من الأوقات 
يؤدي إلى ما حرم الله تعالى » فإنه يكون حراماً في ذلك الوقت وحده دون ما 
سواه » كبيع السلاح في أيام الفتن . 

وقد نقد ابن حزم الفقهاء جميعاً في إبطال شهادة الأصول لفروعهم ٠‏ والفروع 
لأصولهم 04 الظنة الكذب 2 فهو يلزم القضاء بقبول شهادة لا عنيوك والفروع 03 
ويحك بها ما داموا عدولاً في ذات أنفسهم ؛ لأن التهمة مظنونة والعدل مؤكد , 
ولا يغلب مظنون على مؤكد . 

وايركلية يان القيجة القديدة 'تزتر ف الشولونويان هذه الفونادة تسر 
شهادة الإنسان لنفسه . ثم إنها محرجة له أشد الإحراج » فهي إما مفضية إلى 
قطيفة وه بقيادته 7 أى إلى عضي [الله إن عهسعين الحى.: 

دوافع ابن حزم لإنكاره الذرائع : 

الواقع لقد أبطل ابن حزم هذا الأصل الذي هو شعبة من الرأي لأمور 
ثلاثة : 

أوهها ‏ إنه أخذ بظواهر ألفاظ الأدلة » وم يتجاوز ذلك الظاهر إلى غيرها ؛ 
بل إنه يحتج بما يؤّخذ من بادي اللفظ دون سواه . 

ثانيها ‏ إنه ما كان يتجه إلى معاني الشريعة ولبها أصلاً » فهو لا يتجه إلى 
تقاصدها يل لا يدرك ذا مقاضد الا التكليف الظناس» وليين لنا أن حسف 


-ْث٠١‎ 


وراء هذا التكليف عن علة » وإن ذلك عنده مجاوزة للحد » وسير في غير الجادة » 
والطرق صل ون ال قاض لقان لا ودع لقاو الي تاد كا موكلام 


الثها ‏ التعصب الشديد لظاهريته » حتى إن ذلك التعصب ليحول بينه 
وبين استيعاب كلام مخالفيه استيعاباً تاماً » وقد كان ذلك بلا ريب نقصاً في 
دراساته . 

يتلخص هذا في أن ابن حزم ينكر أصل الذرائع بشكل متطرف ٠‏ دون قبول 
ولولما أجمع على اعتباره أو إلغائه » 5 يتبين من تجويزه شهادة الأصول والفروع 
والأزواج » لمصلحة ذويم » وكلامه في المشتبه . 


الحيل الشرعية : 

ركني العلداء غل أطل نمه النارائ ف الول تق الكربيطة الاببلامية وقد 
أبرز المنع ابن تمية وابن القم » وأفاض الأخير في بيان وجه بطلان الحيل بما 
ليدع وياد لمستديه م هذا'فاى أحيل من آراف التوهم :فق الخيل إلى ابرع القاليع 
من ( أعلام الموقعين ) . 

تعريف الحيلة الممنوعة : هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حم شرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حك آخر'' . يظهر من هذا التعريف أن الحيلة هي 
للتخلص من قواعد الشريعة فهي أخص من الذريعة » وهناك فرقان آخران بين 
الحيلة والذريعة : فالذريعة لا يلزم فيها أن تكون مقصودة . والحيلة لا بد من 
قصدها للتخلص من الحرم . والحيلة تجري في العقود خاصة , والذريعة أع . 


0 الموافقات للشاطىي‎ )١( 


5 


وأما حك الحيلة : فهو أنه إن قصد ها الوصول إلى الحرم فهي حرام » وإلا 
فلا ء فالحيلة قسمان : 

- حيلة شرعية مباحة : : وهى هى التحيل على قلب طريقة مشروعة وضعت 
0 » واستعالها في حالة عرق كفوة فوم لك اناك سيق ذل 
مظامة » أو إلى التيسير بسبب الحاجة » فهذا النوع من الحيل لا هدم مصلحة 
شرعية » فهو إذن جائز شرعاً ؛ لأنه ليس المقصود به إبطال الحق » وإفا هو 
تخريج فقهي للخروج من مأزق » ولا يقصد به إبطال أحكام الشرع » أو التعدي 
على أحد في ماله أو نفسه . 

متاله + أن أهالى مخارئ اعتادوا الإجارة الطويلة + ونا أن اح 
لافووعهر الحقنية:ق الأكحان: العطروا اوضع حيلة بع الكو وماء” : 
فالبيع الوفائي حيلة شرعية اتخذت بسبب حاجة الناس » ولأجل التخلص من 
قاعدة منع الإجارة الطويلة في الأشجار"! . 

وتغلن: الئميل التذي قلف لبقريج امراقة وارا ف ومكنان + تيده 
أبو حنيفة أن يسافر بها » فيفطر ويقرهها هارأ في رمضان 


- حيلة شرعية محظورة : وهي - ؟ أبنت - التي يقصد منها التحيل على 
قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر ء لغو في الباطن , 
مثل الحيل الموضوعة لإسقاط الشفعة » وتخصيص بعض الورثة بالوصية ». 
لاعفا حص ادرف 


() الأشباه والنظائر لابن نيم 1/١‏ 

(0) الا يجيز الحنفية الإجارة الطويلة في الأوقاف كيلا يدعي المستأجر ملكها : وهي ما زاذ على 
ثلاث سنين في الضياع أي القارات » وعلى سنة في غييها وخل كلتك إعساره رفن اليد 
( تبيين الحقائق للزيلعي ٠١7/0‏ ) وذلك إذا لم ينص المؤجر على مدة الإجارة » ففإن اشترط 
لذلك شيئاً من المدة » فهو على ما شرط » طال أو قصر . 

اث 


أجاز الحنفية وبعض الشافعية هذه الحيل إذا لم يقصد بها إبطال الأحكام 
صراحة . وإنما ضناً . ومنعها الأمّة الآخرون : مالك والشافعي 0 هيدا 
عند قولا» تكد إلى القاغدة الأصؤلنة >( الأموق مقاصندها ) وأن ‏ الغيرة فى 
اليقوةلانقاضه بوالعاىج لا [لالفاظ و المبا نه )وات ل 3 ا 
مقصودة ) وأنه يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح ٠‏ فلو وضع 
الشارع حكاً مبنياً على مصلحة ء ثم أجازا لفاك لدف سن هذا لمك ليان 
الخوازتقكا لل وهو قراف اشرق وقوفه ممقاله لز 6 قوفت له جاع 
الققرا دي لاحو أعووك ني الا عنس خرن يول قز را مين اذه قم لاك مستا 
ابظال مقصوة الشزيعة و ]اق الشرو بالنقراء....والشقطة كرف لدقع الصرر» 
فلو شرع التحيل لإبطالما لكان عوداً على مقصود الشريعة بالإبطال » وللحق 
الفرن اللا فضه اال" 

قال ابن تمية : « اعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة » 
فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك الحرم بكل طريق » وامحتال يريد أن يتوسل 
إليه . ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً سد ببعضها 
مويق الزن والرييا؟ و كوبا هوه العسؤد ل بعكو افتدال الخروي بمتيدا يه 
الظاهر »-فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه » أقى بها 
مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الثىء الذي سد الشارع ذريعته » فلا 
يه اتلاك القروظ الرجي ان ينا كراد مليف .كت وار اللي 
المع 

وأبطل ابن تمية كل الحيل التي تؤدي إلى إسقاط حق » أو تسويغ محرم » أو 
إسقاط شرط حرّمه الشارع ؛ لآن هذه مطلوبات وإهمالها محرم » وكل ما يؤدي 


() أعلام الموقعين ؟/؟؟ , 565 ء الموافقات 5١1/5‏ 
)4 فتاوى أبن تمية ١17/9‏ 


له أصول الفقه (08) 


إلى المحرم.يكون محرماً » ولو كان في أصل ذاته مباحاً . وكذلك إذا كان غرضه أن 
يصل إلى أمر محلل » ولكنه لم يستطع الوصول إليه إلا بأمر محرم » فإنه في هذه 
الخال لا يكون التحايل سائفاً ؛ لأن الحرم الذي اتخنذ .وسيلة إلى الحلال حرام 
لداف هتفك اانه يلا للوصول إل حص ا وشهادة الو رسيي نياك 
حق مجمحود فإنه لا يسوغ ؛ لأن الخيانة:خراء لذاها + وشهادة الزون حرام 
لذاتناة والقتيدة الى تارتنيه عل ساد التهنادات وضياع الأمتاتات أهيه من 
الشيذة فقنو ويا تق ,مقر لواغد من النناتى »انسدق بتاع لايناد 
بالزور لإثبات حق فيستشهد بالزور لإثبات الباطل . وإذا ساغت الخيانة 
للوصول إلى الحق فيسوغها لنفسه من يريدها لذاتها » وبذلك يكون أمر الناس 
قودي + والدراء الذاقه للاأبيياك ملفا بولق امال اله ل 
إلى هنا أنتهي من الأدلة الختلف فيها وتحقيق مفاهيها وخلاف العاماء فيها , 

ونقول في نهاية المطاف : الواقع أن اعتبارهم نيذه الأدلة املف فيها مضيادن وادلة 
إجمالية فيه شيء من التسامح » إذ هي في الواقع قواعد فقهية تطبق في الحوادث 
القروانة , ؟! تطبق القواعد الفقهية الكلية الأخرى » وليست دليلاً إجمالياً يعقد 
غليه ف استتباط حك فقي . كا هو الحال في الأدلة الإجمالية : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس 


)2 راجع : ( ابن تهية ) 55 » لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة . 
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الى لمبحث الثامن 
أدلة أخرى في الفقه مختلف فيها 

هناك أدلة أخرى مختلف فيها حقيقة عدا ما ذكر . أهها ثلاثة : هي الأصل 
فق الأعياده :والاسقراوو والاسد يافل ساف :سن الآدلة امختلف فيها التي 
بحثتها عشرة . 

6 الأصل في الأشياء : 

الفضوه بالأضل هنا : القاعدة الثابتة المسترة بالدليل العام . وأما المقصود 
بكامة ( الأشياء ) فهي خصوص أفعال المكلنين الاختيارية باعتبار أيا متعلق 
الأحكام التكليفية . 

والأصل في الأشياء على هذا المعنى لا يخرج عن حكين على الراجح : 

» لا ضرر ولا ضرار‎ ٠ : الحرمة في المضار : والأصل فيها قول الني مََوٍ‎ ١ 
وفعناء لا حزن لتمنك نولا عازه لفوك:.‎ 

١‏ - الحل فها عدا ذلك : ففي المنافع قوله تعالى : « هو الذي خلق لم 
ما في الأرض جميعاً » لأن الام في # لم » للاختصاص با ينفع الناس . وأما 
ما كان دائراً بين النفع والضرر ء فلآن عدم الدليل على ترجح أحد جاني الفعل 
والترك يعتبر دليلاً شرعياً على التخيير بينها . 

وهذا كله معتبر بعد البعثة وبلوغ دعوة الرسول ميته . فأما ماقبل ذلك 
فالحم عند الأشاعرة أنه لاحم قبل البعثة إذ الفرض أنه لا شرع . 


45١6 


والعقل عند الأشاعرة لا يستقل بإثبات حك شرعي » خلافاً لامعتزلة » 
ويلزم عليه أن الناس في ذلك الوقت معذورون لا حرج عليهم فها يأتون » ولا 
إثم فها يتركون . ويشهد له قوله تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً © 
والخلاصة : إن الأصل في الأعيان والأشياء عند اللجهور هو الإباحة إلى أن يرد منع 
أو إلزاء'" 


الاستقراء : 

وفعانا جنا كنات ابر كل ؤكنات كينا له ارهن الانكدلال 
بشبوت الحم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي لتلك الجزئيات . وهو 
نوعان : تام وناقص . فالاستقراء التام : يكون بتصفح جميع الجزئيات ماعدا 
الصورة المتنازع عليها . 

والاستقراء الناقص : يكون بتصفح أغلب الجزئيات » ما عدا.صورة التزاع 
مع بعض الصور الأخرى:. 

والأصوليون يتوصلون بالاستقراء إلى إثبات الحم في صورة ام عن 56 

إثباته الكلي الشامل لها . 

وهذ الاقات قط عيب الناده لعفل وهنا إذا كان الاستقراء ناض > 
وظنى إذا كان الاستقراء ناقصاً . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون عند الفقهاء من 
باب إلحاق الفرد النادر بالأع الأغلب ٠‏ وهو كثير في. كتب الفقه . 


مثال الاستقراء الام : أنك إذا قلت في خلافية صلاة الوتر ء أهو فرض أم 
سنة : لو كان الوتر واجباً لما أدي على الراحلة ؛ والتالي باطل . دليل الملازمة : 


(0 نيل الأوطار ٠١7/8‏ . إرشاد الفحول ٠0١‏ 
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ماثبت من الاستقراء التام لميع الواجبات أداء كانت أو قضاء ‏ عدا صورة النزاع 
أي الوتر )يق قفنت أنه لا رلدف تو ستو عل الزاحلة : 


والاتيعقزاء سمه عدن الغا فبية رالا وا اي 


و فجرت الحتلنة بالاتترامبستة :دلبل سفل :ف إننات الأحكام هايا 
منهم إلى أنه راجع إلى القياس إذا دل على وصف معتبر جامع ميع الجزئيات » أو 
أنه راجع إلى العرف والعادة . 

: الأخذ بأقل ماقيل عند الشافعي‎ ٠ 

حس اللعداراة "ليأ سفيه حلت الات و سف امريمن الامون 
على أقوال » كاختلافهم في دية الذمي » حيث قال الحنفية : هي كدية المسم . 
وقال المالكية : هي كنصف دية المسلم . وقال الشافعي : هي كثلث دية المسم » 
أخذاً بأقل ماقيل من أقوال العاماء التى سبقت دون زيادة » مالم يقم عليها دليل , 
فإذا قام البخ هل الكوياددى فاق النواهي السافنهه » لان الرادة الاصلية 
الزيادة . 

وأخذ به الشافعي وأبو بكر الباقلاني . وحى بعض الأصوليين إجماع أهل 
النظر عليه » وهو في الحقيقة جرد استئناس منهم بالعمل به » مالم يدل دليل 
صحيح على العمل بالأكثر . 


فن العمل بالأكثر أخذ الشافعي بسبع غسلات بالنسبة لما قيل في غسل الإناء 


(1) المستصفى 58/١‏ ». الإسنوي ١٠١/7‏ » الموافقات ؟/ 5918 5١4‏ 
(؟) المستصفى ١١7/١‏ . إرشاد الفحول للشوكاني 5٠5 5١:‏ » الإسنوي 151/5 
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من ولوغ الكلب : إنها ثلاث أو خس أو سبع" ؛ لأنه دل خبر الصحيحين على 
5 005 وم يأخذ بأقل ماقيل . وقال الشافعي ومالك وأحمد : إن دية 
الجوسي ثلشا عشردية المسل » أي أنها جزءان من ثلاثين جزءاً من دية المسم . 
وقال أبو حنيفة : إنها مثل دية المسلم والكتابي » فالجهور أخذوا بالأقل . 

والشافعى رض الله عنه حين اختار الأخذ بأقل ماقيل من أقوال العاماء : 
عملا بالمتيقن ؛ فإنه يشترظ لذلك شروطاً ثلاثة : 


أوها : ألا يوجد دليل يدل على ثىء يخصوصه . 

وكانيها + ألا تكون الزمة مكفولة نا ورد قي الكل شي الغانت 
فرضها مع اختلاف العاماء في العدد الذي تنعقد به المعة . ففي هذه الحالة 
لانكون الأخة والأقل :دلبلا «الاآرتاذا الثمة ايا والذية لأقيراً بالقاف: تذليف 
جعلها الشافعي تنعقد بأربعين رجلا » وهذا العدد أكثر ماقيل فيها . وهذا يعني 
أنه إذا كان الحم ثابتاً في الذمة » فيكون الأخذ بالأكثر دليلاً عند الشافعي ؛ لأن 
الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاً . وفي الأقل خلافاً . 

وثالثها : أن يكون أقل ماقيل متفقاً عليه بين جميع أصحاب الأقوال في 
الممالة؛ 

فإن فقد الشرط الأول » ووجد دليل يدل على شيء معين . فإنه يتعين 


10 هته رواية "مرفوقة تفن أي هويز< أنالقى: جلت كان قي الكت ييلع فى" الإفاه + :يفل ثلانا 
أوينا أوسها +" والوليف 2 عرب الكت بأطرافذا لجان أو التطالة لاجد هيه وريكه 
الماع . 

)0 رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ « طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب » ( سبل اللام 55/١‏ ) . 


اا 


وإة فقتد العرظ القناق بأن كانت البدمة مشدولنه ها احتلن في +اتفين 
الأخذ بالأكثر ؛ لأنه أحوط ٠‏ م تقدم في العدد الذي تنعقد به الجمعة . أي أن 
العمل بالأحوط لايكون واخباً إلا إذا كانك الذمةمشفولة يفيفينا +:فان كانت 
الذمة ليست فشغولة بما أخذ فيه بالأقل » فهذا فرض المسألة ومحل النزاع . 

وإن فقد الشرط الثالث لم يتعين الأخذ بأقل ماقيل لعدم تيقنه . وكأن 
الشافعية جعلوا الأخذ بأقل ماقيل متركباً من الإجماع في الأقل ( في حالة 
الإثبات ) والبراءة الأصلية ( في حالة النفي ) التي يدل عليها العقل , فإنها 
تقتضي عدم وجوب الزيادة » إذ الأصل عدم الوجوب مطلقاً » لكن ترك العمل 
به في الأقل للإجماع ٠‏ فبقى ماعداه على الأصل . 

وتوضيح ذلك أن الشافعية حين قرروا الأخذ بأقل ماقيل في دية الذمي , 
لاحظوا أن الثلث متفق عليه بين الميع ؛ لأن القائل بالنصف قائل به لاندماج 
الثلث ضن النصف . والقائل بالميع قائل به أيضاً » لاندماج الثلث تحت الكل » 
فكآن الثلث جمع عليه . وأنهم حين قرروا عدم الزيادة عليه » لاحظوا أن الأصل 
عدم الحك بما زاد » فهذه براءة أصلية مع إجماع 5 

وكدلك يوان الفؤاينة :فيل ا روتفة مشان رقي 4د وا وان ‏ و قل 
مروار "اع اخ القانس:السيد ال ١‏ الأنه امه معنا قل ب ور مواق 16 
والخلاف في الزيادة » ويؤيده حديث مرسل عن عمر بن عبد العزيز روأه 
العافقي فى متكاوا'" رحني مناة0 ان ال عل أمر عه فنا ردق اهل 
لا 0 


)١(‏ الروضة الندية ؟/ده؟ 

(5) راجع نيل الأوطار 58/8 

0( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . وصححه ابن حبان والحام . وقال الترمذي : حديث 
حسن ( سبل السلام 57/4 . نصب الراية ؟/4280 ) . 


 ؟خ١6؟-‎ 


وقد أنكر الحنفية هذا الأصل ٠‏ ؟! أنكروا الإجماع عليه ؛ لآن الإجماع لايسم 
عندهم إلا إذا أمكن ضبط الأقوال التي صدرت من العاماء في هذا الموضوع » وهذا 
الي 

لذا قال ابن حزم : وإفا يصح الأخذ بأقل ماقيل إذا أمكن ضبط أقوال 
جميع أهل الإسلام » ولا سبيل إليه . وحى قولا بان يؤخد باكثر ماقيل ليخرج 
من عهدة التكليف بيقين . 

واكنات الخهعة ان لقم بالكل أحومل #الان اللدية قر به قطسا رقن 
لعب عن يان العدز بالا خوط لا ركوق راكنا الأ إذا كاك الدمة مكولةيه 
يقيناً » مثل صوم رمضان » الذمة مشغولة به » فصوم آخر يوم فيه عند عدم 
لال شران: قرغلا بالأجوط: لبراءة التلة قطها بضوسه :وان ذا 


افك الزعة كوو سشدؤلة انه اقداء + فالعين الأقل ستيقة . والاحدديه احوط:» 


البحة الكاسة 
مصادر فقهية غير شرعية 


لايقر الإسلام الأخذ بأي مصدر لايستند إلى الشريعة أو إلى الوحي بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة . ويجدر ذكر بعض المصادر غير المعترف بها شرعاً وأهها 
)١( +‏ 
ما ياي : 


١‏ التشريع أو العقل 
يطلق التشريع عند فقهاء القانون الوضعي على معنيين : أحدههما عام , 
والاخر خاص . أما التشريع بالمعنى العام : فهو وضع القواعد القانونية اللازمة 
لحم العلاقات الاجتاعية بين الناس ٠‏ بصرف النظر عن كون تلك القواعد قد 


تعوة ف امير فق يضاق القاعيدة العازوقفي زو فى كدو الغو ان العاف . 


آم التشريع: المعو القاض فيو تنيز عن زاود السلطة العامة © فضي نه 
وضع القواعد القانونية وإلزام الناس باحترامها . وهذا المعنى الخاص بكل دولة 
اكثر فيوها مح المع الغاء :+ اذهو القصوه ين لفل التعرييع عند إطتلافه .: 
والسلطة العامة التي تمارس التشريع قد تكون أفراداً 5 في الملكيات المطلقة » وقد 
تكون مجلساً أو مجالس نيابية تنوب عن الشعب في وضع التشريع ٠‏ ؟ا في أغلب 
نظم الحكومات . وقد تكون أوسع من ذلك ,٠‏ بل قد تكون الشعب نفسه عند 
وضع القانون الأسامي للدولة وهو الدستور . 
() راجع المدخل الفقهي للشيخ الأستاذ عبد العال عطوة . 


خ5١‎ 


وأياً ما كان الأمر » فإن هذه السلطة تعتّد في وضع القانون على نتاج العقل 
البشري وتفكيره البحت » كا هو واضح من التعريف ؛ إذ ينص على أن التشريع 
تعبير عن إرادة السلطة العامة التي هي فرد أو أفراد من الناس . وحينئذ يكون 
التشريع قائًاً على نتاج العقل » بل هو مرادف له . 


والعقل المحض : لا يعتبر مصدرا من مصادر الفقه الاسلامى عند فقهاء 
الرودة الاسادي» الأله: كعد السالة رالغالة الطلويين ين الفافوق نولك أن 
اللقون البحرية قار :3 إمراكينا الور وتلق مق في لحيل والقر فق 
نظرها :+ :ويقضن اذراكها لقائئ 'الأشباع الذامضة واولا تستطيم كفن ماي 
كالمل قن اعنداقم © انما لسك سصونة عن الاتدبا ع وراء ارات 
والثروات . 

وأغيرا فاق شلعها لايقوم عل أسائن :مع انين والأخلاق + عن ادف :إل أن 
تكون القوانين التي هي من صنع البشر قاصرة دائًاً عن تحقيق العدالة والمصلحة 
لاسر ولق كل #طمير هنا وجدولية ‏ وععيليا وإنياذء الشاتض 
فيها » بعد زمن قصير من سنها أو إنشائها . 

وعدم اعتبار العقل المجرد مصدراً من مصادر الأحكام في الفقه الإسلامي أمر 
أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية ‏ فتراهم يقررون أنه ( لا حام إلا الله رب 
العالمين ) . ولم يشذ منهم أحد حتى فقهاء المعتزلة الذين يقولون : إن العقل 
يدرك في بعض الأفعال حسناً يجعلها مأموراً بها » ويترتب على فعلها الثواب . 
وذلك كالصدق والمروءة . ويدرك في بعض الأفعال قبحاً يجعلها منهياً عنها . 
ويترتب على فعلها العقاب » وذلك كالكذب والقتل وغيرهما . ش 


- والنبب أن الال ونون :إن المفصل الا ينئء هشلذه الحكام ولا 
يضعها » وإنما المنشىء لما هو الله رب العالمين . وعمل العقل مقصور على معرفة 
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حك الله تعالى في هذه الأشياء بواسطة إدراك صفات الحسن والقبح الذاتية . فإذا 
أدرك ما فيها من حسن أدرك حك الله فيها » فيتعين عليه فعلها . وإذا أدرك مسا 
فيها من قبح أدرك حك الله فيها » فيتعين عليه تركها . ولا يتعدى عل العقل 
معرفة الحم وإدراكه . أما واضع الحم نفسه ومنشئه فهو الله رب العالمين . 


ومع هذا » فإن أهل السنة قد أبطلوا رأي المعتزلة هذاء كا يعم من الاطلاع 
على كتب أصول الفقه » فيا ذكر في بحث الحاكم . 


والاعتاد على العقل بوصفه مصدراً للأحكام لا وجود له في عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ولا في العصور التالية له . أما في عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فإن ما جاء في الكتاب الكريم من أحكام » وحي من السماء » كا يدل 
له قوله تعالى : « وإنه لتفزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك 
لتكون من المنذرين ٠‏ بلسان عربي مبين »> وكذلك ما جاء في السنة من أحكام » 
فإنه وحي أيضاً » ا يرشد إليه قوله تعالى : «# ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل » لأخذنا منه باليين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منم من أحد عنه 
حاجزين + . 


وأما بعد عصر الرسول يِه » فإن عمل الجتهدين لا يعدوأن يكون كشفاً 
للأحكام وإظهاراً لما » بتفهم النصوص وتطبيقها والقياس عليها والاجتهاد في 
استخراج الأحكام منها » وليس فيه وضع للأحكام من عند أنفسهم » وإنشاء لها 
بواسطة عقوهم وأفكارهم ؛ لأنهم يستندون إلى الكتاب والسنة في كشف هذه 
الأحكام وبيانها » ولا يعتتدون على غيرهما بتاتاً » سواء أكان الاجتهاد جماعياً أم 
فرديا . غاية الامر ان الحم إذا أجمع عليه المجتهدون كان ملزما للامة » ولا يسوع 
الاجتهاد فيه بعدئذ . وإن كان الح قد ثبت باجتهاد فردي » فليس ملزماً لسائر 
الجتهدين ٠‏ وإنما هو ملزم للمجتهد الذي رآه » ولكل من استفتاه من المقلّدِين . 


رد 5 


فسلطة التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين » وللرسول عليه الصلاة 
والسلام باعتبار أنه رسول ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس » وليست هناك سلطة 
تشريعية في الإسلام لأحد من الناس فرداً كان أو جماعة » لما بينته سابقاً . 
فإطلاق امم التشريع على عمل الجتهدين » وإطلاق امم المشرع على الجتهد أو ولي 
الامر إطلاق مجازي ٠‏ لا حقيقي . 

ويقوم مقأم سلطة التشريع في الإسلام مجلس تخطيط أعلى يعد على 
الشورى ولا مانع من الاعتاد على نظام مجالس الشعب أو ( البرلانات ) في حدود 
إصدار القوانين التنظهية المعتقدة على أساس الشرع الإلمهي » مثل قوانين العمل 
والعمال » وقانون التأمينات الاجتاعية وقانون الموظفين » واتفاقات الامتياز 
للتنقيب عن ثروة معدنية ونحوها . 


؟ ‏ التفويض أو العصمة 

التفويض : إحالة الحم إلى البي أو العالم في المسائل والوقائع بما يشاء من 
غير دليل يستند إليه » ويكون حكه صواباً موافقاً حك الله تعالى » لإلحامه الله 
له . 

و يقل بهذا المضدر إلا الشيعة الإمامية » ولذلك يندعون العصمة لأكتهم ؛ 
لأنهم مفوضون بالحك من قبل الله تعالى » وهو قد ألهمهم إياه » فيكون قوهم 
قوانا مواقا لكه تماق 

وأهل السنة على اختلاف مذاهبهم ‏ كا ذكر في الإجماع والاجتهاد - ينكرون 
هذا التفويض + .ولا يعدونه حجة ومصدراً للأحكام ؛ لأن الأحكام إها تتلقى من 
اللواقفاك يوا شط اميق وكيد جتيو يك عليه السلامة. 

أما الإلهام فصنل أن تومن نوكه لوعن سكو من 


5 


الشيطان » كا يدل له قوله تعالى : # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوم » ويحمل أن يكون من وسوسة النفس وتحديثها » كا يرشد إليه قول 
الله تعالى : #2 ولقد خلقنا الإنسان ونعم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد “» ٠‏ ومع هذه الاحتالات لا يكون الإلهام حجة : 

وفن'هذا القنيل' +'منا يراه بعض الصوفية من أن الاهاء أو الكاشفة ححنة 
عن الفيل الاش الذى مسفنامن وه لوطل كبناقه ا ةالاسنيةن الالمداء 
أو لاقن انيت فق الرة عن القزوةا” . 

؟ ‏ الاحالة 

الإحالة وتعرف عند القانونيين بالإسناد » ليست من مصادر الفقه الإسلامي 
بالنسبة إلى المسامين » بأن يحالوا إلى شريعة أو أحكام أخرى تحل محل الشريعة 
الإسلامية » وذلك لكال الشريعة وتقامها بوفاة الرسول َلائع . 

أفابالنمية إل هين المسباكيو من اهل الذية الذيق كبو يضفة داقة فى دار 
ل فعياذاي قاد مائو تنيب لاما أيزنا ركه وما مدكون"' عن 
هذا إجماع فقهاء المسامين . أما ما وراء ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم خاضعون 
لأحكام الشريعة الإسلامية » فيتعرض هم بالزامهم إياها إذا خالفوها » ويقضى 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يتعرض لم فيا يقرره أهل دينهم من أحكام 
المعاملات ٠‏ ويقضى بينهم بأحكام دينهم فيها , إلا إذا تعلق بهذه المعاملة حق أحد 


. وما بعدها » طا صبيح‎ ١70/5 ناية السؤل للإسنوي‎ )١( 
إا أعطيناهم العهد على أن تخلي بينهم‎ ٠ : روى الطبراني في الكبير من قول عمرو بن العاص‎ )( 
5 وبين أحكامهم‎ 
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من المسامين » فإنه تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة » منعاً للضرر 
عنهم  »‏ إذا تزوج ذمي ذمية مطلقة من مسم » وهي في عدتها منه » فإنه تطبق 
أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة بالتفريق بينها » صيانة لحق المسلم » 
ومنعاً لتضرره من تزوج غيره بمطلقته وهي في العدة . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى عدم التعرض لهم » ولكن يقضى بينهم بأحكام 
الشريعة الإسلامية المجمع عليها » كحرمة التزوج بالآم والأخت والبنت » والمع 
بين أكثر من أربع نسوة . أما الأحكام التي لم يجمع عليها في الشريعة الإسلامية . 
فيقضى بينهم بأحكام دينهم فيها على تفصيل يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه 
ا 

ومن 000 أبا حنيفة هو الذي يقول بالإحالة إلى شريعة الذميين فيا 
كمدق قور إل أحلتعن المتفية وان الساحيق قولاة: بالاحالة انها لسن 
جمعاً عليه من أحكام الشريعة الإسلامية . لكن هذه الإخالة ليست مصدراً للفقه 
الإسلامي أو اسقداداً له من شرائع أخرى تكل شريعته » ولكنها وضع اقتضاه 
التسامح مع أهل الذمة من غير المسامين » بأن تترك لهم الحرية في عباداتهم وإقامة 
شعائرهم » وما يدينون به من أحكام المعاملات . ولا شك بأن هذا التسامح يعد 
من مفاخر الشريعة الإسلامية . 

وأما الأخذ بالعرف وشريعة من قبلنا » فليس من باب الإحالة ؛ لآن 
الوق أ شرع بك :فالنها لعن كرا نتظلة لجناام و امنا مب اقران الشرع 
الإسلامي للرجوع إليه أحيائاً » لبناء العرف في الغالب على مراعاة الحاجة 
والمصلحة » ودفع الحرج والمشقة » والتيسير في التكاليف . وشرع من قبلنا مردود 
ال الكتات أو البيقة كا حرفا + 


١65 ١60/١ البدائع ؟/١٠” -١١7ء الهداية‎ )0( 


سر 5 


؛ - القانون الروماني 

زع بعض المستشرقين أن الفقه الإسلامي قد تأثر بالقانون الروماني » بل غلا 
بعضهم » فزع أن القانون الروماني مصدر من مصادر الفقه الإسلامي . وقد استند 
هؤلاء في إثبات دعواهم إلى شبهتين . 

الأولى - إن القانون الروماني سابق على الفقه الإسلامي في الوجود . 

الثانية ‏ تشابه القانون الروماني والفقه الإسلامي في بعض القواعد 
والاصطلاحات » كقاعدة ( البينة على من ادعى , والهين على من أنكر ) فإنها 
واحدة في التشريعين . وقاعدة الاستصلاح ٠‏ أو المصالح المرسلة ‏ فإنها مبدأً 
' المنفعة العامة في القانون الروماني , مما يدل على تأثر الفقه الإسلامي بالقانون 
الزوفاق :وه العاتر مز عرجاتية. 

الأولى - مرحلة التكوين والنشأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » 
حيث كان للرسول ‏ فيا زعموا ‏ معرفة بالقانون الروماني البيزنطي » حيما سافر 
إلى الشام . ش 

الثانية - مرحلة النضج. في عهد الصحابة والتابعين وامجتهدين » حيث تلاقت 
الشريعة الإسلامية مع القانون الروماني في البلاد التي فتحها المسامون كالشام 

وهذا كله زع باطل ؛ :لآن مصادر التقريع الإسلامى مستقلة مردها إن 
الإرادة الإلهية فقط7 . 
)2 راجع تاريخ النظم القانونية والاجتاعية لأستاذنا الدكتور صوفي أبو طالب 154 وما بعدهاء 

وفجر الإسلام لأحمد أمين ٠‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للسايس وعبد الرحمن تاج » والأموال 


ونظرية العقد في الفقه الإسلامي للدكتور حمد يوسف موبى ١١١‏ وما بعدها ء الفقه 
الإسلامي ( المدخل ونظرية العقد ) للأستاذ عيسوي ١١27‏ وما بعدها . 


3” 


الباب الرابع 
النسخ 


10 أصول الفقه (وه) 


مقدمات عن النسخ : 

اقل يذكر بحث النسخ ‏ وهو الغالب عند الأصوليين ‏ عقب البيان أو 
مباحث الكتاب والسنة من أمر ونهي وغيرههما » لما له من صلة وثيقة بالأحكام 
المستنبطة منها » ويراد التزام المكلف بها » ويسمى النسخ بيان التبديل » لقوله 
تعالى : # وإذا بدلنا آية مكان آية > . والتبديل هو أحد معاني التسخ لغة, 
ومعناه : أن يزول شيء فيخلفه غيره . ويمكن بحث النسخ بعد بحث المصادر , 
لاحتال طروئه عليها » ويكون الكلام عليه قبل بحث الاجتهاد ؛ لأن من أَمم 
شروط امجتهد ‏ كا سنعرف - معرفة الناسخ من المنسوخ » ولآن النسخ من طرق 
المع والتوفيق بين النصين المتعارضين » إذا عرف تاريخهها » فيجعل المتأخر ناسخاً 
للمتقدم » وذلك مما ينير السبيل أمام المجتهد لاستنباط الحك من الدليل الشرعي . 

ب - والكلام عن النسخ أمر تاريخي بحت إلا فيا يتعلق بالمجتهد من ضرورة 
العلم بالأحكام المنسوخة ؛ لأنه يتعلق بزمان النبوة ووقت تنزل الوحي ؛ لأنه 
لا نسخ إلا بالوحي الإلمي » وقد نص الأصوليون على أنه يجب على المكلف معرفة 
النسخ والناسخ وهو الله عز وجل ٠‏ والدليل الناسخ . 

ج - إن أول من حرر الكلام في النسخ هو الإمام الشافعي رضي الله عنه في 
( الرسالة ) في الأصول ٠‏ واعتبره من قبيل بيان الأحكام لا من قبيل إلفاء 
التسوون.. 

د اختار السيوطي في الإتقان أن النسخ وقع في عشرين آية في القرآن 
الكريم » مثل آية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » وآية الوصية للزوجات 
بعد وفاأة الزوج بالمكث في البيت مدة حول كامل » واية إمساك الزانية في 


0 رن وله 


البيوت 2 وآية منع القتال في الشهر الحرام 2 وآية ثبات المسم ف الحرب أمام عشرة 
من الأعداء » وآية تقديم صدقة قبل مناجاة الرسول عَلِنْ . 


ه ‏ ينسجم النسخ مع مبدأ التدرج في التشريع الذي اتسم به الإسلام في 
عصر الوحي ٠‏ فهو لتحقيق مصالح الناس التي هي مقصود التشريع . 

ز- شريعتنا ناسخة لكل الشرائع السماوية السابقة في غير الأصول والمبادىء 
التشريعية العامة » أي في الأحكام الفرعية التي لا مقس أصول العقيدة والأخلاق . 

وقد وقع النسخ في ذاته في شريعتنا في القرآن وفي السنة » بحسب مقتضيات 
المصلحة والتطورات الزمنية » ولم يتقع التسخ في الأدلة الأخرى من إجماع أو 
قياس , إلا في الإجماع المعقد في أصله على المصلحة . 

وخطة البحث ق الخ على المعو التالي:: 

- تعريف النسخ وأركانه وحككته والفرق بينه وبين البداء والتقييد 
والتخصيص . 

- آراء العلفاء فيه : 

محل النسخ وشروطه . 

أنواع النسخ في الأدلة الشرعية . 

اوه الس 

- زمن النسخ : 


1 كدت 


المطلب الأول تعريف النسخ » وأركانه وحكمته ء والفرق بينه وبين 
البداء والتقييد والتخصيص . 


معناه اللغوي : النسخ في اللغة له معنيان : 


أحدهما ‏ الإبطال والإزالة : يقال : نسخت الشمس الظل » .ونسخت الرياح 
آثار المثي » أي أزالته . ومثله قولهم : نسخ الشيب الشباب » إذا أزاله » ومنه 
تناسخ القرون والأزمنة . 


فأتبيو لعل والتعر يل و ماله إن جالة قم جداء الخو امتقو عض 3 
ايو يال يفت الكدان ب أن نقالقه + ويح فراع انال نيو رقا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون » ومنه ( تناسخ المواريث ) لانتقال المال من -وارث إلى 
وارث . و( تناسخ الأرواح ) بانتقالها من بدن إلى غيره!" . 


معناه الاصطلاحى - 


والنسخ في اصطلاح الأصوليين له تعريفان مشهوران !"ا 


الأول : هو بيان انتهاء أمد حم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه . ومعنى 
الاتقياء أن الع الموج مره عض الله بعاية وى عنينها وف ور بت 
الرازي والبيضاوي . 


)2 راجع الإحكام للأمدي ٠٠١/6‏ » المعقد لأبي الحسين البصري 48/١‏ , التلويح على التوضيح 
ا إرشاد الفحول ك1 » مختصر أبن الحاجب 1١١‏ 
69 كشف الأسرار /3/0 وما بعدها ء التلويح على التوضيح 507 . أصول السرخسي 5/5 . 
مسم الثبوت 59/١‏ » المستصفى 11/١‏ , الإحكام للأمدي 7٠١/5‏ 178 ء جمع الجوامع وشرحه 
"/0ه ء شرح الإسنوي 153/6 - ٠٠0‏ , المدخل إلى ده اعون ؛ إرشاد الفحول ١١١‏ 
وما بعدها 2 مختصر أبن الحاجب 16 
اك 


الفتاق اهدو رفم جك فرعن بدالبيل فرعن مشاخ و :وهو تعريف 
ابن الحاجب . وهو قريب من تعريف أي هائم المعتزلي بأنه إزالة الحم الشابت 
بطريقة شرعية على وجه مخصوص . 

وعرفه القاضي الباقلاني بأنه ( رفع الحم الشرعي بطر يق شرعي متراخ 
عنه ) أي أن الناسخ رفع استرار العمل بالحكم السابق . وهذا ما اختاره 
ابن الى ف جع الجواتع ليغيل التبخ قيل الفكن + وعرفنة الغدرالي بابد 
الخطاب الدال على ارتفاع الحم الشابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان 


وعرفه صدر الشريعة ابن مسعود بقوله : هو أن يرد دليل شرعي متراخياً 
غن دليل شرعي مقتضياً خلاف حككه , أي حك الدليل الشرعي المتقدم . واختار 
الشوكاني التعريف التالي : فقال : هو رفع حك شرعي بمثله مع تراخيه عنه . 
وذلك خروجاأ ما وجه لتعريف الغزالي وغيره من انتقادات » وإن رد عليها 
باجوبة مقنعة . 

يتبين من هذه التعاريف المتقاربة في معناها ء والمفضل منها وهو الثاني 
مياق : 


١‏ - يكون النسخ بخطاب الشارع وهوالله تعالى » ولا يحصل النسخ بكلام 
غيره » وأما فعل النى ظَلَِهِ الدال على النسخ أحياناً » فهو دليل معرّف يدل على 
وجو عب قيس اله سا نوناقل رشاع اللكزاء اولك مدر المطنات الف من 
الرسول لَه , إذ ليس للرسول ولاية رفع الاحكام الشرعية من تلقاء نفسه . 

فإذا انتهى الح الشرعي بانتهاء أمده الحدد له #أوسقوال علقي لاني 
نسخاً شرعاً . وإذا انتهى الحم الشرعي بطريق عقلي ٠‏ كالموت والغفلة » والعجز 
كسقوط غسل الرجلين في الوضوء بقطعها » لا يكون نسخاً . 
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؟ ‏ المنسوخ وهو الخطاب المتقدم حمر شرقى أيقيا يعيل الامن والدهنى 
والخبر المتضمن لحم ؛ والشابت بطريق النص أو الفحوى او المفهوم . وعلى هذا 
فإبطال ما ثبت بحك العقل وهو البراءة أو الإباحة الأصلية قبل ورود الشرع'" , 
أو ثبت بالأعراف الجاهلية أو الأحكام الوضعية » وتقرير أحكام جديدةء 
الجاهلية كشرب الخمر وعادة التبني » ونكاح زوجة الأب بعد طلاقها » لايعد 
نبخا + لأن :نا كان ف الجاهلية ليين.خكا شرقيا . 

لا بد من مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ » وهو المقصود بتراخي الحك 
الناسخ أو تأخره » منعاً من وقوع التناقض أو التهافت في أحكام المشرع . 
فاللقيى ا ططنانن العمل ديعا شنة > ارق أل ند العريسة جالعو بز لقايةة 
امسج انيخا لان كواب التف بالخطا ته لذو ليس برافع أو مزيل لحك 
الخطاب الأول » بل هو بيان وإمام لمعناه » بعد ثبوته » أو تقييد له بمدة أو شرط 
ونحو ذلك » والنسخ : هو رفع الشيء بعد ثبوته . 

ويلاحظ أن التعبير بالتراخي أو التأخر يغني عن عبارة ( لولاه لكان مسقراً 
ثابتأ ) فال مع بينها في تعريف الغزالي تكرار . 

أركان النسخ : 

في شاعو تريف الفي اله رونا روه "دوعن اذاه اكبيد 

أما أداة النسخ : فهو القول الدال على رفع الحم الشابت . والناسخ هو الله 
() أكثر الحنفية جعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخاً ؛ لأن الخلق لم يتركوا سدى في وقت » أو لأن 


تقرير إباحتها حم » فرفعه رفع حكم شرعي ( مسل الثبوت 50/6 ) . 
() المستصفم 8/7 الإحكام للأمدي ١77/7‏ 
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تعالى ؛ لأنه الرافع المطلق للحم وفق مشيئته . والمنسوخ هو الحك المرفوع . 
وامنسوخ عنه : هو المتعبد ( المطالب ) المكلف بالحم الفرضى تومن امتلدة 
المنسوخ : نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الني َيه » وحكم الوصية 
للوالدين والأقربين » وحكم التربص حولاً كاملاً في حق المتوفى عنها زوجها . 
ويقال : إن آية السيفة في سورة التوبة وهي : < فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجد قوم » وخنذوهم » واحصروهم » واقعدوا لهم كل 
والناسحٌ في الحقيقة هو الله عز وجل ٠‏ وقد يطلق لفظ ( الناسخ مجازاً على 
مثال الأول : يقال : وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء » فهو 
ناسخ مجازاً . 
ويقال'القاق يفاك #«فلاق يشخ القرآن والبنة» آي يتشد ذلك © فهو 
ومثال ثالث : آية السيف المذكورة نسخت آيات الس والدعوة بالحكة 
والموعظة الحسنة ؛ فهي ناسخة . 
حكية النسخ 1 
الثابت في الشرع أنه جاء لرعاية المصالح العامة للناس وأن للمشرع حكة 
بالغة في إيجاد الخلق . وهو اختبارهم لمعرفة مذى امتثالهم مطالب الشرع . 
ومن المعروف في مجال التربية المادفة أنه من الضروري النظر لأحوال 
(0 الناسخ والمنسوخ لابن خزية مع كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم لأبي جعفر 
النحاس 5131 


5 0دررد 5 


الشخص المربى 0 وظروفه واستعداداته 2 وقابلية وه ومداركه 2 نحيث يرود يما 
يتلاءم مع تلك القابليات والاستعدادات . إذ الأمة كالطفل ؛ لا يعطى من 
الغذاء إلا ما كان مناسباً لسن الحياة والنضج عنده . 


ورعاية كل من المصالح العامة والخاصة أدى إلى النسخ بين الشرائع » وفي 
الشريعة الإسلامية ذاتها ء إذ الشريعة هي قانون المكلفين » وهناك تلازم 
لا انفصال في عراه بين الشريعة والمشروع لهم » فقد تكون مصلحتهم في زمن على 
نحو معين ثم يتغير وجه المصلحة » بسبب التطور ؛ ولأن المصلحة تختلف 
باختلاف الاوقات » كشرب الدواء » والشرع للاديان كالطب للابدان » فيكون 
من الأصلد للناس المكلفين إنهاء الحكم السابق وإيجاد حك آخر ء قال تعالى : 
9 ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخير منها أو مثلها » أم تعلم أن الله على كل 
شيء قدير > والخيرية هي بالنسبة للمكلفين ؛ لأنهم في مرصد عناية المربي لهم , 
لتتحقق إفادهم من التشريع المنزل . 

ثم إنه من المعلوم أن الشريعة الإسلامية هي خاقة الشرائع » وهي الباقية 
الخالدة »+ ووسول' الل حام الشييق الذق عا حين فقرة من الرس ل اقطع فزهنا 

معين الوحي الإلمي . حتى آل الأمر في النهاية إلى التباس العقيدة الحقة في أذهان 

العرب » وانصرافهم إلى عبادة الأوثان وملازمتهم عادات وتقاليد موروثه تمكنت 
فيهم » ليس من السهل تخلصهم منها إلا بالتدريج . 

فاقتضت ' تلك الأوضباع غراعاة عات المكنة ووتقل العري إل" المشوى 
الأفضل تدريجياً » وأصبح النسخ أو الاتتقال من حك إلى بديل تماثل أو أشد أو 
أخف مظهراً 1 صورة من صور التدرج في الإصلاح يتجاوب مع الامتشال 
البطيء لقبول منهاج الوحي السماوي في تنظم شؤون الحياة . والخلاصة : إن 
للنسخ فائدتين : 

اذاه #بزعاية الأضت الكلنيق: + قنضلا من الله كال الا وجونا عليه + 

 ؟/‎ 


أي أن أم حكدة للنسخ : هي تحقيق مصالح الناس الي هي المقصود الأصلي من 


تشريع الأحكام » تلك المصالح التي تختلف باختلاف الأحوال والأزمان . 


ثانيها : امتحان المكلفين بامتشاهم الأوامر والنواهئ » وتكرار الاختبار 


خصوصاً في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ٠‏ ونبيهم عما كانوا مأمورين به » فإن 
الاتقيان فى خالة التغيير دل عل الإمان. والطاعة!" , 
الأمثلة التشريعية على تطبيق حكة النسخ : 
اذكو يعض الأمكلة عل البقه يتاغا النسلية والدريد ف العر 
- سكت التشريع في مبدأ الآمرللدة ما على ( زواج المتعة ) الذي كان في 
الجاهلية »ثم نسخ بنظام الزواج الذي يقرر لامرأة حقنوقا كاملة :كم قال 
سبحانه : « ون مثل الذي عليهن ٠.»‏ - 
منع الني لَه أولاً من زيارة القبورء خشية أن يؤدي إلى شيء من 
الغرك والوقية "عند يفن ظتعاف الأ مان ثم أباح الزيارة بقوله : « كنت نبيتم 
عن انإبارةالقنوئقانا تركداق الدنيا + وتذكّر الآخرة”"ا 0 
أوجب الله أولاً الوصية للوالدين والأقربين ردأ على نظام الجاهلية الذي 
كانت المرأة فيه تحرم من الميراث » ويستأثر أكبر الأولاد بالتركة » وقد يوصي بها 
المالك لمن يشاء, ثم جاءت آيات الواريث بتوزيع عادل بين الرجال 
والنساء »سواء من قرابة الأ 3 أو قرابة الأم اعفان » 


)2 الرسالة للشافمي ٠٠١1‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 57 » مسلم الثبوت 54/١‏ 
وما بعدها , الإحكام للآمدي ا . . 
(0) أصول الفقه لأستاذنا المرحوم الشيخ جمد أبو زهرة 18١‏ » أصول الفقه » بدران ؟؛1؟ ‏ 444 
() رواه ابن ماجه عن ابن مسعود وهو :حديث صحيح »ء ورواه الجام عن أنس بلفظ ١‏ ألا 
فزوروها » . 
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؛ - حرم الخمر على مراحل انتقلت من استقباح السكر :#8 تتخذون منه 
سكرأ ورزقاً حسنأ » [ النحل 77 ] ثم بيان غلبة مضاره على منافع تجارته : 
< قل فيها إثم كبير ومنافع للناس © [ البقرة 5١15‏ ]ثم تحريمه نهار من أجل 
الصلاة : 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 [ النساء 55 ] . ثم تحريمه القاطع 
كاجنة حر إها امن ولسوا اتسيتاب والأزلاء'"؟ رعس تين غدل الغيطدان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 [ المائدة 9]. 

5 كذلك حرم الربا على مراحل تدرجت من مقارنته مع الزكة التي 
يضاعف الله ثوايها » وأما الربا فلا نماء ولا مرة ولا بركة فيه : « وما آتيتم من 
ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك م المضعفون 4 1 الروم ١5‏ ] . ثم بيان كونه ظاماً » فحرم على اليهود : 
© واخذهم الربا وقد هوا عنه 4[ النساء ١‏ ]ء ثم التشنيع عليه في الصورة 
القبيحة التي كانت في الجاهلية من أكله أضعافاً مضاعفة « يا أيها الذين آمنوا 
لأناككوا الريا أعهاما امضنايية 4[ آل قتزاق ]م شرعه الفنارجا ماله 
« وأحل الله البيع وحرم الربا 6[ البقرة 775 ] « يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات 4 [ البقرة 577 ] 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين ٠‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ء وإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالم لا تظامون ولا تُظامون + [ البقرة 378 ] . 

تشرعت المحلاة أولا ركفتين ق النسدأة وركعتين في العشي » رققاً 
)2 الأنصاب : حجارة كانت حول الكعبة يذبحون قرابينهم عندها . والأزلام : قطع ورقية من 

الخشب كالسهم كانوا يستقسمون ها . وكانت ثلاثة أنواع في الجاهلية : نوع كان مع الشخص 

وعدده ثلاثة : مكتوب على واحد : افعل , والثاني ‏ لا تفعل . والثالث ‏ غفل . والنوع 

الثاني - سبعة قداح واحدها قدح »ء وكانّت عند هُبَّل في جوف الكعبة . مكتوب عليها ٠‏ 

ما يدور بين الناس من النوازل . والنوع الثالث ‏ وهو قداح الميسر وعددها عشرة » سبعة 

منها فيها حظوظ ٠‏ وثلاثة غفل . إلخ ... 
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بالناس » حتى إذا ألفوا معنى الصلاة وتذوقوا حلاوتها ولذة مناجاتها شرع الله 


٠‏ - منع الرسول عليه الصلاة والسلام من ادخار لحوم الأضاحي من أجل 
يفش الوقود النامية كل النديفة م أباحة يفول 1« كيت ينع عن اود 
الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطؤل ( المقدرة ) على من لا طول له ٠‏ فكلوا 
ما بدا لم وأطعموا وادخروا" » . 


4 - نهى النى عن الأشربة المباحة في أوعية المر ء ثم أباح استعال جميع 
الأوعية فقال : « كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل 
ادع قو انالا قويوااعة الا 

الفرق بين النسخ والبداء : 

اشن أمر الشخ مع البداء :عند اليهود فانكروه من أملة ما تردب 
عليهم ( لزمهم ) إنكار تطور الشرائع وتبدلما » ؟ التبس أمر النسخ أيضاً على 
الشيعة » وإن أقروا بوقوعه » لكنهم لم يفرقوا بينه وبين البداء » واحتجوا بقول 
علي رضي الله عنه : « لولا البداء لحدثتم بما هو كائن إلى يوم القيامة » ويقول 
جعفر الصادق رضى الله عنه : « ما بدا لله تعالى في شيء » ؟ بدا له في إسماعيل » 
أي في أمر ذبحه . 

وظنوا أنه هو معنى قوله تعالى : < يحو الله ما يشاء ويثبت 4 ٠»‏ فلزمهم 
شه الكل ال آله ان وهذا' توحت الكقية غيرانى امعد عم هذه الدية 
وإن خلطوا بين النسخ والبداء » كا تفيده كتابات الأصوليين حتى كثاب إرشاد 


. رواه الترمذي عن بريده » وهو حديث صحيح‎ )١( 
. روأه مسلم عن بريده » وهو حديث صحيح‎ 202) 
332 ج‎ 


القحزل + ل الراتك ين المزورو بان الفرق ميق شد ين ار 

الجنداء ق اللغة #غبارة عن الظهون بعد الخفاء + يقنال: : بدا لنا الآمن 
الفلاني » أي ظهر ء وبدت لنا معام المدينة » أي ظهرت بعد الخفاء » ومنه قوله 
تعالى : «# وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » <٠‏ بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل 4 » # وبدا لهم سيئات ما عملوا © . 

والنسخ من الله تعالى لحم سابق » ليس فيه معنى الظهور بعد الخفاء ؛ لأنه 
يستلزم ان ينسب إلى الله تعالى العلم بالشيء بعد الجهل به » وذلك مستحيل في 
حق الله » إذ لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء » وعامه محيط بما كان 
وبما سيكون ؛ لقوله تعالى # وهو بكل شيء علم #» وقوله سبحانه : # عام 
الغيب والشهادة © وقوله : # وما تسقط من ورقة إلا يعامها . ولا حبة في 
ظامات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وقوله : « ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » . 

وفي حالة النسخ يعم الله تعالى من الأزل أن ما أمر به من الأفعال محقق 
للمصلحة في وقت من الأوقات » ونسخه محقق لامصلحة في وقت آخر . ؟ا يعم 
سبحانه ان ما نمهى عنه لمفسدة في وقت معين » يكون بقاؤه مفسدة في وقت 
آخرء ونسخه مصلحة . فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً 
عنه » ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة », ولا نمى عما فيه مصلحة . مثل 
إباحته الآكل في لياللي رمضان » وتحريه في نباره . 

فالنسخ يكون إذن » لا من أجل ظهور ما كان خافياً على الله تعالى من أمر . 
() الإحكام للأمدي ١74/6‏ وما بعدها ء المستصفى 7١/١‏ وما بعدها ء المعقّد لأني الحسين 
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المنسوخ » وإنا من أجل: تحقيق المأمور به مصلحة خلال فترة مخنددة من الزمن » 
وعدم صلاحيته لتحقيق المصلحة فها بعد ذلك من الوقت » ويشير إلى هذا المعنى 
قوله تعالى : « يسأله من في السموات والأرض ٠»‏ كل يوم هو في شأن » أي كل 
وقت وحين يحدث أموراً » ويجدد أحوالاً » ؟ قال الزعخشري في الكشاف . وقال 
اللميوايخ لفطل ق .عض الآية ؟ إينا شووق يعدينات لا مؤون شدي أي 
يبديها لعباده بحسب ما يرى من المصالح عند حلول وقتها ء ولا يبتدئها في 
تقديرها » أي هي مقدرة في عامه منذ الأزل . 


اانا بو عكر لنائدا وك اوم اليو عر الفسو وو ا نات 
الناسخ » ومحو السيئات بالحسنات » ؟! قال تعالى : ١‏ إن الحسنات يذهين 
السيئئات » . والخلاصة : إن أمر الله مطلق » فا عل الله استرار حكه ‏ لن 
يلحقه نسخ » وما عم انتهاء حك عند أمد معين » فقد عم انتهاءه مسبقاً بالنسخ 
الآتي في الوقت الذي يقع فيه » لا أن عم انتهاءه عند ذلك الوقت أو الأمدء 
حتى لا ينقلب عامه جهلا . 

الفرق بين النسخ والتخصيص : 

يشترك النسخ والتخصيص من وجه : وهو أن كلا منها فيه قصر للحم على 
بعض مشتّلاته » أو كل واحد يوجب اختصاص الحم ببعض ما تناوله اللفظ » 
لكن التخصيص قصر للحم على بعض الافراد » والنسخ قصر له على بعض 
الأزفات: ش ش 

ا فترفان مك جه ا حن.. 

وهو أن التخصيص : بيان أن ما أخرج من عموم الصيغة م يرد المتكلم باللفظ 
الدلالة عليه » أي أن الحم يتعلق ببعض أفراد العام من أول الأمر ولا يشل 


اللي 


ال 


أما النسخ : فإفا يخرج المتكلم عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه , أي أن 
الحم يتعلق ابتداء بجميع الأفراد » ثم يرتفع هذا الحك بالناسخ » فلو قال الشارع 
كلا اففل اداع فتن الارة وات لكن اراز :زليلة قوط نالا برد 
ناسخ . 1 
انسار اشرق + اللخصص داق[ الم قير سراف دن الا 
أن لبد ديز اقواد رس القيوى!"" .و يسع عن هنا الشاوك العاف زوق 
1-0 ا 0 
5.-االتخصيضص يكون عقدارن للفظ أو متراخ عننه ٠‏ والتسخ لا يكون إلا 
بمتراخ . 
؟ التخصيض لابير هل الآمن عامون واعنة #مثل:: تصدق عل رن 
بخلاف النسخ . فإنه يجوز وروده عليه . 
؟ - التخصيص يجوز بالعقل وبالنقل . والنسخ لا يجوز إلا بالنقل . 
؛ - التخصيص يبقي دلالة اللفظ العام الحصوص على معناه الباق بعد 
التخصيص . والنسخ يبطل دلالة المنسوخ على شيء من الحكم في المستقبل 
بالكلية » فيجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به . 
ه ‏ يجوز التخصيص بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة » كالعرف ولا يجوز 
النسخ بالقياس » ولا يجوز نسخ الدليل القاطع إلا بقاطع مثله » فلا ينسخ 
المتواتر بالآحاد ؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن ؛ وهذا على رأي الشافعية القائلين 
بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة » والمهور مخالفون لهم . 


)01 كك 3 الأسرار اام 
(؟) المستصفى الإحكام للامدي ١0/1‏ 
اك 


وأضاف الحنفية فارقاً آخر : وهو أن النسخ لا يكون في الأخبار وأما. 
التخصيص فيكون فيها'" . 

وقزق أبن خرورين التنيض والتعصيص: والامكقفاء فتتال "اوم التنة هن 
رفع حك قد كان حقاً » . والتخصيص : أن يخص شخص أو أشخاص من سائر 
النوع » 5! خص عليه الصلاة والسلام بفرض التهجد ( قيام الليل ) وإباحة تسع 
نسوة . 

وأما الاستثناء : فهو ما جاء بلفظ عام » ثم استثني منه بعض ما يقع عليه 
ذلك اللفظ ٠‏ كقوله تعالى : « إلا على أزواجهم » وما أشبه ذلك » والتخصيص 

والفرق بين النسخ والاستثناء : هو أن الملة المستثنى منها بعضها » لم يرد قط 
تعالى إلزامنا إياها بعمومها , ولا أراد إلا ما بقي منها بعد الاستثناء . 

وأما النسخ : فالذي نهينا عنه اليوم قد كان مراداً منا بالأمس , بخلاف 
الاستثناء . ويلاحظ أن هذا هو الفرق العام الذي ذكر بين النسخ والتخصيص . 


ثم قال ابن حزم : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء ؛ لأنه استثناء زمان 


, وتخصيضه بالعمل » دون سائر الأزمان » ويكون حينئذ صواب القول : إن كل 


التلووم عل القوضت :0/6 + وامراه بلقن #الإخباز عن الأمون للاضتية أو الواقمة :فى الال أو 
الاستقبال . مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل » بخلاف الإخبار عن حل الثىء أو حرمته » 
كل هذا جلال وذاك أعراء :هوالت الأخير حو ناض الشاضشية تبه( الفلوية رقا 
الإحكام للامدي ١8/7‏ ) . 

(0) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 644/6 
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الفرق بين النسخ والتقييد : 

م يرالمتقدمون فرقاً بين التقييد والنسخ » ورأى المتأخرون ضرورة التفرقة 
بينهيا + والتقزينن: هي أن: يقع 'الطاق لظ يقال قسوعة" . والقوق بيعه وي 
النسخ من وجوه : 1 

, يظل النص المطلق بعد تقييده بقيد يضيق دائرته دليلاً على الحم‎ - ١ 
. فالحم باق لم يرفع ولم ينته العمل به » أما النسخ فإنهاء العمل بالحكم‎ 

4 الأخبار تقيل التقبيد ع ولا تقل النسيف: 

؟ - التقييد يقع بالسابق والمقارن واللاحق » أما النسخ فلا يكون إلا 
باللاحق » أي المتأخر مجيئه عن المنسوخ . 

وس لتقيو انط عل لمعصيدن خا اعلا تحقل يقت تن 
الحفية "عدا مو ياكتعط أن التقنيد يرد على اللفظ الطاى + زهو ميا ذل عل 
فر أو أفزاة على سبيل الشيوع ( أى يدون تين ) ول يتعيد بصفة من الصقات ) 
مثل : رجل ورجال » وكتاب وكتب . أما التخصيص فيرد على اللفظ العام : 
وهو اللفظ الذي يثمل جميع ما يصدق عليه من الأفراد » من غير حصر ء بأحد 
ألفاظ العموم + مقل + كل وميم والكدم المترف بأل المفيدة للثيول وأمناء الشرظ + 
وأسماء الاستفهام » والأسماء الموصولة , مثل قوله تعالى : # كل امرئ بما كسب 
رهين > » # قد أفلح المؤمنون # . 

المطلب الثاني آراء العاماء في النسخ : 

الف العائى اق شين شيك التعون اد فشك لبد ومن وروا نا اا 
راق فيو لماي فيهه وداندا وزراق المسائؤة: 

(1) أصول الفقه للأستاذ بدران أبو العينين بدران 450 


5 أصول الفقه (50) 


أولاً ‏ النسخ عند أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) : 

من البداهة أن ينكر اليهود والنصارى جواز النسخ عقلاً » ووقوعه فعلاً ». 
حفاظاً على مراكز رجال الدين فيهم » وعلى بقاء دينهم إلى جانب الإسلام » 
لو الح لا مل ا ل 
بشريعتي ما دامت السموات 0 ْ هد 00 
والقيام بأمره ‏ ما دامت السموات والأرض ) والحقيقة أن كل هذه الأخبار/م 
تثبت في الواقع 
هذه هي الصفة الغالبة على اليهود , لكنهم في الواقع افترقوا في شأن النسخ 
فرقاً ثلاثة : 

فالشمعونية قالوا : النسخ محال عقلاً ونقلاً . 

والندائية غالوا +"القس جاتو شقلا نتم غين واقع هما , 

لك البو ل تر كر و 
أناغيك ٠لا‏ إلى الأمه كافة 

ل 
أحكاما 1 :قوفو اليه الوا كه رفعيا | . وليس النسخ إلا هذا . وما تقل عن 
مومى عليه السلام لم تثبت صحته عنه » وقد وضعه لليهود ابن الراوندي لمعارضة 
(0) كشف الأسرار 477/8 وما بعدها » مس الثبوت 55/5 » التلويح على التوضيح 71/١‏ » مختصر 

ابن الحاجب 171 117 ء المعقد 4017١‏ وما بعدهاء الإحكام للآأمدي 7131/1 

المستصفى 7١/١‏ , شرح الإسنوي ١775‏ . إرشاد الفحول ١77‏ 


5لا 5 


الرسالة الحمدية » ؟ يمكن الرد على اليهود المنكرين وقوع النسخ وجوازه بدلائل 
كون القرآن كلام الله اف بدلائل إثبات نبوة خحمد عليه الصلاة والسلام 2« 
ونبوته ثبتت بالدليل القاطع ٠‏ وهو المعجزة الدالة غلى ذلك » وبوصف القرآن له 
بأنه ( خاتم النبيين ) . 

ثانياً - النسخ في الإسلام : 

أجمع المسامون على حسن نسخ الشرائع » وأنه جائز عقلاً » وواقع شرعاً » إلا 
ما نقل عن أبي مسم الأصقهان المتوق يننة .هد ق سكا يه شادة عنه أ ق اعد 
النقلين عنه أنه غير واقع > مؤولاً ما رآه المهور نسخاً بأنه من تاب انتهاء الحم - 
الأجياء (عكف وه خلا معت يفا + 

والصحيح في النقل عن الأصفهاني أن النسخ واقع بين الشرائع بعضها 
ببعض » ولكنه غير واقع في الشريعة الواحدة . 

وهذا يتفق مع ما أجمع عليه المسامون أن شريعة مد يِه ناسخة لميع 
الشرائع السابقة ٠‏ أي في الأحكام الفرعية ؛ ولا يسع أبا مسم أن يخالف هذا 

الأدلة : 

أبن هنا أدلةٌ الجهور » وشبهات غيره!! . 

أدلة الجمهور : 

- استدل الجمهور على جواز النسخ عقلاً بدليل عقلي وتقلي : 

الي أها الدليل العمل واكرى انه لوكي عو قوق روم مذ 


. المراجع السابقة‎ )١( 


5ه 


أحكام الله تعالى إن لم يراع في شرعيتها مصالح العباد » فذلك تابع لمشيئة الله » 
والنسخ فعل لله » والله يفعل ما يشاء ويحم ما يريد » فقد يأمر بالفعل في 
وقت.» وينهى عنه في وقت كا أمر بالصيام في نهار رمضان » ونهى عنه في يوم 
العيد . 0 

وأما إن روعي في أحكام الله مصالح العباد » كا تقول المعتزلة » فلا شك في 
أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان . 

فا قد يكون مصلحة لشخص أو في زمن » قد لا يكون مصلحة لشخص آخر 
أو في زمن آخر ء وما دامت المصالح تتغير » والأحكام يراعى في تشريعها مصالح 
الناس » فإن النسخ أمرممكن غير محال ويكون جائزاً عقلاً . 

؟ ‏ وأما الدليل النقلي : فقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها ٠‏ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » فهذه الآية تدل على 
جوان انسح غلى الله تعان شرع . 

ونوقش الدليل الأول : بأنه يترتب عليه محال » فيكون النسخ محالاً » وهو 
أن الحم الناسخ إن كان لمصلحة عامها الله بعد أن لم يكن عابها فقد تحقق البداء : 
وهواالظهون يعن الخقاء »وذلك ياظل عل اماق ا يلزمههن بيه الجيل 
إلنه تفال وان كان قد شرع لاللصلة + فيكون عبتا + والعبث من الشتارع 
محال 

يرد عليه : بأن الله تعالى شرع الحم الناسخ لمصلحة عامها أزلاً » ولم تخف 
عليه أصلاً . ولكن وقتها يجيء عند انتهاء الحم الأول لانتهاء المصلحة المقصودة 

كا نوقش الدثيل الأول أيضاً : بأنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لتغير 
وجهأ لصلحة . لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في أمور التوحيد » وصفات 


تلفكت 


الله تعالى وما يجوز عليه » وهو محال باطل ٠‏ فبطل ما أدى إليه . 

ويرة عليه نان أعتقاة التوحيسد: وك نانول غلكة الس كانم تت 
بالعقل:+ 8 يقنول العترلة باللسق والشيع التقلبين + فستعي ل اس هانبت 
وجوبه عقلاً ؛ لآن الشارع لا يأتي بما يخالف العقل » وإن ثبت بالشرع : فالعقل 
لا يمنع عدم وجوب الاعتقاد بوحدانية الله ووحدانيته ابتداء من الأصل » فضلاً 
عن نسخه بعد وجوبه . 

وتؤقتق النذليل: القاين :ان الطاب الوح سك ما أن يكو موففاً 
بوقت + فهو غير قابل للتسخ لاتيناء:وققة + وإما أن ندل عن الشابية 
والاتكران»:فيكوق يق !"#1 الأمو يلزه مضه 

أ اعتقاد المكلف دوام الحم وتأبيده » وهو خلاف الحقيقة » فيكون 
الاعتقاد جهلاً قبيحاً » وما لزم منه القبيح » فهو قبيح . 

ب - 5 يلزم منه عدم الثقة بوعد الله ووعيده . وهذا يؤدي إلى اختلال 
الخراتة: 

ج ‏ ولأنه لو جاز رفع الحم بعد وقوعه : فإما أن يكون الرفع قبل وجوده 


معليقا قفا فقو قوغة وعدمه والفراغ منه ؛ أو في تحال وحجوده والتلبس 
به 5 


آما الأول فلا يتضون فيه التنخ "لأ دري مال “بويا غير فتفيو نه وأننا 


آجك خروفق ايها الااكولالب لان بايا سد عرد مره كلذ كين القرية ارام لفاك 
على وقوع الشرط والجزاء ولا على جواز وقوعها . ويرد عليه بأن الآية تدل على جواز 
النسخ ؛ لأنها نزلت للرد على اليهود الذين عابوا على النبي تحوله عن بيت المقدس إلى البيت 
الخرام... 
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منه أن يرتفع الثيء حال وجوده » وذلك تناقض 5 


ويرد عليه : بأن الح المؤقت بوقت قد ينسخ قبل حلول أجله » وتكون 
الحكة منه استنهاض امم للطاعة والامتثال » ءا حدث لإبراهيم عليه السلام من 
أمر الله بذبح ولده » ثم نسخ ذلك بالفداء . 


وأما الحم الدال على التأبيد » فلا يلزم من نسخه الاعتقاد بخلاف الحقيقة ‏ 
أو عدم الثقة بوعد الله ووعيده ؛ لأن المكلف إذا اعتقد التأبيد » فالجهل إنما جاءه 
من قبل نفسه ء لا من قبل الخطاب الشرعي » بل الواجب أن يعتقد التأبيد 
بشرط عدم الناسخ . ولا يصح أن يتبادر إلى الذهن عدم الثقة بوعد الله 
ووعيده » لاحتال النسخ ؛ لأن الوعد والوعيد من قبيل الأخبار ء والخبر لا يرد 
عليه نسخ » إنا يرد النسخ على الحك التكليفي الفرعي . 


أدلة الوقوع : 
اقل الموور عل وقوع اللشتخ :فعلا رأدلة كيه نيا" 


١‏ إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة مد مَلِتَةِ ناسخة جميع الشرائع 
السابقة » أي في غير أصول العقيدة والأخلاق » مثل تحريم الشحوم وكل ذي ظفر 
على اليهود بسبب ظامهم وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وغيره » وذلك بآية : 
< قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاع يطعم يطعمه » إلا أن يكون ميتة. » 
أودماً مسفوحاً » أو لحم خنزير فإنه رجس » أو فسقاً أهل لغير الله به 4 . 


() المستصفى 70/١‏ » الإحكام للآمدي 177/8 , مس الثبوت 55/5 , كشف الأسرار 478/5 وما 
بعدها » التلويح على التوضيح ؟/75 : أصول الترخسي 55/١‏ وما بعدها ء جمع الجوامع مع 
شرح الحلي /0> 
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؟ ‏ الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة . 
وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث » ونسخ صوم عاشوراء بصوم 
رمضان » ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة البي وَيْتَهِ باية بعدها 
تعفو عن ذلك ٠‏ ونسخ وجوب تربص المرأة المتوى عنها زوجها حولاً كاملا بعدة 
الوفاة الدائمة : وهي اربعة اشهر وعشرة أيام . 

 *‏ ثبت في التوراة وغيرها إباحة زواج الأخت بالأخ في شريعة آدم عليه 
السلام » ثم نسخ ذلك باتفاق الشرائع » كا ثبت في التوراة إباحة كل الأطعمة 
ما عدا الدم في شريعة نوح عليه السلام » ثم حرم كثير من الدواب في شريعة 
موسى عليه السلام في قوله تعال : # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر ... > . 

ونوقش الدليل الأول : بأن شريعة جمد مََِهِ لى تدسخ كل ما جاء عن 
الشرائع السماوية السابقة . ويجاب : بأنه يكفينا الإقرار بوجود نسخ بعض تلك 
الشرائع » لإقامة الدليل على وقوع النسخ . 


ونوقش الدليل الثاني : بأن التوجه إلى بيت المقدس » أو التربص حولاً 
كاملاً »لم يزل بالكلية » فا يزال شد الرحنال إلى المسجد الأقص مشروعاً . 
والتربص حولاً في حالة بقاء ال جل سنة » فالأمر جرد تخصيص . ويجاب عنه بأن 
ذلك كان واجبا ثم نسخ بالكلية » فالأمر بالتوجه لبيت المقدس كان واجباً في 
الصلاة ثم نسخ » والإعتداد بمدة سنة غير معمول به أصلاً » إنما هو اعتداد بالل » 
الس 


وناقشوا وجوب تقديم الصدقة بأنه زال لزوال سببه : وهو التقييز بين المؤمن 
والمنافق » فما تميز المنافقون زال الحم لزوال علته » وذلك لا يسمى نسخاً . وير 
عليه : الأصل يقاء السبب ٠‏ ؟ أن ذلك لم يكن هو السبب الصحيح ؛ لأنه يلزم 


606١ 


منه أن كل من لم يتصدق من الصحابة أن يكون منافقاً » مع أنه لم يتصدق أحد 
منهم سوى علي رضي الله عنه . ا أن عدم التصدق من الصحابة غير علي قد يكون 
لعدم إرادة المناجاة » فلا يحم عليه بالنفاق . ولو سلّمنا أن العلة هي التييز 
المذكور فلا نسلّم زوال العلة ؛ لأن المنافقين ما زالوا غيرمميزين حتى وفساة 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونوقش الدليل الثالث : بأنه يجوز أن يكون المشروع لآدم ونوح عليها 
السلام إلى غاية معلومة » وهو ظهور شريعة أخرى » أو عند كثرة النسل أو غير 
ذلك » وزوال الح لزوال سببه لا يسمى نسخاً . ويرد عليه بأن ظاهر التشريع 
نسخاً » ولا عبرة بما هو في عل الله » فإنه لو اعتبر العلم » لما وجد نسخ أصلا . 

أدلة أي مسام الأصفهاني : 

أبو مسلم الأصفهاني من عاماء التفسير في القرن الرابع الهجري المتوق 
سنة 558 هاء أجاز النسخ مطلقاً » ؟] هو المشهور عنه » ولكنه منع وقوعه 
بك( 8 )١(‏ ش 
مسقدلاً ها يق 

باو ميت اه ٠:‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
0 ا ل ور 


الله تعالى ؛ 07 اه ال . 


وين عن هذا الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة : 


)00( الإحكام للآمدي 179/7 ء شرح الإسنوي 3١/١‏ ء مسم الثبوت 1 


3 كا 5 


الحق » كل ما في الأمرأن يصبح حك المنسوخ غير معمول به » فلا دلالة في الآية 
على مطلوب الأصفهاني . 


الثاني : إن الضير في قوله تعالى : © لا يأتيه الباطل » عائد مجموع 
القرآن» أى' أن القران كله لا يديه رافق الغاناء.: 

القالت :إن معى الآية:: أن هذا الكتاب ل يتتنده من كتت الله 
ما يبطله + ولا يأتيه هن بعد ما يبظله ..وهذا لا يناق أن يأق ف القرآن نفسه 
ما يبطل بعضه بعضاً . فلا دلالة في الآية على المدعى المطلوب . 

المطلب الثالث ‏ محل النسخ وشروطه : 

محل النسخ : 

هو كل حك شرعي ل يلحقه تأبيد ولا توقيت » فخرج بذلك الأحكام 
العقلية واللسية » والا ار عن الأميؤن الناطينة + و التوافة فالالا 
الاشفال وا كدف عه ل كدي وهال + ارا الابيد : دوام الحم 
ما دامت دار التكليف وهي الدنيا . 


أما الإخبار عن حل الشيء أو حرمته . مثل : هذا حلال » وذاك حرام , 
فتفئل الشبخ + 5 مر المتفينة .:وكدلك فال الشافينة : يكن سخ حدلول 
الخبرء إذا كان مدلوله حكاً شرعياً تكليفياً » فإن لم يكن كذلك . فلا ينسد” . 

وبناء عليه » ليست كل الأحكام قابلة للنسخ ٠‏ فنها ما يقبل النسخ ومنها 
انلا ” يقيل: هذا ابوط« العاراء اللننيخ فزوط | حصا دق عله وها عتلنن 
فيه » وأهمها سبعة هي ما يأتي : 


() التلويح على التوضيح 780/6 » الإحكام للآمدي 18١/8‏ وما بعدها » المستصفى 76/١‏ , كشف 
الأسرار 285/5 : أصول السرخى 55/8 » الإحكام لابن حزم 58/4؟ وما بعدها . 


كد 5 


ب أن يكوق قايلاً للتملخ .يأن يكون حنييتة أوفيفيه فابلا التتقوظ ١‏ اننا 
ما لا يقبل ذلك مما لا يجوز نسخه » بأن يكون من الأحكام الأساسية فلا يصح 
» مثل الأحكام المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد ونحوها من الأحكام 
العقلية » مثل الاعتقاد بوحدانية الله والإيهان به وقبح الكفر به ؛ لأن الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال » ومثل الإيمان باليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » وسائر أصول العقيدة والعبادات ومبادىء الإسلام » وأصول 
التشاكل والرذاكل الهدق والامانة والعدل والعفة » والكذب والخيانة والظم 
كه 2007 ونحوها مما لا يختلف باختلاف الأحوال والأمم . 
شرط عند المعتزلة والماتريدية . ولم يشترط الأشاعرة هذا الشرط ؛ لأن 
ع الفرية كلها امن غبلة واعقاد زه »اانا سانا وو ايه ارا 
م التي لا تقبل النسخ ثلاثة : 

أ ما عم بالنص أنه يتأبد صراحة » مثل قول الله تعالى : « خالدين فيها 
بدأ »> وقوله جل وعلا في شأن الذين صدقوا محمد يِه : « وجاعل الذين 
تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة # ومثل بقاء فرضية الجهاد في سبيل 
لهاق الكديق' البوق. :اها عاض عفد بعقق الله » إلى أن بقنائل آخن هذه 
لذب لجال "ان 1 ْ 

واينا قف تابيغو دلالة :تقل قرائع النى عند علثة الى فيض كل 
قرارها » فإنها مؤبده لا تحقل النسخ » بدلالة أن حمداً ميته خاتم النبيين » 
ولا ني بعده »ولا نسخ إلا بوحي على لسان ني . 


(2)0 مسل الثبوت 50/١‏ » التلويح على التوضيح 5/8 : كشف الأسرار 485/5 وما بعدهاء أصول 
البورخدي ؟/ه وما بعدها ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ ء المستصفى 74/١‏ , الإحكام 
للآمدي 176/5 ء إرشاد الفحول ١18‏ »ء المعتقد 5١1/١‏ وما بعدها . 

)2 أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول ٠604/١‏ ) . 

0 


دا يت ون يقول الشارع : أذنت لك أن تفعلوا كذا إلى 
سنة ونحوها » فلا يجوز نسخه قبل مضي تلك المدة ؛ لان الحم ينتهي بانتهاء 
وكنه «وسحة قل :لقا علط نوي اك تمان ا للد عط نومري كرد اللدالية ااه 
من النصوص الشرعية . أما قوله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن »© 
وقوله : ©# وكلوا واشربوا حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط رفي 
الفجر 4 . فالمقصود به تحريم القربان في حالة الحيض » وشرعية الأكل والشرب 
ف اللبل روعي البنك سوس موس ناج عل الاق 


وفنا اختافت الاضوليوع:ق: خواق شيع ملعي كانه ا وتوقيق :قال 
اجمهور منهم الشافعية والمعتزلة وجماعة من الحنفية : يجوز نسخ ما لحقه تأبيد أو 
توقيت من الأوامر والنواهي » إذ قد يكون ظاهر الخطاب التأبيد في جميع 
الارماة لعمومه » ويريد المحاطب مع ذلك ثبوت الحم في بعض الأزمان دون 
0000 العادة في لفظ التأبيد في الأمر هو المبالغة لا الدوام . وقال أكثر 
الحنفية : لا يجوز نسخ ما لحقه تأبيد أوتأقيت ؛ لأن نسخ الخطاب المقيد 
بالتابيد أى التوقيت يؤدي إلى التناقض والبداء » وصاحب الشرع منزه عن ذلك » 
فلا يجوز القول بنسخه ؛ لأن التأبيد بمنزلة التنصيص على كل وقت من أوقات 
الزمان بخصوصه ء والنسخ لا يجري فيه بالاتفاق » وإرادة بعض الأزمنة من 
الخطاب الدائم مجاز لا مساغ له بدون القرينة » فوجود التأبيد مانع من احقال 
النسخ . وهذا لدي هو الأرجح . 


؟ - أن يكون المتسوخ خكا شرعياً + لا عقليا : فا ثبت بالبراءة الأصلية 
لاقن رفيةتافاني الساذات دقفا «نوهدا ععد هون 

وقال أكثر الحنفية : رفع الإباحة الأصلية نسخ ؛ لأن الإباحة الأصلية ثبتت 
عندم بالشريعة ؛ لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من الأزمنة » فرفعها يكون 


كج 3 


1 
افقو كن اف اللاي التي الإقوان عن الأمون الناضية أو الواققة فى 
الذال أو الأمتتهال عنا وودى سح إلى كديا عوك الا يكو فلأت 

شن عليه الكنن أو لديو جنوك مني ها عل الى" , 

لك ذا كان عندلول ادير شك فرعي تكلهيا مكل + هنذا خلال وذاك 
حرام » فيجوز نسخه . 

وامعلق الأشوليقن ف فحها ذا كا سدلول الشبرها بع نواه أكان 
ماضياً كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره » أم مستقبلاً » وسواء أكان وعداً أم 

فقال تقاعةتمق اللتكليق: والفقهاء» تشع تيه ورقيه + الاسدلزامه السههو أو 
الكذب في خبر الله تعالى . 

وقآل الشيوي زواعقا وود لوف وقول ققه وريه لأن اخن وإن كان 
عانا جور انين الثانيد القراج بض :ها "تناوله اللفظ ويا ق للضي تح 
+ 

؟ ‏ أن يكون النسخ بخطاب شرعي : فلا يكون ارتفاع الحم بموت المكلف 

؛ . أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ » متآخراً عنه زمنياً » حتى 
تتضح فيه حقيقة رفع الحم . 
() المستصفى 78/١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ » التلويح على التوضيح 55/١‏ » مسلم الثبوت 


؟/ه؟ ء إرشاد الفحول ؟5١‏ 
) التلويح 8/5 : الإحكام للأمدي 18١/7‏ وما بعدها . إرشاد الفحول ١١6‏ 


اءاء 3 


فإن كان معتضلا به أوسقتزناء كالقرط والمنفة توالا نكتناء لا بسن 
نسخاً » وإإما هو تخصيص وبيان للحك الأول » وهذا شرط متفق عليه" . 

5 أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة » أو أقوى منه , أما إذا كان 
دونه في القوة فلا يصلح ناسخاً ؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي . 

5 -ألا يكون المنسوخ مقيداً بوقت : أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء 
وقته الذي قيد به نسخاً له . 


- أن يكون المقتضي لامنسوخ غير المقتضي للناسخ ء حتى لا يلزم 
لبوا 

النسخ قبل القكن من الفعل : 

هذا البحث يتعلق بالشرط السابق المتفق عليه » وهو تراخي الناسخ عن 
المنسوخ . 

اتفق الأصوليون بناء عليه على جواز النسخ بعد التقكن من الفعل الذي تعلق 
به الحم بعد عامه بتكليفه به » وذلك بأن يمضي من الوقت المعين ما يسع الفعل . 

اتفقوا على أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به » سواء عمل به 
كل التاين + كاستقبال نبية"المقدين أو بعضيم كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


واختلفوا في نسخ الحك ( الوجوب أو غيره ) قبل العمل : أي نسخ الفعل 


() راجع هذا الشرط وما بعده في إرشاد الفحول ١١٠7‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 


ءات 


أو نسخ الفعل الذي م يؤقت بوقت إذا طلب فوراً وم يتكن من الفعل » 5 إذا 
أمر جبريل عليه السلام أن يعم الني يل بوجوب شيء على الأمة , ثم ينسخه 
قبل أن يعاموا » وكا إذا قال الشارع : صل بعد الغروب ركعتين » ثم قال 
ضحوة : لا تصل » أوقال : حجوا هذا العام » تم قال قبل مجيء عرفة : 
لا تحجوا . والكلام في ذلك أمر نظري لنجرد المناقشة » وهو فرع عن مسألة 
التكلفة نالا يطاق. + فقال الجهون تخواز ذلك 

وقال جمهور المعتزلة : لا يجو زأن ينسخ الحك إلا بعد فترة يتكن فيها 
المكلف هق الأمعفال + 

وفنال اللقيةة» يشرط النكم سن الامستكياة ولا يقاوط السك هق 
الفعل ؛ لأن الاعتقاد أساس الطاعات والعبادات » ويتصور ذلك أن يره النناسخ 
بعد التكن من الاغتقا داقيل:'ذخول الوق الوااجب .ولكل رأي ادي" ؛ 

أولاً ‏ أدلة الجمهور : 

استدل المهور بأدلة كثيرة أهها اثنان : عقلي » ونقلي فعلي . 

أ الدليل الققاق + لا مائع من هنذا النييخ + لا:حقلا ولا شرع ؛ لآن 
المقتضى موجود » وهو أنه رفع تكليف قد ثبت على المكلف » فكان نسخاً » وليس 
لهسا سناو الدات "لقال #الآن الفاح القع عاذ النبتع الأجلها بعد 
المكى قالمعلل ».ويل حول لوقع رضم اعسينارها قبل التكن وقيل دخول 
الوقت . وتكون الفائدة اختبار المكلف بالاعتقاد به » والعزم على الفعل ‏ 
والانتتعداذ للامتتال والظاعة والاثقياه ؛ 

(0 مسم الثبوت 5/8* وما بعدهاء كشف الأسرار 485/5 وما بعدها ء المستصفى 7/١‏ 
وما بعدهاء الإحكام للآمدي 17176 176 ؛المدخل إلى مذهب أحمد 58 ؛ إرشاد 
الفحول ١7١‏ »2 شرح الإسنوي ٠١5/9‏ وما بعدهاء جمع الجوامع 50/8 » المعتقد للبصري 


١ر٠‏ 417 أصول السرخسي 71/5 وما بعدها , الإحكام لابن حزم 1/6/ء 
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؟ ‏ الدليل الفعلي : هناك أمثلة فعلية على النسخ قبل التكن » منها : 

فرض الصلاة في المعراج : فرض الله على نبيه عمد عليه الصلاة والسلام وعلى 
أمقه سيق :ضلاة :ف اليوع والليلة مث شبح متها مسا وأريفيق صلاة » وأبقى 
عي فيل أذ يكن الريموه والأمة من الفعل لعدم دخول الوقت » وقبل عم 
الأمة بوجوبها » لكن نوقش هذا الدليل : بأنه في غير محل النزاع القائم » فلا 
حجة فيه ؛ لأن النسخ إنا كان بعد العلم : على الرسول » وهو أحد المكلفين , إذ 
لا يشترط عم جميع المكلفين . 

ومنها قصة الذبيح : فقد أمر الله تعالى إبراهم بذبح ولده » ثم نسخ عنه ذلك 
قبل انمكن من الذيع «فيكون بها فيل المكن :: 


ونوقش هذا الدليل من قبل الحنفية ٠‏ فقالوا : لا نسخ » وإفا ترك إبراهم 
الفعل للفداء » والفداء : ما يقوم مقام الشيء في تلقي المكروه . ا في الحم ببقاء 
وجوب الصوم في حق الشيخ الفاني عند وجوب الفدية » ولا يقال : إن إيجاب 
القداء عو القك لان اديقيت ربع الرجوي الأول يز تبان وجوت اعن- 


5 نوقش الذليئل ذاتنة-من قبل المعتزلته «يأن الأمن -بالذبيع كن رؤيا 
منامية ٠‏ ورد عليهم بأو رؤيا اليا وحى صادق 1 


وناقشوا أيضاً : بأن إبراهم ذبح » وامتثل ما أمر به بإمرار السكين على 
العنق وحزها »لكن كان كاما قطع شيئأً وصله الله تعالى .ورد عليهم : بأنه لو 
حصل هذا لما احتاج إلى الفداء ؛ لأن الفداء بدل . والبدل إنا يحتاج إليه عند 
عدم الإتيان بالمبدل منه » ثم إنه لم يثبت بطريق يقيني وصل ما قطع . مما يدل 
على أنه لم يقع . 


5 


ثانياً ‏ أدلة المعتزلة : 

استدل المعتزلة على أن النسخ قبل التكن محال : بأن هذا النسخ يترتب 
عليه محال ؛ لأن الأمر بالشيء في وقت يستلزم حسنه » ونهيه عنه في ذلك 
الوقت يستلزم قبحه » فيكون الفعل الواحد من الشخص الواحد في الزمن الواحد 
حسناً وقبيحاً » وهو جمع بين الضدين » والمع بين الضدين محال . 

وأجيب عنه من قبل المهور : بأن الحسن والقبح لم يجتعا في الفعل في وقت 
واحد . وإنما وقت الامر غير وقت النهي » فلا يترتب عليه امع بين الضدين » 
لكن وإن اختلف الوقت + فنوجوة التضاد بين الوضفين قام ».ولا يقبل الرد 
الا علق لفقل اذهل اناق اناا مو ضاهة انار لمان سيةه 
ونا الأخبار طراعة الكلقه وعومهة عل الامكال فقط:. 


النسخ إلى بدل : 

قرر جمهور الأصوليين أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل . 

قال الشوكاني : وهو الحق لا سترة به » فإنه قد وقع النسخ في هذه الشريعة 
الور اعون روف ناجول 

واستدلوا بدليلين : 

الأول مايدل على الجواز العقلي : وهو أنه لو فرضنا وقوع ذلك لا يترتب 
عل وجوذه لذاته غخال ى'العقل +:وهذا"دليل المواز عقلاً. ولآن الله تعالى لنه أن 
يفعل ما يشاء » وقد تكون المصلحة في نسخ الح بدون بدله . 
(0) مم الثبوت ؟/64: وما بعدها . الإحكام للأمدي 597/5 , شرح الإسنوي 515/6 وما يعدهاء, 


المعتّد للبصري 405/١‏ » إرشاد الفحول ١16‏ » المدخل إلى مذهب أحمد 54 ؛ الرسالة للإمام 
الشافعى ٠١5‏ 


الثاني ما يدل على الجواز الشرعي : وهو أنه وقع في الشرع النسخ بلا 
بدل » كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول مَلِقَهِ » ونسخ ادخار لحوم 
الأضاحي » ونسخ تحر المباشرة في ليالي رمضان بقوله سبحانه : © فالآن 
بأشروهن © ونسخ وجوب الإمساك بعد النوم في ليل رمضان » ونسخ قيام الليل 
في حقه يََيدُهٍ ٠‏ ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوق عنها زوجها ء أي أن 
8 ا 
لا يصلح بدلا ؛ لان البدل يساوي المبدل عنه . 


وقال بعض المعتزلة 4 والظاهرية وهو ما اختاره الشافعي في الرسالة : 
يشترط أن يخلف الحك المنسوخ بدل عنه يقوم مقامه . واستدلوا بقوله تعالى : 
# ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » فلا بد من حك هو خير أو 
مثيل . ورد عليهم بأنه لا دلالة في ذلك على محل الخلاف ٠‏ فإن المراد بالآية نسخ 
اللفظ ؛ فلا ترفع أية إلا إذا أحل محلها آية خير منها في الفصاحة والبلاغة 
والإعجاز » وليس الخلاف هنا في نسخ الألفاظ وإنا في نسخ الأحكام . 

ولو كان المراد بالآية حككها » فيكن القول بأن إسقاط الحك المنسوخ خير من 
تبوتة ف ذلك الوقتك:+ أو أن الفعل ابيع ف هرقبة الأباحة أي يها مين الترك 
والفعل » وهو خير . 

نوع البدل في الدليل الناسخ : 

إذا وقع النسخ إلى بدل » جاز أن يكون البدل أخف من المنسوخ » أو 
يا ويا له أو انق قل تفعى اللي 

لَك الأضولين اتفقوا على جواز النسخ ببدل مساو أو أخف . 

تقال الاول مقف التوسسه ليق الفوين ماسقال الككة + 


500 أصول الفقه (51) 


مثال الثاني : نسخ العدة حولاً كملا بالعدة أربعة أشهر وعشراً . واختلفوا في 
تح الاحب إل اعد 3 أو الأنهل أو لالط 

فقال المهور بجوازه ؛ لآن التكليف إنما هو لرعاية المصالح » وقد تكون 
المصلحة في تشريع الحم الأشد بعد الحك الأخف . قال الشوكاني : والحق الجواز 
والواقع . 

وأمكلئة : نسخ تحريم القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ونسخ التخيير 
الاي كان نفع اهداء الأسلام ميق المدودالقدية عاتال "قرفي الصره ود 
تحليل اخمر بتحريمها » ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها » ونسخ صوم عاشوراء 
بصوم رمضان » ونسخ حد الزناة بحبس المرأة في البيوت » وتعنيف الرجل ؛ بحد 
الجلد والتغريب للبكر » والرجم للمحصن » وكل ذلك أثقل من الأول . 


وقال الشافعي والظاهرية : لايجوز النسخ إلى بدل هو أثقل من المنسوخ , 
لقوله تعالى : « يريد الله بم اليسر ولا يريد بم العسر » « يريد الله أن 
يخفف عنم » وقوله سبحانه : 8# ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها > فالله جعل البدل محصوراً في الخير والمثّل ؛ لأن الاقتصار في مقام البيان 
هيت افيه و الاق لب خرا ولا ملل > فلاعيكوة يندلا فى السك نولا رفع 
النسخ به . 

وأجيب : بأن المراد باليسر والتخفيف هوفي الآخرة » فاليسر يسر 
اللسبنات و واتعييق قفيق اللحاناع لكع افق أن اي الحفيب واردة ىق 
() المستصفى 17/١‏ الإحكام للآمدي 1707/8 , الإحكام لابن حزم 453/5 » شرح الإسنوي 

6/9 ء المعقد 4177١‏ وما بعدها » كشف الأسرار 501/7 » مسلّم الثبوت 40/8 وما بعدهاء 
إرشاد الفحول ١١6‏ » أصول الفقه للخضري ؟5؟ 
)2 وذلك في قوله تعالى : 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » بقوله سبحانه : «١‏ فن 
شهد من الشهر فليصيه » . 
8و " 


سباق التشريع بزواع:الابناء حفينة العدة ( الشقنة )ابرواء الراك ارعناية 
لأحوال الضعفاء ومصالحهم الخاصة » وآية اليسر واردة في سياق الترخيص لامرضى 
والمسافرين بالإفطار والقضاء في أيام أخر . فدل ذلك على ضعف هذا الجواب » 
وم يبق في الرد عليه إلا الاحتجاج بوقوع النسخ في هذه الشريعة للأخف 
بالآد ما يوجب تأويل الأيعيق ولو ناويل بعيد . ويمكن القول : بأن الحم 
الجديد إذا قورن بغيره » لا بالمنسوخ » فهو تخفيف ويسرء 5 أن آية التخفيف 
لاعموم لما » بل هي مطلقة تصدق بإرادة التخفيف ولو في بعض الأحكام » أي أن 
جمل التشريع وارد بقصد التخفيف ٠‏ ومبني على اليسر والسماحة . 

واجنبت طن آلآية الثالقة نعل ماانسية 4د بأن كيني قن تكون ى الأخد 
لما فيه من زيادة الثواب للمكلف ؛ مصداقاً لقول الننبي عليه الصلاة والسلام : 
« أفضل الاععال إلى الله أحمزها » أي أشقها » وقوله لعائشة :« أجرك على قدر 
نصبك 4+ أو أن الخيرية باعتبار المصلحة المترتبة عليه ».وكثيراً ماتكون مصلحة 
الناس كافة في الأثقل . 

المطلب الرابع ‏ أنواع النسخ في الأدلة الشرعية : 

يتطلب السح أن يكون الناسخ:فق.قوة المنسوخ أو أقوى منةه ولا ينسخ 
باطح تدم 'ويناء علنة قالراء 

يجوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن » والسنة المتواترة بمثلها وخبر الأحاد 
بمثله وبالمتواتر . 

ويجوز عند الأكثرين نسخ المتواتر بالآحاد » ونفى الشافعي وقوعه وقال : 
لا ينسخ القرآن بالسنة ؛ ولا السئة بالقرآن . 

ولا يجوز نسخ الإجماع بالإجماع ؛ ولا نسخ الكتاب والسنة بالقياس . 

ويتضح ماذكر بالتفصيل الأتي المشقل على بيان حك النسخ بين النصوص 


2-1 


من قرآن أو سنة , ثم حك النسخ في الآدلة غير التصية من إجماع أو قياس أو 

ب 

أولاً . نسخ القرآن بالقرآن : 

اتفق العاماء على أنه لاوز نسخ القرآن خنيعة + لآن نظمه ( لفظه ) معجزة 
مسقترة إلى الأبد ؛ ولأن أحكامه تمثل آخر الشرائع ورفع الشريعة لايعقل ؛ لأن 
الناس لايتركون يغير شريعة . 

والمطلوب عدم التغالي في وجود نسخ بعض آي القرآن » كاما أمكن التوفيق 
ببق التصرصض 6 ولآن العليناد فتن يطاكوق الس وايريدون:نه التخصيض أو 
التقييد ٠‏ لهذا فإن مواطن النسخ في بعض الآيات القرآنية محدودة ومعدودة . 

ومع هذا اختلف العاماء ق نسخ يعض القرآن ببعضه ء قأجازه الجهنور» 
وشتفه أبو سل الأصفهاقي!".. 


: رأيالجمهور‎ ١ 
قالت الأكثرية الساحقة من العاماء : يجوز نسخ بعض القرآن بالقرآن‎ 


لتساويه في العلم القطعي ووجوب العمل » ولوقوعه فعلاً في القرآن » ؟ أبنت 
سابقاً ٠‏ وبدليل مايأتي : 


- نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين : # كتب عليك إذا حضر أحدك 
الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف »# بآية المواريث : 


() المستصفى 275/١‏ مختصر ابن الحاجب 177 » الإحكام للآمدي 18/١‏ » شرح الإسنوي ٠١0/5‏ 
ونا بعدهاة. أضول الرحيى اليذه +37 كفت الأنران 26877:» صل التتوت 8177 
التلوييح على التوضيح 55/5 » الإحكام لابن حزم 410/6 » إرشاد الفحول 157 : المدخل 
لمذهب أحمد 55 أصول السرخسي 7377 » المعقد 451/١‏ 


كك 


# للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً © . 

واعذاية +92 إن يكن مع عشرون اضابرون يعليوا سناتتية 6 و إن يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا » الدالة على وجوب ثبوت الواحد في 
القدان لمر يفيت ا لل مال :© الآن خفف الله عنم وعم أن فيكم ضعفاً 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن من ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الله 4 فاكتفي بضرورة ثبات المسم أمام اثنين فقط . 

ج - أية تقديم الصدقة على نجوى الرسول وَيِنَوَ : <# يأأيها الذين آمنوا إذا 
ناجيم الرسول » فقدموا بين يدي نجوام صدقة »* نسخت با بعدها «٠:‏ أأشفقم 
ل تقدموا بين يدي نجوا صدقات ٠‏ فإذ م تفعلوا . وتاب الله علي » فأقيوا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وأطيعوا الله ورسوله 4 . 

د آية عدة الوفاة حولاً كاملا : « والذين يتوفون منم ويذرون أزواجاً 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج #» نسخ هذا الحم بقوله تعالى : 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسيهن أربعة أشهر وعشراً 4 
فصارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام » بعد أن كانك دق هيدا الإسلام ندةاغام:. 

؟ - رأي أبي مسام : 

اختج أبوعسل الأصفهاني عل رأية يندم وقوع الست ف القران أصلاً بقولنه 
تعالى في وصف القرآن : ا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكم حميد » فلو نسخ بعض القرآن لأتاه البطلان أو الباطل . 

وقد أجيب 5 بان سابقاً بأن النسخ إبطال » لا باطل ؛ لأن الباطل ضد 
الحق والنسخ حق وصدق » وبأن الضير في هذه الآية يعود نمجموع القرآن , 
وتموع القرآن لايتسخ اتفاقا : أو بأن المراد فن الآية : أن هذا الكتاب لم يتقدمه 
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من كتب الله مايبطله » ولا يأتيه من بعد مايبطله . وتأول بعض الأصوليين 
كلام أي مسم على معنى أن الحم الشابت لا يرتفع ميل عق أنه ينثي ينض 
يدل على انتهائه . فلا يكون نسخا .ء ولا يكون أبو مسل منكراً للنسخ في 
الواقع 

وناقش أبو مسم أو غيره أدلة الجهور » فقال عن آية الوصية بأنها محكة يعمل 
بهاء بأن يخصص الموص لهم بكوم غير وارثين للمانع يمنع الإرث كاختلاف 
الدين » فلا يكون بينها وبين آية المواريث تناقض أو تعارض . ورد عليه بأن 
وجوب الوصية هو الذي نسخ باية المواريث » أو بالحديث المتواتر : « لا وصية 
لراوكت !"+ ولاتناق من بدا اتححباب: الزمثة لغر الوا ريت 


أي الغيات 0 الأعداء : له عو والشانية 0 بالنص ليل 
لك 5 أن 3 لوكين الكنات اهناء اي 10 الثبات أماء 
الصعف ففظ + 


وأية تقديم الصدقة عند المناجاة زالت لزوال علة الحم : وهي تمييز المنافق 
عن غيره » وزوال المعلول لزوال علته ليس نسخاً » كا سبق بيانه . وأجيب بأن 
علة الحم ليست هي القييز بين المنافق وغيره ؛ لأنه يلزم منه أن يكون غير 
المتصدق منافقاً » وم يتصدق سوى علي رضي الله عنه فهل غيره غير مؤمن 58 

وآية عدة الوفاة بحول كامل : يعمل به فيا إذا مكث المل سنة فلا يكون 


كد نوو انا كوو ةقد قدا التمصيس و فين أن الاعداك اليك 
قن عقاولل كو ناته الاقوواة وال لا الكنة م يدليل أنه الراة 


(0) رواه اثنا عشر صحابياً » وأرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام خمة من التابعين . 


1 


لو وضعت امل قبل السنة انتهت عدتا » ولو مكث امل أكثر من سنة » ل تنته 
العدة حتى تضع امل . 


وتقديري : أن الخلاف بين ا جهور وأبي مسم ليس بعيد الجوانب ؛ لأن 
المهور ينظرون إلى زوال حم بعينه » وأبو مسام يؤول الحك المنسوخ أو الزائل 
بابقائه في حالة لم يتعرض لها الحم الناسخ » وهذا مفهوم بداهة » بدليل قاعدة 
( الاصل في الاشياء الإباحة ) فهو ضمنا معترف بما قاله امهور ء ولا سها وأنه لم 
ينكر جواز النسخ عقلا . 

ثانياً . نسخ السنة بالسنة : 


اتفق الأطوليوق عل خواز تب البئة بداليقة + المتوائن ب العواتن »والمتواتن 
ا 0 
تحريم زيارة القبورء ونسخ ادخار لحوم الأضاحي » حيث أياح النى 2 
زيارة القبور بقوله : « كنت نيتم عن زيارة القبور ألا فزوروها» وأباح 
الادخار بقوله «٠:‏ إنما كلت يتم عن الادخار من اجل الدّافة ‏ قوافل 
الاعراب ‏ الا فكلوا وادخروا » وروي عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال في 
عازن لوي انا ونين الراعة و واقاى وحمي ذلقانها روف ع ا قعل 
إليه من شريا الرابعة فلم يقتله" . . 
وأما نسخ المتواتر من السنة بالآحاد : فهو جائز قطعاً لكنه ل يقع عند 
جماعة » وأثبته الظاهرية! . 
() الإحكام للأمدي 87 ء عختصر أبن الحاجب 177 ء شرح الإسنوي ١/59؟‏ والمراجع السابقة 2 
الرسالة ٠١4‏ . وحديث قتل الشارب في الرابعة رواه أحمد عن ابن حمر . وحديث النسخ رواه 
أبو داود » وذكره الترمذي بمعناه ( نيل الأوطار ١5/90‏ 1697 ) . 
9) الأمدي » المرجع السابق 18١78‏ وما بعدها ء الإحكام لابن حزم 580/4 + شرح الإسنوي 


1 


اط 


اكول لاع امنا غير الأحاة عدف +والمتوادر اقوعرمنية مدقل وس 
الأقوى بالأضعف ٠‏ أو أن الظنى لا يقاوم القطعي . وبما روي عن الصحابة » مثل 
قول عمر رضي الله عنه : « لاندع كقات رجن وسئة تبينا بقول امرأة لا تدر 
أصدقك آم ككديف :فلك أء تيف" وقول عل يكن اللدضقه نالا تمع 
كتان ونا روففة مدنا كول أعرادجيواك عل سي 7 فل يفل دان 

اس ا 0 

ار لان ا 50 

المقدس » بالخبر المتواتر عندهم » فأتاهم رجل ينادي بالنيابة عن الرسول عَيْدَم » 

قائلآهم :+ إن القبلة قد حولت إلى الكعبة » فاستداروا » وهم في صلاتهم 

وقبلوا خبر الواحد لمح المتواتر 
وكات التي عل يرس 00 
ونسخ قوله تعالى : < قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه إلا 
أن يكون ميتة .. 4 بحديث أحاد » وهوء أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع » ومخلب قلطنن" "يوان تيم لكان 

بالأحاد » جاز نسخ السنة المتواترة به . 

(0) ره بذلك عمر حديث فاطمة بنت قيس لما قالت : « بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول. 
الله بتع نفقة ولا سكنى » . 

)0 رد به حديث معقل بن سنان الأشجعي » إذ قال لابن مسعود ‏ وقد قضى في المفوضة التي 
مات عنها زوجها , بأن لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط : « قضيت فيها 
والذي يحلف به بقضاء رسول الله يلَِم في برُوع بنت واشق قْ الأشجعية » فم يأخذ علي 
برأي ابن مسعود » وقاس الوفاة على الظلاق » وقدم القياس على خبر الواحد » فلا مهر لها ء 


وإا لما المتعة . 
() رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس ٠‏ وروي مثله عن علي وخالد بن الوليد . 


نار ادب 


ورد عليهم . بأن قصة أهل قباء من أخبار الآحاد , أو أنه انضم إليه ما يفيد 
العم » كقرهم من مسجد الرسول وَينٍ وسماعهم ضجة الناس ٠‏ وترقبهم تحول 
القبلة إلى اليك اطراء وأما إرستال الاحناف التبليع قبعو ؤ فيه جر الواكن , 
ووالا افلا فل كيم أسعليه الضلاة والساام أرسل بدك اعكاء كفي عيبا 

وأية تحري الميتة ونحوها لا حصر فيها بالنسبة لاستقبل ؛ لأن قوله : 
# لا اجد # حقيقة في الحال » فيحمل الكلام عليه . ولو كان المقصود بالآية هو 
حصر التحري فيا ذكرته للمستقبل ؛ فليس ذلك تسخا ؛ لأن الحديث إنما رفع 
الأنلخة الآميلية الى كديا الآية يورق الازاعة الأصية لنى سكام كتلاه 
لو كنك الآمة بسارلة للاستفال أيذا + دالحد وطسلا ابد 


ثالثاً . نسخ السنة بالقرآن : 

اخقلف الأصوليوق تست السنة بالقران.. 

فأجازه جمهور العاماء منهم الظاهرية » ومنعه الشافعي”" . 

أما المهور فقالوا : قد وقع هذا النسخ بدليل مايأق : 

١‏ - قوله تعالى #٠:‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 


ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » نسخ ما كان مقرراً بالسئة » وهو 
التوجه إلى بيت المقدس . 


() الإحكام للآمدي 187/8 وما بعدها ء المستصفى 60/١‏ وما بعدها ء إرشاد الفحول ١58‏ 
وما بعدهاء مسل الثبوت 508/١‏ » التلويح على التوضيح 54/١‏ : أصول السرخسي 7/5 
كشف الاسرار ؟/ » المدخل إلى مذهب أحمد 59 » الرسالة للشافعي ٠١8‏ - ؟١١‏ م الإحكام 
لابن حزم 29/5 وما بعدها , المعقد :55/١‏ », مختصر أبن الحاجب ٠58‏ 


اراتك 


يحلون لمن »> نسخ ما كان صالح به الني مَلَِهِ قريشاً في صلح الحديبية في ذي 
التعدة عن الشة السادنة للهجرة عل أن يرف هم النساه.. 


؟ -وآية تحريم الخخر : « إنفاالخر والميسر » نسخت تحليل الخمر . وأية 
3 الأ سر تيه عرق اللدادرة ف الجا ل الصو روي لز ف قينن 
من الشهر فليصه © : سحت صوم يوم عاشوراء ونحو ذلك مما يكثر تعداده 5 


وقال الشافعي : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن . ونص قوله في الرسالة : 
دوج يول اللثالا نيهي الااسشاودول الله ولو احدفة الله لرسولة ف امن 
سن فيه غير ما سن رسول الله » لسنّ فيا أحدث الله إليه » حتى يبين للناس أن له 
سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها » وهذا مذكور في سنة الرسول َيه » . 


فهو يفترض في الناسخ في الأحوال التي ذكرها المهور أن يكون سنة أيضاً ؛ 
لأن الله تعالى في قوله : < لتبين الناس ما نزل إليهم » جعل السنة بياناً » فلو 
نسخت خرجت عن كوا بياناً » وذلك غير جائز . 


ونوقش : بأن المراد بالبيان هو التبليغ » سواء بالقرآن أو غيره . لكن نقدر 
الدوافع التي حملت الشافعي على هذا القول : وهي خوفه من أن تترك السنة 
بدعوى معارضتها للقرآن » وتأثرا بالموى » ما يؤدي إلى صرف الناس عن العمل 
بالسنة » لاحتال نسخها بالقرآن » فكان لا بد من سنة أخرى ناسخة . وبه يتبين 
أن الخلاف بين الشافعى والمهور لا يؤدي إلى تتيجة عملية ؛ لآن الميع متفقون 
عل ناه قرع الأككاء الدائنة وووال الأحكام الميوشة نزاخلا خضورى 
الدليل الناسخ . : 


رابعاً - نسخ القرآن بالسنة : 

الخلاف في هذا النوع كالخلاف في سابقه » بين الجهور والشافعي!" . 

١‏ -افقنال امهو مقيو :ابرق :حرم الطاعرق «لا-مائع عقل :مخ شتت بض 
القران بالنلة ونيد وقع »فقة بغت آينة الوضية لل ودين والأفريين 
بقوله ميد : « ألا لا وصية لوارث » ٠‏ ونسخ جلد الزاني الثابت بآية 9« الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة »© بالرجم الثابت بالسنة . 


ويلاحظ أن الحنفية أجازوا النسخ بالسنة المتواترة أو المشهورة لاستفاضتها 
ين النائن وام ابن عي فاخاو الست خب الأحداه. وتوفد البدليلاة مان 
الناسخ لوجوب الوصية ليس هو الحديث المذكور ء وإنما هوآية المواريث ؟ا ثبت 
عن ابن عباس حيث قال : « إن الذي نسخ أية الوصية آية المواريث » . 

فلا يصلح ذلك دليلاً على الشنافعي ؛ إلا أن بيقال:+>يمكن المع بين آينة 
الوصية بحملها على غير الوارث ٠‏ وبين آية المواريث بكونا في الوارثين . 

ونا لتويك الرسي و القيةا اق لاتقل اتاج راي + القية والعيفة ذا 
زنينا+ فارعنوقنا البعة + )قليسن من قبيل التمخ يل بموهن فبيل 
لصي 

اشاح ادقن لناب البق لانت رد 
مشهورزة ولا ينسح الكتان إلا كتاني مقلة »:واستدل يادلة' كثيرة .«ننيا الدليلاة 
الآتيان : 


د “الزنالة ١15‏ وما :قدفيكء أضؤل السرخسي 7078 . مس الثبوت 55/5 وما بعدها .كشف 
الأميزان : التلويح على التوضيح . المكان الابق . المستصفى 20/١‏ . الإحكام للأمدي 
2186-55 الإحكام لابن حزم 7/4 وما بعدها . ارشاد الفحول ١77‏ وما بعدهاء 
الدخل إلى مذهب أحمد 59 , المعقد 14/١‏ , مختصر ابن الحاجب ١19‏ 


8 1ك 


١‏ قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها ألم تعم 
أن الله على كل شىء قدير » دلت الاية على أن الاتي بالبدل هو الله سبحانه , 
وهو القران.» فكان النانبي للقران قو القران ء لا المنة .زايضا قن اله عل 
الإفل هوا عو الفبيوت ا رضنا لدت مزالي يتخ اسن الكداية ولاتمتلا لذ 
فلو تكون امش لد ش 

وكذلك ذيلت الآية ببيان اختصاضص ذلك التبديل يمن له القدرة الكاملة » 
وهو الله تعالى » فكان النسخ من جهته فقط » وهو القرآن » لا السنة . 


وأجيب عنه بأن السنة من عند الله كالقرآن » لقوله تعالى : « وما ينطق 
عن الموى إن هو إلا وحي يوحى # إلا أن القرآن معجز ومتعبّد بتلاوته , 
والفظة لبيك كلك .. 

والمراد بالخيرية والمثلية هو في الحم بحسب مصلحة الناس ء لا في اللفظ 
وقد تأي السنة بما هو أنفع للمكلف , ما يدل على أن هذه الآية ليست دالة على 
أن القران لا يعت بالبيقة .: 

؟ - قوله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام :© وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم > فدورالسنة مبين للقرآن لاناسخ له مول وله أبنة اخو : 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي »إن أتبع إلاما يوحى إلي » فالتبديل 
لا يكون من عند الني يَكَِةٍ » فلا يكون نسخ القرآن بالسنة . وأجيب بأن النسخ 
نوع من البيان ؛ لأنه بان انتهاء الحم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه » وبما أن 
السنة مبينة للكتاب فلا مانع من كونها ناسخة له » والتبديل لا يكون من تلقاء 
الربل سه + فإذا وتم القبديل بالمنة + كان ذلك بوجي من اللهتعاى. : 


ورأبي : أن ما يراه الشافعي نسخاً يسميه الحنفية تخصيصاً » فيكون الخلاف 
في الاصطلاح فقظ . 


0ت 


ومع ذلك فالأولى ما عليه المهور ؛ لأن السنة من الله عز وجل + 5 أن 
القرآن شرع منه سبحانه » وقد قال الله تعالى : # وما آتاك الرسول فخذوه » 
وما نهام عنه فانتهوا »> مما يدل على أن السنة الثابتة عن الني ثبوتاً متواتراً 
كثبوت القرآن » حكمها حك القران في النسخ وغيره » وليس في العقل ولا في 
الشرع ما يمنع ذلك . 

وبه يتبين أن نسخ القرآن بالسنة » ونسخ السنة بالقرآن أجازه المهور . 
ومتغة الشافس قتائلآ بلا يخي كان الله قعداكق إلا كتدافة .:وشكيذا شنة 
وله لا كه لا تنح رميق قرلة.ة لهذا مخ الكفابيج باليقنة باق 
بد من أن يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق تلك السنة الناسخة في الحم , 
فيكون عاضداً لها » وإذا نسخت السنة بالكتاب » فلا بد أن يسن رسول الله مَئئم 
ماتيواقق كدان تابه :فى الدج مون خا خمة 0" . 1 


خامساً ‏ النسخ في الأدلة غير النصية : 
بحث الأصوليون احتّال وقوع النسخ في غير النصوص من إجماع أو قياس أو 
شلك : 


: نسخ الإجماع‎ -١ 


قرر جمهور العاماء أن الإجماع لا يُنسخ » ولا يَنْسخ شيئاً » أي لا يكون 
فون والأنانهها , 


)2 انظر جمع الجوامع لابن السبكي وشرح الجلال الحلي له 51/١‏ 

(0) المستصفى 4١/١‏ . الإحكام للامدي 188/6 وما بعدها . مختصر ابن الحاجب ١15‏ وما بعدهاء 
شرح الإسنوي 7560/8 . اصول السرخسي 56/6 ء مسم الثبوت 05/5 8 . التلويح على 
لتوضيح 565/١‏ وما بعدها . كشف الاسرار 845/١‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ . 
لإحكام لابن حزم 88/5: . إرشاد الفحول ١١5‏ . المعتد 655/١‏ 1 


1ت 


أما 0 ؛ لأن م 1 ا 
الني وَيْدْهِ ٠‏ والنسخ لا يكون بعد موته » فلا ينسخه نص », إذ جميع النصوص 


متلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام 8 


وأما الإجماع فلا ينسخ إجماعاً آخر ؛ لأن الإجماع متى ثبت وجب العمل 
ا ا ل ل ا ل ل 
لكان أخد الإجاعين عنطا ::والإ شاع ليكو حظأ لتبوت: النفية للآمة فيه من 


وأما القينائن عاقلا يمع نينث الأعتا عي + لآن قرط العدل'هه الا.ركون 
مخالفاً للإجماع » ولآن القياس ظني » فلا ينسخ الإجاع القطعي . 


وأجاز بعض الأصوليين نسخ الإجماع بإجاع آخر مثله ؛ لأنه دليل قاطع , 
ولاانكوة خطيا لعي وام عل الى لو اي 
الف اتيس معان بج اله قري «تؤرة غلية يان الإغناء الأول تروط 
بعدم الإجماع الثاني . 


الإجماع المبني على مصلحة : 


ومع أني أرجح رأي المهور بعدم نسيخ الإجماع ء إلا أنه يجب القول بأن 
الإجماع المستند إلى المصلحة يجوز أن ينسخ بإجماع لاحق إذا تغيرت المصلحة التي 
بنى عليها الإجماع السابق » إذ بقاء حجية الإجماع منوط ببقاء المصلحة » فإذا 


() أصول الفقه للخضري 557 وما بعدها . 


 ةالك‎ 


تشري ١‏ اموق سروه العاف و رات لعا 1 

الإجماع لا يكون ناسخاً : 

وأما كون الإجماع غير ناسخ لدليل آخر : فالمنسوخ إما نص أو إجماع أو 
قياس + أما النص فلا يتسخ بالإجاع ؛ لأن الإجاع لا يتعقد على خلاف النص » 
لافتقاره إلى مستند » فإن وجد مستند نصي اخر غير مستند الإجماع : كان هو 
الناسخ » لا الإجماع . وأما الإجماع فلا ينسخ إجماعاً آخر لتناقض الإجماعين , 
واعتقع أنقاذ إجاع عل خلات إنماع اخرء كيان ف الاخعال السبايق .: 


وأما القياس فلا ينسخ بالإجماع ؛ لأن شرط العمل بالقياس ألا يوجد إجماع 
يخالفه » فإن وجد ذلك الإجماع زال العمل بالقياس لزوال شرطه . 


وقال الظاهرية : وبعض مشايخ الحنفية وبعض الحنابلة » وبعض المعتزلة 
وعسى يق أنان :قوز الس ب الإلقناع +الكن لا يقفة #جل مده دن 
التضودن + بد لوا ياوه نلاقة + 

أوها : إن ابن عباس قال لعثان بن عفان رضي الله عنها : ٠‏ كيف تحجب 
الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين ) ء والله تعالى يقول : © فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس 4 » والأخوان ليسا ياخوة . قال عثان : ( حجبها قومك يا غلام) 
أي أن إجماع الصحابة حجب الأم عن الثلث بالأخوين » فيكون الإجماع ناسخاً 
ا 

ورد عليه بأن المع النكر<١ا‏ إخوة 4 في الآية مختلف في أقل ما يطلق عليه 
بين أهل اللغة ٠‏ أهو اثنان » أم ثلاثة ؟ . فإجماعهم يكون على أحد تأويلين 


() كشف الأسرار 443/7 » مسم الثبوت 55/8 وما بعدهاء المستصفى 370/١‏ ء إرشاد 
الفحول 7١‏ » أصول الفقه للأستاذ زي الدين. شعبان 51١‏ 


116 د 


للآية . وتكون الآية دالة على اثنين مجازاً . ويصبح لفظ الإخوة مراداً به 
الأخوين » فلا نسخ في الآية . 


ثانيها : إجماع الصحابة في عهد عر على إسقاط سهم المؤلفة قلوهم . ورد 
عليه بأن الإسقاط ليس معترفاً به من جميع المجتهدين » ودعوى الإجماع م تثبت . 


فاقها + إن الأعاع دلبل هق أذلة الشرع لكات والبة + فيعون الخ 
به.ء 5 يجوز التخصيص به . وأجيب بأن الإججماع لا ينعقد بخلاف مقتضى 
الكقاب والسنة فل تصور أو كوق (انخا نيا 


وهناك فرق بين النسخ والتخصيص », فالأول رفع للحم بالكلية » والثشاني 
قصر للحك على بعض أفراده » ولا يوجد في التخصيص مانع من كون الإجماع 
خصضاً «خلاق التسة ققد وجتد 'فية مانع :من كون الاجداع ناسكا ».وهو 
اشتراط ألا يصادم النص المتقدم عليه . 


؟ ‏ نسخ القياس : 

قال المهور أيضاً منهم الظاهرية وأكثر الشافعية : لا يكون القياس ناسخاً 
ولا منسوخاً » وذلك بعد وفاة الرسول ظَلِئَةٌ » أما في حياته عليه الصلاة والسلام 
مدر كو لكان شيوونا حانيف + الها ريع وسني ات عي الضلة 
والسلام » فإنما ينسخ بالنص الثابت بالوحي المبين انتهاء العمل بالقياس . وأما 
كونه ناسخاأ فيجوز إذا جوزنا تقديم القياس على النص . 


وبناء عليه » لا يجوز بعد وفاة النبي نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس 
ولا ينسخ قياس آخر ؛ لآن القياس ليس حجة على مجتهد أخر ء وإفا هو حجة 


لامجتهد الذي توصل إليه برأيه واجتهاده . 


11ت 


فإذا تعارض قياسان صادران من مجتهدين ٠‏ لم يتحقق التعارض بينها » 
حتى يكون أحدها ناسخاً للآخر . 

وإذا صدر كلاهما من مجتهد واحد » كان القياس الثاني معارضاً للقياس 
الأول لاامانه] كد قوعد حتفنا عل الآخر» الترحيت بين القينان 
والاستحسان الأول قياس ظاهر العلة والقان قانن ,فى الغلة 2 

ولا يصح أن يعارض القياس نصاً أو إجماعاً » حتى يكون ناسخاً لما ؛ لأن 
شرط القياس ألا يصادم النص والإجماع » م لا يصح أن ينسخ القياس بالنص أو . 
الإجماع ؛ لأنه يكون خطأ . 

والخلاضة :إن القياس لا يكون اسك عند ارهن > لأنة لا ولأية للآمة ف 
إبطال الأحكام ولااعال للراف والاختيادق ذلك نولا يكوة مششيوه] #الان 

(00 1 

معنى النسخ وهو رفع الحم ' . 

وقال ابن السبكى في جمع الجوامع : « يجوز على الصحيح نسخ النص بالقياس 
لاستناده إلى النص » فكآنه الناسخ » . 

وقال الآمدي الشافعي : 


0 خؤز كو القدان تنوكا إذا كانت علق تستضوطة + لأنه عيفد ق عق 
النض + فيكن تسخ حكده ينض أواقياس فى معناه .ولا يجو شه إذا كانيث 
علته مستنبطة بنظر المجتهد ؛ لأن حك القياس لا يبقى معمولاً به في الفرع 


)١(‏ المراجع السابقة : المستصفى 45/١‏ » الآمدي ١‏ وما يعدها ء جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
“له ء الإسنوي 7707/8 ء كشف الأسرار 56/7م ' المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ , مسم الثبوت 
”87 » إرشاد الفحول 176 , الإحكام لابن حزم 588/4 : أصول السرخسي 31/5 » المعتقد 
5/١‏ » مختصر ابن الحاجب ١7٠١‏ وما بعدها . 


-//اة ‏ أصول الفقه (؟5) 


لوجود ما يعارضه » فيلغى » ولا يسمى ذلك نسخاً ؛ لآن الحم الثابت.بقياس 
مستنبط العلة لم يقرر بخطاب الشارع » والنسخ : رفع الحكم الثابت بخطاب 
الشارع » . 

وحى الأمدق فق كون القياس ناسخا ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ المنع مطلقاً » أي لا يكون ناسخاً » والثاني ‏ الجواز مطلقاً أي 
يكوق كاها , والقالف ‏ القوبيتط ون الفكوليع السا شي ان كان عملا كن 
ناحقا موا كان ها ايكون نامها + 


واختار الأمدي أنه إن كانت العلة منصوصة » كان القياس في معنى النص » 
وصح أن يكون القياس ناسخاً للنص أو لقياس آخر . وإن كانت العلة 
مستنبطة » لم يكن القياس ناسخاً لغيره ؛ لأن الحم الشابت بالقياس المستنبط 
العلة » ليس ثابتأ بخطاب شرعي ٠‏ والناسخ لا بد أن يكون طريقا شرعيا . 


والتلاسة إن الأموف كدان قوق القياين نامفا 'ومسبوتها إذا كانت علقه 
لآ يظلته الأمزين [13 كان علد سنتيطة ؛ لآنه لين حكا تابنا من قيل 
الشرع + 6 أنه لا تحمل بالقياس, عند وجو المعارض له .“وذلك لا يس 'نسخا . 


المطلب الخامس ‏ وجوه النسخ أو أحواله : 


للنسخ وجوه أو أحوال يمكن معرفتها ببحث أمور تسعة هي : 
نسخ التلاوة والح معاً . ونسخ الح دون التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحم 
والنسخ بطريق الزيادة على النص » والنسخ بطريق النقصان » ونسخ المنطوق 
دون الفحوى ( المفهوم ) ؛ ونسخ الأخبار ٠‏ ونسخ الفعل والقول في السنة ء 
ونسخ حك الأصل القيس عليه يستلزم نيح حك الفرع امقيس - 


 ةظالثك‎ 


أولاً ‏ نسخ التلاوة والحكم معاً : 


قال الأسدي + اتفق:العاناء على خواز شخ التلاوة دون الك :و بالعكين 
والنكقي] بيدا و لان لطائنة ةفو مسرل 


ودليل جواز نسخ التلاوة والحم معأ : هو نسخ صحف إبراهيم ومن تقدمه 
من الرسل.غليهم السلام + فقن كانث نازلة تقرأ ويعمل بيبا »قال تغالى :<< إن 
هذ لفي الصحف الأولى ٠‏ صحف إبراهم وموسى 4 :3« وإنه في زيّر 
الأولية #4 لمق شود من ذلنة بق أجدكا علاوة ولأعلا به مقااييل عل 
انتساخ التلاوة والحم جميعاً . 

لبك ق المعيم عن كنائقنة ايا الت :+ كان فيا أبرل عقر ره تِ 
معلومات يحرمن » فنسخن بخمس رضعات »٠‏ فتوفي رسول الله مَلِلَةٍ ٠‏ وهن فيا 
كريي الفراو !"1 قال دوقي + فالقدر مافيخ ردي :ويه ».ران نا 
نسخ رمعه وبقي حكه , بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها ربما » 
وحكها باق عنده!" . 


ثانياً ‏ نسخ الحكم دون التلاوة : 


حك اية ( الوصية للوالدين والأقربين ) » ونسخ آية ( الحبس لمرأة في البيوت » 


)2 الإحكام في أصول الأحكام 175/6 » ومثله في المستصفى 8/١‏ 

(5) رماه مسلم وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ . قال ابن السمعاني : وقولها : « وهن مما يتلى 
من القرآن » بعنى أنه يتلى حكها دون لفظها ٠‏ وقال البيهقي : المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه 
نسخ تلاوته . 

(5) المستصفى » والآمدي ء المكان السابق » أصول السرخسي 78/5 وما بعدها ء التلويح على 
التوضيح 50/8 : المدخل إلى مذهب أحمد 56 ء كشف الأسرار 508/9 25٠١‏ إرشاد 
الفحول ١77‏ » مختصر ابن الحاجب ١77‏ 

مت 


وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنى ) » ونسخ أية ( تقديم الصدقة قبل مناجاة 
الرسول 2 5 : 


وؤهذا رأي المهور » ومنعه بعض المعتزلة مستدلين بما يأتي : 


١‏ إن النظم والمعنى متلازمان ٠‏ فلا يصح إبقاء أحدهما ورفع الآخر أي إن 
المقصود من النص حكه المتعلق بمعناه » والنص وسيلة إلى هذا المقصود » فلا يبقى 
للقتريبالبيى لايبقى يندون البيع:+نفيا اذا انفنت المع ولواب أن هذا 

” - إن بقاء التلاوة دون الحم يوهم بقاء أبلكم » فيوقع المكلف في الجهل . 
والجواب : أنه إفا يلزم الإيقاع في الجهل إذا لم إيقم دليل على النسخ » فإن أقمم 
الدليل فلا يلزم التجهيل . 

؟ - فائدة إنزال القرآن إفادته للح الشرعي » وتنتفي هذه الفائدة ببقاء 
اللفظ مجرداً عن إفادة الحم . 

والجواب : أن حصر الفائدة في إفادة الحكم بقاء : ممنوع » فن الفوائد : بقاء 
التلاوة لمعرفة تاريخ التشريع 5 وللإعجاز بنظم المنسوخ 2 كغيره فرق انارت 
الفراث:» 

ثالثاً - نسخ التلاوة دون الحكم :. ٠‏ 

وقع هذا النسخ » مثل قول عمر بن الخحطاب رضي لله عنه : «كان فما 
أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا » فارجموهما ألبتة » نكالا من الله » ثبت في 
الصحيح : أن هذا كان قرآناً يتلى » ثم نسخ لفظه وبقي حكه . 


(1) المراجع اللسابقة . 


وأضاف الحنفية أمثلة أخرى من القراءات الشاذة » هي : صوم كفارة الهين 
ثلاثة ايام متتابعة بقراءة أبن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقد كانت 
هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة » ولكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي 
يثبت مثله القرآن . وقراءة ابن عباس : ( فأفطر » فعدة من أيام أخر ) ٠‏ وقراءة 
سعد أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت لأم » فلكل واحد متهما السدس ) . 

وعدا راف المهور ؛ ومنعه بعض المعتزلة ٠‏ كالقسم الثاني . وعلق الخضري 
على هذا النوع فقال!' : وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله لتفيد حكاً , ثم يرفعها 
مع بقاء حككها ؛ لان القران يقصد منه إفادة الحم والإعجاز بنظمه ٠فاهي‏ 
المصلحة في رفع أية منه ٠‏ مع بقاء حكمها ؟ إن ذلك غير مفهوم » وليس هناك ما 
يلجئ إلى القول به . 

رابعاً ‏ النسخ بطريق الزيادة على النص : 


اختلف الأصوليون في الزيادة الطارئة على النص » هل هي نسخ له أو لا ؟ 
فقال الجهور : الزيادة تخصيص لا نسخ » وقال الحنفية : هي نسخ . 

ومحل الخلاف المشهور بين العاماء في هذه المسألة : هو فها إذا تعلقت الزيادة 
غير المستقلة بحكم النص المزيد عليه » ووردت متأخرة عن المزيد عليه بحيث 
يمكن النسخ . كاشتراط النية في الطهارة » عملا بحديث « إنا الأعمال بالنيات » 
زيادة على مضون آية الوضوء » وكزيادة ركعة على الركعات » وكضم التغريب 
( النفي ) إلى الجلد في حد الزنى بحديث عبادة بن الصامت : « البكر بالبكر 
كارع رجه ينيز عاو كناد فل ١‏ لتر جلي الركاة انرو قراط لديا زوف 
الطواف ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « الطواف بالبيت صلاة »!'' وكتقييد 


() أصول الفقه اه؟ 
() رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحام والبيهقي عن ابن عباس » وهو حديث حسن . 


0 


الرقبة بصفة الإيمان التي يطلب عتقها في كفارة الظهار والهين » زيادة على 
النص القرآني المطلق عن التقييد بهذا الوصف : #3 تحرير رقبة © . 

اقم الطندء كل أن كاذ فل النص : ان كانع مينادة مهفل يديه + 
كزيادة وجوب الصوم أو الزكاة » بعد وجوب الصلوات ٠‏ لا تكون نسخاً لحك المزيد 
عليه تيا زيادة حك فى الشرع من غير تغيير للأول #وونن كر جين الأول 

وما نقل عن بعض العراقيين : من أن الزيادة التي من جنس المزيد عليه , 
كرياةة مئلاة ونادسة عل الملتؤاف انس تفخ #الأا تدر وضع الضلاة 
الوسطلى اوفط باططال لانطلل علولا فية ولياه ونان الوسططي ليان المزاد 
يا التوسطة فب العندة عل المزاد جا الفافلة وولان كينا وشطى أن حفيفض لا 
شرعي » فلا يكون رفعه نسخاً . ولوسامنا أن المراد بها : المتوسطة في العدد , فلا 
ينسخ هذا الوصف ؛ لأنها صارت مستحقة له » وإن خرجت عن كوبا وسطى . 

والخلاهة :إن اناده عنادة مضقلة لسعاتيكا ال مداعليه بالاتماف : 
والخلاف محصور في الزيادة غير المستقلة زيادة جزء كالتغريب في الحد » وزيادة 
ركعة أوسحدوة + أوويادة شرط شراط الطهدارة فى الطواف وكاشتراط الاحان 
في تحرير رقبة في كفارة الهين وكفارة الظهار أو زيادة صفة كإيجاب الزكاة في 
الغنم المعلوفة بعد إيجابها في السائمة » فعند المهور منهم أكثر المعتزلة » هو تخصيص 
أو تقييل لا لب . 


وعند الحنفية : هو نسخ"! . ولا داعي للأقوال الأخرى التي فيها تفصيل ؛ 


(0 كشف الأسرار 11176 - 518 ء أصول السرخسي 20/6 20 , التوضيح 51/6 . مسم الثبوت 
”5 ء المعقد ١//77؟‏ وما بعدها . مختصر ابن الحاجب ١178‏ » المستصفى 51/١‏ وما يعدهاء 
الإحكام للآمدي 155/١‏ وما بعدها » شرح الإسنوي 755/5 وما بعدهاء المدخل إلى مذهب 
أحمد 18 : إرشاد الفحول ١7١‏ وما بعدها » مذكرة في أصول الفقه للأستاذ أبو النور زهير 
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5 نك 5 


لشت عل الازاء. 

وتظهر فائدة الخلاف في إثبات تلك الزيادة ما لا يجوز النسخ به كخير 
الواحد متلا أو القياين+ فعند الحدفية الذين يرون أن اتلك الريادة سخ لآ تنيت 
الويادة عفر الواخد ولا بدالقياتن :"لان كلا منينا لا تنيت المتوائن وهو القران 7 
فلم يشترطوا الطهارة في الطواف » ولا الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار . 
وقند هون الذيق لا يرون أن تلك الزتوادة قي وفرلون "فيت الويادة عن 
الواحد والقياس وغيرهما من كل ما يفيد الظن . 

وترقي قل لكلاف * انا شوو مكو !وماد ادهل الغرا نكن النواسف.؟ 
لأهم لم يعتبروا ذلك نسخاً » كالأمثلة التي ذكرتها » وكجعل التحريم في الرضاع 
عند الشافعية يخمسن رضعات مع إطلاق القرآن » وكاشتراط الفاتحة لصحة الصلاة 
عند الشافعية أيضاً » مع اقتضاء عموم الكتاب إجزاء ما تيسر من القرآن . 


لكن اطنية + بالرعامن أجدرء تركو ناكل هذا لجنا كي من اعيبان 
الأحام الفححة » فإهم لم يسيروا عليه في كل اجتهاداتهم » بدليل اشتراطهم كثيراً 
من شروط المعاملات التي وردت في السنة » ولم يشترطها القرآن » مثل قوطم 
بفساد البيع مع الشرط » عملاً بالحديث الذي ينهى عن بيع وشرط . 

وهذا يرجح أن القيود الواردة في السئة الصحيحة يعمل بها » وتقيد مطلق 
الكتاب » وليست من النسخ في شيء » ويعتبر ذلك بياناً متصلاً بنص الكتاب , 
لا أن حكم مطلق الكتاب استر ‏ ثم رفع ؛ لأن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
هي البيان . 

لكن قال الخضري : أما زيادة مثل التغريب على حد الزنى فهو نسخ ؛ لأنه 
رفع حكاً عاماً مستفاداً من الشريعة وهو تحريم الأذى'' وسيأتي جوابه . 
)2 أصول الفقه للخضري 5١19‏ وما بعدها . 
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وأما السبب في رد الحنفية كثيراً من الأخبار الصحيحة في السنّة » فهو أن 
تلك الأخبار اقتضت زيادة على القرآن » والزيادة نسخ » ولا يجوز نسخ القرآن 
بخبر الواحد » وبناء عليه »ردوا أحاديث تعين الفاتحة في الصلاة » وما ورد في 
الشاهد والهين » وما ورد في إيمان الرقبة » وما ورد في اشتراط النية في الوضوء . 

أما المسح على الخفين زيادة على آية غسل الرجلينفي الوضوء » فاعتبره 
الحنفية نسخأ ؛ لان خبر المسح على الخف متواتر تواترا معنويا عندهم . 

اذل الحنقينة عل قوطة:: إن الزيادة شخ يان التض العرعي امطلق 
يوجب العمل بإطلاقه » فإذا صار مقيدأ صار شيئا أخر » لان التقييد والإطلاق 
ضدان لا يجتعان » وإذا كان هذا غير الأول » لم يكن.بد.من:القول: بانتهاء 
الاول » وابتداء الثاني » وهو معنى النسخ : ( بيان الح وابتداء حّ آخر) أي أن 
الحم الأصلي كان مجزئاً بدون تلك الزيادة » فاما جاءت الزيادة ارتفع بسببها 
ذلك الحم » وهذا هو النسخ » فيكون نسخ إطلاق النص بازلة نسخ ججلته . 
والجواب : ان أصل الحم السابق ما يزال مشروعا » ويكون الحديث أوالقياس 
بيانا وتقييدا لامطلق أو تخصيصا للعموم ».لا نسخا له . 

ودليل ا جمهور : 

أن زيادة الشرط أو الجزء أو الصفة م تزفع حكاً شرعياً » فلا تكون نسخاً ؛ 
لأن النسخ هو رفع الحك الشرعي . نوقش هذا بأن زيئادةالصفة“قد ترفع حكاً 
شرعياً » مثل قوله عليه الصلاة والسلام :-«.في سائمة الغنم وكاو" فيان اللفتظ 
يدل بمفهومة الخالف على أن المغلوفة لا تجب غيها الزكاة » فإذا وجبت الزكاة فيها 
بالنص القرآني الآمر بالزكاة » كان هذا الحديث رفعاً للحك السابق المدلول عليه 
بمفهوم الخطاب الخالف » والمفهوم حجة عند المهور . والجواب'أن نفي الزكاة عن 


(0 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة:والحام عن :ابن جمر.ء وهو حديث صحيح . 
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المعلوفة لم يكن بالمفهوم » وإنما بالإباحة الأصلية المقررة بالعقل » ورفعها 
لا يكون نسخا . 

وكذلك زيادة الشرط قد ترفع حكداً شرعياً » كزيادة اشتراط الطهارة في 
الطواف ٠‏ والإيمان في الرقبة » فإن تلك الزيادة قد رفعت إباحئة الطواف بدون 
الطهارة المستفادة من إطلاق قوله تعالى : « وليطّوفوا بالبيت العتيق » , 
ورفعت إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار المستفاد من قوله : 
# والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة * وكل من 
الاباحة والإجزاء حم شرعي » والجواب أن هذا من قبيل تقييد المطلق 
لا النسخ . 

وكذلك زيادة الجزء قد ترفع حكاً شرعياً » كزيادة التغريب في حد 
الزنى » فإنها رفعت حرمته المدلول عليها بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر 
ولا ضرار ) ولا شك أن الحرمة حك شرعي . 

والجوات + أن زينادة التغريية على الجلد ليس ينسح + لأن التغريب كان 
ثابتأ مقتضى البراءة الأصلية » ورفع ذلك لا يكون نسخاً . 


خامساً - طروء النقصان على عبادة : 


انق الأضوليؤن هل "أن الشسارع إذا أنعض تجزءا من العيادة أو الف شرطيا 
من شروطها » كنقص ركعة من الصلاة الرباعية » أو إلغاء شرط الطهارة للصلاة 
مثلاً ء يكون ذلك نسخاً لما أسقط منها : وهو ذلك الجزء أو الشرط ؛ لأنه كان 
واجباً في جملة العبادة ثم أزيل وجوبه . 


ولكن هل يكون ذلك نسخاً لأصل العبادة » وهو الجزء الباقي بعد إسقاط 
جزء أو شرط منها ؟ 
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احتلتة الاصوليون ف 


فقال المهور منهم أكثر الشافعية : لا يكون ذلك نسخاً لأصل العبادة . 
وقال أكثر المفة تتيكون نكا للعادة:. 

واختار الغزالي والقاضي عبد الجبار التفصيل بين الشرط » فلا يكون نسخه 
تمغا للسادة ونين ن الجزء كالقيام والركوع في الصلاة » فيكون نسخه نسخاً لما ؛ 
لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط » بخلاف الجزء » فلو أسقط الشارع ركعتين 
من بعاد :رباغية + افتضى ذلك تسح تلك العبادة بالكلية ».ويكون الباق عبادة 
1 
الأدلة : 


استدل المهور : بأن نقص الجزء أو إلغاء الشرط » لم يرفع تلك العبادة من 
الوجوب أو الندب أو غيرهما » فلا يكون نسخاً لما , والنسخ ‏ ؟ا هو معلوم - 
رفع الحم الشرعي . 

والدليل على أنه لم يرفع حك تلك العبادة : هو عدم وجود دليل يدل 
عليه » فبقي الدليل الذي أثبت الحك الأول . 

وغول السو ديان قس المت او الفا العوط :ف الفيادة ترقع محوتة 
فعلها بدون الجزء أو الشرط » ويبيح الفعل بدونها » والحرمة حم شرعي » 
فيكون رقعها نسخاً . 


(0) جمع الجوامع مع شرح الحلى 70/١‏ , الإحكام للأمدي 150775 وما بعدها ء المستصفى 75/١‏ » 
المعقد 550/١‏ » مختصر ابن الحاجب 175 » شرح الإسنوي 7555/5 ؛ إرشاد الفحول ١7١‏ 
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ورد عليهم بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط هو عين 
فجوييا فقيل النقض أو الالقناء » فبقي الحم الثابت للعبادة وهو الوجوب » وم 
يرفع . وأما حرمة الفعل بدون الجزء أو الشرط #فليس ثابتاً لما ى الخال ء وإنا 
في المستقبل » والنسخ رفع الحم الثابت للفعل في الحال , لا في الاستقبال » فظهر 
لوقه كرف الا 

واستدل القائلون بالتفصيل ( الغزالي ومن معه ) : بأن نقص الجزء فيه رفع 
للحم الذي هو وجوب الكل ؛ لآن وجوب الكل يزول برفع أحد الأجزاء , 5 
نوك يرك حم الأجراء: ..وفل هذا + يكون قاط اخره انها لوحو السادة 
بالكلية » ويكون الباق عبادة أخرى . 

وأجيب عنه : بأن نقص الجزء في الواقع إغا قصد به رفع وجوبه هوء أما 
رفع وجوب الكل فهو أمر تابع لا ينظر إليه . 

والخلاصة الختارة : إن نقص جزء من المشروع أو شرط من شروطه ٠‏ ليس 
نسخاً لأصله » وإنا هو نسخ لذلك الجزء أو الشرط فقط . 

سادساً ‏ نسخ المنطوق والمفهوم : 

دلالة اللفظ على الحم الشرعي : إما أن تكون بمنطوقه » وتسمى هذه 
( دلالة المنطوق ) مان تكن بمفهومه » وتسمى ( دلالة المفهوم ) . 

والمفهوم : إما أن يكون حكه موافقاً لحك المنطوق » فيسمى عند المتكامين 
لاله الح مقن قوله كان :© ولا تقل لما أف » يدل بمنطوقه على تحريم 
التأفيف ٠‏ وبمفهومه يدل على تحريم الضرب . 

 ظمال-‎ 


وإما أن يكون حكه مخالفاً لحم المنطوق » فيسمى مفهوم امخالفة , أو دليل 
الطاب انلخ الخطانن.. 

ولا شك بأن دلالة المنطوق مغايرة لدلالة المفهوم » لكن بينها تلازم » فهل 
مور آن-يشيتخ التطنوق ورين المنمبوم أو العكين ؟ أي هل إذا نسخت حرمة 
التأفيف تنسخ حرمة الضرب ,٠‏ أولا يلزم ذلك . وهل إذا نبخت حرمة الضرب 
تنسخ حرمة التأفيف أو لا يلزم ذلك ؟ . اتفق الأصوليون على جواز نسخ حم 
المنطوق والمفهوم الموافق دفعة واحدة فيجوز نسخ حرمة التأفيف في آية : 

)١( .5 1 1 ١ 5 5‏ 
< ولا تقل لما أف » مع تحريم الضرب وغيره من انواع الاذى ٠‏ 

واختلفوا فى نشخ أحدها دون الآخرء على أقوال أربعة : 

, يجوز نسخ أحدههما بدون الآخر .فينسخ المنطوق ويبقى المفهوم‎ ١ 
. وينسخ المفهوم ويبقى المنطوق » أي أن نسخ أحدههما لا يستلزم نسخ الآخر‎ 
) وهذا مختار صاحب مسم الثبوت الحنفي ؛ لأنه ربما كان الفحوى ( المفهوم‎ 
الأصل ) فلجوازظنية اللزوم بينها » ولكن يمكن التخلف ( أي عدم وقوع‎ 
. ) اللزوم‎ 

والجواب أن بينهما تلازماً » ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم » ولا يتصور 
إهدار الأشد واعتبار ما دونه . 

؟ لا يجوز نسخ أحدههما بدون نسخ الآخرء فلا ينسخ المنطوق ويبقى 
المفهوم » ولا المفهوم ويقت الست خانم انيه يكلو شع الاخن: 
(0) جمع الجوامع 51/7 ؛ مسم الثبوت 05/5 ومابعدها ؛ مختصر ابن الحاجب 31,١‏ ؛. شرح الإسنوي 

؟/4؟ وما بعدها » المعتد 57/١‏ , الإحكام للآمدي 15١/6‏ وما بعدها . إرشاد الفحول 77١‏ » 
مذكرة في أصول الفقه للشيخ زهير ٠0/7‏ وما بعدها . 
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وهذا مختار البيضاوي الشافعي ؛ لأن المفهوم تابع والمنطوق متبوع ٠‏ ورفع المتبوع 
والمنطوق ملزوم , ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم . 


والجواب : أن دلالة اللفظ على الفخوى ( المفهوم ) تابعة لدلالته على 
المنطوق » وليس حك الفحوى تابعاً لحم المنطوق » ففهمنا لتحريم الضرب ناتج 
من فهمنا لتحريم التأفيف ٠‏ لاأن الضرب حرام ؛ لآن التأفيف حرام » والذي 
يمكن نسخه ( رفعه ) هو حك تحريم التأفيف » لا دلالة اللفظ عليه » فإنها 
باقية » أي أن دلالة المنطوق باقية بعد نسخ الحك ٠‏ فالمتبوع لم يرتفع حتى يلزم 
رفع تابعه . 


* - نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق » وأما نسخ المنطوق فلا يستلزم نسخ 
المفهوم . وهذا مختار ابن الحاجب المالي ؛ لأن المفهوم لازم » ورفع اللازم يستلزم 
رفع الملزوم » ولآن المنطوق ملزوم والمفهوم لازم » وورفع الملزوم لا يستلزم رفع 
اللازم » فلا يعقل أن ينسخ تحريم الضرب وهو الأشد ويبقى تحريم التأفيف وهو 
الآأخف » لكن يجوز نسخ تحري التأفيف وبقاء تحريم الضرب . 

وهذا هو الذي أختاره » أي يجو زأن ينسخ منطوق نص دون فجواه » 
ولا يجوز العكس . 

؛ إن جعل مفهوم الموافقة ( الفحوى ) من باب القياس ( وهو رأي 
الشافعي ) : كان سخ أصله نسخاً لهء ولا يلزم من نسخه نسخ أصله ؛ لأن 
المفهوم فرع والمتطوق أصل » فإذا نسخ حك الأصل زال معه حك الفرع., لكن إذا 
نسخ حك الفرع فلا يلزم نسخ حم الأصل ؛ لأن رفع التابع لا يوجب رفع 
المفببوع و ]نديد ماياب النسى + [ىاللؤلالة اللنطية لعنة( وتوران 
الحنفية ) » فلا يلزم من نسخ أحدههما نسخ الآخرء بل يجوز نسخ المنطوق مع 
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بقاء المفهوم » ونسخ المفهوم مع بقاء المنطوق وهو الرأي الأول ؛ لأن الدلالتين 
متغايرتان » فرفع حك إحداها لا يستلزم رفع حك الأخرى . 

هذا ما يتعلق بكون المفهوم الموافق منسوخاً »فهل يكون ناسخاً ؟ اتفق 
الأصوليون على جواز كون مفهوم الموافقة ( الفحوى ) ناسخاً لغيره ٠‏ وبه يتبين أن 
مفهوم الموافقة يكون ناسخاً ومنسوخاً . 


سابعاً - نسخ الأخبار: 


يحون نيت اخبر التطين نكا قرغي تكليفيا » لآننه يكون ف حمق الأهن 
والنهي » وذلك يجوز نسخه ء كا لو قال : ( أمرتك , أو نهيتم ٠‏ أو أوجبت 
عليم ) . 

ولا نسخ عند جمهور العاماء في الأخبار في حد ذاتها » بالتكليف با ينافيها , 
أى الا جوز دك عانق الأحبدان واغتقتا كون الخثر باعل عكدن ما أخبوابنهة 
الصادق الحكم ؛ لأنه كون قولاً تعوين الكدي والقلط عل المحب جيف ولانه 
يؤدي إلى البّداء والجهل الذي تدعيه اليهود في أصل النسخ . وبناء عليه لا يصح 
أن يقال : اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا ء ثم اعتقدوا فيه الكذب 
بعد ذلك . وعلى كل حال لا بد من التفصيل في بحث ما يتعلق بالخبر بإخراج 
بعض الأزمنة الداخلة فيه » وهو نوع من التخصيص » لا رفعه بالكلية » والذي 
شان دو لو 

١‏ تلاوته : كتلاوة : 8 إن الله بكل شيء علم > «٠‏ والله على كل شيء 
قدير »> وقولنا : ( زيد مؤمن ) يجوز نسخه باتفاق العاماء . 
)0 المعقّد 405/١‏ » مختصر ابن الحاجب 177 ١‏ جمع الجتوامع ا/ذه » الإحكام للأمدي ١6١0/‏ 

وما بعدها ؛ إرشاد الفحول 2 مسام 5 ؟كرؤة 2 صل السرخسي /01 وما بعدها 2 
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: التكليف بالإخبار به‎ ١ 

إن كان ما يجوز تغيره » مثل أخبز زيداً بأن عرا آمَن » فلا خلاف في جواز 
سخهء اذ تحور أن يكون مصلحة ىوقت ومنيدة ىوقت أخق : 

وإن كان ما لا يجوز تغيره » كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العام : 

أ - فإن كان النسخ من غير تكليف بالإخبار بنقيضه » كأن يقول : لا تخبره 

ب - وإن كان نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه » كأن يقال : أخبر جمداً 
ذأق اتلد لجن يتوه فقي اعتالو ‏ 

الأعتاعزة © متوووة متخي لان مقن لب دون فى الارا لك تميق 
الأتعال وقهها : 

والمعتزلة والحنفية : يمنعونه ؛ لأنه تكليف بالإخبار بالكذب وهو قبيح من 
الشارع » يستحيل صدوره منه » ولأن للعقل دوراً في إدراك الأفعال وقبحها . 
وإني أميل للرأي الثاني » والقضية مجرد افتراض » ورأي الأشاعرة غريب . 

؟ ‏ نسخ مضون الخبر ومُرته : 

آ- إما أن يكون مدلول الخبر مما لا يتغير » كوجود الله وحدوث العام » فلا 

ب - وإن كان مما يتغير » كإيمان زيد وكفره » ففيه أقوال ثلاثة : 
حكداً شرعياً . وهو قول الجبائي وأبي هائم والباقلاني وجماعة من المتكامين ؛ لأن 
نسخ الخبر يوهم الكذب » والكذب من الشارع محال » فا أدى إليه وهو نسخ 


دك 


الخبر حال , فلو قال الشارع : ( لأعاقين الزاني أبدأً ) فإذا قال بعدئذ : أردت 
سَنَةَ لم يتحقق مضون الخبر الأول » وذلك كذب . 

والجواب : بأن نسخ الأمر جائز مع.أنه يوهم البداء » ومن الجائز أن يريد 
الله تعالى من عقاب الزاني أبداً » عقابه سنة واحدة » فلا كذب . 

والقول الثاني. :يجوز نسخه مطلقاً . وهو رأي البصريَيْن ( أبي الحسين 
وأبي عبد الله ) » واختاره الآمدي ؛ لأن نسخ مضون الخبر لا يترتب على فرض 
وقوعه مستحيل ٠‏ فيكون جائزأ » وهو دليل إثبات الجواز عادة . 


والجواب : إنه يترتب عليه مستحيل » وهو إهام الكذب » فيكون محالاً . 
لكن الواقع أن المراد بالنسخ : هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ » فيجوز . 

القول الثالث. : التفصيل » إن كان ماضياً » م يبجز نسخه » وهو عختار 
البيضاوي الشافعي ؛ لان الماضي قد تحقق مضونه فرفعه:.يوجب الكذب فيهء 
وفوجاظ:.. أها المقيل +افلا هام فى أن رفول الشتارع. + لأعنافين الزان 
أبدأ ) ثم يقول يعكة : أردف ستل ويكون القول الاق فصا للاول: تبعضن 
الأزمنة . ولا حال في ذلك ٠‏ فيكون جائزا . 


والراجح عندي أنه لا يتصور إمكان نسخ الأخباز في حق الله تعالى » لأنه 
يترتب عليه كفين الخبر كذباً أو سهواً » وكلاهما محال على الله » وذلك سواء أكان 
الخبرمما لا يجوز تغيره عقلاآً كحدوث العام » أم مما تو تقار ونوا ا كان 
ماضياً أم مستقبلاً ؛ لآن نسخه يستلزم. الكذب أو السهو . وهذا إذا كان وعدا ؛ 
لآن النسخ إخلاف » والخلف في الإنعام, يستحيل على الله . 


أن الومة ندع جائز» ولا يعد ذلك خلفا'بل يكون عفوا وكرسا » 


ولاق الوعيف آم متتكعين موه عند كل "الاين :. 
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أما الأقوال التي ذكرتها فهي في التخصيص 5 بينا » لا في النسخ . 

ثامناً - نسخ الفعل والقول في السنة النبوية : 

قال الشافعي وتابعه ابن عقيل من الحنابلة : إنها ينسخ الشيء بمثله أو 
بأقوى منه » والقول أقوى من الفعل » فلا ينسخ القول إلا بالقول » ولا ينسخ 
الفعل إلا بالفعل . ورد عليه : بأن الكل سنة وشرع باتفاق العاماء » فلا وجه 
لمضع من نسخ أحدهما بالآخرء ولا سها وقد وقع ذلك كثيراً في السنة , ا 
سيق ».ولينين للشافعي ذليل لأ من العقل ولا :من الشرع:: 


وقال المهور : الفعل الثابت في السنة ينسخ القول » ؟ أن القول ينسخ 
الفعل بدليل ما يأقي" : 


١‏ - قال مَيَِهِ في السارق : « فإن عاد في الخامسة » فاقتلوه »'' ثم رفع إليه 
سارق في الخامسة » فم يقتله » فكان هذا الترك ناسخاً للسنة . 

؟ - قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت : «٠‏ القت 
بالثيب جلد مئة » والرجم » ثم رجم ماعزأ » ولم يجلده » فكان ذلك ناسخاً لجلد 
من ثبت عليه الرجم . 


؟ - ثبت في الصحيح « قيامه مَيِئةٍ للجنازة » » ثم ترك ذلك » فكان نسخاً . 


يفعله » وترك بعض ما كان يفعله » فكان ذلك نسخاً » وهذا كثير في السنة . 


() إرشاد الفحول ء: جمع الجوامع بشرح الحلي 15/١‏ 
)2 رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله » والنسائي نحوه وأتكره » ورواه أبو يعلى عن جمد بن 
حاطب أو الحارث ( جمع الفوائد ٠0١‏ وما بعدها . جمع الزوائد ت/لالا؟ ) . 
)1 رواه أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار 376/6 ) . 
وان أصول الفقه (59) 


تاسعاً ‏ نسخ حكم الأصل المقيس عليه يستلزم نسخ حك الفرع المقيس : 

قال بعض الحنفية » لا يلزم من نسخ حك الأصل نسخ الفرع » بل يجوز 
بقاء حك الفرع . مع نسخ حك أصله ؛ لأن دليل حك الفرع مغاير لدليل حم 
الأصل » والحكان متغايران أيضاً » ونسخ أحد الحكين المتغايرين لا يوجب 
نسخ الح الآخر . 

وأجيب : بأن الدليلين وإن كانا متغايرين » لكن دليل حك الفرع تابع 
لحم الأصل ٠‏ ورفع المتبوع يوجب رفع التابع . 


وان سيور الا مولت واختاره صاحب مسا الثبوت الحنفي : إذا نسخ 
حك الأصل في القياس » فلا يبقى حك الفرع » وإنفا ينسخ تبعاً له ؛ لأن حمر 
الفرع ثبت بعلة حم الأصل » فإذا نسخ الأصل زال اعتبار علته » ومتى زال 
اعتبار العلة » زال معها الحم الثابت بها , أي أن نسخ حك الآصل إلغاء للعلة » 
وإلغاؤها يؤدي إلى زوال أو رفع حك الفرع الذي ثبت بناء عليها » فإن ل يرتفع 
5 : )0( 
بقي من غير دليل " . 

مثاله : ثبت في السنة أن الماع في نهار رمضان يوجب الكفارة » فإذا كانت 
العلة هى انتهاك حرمة الشهر » وألحق الأكل عدا في النهار بالماع » لوجود العلة 
فيه » فإذا نسخ وجوب الكفارة في الماع ٠‏ زال وجوب الكفارة في الأكل تبعاً 
لذلك ؛ لأن العلة وهي الانتهاك زال اعتبارها برفع حك الأصل الذي بني عليها . 

وإذا قيل : لا تعط زيداً ؛ لأنه سكير ء وقيس عليه عمرو ؛ لأنه سكير» ثم 
نسخ الآمر هذا الحم عن زيد » فيزول عن عمرو تبعاً له . 
)0 رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله » والنسائي نحوه وأنكره » ؤرواه أبو يعلى عن مد بن 


حاطب أو الحارث ( جمع الفوائد 7٠١/١‏ وما بعدها , جمع الزوائد 5/7 ) . 
995 


المطلب السادس ‏ طريق معرفة النسخ : 

إذا وجد في الشريعة نصان متعارضان » حك بأن أحدهها وهو المتأخر ناسخ 
والتقدم مشو ]3 الاكناض ق القرريحة ولا عرق لاس مح السنوف إلا 
بمعرفة تقدم احدهمافي النزول لا التلاوة ؛ ( لان ترتيب السور ليس يحسب 
النذول ) وتأخر الآخرء وتلك المعرفة لا تم إلا بالنقل من نص أو إجماع » أو 
قول من الراوي ونحوها مما يأتي . 

و2 كر الأص لون رس طرق لكرفة القسع وه ا ا 


١‏ التصريح في النض القرآق ما يدل عل الننيخ > كقوله تحاق :92 الآن 
خفف الله عنكم » فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة . ومثل قوله تعالى : 
« أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات * فإنه ناسخ للأمر بالصدقة قبل 
مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

تفريم الف" وبار الصف كن رفول + عدا كانه ذا + اوماق 
معناه » كقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ء ألا فزوروها » فهذا يفيد أن 
النهي عن الزيارة متقدم عن الأمر بها » فيكون الأمر ناسخاً للنهي المتقدم . 

 "‏ فعله عليه الصلاة والسلام » كرجمه لماعز » ونم يجلده . فإنه ناسخ 
لقوله : « الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة » . ومن نفى كون الفعل 
ناسخاأ للقول قال : الناسخ قول آخر ء والفعل مبين كذلك . 

)أ سناع المحابة "عل أن هن مام + "وذالف سيو كتين نوه 
عاشوراء بصوم رمضان ٠‏ ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بفرضية الزكاة . 


() المستصفى 45/١‏ . شرح الإسنوي 351/5 . المعقد 445/١‏ وما بعدها , الإحكام للآمدي 
377 ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ . إرشاد الفحول 175 , أصول الفقه للخضري 516 
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نقل الراوي من الصحابة بأن أحد الحكين متقدم » وتأخر الآخرء إذ لا 
مكل للاختياة فده كقولة #تزلك آنه كذ عع آنه كذ واشديث الفلان ىق 
غزوة بدر والحديث الآخر في غزوة أحد . 

أو يقول : كان آخر الأمرين من رسول الله يََِهِ كذا ء كقول جابر 
رضي الله عنه : « كان آخر الأمرين من رسول الله مَيِْهِ ترك الوضوء مما مست 
الثاى)!"" #نقانه :ينيدا أن الآمن بالوضوم غنا ميف الداشقهه غل ترك الوطوه 
منه » فيكون المتاخر ناسخا لامتقدم . 

١‏ - كون أحد الحكين شرعياً » والآخر موافقاً للعادة السابقة » فيكون الحم 
الشرعي ناسخاً العادة . 

والخلاصة : إن طريق معرفة كون الحم منسوخاً أمران : لفظ النسخ » 
والآخر التأريخ مع التعارض . 

وليس من طرق النسخ ما يأتي!" : 

١‏ - لاا يثبت النسخ عند الشافعية بقول الصحابي : كان الحم كناء ثم 
نسخ » لاحتال أن يكون قوله صادراً عن اجتهاد منه » لا عن نص . وخالف 
الحنفية في هذا . فجعلوه من أدلة النسخ ؛ لأن الصحابي عدل » فقوله مشعر بأنه 
صادر عن توقيف وبماع من الرسول ظينَهِ » فيقبل . ورجح الخضري الرأي 
الأول . 

؟ - أن يكون أحد النصين مثبتاً في الصحف بعد الآخر ؛ لأن السور 
والآيات ليست مرتبة بحسب تاريخ النزول . 

#دان مكون رارف الذوين احواة القعارة م هجزاة#المسنان وشاخر 
()2 رواه أبو داود والنسائي عن جابر ( نيل الأوطار 5١3/١‏ ) . 

0) المستصفى . الآمدي » المكان السابق . ش 
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إسلامه » ليست من دلائل النسخ ؛ لأنه قد ينقل الصبى عمن تقدمت صحبته , 
وقد يقن الاك يعن الأصافن »و دكين 

- أن يكون الراوي أسم متأخرا في عام الفتح ( فتح مكة )مثلاً. ل 
يقل : إني سمعت عام الفتح » لأنه ربما سمع الحديث قبل إسلامه , ثم رواه بعد 
إسلامه أو سمعه ممن سبقه في الإسلام . 


مانا تقم الصحبة اجا عرها لسع ولبلا فل سيق النض أو جاتر داقاذا 
ورا اعد التق رم اند طيةا ممعات زرحا ود | عد ول 
حديث من بقيت صحبته . وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون 
مساح يه 

2 يكون ل النصين فقا مع مسو مقتضى البراءة الأصلية ؛» فلا يلزم كونه 
ب 


المطلب السابع ‏ زمن النسخ أو تاريخه : 

لا يقع النسخ إلا في حال حياة النبي مَيِْهِ » إذ أن النسخ لا يكون إلا من 
طريق الشرع » والشرع لا يعرف إلا بالوحي ٠‏ والوحي في حال حياة النبي » أما 
بعد وفاته » فلا نسخ لشيء من الأحكام . إذ لا وحي ولا شرع(" 

وينبني على ذلك أن جميع الأحكام التي استقر العمل عليها في زمن 
الني وَكْنهِ » وم يرد عنه ما ينسخها » تكون محكمة بعد وفأته ». ولا تحمل النسخ 
والأبطيال أ التحويل » لقوله تعالى : 9« اليوم أكلت لك د دين وأقمت عليم 
نعمتي ورضيت لك الإسلام ديناً 4 . 

ع ع / 

(0) كشف الأسرار 450/5 , أصول الفقه للأستاذ زي الدين شعبان 515 
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ويجب على المسم اتباع تلك الأحكام على النحو المشروع ؛ لأن الني وَل 
خاتم النبيين » ولا ني بعده » بدليل قوله تعالى : # ما كان جمد أبا أحد من 
رجالم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وشريعة الإسلام خاقة الشرائع 
لباو ةا لناة قدل؟ الديك او التشيو مه وقط دهي ديت البق ! وش لك 
البشرية إلى يوم القيامة : « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينمر 
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ ... © . 

لا يثبت حك الناسخ إلا بعد تبليغه للآمة : 


افق الأصوليون على أن حك النسخ لا يثبت قبل أن يبلغه جبريل عليه 
الثلم إل الفى عبر + 

وكذلك لا يثبت حك النسخ المبلغ لني في حق أمته إلا بعد تبليغه للأمة , 
فتظل مكلفة بالعمل بالحك السابق » حتى يبلغها الناسخ . وهذا هو المنطقي , 
وهو مذهب المهور ( الحنفية والحنابلة والمالكية ) ؛ لانه لو ثبت النسخ قبل 
التبليغ » لكان الشيء واجباً حراماً في وقت واحد ؛ لأن حم الناسخ مثلاً تحريم 
العمل بالآول » فيكون حراماً » وال حال أنه في الماضي واجب:» فلو ترك العمل 
بالنسوخ وهو غير معتقد نسخه » أثم قطعاً » ولو ثبت لديه النسخ لما أثم بالعمل 
به . واختار هذا الرأي الامدي من الشافعية . 

وقال الشافعية : يثبت النسخ قبل التبليغ . والحق أنه لا خلاف في الواقف 
بينهم وبين المهور ؛ لأهم إنما أرادوا ثبوت النسخ في ذاته » لا بالنسبة لامكلف » 
إذ كيف يكلف إنسان بشيء لم يبلغ إليه » ولا طريق للعم به » وهو نوع من 
دابا 


(0) التهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 1١‏ , الإحكام للأمدي 1127 وما بعدها, 
عتم رشاعي 10 أضول البيه عضر و 7 1 
-84ؤذذا ‏ 
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تعليل النصوص : 


الاخكيا دام جهة حرق »© بين الأول تاجال والقاق تفصضيل , 

أولاً - مذاهب المتكامين في تعليل أفعال الله ومنها أحكامه : 

العلة اختلف فيها في عم الكلام : هي العلة الغائية المترتبة على تشريع الحم 
التي يعبر عنها بقصد الشارع من التشريع ٠‏ وقد انتهى خلافهم إلى اعتراف الميع 
بترتب تلك المصالح على التشريع » وانحصر خلافهم في أن هذه المصالح باعثة 
للشارع على شرع الأحكام أو غير باعثة » فالأشاعرة نفوا كونها باعثة » وإنما 
الأحكام معللة بالمصالح تفضلاً وإحساناً » ولا يجب على الله ثىء . 


والمعتزلةةة اقنقنا كونا يامفة هو وانه عب تفلي اقحال اللشر شكابة عرلا 
بمبدئهم : وهو وجوب فعل الصلاح والآصلح على الله تعالى . 


والماتريدية ويعبرعنهم بالفقهاء : أثبتوا كونها باعثة ء لا على سبيل 
الإيجاب . وإنما على معنى أن هذه المصالح هي التي لاجلها كان التشريع 2 
ولولاها لم يكن ؛ فهو سبحانه قصد تحصيل مصالح العباد بما شرع على سبيل 
التفضل والإحسان ٠‏ وأفعال الله كلها معللة بالمصالح ظهر لنا بعضها » وخفي 
علينا بعضها الأخر . ولكن لا على سبيل الوجوب 5 تقول المعتزلة » وهو أعدل 
الأقوال <وأبعيكها عن القتالاو''" + وكل هولاء الفرقاء مقفون عل القتول بان 
القياس . وهو محل الخلاف الآخر . 


)2 راجع تعليل الأحكام للأستاذ عمد مصطفى شلبي : 47 وما بعدها 2 ١5‏ 
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ثانياً ‏ مذاهب الأصوليين في تعليل النصوص : 

الخلاف محصور هنا في العلة التي هي أساس القياس بعنى الوصف المعرف 
للحك الذي هو مظنة الحكة » والذي إذا شرع الحم عنده يترتب عليه مصلحة 
مقصودة ٠‏ أو أن العلة كا عرفنا هي المعنى الذي تعلق به حك النص”" , علماً بأن 
مذهب الماهير هو أن أحكام الله تعالى مبنية على مراعاة الحكم ومصالح العباد » 
وقد اختلف الأصوليون في أنه هل الأصل في النصوص التعليل أو التعبد ؟ على 
1 0 


الأول لبعض الأصوليين وهم الظاهرية : 

الأصل عدم التعليل حتى يقوم دليل التعليل ؛ لأن النص موجب للحم 
يضيفعة الا بعلته » إذ أن العلل الشرعية ليست من :مدلولات النض.+ وبالتعليل 
ينتقل الحم من الصيغة إلى العلة أو معنى الحم , كالانتقال من الحقيقة إلى المجاز 
والفضل ربا » دل على حرمة ربا الفضل في بيع الحنطة بالحنطة » وبالتعليل 
يضير حكه ‏ في رأي الحنفية مثلاً ‏ بيع المكيل بالمكيل في الجنس » سواء أكان 
الثاني لبعض آخر من الأصوليين بعكس الرأي الأول : 
يقوف الأصل فى اللقبوض التعليل يكل وصت ناك لإشافة الك إلعة + 


حتى يوجد مانع ؛ لأن الأدلة الشرغية دلت على حجية القياس » من غير تفرقة 


0 كشف الأسرار ٠١١/7‏ 
)2 كشف الأسرار ٠١7١ ٠١١7/9‏ ء التلويح على التوضيح ٠ 77 - 54/١‏ فواتح الرحموت 711/7 
وما بعدها » أصول السرخسى ١66/١‏ وما بعدها » شرح العضد لختصر المنتهى 7,87١‏ الموافقات 
1 
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بين نص ونص » فيكون التعليل هو الأصل ٠‏ إذ لا يتأق القياس إلا ببعرفة المعنى 
الذي صلح علة من النص . 

ولا هناز التعليل ألا نولا يكن النعاب ل نيم الأرعتا فق لخافية إل 
الكداد ذاق القناين ومفة + ولا التعليل قطن لوقتا يوون عفن + للعينالنة 
وعدم جواز ترجيح الشيء بلا مرجح » صارت الأوصاف كلها صالحة للتعليل 
يا »أي صان كل وضق مالا للتليل:بنه: الآ إذا وتجند منائم كخالفة نض أو 
إجماع أو معارضة أوصاف . 


وذلك مثل رواية الحديث : فإن الحديث لما كان حجة » والعمل به واجباً . 
لا يثبت الحديث إلا بنقل الرواة » واجتاع الرواة على رواية كل حديث متعذر , 
فصارت رواية كل عدل حجة لا تترك إلا بمانع كخالفة دليل قطعي من نص أو 
إجماع أو ظهور فسق الراوي . 


الثالث ‏ جمهور الأصوليين منهم الشافعية وبعض الحنفية : 


الأضل:ق'التضوهن العدليل يوطت و كونا كاله ع كن لاابتن سو لفك 
يميز الوصف الذي هو علة من بين سائر الأوصاف في كونه متعلّق الحم . 

ودليلية: أنه لاايكن الشايل حفن الأوضاف: :6 بيلك ف الرأي العان:: 
ولا بكل واحد منها ؛ لآأن بعض الأوصاف قاصر يودي إلى منع القياس ٠»‏ وبعضها 
متعد يوجب التعدية إلى الفرع » فوجب التعليل بالبعض . 

وأيضاً أجمع الصحابة على أن علة الحم هو البعض بدليل اختلافهم في 
الفروع » لاختلافهم في العلة » فلا بد له من مميزء أي دليل يوجب الييز ؛ لأن 
التعليل بامجهول باطل » والواحد من جملة الأوصاف هو المتيقن » فيحتاج إلى 
تمييزه وبيانه . : 


الرابع ‏ مختار الحنفية : 


وهو أن الأصل في النصوص التعليل إلا لمانع كالنصوص الواردة في المقدرات 
من العبادات والعقوبات » ولكن ؟ قال المهور لا بد من دليل يميز الوصف المؤثر 
من بين سائر الأوصاف » ولا بد أيضاً قبل الشروع في التعليل وتمييز الوصف 
المؤثر من إقامة الدليل على أن النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجلة 
وليس بمقتصر على مورده » بل يمكن تعديته ء أي نقل حكه إلى غيره » كالحكر 
التابت ( نقض الوضوء ) بالخارج من السبيلين » تعدى إلى مثقوب السرة » 
بالإجماع » فيجوز تعليله بعدئذ بوصف قام الدليل على كونه علة ؛ لأن الأصل 
في النصوص وإن كان هو التعليل » إلا أنا قد وجدنا من النصوص ما هو غير 
معلل بالاتفاق » واحمّل أن يكون هذا النص المعين من تلك الملة ٠‏ فلا يصح 
التتسك بذلك الأصل وإلزام القير به مع وجود هذا الاحتال ؛ لأن ظاهر الحال 
( وهو كون النصوص معللة ) يصلح حجة للدفع لا للإلزام » كالاستصحاب 
تماماً » فإنه لما كان ثابتاً بطريق الظاهر » صلح حجة دافعة » لا ملزمة » حتى إن 
حيأة الفقود' لا كانت ثابتة بظريق الانتصحاب: تجعل خجة لدفع الاستحفاق 
:أي استجقاق توزيع تركته ) » فلا يورث هاله » ولا يصلح سببا للاستحقاق » 
فلؤ قات قزية لاتيركة التقوى لانتعال اموت 

مثال ذلك : أن تحريم ربا الفضل المقرر في حديث « الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة ... يداً بيد » لا يكفي فيه القول بأن الأصل في النصوص 
التعليل » وإنما لا بد من إقامة الدليل على كون الأصل معللاً » والدليل على 
التعليل : اشتال النص على حك هو تعيين البدلين الربويين لتحقيق الماثلة أو 
المساواة بينهها » المأخوذ من قوله مََِع « يدأ بيد » إذ المراد منه التعيين » فإن اليد 
آلة التعيين كالإحضار والإشارة » 5 أن النص اشقّل على حم آخر هو وجوب 
الماثلة بقوله عليه السلام : « مثلاً بمثل » . 


ات 


وقد عرفنا كون هذا النص معللاً من طريق تعدي العلة إلى الفرع » أي 

وجود هذا المعنى وهو التعيين في غير هذا الأصل » فقد اشترط تعيين أحد البدلين 

في كل بيع عادي » احترازاً عن بيع الدين بالدين » فإنه عليه الصلاة والسلام : 
١‏ 3 1 5 0 

ديق عن وو الكاله بالكاوي' "لأ اللشي:( القع مالا سز يعن 

النسيئة ( المدفوع في المستقبل ) أو لأن العين خير من الدين ٠‏ وإن كان البيع 

ا ا م 7 ال و0 ؛ فلا 


كذلك اشترط الشافعي التقابض في امجلس ( مجلس العقد ) في بيع الطعام 
بالطعام عند اتحاد الجنس وعند اختلافه » ليحصل التعيين المطلوب » وشرط 
التغيكهبالاتفاق ف دل العرفة عده اعاد الى واععلافنة , ليس لين 
ووجب تعيين رأس مال السلم عن طريق إيجاب القبض في المجلس ؛ لأن المسم فيه 
يكون دينأ دائمًا » ورأس المال في الأغلب هو الدراهم والدنانير» وهي لا تتعين إلا 
بالقبض فشرط القبض في رأس مال السم ليحصل به التعيين كيلا يتفرق العاقدان 
عن دين بدين » فثبت بما ذكر أن حك التعيين المفهوم من حديث الربا » قد 
تعدى ( انتقل ) إلى الفروع , إذ لا معنى للتعدي إلا وجود حك النص في غير 
المنصوص عليه وعدم اقتصاره عليه . 

وإذ ثبت التعدي ( أي وجود العلة في غير المحل النصوص عليه ) في حم 
اليزمه ليت أن لتم وم حديض الرريا معان :دلا رتعلتى يجو الأسدا إل 
الفر ويل ليل الاميل «الاتفاق . وإذ ثبت وجوب تعدي حك التعيين » ثبت 
وجوب تعدي الماثلة إلى سائر الموزونات ؛ لآن القصد من اشتراط التعيين والماثلة 
)00( روأه الدارقطني عن ابن عمر » والطبراني عن رافع بن خديج » وهو ضعيف . 
() رواه البخاري ومسل عن أسامة بن زيد . 


يعون 


في البدلين الربويين هو تحقيق المساواة بين العاقدين » تفادياً للوقوع في الربا » 
بل إن ربا الفضل أسرع ثبوتاً من ربا النسيئة ؛ لأن الفضل يشقّل على حقيقة 
الفضل , أي الزيادة » وربا النسيئة يعتبد على شبهة الفضل » والحقيقة أولى 
بالثبوت من الشبهة . 


منهج التعليل في القرآن والسنة : 

شرع الله أحكامه لمقاصد عظية جلبت للناس مصالحهم ودفعت عنهم 
المفاسد » وأبان سبحانه ما في الأفعال من مفاسد حثاً على اجتنابها » وما في بعضها 
من المصالح ترغيباً في إتيانها » وفي هذا رد على طائفتين : الذين أنكروا التعليل 
من أساسه » والذين اعترفوا به » ولكنهم قصروه على الأوصاف الظاهرة . 

وقد تنوعت أساليب التعليل في القرآن الكريم!'' » حتى لا تسأم النفوس من 
سماعه : 

أ فتراه أحياناً يذكر وصفاً مرتباً عليه حكماً » فيفهم السامع أن هذا الحم 
يدور مع ذلك الوصف أينا وجده مثل 9 والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا » 
جزاء بما كسبا , نكالاً من الله > ٠‏ 3 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 4 «٠‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من 
الصلاة > «٠‏ إِما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . 

ب - وأحياناً يذكر الحم بسببه : « أذن للذين يقائلون بأهم ظاموا > » 
« فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم 4 «٠‏ من أجل ذلك 
كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكافا قتل 
انان عي من اها 215 عراء كاين هه 16م ره د افر مقو وتروككا 


(0) تعليل الأحكام » للأستاذ شلبي 5١ - ١6‏ 
500 


بوصفه بأنه أطهر وأزى : « قل لامؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزى لهم 4 ١٠‏ وإذا سألتوهن متاعاً فاسألوهن متاعاً من وراء حجاب 
ذلك أطهر لقلوبم وقلوهن > ١ ٠‏ وإذا قيل لم ارجعوا فارجعوا هو أزى 
ليم > «١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا 
على أهلها ذلكم خير لك لعل تذكرون » . 

ج - وحيناً يذكر الح معللاً إياه بحرف من حروف التعليل : # ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم > ٠‏ « فاما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها كيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم » ٠‏ « وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لحم 4 «٠‏ ولا تطع كل حلاف مهين , هماز مشاء بنيم » 
مناع للخير معتد أثيم عُتل بعد ذلك زنم » أن كان ذا مال وبنين © . 

د - وفي كثير من المواضع يأمر القرآن الكريم بالشيء » مبيناً مصالحه , أو 
يحرم الشيء مبينا مفاسده المترتبة على فعله : # وأعدوا لحم ما استطعمم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم > «<٠‏ ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عَدُوا بغير عم » ٠‏ # إفا المر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 

كذلك السنة النبوية التي مهمتها بيان أحكام القرآن : #8 لتبين للناس ما 
نزل إليهم » جاءت بتعليلات كثيرة في توضيح القرآن » وبيان العلل والأسباب 
الق ادف إلى التشومع “رتسي الاحكام إلى الأدمان هنا نودي اله مبسا رع 
الناس إلى الامتغال7" . 
() تعليل الأحكام » المرجع السابق ؟5؟ ‏ 54 
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1 ففي العبادات : بيان جلي لأهدافها وأنه يطلب فيها التزام الحكة 

والاعتدال والتخفيف والتيسير في أدائها » فيقول الني يَريِنّهٍ لعبد الله بن مرو 
١‏ 2 . 

الذي كان يبالغ في عبادته » فيصوم نمهاره » ويقوم ليله :« ألم اخبّر انك تقوم 
الليل وتصوم النهار ؟ قلت : إني أفغل ذلك قال : إنك إذا فعلت ذلك هجعت 
عينك » ونفهت نفسك » وإن لنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فصم 
5 د . () 
وافطر » ون وتم » 5 

وقال ييه لمعاذ الذي أطال في صلاته : « أيها الناس إن منفرون ! فن 
صلى بالناس فليخفف ء فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة »7 . 

وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة حينا امتنع عن إمامتهم لصلاة التراويح 
في الليلة الثالشة : « قد رأيت الذي صنعم » فم يمنعني من الخروج إليك إلا أني 
اق يفرض عليك ااي 

وفي الوصية : بين ميَِةِ مقدارها المشروع لسعد بن أبي وقاص الذي ثم 
بالإيصاء بثلني ماله » إذ كان ذا مال » ولا يرثه إلا ابنته : « الثلْث » والثلث 
كثير ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ما تجعل في في 
افراقلك كام 


وفي الصدقة : قال النبي ملت لرجل أقى بمثل البيضة من الذهب ليتصدق 


(1) رواه البخاري » وهجعت : غارت وضعف بصرها لكثرة السهر » ونفهت "كلت وأعيج + 

1 ؤواةالتغاري عن قاذ : 

)0 رواه أبو داود في السنن عن عائشة » وزاد الطحاوي : « ولو كتب عليك ما قّتم بهء فصلوا 
أيها الناس في بيوتم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 

(:) رواآه مالك في الموطا عن سعد . 


اوش ادن 


يا وطاق حو م سنح فى سالدم © يسيزع الآ عل اللين +" 

وفي الاستئذان لدخول البيوت أوضح النبي من الحكة أو العلة منهء 
والصواب في فهم الحم » فقال لمن اطلع من ثقب في حجرة الني : « إنها جعل 
الأنقد تمن أعا الي 

وبين الني يَيْدّةٍ الفرق بين اللقطة وضالة الإبل لمن ظن التسوية بينها » 
فقال عن اللقطة : « عرّف وكاءها وعفاصها , ثم عرفها سنة » ثم اسقتتع بها » فإن 
جاء را » فأدها إليه » ونهى عن أخذ ضالة الإبل «افبينا أن الا تختاجنة البنسء 
لأنه لا يبخاف عليها ضياع أو هلاك ؛ ما دامت قادرة على السير إلى المرعى 
والماء » فهي في غنى عمن يحفظها . فقال عن ضالة الإبل : « مالك ولها ؟ معها 
سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء وترعى الشجر » فذرها حتى يلقاها رها » أي 
عا يها 


قال : فضالة العم فال تولك أى لأكيك أو القدتي !ا هه أباعلة 
أخذ ضالة الم من غير حتم :]ةجهل له الحبان بين الأمور التلاقة +ليحنظيا 
لماحريا ماعن اعد ضالة الأيل.: 


وق الخيض :+ أبان الني يَيتَهِ لفاطمة فك أن حبيش الى ينزل عنها الدم 
من غير انتقطاع الفرق بين النزيف والحيض فقال ٠:‏ إنما ذلك عرّق » وليس 
بالحيضة »0 » فتكون طاهرة تصلى في الحالة الأولى دون حالة الحيض . 


للق رواه ابن حزم في المحلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها . 
(0) روه البخاري . 
() رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني » وفسر الطحاوي المراد بالحديث بقوله : أي لك ان 
تأخذها » فتكون في يديك لأخيك ء أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها , أو يجدها رها 
فيأخذها ( شرح معاني الآثار ؟/0/” ) . 
() روآه البخاري . 
05000 أصول الفقه (55) 


وأجاب الني نه عن سؤر الهرة مبيناً طهارته وعلة الطهارة وقال : « إنها 
ليست بنجّس » إنها من الطوافين عليك والطوافات »!" . 

وفي شأن تطييب الْمخْرم إذا مات » قال مَئِتَهِ لأصحابه في الرجل الذي 
وقصته دابته وهو محرم » ات :« لا تقربوه طيبا » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيل!"" فقن بين الغلة ق اتتننات الطيين © وهو أنه معت ملبيا في حالة 
ِ-- ش 

وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الوضوء بنبيذ القر : « ثرة طيبة » 
وناءاظوور 6" يدق أنه دك ما يشير أصل امام فقي على طهورنقه: : 

وأوضح الني مَلِنَةٍ علة النهي عن إمساك لوم الأضاحي بعد ثلاث 0 
« إفا كنت بيتك للدافة التي دفت » فكلوا وتصدقوا وتزودوا » أو« إفنا فعلت 

"00 


تمتوكتيرا هنا يدك لقي عننة انلك معلا لامها بعرم عليها من الضبالع 
الدينية والدنيوية . ش 

متسل عجديت اين مسعود :« يا معشر الشباب » من استطاع من الباءة 
1 ل 3 1 )0( 
فليتزوج »فإنه اغض للبصر . وأحصن للفرح .ومن لم يستطع فعليه بالضوم ( 
فسبب إباحة التزوج حفظ البصر والفرج الذي أمر الله بحفظها في غيرآية . 


() رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) والبيهقي والطحاوي عن كبشة بنت كعب بن 
مالك زوجة ابن أبي قتادة ( نيل الأوطار 50/١‏ ) . 

9) رواه البخاري ومسم . 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود ( جامع الأصول 36/8 ) . 

(4) الرواية الأولى للطحاوي ء والثانية لمسلم » ورواه أيضاً أصحاب السنن عن عائشة رضي الله 
عنها . 

(5) رواه البخاري . 


ومثل حديث النهي عن المع بين المرأة وعمتها أو خالتها » قال مَيدَهٌ : « إنم 
لقاع ذلك فطق اجات "0 روبعل ديه اللمى عن البسع عل البية 
والخطنة عل الخطية هر والعلة هي إبذاء الاولنة: 

فيق النى :علو علة النين عن الفملاء شه طتوع الكمين ا وافروييةا يان 

: 9 7 خا ا ( 

الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان"!" . 

وحض وَيِدَّهٌ على رؤية الخاطب خطيبته فقال : « انظر إليها » فإنه أحرى 
أن يؤدم 5 

ج - وقد يقدّم النى دفع المفسدة على جلب المصلحة موازناً بينها » مثل 
حديث :« ولاق قووك حو ركو ديول قار + لبعية الكبية 12 مواعد 
إبراهي”" » . 


ومثل : « لولا أن أشق على أمتي لآخرت العشاء إلى ثلث الليل » ولأمرتهم 
بالنواك هلد كل ملا + فين أن تيت المته الوقوش قالشعة ؛ 


وكذلك ما رواه مسلم وأحمد عن جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي 
قتال لرسول عكال:+-+ اغدل #فقال لداغر :دعى:'ينا رسول الله أففل هذا 
لبانق »+ تقال أومناة لدان كجعة فلن أن أل امساق قكية 
التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم » ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل . 


() رواه ابن عدي ء وفي رواية ابن حبان : « إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » ( نيل 
الأوطار ١5/5‏ ) . 

() رواه الماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أنس » والمراد أن الشيس مقترنة بالشياطين ومحاطة 
٠ 6‏ ينتظرون من يسجدون ها عند الطلوع وعند الغروب ( نيل الأوطار 507/١‏ ) . 

() رواه الطحاوي عن بكر بن عبد الله المزني في قصة إرادة المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة . 
(4) رواه البخاري ومسم عن عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه الترمذي عن زيد بن خالد » ورواه أبو داود بلفظ آخر . 


5١١١ 


وتالك ايها جا الخرنيته الطلنراق "وى عدديت م انه وو المدافه ويلا 
نزلت آية الرجم » قال الني مَلِئَعِ : إن الله جعل لهن سبيلاً ... » الحديث . 

قالع أتارى لطع تو عاد نهنا آنا :ثايكة تالص ادو ايف لى 
ونجريت هع امزاتك رتحلا كين كتق فاته ؟ فال كيف شاريع باليت: 
حتى يسكتا » فأنا أذهب وأجمع أربعة شهداء !! فإلى ذلك قد قضى الخائب 
حاجته » فأنطلق وأقول : رأيت فلانا » فيجلدوني ولا يقلو لياف امد 
فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال : « كفى بالسيف شاهداً ثم قال : لولا أني 
أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران!" ! » فلم يصرح النبي يإباحة القتل » بل 
نجى عنه في رواية أخرى » خوفاً من اختلاط الأمرء وكثرة القتدل بحق وبغير 
حق . 

وقد يعارض أصحاب رسول الله يِه أمره الدنيوي بما بترتب عليه من ضرر 
يلحق المسامين بسببه » فيقرهم غلى ذلك », روى أبو يعلى الموصلي في مسنده 
أن النى مَلِكَمٌ بعث أبا بكر ينادي : من قال : لا إله إلا الله » دخل الجنة 
فوجده عمر ء فرده » وقال : إذن يتكلوا » وأقره الرسول على ذلك » ولم ينكر 
علية ا وحد المصلحة افيا قال 

ومن أدلة رعاية الشريعة طريق جلب المصالح ودفع الحاجات : 
تقرير بعض الاستثناءات من الأحكام العامة . 


منها ما ورد بشأن الحرمين الشريفين : مكة والمدينة » قال أبو هريرة : 
( لما فتح الله تعالى على رسول الله ينه مكة , قام مَلِئم » فحمد الله وأثنى عليه . 
ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنما 
() فتح الباري ١65/١١‏ . 
0( رواه أبو داود عن أبي هريرة . 


كه 


أحلت لي ساعة من النهار ء ثم هي حرام إلى يوم القيامة » لا يعضد شجرها 
ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها » إلا لمنشد ) » فقام العباس وقال : يا رسول 
القع إلا الا مق فاده لقبورنا وبير كا فقا رميول الكد لد ل 


وفي شأن المدينة : قال الني مَلِنَهٌ : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور . 
لا يختلى خلاها » ولا ينفر صيدها ء ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن 
موات قدل وو ١‏ ان الف الاح عي اللداهة كنا اللخون تيت 
كرة اشجان :وزرغ الدية خلاف مكة : 

والخلاصة : إن السنة ملأى بالتعليل كالقرآن »مما يرد على منكريه 
كالظاهرية » وعلى من قصره على الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون الحكم 
والمصالح » فالتعليل هو الظاهرة العامة في أحكام الشرع » مما يدل على أن 
الاحكام الشرعية لا تؤخذ فقط من ظواهر النصوص ٠‏ وإفا مما انطوت عليه ايضا 
من معان وأوصاف تقتضي القياس عليها . 

أما تبدل الأحكام بتبدل المصالح » فهذا متروك للرسول مَلِئَهِ باعتباره إمام 
المسامين » ولن أت بعده من الحكام . 


جل جلو جلو جاو 


() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عباس ٠‏ وعن أبي هريرة ( نيل الأوطار 14/0 ) . 
() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن علي رضي الله عنه » ورواه أحمد وأبو داود عن علي أيضا 
( نيل الأوطار 0/0 ) . 
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النافه الا وين 


تقاضد الشرممة العامة 


0ن 5 


مقاصد الشريعة : 


تعريتها واهفها . اقناء الشويدة عم القيلهة م تروط امتطان المقنا صب 
أنواعها باعتبار آثارها في المجقع » مكلاتا ٠‏ ترتيبها » أنواع المصالح بحسب الحاجة 
إليها » أنواع المصالح بحسب تعلقها بالماعة أو بالفرد . 


أولاً - تعريف مقاصد الشريعة وبيان أهميتها وابتناء الشويعة على 
المصلحة : 


مقاصد الشريعة : هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو 
معظمها » أو هي الغاية من الشريعة » والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حّ 
من أحكامها » ومعرفتها أمر ضروري على الدوام ولكل الناس » لامجتهد عند 
استنباط الأحكام وفهم النصوص ٠»‏ ولغير ا مجتهد للتعرف على نوا الستريع 2 
فإذا أراد امجتهد معرفة حك واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع » وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة استعان مقصد التشريع » 
وإن دعته الحاجة إلى بيان حك الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس أو 
الاستصلاح أو الاستحسان ونحوها » تحرى بكل دقة أهداف الشريعة . 


وقد ثبت أن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاً ؛ إما 
يجلب النفع لهم » أو لدفع الضرر والفساد عنهم » كا دل عليه الاستقرار وتتبع 
مراد الأحكام''' » وأرشدت إليه النصوص الشرعية من حيث المبدأ » مثل قوله 
تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين » لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل > ٠‏ وقوله سبحانه : #2 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 


. الموافقات للشاطبى "“/ وما بعدها‎ )١( 


1ت 


وأكدته تفاصيل الأحكام الجزئية » ففي الوضوء » قال تعالى : « ما يريد 
الله ليجعل عليك في الدين من حرج » ولكن يريد ليطهرء » وليتم نعمته 
عليكم » ؛ وفي الصيام قال :8 كتب عليكم الصيام 5 كتب على الذين من 
قبل » لعلكم تتقون 4 ء وفي الصلاة قال عز وجل : ١‏ إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر 4 وفي القبلة : # فولوا وجوه شطره , لثلا يكون للناس 
عليم حجة » وفي الجهاد : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا »> . 


وفي القصاص : # ولى,م في القصاص حياة يا أولي الألباب » وفي التقرير 
على التوحيد : « ألست برب ؟ قالوا : بلى شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة : إنا 
كنا عن هذا غافلين » . ظ ظ 


والبيع أبيح لتحقيق نفع العباد وقضاء حوائجهم ودفع الحرج عنهم » والقضاء 
عند الغضب نبي عنه لما فيه من مفسدة وهي تشويش الفكر » والزنى قبيح حرم 
لما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس . 


وهكذا يوجد مع كل حك أمور ثلاثة : الوصف الظاهر المنضبط كالبيع 
والغضب والزنى وهو العلة » وما في الفعل من نفع أو ضرر ويعبر عنه بالمصالح 
والمفاسد أو حكىة التشريع » وما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع 
نكر وتسيى مقضنة التعريع .وهده نعة ملازفة لكل الخكام الفرع + فا من 
حك إلا وقد قرر لرعاية مصلحة أو درء مفسدة . وإخلاء العام من الثرور 
والآثام » ما يدل على أن الشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام » ألا وهو إسعاد 
الفرد والماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصل البشرية إلى اوج مدارج 
الكال والخير والمدنية » فالتشريع كله جلب مصالح » فا طلبه الشرع محقق 
لامصلحة إما عاجلاً أوآجلاً » والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد والمضار . 


- 35١1١8 


ثانياً . شروط اعتبار المقاصد : 

يكتريل لبان القاضه اللدكون النم اها داف ا تفيل 1 
والمراد بالثبوت : أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحقيقها أو مظنوناً ظناً قريباً من 
الجر 


والمراد بالظهور : الاتضاخ بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى » مثل 
حفظ النسب الذي هو المقصد من تشريع الزواج » فهو معنى ظاهر ء لا يلتبس 
بشبيه له وهو الذي يحصل بالمحادنة أو إلصاق المرأة حملها برجل معين من 
ا 


والمراد بالانضباط : أن يكون لامعنى قدر أو حد غير مشكوك فيه بحيث 
لا يتجاوزه ولا يقصر عنه » مثل حفظ العقل الذي هو المقصد من تحريم الخخر 
ومشروعية الحد بسبب الإسكار الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء . 
والمقصود بالاطراد : ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف الأزمان والأماكن » مثل 
وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في اشتراط الكفاءة في النكاح لدى المالكية . 


فإذ| تعققت المعاق يده الكروظ حمل القن بايا نافد شرفي 
ولا عيرة يعدئد بالأوهام أو التخيلات 0 فليس منها شيء صالح لأن ينك كيدا 
فرعا 

أما الأوهام : فهي المعاني التي يخترعها الإنسان من نفسه » دون أن يكون له 
أثر محقق في الواقع الخارجي » كتوم وجود معنى في الميت يوجب الخوف منه أو 
النفور عنه عند الخلوة . 

وأما التخيلات : فهي المعاني التي يتخيلها الناس ويتصورونها بصور 
)١(‏ مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١ه‏ 5ه 
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امحسوسات ؛ كتصور الأشباح والأشخاص مثل الأشجار ونحوها . وهذه الأوهام 
والتخيلات لا تصلح أن تكون مقاصد شرعية » مثل إبطال أحكام التبني التي 
كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام » لكونه أمرأ وهمياً » وكالحكم بعدم إفطار 
الصائم إذا اغتاب أحداً بتوهم أنه قد أكل لحم أخيه » وتوهم عدم جواز الركوب على 
الناقة في الحج » ففي الموطأ : « أن رسول الله مَيَِةِ رأى رجلاً يسوق بدنة » فقال 
لون اركينا دسالا ترسو اللذء اها وكة ##ققال:وداركها ولك 

ثالثاً ‏ أنواع المصالح باعتبار آثارها في المجتمع : 

تبين لدينا أن مقصد الشريعة من التشريع هو حفظ نظام الغالم وضبط 
تصرف الناس على وجه يعصم من الوقوع في المفاسد , وذلك إفا يكون بتحصيل 
المصالح » واجتناب المفاسد , فا هي أنواع المصالح بحسب تأثيرها في الجتع 
والأفراد جّ 

المصالح بحسب قوتها في ذاتها وتأثيرها ثلاثة أنواع7 : 

: الضروريات‎ ١ 
الضالح القوورية «هى الى يثوقف عَليوا حياة التاس الديية‎ 
والدنيوية » بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا » وشاع الفساد وضاع النعيم‎ 

الأبدي وحل العقاب في الآخرة . 
وهذه الضروريات خمس وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال » 
وهي أقوى مراتجالمصالح . 
() الموافقات للشاطي ؟// »ء المستصفى ١54١ - ١79/١‏ 2 شرح الإسنوي 75/6 وما بعدها , شرح 
العضد على مختصر المنتهى ؟/ 60 : روضة الناظر 415/١‏ » فواتح الرحموت 5١5/١‏ وما بعدها » 


التقرير والتحبير 214/١‏ » الإبهاج للسبي عه؟ ‏ المدخل إلى مذهب الإمام أجد 3١07‏ ء 
الإحكام للآمدي 48/6 وما بعدها , إرشاد الفحول ١85‏ 


يل 5 


فعليها يقوم أمر الدين والدنيا » وبالمحافظة عليها يستقم أمراججاعة 
والأفراد » وحفظ هذه الضروريات مشار إليه في قوله تعالى : 3 يا أها الني إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ابتدييخ وأرجلهن 
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر طن الله إن الله غفور رحم » 
ولا خصوصية للنساء المؤمنات بذلك » فقد كان الرسول َيِه يأخذ البيعة على 
الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات » ؟ في صحيح البخاري . 


قت حيط انارق ذنم الشرووى نالف ور والسع ا قاقية أعاونا وتم 
وقاعن كانيات ال رن اناي الاوز انا ل حيط ف تلن المعو داكا 
سلبية تتعلق براعاتها من جانب العدم , كا قال الشاطبي . 

فلإيجاد الدين وتحقيقه : أوجب الله الإتيان بأركان الإسلام الخمسة ( العقيدة 
والعبادة ) ولامحافظة عليه : شرع الله الجهاد وعقوبة من يريد إبطاله » والصد 
عنه والارتداد عنه » فيتوافر بذلك صون مبدا التدين » وحفظ دين كل مسلم من 
الفساد . 


ولإيجاد النفس : شرع الله الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد 
والتناسل » ولامحافظة عليه : أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام 
والشراب ٠‏ وارتداء اللباس » وفرض العقوبة على قاتل النفس من قصاص ودية 
وكفارة » فيتحقق بذلك حفظ الأرواح وحق الحياة . 

والعقل الذي يبه الله تعالى للإنسان ٠‏ أباح الله سبحانه كل ما يكفل سلامته 
وتميته بالعلم والمعرفة . وحرم كل ما يفسده أو يضعف قوته » كشرب المسكرات 
وتناو ددرا رق دوا وبق التعزية اله ار ل نت شعاول خا هتين ٠‏ فيضمن 
دلق قط القن قاط التكلهم 


كت 


والنسل أو النسب : شرع لبقائه الزواج » وحرم الزنى والقذف وشرع الحد 
لما للحفاظ عليه » فيضن عدم تعطيل أو اختلاط جاده "واه انض 
الإنساني . 

والمال : أوجب الله تعالى لتحصيله وإيجاده السعي في طلب الرزق » وشرع 
المعاملات بين الناس من بيع وشراء وإجارة وهبة وشركة وعارية ونحوها . 
والسارقة » وحرم الغش والخيانة والربا وأكل أموال الناس بالباطل ووجب ضان 
المتلفات » فنحمي بذلك الأموال التي بها معاش الخلق وهم مضطرون إليها . 

" -الحاجيات : 

هي المصالح التي يحتناج إليها الناس للتيسير عليهم » ورفع الحرج عنهم » 
وإذا فقدت لا يختل نظام حياتم م في الضروريات ٠‏ ولكن يلحقهم الحرج 
والشقة » ورتبتها بعد الخروريات » وقد أحيطت جميع أنواع التشريع 
الإسلامي برفع الحرج للتخفيف عن الناس وتيسير سبل الحياة.. 

ففي العبادات : شرعت الرخص من قصر الصلاة وجمعها لامسافر» وإباحة 
الفطر في رمضان لامريض والمسافر » وأداء الصلاة قاعداً حالة العجزعن القيام » 
وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء » والمسح على الخف حضراً وسقرأ ونحوذلك . 

وفي العادات : أبيح الصيد والقتع بطيبات الرزق في المأكل والمشرب والملبس 
والسكن . 


)0 ل الأ اه 
در اعتلاط الأقبان حفط وإننا دن أجل إبقاع الندازة:والبقضاء بين الننامن 
ا هنع تحريمه أيضاً لما يؤدي إليه من أمراض تناسلية 006 
الأعتد احطل: الالعراض سدولآته. يفف هل عنام الأبرة واإيانع الل 
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وفي المعاملات أبيحت العقود الحققة لحاجات الناس من بيوع وإجارات 
وشركات وضانات وتبرعات » ؟! شرعت طرق التخلص من الالتزامات بالفسخ 
الاستثنائي ٠‏ وإنهاء الزواج بالطلاق للحاجة أو الضرورة » وتسليط الولي على 
اتكاب الفكاة الصقيزة داحة الحقيار الكيي وو ذلاكة.. 


وق العقوبات فرع للول حق المشوحق القصاض»:وتضامق الأفارب: 
بتحمل الديات » ودرء الحدود بالشبهات »ونحوذلك 93 

: التحسينات أو الكماليات‎  * 

وهي المصالح التي تقتضيها المروءة » ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات 
ومكارم الأخلاق » وإذا ققدت لا يختل نظام الحياة م في الضروريات » 
العقلاء » فهي تأت في المرتبة الثالثة » وتوجد في العبادات والمعاملات والعادات 
والعقوبات . 


ففي العبادات : شرعت الطهارات وستر العورات في الصلاة » وأخذ الزينة 
من اللباس وتخاسن الهيئات والطيب عند كل مسجد أو تجمع » والتقرب إلى الله 
تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وصيام وصدقة 8 


وفي المعاملات : شرع الامتناع عن بيع النجاسات والمضار » وعن بيع فضل 
الماء والكلاً وعن بيع الإنسان على بيع أخيه » وخطبته على خطبة أخيه » وأمر 
بالرفق والإحسان في معاشرة الزوجة » وبمباشرة الولي عقد زواج المرأة في رأي 
أكثرية النقوناء غير المتفية لامتحيساء الراء عنادة ع سيتاعرة المفسد 2 6 من 7" 
بالإشهاد على النكاح لتعظم أمره وما أشبه ذلك . 

وفي العادات : أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب » وقرر الدين تحريم 
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كني اللزدونات ,وعني العزريناف القازة اركف الإسراف ف اللعاء 
والشراب واللباس ونحوها . 

وفي العقوبات : منع التتثيل بالقتلى » وحرم قتل النساء والأطفال والرهبان 
في الحروب ٠»‏ ووجب الوفاء بالعهد وحرم الغدر . ويعد سد ذرائع الفساد من 
التحسيني » فهو أحسن من انتظار التورط فيه . 


؟ ‏ مكملات المصالح السابقة : 
شرع الله تعالى أحكاماً أخرى لتككيل أنواع المقاصد السابقة من ضروريات 
ال 


فكل الضروري : مثْل اعتبار الماثلة في استيفاء القصاص ؛ لأنه شرع للزجر 
والتشفي ٠‏ ولا يحصل ذلك إلا بالمثل » فهذا مككل لحفظ النفس » ومثل تحريم 
القليل من افر ؛ لانه يدعو إلى شرب الكثير فيقاس عليه النبيذ . وهذا مكل 
لحفظ العقل » وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ( غير القريبة الحرم ) والخلوة 
بها نيدأ للذريعة المؤدية إلى الزنى » فهو مكل للضروري من حفظ النسل بالمنع من 
الزفى » وكتشريع الأذان وأداء الصلاة في جماعة لتكون إقامة الدين أتم وأكل , 
ياظهار شعائره والاجتاع عليها . 

وكراعاة التاثل في ضان الاعتداء تكئيلاً لحرمة الاعتداء على مال الغير » 
والزد إلى نفقة المثل ومضاربة المثل عند فساد العقد » فهذه الأمثلة الثلاثة مكتلة 
للضروري من حفظ مال الطرفين » وكذلك منع الربا مكل لحفظ المال » فإن 


الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدراً بدون مقابل معتبر شرعا . 


. والمراجع السابقة‎ ١١ ١١/١ المواققات‎ )١( 
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ومكمل الحاجي : 

مثل اشتراط الكفاءة بين الزوجين لتحقيق الوفاق والألفة بينها » ولا تزوج 
الصغيرة إلا من كفء وبهر المثل فيان أصل المقصود من النكاح » وإن كان حاصلاً 
أصل الحاجة في الصغيرة . 

ونا قرع الفريق أنوات المعاملات من بيع وإجارة وشركة وغيرها » شرع 
ما يكلها كالنهي عن الغرر وعن بيع المعدوم وعن جهالة المبيع » وكتشريع 
الخيارات من خيار الرؤية لامشتري وخيار الشرط للعاقدين » واشتراط شروط في 
العقوة لبد خاحة الثاين :ذوق إن نف عله أحناة وخصوياة: 


والشرع لما أباح قصر الصلاة في السفر » أكله بتجويز المع بين الصلاتين غير 
الضكد» ولا شرع العجارة اقل ذلك بالتهى عن الثيانة والغكن والخداع ونحوها » 
ولا أباح البيع أ كله بالإشهاد والرهن والكفالة » فهذه المشروعات لولم تشرع م 
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علتبا صل التوسيفة والفد هن 


ومكمل التحسيني : 

كاداي الاحداف ومندوبات الطهارات » وعدم إبطال العبادات التي يبتدأ 
ها » والإنفاق من طيبات المكاسب في التطوع بالصدقات » واختيار الأفضل في 
الضحايا والعقيقة » لقوله تعالى : # ولا تهموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
باخذيه إلا أن تغمضوا فيه » والحاجيات كالتقة للضروريات » والتحسينات 
كالتكلة للحاجيات » فإن الضروريات هي أصل المصالح . 


0 أصول الفقه (54) 


© ترتيب المقاصد : 
يكبل ذلك أمرين : 
الأول - ليست هذه المقاضد الشرعية الثلاثة المذكورة مسثقلة عن بعضها » 
وإنما يكل بعضها بعضاً . فالضروريات تتككل بالحاجيات والتحسينات » 
والحاجيات تتكمل بالتحسينات . 


لكن الضروريات أضل لامقاصد الشرعية كلها » فهي أصل للحاجية 
والتحسيية !"+ فق أخن ينا فتن اخل عا عداها ع : لانها الفزائضن:» 
والخاخنات كالتوافل + والتحسدات كالامؤر الميمة دوك التوافلة. . 

أبامى أحال اعبات او التميندات» تناف ةغل :ناتك الأخلذك 
بالضروريات ؛ لأنه كالراعي حول المى » يوشك أن يقع في الحى » فتصبح 
الحافظة على الحاجيات والتحسينات نوعاً من أنواع الحافظة على الضروريات . 

يتضح من هذا أن الضروريات أهم هذه المقاصد ؛ لأنه يتوقف على وجودها 
نظام الحياه » ويترتب على فقدها اختلال نظام الحياة » أما الحاجيات فلا 
الحياة . وأما التحسينات فلا يترتب على فقدها إخلال بنظام الحياة ٠‏ ولا الوقوع 
في الحرج والمشقة ؛ وإغا يترتب عليه خروج الناس عن مناهج الكال في الحياة 5 


وبناء عليه تكون الأحكام الشرعية المقررة لحفظ الضروريات أم الأحكام » 
ويليها أحكام الحاجيات ؛ لأنها المككلة للضروريات » ثم أحكام التحسينات » لأنها 
كالمكلة للحاجيات . والأصل مقدم على الكل » ولا يعنى بالمككل إذا أدى إلى . 
إبطال الأصل ‏ ومكئل الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني ؛ لأن الضروري 


5١ ١/5 الموافقات‎ )١( 


ا ا 


الضروريات مراعى في كل ملة » بحيث م تختلف فيه الملل ا اختلفت في 
الفروع » فهي ‏ 5 قال الشاطبي ‏ أصول الدين » وقواعد الشريعة » وكليات 
الملة . 


أ - ويترتب عليه أنه لايراعي حم تحسيني إذا أدت رعايته إلى إبطال حم 
حاجي أو ضروري » فيباح مثلا كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة لإجراء 
عملية جراحية أو تشخيص مرض أو علاج ؛ لأن المحافظة على النفس ضروري » 
وما أدى إلى ذلك فهو ضروري ٠‏ وستر العورة من التحسينات » فلا يلتفت إليه 
أمام الضرورة أو الحاجة » ويباح أيضاً أكل الميتة في حالة الضرورة ؛ لأن الحافظة 
على النفس وإحياءها ضروري » والتحرز من خبيث المطعومات » أو النع من 
تقاول البكة من الحسينات. 

وأبيح بيع المعدوم في عقدي السم أو السلف » والاستصناع » واغتفرت 
الجهالة في عقد المزارعة وبيع الشيء الغائب ؛ لأن حضور المبيع وعدم جهالته من 
التحسينات ». وهذه المعاملات حاجيات » يشق على الناس فقدها » فأهدرت هذه 
التحبيتات ف سييل عفيق الماحات + 


ب - وكذلك لايراعى حم حاجي إذا أدى إلى الإخلال بحم ضروري ؛ لآن 
رفع الحرج حاجي ٠‏ وأداء الفرائض ضروري » فالفرائض المطلوبة من المكلفين » 
وإن اشملت على شيء من المشقة هي واجبة ؛ لآن الفرائض من الضروريات » 
ودفع المشقة من الحاجيات » والصلاة ضرورية واستقبال القبلة حم حاجي مكل 
للغروري » فلا يصح أن تسقط الصلاة للعجز عن استقبال القبلة يقيناً » ويكفي 
فيه الظن . 


ل ال 


الشاني ‏ في دائرة الغروريات : يراعى ماهو من الضروريات أم من 
الآخر ؛ لأن هذا بمنزلة المككل » فلا ييمحافظ عليه إذا أدى إلى الإخلال با هو أهم 
فتئة »فنا طيجاة وإخ كان مودق إل هلاك القن ٠‏ واخضاظ عل النفسن آمن 
ضروري» إلا أنه هدر قي سبيل المحاقظة على الدين » إذا هجم علينا الأعداء » 
ويجب مجاهدتهم ؛ لأن الحافظة على الدين أمم » فنهدر حك الحافظة على النفس في 
سبيل المحافظة على الدين » ويباح شرب افر عند الإكراه أو الاضطرار بقصد 
الحافظة على النفس ؛ لأن حفظ النفس أمم من حفظ العقل ٠‏ ويباح اتلاف مال 
الغير إذا أكره على إتلافه ؛ لان حفظ النفس من حفظ المال . 

وتترتب أهمية الضروريات أو الكليات المس على النحو التالي : جفظ 
الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل » ثم المال » وبعض الأصوليين كالغزاللي قدم 
لتيل عل العمل : 


رابعاً ‏ أنواع المقاصد ( أو المصالح ) بحسب تعلقها بالجماعة أو الفرد : 

تنقسم المصالح هذا الاعتبار إلى كلية وجزئية!" : 

فالمصلحة الكلية : هي التي تعود على جميع الآمة أو جماعة عظية منها بالخير 
والنفع » مثل حماية البلاد من العدو » والأمة من التفرق » وحفظ الدين من 
الزوال » وحفظ القرآن من التلاشي العام » وحفظ السنة من الدخيل الموضوع » 
وحفظ الحرمين في مكة والمدينة من الوقوع في أيدي الأعداء . 

والمصلحة الجزئية الخاصة : هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة كتشريع 
المعاملات . 


81 مقاصد الشريعة للشيخ ابن عاشور‎ )١( 
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خامساً ‏ أنواع المقاصد ( أو المصالح ) بحسب الحاجة إليها : 


تنقسم المصالح باعتبار درجة الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد بها إلى قطعية 
نيه ووه : 
سوس او 1 


فالقطعية : هي المتيقنة التى دلت عليها دلالة النص التى لا تحمل التأويل » 
مثل # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 42 : أوأرشذت إليها 
الأدلة: الكنيزة بالانشداد إل الاسقراء كالكليات أو الطرويات الخسة التقندمة : 
أو دل العقل على أن في تحصيله نفعاً عظياً » وفي ضده ضرر كبير » مثل قتال 
مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

والظنية : ما اقتض العقل ظنه كاتخاذ كلاب الحراسة في الدور وقت 
دون » أودل عليه دليل ظني من الشرع » مثل حديث : ٠ه‏ لا يقضي القاضي 
وو قطنا 


والوهمية : هي التي يتخيل فيها صلاح وخير: وهوعند التأمل ضر 
كتناول المحدرات من الآفيون والحشيشة والكوكايين والهروين والقات » وشرب 
المسكرات من امور والأنبذة وسائر الأشربة المسكرة » فقد يتوهم متعاطيها 
مصلحة فيها » وإنما هي ضرر محقق وفساد مؤكد » تضر بالجسد وتضعف 
الأعصاب وتؤدي إلى امول والكسل » وتقضي على النشاط الإنسافي مما يوقع 
الأمة في التخلف والعجز , والضعف والوقوع فريسة الأعداء . 


() مقاصد الشريعة لابن عاشور 45 وما بعدها . 
() رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بلفظ « لايقضين حاك .بين اثنين وهو غضبان » 
وفي لفظ « لا يقضي » وفي لفظ « لا يحم أحد ... » ( نيل الأوطار 572/2 وما بعدها ) . 
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الباب السابع 
الاجتهاد والتقليد 
وفيه فصلان - 
الفضل الأول : الاحتيأة 
الفصل الثاني التقليد 


ادن 


ييا 


مهيد 


كان الاجتهاد بعد وفاة الرسول وَيتَهِ إلى منتصف القرن الرابع ال حجري أمراً 
فطرياً مبسطأ » وعاملاً من عوامل فاء وازدهار التشريع الإسلامي الذي 
يستجيب لحاجات الناس ومقتضيات تطور الحياة » فنتج عنه ثروة فقهية كبيرة 
لا نظيرلما في التاريخ »ثم أصبح الاجتهاد بعد القرن الرابع نظرية معقدة 
وضعها المتاخرون نتيجة انقسام الرقعة الإسلامية » وتفكك روابط الآمة وضعفها 
وانحطاطها , وذلك ليوصدوا الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد والنظر, 
ويقطعوا الطريق على الفرق والمذاهب التي كثرت » ويحموا الأمة من الانقسام 
الديني ٠‏ فأقفلوا باب الاجتهاد وقسموا امجتهدين إلى طبقات : طبقة الاجتهاد 
المطلق وطبقة مجتهدي المذاهب . وطبقة مجتهدي السائل »ثم يأتي بعدهم 
المقلدون . 


فكان'من نجراء الاغلاق ركوة الخركة النقهية + وجوه العلا + وإضحافة 
روح الاستقلال الفكري » وطغيان فكرة التقليد » وساد في أذهان الناس أن بلوغ 
درخة الاحتيناد اص متدرا أو تسيلا ٠‏ وهكذا ظنوا أن أقدارهم ومواهبهم 
لا تصل إلى ما وصل إليه أنة المذاهب الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد , وأمثالهم من أصحاب المذاهب المتداولة كالظاهرية والإباضية والشيعة 
الإمامية والزيدية » والتزم كل إنسان مذهباأ معينأ » إما بدافع اقتناعي ذاتي » أو 
لظروف معيشية » أو مراعاة لأوضاع سياسية معينة . 


ولكن ؛ إن أقبل الظلام فلا بد من أن يبدده ضوء النهار » وإن احتجبت 
5 رزرن ١‏ 35 


السماء بالغيوم الدكناء فلا بد من أن تنقشع ويصحو الجو في وقت ما ء وحينئذ 
ينبغي أن تتغير العقليات »وتدب اليقظة والحرية الفكرية في أعماق المشتغلين 
بالفقه “لأنه إن كان من حستات إقفال بان الاجتهاد البقاء على وخدة الآمة 
الإسلامية الدينية » والحفاظ على الثروة الفقهية القديمة . فقد نجم عنه سيئات 
كثيرة » أهمها : وقوف الفقه الإسلامي عن مجاراة الزمن » وتحلل الناس من 
أحكام الشريعة والتاس الحلول العملية عند فقهاء القانون من الغرب في السياسة 
والاقسياة والاستاع والمفا ماقف معنا اذى إل أهه [ نيدل ره حافت 
الاجتاعي والمدني فحسب ٠‏ بل تغيرت تصوراتنا الاجتاعية ونظرياتنا القانونية 
أيضاً » وتجرأ من زع لنفسه التجديد » فنسخ السنة برأيه ٠‏ وأوّل القرآن على وفق 
هواه بحسب ما يظن من رؤية مصلحة الناس بمجرد عقله وظروف بجتقعه 
السائدة . 


فن الذي أقفل باب الاجتهاد ؟ وما هي أدلته ؟ وهل يستطيع أحد أن 
يزع أن مواهب الله ومنحه قاصرة على جيل دون جيل » أو إنسان دون 
إنسان ؟ ! هذا فإن دعوى إقفال باب الاجتهاد غير مسموعة ؛ لان من مستلزمات 
ختم الشرائع السماوية بشريعة الإسلام فتح باب الاجتهاد على مصراعيه إلى ما شاء 
الله . وقد أحسن الشيعة والحركات السلفية الحديثة إذ قرروا بقاء باب الاجتهاد 
مفتوحاً » كا أحسن غيرهم من بعض عاماء السنة كالسيوطي الذي ألف كتاباً سماه 
( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) وقد 
قسمه إلى أربعة أبواب . ظ 

أولما ‏ في ذكر نصوص العاماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من 
فروض الكنا بايطا واه لا مدو هرقا إخلاء المص بت وسبوت اذكرق 
المطلب السابع بعض هذه النصوص » وأسارع الآن إلى تدوين ما قدم به 
السيوطي لهذا الكتاب فقال : 
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« إن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمهم » وأعماهم حب العناد وأصمهم , 
فاستعظموا دعوى الاجتهاد عدو را بن عاد 0 وم يشعر هولاء الشهلة أى 
الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر ؛ وواجب على أهل كل زمان 
أن يقوم به طائفة في كل قطر . إلخ .. » . 

« ومن حصر فضل الله على بعض خلقه » وقصر فهم هذه الشريعة على 


اما تقدم عصره . فقد تجرأ على الله عز وجل » ثم على شريعته الموضوعة لكل 
عباده » ثم على عباده الذين تعبدم الله بالكتاب والسنة7" » . 


١74 إرشاد الفحول‎ )١( 
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الفصل الأول 
الاجتهاد 

الكلام عن الاجتهاد في المطالب الآتية : 
المبحث الأول تعريف الاجتهاد » وبيان مشروعيته وأقسامه . 
البحف التاق شروط الاجتهات:: 
المبحث الثالث ‏ مجال الاجتهاد . 
الملبحث الرابع - حك الاجتهاد » وبعض المسائل التي تتفرع عنه . 
البح كاسن مزق الاجتهاد:. 
المبحث السادس - مراتب الجتهدين . 
المبحث السابع ‏ فتح الاجتهاد وانسداده . 
المبحث الثامن ‏ الإصابة والخطأ في الاجتهاد . 
المبيحث التاسع د طريقة الاجتهاه + 
المجة العاغر قفن الاستياة:. 


ا" 


المبحث الأول 
تعريف الاجتهاد وبيان مشروعيته وأقسامه 


أولاً ‏ تعريف الاجتهاد : الاجتهاد في اللغة : عبارة عن بذل المجهود 
واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور » ولا يستعمل إلا فها فيه كلفة ومشقة » 
فيقال : اجتهد في مل حجر الرحى » ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة أو 


نوأة . 


وفي اصطلاح الأصوليين له بمفهومه العام تعاريف ». فقد عرفه الأمدي 
وصاحب مسلٍ الثبوت وجاعة!'" : بأنه « استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه » وهذه عبارة 
الآمدي ٠‏ وعبارة مسم الغنوت :وككليا غبارة ابن الخاجب تفريباً ٠:‏ :ذل الطاقة 
من الفقيه في تحصيل حك شرعي ظني » لكنه تعريف منتقد ؛ لأنه غير جامع 
جميع أفراد المعرّف » لإخراجه العم بالأحكام » وغير مانع من دخول بعض أفراد 
غير المعرف فيه لإدخاله الظن غير المعتبر» مع أنه ليس دليلاً تشريعياً . 


ويمكن تصحيح التعريف بأن يراد مطلق الظن الشامل للعم » وأن يحدد 
اللقصود من الظن بقرينة : هي إرادة المعتبر شرعاً » إلا أنه يبقى فيه تكرار بين 


() راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1١1/6‏ » فواتح الرحموت شرح مس الثبوت 70/1 » 
شرح انحلي على جمع الجوامع 50175 ؛, روضة الناظر 0176 »؛ المدخل إلى مذهب 
أحمد 1,4 »شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 581/١‏ + كشف الأسرار ؟/4؟11 » التلويح 
على التوضيح ؟/7١١‏ 
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مضيون « استفراغ الجهد » وقوله « على وجه يحس من نفسه العجز عن المزيد 
فيه » » والتعريف يجب أن يصان عن التكرار والحشو . 

١‏ - وعرفه الغزاي » وتابعه جماعة منهم الخضري''' بأنه « بذل امجتهد وسعه 
في طلب العم بأحكام الشريعة وها التعريقة .عفد أيضاءه لآ ره الاتهناد 
لا تقتصر على الأحكام اليقينية » وإنما يكون أغلبها ظناً . إلا أن يراد بالعم الع 
من أن يكون غلا اورظنا + 

#دروقال يخقن الققهاء + الاجنياد سنو القدائن #اقنال الغزال #توهن خطيا: 
لأن الاجتهاد أع من القياس ؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق ‏ 
الألفائل وناك طرى الأدلة صو الشاية 7 

؛ - وأنسب تعريف في رأينا من التعاريف المنقولة » هو ما ذكره القاضي 
البيضاوي”" وهوه استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية » والاستفراغ 
معناه : بذل الوسع والطاقة » ودرك الأحكام أعم من أن يكون على سبيل 
القطع" أو الظن . وبمثله عرفه ابن امام وغيره! * فقالوا : هو بذل الطاقة من 
الفقيه في تحصيل حك شرعي » عقلياً كان أو نقلياً » قطعياً كان أو ظنياً . فثمل 
التعريف الاجتهاد في العقليات والنقليات » قطعية كانت أوظنية » وأخرج به 
ندل الظافة عو ضير المكية اقلا من اتطهدادا علند: الاصوليين :2 لا ينس 
استنباط الأحكام اللغوية : أو التقلة مخ عي التقيف أونانتبية اختهادا ايضا : 


(0 المستصفى ٠١177‏ ء أصول الفقه للخضري /اه؟ 

051/١ المستصفى‎ )9( 

0) شرح الإسنوي لامنهاج فرق 

©) النص القطعي : هو الذي لايحتتل أي معنى آخر غير معناه الظاهر الذي يتعين فهمه منه . وعند 
الحنفية : هو الذي ليس فيه أي احتال ناشىء عن دليل . 

() 2 راجع التقرير والتحبير 591/5 ؛ تحفة الرأي السديد للحسيني * 
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والخلاصة : إن الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية في الشريعة"" . 


ثانياً - مشروعية الاجتهاد : الاجتهاد على أنه أصل من أصول الشريعة 
ذلت أدلة كثيرة عل تجوازه » إما بطريق الإقارة أو بطريق التفريم : 

من هذه الأدلة : ماورد في القرآن الكريم » وهو قوله تعالى : « إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس بما أراك الله > ٠»‏ فإنه يتضن إقرار الاجتهاد 
بطريق القياس'' . ومنها قوله سبحانه : < إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » و93 يعقلون 4!" . 


وصرحت السنة بتجويز الاجتهاد » منها ما استدل به الإمام الشافعي رضي 
لله عنها'' عن عمرو بن العاص : أنه ممع رسول الله َه يقول : « إذا حك الحاك 
فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»؟" ؛ ومنها : 
حديث معاذ المتداول « حينا بعثه الني يَيْنهِ قاضياً إلى الين » فقال له :يم 
تقضي ؟ قال : بما في كتاب الله » قال : فإن م تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي 
با قضى به رسول الله ؟ قال : فإن لم تجد فيا قضى به رسول الله ؟ قال : أجتهد 
براق قال )الجا لله الل توق رسو رول .. 


) راجع مقال الأستاذ مصطفى الزرقاء في حضارة الإسلام عدد ذي الحجة ١546‏ ه / ١١‏ 

) راجع الموافقات للشاطبي 828/١‏ . 177/4 » الأمدي ١6١/5‏ 
9) كشف لأسو ريغل أغيدل البزدوي ؟/33؟ 

) الرسالة 454 , جامع الأصول 568/٠١‏ », جمع الزوائد 5/6ة١‏ 

)| أخرجه البخاري ومسم وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث عرو بن العاص وغيره 
وهو حديث متواتر المعنى ( جامع الاصول 08/٠١‏ , جمع الفوائد 188/١‏ , جمع الزوائد ١65/64‏ ء 
تلخيص الحبير 18٠0/7‏ » نصب الراية 75/6 » النظم المتناثر ٠١١‏ ) . 
() الأم 270 ط الشعب ٠‏ كشف الأسرار 518/5 , الملل والتحل للشهرستاني 701/7 » وقد سبق 
تخريجه . 
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وقد اتبع الصحابة طريق الاجتهاد فها لم يعثروا فيه على نص قرآني أو سنة » 
فكان أبو بكر مثلاً إذا نزلت به قضية فم يجد في كتاب الله تعالى منها أصلاً » ولا 
ف السنة آثرا + اجتيرا؟ 

وعليه أجمع الصحابة ٠‏ فكانوا إذا حدثت لهم حادثة شرعية من حلال أو 
حرام » قرعو إل الاتجتهاد إن ل يجدوا نضأ أو خيراً في الكتاب أو في السننة'"" . 

ثالثاً ‏ أقسام الاجتهاد : قصر الإمام الشافعي الاجتهاد بمعنى الاستنباط على 
القياس على أمر ورد في الكتاب أو ف السنة » فقد سأله سائل : فا القياس ؟ أهو 
الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ فأجاب : هما اسمان لمعنى واحد'" . فهو قد قصر 
الاجتهاد على مفهوم خاص له ء ول يأخذ بالرأي المبني على الاستحسان أو المصالح 
المرسلة لوعي وا بي ورا رطا لجنيا اواو موشاملاً 
للراف والقمائن:والفقك' والرأي عندهم كا فهمه الصحابة : هو العمل يما يراه 
امجتهد مصلحة وأقرب إلى روح التشريع الإسلامي': من غير نظر إلى أن يكون 
متاك أغل معان للحائقة أو لذ كوو" و ملتكلة الدى الواات للاجتياه راف 
الدكتور معروف الدواليي قية الاجتهناد إلى ثلائة أنواع"' + أشار الشاطي في 
الوافقات :إل عي + 
() راجع الإحكام لابن حزم 785/6 
الملل والنحل للشهرستاني ١98/١‏ 

(0) - الرسالة 3 
8) المدخل إلى عم أصول الفقه للدواليي ” . قال الشيرازي في كتابه ( اللمع في أصول الفقه 0 
ذهب بعض الناس إلى أن القياس هو الاجتهاد » والصحيح أن الاجتهاد أعم من القياس 

الاجتهاد بذل الجتهد وسعه في طلب الحم » وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد » وترتيب 

العام على الخاص » وجميع الوجوه التي يطلب منها الحم » وبعض ذلك ليس بقياس . 
() تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ١١1‏ » أعلام الموقعين 77/١‏ 71 وما بعدها 
() راجع المدخل إلى علم أصول الفقه 58618 . 

بدمؤفزا ن 


. -الاجتهاد البياني + وذلك لبيان الأحكام الشرعية من تضوض الشارع:‎ ١ 

؟ ‏ الاجتهاد القيابي : وذلك لوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة مما 
ليس فيها كتاب ولا سنة » بالقياس على مافي نصوص الشارع من احكام . 

؟ ‏ الاجتهاد الاستصلاحي : وذلك لوضع الأحكام الشرعية أيضاً » للوقائع 
الحادثة مما ليس فيها كتاب ولا سنة » بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح . 

وناقش الأستاذ عمد تقي الحكم هذا التقسيم من نواح ثلاك7" : 

, إنه غير جامع لشرائط القسمة المنطقية » لعدم استيعابه لأقسام المقسم‎ ١ 
فإنه لم يثبل الاجتهاد الاستحساني ونحوه من أدلة الاستنباط التي اعقدها‎ 
الفقهاء » وأبلغها بعضهم تسعة عشر نوعاً » ما ذكر الطوفي في رسالته » وعقب‎ 
. الشيخ جمال الدين القاسمي على ما ذكر » وأوصلها إلى نيف وأربعين دليلاً‎ 

إن القياين لبى :فق حتيغ أفسامة فيا للأعتهاة اليذاق يل ف ضهنا 
هو قسم منه كالقياس المنصوص العلة ٠‏ والذي يستفاد من عموم أو إطلاق علته 
داخل هو الآخر في الاجتهاد البياني » لاستفادته من الأدلة العامة » أمثال : 
دلا ضرر ولا ضرار» . 

؟ - تفرقته بين طريقة الاجتهاد البياني والطريقتين الآخريين » باعتباره 
الأولى بياناً للأحكام الشرعية » والثانية والثالثة ( وضعاً ) لها » ولازم ذلك اعتبار 
امجتهد مشرعاً . وهو خروج على إجماع المسامين » بالإضافة إلى مناقضته ( أي 
الدواليي ) لنفسه حين اعتبرها جميعاً من الكواشف عن الأحكام الشرعية : 

وبما أن هذا التقسم لم يسم من النقد » فقد قسمه الأستاذ الحكم إلى قسمين : 


()22 راجع له الأصول العامة للفقه المقارن 514 وما بعدها بتصرف . 


لام أصول الفقه (55) 


الاجتهاد العقلي : وهو ما كانت الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة » غير قابلة 
للجعل الشرعي ٠‏ كالمستقلات العقلية + وقوامد لزوم دفع الضرر الحتسل » وقبح 
العقاب بلا بيان وغيرها . 

والقسم الثاني الاجتهاد الشرعي : وهو ما احتاج إلى جعل حجيته من 
الحجج الشرعية » ويدخل ضن هذا القسم : الإجماع والقياس والاستحسان 
والاستصلاح والعرف والاستصحاب وغيرها . 
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المسبحث الثانى 
شروط الاجتهاد 
اختلفت عبارات المصنفين في تحديد طرائق الاجتهاد . ولكنها في مضونها 
وأحدة مع بعص المفارقات البسيطة ١‏ 
فعبارة الغزاللي هي : يشترط في الجتهد شرطان7 : 
أحدهها ‏ أن يكون حيطا بمدارك الشرع » متكناً من استثارة الظن بالنظر 
فيها » وتقديم ما ل ةو عونا نه تا خره : 
والشرط الثاني - أن يكون عدلاً يجتنباً للمعاصص القادحة في العدالة . وهذا 


الشرط لجواز الاعتاد على فتواه » فن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه » أما هو في نفسه 
فلا «أى ان أخذة بالاجتهاد لنفسه لا يشترط لهو ذلك . 


وعبارة الشاطبي''! هي : إنا تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : 
أحدهما ‏ فهم مقاصد الشريعة على كلها . 


والقاقةد الكو شن الاستناك يداد هل فونه فيه + 


() المستصفى ٠١7/6‏ » وقد التزم طريقته الخضري في كتابه أصول الفقه 509 . كا هو شأنه في 
أغلب هذا الكتاب . 
0) الموافقات 6//ره١٠  ٠١5‏ 
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ومضمون عبارة الآمدي والبيضاوي7) أنه يشترط في امجتهد شرطان : 


الأول 2 أن تكون مكلفا كفنا ,الله وزسولة : 

الثاني أن يكون عاماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها » وطرق' 
إثباتها » ووجوه دلالتها على مدلولاتا . 
ويمكن تحليل هذه العبارات ونحوها باشتراط الشروط التالية''' لبلوغ درجة 
الاجتهاد .. 1 

الأول : أن يعرف الشخص معاني آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكريم 
وإنا يكفي أن يكون عالماً مواضعها حتى يرجع إليها في وقت الحاجة . وقد حدد 
الغزالي والرازي وابن العربي!') عدد هذه الآيات بمقدار خسمائة آية . 


قال القوكاق و وبودفوى لامها لهذا التدان الاش غناو لاهن 
لاف يأن فى الكتان الغر يمن الآنات الى تتتخري منها الأحكام الشرعية 
أعنات احداف: 3 للد رول من لنه فون امتح وساي 6ل بغرن الحا يز 
الاك الواردةاطته القيض والأيقا له قدن 5 رماي فضطيوا ودلاك الباق 
الزالة عل الأجكاء دلالة أولئة بالذا كم لا بطري التضن والالقام :*. 

أما معرفة معاني الآيات لغة : فيتم بمعرفة معاني المفردات والمركبات 


() الإحكام في أصول الأحكام ١١5/5‏ ء شرح الإسنوي لامنهاج ( نهاية السول ) ؟/544 
)2 راجع شرح الحلي على جمع الجوامع 7 وما بعدها . المدخل إلى مذهب أحمد 18١‏ : روضة 
الناظر ؟/5:1 » العناوين في المسائل الأصولية ٠١‏ » فواتح الرحموت 578/6 : رسالة في أصول 
الفقه للسيوطي 77, الرسالة للشافعي 5:8 » المبادىء الغامة للفقه الجعفري 58 وما بعدها . 
() الرسالة للشافمى 0٠١‏ » كشف الأسرار ١١50/9‏ . 
() المستصفى ا » إرشاد الفحول للشوكاني 7٠١‏ » مسم الثبوت 5815/5 . 
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وخواصها في إفادة المعنى » إما بحسب السليقة بأن ينشاً نشأة عربية » أو بتعم 
اللغة العربية من طريق علوم الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر فنون 
املاع 

واميكاأ معرفتها شريعة : فبأن يعرف العلل والمعاني المؤثرة في الأحكام , 
وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء » أو د 
ومقهوم » ومعرفة ة أقسام اللفظ من 0 وخاص ومشترك وجمل ومفسر وغيرها”"ا 

الغاق : بان اكات لحرا ودريية : او 
للقرآن » ولا يلزم حفظها ولا حفظ جميع أحاديث السنة » وإفا أن يكون متكناً 

من الرجوع إليها عند الاستنباط » بأن يعرف مواقعها بواسطة فهرسها » وحدد 

ابن العربي مقدارها بثلاثة آلاف » ونقل عن أحمد بن حتبل : أن الأصول التى 
يدور عليها العام عن الني 2 ينبعي 0 تكون ألفا وناك" ٠‏ وهذا التحديد 
في رأينا ما لاحظنا في أمر القرآن غير دقيق ؛ لأن أحاديث الأحكام كثيرة 
وموزعة في كتب عنتلفة » قال الشوكاق 9 : 


«بوالشي الذي لا فك ديه ولا خبية: : أن الحتينه لا يد أن يكوق عناك] نا 
اشقملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست ( وهي صحيح 
البخاري ومسل » وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وما يلحق بها 
( كسفن البيهقي والدارقطني والدارمي ) » مشرفاً على ما اشقلت عليه المسانيد 
والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة ( مثل صحيح ابن خزيمة 
وصحيح أبن حبان » وصحيح الحام النيسابوري ) حتى لا يلجأ امجتهد إلى القول 
بالرأي أو القياس مع وجود النص » وهذا ما يتعلق بمتن الحديث . 
)2 راجع التلويح على التوضيح ١77/5‏ 
0) إرشاد الفحول ١7١‏ 
9) إرشاد الفحول 55١‏ » وقارن ذلك بما قرره الغزالي في المستصفى ٠١١/5‏ 
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كذلك يشترط معرفة سند الحديث » وهو طريق وصوله إلينا : من تواتر أو 
شهرة أو آحاد » وأن يعرف حال الرواة : من جرح وتعديل » ليعرف صحيح 
السنة من ضعيفها » ولا يشترط حفظ حال الرجال عن ظهر قلب » بل المعتبر أن 
يتكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل . 


ونظراً لأن البحث عن أحوال الرواة في عصرنا هذا أمر متعذر لطول المدة 
بيننا وبينهم » فإنه يكتفى بتعديل الأمة الموثوق بهم في علم الحديث ٠‏ كالبخاري 
ومسل والبغوي وغيرهم من أمة الحديث!" . 


الثالث : معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » في آيات!'' وأحاديث 
مخصوصة , حتى لا يعد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ ٠‏ فيؤديه اجتهاده 
إلى ما هو باطل ٠‏ ويكفي أن يرجع إلى ما كتب في هذا الوضوع » مثل كتاب 
ابن خزية وأبي جعفر النحاس وابن الجوزي والحازمي وابن حزم والطحاوي في 
معاني الآثار وغيرم » ولا يشترط معرفة جميعه وحفظه , وإفا يكفيه في كل 
واقعة يفتي فيها بآية أو ديت أن يمل أن ذل الحديف ذلك الآءة عكان 1 


الرابع : أن يكون مقكناً من معرفة مسائل الإجماع ومواقعه . حتى لا يفتي 
بخلافه » وليس من اللازم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف ؛ بل في كل 
مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع » بأن يعم أنها 
موافقة مذهباً من مذاهب العاماء أيهم كان + أو تغلب عل طه أن هيده الوافعة 


» 560/5 ء شرح الإسنوي‎ ٠١7/١ راجع التلويح على التوضيح للتفتازاني 177/7 » المستصفى‎ )١( 
البدخثي فاق‎ 
قدرالناسخ والمنسوخ في القرآن بست وستين آية ء علماً بأن آيات القرآن الكريم هي‎  ( 
(7555)أآية.‎ 
١؟؟ إرشاد الفحول‎ ,» ٠١١/7 المستصفى‎ )0( 
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ناشئة في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض"' . ويِكنُ الاعتاد على كتتاب 
مراتب الإجماع لابن حزم . 

الخامس : أن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة » وعلل الأحكام وطرق 
استنباطها من النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية ؛ لأن القياس قاعدة 
الاجتهاد » والذي تبنى عليه أحكام كثيرة تفصيلية . وقد اقتصر بعضهم على هذه 
الغروط!" » إلا أنني أرى ضرورة إضافة شروط أخرى . 

السادس : أن يعم علوم اللغة العربية من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان 
وأساليت: © لأ الكتاب والسنة عربيان » فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا 
بفهم كلام العرب إفراداً وتركيباً أو معرفة معاني اللغة وخواص تراكيبها » ومنه 
معرفة حك العموم والخصوص . والحقيقة وامجاز . والإطلاق والتقييد » وحم 
دلالات الألفاظ » وغريب اللغة ونحوها » ولا يشترط أن يكون حافظأً لما عن 
ظهر قلب » بل تكفي القدرة على استخراجها من مظانا ومؤلفاتها!” مثل كتاب 
( مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ) و( النهاية في غريب الحديث و«الأثر ) 
اليل 


والمراد من هذا الشرط ليس البلوغ في إتقان اللغة إلى درجة الخليل والمبرد 
والأصمعي وسيبويه » ولا أن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو ء وإنا ينبغي 
معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعال إلى حد ييز بين 
صريح الكلام وظاهره وجمله » وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه ء ومحكه 
ومتشابهه » ومطلقه ومقيده » ونصه وفحواه » ولحنه ومفهومه » وذلك في القدر 


(0) راجع المستصفى 7٠05 - 7٠١1/6‏ , كشف الأسرار »؛ مسم الثبوت 715/8 » التلويح 
*/1 ء الرسالة 5٠١‏ ؛ شرح الإسنوي ؟/غ4؟ 
(0) راجع التوضيح 1١7/١‏ , أصول الفقه لشاكر الحنبلي 588 وما بعدها . 
9) إرشاد الفحول 57١‏ 
اسان 


القع وق اناج اسه وسعون ندل :عراق :قطان زورك تارق 
المقاصد 0 1 


عع من اللغة يعتبر كالآلة ك ب 0 0 ا 7 الآلة ا 
يقل قا المسةاء كا فال الخيرييها 0 


السابع : أن يكون عااً بعم أضول الفقه + لأنه تماد الاجتهاة وأساسه الذي 
تقوم عليه أركان بنائه'" إذ أن الدليل التفصيلي يدل على الحم بواسطة كيفية 
معرفة تلك الكيفيات وحك كل منها ويعرف هذا في عام أصول الفقه#ا 


قال الفخر الرازي في الحصول : إن أَمم العلوم لامجتهد عل أصول الفقه . 


وككال الفرال زف أمط علق الاعقياة يفهل عل كلاق فنون + الليدية 
واللنه ,انمون الفقف, ظ 


وده الشوكان عل أنه لاايكنئ حرف نيياك الأول ال توررقنا 
اجتهدون : 0 ين 07 يدرك 7 ا 5 0 الأة قبل قدونة 
فيها 0 , 0 كار اخانه وان امسر ده 0 في فهم لسان العرب 
وتتبع وجوه استعال الألفاظ والمعاني وأساليب العرب نثراً وشعرأ وخطابة 
وكتابة 6 وإلا فإنه يكون مجتهداً في دائرة إمام المدهب وليس تهداً مستقلاً : 
(0) راجع المستصفى ٠١١/7‏ , الإحكام للامدي ١١/5‏ 
() عم أصول الفقه للأنتاذ خلاف 55؟ » الملل والنخل للشهرستاني ٠٠١‏ 
(0) إرشاد الفحول ؟؟؟ 
() أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا زكي الدين شعبان 551 
() إرشاد الفحول . وأصول الفقه لشعبان » المرجعان السابقان . 


1ت 


الثامن : أن يدرك مقاصد الشريعة العامة" في استنباط الأحكام ؛ لأن فهم 
النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد » ففن يريد 
استنباط الحم الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها 
العامة في تشريع الأحكام ؛ لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحمل أكثر من 
وجه » ويرجح واحداً منها ملاحظة قصد الشارع » ؟ أن الأدلة الفرعية قد 
تتعارض مع بعضها فيؤخذ بما هو الأوفق مع قصد الشارع » وقد تحدث أيضاً 
وقائع جديدة لا يعرف حكها بالنصوص الشرعية » فيلجأً إلى الاستحسان أو 
المصلحة المرسلة أو العرف ونحوها » بواسطة مقاصد الشريعة العامة من التشريع . 


والمراد من هذه المقاصد : حفظ مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر 
عزوي : الأنه تبهارتالافتقراء أن وق القرائع إغاعق اماف التاق الدهنا 
والآخرة معأ » قال تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » ٠‏ وقال سبحانه : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4(" . 


ولا يخفى أن معيار تحديد النفع والضرر ليس 5 يراه الناس » بل 5 يراه 
الفارع: لأن الأنسان قد يرق ماهو ضال ثافعا' فييشحل التبرقة از .كنوت !ان 
مثلاً » وقد يرى ماهو نافع ضارا » فيجد في الزكاة مثلاً تقصاًلماله » مع أنها 


() مقاصد الشريعة : هي الغايات والأهداف التي شرعت .لما أو عندها الأحكام . وميادئ 
الشريعة : هي تلك المعاني العامة التي قررتها نصوص كلية » أو التى اجتهد في استخلاصها 
الفقهاء في العصور الإسلامية التعاقبة من استقراء طوائف من النصوص التناسبة . 
وروح الشريعة العامة : هي هدي عام يتجلى من تفاريق جملة النصوص الشرعية 
ومقاصدها . ويلجا إلى الاحتكام إليها عندما لا يكون ثمة نص تفصيلي مباشر أو مبدأ شرعي 
مقرر يستفاد منه في تفسير النصوص . قال تعالى : # وكذلك أوحينا إليك رَوحأ من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً مهدي به من نشاء من عبادنا . 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقم » . 

9) الموافقات للشاطبي > 


5 ١ 10د‎ 


تطهير له » كا يرى الخروج إلى الجهاد ضارا به مع أن فيه نفع العموم » قال 
ع : 0 : )0( 


(0) 


الموافقات للشاطي ١7١‏ وما بعدها . 

يحسن الإشارة بإيجاز إلى اللصالح التي قصد الشارع إليها وعمل على تحقيقها أولاً . 
والمحافظة على بقائها ثانياً » وهي بحسب الاستقراء العقلي والواقعي ثلاثة أنواع : وهي 
الضروريات والحاجيات والتحسينات . ش 

وقد أفاض الشاطبي في بيانها وخصص لها الجزء الثاني من كتابه ( الموافقات ) وأشير لها 
سابقاً إجالا . 

الضروريات : هي الأمور الي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية » بحيث إذا 
فقدت اختل نظام الحياة في الدنيا » وفات النعيم في الآخرة . وهذه الضروريات خمسة : 
وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال . وقد حافظت كل الشرائع على هذه الأصول 
الكلية الخمسة من ناحيتين : 

الأولى ‏ تحقيقها وإيجادها . 

الثانية ‏ الحافظة على بقائها . 

فتحقيق الدين مثلاً بالإتيان بأركان الإسلام الخمسة , والحافظة عليه ببمجاهدة من يريد 
إبطاله وعقوبة المرتد عنه . 

والنفس تتحقق وتوجد بالتزاوج الذي يؤدي إلى بقاء النوع » والحافظة على بقائها تكون 
بفرض العقوبة على قاتلها » وهو القصاص . 

والعقل إذا وهبه الله للإنسان يحافظ عليه بإباحة كل ما يكفل سلامته » وتحريم 
ما يفسده أو يضعف قوته كشرب الخمر وتعاطي الخدرات . 

والنسل شرع لإقامته استحلال البضع ( الاسمتاع بالنساء ) بطريق مشروع » ولامحافظة 
عليه شرع حد الزنى وحد القذف . 

والمال شرع لإقامته السعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس » وللمحافظة عليه شرع 
حد السرقة بقطع اليد » وتحريم الغش والربا وضان المتلفات . ٠‏ 

الحاجيات : وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم » وإذا 
فقدت لا تختل حياتهم كا في الفروريات ٠‏ ولكن يلحقهم الحرج والمشقة . وبما لوحظ أن 
جميع أبواب التشريع الإسلامي يبدو فيها رفع الحرج . ففي العبادات ترخيص بقصر الصلاة 
لاسافر » وإباحة الفطر في رمضان لامريض ولمسافر . وفي المعاملات إباحة السم مع أن أحد 


14:04 


هذه هي شروط | الاجتهاد التي تقتضيها طبيعة القيام بهذا العبء الجسم » إلا 
ا تخترط حي الجتهد للطلق الذي ينق في جنيع الشرع , 
وليس الاجتهاد عند المهور ‏ ا سنرى في مبحثه ‏ منصباً لا يتجزأ » بل يجوز أن 
يفوز العالم بنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون البعض . 


- العوضين معدوم ٠‏ وفي العادات إباحة للصيد والنتع بلذيذ الطعام » وفي العقوبات درء للحدود 
بالشبهات » ونحوها . 
التحسيتات أو الكاليات : وهي الأمو ر التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق . وهذه 
توجد في العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات . 
ففي العبادات شرع التطهير للصلاة وستر العورة . 
وفي المعاملات شرع الامتناع عن بيع النجاسات . 
وفي العادات حث الشرع على الأكل بالمين والأكل مما يليه . 
وفي العقوبات منع القتثيل بالقتيل قصاصاً أو في الحرب ٠‏ ونحو ذلك كثير . 
ولكل من هذه المقاصد مكلات » يرجع إليها في ( المواققات ) "7377 . وانظر شرح 
الإسنوي 75/7 وما بعدها , الإحكام للآمدي 48/5 وما بعدها » إرشاد الفحول ١85‏ 
)١(‏ المستصفى ؟/١٠‏ 


15١6١ ء‎ 


المبحث الثالث 
بجال الاجتهاد 


لك 


ده القزال المجنين: فيه' '' بأنه هو كل حك شرعي ليس فيه دليل قطعي 
فخرج به مالا مجال للاجتهاد فيه ,مما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع » 
كوجوب الصلوات الخفس والزكوات ونحوها » فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد 
عاق انما كوو لتقا نه اوم لاا ضور الاجعواد ري 


أما مالا يجوز الاجتهاد فيه : فهو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة 
والبداهة » أو التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت » قطعي الدلالة » مثل وجوب 
الصلوات الخس » والصيام » والزكاة » والحج والشهادتين وتحريم جراتم الزنا 
والسرقة وشرب الخمر والقتل وعقوباتها المقدرة لها » نما هو معروف بأيات القران 
الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية أو العملية » ومثلها أيضأً كل 
العقوبات أو الكفارات المقدرة , فإنه لا مجال للاجتهاد فيها » ففي قوله تعالى : 
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 لا يتأق الاجتهاد في عدد 
الجلدات » وقوله سبحانه : « أقيوا الصلاة وآتوا الزكاة 4 لا مجال للاجتهاد في 
المقصود من الصلاة أو الزكاة » بعد أن بينت السنة الفعلية المراد منهما 


٠١5/؟ المستصفى‎ )١( 
. اليل القطعي اخوادا ليس فيه احتال آخر أصلاً غير اعنى المتبادر إلى النهن فور سماعه‎ 00 
١ 


١65 


وكذلك احادصت الركاة التوائرة لا.عال الاحعياد فيها: 


وأما التي يجوز الاجتهاد فيها : فهي الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت 
والدلالة » أو ظني أحدهما » والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع . 

فإذا كان النض ظن القبوت كان مجال الاجتهاد فيه البحث في ستده وطريق 
وضرلك لقنا ويج :وراكة سن العرالة لطي مرف ذلك دلت دير 
اجتهدين للدليل » فبعضهم يأخذ به لاطمئنانه إلى ثبوته » وبعضهم يرفض 
الأخذ به لعدم اطمئنانه إلى روايته » مما يؤدي إلى اختلاف الجتهدين في كثير من 
أحكام الفقه العملية . 

وإذا كان النص ظني الدلالة » كان الاجتهاد فيه البحث في معرفة المعنى 
المراد من النص وقوة دلالته على المعنى » فربما يكون النص عاماً وقد يكون 
مطلقا » وربما يرد بصيغة الأمر أو النهي » وقد يرشد الدليل إلى المعنى بطريق 
العبارة أو الإشارة أو غيرهما » وهذا كله مجال الاجتهاد » فربما يكون العام باقياً 
على عمومه » وربما يكون مخصصاً ببعص مدلوله » والمطلق قد يجري على إطلاقه 
وقد يقيد , والأمر وإن كان في الأصل للوجوب فربما يراد به الندب أو الإباحة » 
والنهي وإن كان حقيقة في التحريم » فأحياناً يصرف إلى الكراهة ... وهكذا . 

والقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة هي التي يلجأ إليها لترجيح وجهة عما 
عداها ‏ مما يؤدي إلى اختلاف وجهة نظر الجتهدين واختلاف الأحكام العملية 
نا ا 

وإذا كانت الحادثة لا نص ولا إجماح فيها » فجال الاجتهاد فيها هو البحث 
عن حكها بأدلة عقلية كالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلنة أو العرف أو 
الاستصحاب » ونحوها من الآدلة الختلف فيها . وهذا باب واسع للخلاف بين 
النقيا 


61 1د 


وملخص القول : إن مجال الاجتهاد أمران : ما لا نص فيه أصلاً » أو ما فيه 
نص غير قطعي » ولا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيا يجب فيه الاعتقاد الجازم 
من أصول الذي » إذ لاسماة للاستهاه ووموره النمن . 

وهذا الأصل جار في القوانين الوضعية » فتى كان القانون صريحاً لا اجتهاد 
فيه , ولو كان مغايراً لروح العدل ٠‏ والقضاة مكلفون بتنفيذ أحكامه حسها 
وزدت ؛ لأن تفسيره يرجع إلى المشرع'' » ولا مساغ للاجتهاد في موضع النص . 


علو علو جلا 


)2 راجع أعلام الموقعين 5٠0/1‏ » الموافقات للشاطبي 156/4 وما بعدها , التلويح على التوضيح 
؟ »: إرشاد الفخول للشوكاني ؟7١‏ 
() إراجع أصول الفقه للمرحوم خلاف 554 » أصول الفقه لشاكر الحنبلي 55١‏ 


.3١68 


المبحث الرابع ‏ 
حكم الاجتهاد 


إذااقوائتك قرو الاديناه الاقة عدن مخ رفيلك له نكن 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » فهل يجب عليه الاجتهاد أو 
لا ؟ 


قال العاماء : إذا وقعت حادثة لشخص ء أو سئل عن حادثة » فإن حم 
الاجتهاد في حقه يكون فرضاً عينياً » وقد يكون فرضاً كفائياً » وقد يكون 


مندوباً » وقد يصير حرام)!"ا : 


١‏ فهوافرض غين ق حق نفسه فيا طرأ لهامق «جوادبة» + فاذا أداه اختياذة 
إلى حك لزمه العمل به » ولا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين في حق نفسه 
وفي حق غيره ؛ لأن حك امجتهد هو حك الله في السألة التي اجتهد فيها بحسب 
ظنه الغالب » والمجتهد ينبغي عليه العمل بما غلب على ظنه أنه حك الله تعالى . 


كذلك يكوق الاجتهناد فض عين عليه ؛'إذا سكل عن حادثة وقعنت :: 
وخاف فوتها على غير وجهها الشرعي » ولم يوجد غيره ؛ لأن عدم الاجتهاد يقضي 
بتأخير البيان عن وقت الحاجة » وهو ممنوع شرعاً . 


)2 راجع المستصفى 151/6 , الإحكام للآمدي ٠68/5‏ » كشف الأسرار 1175/7 » مسم الثبوت 
577 » إرشاد الفحول ؟؟؟ ء أصول الفقه للخضري 507 » أصول الفقه لشعبان ١+‏ 


٠١6 


قال القرافي 0» مذهب مالك وجمهور العاماء : وجوب الاجتهاد وإبطال 
التفليع ب 


؟ ‏ فإن لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من الجتهدين يجب عليه وجوبا 
كفائياً » فإذا اجتهد أحد المجتهدين سقط الطلب عن الباقين » وإن تركه اجميع 
أمُوا جميعاً . 
ظ الندب : وهو الاجتهاد في حك حادثة لم تحصل » سواء سكل عنها أو م 
يسأل . ْ 

» التحريم : وهو وقوع الاجتهاد في مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة‎  : 
3 أوق مقابلة الإجماع:. وفيا عداه يكون جاتر‎ 

مسائل تتعلق بهذا الملبحث : 

يحسن هنا بيان ثلاث مسائل ترتبط بحك الاجتهاد » وهي : 

اجتهاد الصطفى وَيْنَهٍ . 

اجتهاد الصحابة في عصره ميج .. 

فكرة خلو العصر عن المجتهدين . 

اجتهاد الني عَيْعْ : 

هنا يعرف حك اجتهاد الرسول يِه » هل يجوز أو لا ؟ 


اتفق العاماءء على أنه يجوز له الاجتهاد في الأقضية والمصالح الدنيوية وتدابير 


0 إرشاد الفحول 5 
١66‏ 


الحروب ونحوها”! » واختلفوا في اجتهاده في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية 
فها لا نص فيه » على مذاهب!" : 

. قال أكثر الأصوليين : يجوز اجتهاده مَلِنَوٍ عقلاً وقد وقع ذلك فعلاً‎ ١ 

؟ ‏ وقال الحنفية : إنه كان مأمورا بالاجتهاد إذا وقعت له حادثة ولكن 
بعد انتظار الوحي » إلا أن يخاف فوت الحادثة ؛ لأن اليقين لا يترك عند إمكانه 
والاجتهاد في حقه يختص بالقياس ؛ لأن المراد واضح ولا تعارض لديه » فبإن أقر 

على اجتهاده كان ذلك كالنص قطعاً إذ لا يقر على خطأ كا سنعرف . 
؟ - وقال جمهور الأشاعرة.والمتكامين وأكثر المعتزلة : ليس له نَع الاجتهاد 

في الأحكام الشرعية . 
الأدلة : 
استدل العاماء على وقوع الاجتهاد منه َيِه في الحروب بقوله تعالى : 

« عفا الله عنك ل أذنت لهم » فإن الله عاتبه على إذنه لجماعة من المنافقين في 

التخلف عن غزوة تبوك » فلو كان الإذن عن وحي لم يعاتبه » وإفما كان عن 
اجتهاد . واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه : «ا لولا كتاب من الله سبق لمسك فيا 

أخذتم عذاب عظم » هذا عتاب آخر على قبوله الفداء من أسرى بدرء إذ م 

يدوذرله كرط: الأو التظلي الاتحنان: ف الآرض؟"" أي |ظها انيه والمعنة 

والقوة بقتل الأسرى في مبدأ الأمر . 

() إرشاد الفحول 7١5‏ ء شرح الإسنوي 757/6 ء كشف الأسرار 573/7 

0) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2551/5 فواتح الر موت شرح مسم الثبوت ؟/17؟ 
وما بعدها ء كشف الأسرار ؟/50؟؟ , شرح الحلي على جمع الجوامع 5١17/١‏ : شرح الإسنوي 
7 ء؛ المستصفى ٠١4/5‏ , الآمدي ١٠١/8‏ ء أصول الققه للخضري ٠٠١‏ , إرشاد الفحول » 
المرجع السابق . 

9) راجع ( آثار الحرب ) لامؤلف ؟7١6‏ 

/ا0١‏ د أصول الفقه (51) 


قال قتادة » وعمرو بن مهون : « شيئان فعلها الرسول م يؤمر ها : إذنه 
للمنافقين » وأخذ الفداء من الأسرى » فعاتبه الله بطريق الملاطفة » . 


ومن اجتهاده : عزمه عليه الصلاة والسلام أن يصالح غطفان على ثلث ثمار 
لق 
المدينة ‏ . 


وأما اجتهاده في الأحكام الشرعية :فقد استدل المهور على جوازه عقلاً بأنه 
لا يترتب على فرض وقوعه محال » فلو فرض أن الشارع وهو الله تعالى أمره 
بالاجتهاد » فقال له : « أوجبت عليك أن تجتهد وتقيس » / يترتب على هذا 
القول محال » فيكون.الاجتهاد منه جائزاً » ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك . 

وأما أدلة الوقوع الفعلي فكثيرة » منها : 

١‏ - القرآن : قال الله تعالى : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » والاعتبار : هو 
القياس والاجتهاد . وقد أمر الله به أولي الأبصار » والنى صلوات الله وسلامه 
عليه أعظم الناس بصيرة » وأكثرهم خبرة بالقياس وشروطه » فكان مأموراً به 
بطلر وى الأول" .وتاك اتناك كنيية أعرى دالب الشسرين والتفاطل 
والاعتبار » وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين . 

؟ أن آية المشاورة » وهي قوله تعالى : « وشاورم في الأمر » تدل على 
قيامه بالاجتهاد ؛ لأن المشاورة إغا تكون فيا يحكم فيه بطريق الاجتهاد ء لا فيا 
يحم فيه بطريق الوحي . 

)1( سيرة ابن هشام ؟/7؟؟ . وقد عدل الني ِنَم عن ذلك » حينا وجد سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة رافضين للصلح » وقال الأول : « أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له . وأعزنا بك 


وبه » نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا هذا من حاجة ء والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يحم 
الله بيننا وبينهم » . 


() كشف الأسرار ء مذكرات في أضول الفقه للشيخ همد أبو النور زهير 7١8‏ » الإحكام 
للآمدي 1١/5‏ » شرح الإسنوي 777/5 


- ٠١68 


السنة : قد وقع الاجتهاد منه يَلِنَعٌ في كثير من الأحيان » مثل قوله : 
"أرابة لوتفيفت عاد 1د ارابك لمر #ذعل اسك كيو '" يرون 
عنه يَلِنَوٍ أنه قال في مكة : « لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها » فقال العباس 
إلا الإذخر لصاغتنا أو قبورنا » فقال عليه الصلاة والسلام : إلا الإذخر»'" . ومن 
المعلوم أنه لم ينتظر الوحي حينئذ » وم ينزل عليه وحي في تلك الحالة » فكان 
العنداء بطريق الاجتهاد . وقد قال يَريَِهٍ : « ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله 
0 © اوقالاف بحجة الود 18و لوال لك فق أمرى نميا لبيرت :1ن طقف 
الهدي »' أي لوعادت أولا ما عامت آخرا ما فعلت ذلك » وسوق اهدي عمل من 
امال ال و وقناقيك أجيداد لا بيعي اي 

فعله”"'' مفضلاً عدم سوق اهدي ء ومثل ذلك لا يكون عملا منه بالوحي 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث قبلة الصائم في بحث القياس 

(0) سبق تخريجه في حديث النيابة في الحج عن الغير في بحث القياس في حديث ابن عباس « أن 
رجلا قال : يا ني الله » إن أبي مات ول يحج , أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك 
دين » أكنت قاضيه ؟ قال : نعم » قال.: فدين الله أحق » ( جمع الفوائد ١/5:ه‏ ) . 

() رواه البخاري ومسم والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهها ( جامع الأصول 
٠‏ وما يعدها » جمع الفوائد 514/١‏ وما بعدها ) والخلا : الحشيش » وعضد الشجر : 
قطعه بالمعضد : وهي حديدة تتخذ لقطعه . والإذخر : نبت معروف طيب الرائحة . 

(9) رواه أبو داود والترمذي عن المقدام بن يكرب بلفظ « ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه» 
( جامع الاصول ١6١/١‏ ). 

(5) رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله ( جمع الفوائد ١/15؛‏ وما بعدها ) . 
ومعنى الحديث : لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراأ » وأمرتكم به في أول الأمرء لما سقت 
لدي معي » أي لما جعلت عل هدياً وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي . 
فإنه إذا ساق الهمدي لا يحل حتى ينحره » ولا يُنْحَر إلا يوم النحر» فلا يصح له فسخ الحج 
بعمرة . فن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا ء ويخجوزله فسخ الحج ( جامع الأصول 
الا ) . 

(5) إرشاد الفحول 7٠50‏ , الأمدي 14١/5‏ ء, شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7541/١‏ + كشف 
الأسوار 7 » مس الثبوت 575/5 » المستصفى ٠١5/7‏ 


١692 


المعقول : وهو أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص ؛ لأنه يحتاج 
إلى إتعاب النفس في بذل الوسع ‏ فيكون أكثر ثواباً » لقوله عليه الصلاة والسلام 
لمائقة 4 اجر فدهل قدر شيك !"' ++ وقولة:+ ١‏ أفضل العننادات أعنره "!> 
4 أشقها وأقواها وأشدها » فلو م يكن النى عليه الصلاة والسلام عاملاً بالاجتهاد 
00 باتلا 07 الي أد أفضل الناس 00 
أدلة المانعين : 
انتتدل المائمون نادلة من الكتات والمعقول: . 


١‏ الكتاب : دليلهم من الكتاب هو قوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى * وقوله سبحانه : #8 ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي » » فإن هاتين الآيتين تدلان على أن الأحكام 
الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام كانت بالوحي لا بالاجتهاد » إذ لو كان بعض 
ما نطق به عن اجتهاد منه » لكان خبره تعالى كاذباً . والكذب في خبره محال . 


ويجاب عنه من ناحيتين : 


١‏ ) إن المقصود بالآية الأولى هو القرآن ؛ وأنه من عند الله » وليس من عند 
جمد ليت » ويبينه سبب النزول » فإن الكفار زعموا أن مدا يفتري القرآن من 
عنده » ويدعى أنه من غند الله » فأنزل الله تعالى رداً عليهم » فلا تنافي الآية 


)0 روى مسلم في صحيحه قول عائشة ٠‏ إفا أجرك على قدر نصبك » ( كشف الخفا رهلا ) . 

(0) . هذا اللفظ لا أصل له . وفي نماية ابن الأتين هن "اتن عباس ”بلفظ'« كل رسول علثرة أي 
الأعال أفضل ؟ قال : أحمزها » . ( كشف الخفا » المكان السابق » المقاصد الحسنة ) . 

نماية السؤل للإسنوي 568/6 , الآمدي» المرجع السابق » كشف الأسرار » المرجع 
السابق 918 ؛ مسلم الثبوت 555/١‏ » فواتح الرجموت 7١8/١‏ وما بعدها » شرح العضد » المرجع 
السابق . 


اه 


اعتبار أن غير القرآن قد يحصل باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام . والآية الثانية 
تقاض هذا الذى فيز لا يبدل ,من تلقاء قية؟ وإنا شو ها يوحن اله من 
رفة... 

؟ ) وإذا سامنا أن الآية عامة في القرآن وفي غيره » فإنا لا نسم أن ما صدر 
عن اجتهاد من قبيل الهوى » وإنما هو وحي من عند الله » فإن الوحي هو الذي 
طالبه بالاجتهاد والعمل بها" . 

والخلاصة : إن ظاهر هذه الحجة التى ذكرها المانعون هو صيانة التشريع من 
الطعن ٠‏ والحقيقة أنه شطط في التصون والتحرزء وتخريج لنصوص القرآن على 
تناه قنيه ليان 

؟ -المعقول : وهو من وجوه كثيرة”" أهها : 

أولاً - إن الاجتهاد لا يفيد إلا الظن + والظن لا يجوز العمل به مع القندرة 
على اليقين » والرسول عليه الصلاة والسلام قادر على اليقين » بسؤال ربه نزول 
الوحي فيا يحتاج إليه من الأحكام » فإنه تعالى لا يرد سؤاله » فلا يكون 
الرسول وَلِتَهِ متعبداً بالاجتهاد . 


وثانياً - لو جاز له وين أن يجتهد في الأحكام الشرعية لكان يتنع عليه 
تأخير فصل الخصومات وامحاكات إلى نزول الوحي ؛ لأن القضاء يكون عادة على 
الفور » وقد تمكن منه بالاجتهاد » وقد أخر في الظهار واللعان . وقال خينا 


() مسم الثبوت 555/١‏ » فواتح الرجموت 515/8 وما بعدها . كشف الأسرار 553/9 : الأمدي 
1107 » شرح الإسنوي 8/6؟3 », الشوكاني 77١‏ 

)2 فصول في أصول التشريع الإسلامي : جاد المولى سلّيان 8ه 

)2 راجع الأمديء المرجع السابق »ء شرح الإسنوي 5591/5 ,2 مسم الثبوت 775/5 غ2 فواتح 
الرحموت ٠‏ المرجع السابق ؛ المستصفى ٠١5/١‏ ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 555/١‏ 


2 


سكل عن ر ة امير : لم ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة : ( فن يعمل مثقال 
درف هوا يزه > وهم جميا تقال ذرةاخراً ايره »#. 

ويجاب عن الوجه الأول بأنه يجوز أن يكون الرسول ممنوعاً من سؤال ربه 
فقا نذون اناده لذء أو أن الوجى لبس مقدورا له فيكو متيداً 
بالاجتهاد . 

ويجاب عن الوجه الثاني بأنه ربما كان انتظار الوحي لكي يحصل له اليأس 
عن النض الذي يعد عدهه شرط) في صحة اجتهاده : بأن: يصب رمقداراً من الزمن 
تغرف ها أن الله تعالى لا ينزل به وحياً ؛ أو أنه اتتظر الوحي لعدم وجود الأصل 
الذي يقيس عليه ويجتهد » أو أن انتظاره لاستفراغ الوسع في الاجتهاد . 


وحيث لم تس أدلة المانعين من النقد والتفنيد » فإفي أرجح مذهب المهور 
القائلين بجواز اجتهاد النبي وَْنُهٌ ووقوعه منه . وهو الصحيح . 


هل يخطىء الرسول عملت في اجتهاده ؟ : 

اتفق العاماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطاً في 
ا يه . واختلفوا في جواز الخطأ عليه 
في الاجتهادلا) 

فقال جماعة : منهم الرازي والبيضاوي : يمتنع الخطأً على الرسول عليه 
الصلاة والسلام في اجتهاده » واجتهاده صواب دائاً . 


ع 35 ١‏ 5 
قال ابن السبكي : والصواب أن اجتهاده ينه لا يخطىء تنزيهاً لمنصب 


2 537/١ فواتح الرحموت شرح مس الثبوت‎ ٠ 505/١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
»-شرخ الإسنوي‎ ١19/١ الامع في الأصول للشيرازي 76 » مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول‎ 
يدلقق ش‎ 


رك 


التبوة عن اندلا ى الاتحتيهات!" , 


وقال أكثر العاماء : يجوز الخطاً على الني يِه فيا لا يرجع إلى التبليغ 
عر ب علي 


الأدلة : 

انتول الأولون :عا يان 

أولاً : لو جاز الخطاً عليه في اجتهاده لوجب علينا اتباعه فيه , لأننا 
مأمورون باتباعه يَيَِمٍ في قوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببم 
الله > » فيؤدي إلى باطل ٠‏ والله تعالى لا يأمر بالباطل وإما يأمر بالعدل 
والإحسان . ويجاب عنه بأنه لا يلزم من جواز الخطأ في اجتهاده الأمر باتباعه 
فيه ؛ لأن الني عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأً » فالأمر باتباع الاجتهاد 
من حيث كونه صواباً في نظر العالم وإن خالف الواقع . 

وإذا سامنا الدليل فيكون منقوضاً بوجوب اتباع العامي لامجتهد فها أفتاه 
يلتمم احتال أن يكون هذا الأجتهام خط 

ثانياً : لوجانغلية القطأ ى الاجتهاد + لكاذت أمثه أعل رشنة منه + لأن 
الآأمة معصومة عن الخطأ » مع أن اجتهاده أولى بالعصمة من الإجماع . لأن عمة 
الإجماع إنها جاءت من نسبته إليه يََِهِ . ويجاب عنه بأن اختصاص الأمة بالعصمة 
لا يقدح في كال الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه اختص برتبة أعلى منها وهي 
النبوة . وأجاب الحنفية بأن الاجتهاد منه لوتم »م يكن الإجماع مقدماً على 
ال 


() شرح الحلى على جمع الجوامع ؟/7١7‏ 
)2 هسل الثبوت 550/١‏ 


- 


واستدل الفريق الثاني : بأنه لوم يجز عليه الخطأ في الاجتهاد لما وقع منه , 
عه رقمب فبككون وائرا»: وذليل ناا 

أولة ‏ قوله تعالى : © عفا الله عنك ل أذنت لهم » فالله سبحانه وتعالى 
عاتب الرسول ْم على إذنه لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ؟ا بان 
سابقاً » وظهر الخطأ في الإذن بدليل هذا التنبيه والعتاب . 

ثانيا ‏ قال عز وجل في حق أسارى بدر : « ما كان لني أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض » فهذا عتاب على أخذ الني عليه الصلاة والسلام 
الفدية من أسرى بدر ؟ ارتأى أبو بكر ء وم يأخذ برأي عمر الذي أشار بقتلهم 
وظهر الخطأ في الأخذ بالرأي الأول بدليل ما نبهه الله إليه في هذه الآية . 


الغا د فوتين َِّهِ بقوله تعالى : +( وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه : أمسك عليك زوجك 4 والعتاب على إخفاء تزوجه بزينب بنت جحش 
زوجة مولاه زيد » بعد طلاقها وانتهاء عدتبا . لإبظال عادة التبني التي كانت 
سائدة في الجاهلية » بأمر الله عز وجل . 

كد كل عااسيق حادقة تابور البغلة 


وهي : « أن النبي ملم مر بقوم يلقحون » فقال :لو لم تفعلوا لصلح ‏ 
فخرج شيصا”" . قال : فر هم » فقال : ما لنخلم ؟ فقالوا : قلت كذا وكذاء 


قال : أنم أعلم ا - أنتم أعم يما يصلحم في دنيام . 

قال الني مَلِتَةِ في رواية أخرى لحادثة تأبير النخل : « إن كان ينفعهم ذلك 
)١(‏ راجع مسلم الثبوت 7760/7 » المستصفى ٠١5/١‏ » شرح الإسنوي 359/8 ء إرشاد الفحول 751 
(0) الشيص : هو القر الذي لا يشتد نواه ويقوى . 


()0 رواه مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنهها ( جامع الأصول ١060/٠١‏ ) والرواية التي بعدها 
للبزار والطبراني . 
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فليصنعوه 00 طعت علدا راكد بالكو ورك اد من 
الله بشيء فخذوا به فان لق أكناف غل اللدت'"ا 


وقال أيضا في.رواية أخرى + ٠‏ إفا أنا يقر إذا أمرتم بيع من :ديتع 
دوا بعه + وإذا أمرتم بفى» من ري اننا أنابقر !"وف لفظ آخر 
ّ ما أخبرتك أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه »''' وفي رواية أخرى : « إما 
أنا بشر مثلك » فا حدثتك عن الله فهو حق » وما قلت فيه من قبل نفسي . فإفا 
اللي اميد الاي 7 


0 ياك ساب اول و 


ومثل هذه الحادثة : عزمه يَيِْةٌ على أن يصالح غطفان على ثلث ثمار 
مووود 
اجتهاد الصحابة في عصره ,َيِنْه : 


نش الطلاءعل جد زالاجتهاد بعد النبي علد » واختلفوا في جواز الاجتهاد 


() روه مسلم عن طلحة بن عبيد الله ( جامع الأصول 586/١١‏ ) . 

(0) روآأه مسلم عن رافع بن خديج . 

() رواه البزار عن أبي هريرة ( جمع الزوائد 275/١‏ ) . 

(4) رواه البزار بإسناد حسن ( المرجع السابق ) . 

)0 1 الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ( المرجع السابق ) . 

(2)3 راجع المستصفى ٠١5/١‏ , الإحكام للامدي ١65/5‏ ء شرح الإسنوي 5508/8 », إرشاأد 
0 7 عمسم الثبوت 557/١‏ , التقرير والتحبير 5017 » فواتح الرحموت 5375/١‏ » الامع 
للشيرازي 77 » روضة الناظر :07/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد » شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب 555/5 وما بعدها . شرح الحلى على جمع الجوامع 777/١‏ 


اكت 


فقال بعض الأصوليين بعدم الجواز عقلاً » وقال آخرون بعدم الجواز مع عدم 
الوقوع . 

وقال المهور : يجوز الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام للغائب 
والحاضر مع وقوع ذلك . 

وفصل بعضهم فقال : يجوز الاجتهاد للغائب عن حضرته وَيْنَهِ دون 
الحاضر . 

الأدلة :> 

استدل المانعون على عدم الجواز العقلي بما يأتي : 

أوله م ان اعتواة الضيمانة عرضة للخطأً بلا شك ». فاجتهادهم في عهد 
الرسول مَلَِهٍ اجتهاد مع القدرة على سلوك الطريق الآمن من الخطأ » وبلوغ 
مرتبة العلم واليقين ٠‏ وهو قبيح عقلا . 

٠‏ ثانيئً : كان الصحابة يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة حم 
الحوادث المتجددة » فلو كان الاجتهاد جائزاً لهم ما احتاجوا إلى الرجوع إليه ٠.‏ 

يجاب عن الدليل الأول : بأن الصحابة لم يكونوا قادرين على الرجوع إلى 
الرسول ظلِتَهِ في كل الأحوال » فربما يكونون بعيدين عنه » وربما يرجعون إليه » 
فلا يجدون حكاً للحادثة بطريق الوحي » فتظل المسألة في مجال الاجتهاد . 

ويجاب عن الدليل الثاني : بأن تجويز الاجتهاد للصحابة لا يمنع من 
الرجوع إلى الرسول يدم » فإنهم يرجعون إليه لعدم توصلهم إلى حك في الحادثة 
بطريق الاجتهاد ‏ أو لسهولة معرفة الحكم عن طريقه وَلِمٍ . 

واستدلوا على عدم الوقوع بأنه لو اجتهد الصحابة في عصره يِه لتقل إلينا » 
وحيث ل ينقل , دل على عدم الوقوع . 


د 5 


وجواية من وتجهين : 

أولاً : إن عدم النقل قد يكون لقلة ما وقع بينهم . 

ثانياً : إنه قد نقلت اجتهادات كثيرة عن بعض الصحابة كأبي بكر وسعد بن 
معاذ وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهم كا سيعرف » 
ولآيفال :إن هذه أخبار أخاذ كا نذكر التزا لق" قلا مور السك يا ؛ لأن .هده 
لمسألة ظنية » وأخبار الآحاد تفيد الظن » فتكفي لإقامة الحجة . 


أدلة ا جمهور : 

استدل المهور على الجواز العقلي بأنه لا يترتب على فرض وقوع الاجتهاد 
من الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام محال » فيكون جائزاً » وهو طريق 
إثبات الجواز العقلي . واستدلوا على الوقوع بوقائع متعددة منها : 


١‏ حديث معاذ المعروف ٠‏ وهو« أن الرسول مَل بعثه مع أبي موسى الأشعري 
إلى الين قاضيين » فقال لما : بم تحككان ؟ قالا : بكتاب الله » فإن لم نجد فبسنة 
رسول الله » فإن لم نجد قسنا الأمور بأشباهها » فا كان أقرب إلى الصواب عملنا 
به ء فقال عليه الصلاة والسلام : أصبتا » فهذا إقرار بجواز الاجتهاد , من ' 
العحاة حال ع حي مدا علبلا العاذة والم لكر 


؟ - قال الني يَلَمٍ في غزوة حنين : « من قتل قتيلاً فله سلبه ‏ فقتل 
أبو قتادة قتيلاً فاستحق سلبه » وشهد له بعض الصحابة » ولكن غيره أخذ 
السلب » وطلب من الني ِنَم إرضاء أبي قتادة من الغنهة قائلاً له ( أي للني 
عليه الملاة والقلام ). :"سلب :ذلك الفتيل عندى فار ع + :تقال ابو كزان 


() المستصفى ؟/5١٠‏ 


مه 


أحذ السلت .لا عاالله"'" إن ( أي والله ) لا يعمد [ ف الرنول ) إلى أسد هن 
أسود الله ( أي أبو قنادة ) يقاتل عن الله ؤرسوله فيعطيك ( الخطاب للرجل 
الذي أخذ السلب ) سلبه » فقال مَلِئَةٍ : صدق وصدق في فتواه » فهذا إقرار من 
الرسول َلِئْةٍ لاجتهاد أبي بكر في حضرته . 


إل أن ( ضاحي التحرير) ناقش هذه الواقعة فقال: : 


واجتهاد أبي بكر في هذه الحالة لا يستلزم تخبيره عطقا ؛ اقلت قط لكوند 
بحضرته إن خالف الصواب رده . 


أي أن هذه الواقعة ليست من قبيل الاجتهاد » فم يكن احتال الخطاً 
عندهء ولا ثبوت التخيير له ب بين الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبين 
الا 


وإني لا أؤيد صاحب التحرير ؛ لأن موضع الاجتهاد في هذه الحادثة ليس 
في أصل إثبات الحق في السلب القاتل » وإا في التعويض عنه من الغنهة ». 
فأبو بكر رأى أن صاحب الحق أولى من غيره » وأقره الرسول وَِتَةٍ على 
ا 

- ثبت أن الني يَتهُ رضي بتحكم سعد بن معاذ في بني قريظة ثم لما 
حك بقتل رجالهم وسبي ذرارهم بالرأي ٠‏ أقره الرسول عليه الصلاة لوده 

له : « لقد حكت فيهم بحك الله الذي حك به من فوق سبع سموات »7 


(0) ها : للتببيه جعلت عوضاً عن حرف القسم ( راجع القصة قفي شرح ملم للنووي ؟١/70‏ »2 
نصب الراينة ؟/55 » نيل الأوطار 718/7 ) متفق عليه بين البخاري ومسم واد عن 
أبي قتادة . 

)2 راجع مسلم الثبوت 7717/7 

)2 متفق عليه بين البخاري ومسل وأحمد عن أبِي.سعيد الخدري ( نيل الأوطار 50/8 ) . 
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: - قال الرسول مله لعمرو بن العاص : « اح في بعض القضايا » فقال : 
أجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : نعم » إن أصبت فلك أجران » وان أخطأت فلك 
أجر»'' . وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة في قضية بين خصين 
واانكيدا وفان أضها فلكا عن متاق وو إن أخمطا نا نكا عي ا 
وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص حينا صلى بأصحابه بالتهم من 
الجنابة ولم يغتسل » مستدلاً بقوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم 76" . 


وأقر الني مَلِئع رجلين بالتهم » ثم إعادة أحدهما الصلاة والوضوء حيما وجد 
الماء 3 وعدم إعادة كن 8 


هذه الوقائع ونحوها تثبت جواز اجتهاد الصحابة ووقوعه في حضرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وفي غيبته . 

وأما من قصل بيين الخاض والقائب + فعمدته فى الاسعدلال تقرير معناذ على 
اجتهاده » برأيه لما بعثه إلى الين » وبعض هذه الوقائع التى ذكرتها . أما 
الانعيدان خورف عل فالا عور لأنه عشي القذر بع بورض هذا الرأى 
الشوكاني . 

والخلاصة : إنني لا أرى الإطالة في هذه المسألة . إذ أن الخلاف فيها كا قال 


() متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ورواه بقية أصحاب الكتب الستة 
( تلخيص الحبير 18١/4‏ ) ورواه إسحاق عن عمر بن الخطاب ( المطالب العالية 3١9/0‏ ) . 

)2 رواه الطبراني في الصغير والأوسط ٠‏ وفيه متروك » ورواه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح . 
وروى أحمد والطبراني في الأوسط الكبير مثله عن عمرو بن العاص ( جمع الزوائد ١١9/6‏ ) . 
ورواه الحام عن عمرو بلفظ « إن أصبت فلك عشرة أجور» . 

() رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل » وأخرجه 
ضار تكليدا م واي حتان اهام اليل الأوطان 07831 

(5) رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام 10/١‏ ) . 

(0) إرشاد الفحول ١77‏ 


ات 


الفخر الرازي لا ثمرة له في الفقه ؛ لأن اجتهاد الصحابي إن أقره الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان حجة وشرعاً بالسنة التقريرية لا باجتهاد الصحابي » وإن / 
يبلغه كان داخلا في الخلاف في قول الصحابي » المتقدم ذكره . 

فكرة خلو العصر عن المجتهدين : 

البحث في هذه الفكرة يرتبط أيضاً بحك الاجتهاد ؛ لأن القول بفرضية 
الاجتهاد يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد » والسيوطي في كتابه ( الرد على من 
أخلد إلى الارض ... ) السابق الإشارة إليه » خصص الباب الاول في بيان فرضية 
الاجتهاد في كل عصر » والباب الثاني في أنه لا يجوز عقلاً وشرعاً إخلاء العصر من 
مجتهد , إلا أنني ل أجد العاماء متفقين على هذا الرأي » وإنا اختلفوا فيه" . 

فقال جماعة كالحنابلة والأستاذ الإسفراييني والزبيدي من الشافعية : لا يجوز 
خلو زمان من مجتهد يبين للناس ما نزل إليهم ويبصرم في شرع ربهم » 
ويستدلون على رأهم أولاً ‏ بقوله َيِه : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين حتى تقوم الساعة »!' فلا يتحقق مضون هذا الخبر إذا خلا الزمان من 
أناس يعرفون الحق ويبصرون به غيرهم . 


()2 مسم الثبوت 565/١‏ » فواتح الرحموت 545/5 , الأمدي 175/6 », إرشاد الفحول 555 » التقرير 
والتحبير 759/7 ء مذكرات في أصول الفقبه لأستاذنا الزفزاف ٠١‏ وما بعدها من بحث 
الإجماع . 

)2 أخرجه مسم والترمذي وأبو داود عن ثوبان بلفظ «٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق ‏ لا يضرم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » وفي لفظ آخر عند البخاري ومسم 
عن المغيرة : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله » وفي رواية 
لمسم عن سعد : « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » ( جامع الأصول 
٠‏ ) ورواه الحام عن عر باللفظ المذكور ( الجامع الصغير ) وهناك ألفاظ أخرى عند 
أحمد والشيخين . وأهل الغرب : هم العرب ٠‏ والغرب : الدلو الكبير أو أهل الشدة والجلد . 
( شرح مس كل/اة ). 


وثانياً : بأن الاجتهاد فرض كفاية ؛ لأن الحوادث غير متناهية » فلو خلا 
العصر من مجتهد اجتع العاماء على الباطل والخطأ » مع أن الأمة معصومة عنه . 

وقال أكثر العاماء » منهم الرازي والغزالي والقفال وبقية المذاهب : يجوز 
حل الععومو التو بع > وامعدلوا لقتولن للق ]كاله لأ قيض الغا 
اتنزاعاً » ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العم بقبض العاماء » حتى إذا م يبق 
عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا » فأفتوا بغيرعم فضلوا وأضلوا »''' » فالنبي 
عليه الصلاة والسلام أخبر بمجيء زمان على الناس يكون الكل جهالا » لا مجتهد 
فيه فالقون بع اخزى لعن ون المتوو نيه :ود بي لذا اكز و والكد يه ف ين 
الركول غنال 


والحتيقة أن.هذا الحدينة: لا دلالة فيه عل حواز خلو العصر عن عنهد ‏ لأنه 
إخبار عن آخر الزمان » وشرط من أشراط الساعة » إذ لو عدم الفقهاء / تقم 
الفرائض كلها » ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقمة بامخحلوقات كا جاء في 
الخبر : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس »7 . 


والظاهر آلا حجة لمؤلاء ء إلا الغلو فى تحديد مرتبة الاجتهناد + وقضره عل 
الآمة السابقين والتزام تقليدهم » مع أن وسائل الاجتهاد متوفرة لمن بعدهم أكثر 
منهم » وأن فضل الله في إفاضة العم والفهم لا يقتصر على زمان دون زمان . أو أن 
يكون مرادهم الخلو عن المجتهد المطلق المستقل بوضع أصول فقهية » وهذا لا شك 
قد فرغ منه » وليس لأحد زيادة عليه . أما بقية أنواع الجتهدين فلا يخلو عنهم 
عص . 

أخرج أبو نعي في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :« لن. 
() سبق تخريجه » رواه الشيخان وأحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو . 
2( رواه أحمد في مسنده ومس عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


الال 


تخلو الأرض من قا لله بحجة , لكيلا تبطل حجج الله وبيناته , أولفك ثم 
الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً » قال السيوطي" : وهذا موقوف له حمر 
الرفع ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي » وله شواهد مرفوعة وموقوفة , منها 
قول البي ته : ٠‏ لا تَعَجّلوا بالبلية قبل نزولها » فإنم إن لا تعجلوها قبل 
نزوها + لا ينفك السليؤن » وفيهم إذا هي نولت منإذا قال وفق وسلد ع9 . 


وقد تتابع العاماء على القول بمشل هذه الكلمة المشهورة عن علي كرم الله 
وجهه » حتى قال السيوطي : كأنها إجماع مع ما تقدم من كونها حديثاً أو أثراً . 


فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لحم فقد عاصر القفال والغزالي والرازي 
والرافعي من الأة بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكال جماعة منهم » ومن كان له 
إلمام بعم التاريخ » والاطلاع على أحوال عاماء الإسلام في كل عصر ء لا يخفى 
عليه مثل هذا » بل قد جناء بعدهم من أهل العم من جمع الله له من العلوم فوق 
ما اعتده ( أي عده ) أهل العم في الاجتهاد . 

. وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل 
به على من قبل هؤلاء من هذه الأمة » من كل الفهم وقوة الإدراك والاستعداد 
للتعازف » فهذه دعوى من أبطل الباطلات » بل هي جهالة من الجهالات . 

ظ وإن قالوا ذلك باعتبار تيسير العم لمن قبل هؤلاء المنكرين وصعوبته عليهم 
وعلى أهل عصورم » فهذه أيضاً دعوى باطلة » فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم 
أن الاجتهاد قد يسره الله لمتأخرين تيسيراً م يكن للسابقين ؛ لأن التفاسير 
(2)0 راجع كتابه ( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) 7” 

)2 ل أجده بهذه الرواية » وقد ذكره السيوطي في كتابه المذكور . 


7 ل 2 


للكتاب العزيز قد دونت وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره » والسنة 
المطهرة قد دونت ٠»‏ وتكلم الأمة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح » بما 
هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد » وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء 
المتكرين يرحل"' للحديث الواحد من قطر إلى قطر ء فالاجتهاد على 
المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين , ولا يخالف في هذا من له 
نه اجيج رمقل الوق 71 


وقد نقلت هذه العبارة على طولها » لأن فيها أعمق تحليل وأبسط بيان وأروع 
حجة تقوم على أولئك الذين زعموا انسداد باب الاجتهاد » وإلزام الناس بالتقليد » 
وقد أتوا من قبل أنفسهم » وعدم ثقتهم بما وصلوا إليه من درج ت عامية تبوىء كلا 
منهم صدارة الاجتهاد » وكأنم كانوا يحسون ببلوغهم درجة الاجتهاد » م يتبين من 
نقاشهم وحجاجهم واستقلالهم في الرأي والتفكير والتصويب والترجيح » إلا أنهم 
لا يحرؤون على إظهاره بين امجتقع قشياً مع فكرة إقفال باب الاجتهاد » فيضعون 
أنفسهم في دائرة مذهب من المذاهب » ثم يجتهدون ٠‏ 5 فعل الغزالي نفسه , فإنه 
يقول بخلو العصرمن المجتهدين »ثم يقول : ليس بمقلد للشافعي وإفا وافق رأيه 
راية! "روف كمه الجهادات قد 

ومن يتتبع كتب المدأخرين يجد فيها صوراأ حية من الاجتهاد الطليق » 
مثل كتب ابن يتهة وابن القيم والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن سيد 


(1) روعي في إعادة الضير لفظ كل من ( السلف ) و( من ) الإفرادي وم يراع معناها الماعي . 

(0) راجع إرشاد الفحول ؟؟؟ ء كتاب البحر الخيط للزركشي », مخطوط بدار الكتب المصرية . 

8 .“والتعال ييه كان يسول لماكل ق بحالة الضيرة + انال عن مذهب الشافعي أم 
ما عندي » ؟ وقال هو والشيخ أبو علي والقاضي الحسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرم : « لسنا 
مقلدين للشافعي » بل وافق رأينا رأيه ». فا هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد 
( راجع مغني الحتاج للخطيب 5/5 ) . 


50 أصول الفقه (58) 


الناس وزين الدين العراقي وابن حجر العسقلاني والسيوطي , ونحوهم ممن بلغ 
5 ع 5 5 ١‏ 
درجة الاجتهاد مع أنهم في عصور يقولون عنها : إنها خالية من الجتهدين" . 


() راجع إرشاد الفحول 7١4‏ . ويلاحظ أن العز شيخ الإسلام » وكل من بعده هنا تاميذ لمن 
قبله » فهؤلاء ستة أعلام » كل واحد تاميذ من قبله » محيط بعلوم الاجتهاد . 


اك 


المبحث الخامس 
تجرؤ الاجتهاد 

تجزؤٌ الاجتهاد معناه : أن يتكن العام من استنباط الحم في مسألة من 
المسائل دون غيرها أو في باب فقهي دون غيره » فاجتهد المتجزىء هو العارف 
باستنباط بعض الأحكام”'" » فإذا تم له ذلك بتوافر شروط الاجتهاد » فهل له أن 
يجتهد في المسألة أو لا دمن أن يكوق عديدا مطاها ؟ 

اعكلف' العليناء :8 مسري الاجتهتاد ف يعدن المبائتل » الاجهناد فى 
موشوعاف الفرانكن قل + 

فقال أكثر العلماء : يجوز تجزؤ الاجتهاد بمعرفة ما يتعلق بمسألة وما لا بد 
منه فيها » وإن جهل ما لا تعلق له بها من بقية المسائل الفقهية . 

وقال بعضهم : لا يجوز ء لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها في 

5 . 
نوع اا 

اتدل الأكثرون ها يأق: 


١‏ - لولم يتجزأ الاجتهاد لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل حكاً 


(1) إرشاد الفحول 704 » أصول الاستنباط للحيدري 48؟ 

) المستصفى ٠١/5‏ , الآمدي 7 » إرشاد الفحول 73١6‏ », فواتح الرحموت شرح مس الثبوت 
6/7 » شرح العضد لختصر المنتهى 5607 » أعلام الموقعين 717/4 , قارن أصول الفقه 
لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة 85؟ 


٠١و96‎ 


ودليلاً » واللازم منتف » إذ ليس من شرط المفتي : أن يكون عالمأ بجميع أحكام 
المسائل ومداركها : فإنه ليس في وسع البشر » فالإمام مالك وهو مجتهد 
بالإجاع ‏ قد سئل عن أربعين مسألة » فقال في ست وثلاثين منها : 
« لا أدري » » وك توقف الشافعي » بل الصحابة » في المسائل . 


؟ - إذا اطلع العالم على أمارات بعض المسائل فيكون هو وغيره سواء في تلك 
المسائل » وكونه لا يعم أمارات غيرها لا مدخل له فيها » فإذن يجوزله 
الاجتهاد فيها كا جاز لغيره .. هذا مع ملاحظة أنه لا بد من توافر كل ما يتعلق 
بالممالة الحتين فيها تامينت + 


واحتج الآخرون بأنه يحتل أن يكون كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه 
بالحكم الذي يبحث فيه ٠‏ والعاماء اتفقوا على أن الجتهد لا يجوز له الحم بالدليل 
حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع » وهذا يحصل لامجتهد 
المطلق » وهنا ل يحصل لامجتهد ظن عدم المانع . 

وأجيب بأننا نفترض :حصول ميغ :ما يتعلق بتلك المسألة:: 


ف رمعويكن الكاقين ادقن تنه وز 7" !لان الاععوا قكنة 
وأهلية معينة تتطلب فهم روح الشريعة والمبادىء العامة فيها » وهو بمثابة 
البلاغة التي لا تتوافر عند إنسان ما لم يكن بليغاً في كل فنون الكلام بحيث 
يتطابق مع مقتضض الحال » فلا يتصور أن يكون العام مجتهداً في أحكام الطلاق 
وغير مجتهد في أحكام البيع » أو مجتهداً في أحكام العقوبات وغير مجتهد في أحكام 
العبادات ؛ لآن أحكام الشرع يتعلق بعضها ببعض » فالجهل ببعضها مظنة 


(0) راجع عم أصول الفقه لخلاف 55١‏ , أصول الفقه الإسلامي لشاكر الحنبلي 5١‏ , الأصول 
العامة للفقه المقارن 580 
ثلا 


للتقضيرق الباب والتوع الذق :قد غرقه!” : 

ولكني أرجح مذهب الأكثرين » إذ أنهم قرروا ضرورة توافر شروط 
الاجتهاد في العالم » ومنها : معرفة مقاصد الشريعة » 5 أهم تطلبوا معرفة 
ما يتصل بموضوع الاجتهاد » وحيئنذ فلا معنى لمنع تجزي الاجتهاد لا سها في مثل 
ظروفنا الحاضرة » لما يترتب عليه من مجافاة مقتضيات الواقع . 


والمهم في الأمرء كا قال الغزالي : أن يكون العام على بصيرة فها يفتي » 
فيفتي فيا يدري ويدري أنه يدري » وميز بين ما لا يدري وبين ما يدري ء 
فيتوقف فيا لا يدري » ويفتي ذا حلاف" وحوين دالبل ورين 
وملخصه : أن هذا العام قد عرف الحق بدليله » وقد بذل جهده في معرفة 
الصواب » فحكه في ذلك حك الجتهد المطلق”" . 

والقول يتجزو الاجتهاد في تقديري + كان هو الدافذة الى استطاع ينا 
امار سي لوا مدان عدي ننه لوول فقي اقل الخو أو للد 
التي تصادف العاماء في كل زمن للإفتاء في حك الحوادث المتجددة » وحيث إن 
فكرة إقفال باب الاجتهاد » لا مساغ لقبولما ا سيعرف » ففبإن ترجيح مذهب 
القائلين بتجزي الاجتهاد هو الأمر الحتم بطريق الأولى . 

قال الكاظمي : « وأما الاجتهاد بالتجزي : فلا ينبغى الإشكال في إمكانه » 
اا اه ؛ لإطلاق الأدلة", ,000 


والالامة هللاف في قرس الاعنهاد لنى مده نامي ونا 


) أعلام الموقعين 5١3/4‏ 
) المستصفى ؟/؟١٠‏ 

0) راجع أعلام الموقعين 5١/4‏ 
) العناوين المسائل الأصولية 84/١‏ 


1ن 


هو منحصر في دائرة ضيقة » إذ أنه عند القائلين بالتجزي » لا بد من توافر شروط 
الاجتهاد » ولكن لا يطلب تحقق الشرط بكامله » وإفا يكفي أن تتكامل 
الشروط مجتعة في موضوع من الموضوعات . 


والأستاذ عمد تقي الحكمم أبان سبب الاختلاف بين العاماء في هذا الموضوع 
فقال : « إن الخلط بين ملكة الاجتهاد وإعمالها . هو الذي سبب الارتباك في 
كامات بعضهم ٠»‏ والتجزي في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات » بل 
لا يوجد في هذا المقام اجتهاد مطلق أصلاً » ودعوى امتناع الاجتهاد المطلق هذا 
المعنى لا تخلو من أصالة » لاستحالة إعمال الملكة في جميع المسائل » حتى التي م 
توجد موضوعاتها بعد » فاستيعاب جميع مسائل الفقه أمر متعذر على بشر عادي 


دانو ا 1: 
أي أنه لا يلزم من توافر ملكة الاجتهاد عند عام أن يعم فعلاً جميع 
المسائل » وأن د يستخدم ملكته دائأ » فالطبيب ‏ بعد تخرجه ‏ طبيب » وإن م 


يداو واحداً من المرضى . 


() انظر الأصول العامة للفقه المقارن 085 وما بعدها . 


- ٠١و98‎ 


المبحث السادس 
مراتب المجتهدين 
اتعرطن :111 الوضضوع نا لاهن مله قكرة الاحتيداذ:. 5 فهمهها العلباء 
المتأخرون » فأدى ذلك الفهم إلى إحكام إغلاق باب الاجتهاد » واستغراب 
الكثيرين من أبناء عصرنا الكلام في الاجتهاد . 
قال السيوطي ( المتوفى سنة 1١١‏ ه ) : « لمج كثير من الناس اليوم ( أي في 
زمنه ) بأن الجتهد المطلق فقد من قدي » وأنه م يوجد من دهر إلا الجتهد المقيد , 
وهذا غلط منهم » ما وقفوا على كلام العاماء » ولا عرفوا الفرق بين المجتهد 
لشفل .ولا تون انيل افده و فين الس دن وبين كلا كر وق او 
فيفهم من كلامه وكلام غيره كابن الصلاح والنووي : أن مراتب المجتهدين 


خسة » وهي في جملتها : إما مستقل أوغير مستقل » وغير المستقل أربعة أقسام , 
0 , 


١-المجتهد‏ المستقل : 
وهو الذي استقل بقواعده لنفسه » يبنى عليها الفقه خارجاً عن قواعد 
المذهبه المقررة + قال السبوطى:: « وهيذا شىء ققد من ذهنء سل لبو آرادة 
الإنسان اليوم لامتنع عليه . 
() الرد على من أخلد إلى الأرض 58 
() المرجع السابق 74 ؟؛ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 185 » العناوين في المسائل الأصولية 
"خم ء الأصول الغامة للفقه المقارن 55١‏ » مقدمة كتاب الجموع للنووي ٠‏ عم أصول الفقه 
لخلاف 545 ء أعلام الموقعين 517/6 
5 


؟ ‏ المجتهد المطلق غير المستقل : 


وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهادٍ التي اتصف با المجتهد المستقل , ثم م 
يبتكر لنفسه قواعد » بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد » فهو 
مطلق منتسب » لا مستقل ولامقيد » إذ أنه لم يقلد إمامه » ولكنه سلك 
طريقته في الاجتهاد » مثل أبي يوسف وحمد وزفر من الحنفية » وابن القامم 
وأشهب من المالكية » والبويطي والزعفراني والمزني من الشافعية . 

؟ ‏ المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج : 

وهو أن يكون مقيداً في مذهب إمامه » مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل » غير 
أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده كالحسن بن زياد والكرخي 
والطحاوي من الحنفية » والأهري وابن أبي زيد من المالكية » وأبي إسحاق 
الشيرازي والمروزي من الشافعية » ونحوهم من أصحاب الوجوه المقولة في المذهب 
تخريجاً على منصوص الإمام . وهذه هي رتبة الاجتهاد في المذهب : وهو الذي 
يتمكن فيه المستنبط من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام 
المذهب بطريق التخريج على النصوص أو القواعد المنقولة عن إمام المذهب . 
ويحدث التخريج أيضاً » فها إذا أفتى امجتهد في مسألتين متشابهتين بحكين مختلفين 
في وقتين » فيجوز نقل الحم وتخريجه من كل واحدة منها إلى الأخرى » ما م 
يفرق بينهها » أو يقرب الزمن . 

؛ ‏ مجتهد الترجيح : 

وهوألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه » لكنه كم قال النووي في المجموع : 
« فقيه النفس . حافظ لمذهب إمامه » وعارف بأدلته قاتم بتقريرها » يصور 
ويحرر ويقررء ويمهّد ويزيف ويرجح » لكنه قصر عن أولئك ( أي الجتهدين ( 
لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط » أو معرفة الأصول 

7١8٠ 


ونحوها من أدواتهم » » مثل القدوري والمرغيناني صاحب المداية من الحنفية . 
أي إن هذا المجتهد يتتكن من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر . أو 
الترجيح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه أو غيره من الأّة » فشأنه تفضيل 


ينظ الرروا ناكا عضوت 


وبواسطة هؤلاء المجتهدين الذين ل يخل منهم عصر ء أمكن ضبط الأحكام 
الفقيهة الكثيرة المنقولة عن أئمة المذاهب الأربعة ٠‏ وتخريج علل هذه الأحكام 
حتى يتسنى القياس عليها فها لم يرد فيه نص عنهم » ومعرفة الأقوال التي يصح 
الاعتاد عليها . والتي لا يصح . وبواسطتهم ايضا امكن الوفاء بما يحتاج إليه 
الناس في العصور الختلفة من أحكام . 


ه ‏ مجتهد الفتيا : 

وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات » ولكن 
عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته . 

قال فيه النووي : « فهذا يعمد نقله وفتواه به فها يحكيه في مسطورات 
مذهبه من نصوص إمامه » وتفريع امجتهدين في مذهبه » . 

وانتقد هذا لضي" لإطلاق كامة ( المجتهد ) على أصناف امجتهد المقيد في 


المذهب ؛ لأن ( المقيد ) لا ينتهي باستنباطه إلى الحم الشرعي » وإفا ينتهي إلى 
رأي إمامه » وحينئذ يطلق على الأصناف الثلاثة الأخيرة كامة الاجتهاد تسامحاً . 


(1) راجع الأصول العامة للفقه المقارن 057 وما بعدها . 


- ©6١4١ 


أقسام المفتين عند ابن القيم الجوزية : 

ذكر ابن القيم أنواع ا جتهدين أو المفتين بتصنيف آخر » يحسن بيانه » فقال : 
المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقساء7 . 

أحدهم : العام بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة : فهو الجتهد في 
أحكام النوازل » يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت » ولا ينافي 
اجتهاده تقليده لغيره أحياناً » فلا تجد أحداً من الأنمة إلا وهو مقلد من هو أعم 
الحج : قلته تقليداً لعطاء . 


فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء » ويسوغ استفتاؤهم ٠‏ ويتأدى بهم فرض 
الاجتهاد » وهم الذين قال فيهم النبي لَه : « إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس 
كل مئة سنة من يجدد لما دينها »!'' وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في 
دينه » وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : « لن تخلو الأرض 
من قاتم لله بحجته » . 


النوع الثاني : مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به » فهو يحتهد في معرفة 
فتاويه وأقواله ومأخذه وأضوله + عارف بها » مقكن من التخريج عليها » وقيانس 
لا في الحم ولا في الدليل . لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا » ودعا إلى 
مذهبه ورتبه وقرره » فهو موافق له في مقصده وطريقه معأ ء مثل القاضي 
أبي يعلى من الحنابلة . 


() أعلام الموقعين 5١7/6‏ وما بعدها . 
() رواه أبو داود والحام والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة ( الفتح الكبير 885/١‏ ) . 


- 5١85 


النوع الشالث : من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه ». مقررله 
بالدليل » متقن لفتاويه » عام بها » لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها . 
وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة . وهذا شأن أكثر المصنفين في 
مذاهب أَئُتهم » وهو حال أكثر عاماء الطوائف 

وكثير منهم من يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعريية 
لكونه مجتزياً بنصوص إمامه ؛ فهي عنده كنصوص الشارع » وقد اكتفى بها من 
كلفة التعب والمشقة . وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من 
النصوص » وقد يرى إمامه ذكر حكاً بدليله » فيكتفي هو بذلك الدليل من غير 
بحث عن معارض له . 


وعدا شان كترومة أطحاي الوحوة والطرف: والكقي الطلولة والتميرة : 
وهؤلاء لا يدّعون الاجتهاد 0 ولا يمقرون بالتقليد 5 

وقد انتقدم ابن القبم لبلوغهم درجة الاجتهاد في كلام الله ورسوله , 
واستنباط الأحكام منه ٠‏ وترجيح ما يشهد له النص » ثم يلزمون أنفسهم بمذهب 
إمام ا اق بالاشا ع من سواه ٠‏ وأن مذهبه هو الراجح » 


والصواني ان 


النوع الرابع : طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه . وحفظت 
فتاويه وفروعه ٠‏ وأقرت على أنفسها بالتقليد الحض من جميع الوجوه . فإن 
ذكرروا الكنايه والسنة ووما فى مشالة: ققل .كه العرك:النفيلة 21[ هه 
الاحتجاج والعمل . وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثان وعلياً وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم قد أفتوا بفتيا » ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها , أخذوا بفتيا 
إمامهم » وتركوا فتاوى الصحابة » قائلين : الإمام أعلم بذلك مناء ونحن قد 
قلدناه » فلا نتعداه ولا نتخطاه » بل هو أعم بما ذهب إليه منا . 


5 7 


ومن عدا هؤلاء فتكلف متخلف », قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين » وقصّر 
عن درجة المحصلين » فهو مكذلك مع المكذلكين . وإن ساعد القدر واستقل 
بالجواب » قال : يجوز شرطه » ويصح شرطه » ويجوز ما / يمنع منه مائع . 
شرعي » ويرجع في ذلك إلى رأي الحام » ونحو ذلك من الأجوبة التي يستحسنها 
كل جاهل » ويستحي منها كل فاضل . 


5 01 


الملبحث السابع 


فتح الاجتهاد وإغلاقه 
انقسمت الدولة الإسلامية في القرن الرابع الحجري إلى دويلات ومالك » نما 
أضعف الآمة الإسلامية + وقظع الروانط السياسية فيا يبتهنا » فكاق من جزاء 
الاتقسام ضعف الاستقلال الفكري » وجمود النشاط العامي » ووقع العاماء في حمأة 
التعفنب الذعن :وفقدان الثقة بزالتفسن © وكترة الجدال والتناظرة والفحاسه فيا 
جم والعفت ناحاكه ل تراخل العا بسعادى امات وحن الالساسفل 
تذوون الذاهي واختضان الكت 


وخاف بعض العاماء من ضعف الوازع الديني الذي قد يؤدي إلى هدم صرح 
الفقه الذي بناه الأممة السابقون » فتنادوا بالتزام المذاهب المتقدمة ودعوا إلى سد 
أذ الاجعينا د .مما مق ولو أنائن فيئة لسيوا اعلا لاجد وات رالا نار" ١‏ 
وعدا فى :قديزق مو راب السبافة الفرفيئة الى قعالم قاذا خاضا + او اموا 
وقد + أوافرطى المدوائاي ا#انلة ميق معنا كر كناد الاستياد تاذ وال 
الموجب لما سبق » وجب العود إلى أصل الحم . وهو فتح باب الاجتهاد ‏ إذ 
لا دليل أصلا على سد باب الاجتهاد » وإنفا هي « دعوى فارغة وحجة واهنة 
أوفن هن بيك الفتكبوق"» لأبنا فوستتيدة إلى دليل خرعن اوعدن سوق 


١15 انظر تاريخ التشريع للخضري 505 وما بعدها » تاريخ الفقه الإسلامي للسايس وجماعة‎ )١( 


() عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق محمد سعيد الباني 77 


- ٠١86 


فال هذ عاناء الفبيته ادو كان تان الامتيساة فا القرى الراية 
المجري''' » وتحديد الإنتتاج الفكري فيا يتعلق بالتشريع من الأخطاء الجسام . 
الت لا مبر رلا » بعد أن اسر أكثر من ثلاثة قرون مفتوحاً » أنتج خلالها الفكر 
الإسلامي في الفقه وأصوله ثروة خالدة أمدت التشريع الإسلامي بالققه وأسباب 
القاه وا لور" بن 


لمذا فإني أقول : إن باب الاجتهاد مفتوح لكل ذي بصيرة ( حتى لا يحرم 
إنسان من التدبر والنظر . وحرية الفكر ء وإعمال مواهبه ء ولا يقال : إن 
طريق الاجتهاد موصد فيحتاج إلى فتح » ودعوة للتحررء إذ لا يسم يإقفال هذا 
الباب من الأصل » فضلاً عن القول بما قاله عاماء القرن الرابع ومن تابعهم . 

والاجتهاد الآن لا يعني فقط إحداث آراء جديدة لوقائع جديدة » وإما 
مجاله أيضاً النظر في الأدلة ذاتها » دون تقيد بمذهب أحد . 

لهذا فإن الشيعة أصابوا في بقائهم على أصل فتح باب الاجتهاد المطلق لمن 
كان أهلة له : 

وقد أواره الإمناء السنوطى فى كوانية''' تفوس العلينا دمن كديع الذاهن 
المنفقة على القول بفرضية الاجتهاد وذم التقليد » فقد نهى أثمة المذاهب عن 
تقليدم » وطالبوا بضرورة التفكر والنظر » ؟ تابعهم العاماء في ذلك » قال محي 
السنة أبو عمد البغوي في كتابه ( التهذيب ) : ( وهو من أجل الكتب المصنفة في 
الفقه ) : « العم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية  »‏ فذكر فرض العين ‏ ثم 
(0) الأدق أن يقال : في أواخر القرن الرابع ا هجري ؛ لأن العبارة المألوفة هي أنهم قالوا : أقفل 

باب الاحتهاد بعد الأريعائة .. 
(0) المبادىء العامة للفقه الجعفري لحاثم معروف ٠١05‏ 
() انظر العناوين في المسائل الأصولية 85/1 , الأصول العامة للفقه المقارن 00+ 
() الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ١١  *‏ 

- ٠١مك‎ 


قال : « وفرض الكفاية هو أن يتعم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى 
والقضاء » ويخرج من عداد المقلدين » فعلى كافة الناس القيام بتعامه » غير أنه إذا 
قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين » فإذا قعد الكل عن 
تعامه عصوا جميعاً » لما فيه من تعطيل أحكام الشرع ٠‏ قال الله تعالى : ١‏ فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
اكليم دوو 4 , 

وحم الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل ) بعصيان أهل العصر بأسرم إذا 
قصروا في القيام هذا الفرض ,٠‏ وأقام على فرضيته دليلا عقلياً قطعيأ لا شبهة فيه . 
فقال : « وبالملة نعم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات 
ممالا يقبل الحصر والعد » ونعم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص » 
ولا يتصور ذلك أيضاً ؛ والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائع غير متناهية , 
وها لا يسامي ل يشنطه با ينتاف ل فطما أن" الاجتهاه والعناين واي 
الأعقار جى كوت سندن كل عاد له ان اليم 

إمكان الاجتهاد وأهميته في عصرنا : 


الاجتهاد حياة التشريع ٠‏ فلا بقاء لشرع ما لم يظل الفقه والاجتهاد فيه 
حي انرا ذا :قعالية وسركة" إذ أن من مقعضيات البو وتطور اطياة وغوه 


)2 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ٠4‏ 

0) الملل والنحل 3٠68:557١‏ . وانظر مثله في الموافقات ٠١4/6‏ . 

)2 قال الغزالي في المنخول 5؛ : « الاجتهاد ركن عظم في الشريعة » لا ينكره منكر » وعليه 
عول الصحابة » بعد أن استأثر الله برسوله يَئَّْهِ » وتابعهم عليه التابعون إلى زماتتا هذا 
ولا يستقل به أحد » ولكن لا بد من أوصاف وشرائط » جملها أن تقول : الجتهد : هو المستقل 
بأحكام الشرع نصاً واستنباطاً . وأشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة » وبالاستنباط إلى الأقيسة 
والمعاني . وأما تفصيل هذه الشروط فقد سبق بيانه . 
( راجع الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي 48 ) . 


- ٠١مال‎ 


اتتشار الشريعة في العام : الجزم بان الأعتي اذ مشر + انبا ف عمرنا هذا 
- عصر السرعة وتعقد المعاملات وتجدد الحوادث والمشكلات - فهناك قضايا كثيرة 
تستدعي حلولاً شرعية سلهة » ولا ملجأ لحلها في غير الاجتهاد » فهو من أعظم 
القرّب التي نتتقرب ها إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لانه نقطة الارتكاز التي يقوم , 
عليها الحم بصلاح شريعة الإسلام لكل زمان ومكان . 1 


فلنكن جريئين في الاجتهاد غير هيابين » ولنستنهض الهمم » ولنعد 
الإمكانات الوافرة » للبحث الدائب والعمل المتواصل » وإيجاد حلقات دراسية 
خاصة للتداول في شأن مستحدثات العصر » وإلا كنا جميعاً آفين بلا تردد » وهذا 
ما أدين الله عليه . 

أما القعود إلى الكسل والرضا بما آل إليه فقه الإسلام من تخلف عن مسايرة 
ركب الحضارة وتطور العم واتساع ميادين الفقه العالمية » فهومما لا يرضي الله 
ورسوله » ولا يقبله مسم جر سن عل نديق الدوكطييى احكامة فى اانا 

لطن اعت عل تاوت ول لصوي ونه بيرط أن اتسيفق تلك 
الأوهام والخيالات » وفزق ذلك الران ,الذي خم على عقولنا وقلوبنا من رواسب 
الماضي وآفات الول ٠‏ والظن الآثم بعدم إمكان الوصول إلى ما وصل إليه 
الأولون » فكأن ذلك نوع من.المستحيل » وهل هناك مستحيل بعد غزو الفضاء 
واختراع الذرة والكهرباء وتوابعه| ؟ 


ليت شعري لو كان في زماننا:مثل أبي حنيفة بطل الحرية والتفكير ء فهل 
يرضى بما عليه عأماء اليوم واساتذة الجافعات ؟ !. 

إن استكمال شرائط الاجتهاد ليس من العسير في شيء بعد تدوين العلوم 
الختلفة » وتعدد المؤلفات فيها » وتصفية كل دخيل عليها ٠‏ غير أنه لا ينكر أن 
الاجتهاد المستقل يايجاد.أصول جديدة وقواعد خاصة. للاستنباط » لا مجال له 


- ٠١448 


الاهتداء هدهم » واستعمال أمضى سلاح عرفوه للولوج إلى مجاهل كل غريب » 
واستثارة دفين كل بعيد . 
السابقين » حتى انضبطت المذاهب » وحررت الأحكام . 

ولأنتقل لك عبارة ابن عبد السلام من أئة المالكية في كتابه ( شرح مختصر 
ابن الحاتجب: ) .بات القضاء : حيث يقول:* « إن.رتبة الاتجتهناد مقدو نعل 
تحصيلها » وهي شرط في الفتوى والقضاء ؛ وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر 
عنه عليه الصلاة والسلام بانقطاع العم » وم نصل إليه إلى الآن » وإلا كانت الآمة 
عنة دل لطا اولك اط د 

قال السيوطي معلقاً على هذه العبارة : « فانظر كيف صرح بأن رتبة 
الاجتهاد غير متعذرة » وأنها باقية إلى زمانه » وبأنه يلزم من فقدها اجتاع الأمة 
على الباطل وهو محال!" » . 

الوظائف التي يشترط فيها الاجتهاد : 

وبما يؤكد ضرورة القول بأن باب الاجتهاد مفتوح ما شرطه أولئك الفقهاء 
مقرل الركلاففب لقال : 


. الإمامة العظمى : اشترط الفقهاء أن يكون الإمام الأعظم مجتهداً‎ ١ 
؟ - وزارة التفويض : وهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور‎ 
الرد على من أخلد إلى الأرض 6؟‎ )0( 
وما بعدها ء راجع الأحكام السلطانية للماوردي » والأحكام السلطانية‎ ١7 المرجع السابق‎ )( 
. لأبي يعلى في مواضع بيان أحكام هذه الوظائف‎ 
)19( أصول الفقه‎ 44 


برأيه » وإمضاءها على اجتهاده » فيعتبر في تقليد هذه الوزازة شروط الإمامة . 

؟ ‏ القضاء : اشترط المالكية والشافعية والحنابلة في القاضى أن يكون 
نهدا . 

؛ - نواب القاضي وخلفاؤه : يشترط فيهم أيضاً أن يكونوا من أهل 
الاجتهاد . 

ه ‏ المفتي : يجب أن يكون المفتي مجتهدا في المذهب الذي يفتي فيه كالمجتهد 
في الشريعة : 

1 الحسبة : وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » وبي عن المنكر إذا ظهر 
58 

وذكر القاضى أبو يعلى احتالين في اشتراط الاجتهاد في الحتسب » وصحح 
الملوردي عدم الاشتراط . 


المبحث الثامن 
الإصابة والخطأ في الاجتهاد 


الخلاف في هذه المسألة الفلسفية قديم » وهي ذات شقين : 

القق الأول “وق الأصوك والقكنابا العقلية” 

الشق الثاني : في مسائل الفروع الفقهية . 

ساكل عن كل الأمويح من ناحكية!:زاسية الإضابة + والخطأ ف "الاجتياد 
فيها » وناحية حك الخطىء من حيث التأثم . 

أولاً ‏ الاجتهاد في العقليات والأصول : 

اتفق عامة الأصوليين!' على أن الناظر في القضايا العقلية الحضة والمسائل 
الأصولية : يجب أن يهتدي إلى الحق والصواب فيها ؛ لأن الحق فيها واحد 
لا يتعدد » والمصيب فيها واحد بعينه » وإلا اجتتع النقيضان » فن أصاب الحق 
فقد أصاب » ومن أخطأ فهو آتم » ونوع الثم يختلف . فإن كان الخطا فها يرجع 
إلى الإيمان بالله ورسوله فالخطىء كافر ء وإلا فهو مبتدع فاسق ؛ لأنه عدل عن 


()2 راجع المستصفى ٠١5/١‏ , الأمدي 176 ؛ شرح الحلي على جمع الجوامع ؟/518 » شرح العضد 
على مختصر ابن الحساجب 5/7 ,», مسم الثبوت 8/7؟ » إرشاد الفحول 568 , شرح الإسنوي 
*/6 » الملل والتحل للشهرستاني 501/١‏ , كشف الأسرار 1177/5 » التلوييح ١١/8‏ 


ا انيه 


لفق ا وان + اقول رتم رودنة الافال :. وتعلق الفراقةوالاخيال 1 


والقضايا العقلية : هي التي يصح للناظر درك حقيقتها بنظر العقل قبل ورود 


الشوع فكلا تشياق تتاتبناى الحا م وائصية الوجرة وجاك الراعية واللناتزة 
والسخطةه ويلفة ربل معيو بالجدراكة و رعرع البال. ماوكو اوكرتي اله 
تعالى » وخلق القرآن والأعمال » وخروج الموحدين من النار » وما يشاهها . 


وأا السائل الأصولية « فل كوق الاتعتاع والقيانئ وخير الواجان حي + 


لآن أدلتها قطعنة + :عقي الخال :فيها آنا خطفا . 


وال الكاحطل وعين الله جع اللنين' التتري مخ المنولة + لانم عل ايند 


الحطىء في العقليات ما دام لم يصل إلى درجة العناد » فإذا اجتهد مخالف ملة 
الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية!' » فأداه اجتهاده إلى معتقده فلا يأتم ؛ 


(00 


)0س( 


قال أهل السنة : يرى أولياء الله رهم في الآخرة لقوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة ء إلى 
رها ناظرة > ولقوله يي « إنكم سترون ريم عياناً ٠ك‏ ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته » وخالف المعتزلة في ذلك لقوله تعالى : # لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار »4 
واللعنى عند أهل السنة لاتدركه إدراك ماهية وإحاطة » وقال أهل السنة : كلام الله قديم ؛ 
لأنه صفة من صفاته » وصفاته قدهة كذاته , والقرآن كلام الله عز وجل » وما تكلم به الله 
فليس بخلوق ٠‏ فهو كلام الله غير مخلوق . وكلام الله من الله » وليس من الله شيء مخلوق . 


وخالف المعتزلة فقالوا : القرآن عخلوق ؛ لأنهم ينكرون الصفات الأزلية لله » والقرآن من 


الصفات . وقال بذلك الجهمية أتباع جهم بن صفوان من صغار التابعين » وكذلك الخوارج 
وبعض المرجئة . : 

وقال أكثر أهل السنة : إن الله يخلق الاستطاعة على الفعل عندما ينبغي أن تكون . فهو 
يخلق القطع فالتكة» حن خلانى التطتوع » وعتل عقيدة الأقتافرة :أن افبال النجاد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ‏ وقال العتزلة : بقدرة العبد وحدها + والانتطاعة 
قبل الفعل » والسكين تقطع باستطاعة فيها » والإيمان والكفر باستطاعة خلقت في الإنسان . 
الدهرزية::.طائقة من الأتدمين اتكروا الضانع وروا آن العال ل يزل موجوداً كذلك نفسة 
لا بصانع » وم يزل الحيوان من نطفة ٠‏ والنطفة من حيوان » كذلك كان . وكذلك يكون 
أبداً ( المنقذ من الضلال للغزالي ٠١‏ ) . 

07د 


لأنه: نظن وبذل ما ق.وسعة 'وطاقته من الاجتهاد فهو معدور + وزاد العقبزق بآن 
قال باكل خنهه ف النقلياق قبي" ت:فاذا أرافبالإطانة + أنهاأق يا كان 
عناهو واه قنك درج ين الاأجكيان» قراية هنو رائ داسك موإن أراد 
ما اعتقده موافق لامعتقد الصحيح » فقد خرج عن المعقول ؛ لأنه لا يعقل أن 
يكون قدم العالم وحدوثه حقاً » وإثبات الصانع ونفيه حقاً في نفس الأمر ؛ ونحو 
ذلك من الأمور القائمة بذاتها التي لا تتبع الاعتقاد . 


وقد استشبع المعتزلة هذا القول من العنبري ؛ لأنه يقتضى تصويب اليهود 
والتشارف وسائر الكقان ق الجتيادم ».واولوا قوله :+ رأنه آراه احعلاك السابين ف 
لماكل لامي كها نش دوقيية لالم كلق الأفمال شاي القراق و خوهنا 
لان الآيات والأخبار فيها متشابهة والأدلة ظنية متعارضة » فيعذر انمجتهد 
فيها » وأما ما اختلف فيه المسامون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى » 
فهذا مما يقطع فيه بقول أهل الإسلاء7" . 

الآدلة : 

استدل الجاحظ والعنبري بالكتاب والمعقول!" . 

أما الكتاب فقوله تعالى : #8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وهؤلاء الكفار 
قد عجزوا عن درك الحق ٠‏ ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى حينا سد عليهم 
طريق المعرفة . ورد هذا بأننا نع أنهم عجزوا عن درك الحق ؛ لأن الله أقدرهم 
على ذلك بما رزقهم من العقل . ونصب الأدلة وبعث الرسل الذين نبهوا العقول , 
حتى لم يبق الله حجة بعد الرسل . 


٠١7 المراجع السابقة » الممتصفى‎ )١( 
١607/6 إرشاد الفحول 55؟ »؛ الأمدي‎ )0 
519/7 الآمدي » المرجع السابق » مسم الثبوت‎ , ٠١1/5 المستصفى‎ )0( 
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وأما المعقول : فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده » رحم هم » فلا يليق به 
تغذينهم على :ما لا قتدرة طم علينه #:وهذا كان الإث مرتفعا عن اجتهسدين في 
الأحكام الشرعية الفرعية » مع اختلاف اعتقاداتهم فيها . بناء على اجتهاداتهم 
المؤدية إليها . 


وأجيب عنه : بأن رفع الإثم في المجتهدات الفقهية إنا كان ؛ لأن المقصود 
منها هو الظن بها » بخلاف ما نحن فيه » وهو العقائد . فإن المطلوب فيها ليس 
هو الظن ٠‏ بل العم واليقين » ولم يحصل منهم . 
واسقدل طامة أهل الأصول بالكتاب والسنة وإجاع الامو : 


أما الكتاب فقوله تعالى : # ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار » وقوله :+ وذلك ظنك الذي ظننتم بربك أرداكم ». وقوله 
« في قلوهم مرض » «٠‏ ولهم عناب عظم 4 «٠2‏ وهوفي الآخرة من 
الخاسرين » . 

وجه الدلالة في هذه الآيات : أن الله تعالى ذمهم على معتقدهم » وتوعدهم 
بالعنات غلية مه ولو كانوا :مد ون و فيه لا كان الوفيت: : ْ 

وأا التق فاهرق سمعليه الصلاة والسلام ا الكفار من اليهود 
والنصارى بتصديقه واعتقاد رسالته 0 وموم كل متعدات” 


(0) الآمدي 2140/8 مسم الثبوت 708/8 » كشف الأسرار 1178/١‏ » المستصفى ٠ ٠١6/7‏ شرح 
لبدخشي مع الإسنوي 701/7 

)0 انظر جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدية للدكتور ميد الله لمعرفة كتب 
لرسول يَِِهِ إلى الملوك والأمراء والولاة في الجزيرة العربية وخارجها التي يدعوم فيها إلى 
لإسلام ٠٠١ 5١‏ 


١55 


وأما الإججماع : فهو أن الأمة من السلف اتفقوا أيضاً على ذم الكفار 
ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم » واعتناقهم رسالة السماء الأخيرة . 

فالذم على اعتقادات الكفار دليل على أنهم مخطئون في اعتقادم » آثمون 
عليه . 

ثانياً ‏ الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية : 

المسائل الفقهية الفرعية قسمان : 

الآول :السائل القطعينة المعلومة من اللديق بالشرورة أي بالندافة 
كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وال حج وصوم رمضان وتحريم الزنى والقتل 
:والسرقة وشرب اخمر ونحوها مما علم قطعأ من دين الله : حكها بالنسبة للتصويب 
والتخطئة في الاجتهاد » وحك الخطىء فيها من حيث التأثيم » كحك الاجتهاد في 
العقليات : ليس كل مجتهد فيها مصيباً » بل الحق فيها واحد لا يتعدد . وهو 
المعلوم لنا » فالموافق له مصيب والخالف له مخطىء آنم » فإن كان الخلاف والإنكار 
فها عم بالضرورة من مقصود الشارع ٠‏ إنكار تحريم اخمر والسرقة ووجوب 
الصلاة والصوم » فهو كفر . ومنكره كافر ؛ لآن الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب 
بالشرع » وإن كان فها علم قطعاً بطريق النظر لا بالضرورة , كالأحكام المعلومة 
بالإجماع فنكرها ليس بكافر » ولكنه آثم مخطىء!" . 


القسم الثاني : المسائل الفقهية الظنية التي ليس عليها دليل قاطع : هذه هي 
يقولون : كل مجتهد مصيب » ولا عند امخطئة القائلين بأن المصيب واحدا" . 


() المستصفى ٠١771‏ . إرشاد الفحول 7٠١‏ , أصول الفقه للخضري 76 
() مسلم الثبوت 505/5 , أصول الفقه للخضري 510 


- 35١56 


وقال بشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن علية ونفاة القياس كالظاهرية 
والإمامية : إن الاثم غير مرفوع عن المجتهدين في الفروع ٠‏ بل فيها حق معين » 
وعليه دليل قاطع » فن أخطأه ٠‏ فهو آثئم غير كافر » ولا فاسق . 

وزيوة علوهذا الراق مق ناحيتين + 

الأولى : هي أن هذه المسألة الظنية لاتدل لذاتها وليس فيها دليل قاطع . 

الثانية : قد أجمع الصحابة على ترك النكير على من خالف منهم في المسائل 
الفقهية » كإرث الجد مع الإخوة » ومسألة العول » ونحوها من مسائل الفرائض 
وغيرها » فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولا يعترص بم.يم على بعض » 
ولا يمنع أحدم الآخر من إفتاء العامة » ولا يمنع العامة من تقليده » ولا يمنعه 
من الح باجتهاده » وهذا ‏ كا قال الغزالي - متواتر تواتراً لا شك فيه ء مع أنهم 
كانوا فها قام عليه الدليل القاطع يبالغون في التأثم والتشديد  »‏ فعلوا في تخطئة 

١ 

الترارع وماضي الركاد. 

وأما بالنسبة للتصويب والتخطئة في الاجتهاد في هذه المسائل الفرعية 
فقد اختلف العاماء فيه اختلافاً طويلاً » واختلف النقل عنهم فيه اختلافاً كثيراً » 
أكنن ببيان رأيين مشهورين : 


المصوبة : هم الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب في اجتهاده . والخطئة : 
م الذين يقولون : إن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين وغيره مخطىء ؛ 
0 يتعدد . قال الإمام أحمد : إن الحق واحد عند الله » فليس كل مجتهد ؛ٍ 


(0) ملم الغبوت 578/8 ؛ أصول الفقه للخضري 550 » المستصفى ٠١7/5‏ » الأمدي ١58/5‏ 


- ١9552 


مضا #رولكز الصيته لله اجراة 6 وا لظ وله أو ولع" لدريعه المنوات 
وطلبه إياه . ش 
ومنشأ الخلاف في هذا : هل لله تعالى في كل مسألة حك معين قبل اجتهاد 
امجتهد ؟ أوليس له حك معين ؟ وإفا الحم فيها ما وصل إليه المجتهد 
)00( 
باجتهاده ' ؟ 


فقال بعضهم : ليس لله تعالى في المسألة قبل الاجتهاد حك معين من جواز 
وحظر وحرام وحلال ٠‏ بل حك الله تعالى فيها تابع لظن امجتهد ؛ وهؤلاء هم 
القائلون بان كل مجتهد مصيب » وثم الاشاعرة والمعتزلة والقاضي الباقلاني 
وصاحبا أبي حنيفة وأبن سريج . 

وقال أخرون : إن لله تعالى حكاً معيناً في كل واقعة قبل الاجتهاد » فن 
أصابه باجتهاده فهو المصيب » ومن لم يصبه فهو المخطئ » فالمصيب واحد 
وهؤلاء هم الخطئة . إلا أنهم اختلفوا فيا إذا كان على الحم أمارة أم لا على أقوال : 

١‏ - فقالت ظنائفة من الفقهاء والمتكامين : هذا الحم لا دليل ولا أمارة 
عليه » بل هو كدفين يعثر عليه الطالب مصادفة » فن وجده فله أجران ٠‏ ومن 
أخطأه فله أجر » وهذا في رأبي قول لا معنى له . 

؟ - وقال بعضهم : قد نصب على هذا الحم أمارة ظنية » وامجتهد ليس 
مكلف ياصابة الدليل لخفائه وغموضه . فن م يصبه كان معذوراً مأجوراً » وهو 
قول الفقهاء كافة , وهذا في رأبي هو القول الصحيح ؛ لأن من العبث أن يكلف 
العاقل بحم لا دليل عليه ولا أمارة » خصوصاً وأن الاجتهاد هو استفراغ القوة في 


()2 راجع شرج الإسنوي 45/5؟ , شرح النحلي على جمع الجوامع 5١8/١‏ . شرح العضد على مختصر 
أبن الحاجب ؟5/؟5؟ , الملل والنحل للشهرستاني ٠١7/‏ 


ى معان 


؟ ‏ وقال آخرون : قد نصب على هذا الحك أمارة قطعية , والجتهد مأمور 
بالبحث عن هذا الدليل » والمحطىء فيه لا يأثم » ولا ينقض قضاؤه لغموض . 
الذلم تهات 


؛ - وقال بشر المريسي : الخطىء فيه أثم غير معذور »ء كا في سائر 
'القطعيات . 

ه ‏ وقال الأضم : ينقض قضاوه . 

وبالغض عن هذه الخلافات الجزئية » أوضح قول المصوبة والخطئة!" , 
ولكن ينبغي أن يفهم أن خلافهم إفا هو بالنظر للاجتهاد وأخذ الحم من 
الدليل » وأما بالنظر للعمل بما أدى إليه اجتهاد المجتهد , فلا شك في أنه حم 
الله » وأنه هو المكلف به عند الجيع » أما عند المصوبة فالأمرظاهرء وأما عند 
المحطئة » فلآن كل مجتهد يعتقد أن مخالفه مصيب في العمل برأي نفسه ٠‏ وإن 
كان مخطئاً في ظن مخالفه ؛ لأن كل مجتهد مأمور بالعمل بما أداه إليه اجتهاده . 
وكذا عق قلدم فالخلاق أمر ظرق نفيك »راطق ف#اللتائل الاجهادية شائم 
بين امجتهدين . 


لكن في مجال العمل ترتب على الاختلاف بين الحنفية من المصوبة والشافعي 


()22 راجع الامع للشيرازي 7١‏ » المستصفى ٠١8/5‏ وما بعدها . الآمدي ١648/6‏ وما بعدها » شرح 
الإسنوي +/551 + شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 155/8 وما بعدها ء شرح الحلي على 
جمع الجوامع ”8 وما بعدها » التقرير والتحبير 07/8 » فواتح الرحموت شرح مس الثبوت 
١مكاء‏ كشف الأسرار ؟/1188 » التلويح على التوضيح 118/6 : إرشاد الفحول 
للشوكاني 7٠١‏ , تحفة الرأي السديد للحسيني 4 وما بعدها » أصول الفقه للخضري ٠9‏ 


- ٠١9١48 - 


رو اغطنة: امن اعسوه طلية القيلة واعنيه وضل ليقي دلب دا قلتت 
أنا جهة القبلة » ثم بان له يقين الخطأ » يلزمه القضاء عند الشافعي رضي الله عنه 
لفوات الحق المتعين » والخطاً ينفي الإثم دون القضاء . 5 يئفي التآثم 1 
التضيين فى يأب الفرامات . 

وعند الحنفية : لا يلزمه القضاء » لتصويبه فيا مضى » وإن بان أنه 
عبات ٠‏ 


رأي المصوبة : 

المصوبة : وهم الأشاعرة والمعتزلة ويحى ذلك عن الحنفية » يقولون : إن كل 
مجتهد مصيب » ؟ا بينت » غير أنهم اختلفوا » فنهم من قال : إنه ليس في الواقعة 
التي لا نص فيها حم معين يطلب بالظن » بل الحم يتبع الظن » وحك الله على 
بالتصويب الأشعري . 

هذا ما يحكى عن الحنفية بأنهم من المصوبة » والحق أنهم من المخطئة » كا روى 
الطحاوي عن حمد بن الحسن إملاء » وأخطا من حى عنهم ما يوهم ذلك » فهم 
يعتقدون أن الصواب عند الله عز وجل في الأشياء كلها واحدا" . 


وقال آخرون منهم : إن لله في كل واقعة حكاً يتوجه إليه الطلب » إذ لا بد 
عرف بالتصويب المعتزلي . 


تخريج الفروع على الأصول 5١‏ 
0 بلوغ الأماني في سيرة الإمام جمد بن الحسن الشيباني للشيخ جمد زاهد الكوثري ذه , 
٠١99‏ 


ةا : فقد اتفقوا على أن في كل واقعة حكا معيناً لله تعالى 0 
ا 


الأدلة : 


أدلة المصوبة : استدل القائلون بتصويب كل مجتهد بالأدلة التالية9 : . 


: الكتاب : قال الله تعالى في حق داود وسلهان عليها الصلاة والسلام‎ ١ 
وكلاً آتينا حكاً وعاياً 4 , فلو كان أحدهما مخطئاً »لما كان ما صار إليه حكاً‎ ( 
. لله وعاياً‎ 

؟ ‏ السنة : روي في الأثر كا يقولون : « أصحابي كالنجوم » بأبهم اقتديم 
اهتديتم » فالرسول ا ينه جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى » مع 
اختلافهم فى الأحكام تفياً وإثباتاً » قلو كان فيهم مخطىء » لما كان الاقتداء به 
هدى » بل ضلالة . 

الإجماع : أجمع الصحابة على تسويغ خلاف بعضهم لبعض » من غير 
إنكار منهم على أحد » ولو تصور الخطا في الاجتهاد , لما ساغ إقرار الخلاف من 
الصحابة ٠‏ ؟ م يسوغوا ترك الإنكار على مانعي الزكاة » ونحوه من المنكرات » 
وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة يرد السائل إلى غيره ويرشده إليه » وهو 
يدل على أنهم كانوا متوافقين على أن كل مجتهد مصيب . 
؟-المعقول : وله أوجه ء أهها ما قيل : لو كان الحق متعيناً في باب 
الاجتهاد في كل مسألة » لنصب الله تعالى عليه دليلاً قطعياً دفعاً للإشكال , ؟! هو 


)0 الف 1 ٠‏ ء أصول 'اثققه للخضري 511 » الأصول العامة للفقه المقارن ٠ 5١7‏ تخريج 


)2 راجع الآمدي 0 » شرح الإسنوي ؟/551 ء إرشاد الفحول ضرفا 


اه 


المألوف في مطالب الشارع » 5 في قوله تعالى : ١‏ رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا 
يكون للناس على لله حجة بعد الرسل » . ولو كان الحم متعيناً في مسألة , 
لوجب الحك على مخالفه بالفسق والتأثم » كا حالف في العقليات ؛ لأنه حك بغير 
ما أنزل الله » قال تعالى : « ومن ل يحك بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . 

وإني أرى أن هذه الأدلة ضعيفة ؛ لأنا لاستدلال بقصة داود وسلهان حجة 
عليهم لا لهم » فإن الله سبحانه اعتبر الحق فيا قضى به سلهان # ففهمناها 
سليان 4 » ولو كان الحق بيد كل واحد منهها » لما كان لتخصيص سليان بالإفهام 
معنى . 

وأما الحديث : فهو غير صحيح ا أشرت سابقأ » وإن صح فهو مطلق » فلا 
عموم له في المقتدى به ؛ إذ لا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال » 
وقد حمل على الاقتداء بهم في الرواية عن النني عليه الصلاة والسلام » لا في الرأي 
والاجتهاد » فالحديث في غير المدعى . 

وأما الإجماع : فلا يصلح في محل النزاع ؛ لأن الصحابة لم ينكروا على 
بعضهم بعضاً المحالفة » لكون المخطىء غير معين » والذي يجب إنكاره ما كان 

وأما المعقول : فردود أيضاً , أولاً ‏ لأنه لا يلزم الشارع براعاة وجه الحككة 
والمصلحة في التشريعات » وقد تكون الحكة مختصة بع الله تعالى . 

وثانياً - لا يلزم من تعيين الحك في المسألة الواحدة أن يكون مخالفه فاسقاً ؛ 
لآن اجتهد مكلف بالعمل با أداه إليه اجتهاده » ولم يكلفه ياصابة الحق . 

وأيضاً نوقش كل من التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي من نوع آخر » 
وخصوها الأول مني فالا يمكن قبول دعوى أن حك الله تابع لظن المجتهد , 
إذ يترتب عليه اجتاع النقيضين كا سيعرف في أدلة المهور الآتية » وينبني عليه : 


1ك 


أن كل ها يقع فيه الجتهدون من تناقض في الأحكام يتسب إلى الله تعالى 0" :, 

' قال الشوكاني : وما أسُنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحم الله عز وجل متعدداً 
بتعدد المجتهدين » تابعأ لما يصدر عنهم من الاجتهادات . فإن مثل هذه المقالة مع 
كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة » هي أيضاً صادرة عن 
محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول » وهي أيضا 
مخالفة لاجماع الآمة سلفها وخلفها » فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من 
الفموريها: الوا متطايوق مر دقاعتي ادوتنا بطو اميق ها لكي 


أدلة المخطئة : 


واستدل المحطئة وهم جمهور المسامين » ومنهم الشافعي”" واللفقية عل 
الفقيق:» :والقينة بادلة لا لوحن .ضعى 7" وهى هنا يي .+ 

١‏ الكتاب : قال الله سبحانه وتعالى : © وداود وسليان إذ يحكان في 
الحرث » إذ نفش فيه عم القوم”' » وكنا لحكهم شاهدين » ففهمناها سليان © 
تدل هذه ألآية على أن الله سبحانه خصص سليان بفهم الحق في الواقعة بما يدل 
على عدم فهم ( داود ) له » وإلا لما كان التخصيص بسليان مفيداً » فالمصيب في 
هذه الواقعة واحد . ونوقش الدليل بأن دلالته على عدم فهم ( داود ) كانت 
بطريق المفهوم . وهو ليس حجة . 


() راجع الأصول العامة للفقه المقارن للحكمم 7107 - 775 

() إرشاد الفحول ١؟؟‏ 

() خالفه في ذلك معظم أصحابه . 

(4) راجع الأمدي ١6+‏ ء كشف الأسرار 1١41/7‏ » سل الثبوت 560 » إرشاد الفحول 77١‏ »2 
التلويح على التوضيح 115/١‏ »2 تخريج الفروع على الأصول ه؟ 

(ه) الحرث : الزرع عامة » والنفش : رعي الغم ليلا . 


5 ري د" 


» السنة : وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اجتهد الحا فأصاب‎ ١ 
فله أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد»'!'' فالحديت صريح في اتقسام الاجتهاد‎ 
إلى خطأ وصواب » فلو كان الحق متعدداً لكان كل مجتهد مصيباً » وهو خلاف‎ 
. ظاهر الحديث‎ 

ونوقش هذا بأنه ليس حلاً للنزاع اليكل الطارب برو عور 
لأنزغاية تنا مدل سليه الحذيت ١ق‏ طن مودي قد ركون طن » والصفية 
يقولون به فيا إذا كان في المسألة نص أو إجماع أوة قياس جلي » وهو ليس في محل 
النزاع 

وكله شوو ,لقعا قلانة + انان فى العا وو ا سوق الخ انام 
فإنه لولم يكن الحق واحداً لم يكن للتقسيم معنى . 

وأصرح منه قوله يِه لأمير السرية : « وإن طلب منك أهل حصن النزول 
ا ؛ فلا تنزهم على حك الله » ' فإنك لا تدري : أتصيب حك الله فيهم أم 
لا" وهذا الحديث في رأبي نص في موضوع النزاع . 

؟ ‏ الإجماع : أجمع الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد مثل قول 
أي بكر في الكلالة ( وهي بتو العم الأباعد ) +« أقول فيها برأي » فإن يكن 
صواباً فن الله » وإن كان خطاً فني ومن الشيطان » والله ورسوله منه 


بريئان 0 


. سبق تخريجه » وقد رواه الشيخان عن عرو بن العاص‎ )١( 

(5) تككلة الحديث : « رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به » 
وجار في الحم فهو في النارء ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» 
رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الجام عن بريدة ( سبل السلام 1٠6/6‏ ) . 

)2 رواه أحمد ومسم وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث بريدة ( نيل الأوطار 7١/7‏ 
وما بعدها ) . 

(8) نصب الراية 54/6 


-1165 


وقال. عمر لكاتبه : « اكتب : هذا ما رأى عمر » فإن يكن خطأ فنه ء وإن 
يكن صواباً فن الله » » وقال لامرأة التى ردت عليه النهى عن المبالغة في المهر : 
وافاية أرأة وأخمل] ا ْ ْ 

وقال علي في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها ردأ على عثان 
وعبد الرحمن بن عوف القائلين لعمر : « إفا أنت مؤدب لا نرى عليك شيئاً » 
قال : « إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأا » وإن ل يجتهدا فقد غشاك » أرى عليك 
الدية 4 


ورسوله » وإن كان خطأ فني ومن الشيطان » . 


وقال ابن عباس في إنكار العول في الفرائض : « من شاء أن يباهلني 
باهلته » وإن الذي أحصى رمل عالج عدداً » لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً 
وكلقا » هذآن تضفان » ذهبا بالال ٠:‏ فأين موضع الثلث ؟ + والمباهلة : الملاعنة 
على عادة العرب في الجاهلية . 


إلى ما هنالك من الأخبار التى تدل على أن الصحابة كانوا يرون الإصابة 
والقنطا فى الأجتهاد + وأ انلق ليس إلا واحداً:: 
ونوقش هذا الإجماع : بأن المصوبة لا ينكرون وقوع الخطأ في الاجتهاد , 
.لكن فيا إذا لم يكن الجتهد أهلاً للاجتهاد » أو كان أهلاً » لكنه قصر في اجتهاده » 
أوم يقضرء لكنه خنالك النض أوالإجناع أو القيناش الكل اهما هنا .فيه 


)22 تفسير ابن كثير 477/١‏ 1 

)2 وهي المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها » وم يكن .لها ضداق مفروض ٠»‏ أفق 
ابن مسعود فيها بأنها تستحق في تركة المتؤفى مهر المثل ( انظر تاريخ الفقه الإسلامي للسايس 
ومن معه 8؟ ). 


- ١٠١5 


الاجتهاد من أهله » ولم يوجد له معارض » فليس فيا ذكروه من قضايا الصحابة 
ما يدل على وقوع الخطأ فيه . 


 :‏ المعقول » وله أوجه : أهمها : أن القول بتصويب المجتهدين يودي عند 
اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات » أو الحل والحرمة أو الصحة والفساد في مسألة 
واحدة وزمن واحد » إلى اجتاع النقيضين » ونسبة التناقض إلى الشرع محال » ففا 
أدى إليه يكون عالاً . 


ونوقش هذا بأن التناقض يحصل إذا اجمّع النقيضان في حق شخص واحد » 
أما بالنسبة لشخصين فلا تناقض » ولهذا فإنّ الميتة تحل لامضطر ء وتحرم على 
غيره » وفها نحن فيه من الاجتهاد كذلك , فن حك بالحل الذي أداه إليه نظره » 
غير من حك بالتحريم الذي أداه إليه نظره . 


ترجيح : 

أختار رأي الخطئة القائل بأن لله حك معيناً في كل واقعة قبل الاجتهاد وأن 
عليه أمارة » وأن امجتهد مكلف بإصابة الحم “قاذ أضكابة :فهو المسبييت تلق 
يستحق أجرين » وإذا أخطأه بعد بذل الجهد فهو الخطىء الذي لا إثم عليه » بل 
يستحق أجراً واحداً لبذله وسعه » فالمصيب في الشريعة واحد ء والجتهد يصيب 
ويخطىء ‏ والحق عند الله واحد ؛ لأن أدلة الشريعة إما نصوص وإما أقيسة على 
التضوكن:. 

والخلاف في النصوص # عا شستاويايا أو نين هلها وتعيغيا إذا 
كانت من السنة أخبار آحاد » فأما التأويل : فرجع الخلاف فيه إلى المجتهدين ؛ 
لأننا نعم بداهة أن الشارع يريد معنى معيناً من النص ٠‏ وهذا المعنى قد يظفر به 
بعض امجتهدين ٠‏ وقد يخطئه آخرون ٠‏ فن أصابه فهو اللصيب » ومن أخطأه فهو 
الخطىء . 


50007 أصول الفقه )7١(‏ 


وأما الخلاف في إثبات الأخبار : فرجعه إلى ظروف الخبر التي ورد فيها 
حجنا ماع اللجفية + وانااكفيتة ذاه القدر في واعوة لاصف وكين ارت 
أن يثبت وإما ألا يثبت » ولا يجمع الأمران معاً في وقت واحد وواقعة واحدة » 
فن عثر على هذه الحقيقة فهو المصيب » وغيره مخطىء . 

وأما الأقيسة : فأساسها العلل + أي المصالح التى قصدها الشارع من 
المع ول هيه أ ء الصارع تيدف ماح حقو قن ونع لد إن 
اقباط الج الملشع[ اشع الملحة #نسصيا موقي خط 


مسألة التفويض لامجتهد : 

هذَه المسألة صعلق تبجة العصويت والتغطفة ق الاتجتهناة +:فهل يجوز أن 
يقول الله تعالى للني َيِه أو للعالم امجتهد : « احم بما شئت فإنك لا تمك إلا 
بالميوا مدي ؟ 

لا خلاف في جواز التفويض إلى الني مَل أو المجتهد أن يحم بالنظر 
والاجتهاد » وإفا الخلاف في تفويض الحك إلى من كان من أهل العلم أن يحم با 
شاء » وكيف اتفق له من غير تقييد بالنظر والاجتهاد . 

فقال موسى بن عمران من المعتزلة : إنه جائز عقلاً » وواقع مطلقاً . 

وقال الأمدي : إنه جائز غير واقع . 


() راجع أصول الفقه لامرحوم الخضري 577 » الأشباه والنظائر للسيوطي 7 
() راجع إرشاد الفحول 557 , الآمدي 171/7 ٠‏ مسم الثبوت 763/1 
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الأدلة : 

استدل موسى بن عمران بأنه لول يجز/ يقع » لكنه وقع ٠‏ فكان جائزاً ‏ 
والأدلة على وقوعه ما يأتي : 

١‏ - الكتاب » قال تعالى : # كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه » أضيف التحريم إليه » فدل على كونه مفوضاً إليه . 

ورد عليه بأن الآية ليست في محل نزاع ؛ لأن هذا تفويض لني معصوم من 
الخطأ » وإذا أخطأ الني لا يقرعلى خطئه من طريق الوحي . 

؟ ‏ السنة : وهي أنه صدرت فتاوى من الرسول يِه تدل على وقوع 
التفويض له بالحل والحرمة » منها : أنه قال في شأن مكة : « لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شجرها ء فقال له العباس : إلا الإذخر » فقال الننى عليه الصلاة 
والسلام دفعاً للحرج عن الناس إلا الإذخر»'' : فقوله هذا لم يصدر عن وحي , 
لآأن الوقت قصير لا يتسع لنزوله . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أن 
اخ عل آم لامزيه بالنيواك عنيد: كل عل +" #فلوا كان كين مفوض إلبنه 
لأمرهم بالسواك . 

ومنها : قوله َيِه للأفرع بن حابس الذي سأله عن الحج : « ألعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال : بل للأبد » ولوقلت : نعم لوجب » ولما استطعت »7 , أضاف 
الحم إليه من حيث الوجوب والعفو عنه » فلو لم يكن الحك مفوضاً إلى اختياره , 
لما كان لقوله : « نعم » أثر في الإيجاب 8 


. سبق تخريجه‎ )١( 
وذكره البخاري تعليقاً من حديث‎ ٠ أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزية‎ )( 
. ) 20/١ أبي هريرة رضي الله عنه ( سبل السلام‎ 
روه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس » وأصله في صحيح مسم من‎ 1) 
. ) حديث أبي هريرة ( سبل السلام ؟/180‎ 
١١ 


ومنها : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام » لما قتل النضر بن الحارث من 
أمزع يدن #تجاءته أخعه قتيلة ينت الخارك: + فانقدته قصيدة طويلة جاء فيها": 


أحمد يا خيرضنء'' كرهة في قومهاء والفحل فحل مُعْرق 

ما كان ضرك لو مننت وريبما2 هن الفى ‏ وهو المفيظ الْحنق 

فقال عليه الصلاة والسلام ‏ والله أعلم ‏ : «.لو بلغني هذا قبل قتله لمننت 
فلن "اع قلو كان فكلة :رامن الله ا خالقه عا يدل حل امه كان مفوضا ف امن 
القعل . 


ورد على الاستدلال هذه الوقائع با سبق القول في قصة إسرائيل : وهو أنها 
ليست في محل النزاع ؛ لأنها تفويض لني معصوم من الخطأ بطريق الوحي » فيجوز 
أن يكون استثناء « الإذخر » بوحي سابق »أو باجتهاد , وحك « السواك » من 
الأمورالخيرفيها بين الأمز به وعدم الأمر به » وكذلك الحم في « أسرى بدر» يجوز 
أن يكون مخيراً بين القتل والمن على الأسير » وقوله للأقرع بن حابس :« نعم » في 
الحج » لا. يكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى . 

واستدل المعتزلة : بأن أحكام الله جل وعلا تابعة لمصالح العباد » فلو فوض 
الحم إلى اختيار العبد لتخلف الحم عن المصلحة ؛ لأن العبد يجهل ما في أحكام 
الله جل شأنه من المصالح » فقد يختار ما ليس بمصلحة ؛ فتنقلب الحقائق » وهو 
لعو الأ عالت ا وحعف له الشريعة : 


واستدل الآمدي على الجواز : بأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته » 
ولا لغيره » فكان جائزاً » وهو شأن الجواز العقلي . 


+ الضنء © يكس الضاة وفتخها ::الولد الذق يبخل به لعطم هدرم‎  9( 
هكذا ذكره ابن هشام في سيرته . فقال : يقال , والله أعلم : « إن رسول الله طبه لا بلغه هذا‎ 0 
. ) 55/5 الشعر » قال لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه » ( سيرة ابن هشام‎ 
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واستدل على عدم الوقوع بالاستقراء والتتبع لموارد الشرع » وهو أنه لم يوجد 
ما يدل على وقوع حادثة حصل الحم فيها بالتفويض للنبي أو لامجتهد. 
والحوادث التي ذكرها موسى بن عمران » عرفنا أن الحم فيها قد حصل إما 
بالوحي أو بالاجتهاد . 


وأميل إلى القول بأنه لا ينبغي لمسم أن يقول بجواز التفويض للعبد ليحك بما 
شاء وما أراد » دون نظر واجتهاد ‏ ولا عم للعبد بما يريده الله عز وجل منها « 
ولانيدرق فا في أحكاء الله جل جلاله :من المضالي 0 , 


(9) إرشاد الفحول للشوكاني 77 


المسبحث التاسع 
نقة الاجتياد 


اذا رتجق جانةة مجهي ١د‏ راف نانع لمن زاىة راح د ب 1د 
الآمة » استجمع العالم الجتهد كل ما يتصل بنواحي الموضوع من لغة وآيات قرآنية 
وأحاديث نبوية واقاويل السلف وأوجه القياس الممكنة , ثم ينظر في الواقعة 
بدون تعصب لمذهب معين ٠‏ على النحو التالي : ْ 

تقر ار 8 سورض كتاب الله تعالى » فإن وجد فيه نضا أو ظاهراً قسك 
به وحم في الحادثة على مقتضاه » فإن لم يجد فيه ذلك » نظر في السنة » فإن وجد. 
فيها خبراً أوسنة عملية أو تقريرية ٠‏ أخذ هام ينظر في إجماع العاماء , ثم في 
الققارة متتل بق اتسدالل الئاه سيدا كدي احنها دمن الفمل اليك 
العلة'' » وهذه هي أركان الاجتهاد » وهي : الكتتاب » السنة » الإجماع , 
الياس "© :بوذا ينا :اتير هل الشنافني + واضداف غيوه التدل بوبوث الرات 
المتفق مع روح التشريع الإسلامي . 

قال الشافعي : ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة عم 
مضى قبله » وجهة العلم بعد : الكتاب والسنة والإجماع والاثار » وما وصفت من 
القيانن غليها ” .: 
)2 إرشاد الفحول للشوكاني 57 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني ١18/١‏ 
0) الرسالة 508 


قال ابعافي أرقا تأارقيت الرافنة الكو فلمرد ونا عل صوص 
الكتاب » فإن أعوزه عرضها على الخبر المتواتر » ثم الآحاد » فإن أعوزه لم يخض في 
القياس » بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب » فإن وجد ظاهرا نظر في اتحصصات من 
قياس وخبر ء فإن لم يجد مخصصاً حم به » وإن م يعثر على ظاهر من كتاب 
ولا سنة نظر إلى المذاهب » فإن وجدها جمعأ عليها اتبع الإجماع » وإن لم يجد 
إنعاعا خا :3 العوادن وجو لانفظ: القواعه الكلية | ولا مضنا عل ارقا نه 
كا في القتل بالمثقل » فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم » فإن عدم قاعدة كلية 
نظر في المنصوص ومواقع الإجماع » فإن وجدها في معنى واحد ألحق به , وإلا 
ادن إل القياتن "1 . 


١١! إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 
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المبحث العاشى 
نقض الاجتهاد 


الاجتهاد » ويعبارة أخرى : هل يجوز مجتهد في مسألة أن يكون له قولان , ثم 
هل يجوز تغير الاجتهاد ؟ 


المطلب الأول تعدد قول الجتهد : 

قرو الجاناء انملا عه أن يكوى دين ف تعسالة قولان سافان فى وفت 
واحد بالنسبة إلى شخص واحد ؛ لانه يؤدي إلى التناقض » ولانه لو افترض أن 
دليلي القولين متعادلان في القوة من كل وجه ء ول يمكن امع بينها ولا الترجيح ٠‏ 
فيجب عل المتهد حينئذ التوقف عن الفتوى لتعارض الأدلة وتعادلها في نظره » 
فاإن أمكنه المع بين مقتضى الدليلين » وجب عليه المع بينها » وإن ترجح 
أحدهما على الآخر ‏ تعين عليه الأخذ به بأن يقول مثلاً : « وهذا القول أولى » أو 
يفرع عنه دون ال : 

وقد اعترض على هذا بما نقل عن الإمام الشافعي أنه قال في سبع عشرة 
مسألة بقولين مختلفين . وأجيب عنه بأن ما ذكر : إما أن يكون بطريق الحكاية 
لأقوال العاماء الذين تقدموا الإمام الشافعي للدلالة على عدم وجود الإجماع في 


() راجع هذا التفصيل في المستصفى للغزالي 1٠١/5‏ » الإحكام للأمدي 150/5 , مسلم الثبوت 
؟/45؟ » إرشاد الفحول 5١١‏ 


١١١5 


تلك المسالة + وخحيفتن فلا تكون أقوالاً لله + وهذا احثال بعيية ران > :افا أن 
يكون وجود القولين لبيان التخيير بين الحكين في بعض المواضع » أو لوقوع التردد 
والشك في المسألة في بعض المواضع الأخرى كتردد الشافعي في أن البسملة : هل هي 
آية من أول كل سورة ؟ وحينئذ فلا يصح نسبة القولين إليه » 5 قال الأمدي . 

وحيث ل يقبل الاحتالان السابقان » فيصار إلى التصحيح » بأن يحمل قول 
الشافعي : « في المسألة قولان » على أنه قد وجد فيها دليلان متعارضان » ولا 
يوحد غيزقنا م ولااعال للتزجيد بيغا + كن بوحدانضان » او اصلاخ ختلفان»»ه 
واللألة مغارية لك واجد :مم الأضلان: عن الفوبية + اذا قال تناكل يكل وانحد 
منها م يخطئ ٠‏ ويكون قول الشافعي السابق :« في المسألة قولان » معناه 
احتالان . 


هذا والشة لتعده كول الحتهية فىتوقك وااحيد: ...أما إذا كان له قولان فى 
وقتين فالأمر سهل : فيان كان تاريخ القولين معلوماً » فالقول الثاني ناسخ 
للأوك يفو الذى عب ااذه إلى الحسييد. دون الأول لكونه فريكوها عققة : 
لجواز تغير الاجتهاد » كا سنعم » وظهور ما هو أولى بالأخذ به . 

وإن لم يكن تاريخ القولين معلوماً » فينبغي نسبة أحد القولين إلى امجتهد , 
زاعقباز القول الآخر شر جرعا عند » ولكنه ف هده الخال لاإيضت العمل جه 
القولين قبل تبين الأمرء لاحتال أن يكون ما عمل به هو المرجوع عنه!" . 

المطلب الثاني تغير الاجتهاد : 

نوه ايك قينا قينا قد «الررايع مق فول ف المدتونانقا + لا وباط 
الاجتهاد هو الدليل . فتى ظفر المجتهد به وجب عليه الأخذ بموجبه لظهور ما هو 


(1) المراجع السابقة . 
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أول الاج يدها وق قد اعذاية بولانه أقرت إل شور والموا 0" : 

جاء في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة : 
« ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم » فراجعت فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك أن 
ترجع إلى الحق ٠‏ فإن الحق قديم » ومراجعة الحق خير من القادي في الباطل »!" . 


المطلب الثالث ‏ نقض الاجتهاد : 

هذا حم تغير الاجتهاد من حيث المبدأ » أما في مجال الحياة العملية والإفتاء 
وفض المنازعات والخصومات بين الناس » فقد يختلف الحم الذي تقرر وهو القول 
بالجواز » فإذا أفتى مجتهد في حادثة ما أو حك حاى في نزاع بين متخاصين مم 
تغير اجتهاد كل منهها » فرأى المجتهد أو الحام حكاً بخلاف ما رآه أولاً » فا الذي 
يجب العمل به من الاجتهادين : السابق أم اللاحق » وهل ينقض الاجتهاد 
السابق ؟ 

فرق العاماء بين امجتهد والحاك”" » فامجتهد لنفسه إذا رأى حكاً معيناً ثم تغير 
ظلعة 6 الومة أن يتقذن: اجعياده وما كزقي غلية #عتالة» إذادرأى جين المتهدين 
أن الخلع فسخ » فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثاً » م رأى بعدئذ أن الخلع 
ظلاق + لزمة أن وقارى' المر ا ة عتولة عور أنه اميا كينا اعتلا مقندى الاجتياد 
الاق > لأنهثبين أن الاحتيناد الأول خط ]+ والتاق ضوات م والعمل كالظن 


واجب . 


)١(‏ إرشاد الفحول ؟؟؟ 

() سبق تخريجه . 

0) المستصفى 7٠١6‏ , الآمدي ١٠68/6‏ » مس الثبوت 565/١‏ » فواتح الرحموت 550/١‏ » التقرير 
والتحبير ؟/25؟ . شرح اللي على جمع الجوامع ؟/550 ء شرح الإسنوي ؟/ده؟ ء المدخل إلى 
مذهب أحمد 16١‏ : إرشاد الفحول 5١5‏ » أصول الفقه الإسلامي لزي الدين شعبان 555 
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ومثاله أيضاً : أن امجتهد لو رأى أن الولي ليس شرطاً في صحة عقد الزواج 
بالنسبة لامرأة الرشيدة » فتزوج امرأة من غير ولي » ثم رأى بعدئذ أن الولي شرط 
في صحة الزواج » لزمه مفارقة تلك المرأة » ولا يحل له البقاء على الزواج بها ... 
هذا ما لم يكن الحا قد حم بصحة النكاح في الحالتين ؛ لأن حك الحاء لا ينقض 
كا سأبين » ولأن حكده في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف » ويرجع المحالف عن 
مذهبه لمذهب الحام . 


وإذا كان المجتهد حالاً » فقضى في واقعة بما اجتهد » ثم تغير اجتهاده في واقعة 
ماثلة » فإن كان حكه مخالفاً لدليل قاطع » من نص أو إجماع أو قياس جلي 
( وهوما كانت العلة فيه منصوصة ء أو كان قد قطع بنفي تأثير الفارق بين 
الأصل والفرع ) فينقض بالاتفاق بين العاماء » سواء من قبل الحاكم أو من أي 
عديد اخرء خالفنه الدليل 

أما إذا كان حكه في محال الاجتهاديات » أو الأدلة الظنية » فانه لا ينقض 
الحم السابق ؛ لآن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية وعدم استقرارها 
وعدم الوثوق بحك الحاكم » وهو مخالف لامصلحة التي نصب الحاكم لما » وهو الفصل 
في المنازعات . فلو أجيز تقض حك الحام » لما استقرت للأحكام قاعدة » ولبقيت 
الخصومات على حالما بعد الحم . مما يستتبع دوام التشاجر والتنازع وانتشار 
الفساد ودوام العناد » وهو مناف للحكة التي لأجلها نصب الحكام » كا قال 
القرافق9؟ . 

وبما يؤيد القول بعدم تقض حك الحام » ما روي عن سيدنا عمر رضي الله 


عشه أنه فذق :ق المبألة الفجرية!" عرمان الاجوة الأشنفاء. من اليراق: :+ لآن 


٠١5/5 الفروق‎ )١( 
نسبة إلى قول أحد الإخوة الأثقاء لعمر : « هب أبانا حجراً في الم » أليست أمنا واحدة » ؟‎ 0) 
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الفروض استوعبت جميع التركة » كا إذا مات شخص وترك زوجاً وأماً وإخوة 
لأم » وإخوة أشقاء » م قضى بالمقاسمة في الثلث بين الإخوة لآم والإخوة الأشقاء » 
قلنا نفل عن سنب التفرقة بين الكين :؟ قال مم تلك عل ما قضينا + وهدًا على 
ما نقضي » فهو م ينقض اجتهاده السابق » وإنا أقره في وقته . 

وكل هته الناذقة توا كني موعن إل أن فرق 2 لا يسنك قضناء 
قضيعه اليوة فاجع قبة انك تت + إل اخريها يق ذكرة فرييا ٠.‏ 
فينبغي فهم الحادثتين على هذا النحوء وه وعدم جوز النقض في الأحكام 


الاجتهادية ؛ لأن عبارة الكتاب لأبي موسى ليست نصأ في نقض الحك في الحادثة , 


النابقة» يل :فيا تيل من أنقالى””.: 

المطلب الرابع ‏ تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان : 

كل ند كو تماق رتعية لا تاتس القية لني اليد آنا الشيية لتقي 
الزمن فذلك أمرآخرء إذ أن الأحكام قد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح 
الطانو!"' أ ارا عه الظوورة 6 أو السيداء الاخدلاق وكعتت التواوع ابنديق او 
لتطور الزمن وتنظياته الممتحدثة » فيجب تغير الحك الشرعي لتحقيق المصلحة 
ودفع الفسدة وإحقاق الحق والخير» وهذا يجعل مبدا تغير الأحكام أقرب إلى 
نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف . 

وذلك كائن بالنسبة للأحكام الاجتهادية ‏ القياسية أو المصلحية - المتعلقة 
فالات أو الأ غوال المدلية ىكل هنا الفاضلة كوزون الدنيا وطا عات التخيارة 


() أصول الفقه للخضري 558 » عم أصول الفقه لخلاف 575 
() قال الشاطبي في الموافقات ( ٠١53/١‏ ) مشيراً إلى احمال تغير وجه المصلحة في الشؤون الدينية 
بتغير الظروف الحيطة بالجقع : « إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد » والأحكام العادية 
تدور معه حيمًا دار ء فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ٠»‏ فإذا كان فيه 
مصلحة جاز » . 
5 اندانا © 


والاقتضاد .ونين الأحكام فيها فى دود المبذا الشرعى وهو إعقناق الحق ولب 
المصالح ودرء المفاسد . أما الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة 
الدائمة » فلا تقبل التبديل مطلقاً » مها تبدل المكان وتغير الزمان » كحرمة 
الحارم » ووجوب التراضي في العقود » وضان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره » 
وسريان إقراره على نفسه » وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره . 

وق متلق : 

الإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن والقيام بالشعائر 
الدينية كالإمامة والخطابة يوم المعة ونحوها » نظرا لتغير العرف بسبب انقطاع 
ال#افانت «والعطانا عن اولعف المعفان ينه الوظائفت.:. 


؟ ‏ الحم بتضين الصناع لأموال الناس التي تجلك في أيدهم محافظة على 
الأموال من الضياع وتحقيقاً لمصلحة المجتقع . ومثله القول بجواز تسعير السلع دفعاً 
للضرر العام لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار»"" . 

؟ ‏ الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والنسر مراعاة للضرورة » إذ 
لا يمكن الاحتراز منها بالنسبة لسكان الصحارى والاعراب . 

إفتاء الصاحبين بضرورة تزكية الشهود نظراً لتغير حال الناس وفشو 
الكذب وضعف الذمة والضير ء مع أن أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء بالعدالة 
الظاهزة اهنا اندو والقصاش > .وققله انناء قيناء لتقي الا وين يعدم 
جواز قضاء القاضي بعامه الخاص في الحوادث . 


ه ‏ الإفتاء بصحة بيع العقار إذ ذكر رق الحضر في السجلات العقارية» مع 


)2 قال النووي : حديث حسن رواه اين ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً . ورواه مالك في 
الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحى عن أبيه عن النبي مله ٠‏ وله طرق يقوي بعضها بعضا . 


- 


أنه وفقاأ لقواعد الفقهاء القدامى » كان لا بد من ذكر الحدود » نظراً لأن 
التنظهات الحديثة سهلت على الناس وأغنتهم عن ذكر الحدود . ومثله اعتبار 

تسل العقار حاصلاً بمجرد تسجيل العقار في السجل العقاري مع أنه كان لا بد من 
3 5 : )00( 

التسلم الفعلي لإتهام البيع"" . 


)2 راجع أعلام الموقعين "١  ١4/‏ » الفروق للقرافي 7707١‏ » رسائل ابن عابدين 750/١‏ 2 
المدخل الفقهى للأستاذ الزرقاء 119/١‏ وما بعدها , أَصَوْل الفقه لشعبان 23١5.1١5‏ 5؟١,‏ 
مدخل الفقه الإسلامي لسلام مدكور ٠١7‏ 
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الفصل الثاني 


التقليد 


التقليد والتلفيق » الإفتاء والاستفتاء 


تمهيد : 

التفرغ للعم والنبوغ فيه لا يتأق لميع أفراد الناس » وإما الموجود في كل 
أمة نوابغ في ناحية معينة » يتبعهم الناس في ترديد نظرياتم » والعمل باقواهم 
وثمرات جهودهم . وهكذا الشأن في فهم شريعة الإسلام » هناك مجتهدون يثلون 
الطليعة العامية في الأمة » ؟ أن هنالك أغلبية كثيرة من الأفراد يعتبرون مقلدين 
لأولئك الأعلام الأفذاذ . وبما أنه سبق توضيح الكلام فيا يتعلق بالاجتهاد , 
فيلزم المضي في بيان التقليد . وسأتكم عن التقليد والإفتاء في المباحث الآتية : 

المبحث الأول تعريف التقليد وتاريخه والفرق بينه وبين الاتباع . 

المبحث الثاني مجال التقليد وحكه وأقسامه وبيان المقلد . 

المبحث الثالث ‏ التزام المقلد مذهباً معيناً . 


البحف الكاسين ماين الانماء والأنعنتاة أ وشربوطل الحعيد المقلد؛ 


جل جر 


1١١١5 


المبحث الأول 


تعريف التقليد وتاريخه والفرق بينه وبين الاتباع 


تعريف التقليد : 


التقليد لغة : جعل القلادة في العنق » ومنه تقليد اهدي في الحج » أي جعل 
القلادة في عنق ما يهدى إلى الحرم من النعم . 

وفي اصطلا ح الأصوليين : د قول الغير من غير معرفة ول : أي 
محاكاة الغير في العمل أو الترك ٠‏ مسح د قطن لزاه ليجنا القدا عن م ودر 
المقتدي قراءة الفاتحة قي الصلاة أخذاً بقول ا حنيفة 3 ونحوذلك : 


تاريخه : 


حدثت.ظاهرة التقليد في أوائل القرن الرابع المجري . قال الشوكاني ': « إن 
التقليد م يمحدث إلا بعد انقراض خير القرون , ثم الذين يلونم » ثم السذين 
يلونهم . وإن حدوث التذهب بذاهب الأّة الأربعة » إنما كان بعد اتقراض عصر 
الأمة الأربعة » وإنهم كانوا على نط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد : 


(1) راجع شرح الحلي على جمع الجوامع 560/6 , المستصفى 1١6/5‏ , الأمدي 117/56 وما بعدهاء 
التقرير والتحبير 560/7 ٠‏ فواتح الرحموت شرح مسل الثبوت 500/8 . روضة الناظر 50/5؟ , 
المدخل إلى مذهب أحبد 155 . إرشاد الفحول 556 . شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
؟/ت0 »ء العناوين في المسائل الأصولية 5176 . أصول الاستنباط ١45‏ 


بع ايع 


وعدم الاعتداد به ؛ وإن هذه المذاهب إنا أخوقا عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن 
يأذن بها إهام من الأئمة 0" 

الفرق بين التقليد والاتباع : 

التقليد عند جماعة من العاماء غير الاتباع ؛ لأن التقليد هو الأخذ بقول الغير 
بغير حجة 5 بينا » وأما الاتباع فهو سلوك التابع طريق المتبوع » وأخذ الح من 
الدليل بالطريق التي أخذ بها متبوعه » فهو اتباع للقائل على أساس ما اتضح له 
من دليل على صحة قوله . وهذا بخلاف التقليد الذي يحاي فيه الشخص قول 
: : ا 1 0 
عيره » دون معرقة دلب ومعبى فوا : 

واللّه تعاللى ذم التقليد في آيات كثيرة * منها قوله تعالى : < اتخذوا أحبارمم 
ورهباهم أرباباً من دون الله » » فيجب القول باتباع الحجة والانقياد للدليل , 
دوخ اتقلاك لخد ننه لان التقلمه متوع “اشر بع 

لكنى سأوضح أن منع التقليد إنما هو بالنسبة للمجتهد » أما العامي فيجب 
عليه التقليد . والآية المذكورة ونحوها حمولة على ذم التقليد في العقائد . 


ع عل عل 


)2 راجع القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد له ٠١8‏ 
0) انظر الرد على من أخلد إلى الأزض للسيوطي 6؛ » تحفة الرأي السديد ٠٠‏ » أعلام الموقعين 
ا/رخلاا ‏ ؟5؟ 2 غع/1؟١‏ 


50000 أصول الفقه (171) 


المبحث الثانى 
مجال التقليد وحكيه وأقسامه وبيان المقلد 


الأحكام الشرغية متهنا ما يتعلق بالتقائد أوالأصول ».ومنها ما يتعلق 
بالأعمال أو الفروع . 


التقليد في العقائد أو في الأصول العامة : 


مسائل العقائد أو الأصول كعرفة الله تعالىوضفاته والتوحيد ودلائل النبوة 
وما يلحق بها كالأخلاق » وكل ما عم من الدين بالضرورة من جميع التكاليف 
الشرعية » عبادات أو معاملات أو عقوبات أو محرمات كأركان الإسلام اللمسة . 
وحرمة الربا والزنى » وحل البيع والنكاح ونحوها » مما هو ثابت قطعاً » لا يجوز 
فيها التقليد عند جمهور العاماء » وإفا يجب تكوينها بالاعقاد على النظر والفكر, 
لا على مجرد المحاكاة والتشبه بالآخرين . 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعلهية!' : يجوز التقليد 


(0) الحشوية ‏ بسكون الشين وفتحها : قوم قسكوا بظواهر آيات الله » فذهبوا إلى التجسم 
وغيره » وهم من الفرق الضالة » وسموا بذلك ؛ لأهم كنوا في حلقة الحسن البصري فوجدثم 
يتكامون كلاماً » فقال : ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فنسبوا إلى حشاء » فهم حشوية 
( بفتح الشين ) . وقيل : سموا بذلك ٠»‏ لأنهم من الجسمة لقوهم : الجسم حشوء فهم حشوية 
( بسكون الشين ) . 
والتعلهية : قوم من الباطنية ٠‏ قالوا : في كل عصر إمام معصوم يعم غيره ما بلغه من العم . 
( راجع عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 5١‏ » المنقذ من الضلال للغزالي 18 وما بعدها ) . 


5 


فيها . وقال بعضهم : إن التقليد هو الواجب على المكلف » وإن النظر والاجتهاد 
فيها حراءااا : 


اتدل اووس داولة هته 


أولاً ‏ إن النظر واجب ٠ء‏ وفي التقليد ترك الواجب ٠‏ فلا يجوز ء ودليل 
وجوب النظر أنه لما نزل قوله تعالى : < إن في خلق السبوات والأرض » 
الآية ... قال عليه الصلاة والسلام': « ويل لمن قرأها ء ول يتفكر فيها »'" , 
فالرسول توعد على ترك النظر والتفكر في آيات الله » فدل على وجوب النظر . 

ثانا ب أحسف الأمة عل وجوت ععرفة الله تفال ويا وز عليه 
وعاالا غون؛ وذلك لا خضل بالتقليك »" لآن القلدة لين فغه إلا الخد يفول مت 
يقلده +.ولا يدري أغو الضواي أم انقط) وقد ركذي المتلن »فيضل مقلده:: 


واستدل المجوزون للتقليد بأدلة أخرى منها : 

أولاً ‏ لو كان النظر واجباً ؛ لفعله الصحابة وأمروا به » ولكنهم لم يفعلوا 2 
ولو فعلوه لنقل عنهم » 5 نقل النظر في المسائل الفقهية الفرعية . 

وأجيب عنه بمنع القول بأهم لم ينظروا » فقد كانت معرفتهم بالعقائد مبنية 
على الدليل » وكل ما في الأمر أنه لم توجد لدهم حلقات للبحث لاكتفائهم بصفاء 
أذهانبم » واعتادهم على السليقة في الفهم » ومشاهدتم الوحي . 

وأيضاً لايسم الباحث أمم م يكونوا مأمورين بالنظرء إذ ليس المراد من 


() راجع مسلم الشبوت 5050/7 » المستصفى 7١7/7‏ , الأمدي 177/8 وما بعدها ء المدخل إلى 
مذهب أحمد 155 » إرشاد الفحول 7١5‏ » أصول الفقه للخضري ١١5‏ عمدة التحقيق في التقلي. 
والتلفيق للباني ١4؛‏ » شرح الإسنوي ؟/7755 

() رواه ابن مردويه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عطاء ( تفسير 
ابن كثير 20/١‏ وما بعدها ) . 


ىا 


الفظو عرس المشبائل عل "قواعة التطق من الأفنسة: والأمكال الفروفة ميل 
يكفي ما يفيد الطأنينة » ومن أصغى إلى عامة الناس يجد أدلة كافية منهم على 
في الإيهان ؛ لان محسوسات الكون وتقلبات الطبيعة تعطي دلبلا سريعا عن 
وجو الخالق المبدع » لدرجة أن كثيراً من العوام يكون الإيمان في صدره كالجبال 
الراسيات . 


ع 


تأننا عالى كان الوبق معوفة تبان واعيا انف الو انيل لان 
وحكون النظى التامون تدمج الله كمال سوقت عل بمعرفة الله ا ومفرفة الله 

والجواب : أنه لا وجود للدور ؛ لآن وجوب النظر الشرعي متوقف على 
شيرق اله توج ها #روشرفة اللا الترعلة عن النظر يوجه اكل (أى ىا غنيب لزه 
ونذا كع عليه :] :تكو المرفتة الو موجه خلنياوخوك: النطار غير |امؤقة 
الي تنتج من النظر . 

والخلاصة : إن التقليد في العقائد ليس طريقاً للعم بلا شبهة ؛ لأن المراد 
بالعم في باب الاعتقاديات : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل ٠‏ والتقليد 
لذ ديد ققد أده دول :]لكر رذ بيده جك قال اشر ا 


أما الذين أوجبوا التقليد » وحرموا النظر فاحتجوا بدليلين : 
أوفا - إن النظرمظطمة الوقوع ف الشبينات والتزدي فى الفبلالات 


() الدور : هو توقف وجود الشئيء على ذاته هو ء دون اعتاد على شيء آخر . وهذا أمر باطل 
عقلاً . وهذا معنى قول المناطقة : بطلان توقف وجود الشيء على ذاته . أي بطلان كون 
الثىء سبباً في إيجاد ذاته . 

0( افش . فواتح الرحموت شرح مسم الثبوت : 501/5 ء تحفة الرأي السديد 9ا؟, 
شرح الإسنوي 5715/١‏ 


لت 


واضطراب الآراء » بخلاف التقليد » فإنه طريق آمن من الأوهام والضلالات » 
فاق نلوك اما شو أفري :إل اللثلاية اول نيجت الضين اليف أي :إل التعلية:: 


والجواب : إن الحذور اللازم من النظر لازم في التقليد » فكان هذا الدليل 
معارضاً بمثله » بدليل أن الله نعى على قوم تقليدهم آباءهم حيث ذمهم بما قالوا : 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون © ٠‏ وأيضاً إن النظر الموجب 
للشكوك والشبهات هو النظر الفاسد » والمطلوب هنا النظر الصحيح » والنظر 
افد ياموة لكاتو 


ثانيها ‏ إن النظر منهي عنه بالكتاب والسنة ء قال الله تعالى : 
+ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا > والنظر يفضي إلى فتح باب 
الخذال » حكن منهيا عله 4 والدى علثر ين الضحانة انآ رام يتكايون ق نسالة 
القدر » وقال : « إما هلك من كان قبلك لخوضهم في هذا »' . 


وأجيب عن الآية بأن النهي فيها عن الجدال بالباطل » بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : # وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق > » وأما الجدال بالحق فهو 
جائز » لقوله سبحانه وتعالى : #« وجادلهم بالتي هي أحسن 4 »؛ فلو كان الجدال 
بالحق منهياً عنه » لما كان مأمور به » وقد أثنى الله على الناظرين بقوله تعالى : 
« ويتفكرون في خلق السموات والأرض » » وأما هي الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن الخوض في القدر » فلأنه كان قد وقفهم على النص ٠‏ فنعهم عن المارأة 
"1 كان مسوك و القن لسن رمن ادق 


١١؟5/؟ىفصتسملا‎ )١( 
إفا هلك من كان قبل حين‎ «٠ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ‎ )0( 
. ) 588/٠١ تنازعوا في هذا الأمر» ( جامع الأصول‎ 


9) المستصفى ١١5/١‏ 
11504 تك 


التقليد في المسائل الفرعية : 


أحكام القضايا العملية التي ثبتت بطريق ظني هي المجال الذي يصح فيه 
الاجتهاد والتقليد » وقد اختلف العاماء في حم التقليد في الفروع على أقوال 
أختاوفتها مانياق+ 


أولها قول الظاهرية ومعتزلة بغداد وجماعة من الإمامية : وهو أن 
الاجتهاد لازم » وأن التقليد غير جائّر » فعلى كل مكلف أن يجتهد لنفسه في أمور 
كه مويعيل ها اذاءن نه عاد : 

قالابن حزم في كتابه ( النبذ الكافية في عم الأصول ) : التقليد حرام 
ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله مَئِتَهِ بلا برهان » لقوله تعالى : 
« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4" : 

وقال في الإحكام : « التقليد كله حرام في جميع الشرائع » أولها عن آخرها » 
من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات 
والأحكاء'" . إلخ .. +.. 

ؤقال ابن عربي : « التقليد في دين الله لا يجوز عندنا ء لا تقليد حي 
ولا ميت » ويتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له : أريد حك الله أو حم 
رشوله ف هذه المسالة إل" , 

ثانيها ‏ قول الحشوية والتعلهية » وهو كا أشرت أنفاً : إن النظر والاجتهاد 


)2 راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 745/8 » ملخص إبطال القياس والرأي 
والاستحسان والتقليد والتعليل 5ه . الآمدي 77١5‏ » شرح الإسنوي 511/5 

(5) الرد على من أخلد إلى الأرض 55 

(0) الإحكام في أصول الأحكام 811/1 

() رسالة في أَحْوْك الظاهرية 5١‏ 


اك 


ع جاتو عون اليد :واس زف لمت الله اوري 3 


ثالثها ‏ مذهب التفصيل » وهو قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة, 
ومقتطاء أن الاجتياك لندن نوها وان التقليد يحرم على المجتهد » ويجب على 
القاتي أي اللى ل :تكوافن لبزيه أحلة الاتججها يران كا ا 


واخقاز هذا امدعب كتي من الحققين > قلي عليه هانيان + 


لكات : وهو قوله تعالى : © فا سألوا أهل الذكر إن كنت 
لا تعامون » » فهذا النص عام لكل الخاطبين » وفي كل أمر لا يعم ؛ لأن الأمر 
للقيد بسبب ( وهو عدم العلم ) يتكرر بتكرره » فكاما وجد عدم العام » أمر 
الشخص بالسؤال » وأدنى درجات قوله تعالى « فاسألوا » الجوازء 5 قال 
الامدى . 


؟ - إجماع الصحابة والتابعين : فإنهم كانوا يفتون العوام الذين يسألوهم عن 
حّ حادثة من الحوادث » دون نكير منهم على ذلك , ولا نبي لهم عن السؤّال , 
ولا أمرلهم بتحصيل رتبة الاجتهاد » وهو أمر معلوم بالضرورة والتواتر من 
العاماء والعوام . 


© المتقول # .وهو أن الاجتهناك فلكة لا تحضل إلا لنفرافليل هق الثاني : 
فإذا كلف بها جميع الناس » كان تكليفاً بما لا يطاق » وهو ممنوع شرعاً لقوله 
تعالى : « لا يكلف الله نفس إلا وسعها » . 


١١/١ المستصفى‎ )١( 

() راجع مس الثبوت 501/6 وما بعدهاء الآمدي 17١/8‏ » المستصفى ١١5/5‏ , إرشاد 
الفحول 566 . فتاوى الشيخ عليش 0/١‏ 

(0) المراجع السابقة » القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني ؟ ‏ ؛ , أعلام الموقعين 
فلي 


١١/2 


ومن جهة أخرى هي أن العامي مكلف بالأحكام الشرعية » وتكليفه تحصيل 
رتبة الاجتهاد فيه حرج ومشقة ؛ لأنه يؤدي إلى الاشتغال عن القيام بالمعايش 
الدنيوية » وتعطيل الصناعات والحرف » ومختلف المصالح الضرورية التي يقوم 
عليها نظام الحياة » والله تعالى قال : #« وما جعل عليكم في الدين من حرج » » 
ركان دلت الضاظ اسان اي ارو لطر رف لاس 1 


وعورضت هذه الأدلة : بأدلة أخرى من الكتاب والسنة والمعقول » تصلح 
ق تيا حهجا لأربائ لهب الأول الذين عتنون التقليب'".. 


أما الكتاب : فقوله تعالى : «# وأن تقولوا على الله ما لا تعامون » . 
والقول بالتقليد قول بما ليس بعلوم ٠‏ فكان منهياً عنه » وأيضاً فقد ذم الله التقليد 
حكاية عن قوم قالوا : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون »4 
والمذموم لا يكون جائزاً . 


أجتتعن الآية الأوق «يأا تفيل أيضا النظن والاجتهاد في السائل 
الاجتهادية » إذ من المعلوم أن القول في الاجتهاديات عمل بالظن » والآية تطلب 
العمل بما هو معلوم يقيناً » فكانت شاملة في النهي للاجتهاد مطلقاً » وأجيب عن 
الآية الثانية : بأنه يجب حملها على ذم التقليد فها يطلب فيه العم » وهي 
العقائد » جمعاً بينها وبين الآدلة السابقة الي ذكرت . 


(0) سبق تخريجه بدون كامة « في الإسلام » : رواة مالك مرسلاً والشافعي عنه » وأحمد وعبد 
الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس بسند فيه جابر الجعفي وهو ضعيف . وأخرجه 
ابن أي شيبة والدارقطني عنه بسند آخرء وله طرق ٠‏ فهو حسن . فقد روي عن أي سعيد 
وي هريرة وجابر وعائقة وغيرم ( كشف الخفا ء أسى المطالب » المقاصد الحسنة ) . 

)2 راجع الامدي ١7١/5‏ 


0 


وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل 
مس الل 8 وقوله يل 2 اجتهدوا فكل ميسّر لما خلق له 3 8 والنصان عامان 
في الأشخاص » وفي كل عم وهما يدلان على وجوب النظر . 

وأجيب عن الحديث الأول : بأنه ليس في محل النزاع بالاتفاق ؛ لأن العم 
( أي اليقين ) غير مطلوب ٠‏ لا في الاجتهاد ولا في التقليد إجماعاً . 

وعن الحديث الثاني : بأنه يجب مله على من توافرت فيه أهلية الاجتهاد » 
مها نديئة وبين الآدلة الى :ذ كوت بانقا . 

وأما المعقول : فهو أن العامي لو كان مأموراً بالتقليد » فلا يؤمن أن يكون 
من قلده عخطئاً في اجتهاده » أو كاذباً فا أخبره به » فيكون العامي مأموراً باتباع 
الخطأ والكذب ٠‏ وهذا على الشارع ممتنع . 

وأجيب عنه : بأن العامي إذا اجتهد » فلا تأمن من وقوع الخطأ منه » بل 
هو أقرب إلى الخطأ » لعدم أهليته » فيكون الحذور مشتركاً . 

أقسام التقليد : 

قد ترتب على القول بالتفصيل في حك التقليد أن التقليد قسمان : مذموم 
وجمود : 

فالتقليد الحمود : هو تقليد العاجز عن الاجتهاد ؛ لأنه م يقدر على التوصل 
إلى الحم الشرعي بنفسه » فلم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر 
والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف . 


)0 رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن ماجه وابن عبد البر عن أنس » وهو حديث صحيح » كا 
قال السيوطي . 
)2 أخرجه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ 
« لوا ء فكل ميسر لما خلق له » ( جامع الأصول 0810/٠١‏ ) . 
امل 5 


وأما التقليد المذموم أو ا حرم » فهو ثلاثة أنواع : 

الأول ما تضن الإعراض عما أنزل الله » وعدم الالتفات إليه » كتقليد 
الآباء والرؤساء.: 

الثاني تقليد من لا يعم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 

الثالث ‏ التقليد بعد ظهور الحجة » وقيام الدليل عند شخص على خلاف 
قول المقلد : 

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي يحمل عليها ما ورد من آيات وأحاديث في ذم 
التقليد » كا يحمل عليها كل ما نقل عن العاماء في ذم التقليد'') » فقد يهى الائمة 
الأربعة عن تقليدهم » وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة . 

قال الشافعي : مثل الذي يطلب العم بلا حجة كثل حاظب ليل يحمل 
حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري . 

وقال أحمد : لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الثوري ولا الأوزاعي » وخذ من 
حبك أنغذوا + وقال + مو قلة ففه الرجل أن يفلد ديتة'الرجال:: 

وقال أبو يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعم من أين قلناه . 

قال السيوطي : ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه » 
كالمزني » وابن حزم » وابن عبد البرء وأبي شامة ٠‏ وابن القيم الجوزية » وصاحب 
. القاموس الحيط" . 


() راجع أعلام الموقعين 178/١‏ » تحفة الرأي السديد 56 . 
0) . راجع الرد على من أخلد إلى الأرض 5؛ » القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
للشوكاني 07 , أعلام الموقعين 181/7 » الرسالة للشافعي ”64 
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قال القرافي 0» مدهب مالك وجمهور العاماء وجوب الاجتهاد وإبطال 


ويترتب أيضاً على تفصيل حك التقليد ضرورة تحديد من له الحق في ' 
التقليد » وهذا يفهم مما سبق ٠‏ وهو أن جمهور الأصوليين يقولون : إن المقلد 
يثمل العامي الحض ٠‏ فإنه يجب عليه التقليد في فروع الشريمة الثابتة بطريق 
ظني ٠‏ ويشمل أيضاً العام الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد » ولكنه م 
يبلغ رتبة الاجتهاد » فيجب على هذين اتباع قول المجتهدين وسؤالهم مما 
يعترضهم من أمور ؛ إذ أن العامي ليس عنده شيء من العلوم التي تؤدي به إلى 
الاجتهاد » وأما العالم فإنه عاجز عن الاجتهاد » فلكل منهها التقليد؟ . 

وقال بعض معتزلة بغداد : لا يجوز للعامي , ولا للعالم الذي ليس أهلاً 
للاجتهاد أن يقلد أحداً من اجتهدين » بل يتعين على كل منهها معرفة الحم 
بدليله . 

زقال أبو عل المبنائى2 وز التقليه ف المساثل الاجيتادية ارال 
النحاسة وطهارة الماء 3 دون المتجائل المنصوصة كوجوب الصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحوها . 

والإشارة سبقت لهذه الأقوال » مع أدلتها في حم التقليد في الفروع . 

هل لامجتهد أن يقلد ؟ 

انمجتهد : هو الذي توافرت لديه ملكة الاجتهاد والاستنباط » وقد عرف أن 
)١(‏ إرشاد الفحول 5 

0) الأآمدي 17١‏ ء مس الثبوت 5051/5 » المستصفى ١ 114 , 1١١/1‏ شرح الإسنوي 111/5 


اك 


ال جهور يحرمون على الجتهد تقليد غيره » وحملوا كلام الأمة في النهي عن تقليدمم 
على الجتهدين لا المقلدين » فالمجتهد : هو الذي يحرم عليه التقصير لتهاونه في 
ا 

وربما يتساءل بعضهم عن مدى حاجة امجتهد إلى التقليد بعد توافر أسباب 
الاجتهاد لديه . ظ 

والأنوا بتع دن التتضيل الأو "اق اقيقد إيا أن ايكون فيد 
اجتهد أم لا ء فإذا اجتهد في فسالة من المسائل » وأداه اجتهاده إلى حم من 
الأحكام كالوجوب مثلاً » فلا يجوز له باتفاق العاماء تقليد غيره من المجتهدين فيا 
يخالف نظره ويترك نظر نفسه . 

فإن م يكن قد اجتهد في المسألة » فالعاماء اختلفوا فيه على ثمانية مذاهب : 

١‏ لا يجوز التقليد مطلقاً » وهو ما اختاره الغزائلي والأمدي والبيضاوي 
وأكثر الفقهاء + 

؟ ‏ يجوز مطلقاً » وهو رأي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان 
الثوري . 

؟ - يجوز فيايخص الجتهد من الأحكام في حق العمل بنفسه . ولا يجوز فيا 
يفتي به غيره » وهو قول بعض أهل العراق . 

؛ ‏ يجوز فيا إذا خاف فوات وقته لواشتغل بالاجتهاد . ولا يجوز فيا لم 
يخف فواته » أو فها يخصه أيضاً » كا نبه عليه الأمدي » وهو قول بعض آخر من 
العراقييت 
)١(‏ إرشاد الفحول ,عدة التحقيق في التقليد والتلفيق 7ه 


)2 راجع المستصفى 151١/5‏ ء الإحكام للأمدي ١08/6‏ . شرح الإسنوي 3580/5 نوما بعدهاء 
مذكرات في أصول الفقه للشيخ زهير 70١‏ »+ مختصر ابن الحاجب أعلام الموقعين ١86/١‏ 
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ه - يجوز تقليد غيره إذا كان أعلم منه الامج كوو مكلية أو دوسسة اوهو 
مذهب محمد بن الحسن » واختاره ابن الحاجب . 


5 - يجوز تقليد الصحابي و كو أرب في نظره من غيره 2« 
ولا يجوز تقليد غيره ٠‏ ونقل ذلك عن الشافعي 3 


. يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون من عداهم‎ - ٠ 


- يجوز تقليد الأعم » بشرط تعذر الاجتهاد وهمواراق ابن سريج:: 
وأختار الرأي الأول » وهو عدم جواز تقليد المجتهد لغيره مطلقاً ؛ لآن القول 
بعقليد من يجوز عليه الخط] حك شرعي :لآ يثبت إلآ يدليل من نض أو قياس » 
والأصل عدم الدليل » فن ادعاه يحتاج إلى بيانه . ولا يلزم من جواز التقليد 
بالنسبة للعامي ؛ لعجزه عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم : جوازه 
بالنسبة لمن له أهلية الاجتهاد والتوصل إلى الحم بنفسه ؛ لآنه قادر على 


الاجتهاد » ووثوقه به أتم من وثوقه بما يقلد فيه غيره . 
ثم إن اجتهد مأمور بالنظر بقوله تعالى : # فاعتبروا يا أولي الأبصار » 
فلو جاز له تقليد غيره » لكان تارك لما وجب عليه » وترك الواجب حراء!" . 
ون الخو القتيد مطلقا فار لتأدلة سف نعي 


أولاً ‏ قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعامون 4 فامجتهد غير 
عالم يما سأل عنه غيره » فكان مأموراً بسؤال من يعم » وأقل مراتب الأمر : هو 
الإباحة » فكان سؤاله للغير مباحاً . 


. المراجع السابقة‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة‎ 
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وأجيب عنه : بأن الآية عمولة على العامي ؛ لأنه هو الذي يصدق عليه أنه 
ليس من أهل العم » فيسأل من هو أهل له » أما من هو من أهل العم » فليس 
داخلذ غك الآنةا» إذ لين البائل أحوت للسؤال من المسؤول::. 

ثانياً ‏ الإجماع : وهواأن عمر كان يرجع إلى قول علي ٠‏ وإلى قول معاذ , 
وأن غيد الرحمن بن.عوف بايع عقان عل اتباع سنة الشيغين : أي بكر وعتر 
رضي الله عنهم أجمعين » ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة » مع أن المقلد كان أهلاً 
للاجتهاد » فصار إجماعاً . 

وأجيب عنه : بأن عمر لم يكن مقلداً لعلي ولعاذ فوا ذهبا إليه » بل لأنه 
اطلع من قوليها على دليل أوجب رجوعه إليه . 

وأما المقصود من سنةالشيخين في مبايعة عبد الرحمن لعثان ٠‏ فهو التزام 
العدل والإنضاف بين الناس » والبعد عن حب الدنيا » وليس المراد هو اتباع 
الشيخين في الأخذ بالأحكام الاجتهادية . 

هذا وقد ذكر ابن القيم قولين في قضية ( هل للمجتهد في مذهب إمام أن 
يفتى بقول ذلك الإمام ؟ ) » وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد : 

أحدها : الجواز . والثاني : لا يجوز له أن يفتي . 

ثم قال ابن القم : والتحقيق أن هذا فيه تفصيل , فإن قال له السائل 
( أريد حك الله تعالى في هذه المسألة ٠‏ وأريد الحق فيا يخلصني ) ونحو ذلك 
لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق » ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير 
معرفة بأنه حق أو باطل . ظ 

وإن قال له ( أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه ) ساغ له 
الإخبار به » ويكون تاقلاً له » ويبقى الدرك على السائل » فالدرك في الوجه 


- ١١55 


الأول عل الف # وق الغالق غل لشو 3 

رأبي في التقليد : 

لمكن لاد أن يتجاهل تلك الملة الحجومية العنيفة التي لاقاها التقليد 
من كثير من العاماء » كابن حزم الذي خصص القسم الأكبر من الجزء السادس في 
كتابه ( الإحكم ) لإبطال التقليد 755 » وكابن القيم في أعلام الموقعين 
- 510 الذي ذكر واحداً ومانين وجهاً للرد على أنصار التقليد » هذا مع 
ملاحظة ما ذكرته من ذم الآمة الأربعة للتقليد » وإزاء كل ما ذكر ينبغي 
الوقوف موقف التريث والبصيرة في شأن التقليد » فلا يحكم بجوازه مطلقاً , 5 
لا يصح تناسي مقتضيات الواقع » فإن العامي الحض لا يسعه إلا تقليد العام ؛ 
لعجزه عن النظر والاجتهاد فيجب عليه التقليد , أما العاماء ولو لم يكونوا أهلاً 
للاجتهاد فلا يلزمون بجميع ما جاءت به المذاهب » وعليهم أن ينظروا في كل 
حك من أحكام الفقه على حدة عفيقبلون ما يؤيده الدليل الصحيح » ويرفضون 
افو دوق اس عل شيء أو تعصب لمذهب من المذاهب » وليكن رائدمم 
طلب الحق » فإن الحق واحد قدي . ودين الله واحد لا يتعدد م ذكر 
ابو انقو" يوان اقزر بفة ينا عركت اقول اانه ل وميا وان د 
الخلاف » ؟ا أنها في أصولها كذلك » كا بين الشاطي في الموافقات!" . 


وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في هذا الشأن في 
( القواعد الكبرى )7 : « ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم 
على ضعف مأخذ إمامه » بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً » وهو مع ذلك يقلد فيه . 


() أعلام الموقعين 5١5/6‏ 

) أعلام الموقعين 7١١١/7‏ 
(0) الموافقات ١١8/6‏ 

(5) 5/ه؟دء ط الاستقامة . 
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ويترك من شهد له الكتاب. والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم » جموداً على تقليد 
إمامه » بل يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ء ويتأوهها بالتأويلات البعيدة 
القلة ع الا ف عدف 


ويؤكده ما قاله الإمام أبو شامة في خطبة : ( الكتاب المؤمل في الرد إلى 
الأهق لول 

« ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام معين » بل يرفع 
نفسه عن هذا المقام » وينظر في مذهب كل'إمام » ويعتقد في كل مسألة صحة 
ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة الحكمة . وذلك سهل عليه ء إذا كان قد 
أتقن معظم العلوم المتقدمة ( أي علوم الاجتهاد ) » وليجتنب التعصب والنظر في 
طرائق الخلا التاخرة: نان تطيفة للزناة + ولعفوه مكو ره 1ن 


(0) راجع الرد على من أخلد إلى الأرض 7١‏ » وانظر في هذا المعنى أعلام الموقعين 5١4/4‏ 


ات 


الترام اللقلد بمذهب معين 


إذا كان طريق العامي وغير المتأهل للاجتهاد . هو التقليد لمعرفة الأحكام 
في كل واقعة ؟ 


اختلف هؤلاء المهور المتفقون على وجوب التقليد على العامي » ومن ليس 
أهلاً للاجتهاد على مذاهب!' , وبحل الخلاف في رأي بعضهم : هو فيا إذا لم يعمل 
العامي برأي مجتهد في حم حادثة من الحوادث » فإن كان قد عمل » فليس له 
الرجوع عن تقليده » واتباع غيره بالاتفاق في رأي الآمدي وابن الحاجب . وفي 
رأق غيزها :إن اتتلاف عرئ تمد العمل أيضا : 

فقال بعضهم : يجب التزام مذهب إمام معين ؛ لأنه اعتقد أنه حق » فيجب 
عليه العمل بمقتضى اعتقاده . 

وقال آخرون : لا يجب تقليد إمام معين في كل اللسائل والحوادث التي 
تعرض » بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء ؛ فلو التزم مذهباً معيناً » كذهب 
أب حنيفة أو الشافعي أو غيرهما » لا يلزمه الاسترار عليه » بل يجوز له الاتتقال 


(0) الأمدي 17/7 ء مسلم الثبوت 550/١‏ . إرشاد الفحول 55١‏ . شرح الإسنوي 517/6 , شرح 
الحلي على جمع الجوامع 7308/١‏ » التقرير والتحبير 564/١‏ »: فواتح الرحموت /00: »؛ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد 155 , العناوين في المسائل الأصولية 51/١‏ ء عمدة التحقيق في التقليد 
والتلفيق 4 أصول الفقه لشعبان 57 » يجيرمى الخطيب ١/١ه‏ 


بو *” أصول الفقه (؟7) 


كليا منه إلى مذهب آخر ولو بعد العمل » إذ أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله 
عليه اتباع مذهب معين » وليس التزامه لمذهب نذراً عليه حتى يجب الوفاء به » 
وإها أوجب الله اتباع العاماء من غير تخصيص بعالم دون آخر » فقال سبحانه 
وتعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعامون » . 

ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين » لم يكونوا ملتزمين بمذهب 
معين » بل كانوا يسألون من تبيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر » وم ينكر عليهم 
أحد » فكان هذا إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام » أو اتباع مذهب معين 
في كل المسائل . 

وأيضاً فإن القول بالتزام مذهب يؤدي إلى الحرج والضيق » مع أن المذاهب 
تعدة وفضيلة رزرضة للك 

و3 القول هو راجت عفد العلناء'"": 

وفصل بعضهم كالآمدي والكال بن الممام فقال : إن عمل يما التزمه في بعض 
المسائل بمذهب معين » فلا يجوز له تقليد الغير فيها » وإن لم يعمل في بعضها 
الآخر جاز له اتباع غيره فيها » إذ أنه لى يوجد في الشرع ما يوجب عليه اتباع 
ما التزمه » ونا أوجب الشرع عليه اتباع العاماء دون تخصيص عام دون أخر » 
على ما سبق بيانه . 

هل يجوز لملتزم المذهب مخالفة إمامه جزئياً ؟ 

إذا التزم العامي مذهباً معيناً » فللعاماء فيه خلاف آخر ء وهو أنه هل يجوز 
(2)0 وبناء عليه فهناك شخصان لا يلزمان بمذهب : وهما العامي الصرف » فلا يصح له مذهب 

ولو تمذهب به , وإنما مذهبه في كل واقعة هو مذهب من أفتاه بها . وكذلك من له نوع بصر 

بالمذاهب » وتأهل للنظر والاستدلال » فلا يلزمة مذهب معين . 


- ١58 


لمأن يغلت إنائية "اق ابعطن المنناكل: ويا خد تقول غير 4 وبسينارة اعري عامل 
يلرمه الانقوار عل .ذلك المذهب 6 قلا يعدل عنه إلى غيرة فى:مسالة من 
المسائل ؟ 

قيل : لا يجوز مطلقاً . وقيل : يجوز مطلقاً » وقيل بالتفصيل بين أن 
كو قد فيل بالمتالة قله عوو له الأتسال: [ى 1 يكو قسوة لدذلتلك + 
وقيل : بتفصيل آخر بين أن يكون بعد حدوث الحادثة فلا يجوز ء وإلا جازء 
وقيل ا 1 

والأصح هو القول بجواز مخالفة إمام المذهب جزئياً » والأخذ بقول غيره ؛ 
لآن التزام المذهب غير مارّم » إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله » ولم يوجب 
الله ورسوله على أحد من الناس أن يذهب بمذهب رجل من الأمّة , مما يدل على 
أن إيجاب التقليد تشريع شرع جديد » ؟ا قال شارح مس الثبوت . 

تقليد غير الأمّة الأربعة : 

إذا كنت قد رجحت عدم الالتزام ذهب معين » فهل ينحصر الأمر في دائرة 
المذاهب الأربعة » أو يجوز تقليد غيرم » كدذاهب أعيان الصحابة أو مذهب 
الظاهرية أو مذهب الليث أو الأوزاعي أوابن جرير الطبري أو غيرهم ؟ 

اختلف العاماء فيه" : 

فقال أكثرالمتأخرين ٠‏ لا غوز تقليد غيزالأمة الأريعة من الجتيند ين 
لأن مذاهبهم غير مدوئة ولا مضبوطة » ما يجعل المقلد المقتدي بها عرضة للخظأ 
)١(‏ فتاوى الشيخ عليش ( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ) 55/١‏ وما بعدهاء, 

المراجع السابقة في المبحث السابق 8/اه 


(؟) انظر مس الثبوت 5515/١‏ ء شرح الإسنوي 513/8 », عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 86 
وما بعدها » مذكرات, في أصول الفقه للشيخ زهير 5٠١‏ وما بعدها » بجيرمي الخطيب 51/١‏ 


١١552 


والتأويل فيها » بخلاف مذاهب الأنّة الأربعة » فإنها منقحة معروفة مضبوطة » 
بسبب تدوينها وعناية تلاميذم بتوضيح الخفي منها » وتخصيص عامها وتقييد 
نطلقها +:وهذا يوجن اطمغنان النفس إلى الأخذايا. لقرها من الحق. » ويعدها 
فخ تشفط 

قال إمام الحرمين : أجمع الحققون على أن العوام ليس هم أن يتعلقوا بمذاهب 
أعيان الصحابة رضي الله عنهم » بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأمة الذين سبروا » 
فنظروا » وبوبوا الأبواب » وذكروا أوضاع المسائل ؛ لأنهم أوضحوا طرق النظر » 
وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها . 

وقال ابن الصلاح : يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم ؛ لأن مذاهب 
الأربعة قد اتتشرت وعم تقييد مطلقها وتخصيص عامها , ونشرت فروعها » 

؟ ‏ وأجاز بعض العاماء تقليد غير الأئمة الأربعة في غير الإفتاء » فقال : 


قال الشيخ سليان البجيرمي الشافعي : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في 
إفتاء أو قضاء . 

؟ ‏ وقال العز بن عبد السلام : إن المدار على ثبوت المذهب عند المقلد , 
وغلبة الظن على صحته عنده حرق نيح موه مدهي ين المذافت يه ليه أن 
علد ولد كأن ساعن التسا عن غير الآقة الاريعة 

وفي الواقع إذا نظرت إلى مستند الرأي الأول » رأيته يعقد في رفض جواز 
التقليد على مجرد التدوين وثبوت الرأي » وحينئذ يصح تقليد غير الأربعة إذا 
بعت ليه لقافة :نذا يكون راف العز نين تعيية السلام هاصع الآراء' + 


وت 


إذ لا دليل على إلزام الناس بمذاهب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم » كا عرفنا » فهم 
وغيرهم سواء . 

قال العراقي : انعقد الإجماع على أن من أسم فله أن يقلد من شاء من العاماء 
من غير حجر ؛ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر 
وقلدهما » فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما » ويعمل بقولهم من 
غير نكير » فن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل!" . 

وهناك رأي وجيه لبعض الْحْدَثين » ملخصه : أن العامي لا مجال له في 
قضية تقليد غير الأربعة ؛ لأن مذهبه مذهب مفتيه . وإنما ا جال لمن كان من أهل 
الترجيح والنظر » فهؤلاء إذا ظفروا بقول لأحد الأنمة غير الأربعة عرضوه على 
أدلة الشريعة » فإذا وجدوا دليله من الكتاب والسنة الصحيحة أقوى من دليل 
غيره ينبغي أن يذهبوا إليه » ويرجحوه بتحكم قواعد الاستنباط والمعارضة 
والترجيح المعتبرة في علم الأصول!" . 


اخ اجو 


)00( انظر مسم الثبوت ١/لا5”؟‏ حاشية . 
)0( راجع عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لأمرحوم جمد سعيد الباني 87 وما بعدها . 
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الملسبحث الرابع 
التلفيق وتتبع الرخص 


كانةمن أت فشان ذكر : اليه لف المشافق أن اكت التاخخر ين بمو الغلراء 
بعد انتهاء القرن العاشر . شرطوا لجواز تقليد مذهب الغير » ألا يؤدي إلى التلفيق 
بين المذاهب » فحكوا ببطلان العبادة المركبة » بالاعّاد على أحكام متغايرة بين 
الأمة » حتى إن بعض الحنفية حى فيه إجماع المسامين » والتزمه الشافعية حكاً. 
مقرراً في مسائل الفقه . ولم يتكلم في التلفيق قبل القرن السابع ا هجري . 

وقال ابن حجر وغيره : القول بجواز التلفيق خلاف الإجماع , غير أنهم في 
تقديري تنقصهم جميعأ الحجة والدليل على ما زعموا . 

5 أنهم شرطوا في تجويز التقليد : عدم تتبع الرخص المؤدية إلى الانحراف 
الواضح في خطوط الإسلام الكبرى » فكان لا بد من الكلام عن التلفيق وتتبع 
الرخص . 

التلفيق : هو الإتيان بكيفية لا يقول ينا الجتهسد + ومعناه أن يترتب عل 
العمل بتقليد المذاهب ؛ والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو 
أكثر ‏ الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد'' » سواء الإمام الذي كان على 
مذهبه » والإمام الذي انتقل إليه » فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة 
الملفقة في العبادة » مثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء بسح بعض 


() ويتحقق هذا إذا عمل في واقعة بالقولين معأ أو بأحدها مع بقاء أثر الثاني . 
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الرأس في الوضوء » ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكاً في عدم نقض الوضوء بامس المرأة » 

ثم يصلي » فإن هذا الوضوء الذي صلى به على هذا النحو م يقل به هؤلاء الأنمة » 

فالشافعي يعتبره باطلاً لنقضه بالامس » وأبو حنيفة لا يجيزه لعدم مسح ربع 

الرأس » ومالك لا يقره لعدم مسح جميع الرأس » أو لعدم دلك أعضاء الوضوء , 
)١( .‏ 

ونحوه 5 


ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية : أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي ولا 
ضنذاق :ولا شهودءمقلدا كل هذهب فيا لاانقول به الآحن» لكنه هق التلقيق 
المؤدي إلى محظورء فلا يجوز كا سيأتي ؛ لأنه يخالف الإجماع » وهذه الصورة م 
ري اي 

ومثله :أن يطلق شخص زوجته ثلاثأ ثم تتزوج بابن تسع سنين بقصد 
التحليل مقلداً زوجّها في صحة النكاح للشافعي » فأصاها ء ثم طلقها مقلداً في 
صحة الطلاق وعدم العدة للإمام أحمد ء فيجوز لزوجها الأول العقد عليها"؟ . 

ويلاحظ أن مثل هذا كا قال الشيخ علي الأجهوري الشافعي - ممنوع في 
زماننا » وأنه لا يجوز ولا يصح العمل هذه المسألة ؛ لأنه يشترط عند الشافعي أن 
يكون المزوج للصبي أباً له أوجداً » وأن يكون عدلاً » وأن يكون في تزويجه 
مصلحة للصبي » وأن يكون المزوج لامرأة وليها العدل بحضرة عدلين » فإذا اختل 
ترك لهم التع ال لقنا لكا ظ 


() راجع شرح الإسنوي 707/8 » عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ١؟‏ » تحفة الرأي 
السديد للحسيني همه ولا 

)2 شرح التنقيح للقرافي ١87‏ 

() عدة التحقيق » المرجع السابق ٠١١‏ 


11ت 


غير أو ننراة ؛ مقلدأ في المدة للشافعي وأحمد » وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة » 
فيجوز . 

مجاله : إن قضية التلفيق مثل:التقليد جلما كا نبهت سنابقاً ‏ في السائل 
الاجتهادية الظنية » أما كل ما عم من الدين بالضرورة.من متعلّقات الحم 
الشرعي » وهوما أجمع عليه المسامون ويكفر جاحده » فلا يصح فيه التقليد 
فضلاً عن القول بالتلفيق . وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة الحرّم كالنبيذ 
والزنى مثلا . 


مشروعيته : إن دليل'القائلين بمنع التلفيق : هو التخريج على ما قاله 
عاماء الأصول في الإجماع من منع إحداث:قول ثالث إذا افتتزق'العاماء فرقتين في 
حك مسألة » فعند الأكثرين : لا يجوز إحداث قؤل:ثالث يتقض ما كان :محل 
اتفاق » كعدة الحامل المتوى عنها زوجها ءغفيها رأيان : وضع امل ٠‏ وأبعد 
الأجلين » فلا يجوز إحداث قول يقول : إن عدتها اشير 


وتناقش دعوى بطلان التلفيق بطريقتين : طريقة المنع أو النفي » 
وطريقة إثبات العكس!" . 


(() هناك في الواقع فرق بين الحالتين : 

أولاً - لأن موضوع إحداث القول الشالث مفروض في حال.اتحناد المسألة » بيما في :التلفيق 
تكون المسألة متعددة . 
ثانيا ‏ بناء على الرأي المختار م يكن في مسألة التلفيق ناحية متفق عليها » قالدلنك في الوضوء 
مسألة كانت موضع اختلاف بين الأنّة » والنقض بالامس مسألة أخرى ٠»‏ وكلا المسألتين موضع 
خلاف : فالتلفيق فيها لا يؤدي إلى خرق جمع عليه ٠‏ فالقياس مع الفارق'(.راجع أبحاث 
المؤمر الأول مجمع البحوث 55 ) . ش 

(؟) .قد اعقدت في هذا على كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ؟ 5 ٠٠١‏ بتصرف . 
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أما من ناحية المنع' فالأمر واضح ٠‏ إذ أن التلفيق مبني على فكرة التقليد 
التي وضعها المتأخرون في عهود الا نخطاط , فهو أي التلفيق لم يعرف عند 
السلف . لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته » ولا عهد الأمّة 
وتلامنتهم . أما في عهد الرسول صل الله عليه وآله وسم » فلا مجال للتلفيق 
قطعاً ؛ لأنه عهد تبليغ الوحي الذي لا يتأق فيه الاجتهاد . وأما في عصر 
الصحابة والتابعين قكذلك / يعرف بينهم » وإفا كان السائل يسأل من شاء 
منهم » فيفتيه دون أن يلزمه بقوله » أو يحجر عليه العمل بفتوى غيره » مع عامه 
بكثرة تباين أقوالهم . 


وكذلك الأنمّة الأربعة وغيرهم من أصحاب الاجتهاد : م ينقل عن أحدم 
منع العمل بمذهب غيره » بل كان كل منهم يقتدي خلف الاخر مع اطلاعه على 
مخالفته له في الاجتهاد الظني » فدل هذا على أن المستفتي كان يأخذ بأقوال العاماء 
في مسألتين أو أكثر » ولا يقال : إنه لفق أو وصل إلى حقيقة لم يقل بها المفتون , 
وَإِنما يعد ذلك من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض بالنسبة إلى هذا 
المستفتي تداخلاً غير مقصود » كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب . 


وأكثر من هذا » فإن القول بمنع التلفيق يؤدي إلى عدم جواز التقليد الذي 
أوجبوه على العوام من ناحية المبدأ » وإن كان التقليد غالباً ليس تلفيقاً . 
ويناقض!البدأ القائل بأن اختلاف الأمة رححمة للآمة » ويغارض الأساين الذي 
قامت عليه الشريعة من اليسر والسماحة » ورفع الحرج ودفع المشقة . 


() قال ابن حجر : يتنع التلفيق في مألة ء كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب » والشافعي في 
مسح بعض الرأس في صلاة واحدة . وأما في مسألة بتامها بجميع معتبراتا » فيجوز » ولو بعد 
العمل » كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة » دون غيره » فله تقليده فيها . حتى لا 
يلزمه قضاوّها » ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد الع.ل ( بجيرمي الخطيب 887 ) . 
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وأما الاستدلال بطريقة إثبات العكس بعد افتراض صحة قوهم بمنع التلفيق 
والتتبلع إلا قألوا + فيظون نما قرره أولفنك الملناء + وعر أنه لآ يجب التزام ماضن 
معين في جميع المسائل » كا سبق بيانه » ومن لم يكن ملتزماً مذهباً معيناً جازله 
التلفيق » وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام » إذ لا يكاد أحدنا أن يجد 
عاميا يفغل عبادة موافقة لمذهب معين . وأما اشتراطهم ضرورة مراعاة الخلاف 
بين المذاهب إذا قلد أحدمم مذهباً أو ترك مذهبه في مسألة » فهو أمر عسير » سواء 
في العبادات أو المعاملات » وهو يتنافى مع سماحة الشريعة ويسرها ومسايرتها 
لصالح التاس . 


فن توضأ مثلآً وسح رأسه مقلداً للشافعي » فوضوءه صحيح » فإذا مس 
عضوه بعدئذ مقلداً أبا حنيفة جاز له الصلاة ؛ لأن وضوء هذا المقلد صحيح 
بالاتفاق ؛ لأن لمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة » فإذا قلده شخص في عدم 
نقض ما هو صحيح عند الشافعي » استر الوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة . 
وخينئد لا يقال : إن الوضوء غير صحيح لبطلانه في كلا المذهبين ؛ لأن المسألتين 
قضيتان منفصلتان ؛ لأن الوضوء قد تم صحيحاً بتقليد الشافعي » ويستّر بعد 
اللسن يتقليد أبن حتيقة + #التعلي لأ تعنيفة قا خوق انتترار الصحةةء لا فى 
ابتدائها . ' 


وأما ما ادعاه بعض الحنفية!'' من قيام الإجماع على منع التلفيق » فهو إما 
باعتبار اتفاق أهل المذهب ٠‏ أو باعتبار الأكثر والغالب » أو باعتبار السماع » أو 
بالنسبة للظن » إذ لو كانت المسألة جمعاً عليها لنص فقهاء المذاهب الأخرى على 
الإجماع » إذ المجمع عليه لا بد من أن يكون بين أهله مشهوراً ظاهراً منصوصاً 


)2 رمم المفتي في حاشية ابن عابدين 31/١‏ وما بعدها ء الإحكام في تمييز الفتاوى عن: الأحكام 
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عليه » فلا يكفي السكوت والاحتال . ولا أدل على عدم الإجماع من مخالفة كثير 
من العلنا العا رون ورا 

قال الكال بن الام في التحرير وتابعه تاميذه ابن أمير الحاج”" : إن المقلد 
له أن يقلد من شاء » وإن أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه ء لا 
أدري ما يمنعه من النقل أو العقل » وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من 


وأما أن الإمامين اتفقا على بطلان عمل الملفق » فهذا قول لا تنهض به 
حجة » فإن المقلد لم يقلد كلا منهها في مموع عمله » وإنا قلد كلا منهها في مسألة 
معينة غير التي قلد فيها غيره » ولا حرج في هذا » ومموع العمل لم يوجب أحد 
النظر إليه » لا في اجتهاد ولا في تقليد » وإنما هو اختراع لحم شرعي من ليس 
قلا للقول نش والمسه انه خطايفه ولك عخطانه ار 


وجاء في تنقيح الحامدية لابن عابدين : ما يفيد أن في منية المفتي ما يفيد 
جواز الحم المركب ٠‏ وأن الشيخ الطرسوسي مثى على الجواز » كذلك أفتى العلامة 
أبو السعود في فتاويه بالجواز » وجزم العلامة ابن نجم في رسالته ( في بيع الوقف 
بغبن فاحش ) بأن المذهب جواز التلفيق » ونقل الجواز عن الفتاوى البزازية . 
وصحح الجواز ابن عرفة المالي في حاشيته على الشرح الكبير » وأفتى العلامة 
العدوي وغيره بالجواز لأنه فسحة!" . وذهب المهور ومنهم بعض الشافعية إلى أن 
الإجماع المنقول بالآحاد ‏ كهذا الإجماع المدعى هنا لا يوجب العمل » كا سبق 
بيانه في مبحث الإجماع . 


() انظر المرجع السابق ( عدة التحقيق ) ٠١5‏ وما بعدها . 
؟) التحرير وشرحه 5650/8 وما بعدها . 
)6 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١/١‏ 

11ت 


هذا فضلاً عن أن دعوى الإجماع ممنوعة » فقد حى الثقات الخلاف كالفهامة 
الأمير والفاضل البيجوري . وقال الشفشاوني في تركيب مسألة من مذهبين أو 
أكثر : « إن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة » والصحيح من وجهة النظر 
جوازه » . 

والخلاصة : إن دين الله يسر لا عسر ء وإن القول بجواز التلفيق من باب 
ايسورل الداس. 


قال الله تعالى : ا« وما جعل عليك في الدين من حرج » : وقال 
عز وجل :3 يريد الله أن يخفف عنم وخلق الإنسان ضعيفاً » » وقال 
لشي النمكة”: 

التلفيق الممنوع : 

ليس القول بجواز التلفيق مطلقاً » وإنما هو مقيد في دائرة معينة» فنه 
ما هو باطل لذاته » ؟ إذا أدى إلى إحلال الحرمات كالخر والزنى ونحوهما » ومنه 
ما كو عور لك ]قد ول لا تمرك لمن القوارش وذو زلاثة الولو . 

أوها ‏ تتبع الرخص عدا بأن يأخذ الإثسان من كل مذهب ما هو الآأخف 
ليه دوق لوورة ولا عون +توهند ا عظؤوشيدا لدرائم الفسباد بالا غلال من 
التكاليف الشرعية . 


قال الغزالي : « ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المحالف بالتشهي ٠‏ وليس 
للعامى أن ينتقى من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع 
(0) سيأتي قريباً تخريجه . 
90) راجع عمدة التحقيق » المرجع السابق 17١‏ » الإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام للقرافي ١‏ » 
فتاوى الشيخ عليش 7١ ١38/١‏ 2 رسم المفقي لابن عابدين 359/١‏ 
-١١582‏ 


الكل" يو هدري تمه هنذا التنوع بالأول :شيع الرعص قلي والأخند 
بالأقوال الضعيفة من كل مذهب اتباعاً لاملاذ والأهواء . 


الشاني ‏ التلفيق الذي يستلزم نقض حك الحام ؛ لأن حكىه يرفع الخلاف 
قوءا للفواطى + 

الغالث : التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً » أو عن أمر جمع 
عليه لازم لأمر قلده . 

يقال أثالة الأول :ناشلع الفقاوى المتدية + لو أنفقييا قال لأمراحه:؛ 
( أنت طالق ألبتة ) » وهو يرى .أن الطلاق يقع ثلاثاً ٠‏ فأمضى رأيه فا بينه 
وبينها » وعزم على أنها حرمت عليه » ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية ٠‏ أمضى 
رأيه الاول الذي كان عزم عليه » ولا يردها إلى ان تكون زوجته براي حدث من 


وكذلك لو كان في الابتداء يراها تطليقة رجعية » فعزم على أنها امرأته عم 
رأى بعد أنها ثلاث م تحرم عليه . ولكن ينبغي.الانتباه إلى أن الرجوع بعد العمل 
لا يجور إذا كان في حادثة واحدة . لا في مثلها . بدليل ما ذكر في الفتاوى 
المندية + أنه لو كان يرق فى قوله لامرأتنه :.( أنت طالق ألبثة ) آنا تطليقة 
رجعية فله مراجعتها » ثم قال لامرأة أخرى : ( أنت طالق ألبتة ) وهو يرى يوم 
قال ذلك أنها ثلاث » حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا القول . وهذا ما صرح به 
الإمام السبكي وتبعه عليه جماعة . ويلاحظ أن الرجوع عن التقليد بعد العمل 
باطل ‏ كا صرح الأصوليون ‏ مقيد فيا إذا بقي من آشار الفعل السابق أثر يؤدي 
إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به كل من المذهبين . 


١١5/5 المستصفى‎ )١( 
- 535535 


ومثال الحالة الثانية : لو قلد رجل أبا حنيفة في النكاح بلا ولي » فيستلزم 
العقد صحة إيقاع الطلاق ؛ لها أمر لازم لصحة النكاح إجماعاً » فلو طلقها 
ثلاثاً , ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولي" , 
فليس له ذلك لكونه رجوعاً عن التقليد في أمر لازم إجاعا”"" . ظ 

وأرى أن القول بهذا أمر محتم ؛ لأنه يحتاط في قضايا الأنساب أكثرمما يحتاط 
في غيرها » وإلا ترتب عليه أن تكون العلاقة السابقة علاقة محرمة » وأن الأولاد 
أولاد زنى . وينبغي سد كل باب يؤدي إلى مثل هذا التحايل في كل أمر خطير 
كالنكاح مثلاً » أو في كل ما يتوسل به إلى العبث بالدين » أو الإضرار بالبشر » أو 
الفساد في الأرض . 

وأما في مجال العبادات والتكاليف التي لم يجعل الله بها حرجاً على عباده » فلا 
يكون التلفيق ممنوعاً » ولو استلزم الرجوع عما عمل به » أو عن أمر لازم لآخر 
إجماعاً » ما لم يفض إلى الانحلال من ربقة التكاليف أو إلى الذهاب بالحكة 
الشرعية باتباع الحيل التي تغاير الشريعة أو تضيع مقاصدها . 

حك التلفيق في التكاليف الشرعية : 

بان سابقاً أن مجال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية » أي 
الختلف فيها » أما في العقائد والإيهان والأخلاق وكل ما عم من الدين 
بالضرورة ٠‏ فليس داخلاً في التلفيق ؛ لأنه لا يجوز فيها التقليد اتفاقاً . بل 
وليست مجالاً للاجتهاد » حقى تكون مملاً للخلاف الذي يب عليه التقليد 
والتلفيق . 


)0( إذ أن الطلاق م يصادف حلا » وأراد أن يعقد عليها عقداً جديداً . 
() أي أن القول بعدم جواز هذا ليس من أجل التلفيق وحده » بل بسبب الرجوع عا قلده فيه 
بعد العمل به مع بقاء أثره . 


2 31165ت 


وحيث إن التلفيق يتأق في المسائل الفرعية » فيلزم تفصيل الحك فيها . 

تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع!" : 

الأول ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال 
المكلقين .: 

الثاني - ما بق على الورع والااحتياط :. 

الذال - ما يكون اسل مصلحة العباد وسعادتهم . 


أما النوع الأول : فهو العبادات اللحضة ٠‏ وهذه يجوز فيها التلفيق للحاجة ؛ 
لآن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخضوع له مع عدم الحرج » فينبغي عدم الغلو 
بها ؛ لأن التنطع يؤدي إلى الحلاك . أما العباداث المالية » فإنما مما يجب التشدد 
بها احتياطاً » خشية ضياع حقوق الفقراء » فينبغي على المزي ألا يأخذ بالقول 
الضعيف ٠‏ أو يلفق من كل مذهب ما هو أقرب لإضاعة حق الفقير . وعلى المفتي 
أن يفت في هذا النوع بما هو الأحوط والأنسب » مع مراعاة حال المستفق » 
وكوته من أضتكات الفزاع آم لا:ء ْ 


وأما النوع الثاني فهو الحظورات » وهي مبنية على الاحتياط والأخذ بالورع !"ا 
مهما أمكن » لآن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا لمضرته »فلا يحوزفيها التسامح أو 
التلفيق إلا عند الضرورات الشرعية » لأن الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ وورد في 
الحديث ٠:‏ ما نيتك عنه فاجتنبوه » وما أمرتك به فأتوا منه ما استطعة »!' , 
فالأمرقيده بالاستطاعة » والنهي أطلقه » لدفع ضرر المنهي عنه . 


. عدة التحقيق 7؟1 وما بعدها‎ )١( 
. الورع : الكف عن الشبهات تحرجاً وتخوفاً من الله تعالى ثم استعير للكف عن الحلال أيضاً‎ )0( 
متفق عليه بين البخاري ومسم من حديث أي هريرة رضي الله عنه ( شرح صحيح مسم‎ )( 
. ) »ء رياض الصالحين ؟3‎ 9 
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وكون المحظورات لا يسوغ فيها التلفيق » لأنما مبنية على الورع والاحتياط 
اليو "ل سيك ندع دالموية لماكلا بوي 


وأمنا أن الحظو زات التعاقة "قوق" العباد لا نوز فيها التلفيق > قلاما قائمة: , 
عل أنانى هيانة الحو ونع الإيداء أو العدوان +قلا "يتاع التلقيق فيا + لآنه 
نوع من الاحتيال للاعتداء على الحق وإضرار العباد . 


وأما النوع الشالث + فهو المعاملات . والحدود +.وأداء الأموال: من عشر 
وخراج وخمس امعادن » والمناكحات . فالمناكحات وما يتعلق بها من المفارقات 
مبناها سعادة الزوجين وأولادههما » ويتحقق المبنى بالحفاظ على الرابطة الزوجية » 
وتحقق الحياة الطيبة فيها ء 6 قرر القرآن الكريم :3# فامساك بمعروف أو 
تسريح ياحسان » » فكل ما يؤيد هذا الأصل يعمل به » ولو أدى في بعضٍ 
الوقنانو | التلعندي »+ الااقة ني الانقعة لفق ذروفة جلاعت الجا 
بأقضية: النكاح والطلاق مراعاة للقاعدة الشرعية » وهي ( أن الأصل في الأبضاع 
التحريم اموي افيف النماء والامان ومسي كرون التاق مترها :+ 


وأما اللنايلاكة و:واداء الأموال: واحدوه المقررة وعنيانة الدمتاء وتحوهيا من 
التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية » فيجب الأخذ فيها من 


(0 ركه الببهتى من ديف ابن متعيوه»«وقيه حتلته واعظاع »ومال الريق العراق # إشنة 
لا أصل له ( المقاصد الحسنة:”5” ) . 1 
(5) رواه التزمذي والنسائي عن الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ وقال الترمذي : حديث حسن 
5) الاشباه والنظنائر لابن نيم وماءبعدها ؛ الاشباه للسيوطي وما يعدها, والمراد 
بالقاعدة :.أن المزأة اللقصودة: للزواج الأضل فيها تحريها على الرجل . ويدخل فيها كل 
نواحي الاستتاع بالمراة . 
1١١61795‏ 


كل مذهب : ما هو أقرب إلى مصلحة العباد وسعادتّم ولو لزم منه التلفيق » لما 
فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الشرع ٠‏ ولآن مصالح الناس 
تتغير بتغير الزمان ٠‏ والعرف وتطور الحضارة والعمران » ومعيار المصلحة ”ا 
عرفنا في الأدلة اتحتلف فيها : هو كل ما يضمن صيانة الأصول الكلية المسة : 
وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال » وصيانة كل مصلحة مقصودة 
رع من الكتاب أو السنة أو الإجماع . وهي المصالح المرسلة المقبولة . 

والخلاصة :إن ضابط جواز التلفيق » وعدم جوازه : هوأن كل ما أفضى إلى 
تفويض دعام الشريعة والقضاء على سياستها وحكتها فهو حظور وخصوصاً الحيل : 
وأن كل ما يؤيد دعاتم الشريعة » وما ترمي إليه حكتها وسياستها لإسعاد الناس في 
الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات » فهو جائز مطلوب . 


والتلقيق الجاترق تقديرف. + موعتد الجناجة اوالشرورة © ولتسن هخ أجل 
العبث أو تتبع الآيسر والأسهل عمداً بدون مصلحة شرعية . وهو مقصور على 
بعض أحكام العبادات والمعاملات الاجتهادية ٠‏ لا القطعية . 

تتبع الرخص : يعني أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه 
وأيسر فها يطرأ عليه من المسائل . 


دسق الناق فق العلقوق المتوع أنه لا قور قبل كنيع الركسن يدا * 
لآن من تتبعها فسق في رأي بعضهم ٠‏ وفي رأي آأخرين : لا يفسق » لهذا ينبغي 
توطيع خلؤت الفلناء فى هذا لوطو م 
() راجع شرح الحلي على جمع الجوامع 508/1 , مسلم الثبوت 551/١‏ » الموافقات للشاطبي 35١/4‏ » 

١65‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠١٠؟‏ » المستصفى ١١5/١‏ ». شرح الإسنوي 377/7 , مذكرات 
في أصول الفقه للشيخ زهير 5٠١‏ . المدخل إلى مذهب أحمد 155 » فتاوى الشيخ عليش 58/١‏ » 
/الاء تبصرة الحكام 55/١‏ : 

ع أصول الفقه (*/) 


فقال قوم وهم الغزالي وهوالأصح عند المالكية والحنابلة : يمتنع تتبع 
الرخص في المذاهب ؛ لأنه فيل مع أهواء الناس » والشرع جاء بالنهي عن اتباع 
الموى » قال تعالى :# فإن ت تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول © فلا يصح 
رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس ٠‏ وإنما يرد إلى الشريعة . 


نقل عن ابن عبد البر وابن حزم : أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص 
إجماعاً . والسبب أنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها . 


وقال آخرون وم بعض المالكية كالقرافي وأكثر أصحاب الشافعي والراجح 
عند الحنفية : يجوز تتبع رخص المذاهب ؛ لانه لم يوجد في الشرع ما يمنع منه »2 
إذ للإنسان أن يسلك الاخف عليه » إذ كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر. 
بل سف الرموك لله الشلية والعولية قطن جوارمء ى نمزعلته الصلةة 
والععلام اهنا تحير ين شيقيق الاااخغار يعافا" سمه و لصن :ا عقف عل 
اكه" شوقال يكم التدفة التيدة"' وقال ايشا ف إن هذا البزية 
ضو ولو تيقاه الذي أحد الا عليه ".قال الى + فاخت رعسل نيد 
أمرين فاختار أيسرها إلا كان ذلك أحبهها إلى الله 0 5 
الكال له الصو كت الثبوت 


زقا "شرع الترمي وق أخزة من ل يكن ماقا« والتخاري دين أمريق قظلاء :ومالك وي 
أمزين 6 

)2 رواه البخاري وعائشة . 

5( أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ٠‏ ومن حديث أبي أمامة » وأخرجه 
لخطيب ؛ ورواه الديامي في مسند الفردوس من حسديث عائشة رضي الله عنها 
( المقاصد ٠١9‏ ). 


(5) أخرجه البخاري والنسائي عن أَني هريرة ( جامع الأصول 516/١‏ ) . 


- 1١١65 


المرأة بغير شهوة » وقلد الإمام الشافعي في عدم وجوب دلك الأعضاء في الوضوء » 

والحقيقة أن القيد الذي ذكره القرافي وهو : « ألا يترتب على تتبع الرخص 
العمل بما هو باطل لدى جميع من قلدهم » لا دليل عليه من نص أو إجماع ٠‏ وإنا 
هو قيند شاخر ؟ قور ابن ليام ف تحرجيره + كاذ سان للتخض خالفة تمن 
المجتهدين في كل ما ذهب إليه » جازت مخالفته في بعض ما ذهب إليه من باب 
أنن 1 6 قال كناسيه قرفن العدن زن . 

وأماما تقل عن ابن عبد البر » أنه لا يجو زللعامي تتبع الرخص إجماعاً . 
فلا يسم صحة النقل عنه » ولوس فلا يسم صحة الإجماع ءإذ في تفسيق متتبع 
الرخص عن أحمد روايتان » وحمل القاضي أبو من الووا نخة | اسهد عل د 
متداول ولاتمكاعن تحال ان انين اكاك اقزر سل التخرين :ود كر يعدن 
الحنابلة :أنه إن قوي الدليل أوكان عامياً لا يفسق » وفي روضة النووي حكاية 


عن أبن أبي هريرة :لا يفسق . 


وقال العز بن عبد السلام : وللعامي أن يعمل برخص المذاهب » وإنكار 
اللفتجيل فق كرب لان" الأحل والدكتدع عبت ودين الله تومو .ويد انحمك 
1 )00 
علي في الدين من حرج . 


ا/ث/١ فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 


كك 


المسبحث الخامس 


ما بين الإفتاء والاستفتاء أو شروط المقلّد ( المفتى ) 


المفتي : هو الجتهد أو الفقيه" » وقد أوضحت سابقاً شروط الاجتهاد التي 
ينبغي توافرها في العالم حتى يكون أهلاً للفتوى » ويثمل كل من كان من أهل 
الاستدلال والاستنباط » ومن يلحق بهم من أهل الترجيح أو التخريج . والفارق 
بين الاجتهاد والإفتاء : هو أن الإفتاء أخص من الاجتهاد » قإن الاجتهاد 
استنباط الأحكام » سواء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن . أما الإفتاء فإنه 
لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت ويتعرف الفقيه حكمها . والفتوى السلية 
تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد شروطاً أخرى » وهي معرفة واقمة 
الاستفتاء » ودراسة نفسية المستفتي . والجماعة التي يفتك فيه لبعرفة قدف أن 
الفقتوى 5 كان . 

إلا أنه أصبح لفظ ( المفتي ) أخيراً يطلق على متفقهة المذاهب » الذين 
يقتصر عملهم على مجرد نقل نصوص كتب الفقه » وهذا الإطلاق من باب المجاز, 
والمققة القرفية الؤافقة اقوفت المواء :وا موللا اكوا 

والمستفتي ( أي الذي يجوز له التقليد ) : هومن ليس أفلاً للاجتهاد ,2 
سواء أكان عامياً صرفاً لم يحصّل شيئاً من العلوم التي يرتقي بها إلى مرتبة 
)١(‏ الإحكام للآمدي 777/5 ء إرشاد الفحول 556 
() أصول الفقه للأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة 417 
0) عدة التحقيق للباني :؟١‏ 


١١65 2 


الاجهاد أوغادا عض العلو التعيره ف رحة الاتجتهاة ايان منايفا ٠‏ 


والمشعمق فيها# عن الننائل الطنية الاجتهادية:.فين الى تحور الاستقعاء 
ماكو عي قناع قزل املق قات ل الققانا الول "م 6 سيو يانه 


والعاماء اشترطوا شروطاً كثيرة في المفتي الذي يجوز تقليده » كالعقل والبلوغ 
والحرية والعدالة والعلم والحياة » ويقتصر الكلام هنا على الشرائط التالية : 
الحياة » الأعامية » العدالة » لما فيها من خلاف ٠‏ ولما لها من أهمية . هذا مع العم 
بأن الشافعية صرحوا بأهلية المرأة للاجتهاد . 


وقبل ذكر التفصيل يحسن بيان رأي العاماء بإيجاز فها يتعلق بفتوى غير 
امجتهد بمذهب مجتهد تخريجاً على قوله . 


فتوى غير المجتهد تخريجاً على مذهب إمام : 


اتفق العلماء على أن للمقلد أن يفتي غيره بما علم أنه مذهب مجتهد ٠‏ فهو محرد 
ناقل للمذهب يسمى مفتياً تساهلاً , أما الإفتاء تخريجاً على مذهب إمام » ففيه 


تفرقة بين ما إذا كان الجتهد حياً أو ميتاً . 
الغقلت العداء قن إذا كان اتيم حا عل اراد ري : 


"داقال انو مين البعف: وعتاعة من الاصولنية + لدعو يظ لف #الاننه 
إنما يسأل عما عنده » ولا يسأل عما عند إمامه » والحال أنه غير عالم يما سئل لعدم 
قدرته على الاجتهاد , فلو أفتى تكون فتواه بغير عم » فلا تقبل » ولأنه لو جازت 


() الأمدي . وإرشاد الفحول : المرجعان السابقان . 

() الأمدي : نفس المرجع . 

(؟) راجع الامدي 17/5 , مس الثبوت 555/5 . إرشاد الفحول 58؟ » فواتح الرحموت 201/5 » 
التقرير والتحبير 543/7 » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 508/5 ء شرح المحلي على جمع 
الجوامع 7١771‏ , شرح الإسنوي ؟/51؟ » أصول الفقه للخضري 775 
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النتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير » لجاز ذلك للعامي ؛ وهو مخالف 
للإجماع . ظ 0 

ورد عليه *.بأن القلد إذا كان أهلاً للنظر » غالماً بمدارك إمامة + يصدق 
عليه أنه عالم بمذهب إمامه » وحينئذ تقبل فتواه لعامه بما استند إليه إمامه ؛ أما 
غير العام فترفض فتواه . 

؟ - وقال بعضهم » واختاره الرازي والبيضاوي : يجوز له الإفتاء مطلقاً 
لقوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعامون > . وهذا المقلد عام 
بمذهب إمامه . 

ويّردُ عليه بأن الآية لا تنطبق على من أفتى بتخريج المسألة على مذهب 
إمامة ؛ لأنة “ليس عالماً بأن ما أفتى به مذهب لامامه » فلا يقبل قوله . 

7 دنوقا ل فاخن ل ل د 
ولا بيحوز له عند وجوده لعدم قيام الضرورة . 


وأحرياعنه أن فول كول المقلد ترععه كونة ألا للنظن وفاذا كان أهلا 
للنظر قبل قوله . وإلا فلا » أما وجود المجتهد أو عدم وجوده فلا تأثير له . 
داوفال كين فق الغلناء: + مون لنه الإفخاء إن كان فطلعا على ماخند 
إمامه » أهلاً للنظر في مبنى الحك » قادراً على التفريع على قواعده وأقواله » يعني 
أن يكون عند المفتي ملكة يستطيع بها استنباط أحكام الفروع التي لا نقل فيها 
عن إمام المذهب من الأصول التي وضعها ذلك الإمام » وهو المسمى بمجتهد 
الذهي : 


والدليل على الجواز : هو الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع 
من الفتوى » فإن الناس ما زالوا يقبلون في كل عصر قول المتبحرين في مذاهب 


-3١68 


الأمة » العالمين بمداركهم » أمثال ابن القاسم وأشهب من المالكية ٠‏ وأبي يوسف 
وجمد من الحنفية » والمزني والبويطي من الشافعية . وم ينكر الناس عليهم 
فتاوهم » مع إنكارهم على غيرهم » فكان هذا إجماعا على اعتبار توهم . وكان 
فقهاء هدرسة الكوفة خرتجون جواتب السائل عل أقوال أضخايم + 1 توافن لديم 
آنا اذا 6ن اقيم مين + نظلون ا لخلاف ها سيدكر ف "قوفل المقلن.: 
قووعل نقتي اكترط النلتاء عرولا كلينة و الهله» كلعل واخزية 
والبلوغ » وسأبحث بعض هذه الشروط مستقلة » وهي الحياة والأعامية والعدالة . 
١‏ اشتراط الحياة في المجتهد المقلّد : 
اختلف العاماء في جواز تقليد الميت » والعمل برأيه والإفناء به على أقوال 
الا 
١‏ جواز تقليد الميت مطلقاً لبقاء قوله » قال الإمام الشافعي : المذاهب 
لا قوت بموت أرباها ٠‏ أي لأن حياة المذاهب بقيام الدليل الذي دل عليها » وهو 
قول الأكثرين ٠‏ ولكن بداهة يشترط صحة النقل عنهم . 
١‏ عدم الجواز مطلقاً » وبه قال الرازي واعقتده الشيعة! . 
؟ ‏ جواز تقليد الميت عند فقدان الحي للحاجة » بخلاف ما إذا لم يفقدء 
وهو قول بعضهم . 
)2 راجع مسم الثبوت 801/١‏ . فواتح الرحموت 507/5 . أعلام الموقعين 3٠5/6‏ . شرح الإسنوي 


+/0ه؟ . عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 40 وما بعدها . تحفة الرأي السديد 6ه 


وما بعدها . مواهب الجليل شرح مختصر خليل 51/١‏ 
(0) أصول الاستنباط 50؟ . العناوين في المسألة الأصولية ؟/؛؟ . الأصول العامة للفقه المقارن 65+ 
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الجواز فها نقل عنه » إن نقله عنه مجتهد في مذهبه ؛ لأنه لمعرفته مداركه 
يميز بين ما أسقّر عليه » وما لم يسقر عليه » فلا ينقل لمن يقلده إلا ما اسققر 
عليه . 


الأدلة : 
تناد كر أذلة نانشو واو يري ففط "رونا أذلة متايه قفن ارين كنا 
بايجاز . 


أدلة المانعين : 

استدل المانع أولآً - بأن المجتهد يجوز له تغيير اجتهاده لو كان حياً » فإذا 
جدد النظر فربما يرجع عن قوله الأول . 

وثانياً - بأن الميت لا بقاء لقوله » بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف . 
فلو اخ للبت قول يعد موقة »+ لا ننه الأجماعء لأن قوله لأ يرال ياقيا + 
وانخالفة لا تزال قائمة ٠‏ وإذا لم يكن لاميت قول ٠‏ فلا بحوز تقليده » ولا الإفتاء 
بما كان ينسب إليه . 

قالوا:+ وان فائدة تصتيف الكتوبق الذاضه كيل موتك أريايا 4 فلإشتفادة 
طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث » وكيفية بناء بعضها على بعض » 
ولغرفة التقق عله من المعل فيه . 

ونوقش هذا الدليل : بأنه لا يسم انعقاد الإجماع بموت الخالف اتفاقاً ‏ فإن 
بعض العلماء يرى أن قول الخالف لا يزال باقيا » ولا إجماع مع المحالفة ,ثم إن 
هذا الدليل الذي استدلوا به منقوض ومعارض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين 


() راجع المراجع السابقة . 


تت 


نيما فلو كان القول يوت موت ضاحيه »الما كان الجاع عينة + لآن الجممين 
قد ماتوا . فلا قول لهم . 

واستدل المجوز بأنه لولم يجز تقليد الميت » لأدى إلى فساد أحوال النئاس 
وتضررهم ووقوعهم في الحرج » إذا لم يوجد مجتهد يفتيهم في أمور دينهم ٠‏ ولو 
بطل قول الجتهد بموته » لا اعتبر شيء من أقواله » كروايته وشهادته ووصايناه » 
فإذا كانت الأخبار لا توت بموت رواتها وناقليها » فكذلك الأقوال لا تموت موت 
تله(" ش 


هذا ... وقد لاحظ الأستاذ اللحكي'" أن في تجويز الرجوع إلى الأموات في 
التقليد إماتة للحركة الفكرية التشريعية » وتجميداً للعقول المبدعة عن الانطلاق 
,في آفاقها الرحبة . 


وإني لا أرى أن السبب في جمود العاماء:هبو ذاك » وإفا لتأثرهم بفكرة 
القائلين ياقفال باب الاجتهاد التي اقتضتها ظروف تاريخية مؤقتة ».دون 'أن 
يقدروا في رأبي ما سيؤول إليه أمر التطور في المستقبل ٠‏ ودليلي هو أن الأقوال 
التي سردتها في مسألة تقليد الميت على تباينها تناقض قول المتأخرين بإقفال باب . 
الاعنياد!'" »لان كما فى الآمر أنستعر و قلي اليشده ولا فيه : ظ 


وإني أؤيد في مؤضوع تقليد الميت رأي القائلين بالجواز » ولكن بشرط صحة 
النقل عنه » ومعرفة دليله الذي اعقمد عليه في بيان الحم » فإذا لوحظ'ما يؤوجب 


:0 أعلام الموقعين 7١7/4‏ . هذا وقد ذكر ابن القم في هذه المسألة وجهين لأصحاب الشافعي 
وأحد م احلهات لأهؤن» لأند مدل قطي اعتيادة الى كنا حي ب<والقاق وان وعلته 
عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض . 

0) الأصول العامة 051+ 

0) عدة التحقيق ١4م‏ 


نان 5 


تغير الحم لمصلحة أو مراعاة عرف مثلاً » كان المجال أمامنا متسعاً للتغيير» لوجود 
دليل المجتهد بين أيدينا . 
؟ ‏ الأعامية في المقلّد : 


ذكزيع فها سيق كدق التلةء أنه فك القنين من الأصوليية عن عل 
العامي ومن ليس أهلاً للاجتهاد أن يسأل أهل العم عما يعرض له من المسائل 

على جواز استفتائه'' لمن عرف بالعلم وأهلية الاجتهاد » والدين والورع والعدالة » 

مانتي وسقي الشموق وروا لعا مسقي عل وسوالنة وا ااه مخ 

والاعتقاد به . ولا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عام » أو غير متدين » أو 

مو يحزق يأضةاة لفاك اماف لا عور له أن يضاف عن هوهو 

الحال في العلم وغيره » إذ قد يكون حال المسؤول كحال السائل في العامية » بل 

إن احتال العامية أرجح من احتال صفة العم والاجتهاد ؛ لأن الأصل فى الإنسان 
ف 

وبناء عليه : إذا لم يوجد في بلد إلا مفت واحد ‏ فعلى العامي سؤّاله والرجوع 

إليه » فإن كان هناك جماعة من المفتين والعاماء » فن الذي يستفتى منهم ؟ 
الخقليي الأمر لوق عدا ال 

() المقصود بالاستفتاء : هو السؤال عن الح عند المجتهد لأجل العمل بقوله , سواء أكان المنؤول 
هو نفس الجتهد » أم من نقل عنه تقلا صحيحاً ولو بواسطة ( راجع تحفة الرأي السديد 75 ) 

() راجع الإحكام للآمدي 17176 » المستصفى للغزالي 1١5/١‏ , إرشاد الفحول للشوكاني 555 ء 
التبصرة لابن فرحون 017/١‏ 

(0) راجع المراجع السابقة » الأمدي 77١/6‏ ء وانظر أيضاً مسم الثبوت 806/1 » فواتح الرحموت 
؟/0 وما بعدها ء التقرير والتحبير ؟/45؟ وما بعدها . روضة الناظر 40/5 »؛ الامع 
للشيرازي 58 ء رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي 5١‏ . أصول الفقه للخضري 507 » 
المدخل إلى مذهب أحمد 1564 » التبصرة 07/١‏ » فتاوى الشيخ عليش 70/١‏ ., 
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١‏ - فقال جماعة : يجب على العامي استفتاء الأفضل في العلم والورع 
والدين . فإن استووا تخير بينهم » وهو مذهب أحمد وابن سريج والقفال من 
الشافعية وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي الحسن الطبري المعروف ب الكيًا اراي . 
والققارة! الغزالى قزرا أن أتحد الفتين إذا كان أفضل وأعم في اعتقاده » فإنه يجب 
غليه اتباع الأفضل > قتال.ف المنتضفى: : «.والأولق عندي أنه يلنرمة :اتباع 
الأفضل + من اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم » والصواب على مذهبه أغلب . 
قلين لدان يقل وزع غالقه اهيبي + ' وهر الذهك القهوى عدن الفيعة : 
بل تقر الجاع ع 1 

والاعتقاد بأن مذهب المقلد صواب يحل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد 
المفضول ٠‏ وأنه يلزمه التزام مذهبه . 

؟ - وقال الأكثرون من الأصوليين والفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية وأكثر 
الحنابلة والشافعية : يخير العامي في سؤال من شاء من العاماء » سواء أتساووا أم 
تفاضلوا » وعبارتم المشهورة في ذلك : « يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل 


اسندل الفريق الأول:بان أقوال الختهيدين بالسسة للنائن+ كلادلة 
والأمارات المتعارضة بالنسبة للمجتهد » فيجب على العامي الترجيح » ولا ترجيح 
(1) المستصفى : المرجع السابق . 
(0) الأصول العامة للفقه المقارن 09+ 
(5) قال ابن بدران الحنبلي في المدخل ( ١١4‏ ) : الحق أن المقلد لا يلزمه استفتاء أفضل المجتهدين 
مطلقا » فإن هذا يسد باب التقليد , إما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد » فإنه يلزمه حينشذ 
تحري الأفضل , لأن الأفضل في كل بلد معروف مشهور . فإن سأل المستفتي مجتهدين فأكثر, 
فاختلفوا عليه في الجواب فقولان : أظهرهما وجوب متابعة الأفضل . وقال الشيخ عليش في 
فتاويه 72/١(‏ ) : « والحق الأخذ بقول الأعلم ؛ لأنه أغلب على الظن » . 
1ت 


إلا بالفضل والعلم ؛ لأن الأعلم أقوى » وطريق معرفة الأعلم إما بالاختبار 
والتجربة ٠‏ أو بالشهرة والتسامع ورجوع الناس إليه . 

ونوقش نذا القياس بأنه لا .يقاوم إجماع الصحابة على عدم إنكار العمل 
بقول المفضول مع وجود الأفضل . 

وتوقش أيضاً بالفرق بين العامي وامجتهد » فإن المجتهد يسهل عليه الترجيح 
بين المتعارضين بخلاف العامي » فإنه وإن تمكن من تفضيل بعض العاماء أحياناً » 
فربما في أحيان أخرى لا يتيسر له » وربما يدق الآمر عليه . 

ورد هنذا النقاش بأن الترجيتح قد يكون بالتحري » وهذا أمر ممكن ‏ 
:ؤالطاعة على قد ر'الاستطاعة . 

أماالكتاب : فقولته ‏ تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعامون © 
هذه آية مطلقة » لم تفرق بين الأعلم وغيره من العاماء »مع تفاوتهم في تحصيل العم 
والمعرفة نعادة .. 

ونوقش الاستدلال ,بده أالآية : بأنهنا لا تشمنل اللعاماء المحتلفين في الفتوى» إذ 
#مشنع أن يصدر التعبد من الشارع بالأمور المتناقضة » وإما هي عمولة على حالة 
الاتفاق بالفتوى » تونهةا ميس بنادر كم .هدعى 7" . 

وأما إجماع الصحابة » فهو :نهم متفقون على جواز الإفتاء من كل صحابي » 
'الفناضل:منهم والمفضول من المجتهدين ٠‏ دون إنكار من أحد على العمل بقنول 
المفضول مع وجود الأفضل , فكان ذلك إججاعاً . 


(0) الأصول الغافة: للفقه المقارن 37٠‏ 
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قال الآمدي : « إن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين » فإن 
الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم » ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » قسكوا بها » وعضوا 
عليها بالنواجذ »'" » وقال يَيِتَهِ : ٠‏ أقضام علي » وأفرضكم زيد » وأعرفم 
بالحلال والحرام معاذ بن جيل !'' » وكان فيهم العوام » ومن فرضه الاتباع 
لامجتهدين والآخذ بقوهم لا غير . ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين ولا أتكر أحد منهم اتباع 
المفضول » والاستفتاء له » مع وجود الأقضل . ولو كان ذلك غير جائزء لما جاز 
من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه »7 , 

ومن ثم قال الإمام الرازي والآمدي : « لولا إجماع الصحابة لكان مذهب 
الخصم أولى » . 

ونوقش هذا الإجماع بأنه لا دليل على قيامه » إذ لا يدل عدم نقل تكليف 
العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين على عدم وجوده » بل لا بد له من نص على 
عدم الخلاف في معاصريهم » ولو سم بوجود الإجماع . فلا يدل قطعا على صورة 
الحتلفين في الحم ؛ بل يشك في أن العوام كانوا لا يفرقون بين علي من جهة » 


() رواه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عمرو السامي وحُجر بن حجر ( جامع الأصول ) 
١/لاذا‏ وما بعدها . 

(؟) 2 ذكر الملا في سيرة علي عن ابن عباس في حديث مرفوع أوله : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » 
ورواه عبد الرزاق عن قتادة رفعه مرسلاآً » وروآه الترمذي عن أنس مرفوعاً ٠‏ وقال : إنه 
حسن صحيح : وهو الشهور . ونص الحديث : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدم في أمر 
الله عمر . وأصدقهم حياء عثان » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ٠‏ وأفرضهم زيد بن 
ثابت ٠‏ وأقرؤم أبي ٠‏ ولكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة » ( المقاصد الحسنة 
للسخاوي “؟ » 7 ء الفتح الكبير ١197/‏ ) . 

() الإحكام في الأصول الأحكام ١76  175/‏ 


15360 


وبين أي سفيان وبسر بن أرطاة ومروان بن الحم من جهة أخرى مثلاً . 

وأفا سوق فهو إن الترتهم نان الجلياه يدر القامي» ... 

وأجيب : بأنه يتتكن من ذلك بالتسامع ومشاهدة رجوع العاماء إليه : 
وتوفر أهل الخبرة في تعييه . 

وأرى أن اتباع الأعلم أهدى إلى أسرار الشرع » ؟ قال الفريق الأول » ولكن 
مع هذا لا. يمكن تجاهل حالة العوام الذين لا يفرقون ‏ كا هو مشاهد ‏ بين 
شخص متضلع في العم #«وشخص أقل نيه عانا » وحينئذ يجب في عصرنا قسمة 
غير امجتهدين إلى مثقفين وعوام صرف" : فالأولون يلزمهم الرجوع إلى الأعم 
والأدين والأورع » ويتوصلون إليه بطرق مختلفة » وخاصة عن طريق المجالسة 
والقافقة وور كتاويه بدؤالا خرون رخص ل بافباع من ارشترن يدينه مغ مامه 
. بالعلم . وهذا ما ينبغي افتراضه في حالة الصحابة » فإن المقّدن منهم كان في. 
الواقع يسأل كبار الصحابة المشهورين بالفتوى . وأما الأعرابي في البادية » فم 
يكلفه أحد بالرجوع إلى امجتهدين » وهذا أمرثابت تاريخيا » ولو كان هناك 
خلاة تقل إلبنا لاحشان النترى واففيا رحزلدث الرجوع الل النكين وبي 
( يتقل »ادل عل جواز أفباع الصتحابة :ف الترخيض للنوام سوال من »نتهيا لهم 
من العاماء . ولا حاجة للنص على عدم وجود الخالف ؛ لأن سيرة الصحابة كانت 
يله لآ تتطليب مكل هذا التعقيد ف الدون أو:تلكةالنطويناف: الى :افترضينا 
الفييووة جا كلاقم عع خنالة عمرع بحية لعتلطيع الكل العليا بالأعراض 
والمصالح » وتشعبت الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب . 


() راجع تبصرة الحكام لابن فرحون 51/١‏ . قال : إن المكلفين قسمان : مجتهد وغير مجتهد . وغير 
امجتهد : أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين العدول . فنزل الشرع ظن الجتهد في 
حقه كظنه لو كان مجتهداً لضرورة العمل . وهذا أمر جمع عليه . 
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؟ ‏ عدالة المفتي ( المقلّد ) : 


العدالة في اللغة : عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط في الزيادة 
والنقصان . 


والعدل : هو المتوسط في الأمر ء ومنه قوله تعالى : « وكذلك جعلناء أمة 
وسطأً » أي عدولاً . وقد تطلق العدالة على ما يقابل الجور » وقد تطلق على 
الأفعال الحسنة التي يقوم بها الشخص لغيره » فيقال املك الخسن لرعيته : 
عادل . 


وفي لسان المتشرعة : تطلق العدالة ويراد بها أهلية قبول الشهادة والرواية 
عن الني يِيِعِ . وعرف الغزالي هذه الأهلية فقال : « العدالة عبارة عن استقامة 
الديرة والد ين + وخناضلها يرجم إن هنا رابغة ف اقفن عمل عل ملارية 
التقوى والمروءة جميعاً ‏ حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه . وذلك إفا يتحقق 
باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات!" » . 

والإفتاء في الدين من أَم المجالات التي يطلب فيها العدالة » لذلك قل 
التلاق ق هنا -وقطلج ناهر الكلناء من النثثية والقيعنة وجو العسدالة فى 
المقل غابوقالواتة لا متكي العاية الاندو عزف بالأحتيا د والسلالة اذا جيل 
عياف كله مقف > اقرف انا لان كيديا كر ابول" افقو ول 
تدان تنوقه مدل البوائل مو كتدتك يوك النوالنة لآ استقى امنب الت 
والسؤال عن عدالته بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين » أو بالاستفاضة 
والفيوة يق القال " #الأن العواء كون قنالكا متوفقا ال اعتينار الكنوات ا 
(0) انظر المستصفى ٠٠١١‏ , الإحكام للآمدي ١8١/١‏ 


)2 راجع المستصفى ١١5/5‏ , الإحكام للآمدي 6 ء مسام الثبوت 8080/8 , أصول الفقه 
للخضري 378 , الأصول العامة للفقه المقارن 79 وما بعدها . . 
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وليطمئن, الناس إليه » بخلاف الفاسق فإنه مدموم » ويتطرق الشك إلى أقواله 
ا فلا يصلح قدوة حسنة لحاكاة الجمِع له وتقليدم إيياه فوا يصدر عنه من. 
فتاوى » ومن هنا قالوا : « زلة العالم زلة العال »!" ؛ لأنه في مركز الصدارة 


وهذا المعنى يعول عليه علناء التربية الحديثة » فيشتزطون في المعم أن يكون 
قدوة صالحة ٠‏ حتى يتاثر التلاميذ بسلوكه ‏ فا أرخص القول إذا لم يسانده 
العمل : © يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون , كَبْرَ مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون » . 

ومقتضى العدالة أن يلاحظ اللقتي الأمور الثلاثة الآتية إذا اختار رأياً من 


بين المذاهصب 3 


أما < أن انيقي اقول لندلئلة اقلق خمارسن المذا هي افطنيدا ليلذ يق 
يختار أقواها دليلاً . 


ثانيها ‏ أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في ألا يترك الأمر امجمع عليه إلى 
امختلف فيه . 


ثالثها ‏ ألا يتبع أواءء الناس ٠‏ بل يتبع المصلحة والدليل ٠‏ والمصلحة المعتبرة 
هي مصلحة الكافة!" . ظ 


)2 روي عن النبي مَلِتمٍ أنه قال :« إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة . قالوا : 
وما هي يا رسول الله ؟ قال : أخاف عليهم من زلة العالم » ومن حك جائرء ومن هوى 
متبّع » وعن عمر : « ثلاث هدمن. الدين . زلة العالم » وجدال متافق بالقرآن » وأئّة مضلون » 
( الموافقاتن ١"2/6‏ ) . 1 

)2 راجع أصول الفقه لأستاذنا الشييخ حمد أبو زهرة 55١‏ 


7ن 8 


الباب الثامن 
المعارضة والترجيح بين الأدلة 
ويشقمل على فصلين : 
الفضل“ الأول :- تغارضن: الادلة, 


الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة . 
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أصول الفقه (76) 


هو 


ميد 


ذكر بعض الأصوليين » كجمهور الحنفية والخضري والبيضاوي من الشافعية 
هذا المبحث قبل الكلام عن الاجتهاد والتقليد وبعد مباحث الأدلة ؛ لأنه وثيق 
الصلة بالأدلة » إذ لا يمكن إثبات الأحكام بالآدلة الظنية إلا بالترجيح . 


وأخرون ٠»‏ كجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة » ذكروه بعد الاجتهاد ؛ 
لذن الذي يدرك التغارق يق الأدلة ويرجه أده إنا هو اكد ..واويند 
السلك الثاني ؛ لأن التعارض يظهر من وجهة نظر المجتهد » لا في الواقع ونفس 
الأمن ا لانناقض بق الغريعنة ا سيعرف"وبداعتنا و أن الأدلية القرعية 
متفاوتة في مراتب القوة » فيحتاج الجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخرء 
لئلا ياخذ بالاضعف منها مع وجود الاقوى » فيكون كلمتهم مع وجود ألماء . ثم 
إنه قد يعرض للادلة التعارض والتكافؤٌ » فتصير بذلك كلمعدومة ٠‏ فيحتاج انمجتهد 
إلى إظهار بعضها بالترجيح » وإلا تعطلت الآدلة والأحكام » فهذا الموضوع مما 
كركت عليه الاجنياد تومت الى كل جرئة أو عرظة + كاقان ابن يدران'" 


وقد اصطبغ مبدأ الترجيح بصبغة أخرى هي الصبغة المذهبعة المتعصبة » 
بحيلا وف الفقواء ملك ,متعفيتة القرق الخاسى لحر عن الاجتها د وورغيوا ف 
التقليد والجدل » واتجهوا إلى الترجيح المذهى الداخلي والخارجي ٠‏ وإلى تعليل 
الأحكام . ويقصد بالترجيح الداخلي : ما كان بين تلاميذ الإمام وأنصاره من 


() انظر المدخل إلى مذهب أحمد ١95‏ 


١١0١ 


جدل حول ترجيح قول على آخر . وأما الترجيح الخارجي : فهو ما يقع بين 


وأريد من عاماء اليوم أن ينظروا في الأدلة نظرة مجردة خالية عن التأثر 
بمذهب دون أخر ء حتى يتوصلوا إلى أرجح الآراء » بالاستعانة بتلك الأصول التى 
وضعها أولئك المجتهدون للتعارض والترجيح ٠‏ ؟! يظهر مما سيعرض هنا من صور 
غوذجية لمدذه الأضول مع ملاحظة أنى تركت استقصاءها لكتب الأصول 
العروفة : ١‏ 


جو جو 


)2 انظر ( فصول في أصول التشريع الإسلامي ) لجاد المولى سلهان 7 


١١75 


الفصل الأول 
تعارض الأدلة 


سأبحث هنا في بيان حقيقة التعارض ومحله وحككه عند الحنفية وجمهور 
العلناء», 

حقيقة التعارض ومحله 2 

القطاررق عله للق تور اعتراض كل واه نع الأمويق اللختريج يا جودرة 
أن كل أمر أصبح في عرض الآخر دون طوله . 

وفي اصطلاح الأصوليين : هو أن يقتضي أحد الدليلين حكاً في واقعة خلاف 
ها تحت الدليل الح حيي . 

وعرفنه القدامى بقوهم : هو عبارة عن تنافي الدليلين أو الآدلة بحسب 
الدلآلة عل وحن التداقض أو النضناة سم ابافيتت اجاعين !"كن تيد أحيد 
الدليلين الإيجاب والآخر التحريم ٠‏ ونحوه!"ا 


()2 راجع إرشاد الفحول 54١‏ » أصول الفقه للخضري 568 . خلاف 7375 » شعبان 50١‏ ء شاكر 
الحنبلي 711 

(؟) التقرير والتحبير ؟/5 ٠‏ فواتح الرحموت 181/5 » العناوين في المسائل الأصولية 7 , أصول 
الاستنباط 5؟؟ , التلويح على التوضيح ؟7/7١٠‏ : 

() يفرق الأصوليون بين التعارض والتناقض » فالتناقض يوجب بطلان نفس الدليل » والتعارض 
يمنع ثبوت الحم :من غير تعرض للدليل . لكن كل واحد منهها في النصوص مستلزم للآخر . 


رف 5 


نثلاً :هناك يتانق التران: + إحداها تسل عدة الوقأة أربعة أشهن وعدرة 
أيام » سواء أكانت المرأة حاملاً أم غير حامل » والثانية تحدد أجل انتهاء عدة 
الحامل بوضع امل » سواء أكانت المرأة متوى عنها زوجها أم مطلقة » فيكون 
النصان متعارضين ف نظر الجتهد . 

وهناك حديثان في الربا : أحدها قوله ته : « إفا الربا في النسيئة »!") 
والشاق قوله عليه الصلاة والسلام: ٠:‏ لا تتيعوا البو بالير إلا سواء بسواء 0" 
فالحديث الأول يحصر الربا ا حرم في ربا النسيئة » ومقتضاه إباحة ربا الفضل , 
والحديث الثاني يدل على تحريم ربا الفضل » فيكون الحديثان متعارضين في ربا 
الفضل , احدههما يدل على إباحته » والثاني يدل على تحريمه . 

والتعارض الذي يلاحظ إفا هو فقط فها يظهر لامجتهد بحسب إدراكه وقوة 
فهمبه + لا ف الواقع ونفس الأمر 6 أشرت قريباً : إذ لا تعارض ف الشريعة ؛ 
لآن التعارض معناه التناقض » ومن المستحيل أن يصدر عن الشارع دليلان 
متناقضان في وقت واحذ وفي موضوع واحد ؛ لأنه أمارة العجز : وهو محال على 
1ن 


والشاطبي أبان أن الشريعة كلها ترجع إلى قول.واحد في فروعها » وإن كثر 
الخلاف » 5 أنها في أصولما كذلك , ولا يصلح فيها غير هذا » وأقام الأدلة 
الوافع ا 3 


() رواه الشيخان : البخاري ومسل وغيرهها من حديث أسامة بهذا اللفظ , ولفظ رواية البخاري 
« لا ربا إلا في النسيئة » ( نيل الاوطار 191١/0‏ سبل السلام 53075 ) . 

0 نص الحديث ٠:‏ البر بالبر ... مثلاً بمثل » يدا بيد » رواه أحمد والبخاري . ولفظ مسم 
ا 1 سواء :6( فيل الأوطان 0 ,: سبل السلام 590/9 ) : 

() راجع الموافققات ١94/4‏ . شرح الإسنوي 2185/5 مسم الثبوت ١91/١‏ ته على التوضيح 
؟/6١‏ » التقرير والتحبير /1 

١8/4 الموافقات‎ )( 


2 


محل التعارض : 

وبما أن التعارض أمر صوري لا حقيقي ؟ أبنت » فإنه يصح أن يجري في 
الآولةالقطعنة والطشة كن مزقة واحلة فل المواء ب ويحكد ميل اتحدهما عل 
غير ما يحمل عليه الآخرء أو يحم بنسخ أحدههما الآخر إذا عرف تاريخ المتأخر 
منهيا » 5 سأفضل الكلاء" , 

ولا يصح جريان التعارض بين قطعي وظني ؛ ولا بين نص وإجماع أو 
قبدائن نولا بين باغ توفيدان + الآنة لااتحتق مق التساركن حيقن لان 
الأضعف ينتفي بالأقوى ٠‏ والظن ينتفي بالقطع بالنقيض » ولأن شرط تحقق 
التعارض :ين الاليلين الشرعيين أن يكونا فى قوة واحنة"” + 

ورأى جماعة من الأصوليين أن التعارض لا يجري بين الدليلين القطعيين , 
وإلا لزم منها اجتاع المتناقضين وثبوتما وما نقيضان بالنسبة للشخص المكلف ؛ 
لأن القطعيين محققان يقينيان ٠‏ ولا يعقل الترجيح بين علم وعم'" . 

وف رأني أن اقتصار حل التعارض غل الأدلة الظنية تمك + لأن التعارض 
يحدث في الظاهر فقط , وكا يصح أن يطرأ التعارض على الأدلة الظنية يطرأ 
على الأدلة القطعية . 

وبما يلاحظ أن التعارض لا يتصور بين الفعلين إذا لم يقم هناك دليل على 
كزاره نالسية الفا كن يصوم الشارع يوم سبت مثلاً » ثم يفطر يوم سبت 
آخرء فلا يحم بتعارض هذين الفعلين ؛ لأنه لا عموم للأفعال » ؟ سأوضح . 


01 مجر الثبوت ١51/5‏ » أصول الفقه للخضري 568 

) أصول الفقه لخلاف 506 » إرشاد الفحول للشوكاني ؟5؟ , التلويح على التوضيح ٠١١/5‏ 

(0) المستصفى ١١77/١‏ » شرح العخد على مختصر ابن الحاجب 5٠0/8‏ »؛ المدخل إلى مذهب 
أحمد 1617 , شرح الإسنوي ١88 ١185/6‏ ش 


١١/6 


حكم التعارض أو طرق دفع التعارض .: 
إذا ظهر تعارض بين الأدلة:في«نظر امجتهد » وجب عليه البحث في دفع 
القفارضن + .وله فق "الوضول إلى "هذا المدق:طئيفتان: : 


طريق الحنفية وطريق الشافعية : 


أولاً طريقة الحنفية : يقبول الحنفية : إما أن يكون التعارض.بين 
البخوض الشرعية أونين فيرها اقفن الادلة:: 
فإن كان التعارض بين نصين »فيسلك الجتهد هذه المراحل الأربع على 
00) 
الترتيب 


١‏ النسخ : وهو أن يبحث الجتهد عن تاريخ النصين »:فإذا عم تقدم 
أحدهها وتأخر الآخرء خم بأن الملتأخر ينسخ المتقدم » إذا كانا متساويين في 
القوة » بحيث.يصح أن« ينسخ احذههما الاخر كايتين:, اواية وسنة مسواترة او 
مشهورة » أو خبرين من أخببار الآحناد » مثل آيتي عدة الوفئاة وعذة الحنامل , 
فالآية الأولى هي': # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن: بأنفسهن 
أربعة أشهر وعثراً > فإنها تقتضي بعمومها أن عدة المتوق عنها زوجها أربغة أشهر 
وعشرة أيام »سواء أكانت حاملاً أم غير حامل »والآية الثانية هي : <# وأولات 
الأجال أجلين أن يسن حتليق + ار أن المرأة الحامل تنقضي 0 يوضع 
الممل : سواء أكانت متوفى عنها زوجها أم. مطلقة 


فهنانان الأناة هه رمداواق الملتاض تروك عن ابن هوه أن الآية 


() مسل الثبوت ١٠5/6‏ وما بعدها عوائج الرحموت 185/5 » مرأة الآصول 3770/6 , التقرير 
والتحبير /5 , التلويح على التؤضيح 07 , أصول الفقه للخضري 555 ء. شعبان ٠١5‏ 


1/1 د 


الاي ندا خرة ن:الذول كي الآلية الكول 907 فتفوق نامض نا ى القد الذي 
تعارضا فيه . وهي الحامل المتوفى عنها زوجها ٠‏ فتصبح عدتها منتهية بوضع 
الجل . كا هو رأي الممهور . 

؟ ‏ الترجيح : إذا لم يعم امجتهد تاريخ النصين المتعارضين رجح أحدهما على 
الآخر إن أمكن »بطريق من طرق الترجيح الآتي تفصيلها » كترجيح الحم على 
المفسر » وترجيح العبارة على الإشارة » وترجيح الحرّم على المبيح » وترجيح أحد 
خترف الاخاد بضيط الراوق أوعدالته أو فقهه ».ووه .. 


وقدم الحنفية الترجيح على المع ؛ لأن تقديم الراجح على المرجوح هو 
العدول ع عقاله أن |بانسيقة فدم حديق +« انقدهوا مق الول" كلما وازه 
من شرب العرنيين أبوال الإبل!" لمرجح التحريم مع إمكان مل العام على 
ما لا ايؤكل أوكق غين خالة التراوى © لأندقه الخرر آول عن جلت الختلجة ؛ 


؟ ‏ الجمع والتوفيق : إذا تعذر الترجيح لجأ المجتهد إلى المع والتوفيق بين 
النصين ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالما » وطرق الجمع ؟ا في مسام الثبوت 


() أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود من قوله , فعند البخاري : 
« من شاء باهلته : أن سورة النساء القصرى ( أي سورة الطلاق ) نزلت بعد الآية التى في 
ره الشرهم وق ارون كان اتسين رات عور لاه امرك زنمة الا رجن ايند 
وعشراً » وأخرجه البزار : « من شاء حالفته أن © وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
نزلت بعد آية المتوى » فإذا وضعت المتوفى عنها حملها » فقد حلت ٠‏ وقرأ « والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا 4 الاية ( نصب الراية 593/6 ) . 

)2 رواه الدارقطني عن أي هريرة ( نب الراية ١١8/١‏ ) . 

6 . روف الترمتي عن أنين. بن مالك:» أن أنان) مق عريتة افوا الكنايتة فاجتووها فيمنة 
رسول الله مه في إبل الصدقة ٠‏ وقال : اشربوا من ألبانها وأبواهها » واجتويت المكان : إذا 
استوخمته وم يوافق طبعك ( جامع الاصول 7502/8 ) . 

3 مس الثبوت ؟/8١6٠١‏ » التقرير والتحبير ؟/ه 


- ا١ا/ا/‎ 


وكويا"! سنن طكلنة المون » جيه نون السامة والسويع رق الطلقية 
بالتقييد » وفي الخاصين بالتبعيض »٠‏ وفي العام والخاص بتخصيص العام به . 


فثال الأول + أن يقول شخصض . (:أعطوا الفقراء ) ويقول: ف مرة أخرى : 
( لا تعطوا الفقراء ) » ولم يعرف المتقدم أو المتأخر منهها » فيحمل كل منهها على 
نوع » فالأمر يحمل على الفقراء المتعففين » والنهي يحمل'' على الفقراء الذين 
نيا لون الناس إلحافاً . ومثاله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أخبرك 
بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها »'' وقوله مَلَِهِ : « إن 
خيرم قرني » ثم الذين يلوهم »م الذين يلوم » ثم يكون قوم يشهدون 2. 


ّ 1 7 () 
ولا يستشهدون » و يحوبون ولا يؤعنون .. الحديث «ى 


اكيت الأول يجين قبول الشهادة :قبل أنيطليها :ضاحب انذى + شواء فى 
حقوق الله تدا أو فعقؤق الغباد.» والحديث الاق لا يها أصلا + :فيحمل 
الحديث الأول على نوع من الحقوق » وهي حقوق الله تعالى » وتكون الشهادة 
شهادة حسبة » ويحمل الحديث الثاني على نوع آخر وهي حقوق العباد . 

وعقال الثالى: + أن يمول قشم أغط قعر] +.ويقرل.مرة خرف لا شيط 
فقيراً » فيقيد الأمر بالمتعفف والنهي بالمتسول . 

ونال القالف + فقول بفهيى ٠:‏ اعط شالمذا + يسول هرة خرف 


0 مسلم الثبوت : المرجع السابق ٠‏ فواتح الرحموت 1564/5 », التقرير والتحبير ؟/) 

(5) وهذا معنى قوهم بانفكاك الجهة أي أن جهة الإثبات غير جهة النفي ‏ مثل قوله تعالى : 
< وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى »> فالأول ينفي الرمي , والشاني يثبته ؛ فيحمل 
الأول على معنى أنه م يحقق أثر الرمي وإصابة كل الجيش بحفنة التراب ٠‏ ويحمل الثاني على 
معنى إثبات حقيقة فعل الرمي بإلقاء حفنة التراب.. 

(5) رواه مس عن زيد بن خالد بن الجهني ( سبل السلام ١5676‏ ) . 

(5) متفق عليه بين البخاري ومسل عن عمران بن حصين ( المرجع السابق ) . 


5 1 


لا تعط خالداً » فيحمل الأمر على إعطائه حال الاستقامة » والنهي على منع 
الإعطاء حال الا نحراف . 


ومثال الرابع : قوله تعالى : « والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 
فإنه نص عام يدل على وجوب العدة على كل مطلقة قبل الدخول بها وبعده , إلا 
أنه خصص بالمطلقات بعد الدخول بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتمم 
المؤمنات ثم طلققوهن من قبل أن قسوهن » فا لك عليهن من عدة تعتدونها » 
فالعام عمل به فها وراء الخاص . 

فإن كان أحن النضين مظلها والآخر مقييدا » خمل الطلق على المقييك © على 
وآية 9« إلا أن يكون ميتة أودماً مسفوحاً »* فاللفظ المطلق في الآية الأولى 
( الدم ) مول على المقيد في الآية الثانية » ويكون الدم الحرم هو الدم المسفوح . 

؛ ‏ تساقط الدليلين والاستدلال بما دوبها في الرتبة : إذا تعسارض 
الدليلان » وتعذرت الطرق السابقة » فإنه يحم بتساقط النذلياق هذا 
عدا رضي فته ندا الحتيس ل الاسحولال يها مواق الرتيجة يناذا 
تعارضت انتانق ترك الانتدلال:) إلى السثة:::وإذا تعارضن خديتان .عيل 
فتهال الانتدلال يول الموحاق تدس عند ينه أو إلى القيان عبد من 
لا يحتج به . 

وإفا يلجأ امجتهد إلى الأدنى لتعذر العمل بالأرق بسبب تعارضه مع غيره , 
ولأن العمل بأحد المتعارضين ترجيح من غير مرجح ٠‏ فكأن الواقعة لم يرد فيها 
حك من فئة الدليل الأرق . 

فإن لم يكن هناك دليل أدنى دون المتعارضين » وجب العمل بالأصل العام 
في ذلك الشيء » كأنه لم يرد فيه دليل أصلاً على الحم . 


١١/9 


مثال العمل بالأدنى : ما ورد في السنة من حديثين متعارضين في صلاة 
الكسوف ٠‏ أحدههما عن النعان بن بشير رضي الله عنه » وهو أن النبي مَلِنةٍ ه صلى 
لاه لكجوف 6 تفلو رق وسكت 0" ووالقا دعن اعائعة ردق الله 
غنها + وهو:: أن 'الرسول صلاها ركعتين بأربغة ركوعات وأريع سخدات!" 4ه . 

الحديث الأول يدل على كيفية صلاة الكسوف بركوع واحد وقيام واحد 
كبقية الصلوات . والحديث الثاني يدل على أن كيفية الصلاة المذكورة تكون 
بركوعين مع قيامين في كل ركعة » ولا مرجح لأحد الحديثين على الآخر » فترك 
الحنفية العمل بها » وأخذوا بالقياس » وهو قياس صلاة الكسوف على بقية 
لمارا 1 


ومقنال الفول بالأصل نا وروم الأكاردق حك سور لمان فمق 
ابن عر + أنه تش + وعن أبن عباين.< أنه طاهن».فترك الحنفية العمل بالآثار 
تمك اد كاوق لكان وهم السطا ع 0 

وأما إذا كان التعارض بين دليلين غير نصين كقياسين » فإنه يجب على المجتهد 
أن يرجح بينها بأحد مرجحات القياس » كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة 
النعوية بطو اماس نا : 


فإن م يكن هناك مرجح لأحد القياسين على الآخر , لزم المجتهد أن 
يتحرى » فأي القياسين شهد له قلبه » واطيأنت إليه نفسه ء عمل به , ولا يجوز 


)2 أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وبه أخذ الحنفية ( نصب الراية 
؟/”اء سبل السلام 736/5 ) . 
)2 أخرجه الأنمة الستة في كتبهم عن عائشة » وبه أخذ جمهور الفقهاء ( نصب الراية 5١5/5‏ » 
سبل السلام 75/5 26 ) . 
() أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الشيخ زي الدين شعبان 503 ٠»‏ التلويح على التوضيح ٠١/١‏ 
(9) مسم الثبوت ١60/5‏ . 
500" 


له العدول عنه إلا إذا نظر ثانياً » فتغير اجتهاده . 

وسبب مطالبتهم المجتهد بالتحري هو تنازع جهتين في هذين القياسين : 
جهة توجب العمل بأحد القياسين من غير تحر ء ؟ في ثبوت الخيار في 
الكفارات ؛ لأن الشارع وضع القياس دليلاً شرعياً يجب على المجتهد العمل به » 
وجهة توجب إسقاطهما لتعارضها » ؟! في حالة تعارض النصين ٠‏ فقالوا : يحم 
اجتهد رأيه ويعمل بشهادة قلبه!" . 

وقال الشافعي : يتخير المجتهد ويفتي بأي القولين » إذا م يوجد مرجح 
لأحد القياسين ؛ لأنه لا معنى لإهدارهما ء إذ يترتب عليه خلو الحادثة من 
الحى » ولا معنى للعمل بأحدها معيناً ؛ لأنه ترجيح من غير مرجح ٠‏ فلم يبق إلا 
اميك .. 

قال الخضري : « ولا يظهر لنا معنى لهذا التحري الذي جعله الحنفية مقدمة 
القخض اد لأ التغرف متضريه الانتهاة حي فض إلى الالحرفه والمرمن أن 
القياسين لا مرجح لأحدهما على الآخرء فلم يبق إلا أن يقال : إنه يختارأحد 
الحكين » ويكون الفرق بين الشافعية والحنفية في النتيجة . فالحنفية قالواأ : 
لا يجوز العدول عما اختار إلا إذا ظهرت له حجة تكون سبب العدول : 
والشاقفية يقولون » له العدول + ولا 'نقهم مغق لمنغة عن العندول عما اختنارة 
أولاً » إلا أن يراد منع الجتهد أن يتبع هواه في تشريع الحك » فتى وافق أحد 
القياسين هواه حمل به » ومتى وافقه الآخر ع دل » ولا نظن أن أحداً يجيز 
ذلك 


() راجع مم الثبوت 165/١‏ » فواتح الرحموت 158/6 » التقرير والتحبير 5/7 : أصول الفقه 
للخضري 515 

١١١/5 المستصفى‎ )0 

) أصول الفقه له 560 . 


- ا١ا8١‎ 


طريقة الشافعية في دفع التعارض : 

بينت مذهي الشافعية فيا إذا تعارض قياسان » فيرجح الجتهد أحدههما بأحد 
ليجات ال سيق تتضهلها ٠‏ أذا ]ذ! تفارض سباق بي الظافر حونو 
هذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية توجب على المجتهد البحث 
والاجتهاد وفق المراحل الآتية على الترتيب! : 


١‏ الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول ء لأنه إذا أمكن ذلك ولو 
من بعض الوجوه » كان العمل | متعيناً » ولا يجوز الترجيح بينهها ؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدههما بالكلية » بترجيح الآخر عليه » لكون الأصل في 
الدليل إعاله لا إهاله . 


نكو الغد ولد للها اوها لأ و 


١‏ - أن يكون حك كل من الدليلين المتعارضين قابلاً للتبعيض » كأن يدعي 
كل واحد من شخصين حائزين لدار أن هذه الدار ملك له » فالعمل بالدليلين معاً 
متمد لأن متتضى وضع البد امن كل :مها أن تكنو الذان كلها ملك لاه 


(22)0 شرح الحلي وحاشية البناني على جمع الجوامع ؟/105؟ » زسالة في أصول الظاهرية ١١‏ من جموع 
رسائل » رسالة في أصول الفقه للسيوطي 7 من مموع رسائل » المستصفى ؟//؟١‏ وما 
: بعدهاء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 5٠١/6‏ : شرح الإسنوي 155/8 » إرشاد 
الفحول 7١؟‏ ؛ 56؟ . المدخل إلى مذهب أحمد 157 » روضة الناظر '//ا0؛ . قال ابن بدران 
في المدخل إلى مذهب أحمد : إذا تعارض نصان ء فإما أن يجهل تاريخهما أو يعم . فإن جهل 
قدمنا الأرجح منها ببعض وجوه الترجيح . وإن عم تاريخها فإما أن يمكن المع بينهما بوجه 
من وجوه المع أو لا » فإن أمكن جمع بينهها من حيث يصح المع » إذ الواجب اعتبار أدلة 
الشرع جميعها ما أمكن ٠‏ وإن ل يمكن المع فالثاني ناسخ إن صح سندها ‏ أو أحددهما كذب 
ان م يصح سنده » إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين ؛ لأن الشارع حكم » والتناقض ينافي 

ْ الحكة . 

(0) انظر شرح الإسنوي : المرجع السابق » مذكرات في أصول الفقه للشيخ زهير ١85‏ 
185 ل 


وملكيتها لواحد منهها يقضي بعدم ملكية الأخرلما ء فلا يكن المع بين 
الدليلين » ولكن العمل بها من بعض الوجوه تمكن » من طريق القدمة ؛ لأن 
الملك مما يتبعض ٠‏ فتقسم الدار بينهها نصفين ؛ لأن يد كل منههما دليل ظاهر على 
ثبوت الملك . وثبوت الملك قابل للتبعيض ٠‏ فتبعض » جمعا بين الدليلين من 
وجه من الوجوه . 

؟- أن يكون حك كل واحد من الدليلين متعدداً » أي يحل أحكاماً كثيرة » 
وحينئذ يمكن العمل بالدليلين » فيثبت بكل واحد منها بعض الاحكام » مثل 
ونه عليه القاذة والنام :م لا ملؤة ان مجه إلاق اجيم" :فاق 
معارض لتقريره يقث لمن صلى في غير المسجد مع كونه جار" » هذان الدليلان 
يشقلان على أحكام متعددة بحسب مقتض كل واحد منها » فيان الحديث يحتل 
نفي الصحة ونفي الككال ونفي الفضيلة » وكذا التقرير يحل نفيها أيضاً . 
فيحمل الخبر على نفي الكمال » ويحمل التقرير على الصحة . 

؟ - أن يكون حك كل واحد من الدليلين عاماً » أي متعلقاً بأفراد كثيرة » 
فيكن العمل حتيتمذ بكلا الدليلين بتوزيعها على الافراد » فيتعلق حم احددههما 
بالبعض » ويتعلق حك الآخر بالبعض الاخر ء ومثاله : حديث « خير الشهود » 
السابق ذكره مع معارضه » ومثاله أيضاً قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » » وقوله تعالى : 
< وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » الآية الأولى تقضي بعمومها أن 
) هذاالحديث حم ابن الجوزي بوضعه » وقال ابن حجر : حديث مشهور وليس له إسناد 

ثابت » وقال عبد الحق : حديث ضعيف ٠‏ وقد صح من قول علي ( راجع : أسنى المطالب في 

أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروقي 507 ) . 
)2 وهو« أن الني مَلِتّهِ قال لرجلين م يصليا معه ‏ فيا يرويه أحمد وأصحاب الستن إلا ابن 

ماجه عن يزيد بن الأسود ‏ : « إذا صليتا في رحالكا ثم أتيتتا مسجد جماعة » فصليا معهم » 

فإنها لكا نافلة » ( نيل الأوطار 178/5 ء سبل السلام 71/9 ) . 


5 يديا 5 


عَدَة المراة المتوفى عنها زوجها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أهام » سواء أكانت 
المرأة حاملاً أم غير حامل » والآية الثانية تقتضى بعمومها أن عدة المرأة الحامل 


الاكن عسل كل :واكم هيز عل يعظل الآفرادةذوث البعضن الأخر علا 


بالدليلين من بعض الوجوه ٠‏ "ا سبق بيانه . 

؟ ‏ الترجيح بين الدليلين بأحد المرجحات التي سيأقي تفصيلها ٠‏ وأشير إلى 
بعضها في الطريقة السابقة » فيعمل المجتهد بعد البحث بما اقتضاه الدليل 
الع 

؟- النسخ لأحد الدليلين والعمل بالآخر إذا كان مدلولهما قابلاً للنسخ » 
وعم تقدم أحدهها وتأخر الآخرء فيجعل المتأخر ناسخاً لامتقدم . 

؛ ‏ تساقط الدليلين إذا تعذرت الوجوه السابقة » فيترك العمل بها معاً . 
وعيل فبره اسن الأالة م كن الواقية سيل لا "لحن فرها + بوهده ضورة فومدة 
0 


بغر أصول الفقه لامرحوم خلاف 5716 
١185‏ 


الفصل الثاني 


الترجيح بين الأدلة 
أبحث هنا أمرين مهمين : أولهما - تعريف الترجيح وبيان الأدلة على وجوب 
الول ائرا طد انقو طرق الس 


تعريف الترجيح والأدلة على العمل بالراجح : 


الترجيح في اللغة : هو الققييل والتغليب » ومنه قولهم : رجح الميزان : إذا 
مال » وفي اصطلاح الأصوليين له تعاريف . 


غرفة ابن 'الكاجب + :ينه اقتران الأخازة ( أي الدليل الظق )ما تقو به 
على ما يعارضها » وذكر الأمدي نحوه أيضاً”' » وهو منتقد ؛ لأن هذا تعريف 
للرجحان ؛ لأن الاقتران يكون في الرجحان في الواقع » ولا يصلح ذلك 
للترجيح ؛ لأن الترجيح من أفعال الشخص المجتهد بخلاف الاقتران . 

وعرفه أكثر الحنفية : بأنه إظهار زيادة لأحد المقائلين على الآخر بما لا 
يستقل”" . يفهم منه أن التعارض لا يكون إلا بين متاثلين في القوة » فلا يقال : 
القرآن راجح على خبر الواحد » ولا خبر الواحد راجح على القياس » وإن كان 
يقال : عارض القياس خبر الواحد » فقدم الخبر عليه ٠‏ وقوهم : بما لا يستقل : 


)4 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠05/5‏ ؛ الإحكام للأمدي ١071/5‏ 
() مسل الثبوت 17175 176 ء التلويح عل التتوشيية اونا فلاهنا #"كشف الأسران 
4/5 »؛ أصول الفقه للخضري 505 » شرح الإسنوي 158/7 


186ا١ا ‏ أصول الفقه (ه/ا) 


يفهم منه عدم جواز الترجيح بما يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً » فقال الحنفية : 
لا ترجيح بكثرة الأدلة » مثل أن يكون في أحد الجانبين حديث واحد أو قياس 
وااحد وف الآخرحديتان أو قياسان+ لآن كل دلبل ينتقل يتبوت المطلوبة بيه » 
فلا ينض إلى الآخر ؛ لأن الشيء إنا يتقوى بصفة توجد في ذاته » لا بانضام مثله 
إليه » أي أن العبرة بقوة الدليل بنفسه » ولأنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لقدم 
القياس على الخبر عند معارضته له ووجود قياس أخر يوافقه » لكن الخبر يقدم 
دافا غل العياين اقافاً :»ولو عطيد قنابن مكل . 


وخالفهم جمهور العاماء في رأهم » وقالوا : يرجح بكثرة الأدلة ؛ لأن 
المقصود من الترجيح قوة الظن الصادرة عن إحدى الأمارتين المتعارضتين » وقد 
حصلت قوة الظن في الدليل الذي عاضده دليل آخر مثله في إثبات الحم , 
فيترجح على الآخر . 

وعرفه محققو الشافعية بأنه تقوية إحدى الأمارتين ( أي الدليلين الظنيين ) 
عل الأخرى البدئل "أ ءزؤانا حصن الترنعيم بالدليلين الظتييق + الآن التريجية 
لاعف هن الاعؤر القظفة » ولا بين القطعي والظني عندم . 

وبق ف'عة عل العارض تاقنة الخلاف.: ويجحت أن التعارض حزئ 
.بين الأدلة القطعية والظنية على السواء » ما دام التعارض في الظاهر لامجتهد 

واستدل امهور على وجوب العمل بالدليل الراجح . 

أولا ‏ يإجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف على تقديم بعض الأدلة الظنية 
على البعض في وقائع مختلفة » إذا اقترن به ما يقوى به على معارضه » مثل تقديم 


١85/؟ شرح الإسئوي‎ )١( 


5 لين 3 


«اخكاراهائقة رن الله عنهاً فى التقاء الكمانين»!'"' عل غير أي :عرريرة فى .قوله : 
وار يسن الما" ام روي ركه ون الف علي عاذ ولج 101 
يصبح جنباً » وهو صاتئم!" » ؛ على ما رواه أبو هريرة من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من أصبح جنباً » فلا صوم له »7 » لأنها أعرف مال النبي عليه 
الصلاة والسلام . وقوّى على كرّم الله وجهه خبر أبي بكر رضي الله عنه » فلم يحلفه 
وحلف غيره ‏ وقوى أبنو يكن خب المغيرة فى ميزاك :المدة لما رو مه مد ايد 
نان الأتضارى "ودوك عر سير اى مؤي الاتعرف ف الانسدان عراففة 
أبي سعيد الخدري في الرواية"! » إلى آخر ما هنالك مما يكثر تتبعه . 


وهكذا كان الصحابة في اجتهاداتهم يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون ' 
5 


ثانياً ‏ بالمعقول : إن العقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح في الحوادث » 
والأسل فتويق التمرفاى الغريفة مولة التعردات المرفية"' أ ورد الاتوفن 
الل متفوة 03801 وما راد السكلتون سينا فيو كته الله بحس وتان 


(0) روى أحمد ومس والترمذي وصححه عن عائشة ولفظه : « إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل » وفي لفظ اخر : « إذا قعد بين شعبها الاربع » ثم مس الختان الختان فقد وجب 
ا 

() رواه مسلم وأصله في البخاري عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام 25/١‏ ) . 

() روى البخاري ومسم عن عائشة وأم سامة « أن الني مَيِتّةٍ كان يصبح جنباً من جماع ء ثم 

يغتسل ويصوم » ( سبل السلام 756/6 ). 

(5) أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أي هريرة ( سبل السلام » المرجع السابق ) . 

() روى القصة أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن قبيصة بن ذؤيب ( نيل الأوطار 59/1 ) . 

)2 وهو حديث « إذا استأذن أحدم ثلاثا فم يؤذن له فليرجع » رواه مالك وأحمد والبخاري 
ومسم وأبو داود عن أبي موسى وأني سعيد معاً . 

0) انظر الإحكام للآمدي 176/6 » المستصفى 177/7 ء كشف الأسرار 116375 , مسم الثبوت 
ا 


دالاقاد 


طرق الترجيح : 

لا يمكن الإحاطة جميع حالات التعارض ؛ لأنها تابعة لبحث الجتهد » وما 
سأبين أم حالاته » فهو إما أن يكون بين ( النصوص ) أو بين ( الأقيسة)2 
وسأذكر طرق الترجيح بين النصوص أولاً , ثم أتبعها بطرق ترجيح القياس ٠‏ جملاً 
الكلام في الموضوع » مع إحالة من يريد التوسع إلى مطولات الكتب الأصولية ‏ 
وأخصها كتاب الإحكام للآمدي'" الذي عرض الترجيحات في أتم نظام وأحسنه . 


الترجيح بين النصوص 
للترجيح بين النصوص حالات أ ريع : 
فقا موعية السن 
ثانيها - من جهة المتن . 


ثالثها ‏ من جهة الحك أو المدلول . 

رابعها ‏ باعتبار أمر خارج . 

أولاً ‏ الترجيح من جهة السند : المراد به طريق الإخبار عن المتن . ذكر 
الشوكاني'" اثنين وأربعين نوعاً من وجوه الترجيح بين النصوص من جهة السند » 
وال يعد ذكرهنا: اعم أن وجوه الترجيح كثيرة » وحاصلها أن ما كان أكثر 
إفادة للظن فهو الراجح 

ويمكن حصر هذه الوجوه في أربعة أنواع تقريباً وهي : 

1 الترجيح باعتبار الراوي : يرجح السند بكثرة الرواة » بأن تكون رواة 
أحده] اكترمق رواة الآخرء فيرجج ما رواقه أكثرغل ما زواتنة: اقل لقوة 
١76/5 4)(‏ وما بعدها. 

(0) إرشاد الفحول 565 وما بعدها . 


5 ناا 38 


الطننبه ؛ لآن احقال القلط أو الكدذب عل الأكثر أبعد من احتأها عل الأقل » 
فبكونالظق الاضل فى أشي الى زواه عفاعة اكت م الكين الآخر »:والعسل 


بالأقوئ واجب عاوهذا امذشب تهون العلياء'”".؛ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والكرخي : لا ترجيح بكثرة الرواة أو الأدلة 
ما م تبلغ حد الشهرة'' قياساً على الشهادة » فإنه إذا تعارضت شهادتان فلا 
ترجح إحداها على الأخرى بكثرة الشهود » بعد أن تكون الأخرى قد تم نصابها . 


ونوقش هذا بأن الكثرة تزيد الظن قوة » فيترجح الحك . ولا يشك أحد في 
أن الكثرة تفيد قوة الثبوت » ولا يقصد من الترجيح إلا ذاك » ولهذا اختار 
الككال بن امام الترجيح بكثرة الرواة . 

وانتتدل اللفية يادلة أخرى + إلا أن يمينا ساققة م عق قال متاحب 
مسم الثبوت : « ولا يخفى على الفطن ضعف هذه الوجوه »'" » أي التي اعتبد 

ويرجح السند أيضاً » بأن يكون أحد الراويين أعم وأضبط من الآخرء أو 
أورع وأتقى » أو أعدل وأوثق » أو أفقه في الدين أو اللغة العربية » فترجح 
روايته ؛ لأها أغلب على الظن . كا يرجح السند الذي يعقد راويه على الحفظ » 
على السند الذي يعمد راويه على الكتابة ؛ لأن الأول يكون أكثر ضبطاً . كذلك 


()) الآأمدي 176/6 ء المستصفى 1١5/5‏ ء إرشاد الفحول 54 : مس الثبوت 175/١‏ » شرح 
الإسشنوي ٠٠١7/5‏ » شرح العضد على مختصر اين الحاجب 507 , المدخل إلى مذهب 
أحمد ٠١7‏ عروضة الناظر 458/8 » تخريج الفروع على الأصول "١7‏ 

0 كففالأسران 5137# + التقر ين والضيير 87+ العلويح على التوشيم 558/9 وما يعندهنا + 
فواتح الرحموت 55١/‏ , مس الثبوت ٠٠6/١‏ . قالوا إن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة 
اجتاعية هي وصف واحد قوى الأثر كانت صالحة للترجيح ؛ لأن المرجح هو القوة لا الكثرة . 

[9ه مسم الثبوت ١١0/١‏ 

- ١144 


يرجح سند الراوي المشهور برواية الحديث على سند غير المشهور بالرواية 

وهناك مرجخات أخرى كثيرة » كالعمل بالرواية عند بعضهم » أو شهرة 
النسب أو الذكورة » أو الحرية أو السماع مشافهة » أو قلة الوسائط وهو علو 
الانناضه أ هين الأمتقافه | وسدرفة القفيية :ا وخنالية المندتن اد كه 
المزكين » أو نحوه مما يرجح الظن بصحة الرواية!" . 

؟ ‏ الترجيح باععتبار نفس الرواية أي طبيعة الرواية : يرجح الحديث 
المتواتر على الحديث المشهور » والمشهور على خبر الواحد ؛ لأن المتواتر متيقن » 
والمشهور قريب من اليقين » وأما الآحاد فهو مظنون . 

وبرعه النديث الستد عل المرمل لتحفق المعرفة يرواة الأول وجهيالة 
بعض رواة الثاني . 

ويرجح مرسل التابعي على مرسل تابع التابعي ؛ لآن الظاهر من التابعي 
أنه لا يروي عن غير الصحابي » والصحابة كلهم عدول » بما ثبت من ثناء الني 
عليه الصلاة والسلام » وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة » فقال عليه الصلاة 
والسلام + خيز القزوة القرة :الذي آنا في" . 

تفرعت الجدية اشن إل كفب المنتية عل لابه يطوق الشيرة عا 
هو غير منسوب إليهم ؛ لأن احتال تطرق الكذب إلى الأول أقل منه في الثاني » 
بسبب ضوابط الحدثين . 


يرجح المسند إلى كتاب موثوق بصحته كسم والبخاري . على ما هو 


() راجع الإحكام للآمدي 177/6 وما بعدها » شرح الإسنوي ٠١1/5‏ وما بعدها » شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب 71/08 ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 157 » روضة الناظر 58/5 » 
التلويح على التوضيح ٠٠١/5‏ » أصول الفقه لشاكر الحنبلي 5*١‏ 

(0) سبق تخريجه . 


3 


مسند إلى كتاب غير مشهور بالصحة كسند الفردوس للديامي ووه 5 


وهناك مرجحات أخرى » كترجيح الرواية بالقراءة على الرواية بالإجازة أو 
المناولة » وترجيح الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى » والرواية بالسماع من غير 
حجاب على السماع مع الحجاب » والرواية التي لا اختلاف فيها لبعدها عن 
لأف فك هاه الروواة ادرف فيارف 

؟- الترجيح باعتبار المروي : يرجح الحديث المسموع من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على المنقول من كتاب ٠‏ لبعد رواية السماع عن تطرق التصحيف والغلط . 

ويرجح المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام على المروي نما جرى في جلسه 
أو زمانه وسكت عنه ؛ لأن رواية السماع أبعد عن غفلة النى عليه الصلاة 

ويرجح المروي بالصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروي بالفعل ؛ 
لأن رواية الصيغة أقوى في الدلالة من رواية الفعل » كأن يقول الراوي : أمر أو 
نهى أو أذن » فهو مقدم على حكاية الفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام . 


وكذلك يرجح خبر الواحد فوا لا تعم به البلوى على الخبر الوارد فيا تعم به 
البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توافر الدواعي على نقله قريب 
من الكذب ٠‏ ونحوه من الاعتبارات التي ترجح جانب الأقوى على غيره!" . 

؟ ‏ الترجيح باعتبار المروي عنه : يرجح الحديث الذي ل يقع فيه إنكار 
رواية المروي عنه على الحديث الذي وقع فيه إنكار رواية المروي عنه » كحديث 
الزفرق: "لان الأول أخلبة عل الظن:. 


() المراجع السابقة » الأمدي ١78/9‏ 
0) المراجع السابقة » الأمدي ١/9/5‏ 


7 ك5 


وبرج أيضنا اللبيف النذئ'قية إتكاريمق الأضل عل الفرع + إذكان 
نسيان » على ما فيه إنكار تكذيب"وجحود ؛ لأن غلبة الظن بالرواية عنه في 
الغالة لايل اكترين عل الفاوى كاله العاف 

ثانياً ‏ الترجيح من جهة المتن : المراد بالمقن : ما يتضنه الكتاب والسنة 
والإجماع » من الأمر والنهي والعام والخاص ونحوها . 

فك الأقدف واد رسن رجن نمق وتجره الاردسية العنائتية إل امن" 

منها : أن النهي يقدم على الأمر ؛ لأن دفع اللفاسد مقدم على جلب 
الصالع: 

وكنيا» أن الأمر ع عت هل التنوندن تاب الالحقياطل «الآن المامل بالاول 
عامل بالثاني ضناً . 

ومنها : أن الحقيقة تقدم على المجاز ء لعدم افتقار الحقيقة إلى القرينة , 
فتقدم لتبادرها إلى الذهن . 

ومنها : أن الخاص مقدم على العام » أي في القدر الذي يتفقان فيه ؛ لأن 
الخاص أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب . 

هذا إذا كان العموم والخصوص مطلقاً » أما إذا كان العموم والخصوص 
بحي" ؛ فإن وجد مأ يرجح أحدهما على الآخر بأمر خارج عنها » عمل به 


() الإحكام للآمدي ١6١/5‏ 

1 الأمدى فين الم 

) العموم والخصوص المطلق : هو أن يجتع العام والخاص في شيء » ثم ينفرد العام عن الخاص في 
شيء آخر ء مثل : حيوان وإنسان » فإنها يجقعان في زيد » وينفرد الحيوان في الفرس . وأما 
العموم والخصوص الوجهي : فهو أن يجقع العام والخاص معاً في شيء » وينفرد كل منها عن 
الآخر في شيء آخر ء مثل إنسان وأبيض ٠‏ فإنما يجتعان معاً في الإنسان الأبيض » وينفرد 
الأنمان فق الإشسان الأسون م:وكفرد الأليطن ف الجر الأريضن.. 
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شد 


بخصوصه » وإن م يوجد مرجح كان المجتهد مخيراً في العمل بأيم| شاء عند الشافعية » 
أو بما تطمئن إليه نفسه عند الحنفية كا بينت سابقاً . وإنمالم يعمل بالخاص منها ؛ 
لأن الخصوص ثابت لكل منهما ؛ لآن كلا منهها عام من وجه » وخاص من وجه 
آخر » فلا يتأق العمل بأحدهما معيناً من غير مرجح لما في ذلك من التحكم . 

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها »''' مع نبيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة' . فالحديث الأول عام 
في الأوقات » خاص من جهة الصلاة في الصلاة المقضية . والحديث الثاني عام في 
الصلاة » خاص من جهة الأوقات في الأوقات المكروهة المعروفة . 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت ٠‏ أي فلا 
يجوز القضاء في الأوقات المكروهة عندة: 

قال الشوكاني : ولا وجه لذلك ؛ وقال الشافعي رضي الله عنه :لما دخل 
التخصيص على أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة , بالإجماع في 
صلاة الجنازة » ضعفت دلالتها » فتقدم عليها أحاديث الصلاة المقضية وتحية 
ال 

ونه أن العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي قد خصص ؛ لأن 
دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازا » فيكون العام الذي لم يبخصص 
أولى لعدم تطرق الضعف إليه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)2 وهي الأوقات الخفسة : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشيس » وبعد العصر حتى تغيب الثيس 
( رواه البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري ) ؛ وحين طلوع الشيس حتى ترتفع » وحين 
زوال الشمس وقت الظهيرة » وحين تميل الثيس للغروب ( رواه مسلم عن عقبة بن عامر ) 
( سبل السلام .)1١5-0١١/١‏ 

)0 راجع شرح الإسنوي 150/5 » إرشاد الفحول 787 ء مذكرات في أصول الفقه للشيخ زهير ٠١7‏ 
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ومنها عند الحنفية : أن المحم يرجح على المفسر ء والمفسر يرجح على 
النص ٠‏ والنص يرجح على الظاهر ء والصريح يرجح :على الكناية » والمجاز 
يرجح على المشترك » والعبارة ترجح على الإشارة » والإشارة ترجح على الدلالة » 
والؤلالة فرعن عل الافتضاء.» 


ومنها : أن المع المعرف يقدم على المع المنكر ؛ لأن الأول لا يدخله الإيهام 
بخلاف الثاني . 


ومنها : أن القول مقدم على الفعل ؛ لأنه أبلغ في البيان من الفعل . ونحوه . 
فووا 1 


ثالثاً ‏ الترجيح من جهة الحكم أو المدلول : 

ذكز القويانق '" تسطة أنواع الارجحات باغشبار' المدلول + والأمدي جعلها 
اع وا 

كن ح أحد النصين الحظر ء والآخر الإباحة » وهذا محل 
خلاف . 


فكال الشيون قت اللاطو هل الب 


وقال أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزّالي : الدليلان متساويان في القوة , 
فيتساقطان ويترك العمل بها معاً . والمراد من الإباحة هنا جواز الفعل والترك » 


(2)0 الآمدي : المرجع السابق , إرشاد الفحول 45؟ وما بعدها . مس الثبوت ١71/١‏ وما.بعدهاء 
التلويح على التوضيح ٠٠١/١‏ », شرح الإسنوي 73١7/8‏ + شرح العضد على مختصر المنتهى 5١7‏ » 
المدخل إلى مذهب أحجمد ١97‏ ْ 

(0) إرشاد الفحول 565 

0 الإحكام رهما 


2 


فيدخل فيه المكروه والمندوب والمباح اللصطلح عليه ؛ لأن التحريم مرجح على 
الخ + ااي ااحية: 


(00) 5 0-0 

وقال فريق من العاماء : يقدم المبيح على الحرم ‏ . 

احتج المهور بأمرين : 

أحدهها ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « ما اجتع الحلال والحرام » إلا غلب 
الخراة خلال 1" تتوقرله أينا معنا ينك لامالا يرقيف»'""+فيدل 
هذا على ترجيح الحرام على الحلال . 


ثانيها ‏ إن الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحري ؛ لأن التحريم يوجب ترك 
الفعل » فإن كان الفعل حراماً في الواقع » ففي ارتكابه ضرر » وإن لم يكن 
خرانا :فق الواقعيآن كان عانحا قلا ضور علية بق ركه + لأنه لاتيعناي في ترك 
المباح . 


وأمثلته : أنه لو اجتع في العين الواحدة حظر وإباحة ء كالمتولد بين ما 
يؤكل وما لا يؤكل ؛ قدم التحريم على الإباحة . وكذلك إذا طلق بعض نسائه 
بعينها » ثم أنسيها » حرم وطء الميع » تقدياً للحرمة على الإباحة . 

واستدل الغزالي ومن معه : بأن النص المبيح يقويه الأصل في الأشياء وهو 


2» ٠٠8/5 المرجع السابق » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 5060/8 » التلويح على التوضيح‎ )١( 
شرح الإسنوي 717/5 ء مس الثبوت 171/1 » المستصفى ١/1؛ + 114/5 » مذكرات في أصول‎ 
؟١؟ الفقه للشيخ زهير‎ 

() ضعفه البيهقي » وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود ٠‏ وذكره الزيلعي مرفوعاً , 
رقا القراق: 5 مل اناك اف لأسف مدر عع الأعباف والتطدائر لايق غير «اركا +" نسب 
الراية ع/56 ) . 

() سبق تخريجه » ويدل هذا الحديث أيضاً على ترجيح القاطع على الظني . 


5 


يتساقط الدليلان ٠‏ وإلا لزم التحكم إن عمل بأحدهما دون الآخرء أو المع بين 
النقيضين إن عمل بها معاً . 

وأجيب عنه : بأن الحديث الذي ذكر في أدلة الجهور فيه ترجيح للمحرم 

واستدل الذين يقدمون المبيح على الحرم ان النص المبيح قد تقوى 
بالاصل وهو الإباحة » فيرجح على الْحرّم . 

ورد عليه : بأن الحديث السابق نص في المطلوب ٠‏ وأيضاً فإن العمل باحرم 
أحوط » وذلك يعارض الأصل وهو الإباحة . 

فدتها نكو سو لون أخن الحصية الكل نوا لاحي لوحو 

فقال الرازي وأتباعه : يتساقطان ولا يقدم أحدهما على الآخر لتساويا ؛ 
لآأن النص الحرّم يتضن استحقاق العقاب على الفعل , والنص لوكي كيد 
انتحفافق العفاب عل النزك لعا د متحقق في كل منهم| . 
والعقلاء يدقع المفاسد آكد :من اهتامهم يلب قر 

ومنها ‏ أن يكون حك أحد القدين الا تو را خينو د كم اال ين 
الني عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحرام وصلى/'' » » وخبر أسامة « أنه دخل 
وم يصل'" » » وكخبر ابن عباس « أن الني صل الله عليه وآله وسام تزوج مهونة 


()2 شرح الإسنوي 500775 , الإحكام للآأمدي 180/6 » شرح العضد مختصر المنتهى 7١6/١‏ 
(0) رواه البخاري في ( صحيحه ؟/59؟ ) . 
0) رواه أحمد ومسم والنسائئ ( جمع الفوائد 85/١‏ » نيل الأوطاز درل ) . 
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وهو محرءل'ا » » وف رواية أخرى « أنه تزوجها وهو عرزل" »» وهذا محل 
اق 

فقال جمهور العاماء : يقدم المثبت على النافي ؛ لأن المثبت يشمّل على زيادة: 
عم » كا في تعارض الجرح والتعديل , يجعل الجرح أولى . 

وقال الشافعية : النافي مقدم على المثبت ؛ لأن المثبت وإن كان مترجحاً على 
النافي » لاشتاله على زيادة عم ٠‏ غير أن النافي لوو قدرنا تقدمه على المثبت ( أي 
أنه تقرر قبله ) كانت فائدته التأكيد » أي لحك الأصل وهو عدم حدوث الشثيء » 
ولو قدرنا تأخره ( أي أنه تقرر بعده ) » كانت فائدته التاسيس ( أي تقرير حك 
ديك )نم ؤقائلة اشاس اول افكان «القطاة داخيره اول 

وقال عيسى بن أبان والغزاي والقاضي عبد الجبار : النافي كالمثبت » فلا 
يرجح أحدهما على الآخرء وإما يطلب ا من وجه أآخر الأن عقيل 
وقوعه| في حالين » فلا يكون بينها تعارض . 

والخضري رجح هذا المذهب في حالة تعارض خبري زواج الني وَيْنُهٌ بميونة 
بذك الفارق الملالينة #الأنة اذا كان الزواة ع تميبونة فها يطيقون عل أن 
الرسول يك تزوجها وهو حلال » وابن عباس يقول : إنه تزوجها وهو محرم » 


)2 رواه البخاري ومسم عن ابن عباس ( سبل السلام ١١4/5‏ » نيل الأوطار ١5/5‏ ) . 

() وروى مالك في الموطأ « حديث زواجه بميونة وهو باللدينة قبل أن يخرج » عن سلهان بن 
يسارء قال ابن تبية : وهو دليل على أن تزوجه بها قد سبق إحرامه وأنه خفي على ابن 
عباس » قال سعيد بن المسيب : وَهمَ أبن عباس في « قوله تزوج مهونة وهو محرم » ( نيل 
الاوطار 335:٠ ١6/0‏ ) . 
وروى مسم عن مهونة « أن النبي ينه تزوجها وهو حلال » ( سبل السلام /6؟١‏ ) . 

زففة مسلم الثبوت 7377/١‏ ء, التلويح على التوضيح ٠١5/١‏ »: إرشاد الفحول 5١؟‏ » المستصفى 
؟/19 ء الامدي 1876 , أصول الفقه للخضري ٠6١5‏ 
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فالعقل يقضي بأن أحد الراويين لا بد أن يكون قد أخطأ ؛ لأن ما يرويانه ليس 
من الأمور الاجتهادية » بل من الأمور التي تعرف بالحس » فإن للإحرام شكلاً 
خاضا ختات عن شكل الكل وق يسا من حملا الجندى:الراويتين: + لذي 
من البحث فيها من غير الطريق الذي ذكره الحنفية ( الذين يقولون : إن نكاح 
الحرم جائز ) حتى يستقر في النفس غلبة الظن برجحانه'"ا 

وفنها- أحه رترعج دازيء ابد أو العقوبة عل لوعو نا + لان المقتاني 
زوه «الفورق الامات "م وا عرق مالساي رن 
اراق الإسلام » ولأن الدارىء للحد يوجب شبهة فيه » والرسول عله 
قل ضع ددر اموونا عياف ا 

وقال الغزالي : الذي يدرأ الحد لا يقدم على الموجب » وإن كان الحد يسقط 
باينا 
1 ومنها ‏ أن حك النص إذا كان وضعياً » يقدم على حك النص التكليفي ؛ لآن 
الحم الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحم التكليفي من أهلية المكلف . 


وقال الجوية اكت الكنافمية ليدم 5 التكلبتي 0 الحم اوضع 
لأن التكليفي أكثر مثوبة » وهي مقصودة للشادءلا) 


() اصول الفقه للخضري 565 . 

0 انظر الأمدي ا/لاخااء شرح الاسنوي 3709/8 2 2 الثبوت ؟/3517 2 إرشاد الفحول 555 

(0) سبق تخريجه . 

(:) موقوف على أبن مسعود وحمر امت امي د ا بن عباس ٠‏ وروي 
بإسناد ضعيف بلفظ آخر عن عائشة : « ادرؤوا الحدود عن المسامين ما استطعتم » ( راجع 
نصب الراية ؟/رؤ١؟‏ . 8؟؟ . نيل الاوطار لا/؟ ٠٠١‏ ) . 

١١9/5 المستصفى‎ )5( 

(3) الأمدي 180/6 . شرح الإسنوي 515/5 . مسم الثبوت 172/5 . إرشاد الفحول 580 


اي ادن 


ومنها ‏ أن حك الأخف يرجح على ما هو حكه أثقل ؛ لأن الشريعة مبناها 
على التخفيف »لقوله تعالى : # يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بم العسر » » 
وقوله سبحانه : # ما جعل عليك في الدين من حرج * . 


وقيل : إن الأثقل أولى ؛ لأن المقصود من التكليف تحقيق مصالح المكلفين » 
والعلجنة فق الفمل الأعق اع نونف القدل الأحف "+ امولها عليه الصلةة 
والسلام 0 ثوايك على قدر نصبك لآل 


رابعاً - الترجيح بأمر خارج : 
ذكرالشوكاق عغزة أنواع :هن المرتجحات بحسب الأموزالخارجة'" وجعلينا 
الأحوف لطا دن الم كدان مووي كما + 


أ يقدم أحد الدليلين على الآخر » إذا عاضده دليل آخر من كتاب أو 
ةا احا 550 أوعْقل أوتعدون» التاأ كه عليته بقضه التارة 
مدلوله . 


5 - يقدم الدليل الذي عمل به أهل المدينة أو الخلفاء الراشدون أو بعض 
الأمة ؛ لأن أهل المدينة أعرف بالتنزيل وأخبر بمواقع الوحي والتأويل » ولآن 
الرسول عليه الصلاة والسلام حث على متابعة الخلفاء الراشدين والاقتداء بهم : 
ولأووننا عل عتتطاء نكن الأية وكون أعبو عل اللو هقان اول 


() الأمدي 80/7 ١‏ شرح الإسنوي 315/5 , مسلم الثبوت 175/5 » إرشاد الفحول 5407 

٠ 90‏ أوواة التشاري ونطل «ولقط الأرل ,1 اجر الدقرة عل كن السك ا أولفط القال كومنها 
للا ا او 

)4 إرشاد الفحول ١107‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام 88/5 وما بعدها . وراجع شرح الإسنوي 718/6 . مس الثبوت 
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؟ - يرجح النص الذي ذكر فيه الحم الشرعي معللاً بعلة على الحم المذكور 
بدون علة » لسهولة الانقياد إليه وسرعة قبوله » ؟] يرجح الحم المذكور فيه سبب 
ورود النص على الح الخالي عن السبب ؛ لأنه يدل على زيادة اهتام الراوي بما 
روآه . 

؟ - يقدم ما يكون من الدليلين أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة ؛ لأنه 
أقرب إلى تحصيْل الضلحة ودفع المضرة : 

ه - يرجح ما يقترن بتفسير الراوي بفعله أو.قوله » على ما ليس كذلك ؛ 
لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعم بما رواه . 

53 - يرجح ما قصد به بيان الحك امختلف فيه على الآخر ؛ لأن الذي قصد به 
بيان الحم يكون أمس بالمقصود ٠‏ ففثلاً قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف » » قصد به بيان تحريم المع بين الأختين في الوطء بملك الهين أو 
بعقد النكاح فيقدم على قوله تعالى : « أو ما ملكت أهانم > » الذي يفهم منه 
العموم في الأختين وغيرهها ؛ لأنه لم يقصد به بيان المع بين الأخنين . 

الترجيح بين الأقيسة 
ذكر الشوكاني سبعة أنواع للترجيح بين الأقيسة » ولكن يمكن جمعها في 


الترجيح من جهة الأصل » الترجيح من جهة الفرع » الترجيح بحسب 
الدرقك لذ حي فق لو ب 


أولاً ‏ الترجيح من جهة الأصل : 

كو اليد بعت فق نوفا بق العاف الى تنوك الع كم الأصبيل”"" : 
وجعلها البيضاوي والشوكاني وغيرهما قسمين : قسما بحسب دليل الحم » وقسما 
بحسب كيفية الك" » وسأختار غوذجاً مما يتعلق بدليل الحك!".. أما ما يتعلق 
بكيفية الح فيفهم مما ذكر في الترجيح بين النصوص من جهة الحم . كتقديم 
ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة » وتقديم ما كانت علته مثبتة على 
مآ كاتّتدعاعةرثافية” , 

أولاً - يرجح القياس الذي يكون حك أصله قطعياً . على ما كان حككه 
ظياً ؛ لأنه أغلب :عل الظى» إذ لا يتطرق إلية:الخلل أضلا . 

ثانياً - يقدم ما كان دليل أصلة الإجماع وغل هذا #ازيذلئل: أصليه القص؟ : 
لأن النص يقبل التخصيص والتأويل والنسخ » والإجماع لا يقبلها » وقال إمام 
الحرمين :يحل تقدم الثابت بالنص كتاباً كان أو سنة على الإججاع ؛ لأن الإجماع 
فرع عن النص » لكونه المثبت له » ولا شك أن الاصل مقدم على الفرع ؛ وبه 
جزم البيضاوي صاحب المنهاج . 

ثالثاً - يرجح ما كان على سنن القياس » على ما كان معدولاً به عن سنن 
القياس » لكونه أبعد عن التعبد » وأقرب إلى المعقول . 

رابعاً - يقدم ما دل دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه » دون ما م 
يكن كذلك ؛ لانه أبعد في الاحتال عن وروده بمعنى التعبد . واقتصاره على 
الأمل الف ووه فيل 


)0( راجع الإحكام للآمدي ؟//1 وما بعدها : 
)2 شرح الإسنوي 75٠١8‏ » إرشاد الفحول 545 
0) انظر المستصفى ١٠١5‏ ء» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7١6/5‏ 
1ل أصول الفقه (075) 


خامساً ‏ يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما هو مختلف في نسخه ؛ 

نادسا --يقدم القيان الخاض بالسآلة عل القيانن العام الذي يشهد له 
القواعد . 

والخلاصة : أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة . 

ثانياً ‏ الترجيح من جهة الفرع : 

يرجح أحد القياسين على الآخر بحسب الفرع بأربعة أنواء7" : 

ا برجم القياين الذى شارك فرعهة الأصل في عين الحم وعين العلة على 
القياس الذي شارك فرعه لأصله في جنس الحم وعدن العلة ٠‏ أو جنس الحم 
وفع الفلة ‏ أو بالعكس ؛ لأن تعندية حك الأصل للفرع باعتبار الاشتراك في 
المعنى الأخص والأع أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأع فقط . 

وبناء عليه يقدم القياس المشارك فرعه لأصله في عين العلة وجنس الحك أو 
بالعكس ٠‏ على المشارك في جنس الحك وجنس العلة » كا يقدم القياس المشارك في 
عين العلة وجنس الح على المشارك في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي 
العمدة في التعدية » كا عرفنا في مبحث القياس . 

ايقل العباي القع كن قرفه مكاكرا عن ملعمل القماني الذي 
يكوق فرعه متقدما » لنتلامة الأول عع الاقطرات + وثعده عن الخلاف .: 

- يقدم القياس المقطوع بوجود العلة في فرعه على المظنون وجوده فيه ؛ 
لآنه أغلب على الظن » وأبعد عن احتّال القادح فيه . 

(1) الإحكام للآمدي 157/6 » إرشاد الفحول ٠6١‏ , مس الثبوت 8880/5 » التلويح على التوضيح 

ء عختصر ابن الحاجب » أصول الفقه لشاكر الحنبلي 554 , أصول الفقه للخضري 577 


1ت 


5 - يقدم ما كان حك الفرع ثابتاً فيه بالنص جملة لا تفصيلاً على ما لم يكن 
كله اليه لمتكيل الطن وا سنن لكلوانة:: 

ثالثاً ‏ الترجيح بحسب العلة : 

التوجيحات العائدة إلى غلة القياسن فميان: 

الأول : الترجيح بالمسلك الذي يثبت العلة » أي بطريق إثبات العلة . 

الثاني الترجيح بصفة العلة . 

أما القسم الأول : وهو الترجيح بالمسلك الذي يثبت العلة » فله أنواع 
اعبا وا : 

١‏ - يرجح ما كانت علته قطعية كالعلة المنصوصة والمجمع عليها على ما كانت 
علته ظنية ؛ لأنها أغلب على الظن . 

5 - يرجح ما كانت علته مستنبطة بطريق السبر والتقسم على المستنبطة 
بطريق المناسبة أو الدوران ؛ لأن الحم في الفرع 5 يتوقف على تحقق مقتضيه في 
الأضل ٠‏ يتوقف على انتفاء معارضه في الأصل . والسبر والتقسم يتعرض فيه 
لبيان المقتضي ونفي المعارض في الأصل » بخلاف إثبات العلة بالمناسبة » فإنه 
لا يتعرض فيه لنفي المعارض في الأصل » ولا يخفى أن ما يدل على مناسبة العلة 
وغل انققاء عه رظينا أو غايدك عل سكا سكها قط 

وعكلات الدوراقن' از الطرزد رو المكيي :لذن السبر والتقسم دليل ظاهر على 


() راجع الإحكام للأمدي 155/5 » المستصفى للغزالي ٠ 3٠١/7‏ إرشاد الفحول ١45‏ » مس الثبوت 
"87 وما بعدها » شرح الإسنوي 7١6/8‏ وما بعدها » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ ؛ أصول الفقه للخضري 507 »: أصول الفقه لشاكر 
الحنبلى ١١6‏ 
را ا 


كون الوصف علة ؛ وما دار الحم معه وجوداً وعدماً غير ظاهر العلية ؛ لأن الحم 
قد يدور مع:الأوصاف الطردية الى لا تضلح للعلية ٠‏ مثل الرائحة الفائحة 
الملازمة للشدة المطربة في الخمر » فإنها ليست علة » مع أنها دائرة مع تحريم شرب 
القن وعحودا وعدم . 

فيقدم القياس الذي يكون طريق إثبات العلية فيه المداسبة » على ما كان 
طريق إثبات العلية فيه هو الدوران . 

وقبل قا كل مااسرى #المككين + قيفو ما قنك والتانينة عل نيا بها بابر 
والتقسيم » ويقدم ما ثبت بالدوران على ما ثبت بالسبر والتقسم أو المناسبة . 

؟ يروحم نا نيت بالاماء هل مافية يلوق المناسة لان العلنة قنافة 
فيه بطريق النص » وما ثبت بالنص يقدم على ما ثبت بالاستنباط » ؟! هو 
واضح . 

5 - يرجح مما ثبت بالمناسبة ما كان معتبراً نوعه في نوع الحم » على ما كان 
جنس الحم . 

ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحم ٠‏ 5 يقدم المعتبر جنسه في نوع الحم على 
المعتبر جنسه في جنس الك » والأمثلة تعرف ما سبق ذكره في القياس . 

وأما القسم الثاني : وهو الترجيح بصفة العلة » فله أنواع أيضاً » حصرها 
الأمدي في تسع وعشرين » وجعلها بعضهم كالشوكاني أربعة عشر ء أختار منها 
و 

5 - يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكة على 


() المرجع السابق ١‏ الآمدي 755/5 » إرشاد الفحول 548 


نت 


القياس المعلل بوصف إقناعي اعتباري » للاتفاق بين علماء الأصول على صحة 
التعليل الو ضك' الذق هو مطلكة اذكه وتواما العلل عاطكة فيو ابر دلت 
فيه » وبناء عليه : يرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل 


5 - يرجح ذو الوصف الثبوتي ( أي الوجودي ) على ذي الوصف العدمي , 
للاتفاق على التعليل به » ووقوع الخلاف في مقابله . 

؟ - يرجح القياس الذي تكون علته وصفاأ ظاهراً منضبطاً على القياس ذي 
العلة المقطوية والانه أعلن فل الكلة لظوؤوه لسرم عن الخلدقي + 

؟ - يقدم ذو الوصف البسيط أي المتحد على ذي الوصف المركب من 
عكر ون #الآق الكلة ذارة الوضة الواعيه أفري: الى الحضظ واكر مناكيدة وكووفا 
وأبعد عر للتلؤقق هنا العلة لد كبة فحت أن تكون: الوانة يفظن الاجدراء 
لا كلها » ويكثر فيها الاجتهاد . وقد خالف بعضهم في جواز التعليل بها . 

داهو عفن الأقرية رويس | المنلية شابيوانا" وان دنائت »امرك 
اعد 
يرجح المعلل بالعلة المتعدية على المعلل بالعلة القاصرة ؛ لأنه أكثر 
فائدة » وهذا هو المشهور ؟ قال إمام الحرمين . وقال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني : إنها ترجح القاصرة لأنها معتضدة بالنص » ورجحه الغزالي في 
الور 

5د تزجع العلة الوثرة الناعكة عل مشريع المك عل الغلة عق الأمارة”, 


)0 مسلم الثبوت 785/١‏ 
(9) أرثشاد الفحول 568 
() المستصفى ١٠١/١‏ 


'- يقدم الوصف الذي هو مظنة لمصلحة ضرورية » أو من مككلات المصالح 
الضرورية عل ما كان مظنة مصلحة خاجية أو مكلها + “لزيادة تحقق المصلحة فى 
المقاصد الضرورية التي لم تخل شريعة عن مراعاتها والمبالغة في حفظها . 
مماحة غسينية تريسة أؤمكليا + لان الصال الذاحية تعلق الشاحة ينا دون 
مالا 

وبه يلاحظ أن المككل للضروري مقدم على الحاجي » والمكل للحاجي مقدم 
على التحسيني » فيجب في قليل امر ما وجب في الكثير المسكر . 

وإذا تعارضت المصالح الضرورية قدم ما يحفظ أصل الدين نظراً لأهميتة 
وتحقيق السعادة الأبدية به » ثم ما يحفظ النفس »ثم العقل , ثم النسب » ثم المال . 


وبعضهم يقدم هذه اللقاصد على حفظ الدين ؛ لأنما حق الآدمي . وحقوق 
الادميين مبنية على المشاحة » فيقدم القصاص على قتل الردة » فيس الجاني إلى الولي 
لا إلى الإمام . ورد عليه بأن القصاص فيه حق الله » وإن كان الغالب فيه حق 
العبد » فتسلي الجاني إلى الولي يحصل به تحقيق الحقين » بتحقيق المقصدين : مقصد 
الشتازع بتطهيرالأرض من المفسدين » ومقصد الولي بالتشفي باستيفاء القصاض!" . 


رابعاً - الترجيح من جهة أمر خارج : 


المرجحات من جهة أمر خارج عن القياس : هي نفس المرجحات التي 
تكريه ق ترط النضى بالنعية لامر ارح متها ماديا "2 


)0 مسم الثبوت ١ 7875/١‏ شرح الإسنوي 771/7 
(0) مسم الثبوت 483/1 » التلويح على التوضيح 511/8 » كشف الأسراز 77١0/7‏ , شرح الإسنوي 
+7817 ء إرشاد الفحول 0١5؟‏ : الأمدي 197/5 » المستصفى 1١1 ., ١٠١/1‏ »2 مذكرة في اقول 
الفقه للشيخ زهير ٠٠١‏ 
1ه 


5 - يقدم القياس الموافق للأصول في العلة على ما كان موافقاً لأصل واحد » 
باتك هله بعت المياسيج رفوه ها أصون: كر وعلة بالقنا لكر ل كين 
ها مثل تلك الأصول عفيرجح القياس الأول ؛ لأآن وجود العلة في الآصول الكثيرة 
دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع » وكثرة الأدلة من المرجحات ؟ا عرف 
اث 


5 - يقدم القياس الموافق للأصول في الحم على ما ليس كذلك » فإذا كان 
حم أحد القياسين دلت عليه أدلة كثيرة » أو كان جنس الحم ثابتاً في أصول 
متعددة . والحكم في القياس الاخر لم يوجد فيه شيء ما ذكر » فيرجح القياس 
الأول ؛ لآن شهادة الأصول دليل على اعتبار الحم » وكثرة الآدلة من المرجحات 
؟ عرفنا . 

؟ - يرجح ما كان مطرداً في الفروع على ما لم يكن كذلك ؛ فإذا كانت علة 
أحد القياسين يثبت الحك بها في جنيع الفروع » وعلة القياس الآخر يثبت الحم 
بها في البعض دون البعض » فيقدم القياس ذو العلة المطردة على القياس الآخر ؛ 
لأن العلة اللمطردة متفق على صحة التعليل بها . أما العلة المنقوضة ففي جواز 
التعليل بها خلاف . 

؟ - يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى » على ما لم ينض إلى علته علة 
أخرى ؛ لان الانضام يزيده قوة . 

ه - يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي عند القائلين بحجية مذهب الصحابي » 
على ما لل يكن كذلك . 


اتن 


خاتمة 


قدهذه الخولة المتؤاقعة اللنادكة ف رتيناض' الأصول الى اتتطقت متهنا 
أ اعرالدي ورياحين الورد وأضامم 0 221101 اه إعياء 00 2 
الختلفة . 


وكا لديل ل بويد وا اح حبرت بخان يدم 
الكعيةف فول النقد وف بالك معفقي الطرق م قه الفط اخبيات .إلا 
أنه عثاز أحيانا كثيرة يروغة الأسلوتة #.وذقة العباراف +.واخعصار المنلوسات مع 
امسهناء توائحى» االمداة ع 1اذا كنف ا لنييي الانسعو د وول كينا مزه الامو اين 
لباتعوة القارئ . فهم عبارات العاماء القدامى » ويتّرس على اصطلاحاتهم العامية أو 
الفنية » فلا يكون بينه وبين هذه الكتب الجليلة القهية ٠‏ الغزيرة الثروة ؛ 
الصفراء الطباعة ‏ ا يسمونها ‏ أي جفوة أو قطيعة أو وحشة واستغراب » وبه 
كن عن حفط 5و1 الفليام اك واختلامن: لوزالا ختسال 
الفرد اع وا لا رين ذه العا عق لاسا وان اضول السدهو اسان القريفة: 
وقظكها القن 6 أرضكة 5 أوائل هذا لكان ٌ 

وأما حديث المكتوب في الأصول فيتاز بعباراته البسيطة » وبيانه المشرق » 
وأمثلته المألوفة » إلا أنه أحياناً قد بجانب الدقة العامية » نزولاً تحت وطأة الرغبة 
في تبسيط الكلام » وقد يوقع صاحبه في أزمة أخرى هي تييع المفاهم , 
وتشتيت المدارك » وتوزع المعلومات » مما جعلني لا أعقد الرجوع كثيراً إلى مثل 

هت 


هذه الكتب » وإنا أكر راجعاً إلى أمهات كتب الأصول المتبحرة في النتقاش 
والنفة» سمي جوانت الموضوفاف + ولك لا أنكر أنني استفدت من 
طرائق المحدثين في التأليف » وجهدت اقتفاء آثارهم في بسط المعلومات » دون 
إخلال يجواهر القواعد » وأسس الأدلة ومقتضيات التعاريف المذكورة في الكتب 
القدعة . 

ولعل أمم ظاهرة يلاحظها القارىء الكريم في هذا المؤلف هو عدم التزام 
مذهب معين » وإنما يجد القارىء عرضاً مفصلاً في الغالب لمذاهب العاماء » مع 
تحقيق لمواطن الخلاف » وترجيح لبعض الآراء أحياناً » بالاعتاد على الكتب 
الخاصة بكل مذهب » دون تعويل على ما يحكيه أصحاب كتب المذاهب من آراء 
غيرهم ؛ لأ:هم قد يتعثرون في نقل الرأي الأصوب . 

وكرت الشهوة قا | وطحكة أواطلوته أو ااطقهه عل هذا له ملة مامة 
بالحياة العملية » ودراسة الفقه والشريعة عامة ٠‏ ولم أتعرض لبعض المباحث 
النظرية البعنة مدان 

وفي نجاية المطاف أسجل بعض الخواطر أو النتائج التي توصلت إليها : 

١‏ - إن عم أصول الفقه هو حديقة العلوم التي جمعت من كل فن أحسنه 
وأبدعه » ففيه بحوث بديعة تتعلق بعلوم اللغة والنحو والمنطق والجدل والبلاغة 
والكلام أو التوحيد والحديث ٠‏ وفي رحابه يقف الباحث على دقائق الفروق بين 
عنناء الذاضي :«وايتوضة: لديه كقيرنها مستفكل ليه نن الآدلة'الشرعية واصول 
المعقول » ما جعلني أقرر أن الناضج في عم أصول الفقه لا يقل في عمق التفكير 
وسداد الرأي عن الفيلسوف الحاذق والرياضي الحيسوب الماهر . 

؟ - إن الفقيه في أشد الحاجة إلى دراسة عم الأصول والتعمق فيهء إذ 
لا يدرك الحك الشرعي على الوجه الصحيح ما لم يفهم سببه وأساس استنباطه , 


كت 


فضلاً “نا يقع فيه دارس الفقه من العثار والزلل حينا يلاحظ تعارضاً بين حكلين 
شرعيين . 
 *‏ إن هناك حاجة ماسة في عصزنا لإعاة الكتابة في أصول الفقه بحيث 
يجعل منه عاماً حيوياً ممتد الأعصاب والجذور إلى جميع شؤون الحياة » ومفاهم 
العضن +:وعالات التشرز يع والقضاء:.. 
؛ ‏ إن أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها بين جمهور العاماء هي التي ققام 
عليها الميكل العام للبناء التشريعي في الإسلام » وهي ما زالت الآساس الذي 
يرجع إليه في مستحدثات العصر ووقائع الناس . 
إن الإجماع ممكن في الماضي واللناضنء وسوتطويق لملاءفجة الأحكام 
الفرغية مع تكن الأرمنة والامكبة»: 
والقياس مصدر لا غنى عنه في كل تشريع » وتقتضيه بدائه العقول » 
ولا يستغنى عنه إنسان ك قال أحمد بن حنبل . أما إنكار الظاهرية للقياس 
يجيه االنعين رفي كفني إل جاه التصرض مالا تفل :: 
وكذلك إنكار الشيعة للإجماع والقياس المستنبط العلة وبعض الأدلة امختلف 
فبهَا 6الاستجان ء والصالم الزسلة وشرع من قتلنا :ومذهب الصحاق +.اعردة 
إلى التزام بعض الطرق الخاصة في إثبات الأحكام الشرعية » أو المغالاة في التعصب 
لبعض المبادىء عندم كبدأ عصة الأئمة والنظر إلى الأمور بمحض النظرة 
السياسية ورفض أخذ الحديث عن غير ال البيت . 
الأدلة امختلف فيها : هي التي سببت خصوبة التشريع الإسلامي 
وحافظت على مرونته وحيويته وصلاحيته لكل زمان ومكان . والاختلاف في 
مقو ادك #الاكهياة الماع ارول والا فعا نه ول لازاه ليش 
اختلافا حقيقيا ».وإنا هواختلاف في الظاهر غالبا » فهي لدى التحقيق 
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وباستقراء التفريعات المذهبية معمول بها في الواقع ومتفق على الأخذ بها بين 
أنات الذاه + 


٠‏ الاجتهاد حياة التشريع » فلا بد من ممارسته في كل زمان لمعرفة حم 
ما يستجد من الحوادث والوقائع ومراعاة مقتضيات التطور » وظروف الحيأة 
الحديثة » وحاجات الاقتصاد » وإلا كنا آثين شرعا » ومقصرين في واجب الفقه 
والعم . وهذا ما قرره الظاهرية والإمام أحمد وأتباعه وعاماء الشيعة . 1 


4 التقليد مجال العوام » وأما العاماء فينبغي عليهم تعرف الحك الأصوب , 
ومتابعة الجهود لتصفية الفقه مما يضه أحياناً من أحكام لا صلة لما بالحياة . 
وو تيع الرخض نف المذاهت : لآنه أخف وابهل عل التاين + ولا :مانع فى 
الشرع من الأخذ بالأيسرءك يجوز التلفيق إذا لم يؤد إلى محظور شرعاً , أو إلى 
تقويض دعاتم الشريعة » والقضاء على سياستها وحكتها . 

؛ إن معرفة طرق دفع التعارض والترجيح بين الأدلة أمر ضروري 
للمجتهد ؛ والتعارض بين الأدلة يبدو في الظاهر فحسب بالنسبة لامجتهد » وليس 
أمرأ حقيقياً ؛ إذ لا تعارض في الشريعة » وسبب التعارض عائد إما إلى طبيعة 
اللغة العربية وتنوع مدلولاتها » أو إلى طريقة نقل الحم الشرعي وروايته . 

ا إن الشكد وذ ف عفن ال1زاء! الم مرت ميا لبون خسو سيو القن و 
نبو" القيية 0:4 سيف فق الخالك! انا لاجد «الاتستراطك ووه الشيية ا وجراعأء 
الواقع » أو التأثر ببعض النظريات الكلامية هذهب المعتزلة ونحوه » أو التعصب 
لمذهب معين "ا عرفنا بالنسبة للظاهرية والشيعة . 

ألا حتت الاساد وف الوا فرعتا واوضحت ورحعا مجه وكطنا ؟ 
لأن ذلك واجب ديانة » ليطمئن القارىء إلى رتبة الحديث ودرجتة » وليتقكن 
من بناء الأحكام والقواعد عليها » وقد لوحظ أن المؤلفين في الأصول قد يعتدون 


3 


على أحاديث غريبة أو ضعيفة أو موضوعة » فكان لا بد من التتبيه إليها . : 

١‏ - آثرت أحياناً إيراد مصادر في الحاشية للتنويه بها » والاطمئنان لصحة 
ما نقل عنها مجّعة » والإدلال على ما اتفقت عليه » ولتنسيق ما قد يكون بينها 
من تضارب العبارات » وتحديد بعض المفاهم والمصطلحات وإزالة بعض 
الملابسات . 

وما يجب التنبه له أنني بسبب ما لمسته من ضعف في مستوى تحصيل علم 
الأصول » اضطررت إلى الإفاضة في الكلام أحياناً » تلبية لرغبات أواقفك 
المتنبهين لضعفهم » الحريصين على استعادة المجد العامي لهذه البلاد . 

لهذا فإنني استنهض همم الناشكة ونشاط الشباب إلى العودة لمدارسة هذا العم 
ومتابعة البحث فيه » لتنضج دراساتهم وعلومهم » وهم ذوو ملكات فقهية محكة »2 
ومدارك ناضجة » فإن عم الأصول هو النابض الذي يتحرك به الفقه الإسلامي » 
وشعلة الانطلاق التي ينطلق منها الفقه نحو تحقيق مكاتته العالمية التي يجب أن 
يتبوأً بها . 

ولك نجل لزه الكروى الخزذا عزؤمااس سانا ف الفعطية وجرن 
بالعلم أي عم 6ن نوك الله وخدمة المصلفة القامة والأهدافة البعيدة امدق 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : « من تعم العم للدنيا حرم بركته » ولم يرسخ في 
قلبه » ومن تعامه للدين بورك له في عامه » ورسخ في قلبه , وانتفع المقتبسون 
منه بعامه » » وقال لأبي يوسف مرة : « وإن بقيت عشر سنين من غير قوت 
و كسب » فلا تُعرض عن العلم » فإنك إذا أعرضت كانت معيشتك ضنكاً » على 
ما قال الله تعالى : « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا > » وقال 
أيضاً مخاطباً تلاميذه : « إن لم تريدوا بهذا العم الخير لم توفقوا » . 

وعم الشريعة بالذات يحتاج إلى دأب وسهر وإتعاب نفس وتفرغ » قال 


5 ردنا > 


أبو يوسف رحمه الله تعالى : « العم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك , 
وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرعلى غرر» . 

وأملي أن يضع كل عام نصب عينيه ما أقول » وأن يتابع دراسة الفقه 
والأصول أثناء وظيفقه وق:ميدان حياته الأكبرء خى إنه ليعناهد الله على أن 
يحقق في كل يوم ولو مسألة عامية . 

الله أمنان أنه يوفة؟ اطي انود قرعةه التي يوان تقو بيدا اسل 
المتواضع إخواني من رواد العام ومهاجرة الوفود من مختلف البلاد الإسلامية إلى 
الجامعات والكليات ذات المنهج الإسلامي . 

وال مد لله رب العالمين » ويسلام ماين الساوي فظو دوا ساف 
انين : 

الدكتور وهبة الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله 


عجامعة دمشق 
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أهم المصادر والمراجع 


اقفر عل ذكر اف السادن والزاشع الى كل الرضوع البونام #اسينن: 


واضحاً في حواشي 


الإمام الشافعي 
الشاثي 


أبو الحسين البصري 
أبو سهل السرخسي 


أبن حزم 


الشيرازي 


البزردوي 


١‏ المضادر القديمة 


: ( الرسالة ) مطبعة الحلبي » الطبعة الأولى . 

:( أصول الشائي مع عحدة الحواثي ) مطبوع في 

دلحمي ,177 ه. ص 

: ( كتاب المعمٍد في أصول الفقه ) منشورات المعهد العامي 

الفرنسي بدمشق . 

: ( أصول السرخسي ) دار المعرفة ‏ بيروت » بتحقيق أبي الوفا 

الأفغاني . ْ 

١ :‏ - ( الإحكام في أصول الأحكام ) + أجزاء » مطبعة الإمام 
بالقاهرة . 

: " - ( مراتب الإجماع ) ومعه ( نقد مراتب الإججماع ) 
لابن تمية » مطبوعات مكتبة القدسي . ا70١‏ ه . 

: ” - ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل ) مطبعة جسامعة دمشق ١7/92‏ ها 
و556ام. 

:( الامع في أصول الفقه ) . مطبعة البالبي الحلبي بمصر 

١354‏ ه / 515و١ا‏ م. 

“3 صول الفقة )انط التخاري كتف الامران: 


اك 


الغزالي 

ابن قدامة المقدسي 
الشهرستاني 

الآمدي 

تناع 

القرافي 

عز الدين بن عبد السلام 
أبن تنية 


بن فورك وابن عربي 


والطوف والسيوفلتي 


البخاري 


: ( المستصفى من عم الأصول ) جزءان » الطبعة الأولل » 
مطبعة مصطفى خمد . ١5656‏ ه . 
ووضة الباطن وجئة الشاطر فى أصولالفقنده #انظز 
أبن بدران » المطبعة السلفية » ؟4؟١‏ ه . 
: « الملل والنحل » جزآن » مطبعة البابي الحلى : ١١8١‏ ه / 
1151 م. 1 
: ( الإحكام في أصول الأحكام ) ؟ أجزاء » مطبعة 
صبيح 57> ها . 
: ( مختصر المنتهى ) مطبعة العام في إسلامبول . 
: ( أنوار البروق في أنواء الفروق ) وهامشه ( تهذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ) للشيخ محمد علي 
ابن الشيخ حسين » ؛ أجزاء » الطبعة الأولى ١545‏ ه . 
: ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 
: ( القياس في الشرع الإسلامي ) ومعه تاميذه ابن القيم » 
المطيغة السلفية”: 
: جموعة رسائل في أصول الفقه 
: الأولى من أصول الشافعية للإمام ابن فورك 
الأضبهان + 
الثانية من أصول الظاهرية للشيخ محبي الدين بن عربي 
الأندلسي : 
الثالثة من أصول المالكية لنجم الدين الطوفي . 
الرابعة للجلال السيوطي . 
الطبعة الأولى » المطبعة الأهلية في بيروت » ١١١4‏ ه . 
: ( كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي ) طبع في مكتب 
الصنايع » ١7١‏ ها. 

١5١6 


أبن قم الجوزية 


كد ائلة اندم 


التاساني المالي 
السبكي وابنه 
الإسنوي 
الشاطبي 


التفتاران 


ايخ ملك 
ابن اللحام الحتبلي 


منلا خسرو 


السيوطي 


: ( أعلام الموقعين عن رب العالمين )؟ أجزاء » تحقيق 

عي الدين عبد اميد . 

: ( شرح على مختصر المنتهى لابن الحاجب » مع حواثي 

التفتازاني » والسيد الشريف الجرجاني » والشيخ حسن 

المروي ) جزآن , الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية . 

: ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ) المطبعة 

الآعلة حوس جاه 

: ( الإهاج في شرح المنهاج الأصولي للقاضي البيضاوي ) تأليف 

تفي الدين وتاج الدين السبكي أمطيعة التوفيق الأدبية:, 

: ( هاية السول شرح منهاج الوصول إلى الأصول ) ومعه شرح 

البدخشي ( مناهج العقول ) ؟ أجزاء » مطبعة صبيح . 

: ( الموافقات في أصول الفقه ) ؛ أجزاء » مطبعة المكتبة 

التجارية بمصر . 

: ( شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ) 

لصدر الشريعة غبينه الله بن ستهوة البعتاري + ملبسنة 

صبيح , لاا ه / /اهة١‏ م. 

: ( شرح المنار في الآصول ) مطبعة عقانية » ١5١5‏ ه . 

: ( القواعد والفوائد الأصولية ) » مطبعة السنة الحمدية . 

١ ها‎ 33 

: ( التقرير والتحبير على تحرير ابن امام في علم الأصول 

الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ) » المطبعة الأميرية 

ببولاق 1515 هاء 

: ( مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول ) انظر الأزميري . 

١:‏ ( الأشباه والنظائر في الفروع ) المكتبة التجارية »ء 
مطبعة مصطفى خمد . 


1١511 


زكريا الأنصاري 
ابن قاسم العبادي 


الأزميري 


ابن عبد الشكور 


اللكنوي الأنصاري 


الشوكاني 


الجيلاني 


؟ - ( كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض ) طبع الجزائر » ١575‏ ه . 

: ( غاية الوصول شرح لب الأصول ) الطبعة الثانية » مطبعة 
البابي الحلبي 0 ه/1555 م. 

: ( شرح على شرح الجلال الحلي على الورقاتة في:الأصول لإمام 
الحرمين الجويني ) مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني . 

: ( حاشية على شرح مختصر العلامة منلا خسرو والمسمى مرأة 
الأصول في شرح مرقاة الوصول ) مجلدان » مطبعة الحاج حرم 
أفيدى البوسنوي ١٠١9.‏ ها. 

:( مسل الثبوت مع منهواته ) جزان “المطبعة الحسينية 
الل 

:( فواتح الرحموت شرح مس الثبوت في أصول الفقه ) مطبوع 
مامش ( المستصفى ) للغزالي » الملبعة الأميرية 
ببولاق (١١0١‏ ها . 

:( حاشية على شرح الجلال ال حلي على جمع الجوامع للإمتبام 
ابن السبي ) جزآن » الطبعة الثانية » المطبعة الأميرية . 

:( حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن. 
أضول المنار للعلامة مد علاي الدين الحصني المفتي بدمشق ) 
طبع الأستانة , ١٠٠١‏ ها . 

- ( إرشاد الفحول ) مطبعة صبيح ١5512‏ ه . 

١‏ - ( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) مطبعة المعاهد 

يعصرء ١١8١0‏ ها. 

: ( القوانين الحكة في الأصول )( أبو الحسن الجيلاني ) دار 
الطباعة ف تركيا 1١1.‏ هاءانتهى من تأليفه 


سئة ١٠١6©‏ ه . 


1711 أصول الفقه (1/) 


جمد الخضري 


أبن بدران 


علي تقي الحيدري 


شاكر الحنبلي 


ب -المؤلفات الحديثة 
:( تحفة الرأي السديد الأحمد لضي االتقليد والمجتهد) 
مطبعة كردستان العامية بمصر ١١75‏ ه . 
: ( عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ) مطبعة حكومة دمشق » 
5١‏ هاء””5”ؤو١ا‏ م. 
: ( العناوين في المسائل الأصولية والأدلة الاجتهادية والأصول 
العامية وبعض المبادىء اللغوية ) جزان أتم تأليفه 5١‏ هاء 


+( أميول الققنه #الطبعة القالقة مطيعة الاستعامة 


بالقاهرة . 
؟ -( تاريخ التشريع الإسلامي ) الطبعة السادسة » مطبعة 
السعادة ٠6‏ ه /6655ا م. 
:( عبد القادر بن أحمد ) 
١ :‏ - (نزهة الخاطرالعاطرشرح روضة الناظر وجُنّة الناظرفي 
أصول الفقه لابن قدامة المقدسى )المطبعة السلفية»47١١ه‏ . 


-< المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » إدارة الطباعة 


المنيرية بمصر . 
6 ها. 


: ( أصول الاستنباط ) الطبعة الثانية »مطبعة الرابطة ؛ 
بغداد ال ه /ؤهة١‏ م. 

:( المبادقء العامة للففه عفري )دار النعر للخامعيين: 2 
مكتبة النهضة » بغداد . 

:( عم أصول الفقه » وتاريخ التشريع الإسلامي ) الطبعة 
السابعة  1١9‏ ه ١506,‏ م . 

: ( أصول الفقه الإسلامي )- مطبعة الجامعة السورية . 


١5١8 


عل الخنيف 


جمد أبو زهرة 


عمد علي السايس وجماعة 


زي الدين شعبان 
علي حسن عبد القادر 
فورةا النوليق 


جمد تقي الحكم 


عمد البنا 

عمد الزفزاف 

عمد سلام مدكور 
عمد أبو النور زهير 


جاد المولى سلهان 


:( تاريخ الفقه الإسلامي ) , الطبعة الثانية , دار الكتاب 
العربي مصر ١582.‏ ه /1508 . 

:( أسباب اختلاف الفقهاء ) 1561 م . 

. أصول الفقه )دا رالفكر العربي‎ ( - ١ 

؟- (أبوحنيفة)ء( مالك (١)‏ الشافعي )2: 

( ابن حنبل ) (٠١‏ أبن حزم ) دارالفكر العربي . 
- ( حاضرات في مصادر الفقه الإسلامي ‏ الكتاب والسنة ) 
ها ه /1ه5١ا‏ م. 

: ( تاريخ الفقه الإسلامي ) مطبعة وادي الملوك . 
:( أصول الفقه الإسلامي ) » مطبعة دار التأليف » الطبعة 
الأولى . 

:( نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ) » مكتبة القاهرة 
الحديثة . 
: ( المدخل إلى عم أصول الفقه ) الطبعة الثالثة #مطنيعة جامعنة 
دمشق 15/82٠‏ ه /15105 م . 
4 الأمشرل العامة للفقه القارن ) زوع + 
: ( محاضرات في أصول الفقه ) للدراسات العليا بكلية الحقوق ‏ 
جامعة القاهرة ١508.‏ م . 
: ( محاضرات في أصول الفقه ) للدراسات العليا بكلية الحقوق ‏ 
جامعة القأهرة ١5155»‏ م . 

:( مباحث الحم عند الأصوليين ) » مطبعة دار النهضة 
العربية . 
: ( مذكرتان في أصول الفقه ) للسنتين الثالثة والرابعة في كلية 
الشريعة بالأزهر » مطبعة دارالتأليف . 

: ( فصول في أصول التشريع الإسلامي ) . مطبعة البابي 
الحلي . 


5 دن 5 


علال الفاسي 


جمد الطاهر بن عاشور 


حمد مصطفى شلي 


- ( مذكرات في أصول الفقه ) بكلية الشريعة ‏ جامعة 
دمشق . 

؟ ‏ ( العرف والعادة ) طبع القاهرة . 

: ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ) مكتبة الوحدة 

الفؤيية" + الدانالبيقضاء.: 

: ( مقاصد الشريعة الإسلامية ) الشركة التونسية للتوزيع . 

: ( تعليل الأحكام ) مطبعة الأزهر 1157 م . 


فهرس الجزء الثاني 


الفصل الثاني المصادر التبعية للأحكام أو الأدلة امختلف فيها | 
المبحث الأول الاستحسان 1 
الطلت الأول > عقيقة الانتحيتان م7 
الفرق بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة 0 
المطلب الثاني أنواع الاستحسان 7 
المللت الثالة: ححية الاستحسان وآراء الجاماء فيه 7 
المبحث الثاني - المصالح المرسلة أو الاستصلاح. 0 
أنواع المناسب 0 

00 المناسب المعتبر‎ ١ 

00 المناسب الملغي‎ ١ 

*د المناسب المرسل > 

المطلب الأول أنواع المصالح 7 
المطلب الثاني تعريف المصالح المرسلة: 1, 
المطلب الثالث حجية المضالح المرسلة ا 
مناقشة وترجيح يلف 
أدلة اعتبار الشافعي المصالح المرسلة يف 
نظرية المصلحة عند الغزالي امف 
التقسيم الأول أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع 0٠‏ 

التقسم الثاؤخ م أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها ؛ 7/١‏ 

التقسم الثالث. أقسام المصلحة:من حيث الملاءمة والعموم أوالشبول ؟/7/ 

نظرية المصلحة عند الحنفية ومؤيداتها 7 


١11١ 


الموضوع 
الأول ملاتم المرسل 
الاق الانتسيان ادن 
الثالث- اعتبار المناسبة أو الإخالة 
نظرية اللمصلحة عند الحنبلية وأدلتها 


الأول تصريح بعض الأصوليين وأكثر الحنابلة بالاعتاد على المصالح 


الثاني الفتاوى المنسوبة للإمام أحمد 
الثالث- الأخذ بمبدأ سد الذرائع 
الدلن الراية خروكل العطل بالمضاك الرييلة 
المطلب الخامس ‏ تعارض المصالح مع النصوص 
أولاً رأي المالكية 
ثانياً - رأي الطوفي 
تحقيق مذهب المالكية في تعارض المصالح مع النصوص 
أولا قضيض للفو الطاحة 
ثانياً الفتاوى المنسوبة للإمام مالك 
تفصيل رأي الطوفي في المصلحة 
أولا أسس نظرية الطوفي 
ثانياً- شبهات الطوفي في تقديم اللصلحة على النص والإجماع 
المبحث الثالث ‏ العرف 
أولاء تفرديقة العرق 
ثانياً الفرق بينه وبين الإجماع 
كالغ أتواعه 
رابع حجية العرف 
خامها: تطبيقات الغرق 
تغير الأحكام بتغير العرف . 
المبحث الرابع ‏ شوع من قبلنا 
١7595‏ ل 


الموضوع الصفحة 
أولا- هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة متعبداً بشريعة 84م 


سابقة ؟ 
ثانياً هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته بعد البعثة متعيدين يشرع 47م 
سابق ؟ 
الملبحث الخامس ‏ مذهب الصحابي 6م 
تعريف الصحابي 6م 
تحقيق آراء العاماء في مذهب الصحابي ١6م‏ 
أدلة العاماء في الاحتجاج بقول الصحابي 10 
ترجيح /ا0م 
الملبحث السادس- الاستصحاب 6 
تعريف الاستصحاب 001 
صور الاستصحاب : ىم 
المبادئ المبنية على الاستصحاب الام 
المبحث السابع - الذرائع لام 
تعريف الذرائع الام 
درجة التكليف بالذرائع ام 
الفرق بين الذريعة والمقدمة هام 
عدم تلازم الذريعة والمقدمة كلام 
أساس الحكم القضائي على الذرائع ااام 
كيفية النظر إلى الذرائع بنحوأع شْ م 
المنع من الضرر العام في نطاق الحم الدنيوي في الذرائع يه 
أنواع الذرائع ىم 
ّّ تقس أبن القيم للذرائع بحسب نوع النتيجة ام 
١‏ تقس الشاطبي للذرائع بحسب قوة النتيجة مم 
حجية الذرائع واراء العاماء فيها 848 


5 روا 5 


الموضوع 
تحقيق موضع الخلاف بين العاماء في الذرائع 
الأدلة على تحريم البيوع الربوية 
منشأ الخلاف بين العاماء 0 
انتصار ابن القم لمبدأ الباعث أوالقصد في العقد 
ابن حزم والذرائع 
مناقشة آراء ابن حزم 
توافق:ابل حزم والشافعي 
الللاخظات على رأي أبن حزم 
دوافع ابن حزم لإنكاره الذرائع 
الحيل الشرعية 
المبحث الثامن. أدلة أخرى في الفقه مختلف فيها 
4 الأصل في الأشياء 
9 الاستقراء. 
٠‏ الأخذ بأقل ماقيل عند الشافعي 
المبحث التاسع ‏ مصادر فقهية غير شرعية 
١‏ التشريع أوالعقل 
؟ التفويض أو العضة 
"' الإحالة. 
5 القانون الزوماني 


الباب الزايع ‏ النسخ 
مقدمات عن إلنسخ 


المطلب الأول تعريف النسخ وأركانه وحكته والفرق بينه وبين اليداء والتقييد ؟15 


والتخصيص 
أركان النسخ. 
حكة النسخ 


- ١555 


1 


11 


الموضوع 


الأمثلة التشريغية :عل 'تطبيق حكة السة 
الفرق بين النسخ والبداء 
الفرق بين النسخ والتخصيص 
الفرق بين النسخ والتقييد 
المطلب الثاني آراء العاماء في النسخ 
أولا النسخ عند أهل الكتاب 
ثانياً ‏ النسخ في الإسلام 
أدلة المهور على النسخ 
أدلة أبي مسم الأصفهاني 
المطلب الثالث ‏ محل النسخ وشروطه 
النسخ قبل التكن من الفعل 
النسخ إلى بدل 
نوع البدل في الدليل الناسخ 
المطلب الرابع- أنواع النسخ في الأدلة الشرعية 
أولاً- نسخ القرآن بالقرآن 
ثانا سخ السئة بالسئة 
ثالثاً- نسخ السنة بالقرآن 
رابعاً نسخ القرآن بالسنة 
خامساً ‏ النسخ في الأدلة غير النصية 
اسح الجاع 
نسخ الإجماع المبني على مصلحة 
ااضخ القيانن 7 7 
المطلب الخامس- وجوه النسخ أو أحواله 
أولاً نسخ التلاوة والح معاً 
ثانيا- نسخ الحم دون التلاوة 


1١556 


الصفحة 
1 
46 
1 
1 
10 
اح 
1 
1 
10 
0ه 
/ا0ة 
3 
93 
1 
9 
ال 
كل 


الا 


1/١ 
1 
فق‎ 
كا‎ 
34 
هذ‎ 
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الموضوع 
ثالثاً نسخ التلاوة دون الحكر 
رابع النسخ بطريق الزيادة على النص 
خامساً طروء النقصان على عبادة 
سادساً ‏ نسخ المنطوق والمفهوم 
سابعاً ‏ نسخ الأخبار 
ثامنأ ‏ نسخ الفعل والقول في السنة النبوية 
تاسعاً ‏ نسخ حك الأصل المقيس عليه يستلزم نسخ حك الفرع المقيس 
المطلت التنادي طريق معرقة الث 
المطلب السابعب زم النسخ أوتارعته 
لايثبت حك الناسخ إلا بعد تبليغه للآمة 


الباب الخامس ‏ تعليل النصوص 
أولاً مذاهب المتكامين في تعليل أفعال الله ومنها أحكامه 
ثانياً مذاهب الأصوليين في تعليل النصوص 
منهج التعليل في القرآن والسنة 
استثناءات من الأحكام العامة رعاية للمصالح 


الباب السادس ‏ مقاصد الشريعة العامة 
أولا تعريف مقاصد الشريعة وبيان أهميتها وابتناء الشريعة على المصلحة 
ثانيك عتروفل اعتاز المقاصد 
ثالثاً ‏ أنواع المصالح باعتبار آثارها في المع 
١‏ الضروريات 
" الحاجيات 
" التحسينات أو الكاليات 
؟ مككلات المصالح السابقة 


4 ترتيب المقاصد 


-* 1 


١ 


فيل 


الموضوع 


رابغ أنواع المقاصد (أو المصالح ) بحسب تعلقها بالماعة أو الفرد 
خامساً ‏ أنواع المقاصد (أوالمصالح ) بحسب الحاجة إليها 


الباب السابع ‏ الاجتهاد والتقليد 
هيد 


الفصل الأول الاجتهاد 
اللبحث الأول تعريف الاجتهاد وبيان مشروعيته وأقسامه 
الح الثاقه عرول الأسدياد 
المبحث الثالث مجال الاجتهاد 
المبحث الرابع ‏ حك الاجتهاد 
اتن كبلق .ذا للحي 
١‏ اجتهاد الني 1 
هل يخطئ الرسول 2 في اجتهاده ؟ 
١‏ اجتهاد الصحابة في عصره مَل 
؟- فكرة خلو العصر عن المجتهدين 
اليك الذافين زو الاحتهاد 
الملبحث السادس- مراتب الجتهدين 
١‏ الجتهن الستقل 
الحنين الطلق قين السعل 
؟ المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج 
؟ - مجتهد الترجيح 
5 مجتهد الفتيا 
أقسام المفتين عند ابن القيم الجوزية 
المبحث السابع ‏ فتح الاجتهاد وإغلاقه 
إمكان الاجتهاد وأهميته في عصرنا 


2” 


١١م6‎ 


١ ١ما/‎ 


الموضوع 
الوظائف التى يشترط فيها الااجتهاذ 
المبحث الثامن ‏ الإصانة والخطأ في الاجتهاد 
أولاً الاجتهاد.في العقليات والأصول 
ثانياً الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية 
ري المصوبة ورأي ال خطئة 
رأي المصوبة وأدلتهم. 
أدلة الحطقة: 
مسأل التفويض للجتهد. 
اللبحث التاسع_ طبريقة:الاجتهاد 
البحة العاقن تقض الاتجرهان 
المطلب. الأول تعدد قول المجتهد 
المطلب الثاني تغير الاجتهاد 
المطلب الثات نقض الاجتهاد 
المطلب الرانع ‏ تغير الأحكام بتغير الأزمان 
الفصل الثاني التقليد 


كهبيدك 


اللبحث الأول تعريف التقليد وتاريخه والفرق بينه وبين,الاتباع 
البحث الثاني مجال التقليد وحكه وأقسامه وبيان المقلد 


التقليد في العقائد أو في الأصول العامة 
التقليد في المسائل الفقرعية 
المقلد 
هل لامجتهد أن يقلد ؟ 
رأني في التقليد 
اللبحث الثالث.- التزام المقلد بمذهب معين 


هل يجو زللتزم مدهت غالفة إمافة حركيا؟ 


5 


1١11 
1١11 
1١111 
11 
1١1 
11. 
١11 
امسر‎ 
يفيل‎ 
1١1 
ادا‎ 
١ 
١11 
١ 
١1ب/‎ 


١114 


الموضوع 

تقليك غير الائة الاريعة 

الملبحث الرابع ‏ التلفيق وتتبع الرخص 
تعريف التلفيق 
مشروعية التلفيق 
التلفيق الممنوع 
حك التلفيق في التكاليف الشرعية 
تتبع الرخص 

اللبحث الخامس- مابين الإفتاء والاستفتاء أو شروط المفتي 


المستفق فيه 
فتوى غير اجتهد تخرنيجأ على مذهب إمام 
شروط الفق المقلد 
5 اشتراط الحياة في الجتهد القلّد 
؟- الأعامية في المقلّد 
؟- عدالة المفتى المقلّد 
الباب الثامن- المعارضة والترجيح بين الأدلة 


عهيك 
الفصل الأول تعارض الأدلة 
حقيقة التعارض وبحله 
محل التعارض 
حك التعارض أو طرق دفع التعارض 
أولا- طريقة الحنفية 
ثانياً طريقة الشافعية في دفع التعارض 


8 اد 5 


الموضوع 
الفصل الثاني - الترجيح بين الأدلة 
تعريف الترجيح والأدلة على العمل بالراجح 
الترجيح بين النصوص 
أؤلا- الترسيج من جهة البتيد 
5 الترجيح باعتبار الراوي 
ّ الترجيح باعتبار نفس الرواية 
َ الترجيح باعتبار المروي 
1 الترجيح باعتبار المروي عنه 
ثانياً ‏ الترجيح من جهة المتن 
ثالثا الترجيح من جهة الح أوالمدلول 
رابعاً - الترجيح بأمر خارج 
الترجيح بين الاقيسة 
أولا الترجيح من جهة الأصل 
ثانياً الترجيح من جهة الفرع 
ثالثاً الترجيح بحسب العلة 
رابعا الترجيح من جهة أمر خارج 
خائة 
أثم المصادر والمراجع 


0000000 


